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کتاب البیوع ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
باب الربا 
قال (الرہا محرم في کل مکیل أو موزون إذا بیع بجنسە متفاضلاً) فالعلة عندنا الکیل مع الجنس والوزن مع 


باب الربا 

ہو من نوع البیوع المنھیة قطعاً بقوله تعالی: ھا أیھا الذي آمنوا لا تاکلوا الرباہ4 [آل عمران: ]٣٥١‏ بسبب 
زیادة فیەء فمناسبتہ بالمرابحة أن في کل منھما زیادة إلا أن تلك حلال وھذہ منھیة والحل هو الأصل في الأشیاء 
فقدم ما یتعلق بتلك الزیادۃ علی ما یتعلق بھذہ؛ والرہا بکسر الراء المھملة وفتحھا خطا قولہ: (الربا في کل مکیل أو 
موزون بیع بجنسه) وفي عدة من النسخ: الربا محرم في کل مکیل إلی آخرہء وفي کثیر منھا زیادة متفاضلاً الربا بقال 
لنفس الزائد ومنه ظاھر قوله تعالی: للا تاکلوا الربا4 [آل عمران: ]٣۳١‏ أي الزائد في القرض والسلف علی 
المدفوع والزائد في بیع الأموال الربویة عند بیع بعضھا بجنس وسنذکر تفصیلھا. ویقال لنفس الزیادۃ: أعني 
بالمعنی المصدري؛ ومنە وأحل ال البیع وحزَم الربا أي حم أن یزاد في القرض والسلف علی القدر المدفوع وإن 
یزاد في بیع تلك الأموال بجنسھا قدرا لیس مثلہ في الآخر لأنه حینثذ فعل والحکم یتعلق بەء ولا شك أن في قوله 
الربا في کل مکیل الاول بغیر لفظ محرم لا یراد کل منھما لأنه کذب علی إسقاط لفظ متفاضلاء أو لا فائدۃ فیه 


باب الربا 

لما فرغ من ذکر أبواب البیوع التي أمر الشارع بمباشرتھا بقوله تعالی : لوابتغوا من فضل اللہ“ شرع في بیان أنواع بیوع 
نھي الشارع عن مباشرتھا بقوله تعالیٰ : فیا أیھا الڈین آمنوا لا تاکلوا الربا أضعافاً مضاعفة 4 فإن النھي یعقب الأمر وھذا لن 
المقصود من کتاب البیوع بیان الحلال الذي هو بیع شرعاً والحرام الڈذي هو الرباء ولهذا لما قیل لمحمد ألا تصنف شیتاً فيی 
الزھد؟ قال قد صنفت کتاب البیوعء ومرادہ بینت فيه ما یحل ویحرمء ولیس الزد إِلا الاجتناب من الحرام والرغبة فيی 
الحلال. والربا في اللغة هو الزیادةء من ربا المال: أي زادء وینسب فیقال ربوي بکسر الراء: ومن الأشیاء الربویة وفتح 
الراء خطاً ذکرہ في المغرب . وفي الاصطلاح : هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البیع. قال: (الربا محرم في کل 
مکیل أو موزون) أي حکم الربا هو حرمة الفضل والنسیئة جار في ما یکال أو یوزن إذا بیع بمکیل أو موزون من جنسه 
(فالعلة) أي لوجوب المماثلة هو (الکیل مع الجنس أو الوزن مع الجنس) قال المصنف (ویقال القدر مع الجنس وھو أشمل) 


باب الربا 
قوله: (لما فرغ من ذکر أبواب البیوع التي أمر الشارع بمباشرتھا) أقول: لا یقال البیع الفاسد من جملة تلك الأبواب ولیس مما 
أمر الشارع بمباشرته لأن کون اکثر الأبواب ماموراً بالمباشرۃ یکفي لغرضه قولە: (عن العوض المشروط) أقول: صفة العوض تدل علی 
تعریف السغناقي في المکاتب بقوله: الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه تدبر؛ 
وبذلك عرف المصنف في ھذہ الصحیفة . قال المصنف: (الربا محرم في کل مکیل) أقول: في آکٹر النسخ الربا فی کل مکیل أو موزون 
بیع بجنسة ومعناہ حکم الربا وھو ثبوت الحومة ثابت أو داخل أو جار أو مستقر في کل مکیل۔ 


الجنس. قال رضي اللہ عنە: ویقال القدر مع الجنس. وھو أشمل. والأصل فيه الحدیث المشھور وھو قوله عليه 
الصلاةۃ والسلام (الحنطة بالحنطة مثلا بمثٹل یداً بیدء والفضل ربا؛ وعد الأشیاء الستة : الحنطة والشعیر والتمر والملح 
والذھب والفضة علی ھذا المثٹال ۔ ویروی بروایتین ین بالرفع مثل وبالنصب مثلاً۔ ومعنی الأول بی بیع التمر ومعنی الٹانيی 


بتقدیر إئباتھا فکان المراد حکم الربا وھو الحرمةء أما علی استعمال الربا فی حرمته فیکون لفظ الربا مجازًء أو علی 
حذفه وإرادته فیکون من مجاز الحذف الربا مراد بە الزیادة مبتدأً والمجرور خبرہ: أي حرمة الزیادة ثابتة فی کل 
مکیل. ثم قولە : (فالعلة الکیل مع الجنس أو الوزن مع الجنس) مرتباً بالفاء لما عرف أن الحکم المرتب علی مشتق 
یوجب کون مبدأ الاشتقاق علته٠‏ ولما رتب الحکم علی المکیل والموزون مع الجنس تفرع عليه أن العلة الکیل مع 
رف اس اس ا رھش اس سا تھے بصحیحء إذ یشمل العد 
والذرع ولیسا من أموال الربا: أي علة تحریم الزیادة کونەة مکیلا مع اتحاد البدلین في الجنس فھي علة مرکبة 
(والأصل فیه الحدیث المشھور) أخرج الستة إلا البخاري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللہ لا (الذمب 
بالذھب والفضة بالفضة والبّر باليّر والشعیر امو اھ اہر واماع بالملح مثلا بمثلا سواء بسواء یدا بیدء فإذا 
اختلفت ھذہ الأصناف فبیعوا کیف شنتم إذا کان یداً بیدا نس تع و سر : قال 
رسول اللہ ا امثله سواء) وزاد بعد قوله ایداً بید فمن زاد أو استزاد فقد آربی؛٭'' ' وآخرج مسلم أیضاً من حدیث 


لأنه یتناولھما ولیس کل واحد منھما بانفرادہ یتناول الآخر (والأصل فيه الحدیث المشھور) الذي تلقته العلماء بالقبول (وھو 
قوله و : ۃالحنطة بالحنطة مثلا بمٹل یداً بید والفضل ربا؛ وعد الأشیاء الستة الحنطة والشعیر والتمر والملح والذھب والفضة 
علی ھذا المثال) ومدارہ علی عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعید الخدري ومعاویة بن أبي سفیان رضي اللہ 
عنھم. وروی بروایتین بالرفع ‏ مثل بمثل؛ وبالنصب امثلاً بمثل) ومعنی الآأول بیع الحنطة وحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه 
مقامه وأعرب بإعرابه ومثل خبرہ ومعنی الثانی بیعوا التمر مثلا بمثل؛ والمراد بالمماثلة المماثلة من حیث الکیل بدلیل ما 
روي ەکیلاً بکیل؛ وکذلك في الموزون ٥‏ وزناً بوزنە فیکون المراد بە ما یدخل تحت الکیل والوزن لا ما ینطلق عليه اسم 
الحنطةء فإإن بیع حبة من حنطة بحبة منھا لا یجوز لعدم التقوم مع صدق الاسم عليه ویخرج منە المماثلة من حیث الجودۃ 
والرداءة بدلیل حدیث عبادة بن الصمت اجیدھا وردیٹھا سواء٤ء‏ وکلام رسول الل و یفسر بعضه بعضاًء فان قیل : تقدیراً 
بیعوا یوجب البیع وھو مباح. أجیب بأن الوجوب مصروف إلی الصفة کقولك مت وأنت شھید؛ ولیس المراد الأمر بالموت 
ولکن بالکون علی صفة الشھداء إذا مات وکذلك المراد الأمر بکون البیع علی صفة المماثلة قوله: (ید بید) المراد به عندنا 
عین بعین؛ وعند الشافعي قبض بقبض قوله: (والفضل ربا) الفضل من حیث الکیل حرام عندنا وعندہ فضل ذات أحدھما علی 
الآخر حرام (والحکم معلول بإجماع القائسین) احتراز عن قول داود من المتأخرین وعثمان البتي من المتقدمین إن الحکم 
مقصوز علی الأشیاء الستةء والنص غیر معلول (لکن العلة عندنا ما ذکرنا) من القدر والجنس (وعند الشافعي الطعم في 


قال المصنف : (وھو أشمل) آقول: وقال ابن الھمام: لکكنه یشمل المذروع والعدد ولیسا من أموال الربا انتھی.. ویمکن أن یقال: 
الألف واللام في القدر للعھد والمراد الکیل والوزن قول: (ومعنی الثانی بیعوا التمر) أقول: کان الظاھر بیعوا الحنطة قولە: (وکذلك 
في الموزون الخ) أقول: أي کذلك المراد بالمماثلة في الموزون المماثلة من حیث الوزن بدلیل (وزناً بوزن٥‏ حذف قولە بدلیل لدلالة 
سیاق الکلام علی تقدیرہ۔ 


۷ والنسائي‎ ۱٢٠١ والترمذی‎ ۳۳٣٣ و‎ ۳۳٣٤ ومسلم ۷ من وجوہہ؛ وآأبو داود‎ ۱٥۸ ۔۱٥۷‎ /۲ صحیح۔ . آخرجه الإمام الشافعيی في مسندہ‎ )١( 
وابن‎ ۳۲۰/٥ وأحمد‎ ۱٦١١۹۳ وعبد الرزاق‎ ۲٢/٣ والدارقطني‎ ٢١١۸ و‎ ٠١١٥ وابن حبان‎ ٥٥٦ وابن الجارود‎ ٦٥٤٤ وابن ماجه‎ ۲۷٢ ۔۹٤‎ 
. ۲۷۷۔ ۲۸۲۔ ۲۸۲ من طرق کلھم من حدیث عیادہ بن الصامت‎ /٥ أبي شیبة ۷/ ١۳٠٥۔١٠٠ والبیھقي‎ 

)٢(‏ صحیح۔ . أخرجه مسلم ۱٥۸١‏ جح ۸۲ والنسائي ۷/ ۲۷۷ وابن الجارود ١٦۸‏ وأحمد ۳/ ۹ ٠٥‏ ٦٦۔‏ ۷٦۔۹۷‏ والبیھقي ۲۷۸/٥‏ کلھم من 
حدیث أبي سعید. 


کتاب البیوع ٥‏ 


بیعوا التمر والحکم معلوم بإجماع القائسین لکن العلة عندنا ما ذکرناہ. وعند الشافعي رحمه اللہ : الطعم في 
المطعومات والثمنیة في الأئثمان: والجنسیة شرط؛ والمساواۃ مخلص . والأصل هو الحرمة عندہ لأئه نص علی 


بی سعید مثله وزاد بعد قوله افقد أربی إلا ما اختلفت ألوانہ؛''' ولیس فيه ذکر الذھب والفضةء والتقدیر في ھذہ 
الروایات بیعوا مثلاً بمٹل؛ وأما روایة مثلاً بالرفع ففي روایة محمد بن الحسن: حدثنا أبو حنیفیة عن عطیة العوفي 
عن أبي سعید الخدري عن رسول اللہ يٍ أنه قال ۃالذھب بالذھب مثل بمثل ید بید والفضل ربا والفضة بالفضة مثل 
بمثل ید بید والفضل رباہ''' وھکذا قال إلی آخر الستةء وکذا ما روی محمد في کتاب الصرف بإسنادہ إلی عبادة بن 
الصامت : سمعت رسول الہ ٍَ یقول ‏ الذھب بالذھب مثل بمثل ید بید ھکذا) إلی آخر الأشیاء الستةء وذکر التمر 
بعد الملح آخر۔ وفي روایة أبي داود عن عبادة بن الصامت ‏ الذھب بالذھب تبرہ وعینه والفضة بالفضة تبرھا وعینھا؛ 
إلی أن قال: ہولا باأس بیع الذھب ہالفضة والفضة اکثرھما یداً بید وأما نسیئة فلاء ولا بس ببیع البر بالشعیر والشعیر 
اکٹرھما یدا بیدء وأما اللسیئة فلاہ”'' انتھی . ومعلوم أن الجواز في بیع الذھب بالفضة والبّر بالشعیر لا یقتصر علی 
زیادةۃ الفضة والشعیر؛ بل لو کان الزائد الذھب والبّر جازء ولکن ذلك محمول علی ما هو المعتاد من تفضیل 
الذھب علی الفضة والبر علی الشعیر قوله: (والحکم) یعني حرمة الربا أو وجوب التسوبة (معلول بإجماع القائسین) 
أيی القائلین بوجوب القیاس عند شرطہہ بخلاف الظاھریةء وکذا عثمان البتي فإِن عندھم حکم الربا مقتصر علی 
الأشیاء الستة المنصوصۃة المتقدم ذکرھا. أما الظاھریة فلأنھم ینفون القیاس؛ وأما عثمان البتي فلأنه یشترط في 
القیاس أن یقوم دلیل في کل أصل أنه معلول ولم یظھر لە ھنا ولأنه یبطل العدد ولا یجوز کما في قوله: (خمس من 
الفوا۔ی؛''' قلنا: تعلیق الحکم بالمشتق کالطعام في قوله : 'لا تبیعوا الصاع بالصاعین؟ کما سیأتي عند الشافعي 
دلیل؛ وسنقیم عليه الدلیل . وأما إبطال العدد فھو بناء علی اعتبار مفھوم المخالفة وھو ممنوعء ولو سلم فالقیاس 
مقدم عليه باتفاق القائلین بەء والإبطال الممنوع هو الإبطال بالنقص٠؛‏ أما بالزیادة بالعلة فلاء وتخصیص هذہ السنة 
بالذکر لان عامة المعاملات الکائنة یومئذ بین المسلمین کان فیھاء وممن نقل عنه قصر حکم الربا علی الستة ابن 
عقیل من الحنابلةء وھو أیضاً مأثور عن قتادۃ وطاوس؛ قیل فانخرم قوله بإجماع القائسین قوله: (لکن العلة عندنا ما 
المطعومات والئمنیة في الأثمان والجنسیة شرط) لعلم العلة عملھا حتی لا تعمل العلة المذکورة عندہ إلا عند وجود الجتة 
وحینئذ لا یکون لھا أثر في تحریم النساءء فلو أسلم ھرویاً في ھروي جاز عندہ وعندنا لم یجز لوجود أحد وصفي العلة 
وسیأتيی (والمساواۃ مخلص) بتخلص بھا عن الحرمة لأنە: أي الشارع نص علی شرطین التقابض والمماثلة لأنه قال : لیداً بید 


قوله: (وحینئذ لا یکون لھا أثر في تحریم النساء) أقول: ضمیر لھا راجع إلی قوله والجنسیة شرط الخ۔ 


)١(‏ صحیح. لکن من حدیث أبي عریرۃ کذا رواہ مسلم ۱٥۸۸‏ والنسائي ۲۷۸/۷ ومالك ۲/ ٢٦٦‏ وأحمد ۲/ ٢٦٦۔ ٦۳۷‏ وأبو یعلی ٦٦٦۷‏ کلھم من 
حدیث أبي ھریرۃ: التمر بالتمر والحنطة بالحنطةء والشعیر بالشعیرء والملح بالملح مثلاً بمٹل یداً بید فمن زاد أو استزاد فقد آربی ۔ إلا ما 
اختلفت ألوانه ۔. هذا لفظ مسلم وأبي یعلی۔ وروایة مالك وغیرہ مختلفة۔ 
تنبيه : فالحدیث لم یروہ مسلم بھذا اللفظ من حدیث أبي سعید وھو سبق قلم من المصنف۔ ویژکد ذلك کون الزیلعي ذکرہ في نصب الرایة /٤١‏ 
٦‏ ونسبه لمسلم عن أبي ھریرۃ وأکد ذلك بقوله: لیس فیه ذکر الذھب والفضة ۔ 

(۲) غریب ھکذا. وھو في مسند أبي حنیفة کتاب البیوع ج ٦‏ ص ۱٢١‏ عن عطیة العوفي عن أبي سعید مرفوعاً فذکرہ وفیه: مثلاً بمٹل ١ھ‏ أي علی 
النصب لا علی الرفع ۔ وعطیة العوفي واہ کما في المیزان فالصواب في روایته ما وافقه روایة الجماعة وذلك بالنصب: مثلاً بمثل ٤ھ‏ فتلبه ۔ 

(۳) جید. ھذا اللفظ عند أبي داود ۳۳٣٤‏ والنسائي ۲۷٢/۷‏ والطحاوي في المعاني ٦٦/٤‏ والبیھقي ۲۷۷/٥‏ کلھم من حدیث عبادة. وإسنادہ جید 
رجاله کلھم ثقات رجال مسلم غیر مسلم بن یسار المکي وھو ثقة عابد کما في التقریب۔ 

)٤(‏ صحیح. تقدم تخریجه في أواخر کتاب الحج۔ وتتمة الحدیث: یقتلن في الحل والحرم: العقرب والجِدَأهُ والعُراب الابقع والفأرۃ والکلب 
العقور ۔ 
اخرجه البخاري ۱۸۲۹ ومسلم ۱۱۹۸ من وجوہ وابن حبان ٢٦٢٥٣‏ وأحمد ۲٥۹ ۷ ٦‏ والبیهقي ۲۰۹/٥‏ کلھم من حدیث عائشة. وتقدم 
الکلام عليه مع ذکر تغیر ألفاظه وطرقه. 


٦‏ 1 کتاب البیوع 


شرطین التقابض والمماثلة وکل ذلك یشعر بالعزّۃ والخطر کاشتراط الشھادة في النکاحء فیعلل بعلة تناسب إظھار 
الخطر والعزة وھو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنیة لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بھاء ولا آثر للجنسیة فيی 
ذلك فجعلناہ ہ شرطاً والحکم قد یدور مع الشرط . ولنا أنە أوجب المماثلة شرطاً في البیع وھو المقصود د بسوقه تحقیقاً 

لمعنی البیعء إذ هو ینبیء عن التقابل وذلك بالتمائلء أو صیانة لأموال الناس عن التوی؛ أو تتمیماً للفائدة باتصال 


ذکرناہ) یعني القدر والجنس فعند اجتماعھما یحرم التفاضل والنساءء وبأحدھما مفرداً یحرم النساء ویحل التفاضل 
کما سیأتی (وعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمنیة في الألمان والجنسیة شرط والمساواۃ مخلص) من الحرمة 
(وھي) أعني الحرمة (الأصل) وعند مالك العلة الاقتیات والادخارء فکل ما یقتات ویدخر فھو رہا ومالاً فلا لأنە 
خص البر وما ذکر معه لیفید بکل معنی ظاہراً فیەء فنبه بالبرز علی مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان بە؛ 
والشعیر یشارکە فیه مع کونە علفاً وقوتاً لبعض الناس عند الاضطرار فیلحق بە الذرۃ ونحوھاء ونبه بالتمر علی کل 
حلاوۃ تدخر غالباً کالعسل والسکر والزبیب؛ وبالملح علی ان ما أصلح المقتات من المأکولات فھو في حکمھا 
فیلحق الأبازیر وما في معناھاء والذھب والفضة معللان بعلة قاصرة عندھم وھي کونھما قیم الأشیاء وأصول 
الأئمان. وقال الشافعي في القدیم : العلة الطعم مع الکیل أو الوزنء وفي الجدید: هي الطعم فقط في الأربعة 
والثمنیة في النقدین ومنھم من یجعلھا عینھما والتعدي إلی الفلوس الرائجة وجھ. والصحیح أنە لا ربا فیھا لانتفاء 
الثمنیة الغالبة وھو قول أحمد في روایة: والجنسیة شرط عمل العلة وعن ھذا لم یجعل الجنس بانفرادہ یحرم نساء. 
وعلی الجدید یحرم الربا في الماء وج قولە گٌ: الطعام بالطعام مثلاً بمٹل!''' رواہ مسلم؛ والطعام مشتق من 
الطعم فکان مبدأ الاشتقاق علة وروي: 'لا تبیعوا الطعامٴ''' إلی آخرہ. فآفاد أن الحرمة أصل والمساواۃ مخلص 
منھاء إذ لو اقتصر علی قوله : الا تبیعواہ لم یجز بیع أحدھما بالآخر مطلقاء فما لم تثبت المساواةۃ کانت الحرمة 
ثابتة لأنھا هي الأصل فامتنع بیع الحفنة بالحفنتین والتفاحة بالتفاحتین والتمرة بالتمرتین والجوزۃ بالجوزتین والبیضة 
بالبیضتین والتعلیل بالقدر یقتضي تخصیص ہنا النص؛ إذ یجوز الحفنة بالحفنتینء وھذا الطریق یفید أنھا علة 


مثلاً بمثل٤‏ منصوبان علی الحال والأحوال شروط ء ھذا في روایة النصب؛ وفي روایة الرفع یقال معناہ علی النصب إِلا آنە 
عدل إلی الرفع للدلالة علی الثبوت (وکل ذلك) أي کل من الشرطین (یشعر بالعزۃ والخطر کالشہادة في النکاح) فإذا کان 
عزیزاً خطیراً (یعلل بعلة تناسب إظھار الخطر والعزۃ وھو ورای سوہ با (لبقاء الإنسان بە والثمنیة في الأئمان لبقاء 
الأموال التي ھی مناط المصالح بھا ولا آثر للجنسیة في ذلك) أي ذ فی إظھار الخطر والعزۃ (فجعلناہ شرطاً) والحاصل أن العلة 
إنما تعرف بالتاثیر؛ والطعم والثمنیة أثر کما ذکرناہ ولیس للجنسیة أثرء لکن العلة لا تکمل إِلا عند وجود الجنس فکان شرطاً 
لأن الحکم یدور مع الشرط وجوداً عندہ لا وجوباً بە (ولنا أن الحدیث أوجب المماثلة شرطاً في البیع بقولە مثلاً بمٹل) لما مر 


)١(‏ صحیح . أخرجه مسلم ۱٥۹١‏ وأحمد ٦٦٤/٤‏ وابن حبان 8١١٢‏ والطبراني ٠٢‏ (۱۰۹۰) والبیھقي ۲۸۳/٥‏ من طرق کلھم عن معمر بن عبد 
الله : أنەه آرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعە ٹم اشٹر به شعیراء فذھب الغلام؛ فاخذ صاعاً وزیادة بعض الصاع فلما جاء معمراً أخبرہ بذلك 
فقال معمر ۔ لم فعلت ذلك؟ انطلق قَرَهُ ولا َاخذَنً إلا مثلاً بمثل . فإاني کنت أسمع رسول اللہ گا یقول: : الطعام بالطعام مثلاً بمثل . . قال: وکان 
طعامنا یومٹذ الشعیر . قیل لە: فإنه لیس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارغ. ھذالفظ مسلم. 
قال النوويی: معنی یضارع یشابەء ویشارك . ومعناہ أخاف أن یکون في معنی الممائل فیکون لە حکمە في تحریم الربا. واحتجّ مالك بھذا 
الحدیث في کقرن الحنطة والشعیر صنفاً واحداً لا یجوز التفاضل فیھماء والجمھور علی أنھما صنفان یجوز التفاضل بینھما. ودلیل الجمھور 
حدیث : فإذا اختلفت ھذہ الأجناس؛ ہنا کرت شحر زایا عذیث تیر لاف تورم سیٹرقال: < اأخاف۱ھ وقول المصنف: روي: ‏ لا تبیعوا 

الخ 
یت وإنما أخرجه الطحاوي في المعاني /٤‏ ۰ بسند حسن عن أبي بکر کتب في وصیته لآمراء الأجناد: أما 
بعد فإنکم قد ھبطتم أرض الربا أي الشام ۔ فلا تتبایعون الذھب بالذعب إلا وزناً بوزنء ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن؛ ولا الطعام بالطعام إلا 
کیلاً بکیل ۱ ھ. 
)٢(‏ تقدم في الذي قبله. وأن لفظ: لاء جاء في خبر أبي بکر۔ والل أعلم. 


کتاب البیوع ۷ 


التسلیم یہ ٹم یلزم عند فوته حرمة الرہا والمماثلة بین الشیئین باعتبار الصورةۃ والمعنیء والمعیار یسوي الذات:؛ 


منصوصةء ولو أخذنا في استنباط علته أدانا إلی ھذہ العلة أیضاء ووجھه أنە نص علی شرطىي التقابض والتمائل وھذا 
الاشتراط (یشعر بالعرۃ والخطر کاشتراط الشھادة في النکاح) فوجب تعلیله بعلة توجب العزة والخطرء وفي الطعم 
ذلك لتعلق بقاء النفوس بە والثمنیة التي بھا یتوصل إلی تحصیل العروض التي بھا حصول المقاصد الأصلیة من بقاء 
النفس وغیرھا من حصول الشھوات (ولا أثر للجنسیة) والقدر (في ذلك) أي في إظھار العزة والخطر (فجعلتاء 
شرطاء والحکم قد یدور مع الشرط) کالرجم مع الإحصان (ولنا أنه) أي النص المشھور (أوجب التمائل شرطاً للبیع) 
وإیجاب المماثلة (ھو المقصود بسوق الحدیث)''' إذ لا بد فیه من إضمار لفظ بیعوا حیث انتصب مثلا: أي بیعوا 
ھذہ الأشیاء مثلاً بمٹلء وبھذا تبین أن الإباحة في بیع الأموال الربویة بعضھا ببعض هي الأصل. وقوله: ١لا‏ تبیعوا 
الطعام؟ الحدیث إنما ینصرف الٹھي إلی ما بعد إلا نحو ما جاء زید إلا راکبًء وحاصلہ الأمر بالتسویة عند بیعھاء 
ولا شك أن في إیجاب المعاثلة تحقیقاً لمعنی البیع المنبیء عن التقابل إذ کا عقد معاوضة فاستدعی شیئین کما أن 
المماثلة تستدعي شیئین وکذا تحقیق معناہ بالتمائل فإن کلا منھما مساو للآخر فی کوته مستدعی العقد فسوی بینھماً 
في المماثلة عند اتحاد الجنس في القدر لیتم معنی البیع (أو) وجب الممائلة (صیانة لأموال الناس عن التوی) فإنه إذا 
قوبل بجنسهە قابل کل جزء کل جزءہ فإذا کان فضل فی أحدھما صار ذلك الفضل تاویاً علی مالکەء فلقصد صیانة 
أموال الناس عن التوی أوجب المماثلةء بخلاف ما إذا قوبل المال بغیر جنسە فإنه لا یتحقق فیه جزہ لم یقابل بجزہ 
من الآخر فلا یتحقق التوی إلا عند المقابلة بالجنس مع تحقق الفضل في إحدی الجھتین؛ ثم من تتمیم التمائل 
المساواۃ في التقابض فإن للحال مزیة علی المؤخر فإیجاب التقابض أیضاً لذلك وبە ظھر قصد المبالغة في الصیانة 
عن التفاوت حفظاً علیھم أموالھم (والمماثلة بین الشیثین) تمامھا (باعتبار الصورۃ والمعنی والمعیار یسوّي الذات) أي 
الصورة (والجنسیة تسوّي المعنی فیظھر بذلك الفضل فیتحقق الرباء لآن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین 
في المعاوضة الخال عن عوض شرط فيه) أي في العقد وعلمت أن الخلوٌ في المعاوضة لا یتحقق إلا عند المقابلة 
بالجنس فلزم ما قلنا من الکیل أو الوزن مع الجنس (ولم یعتبر) في إثبات المماثلة عدم تفاوت (الوصف) إما (لأنہ لا 
یعد تفاوتاً عرفاً) وفیە نظر (أو لأن في اعتبارہ سد باب البباعات) وو الوجه لأنه قلما یخلو عوضان من جنس عن 


مم ےت سک کہ جک و ہے سر سے رد ےو ہک ےر مھ ےک جک کت 
نہ حال بمعنی ممائثلاً٘ والأحوال شروط (و) وجوب المماثلة (ھو المقصود بسوق الحدیث) لأحد معان ثلائة (لتحقیق معنی 
البیع فإنه ینبیء عن التقابل) وھو ظاہر لکوئە مبادلة والتقابل یحصل بالتماثل؛ لأنه لو کان أحدھما أنقص من الآخر لم بحصل 
التقابل من کل وجه (أو صیانة لأموال الناس عن التوی) لان أحد البدلین إذا کان أنقص من الآخر کان التبادل مضیعاً لفضل ما 
فیه الفضل (آأو تتمیماً للفائدة باتصال التسلیم بە) أي بالممائل: یعني أن في النقدین لکونھما لا یتعینان بالتعیین شرطت المماثلة 
قبضاً بعد مماثلة کل منھما للآخر لتتمیم فائدۃ العقد وھو ثبوت الملك؛ وفيه نظر لأنه خارج عن المقصودء إذ المقصود بیان 
وجوب المماثلة بین العوضین قدراً لا بیان المماثلة من حیث القبض . والأولی أن یقال: لو لم یکن أحد العوضین مماثلاً 
للآخر لم تتم الفائدة بالقبض؛ لأنە إذا کان أحدھما أنقص یکون نفعاً في حق أحد المتعاقدین وضرراً في حق الآخر؛ وإذا کان 
مثلاً الآخر یکون نفعاً فی حقھما فتکون الفائدة أتم بعد القبض لکونە نفعاً فيی حقھما جمیعاً. ولقائل أن یقول: عذہ الأوجە 


قوله: (ولقائل أن یقول: إلی قوله: لأنھا لا تنفك عن التقابل) اقول: فیه بحث؛ء فإنه إذا لم یتحد الجنس لا یظھر انتظاء التقابل 
والتوی واقتضاء تتمیم الفائدةۃ قوله: (ولقائل أن یقول: [إنما تلزم حرمة الربا عند فوات شرط الحل) أقول: إذا کان مراعاۃ شرط الحل 
واجبھا علی ما یدل عليه الحدیث فترك الواجب حرام لا مکروہ قوله: (ویمکن أن یجاب عنه بأن انفراد الحرمة ما هو حرام لغیرہ وھو 
بمعنی الکرامة) أقول: فیه بحث: فإن الحرام ما ثبت بدلیل قطعي . والمکروہ هو الثابت بظني کالفرض والواجب؛ الا یری إلی مقابلة 
البیع المکروہ بالفاسد فیما سبق ۔ 
۔حححسححمممدممسسککونفیینیی0نربلسڈیوینٹپسیسویسووتنہیییستھسییھسٹس>رسھلسکےے٘. 


)١(‏ مرادہ حدیث عبادة في أول الباب۔ 


۸ کتاب البیوع 


والجنسیة تسوي المعنی فیظھر الفضل علی ذلك فیتحقق الرباء لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین في 
المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه؛ ولا یعتبر الوصف لَأَنُ لا یعد تفاوتاً عرفاًء أو لأن في اعتبارہ سد باب 
البیاعات ء آو لقوله عليه الصلاة والسلام اجیدھا وردیٹھا سواء؛ والطعم والثمنیة من أعظم وجوہ المنافع؛ والسبیل 
فی مثلھا الإطلاق بأبلغ الوجوہ لشدۃ الاحتیاج إلیھا دون التضییق فيه فلا معتبر بما ذکرہ إذا ثبت ھذا نقول: إِذا بیع 


تفاوت ما فلم یعتبر. وقولہ ق: ۷جیدھا وردیٹھا سواءہ''' إِن صح یفیدہہ وإلا فھو مفاد من حدیث بیع التمر 
بالجنیب''' والإجماع عليهء وعلة إھدارہ ما ذکرناء وعند تأمل هذا الکلام یتبادر أن المتناظرین لم یتواردا علی محل 
واحدء فإن الشافعي وکذا مالك عینوا العلة بمعنی الباعث علی شرع الحکم وھؤلاء عینوا العلة بمعنی المعرف 
للحکم؛ فإن الکیل یعرف المماثلة فیعرف الجواز وعدمھا فیعرف الحرمة. فالوجه أن یتحد المحل وذلك بجعلھا 
الطعم والاقتیات إلی آخر ما ذکروا عندھم . وعندنا هي قصد صیانة أموال الناس وحفظھا علیھم١‏ وظھور ھذا القصد 
من إیجاب المماثلة في المقدار والتقابض أظھر من أن یخفی علی من لە أدنی لب فضلاً عن فقيه. وأما الطعم فرہما 
یکون التعلیل بە من فساد الوضع لن الطعم مما تشتد الحاجة إليه اشتداداً تاماً (والسبیل في مثل ذلك الإطلاق بابلغ 
الوجوہ دون التضییق) خإن السنة الإلھیة جرت في حق جنس الإنسان أن ما کانت الحاجة إليه اکثر کان إطلاق الشرع 
فیه أوسع کالماء والکلأ للدواب فإن قال: دل الترتیب علی المشتق عليه قلنا: ذلك بشرط کونە صالحاً مناسباً 
للحکم علی أنا نمنع أن الطعام مشتق بل ہو اسم لبعض الاعیان الخاصة وھو البرٌ والشعیر لا یعرف المخاطبوك بھذا 
الخطاب غیرہ بل التمر وھو غالب ماکولھم لا یسمونە طعاماً ولا یفھمونه من لفظ الطعام؛ لا تری أن مالکا فیما 
قدمنا أجاز التصرف في کل مبیع قبل القبض سوی الطعام قال : لأنہ لا خصه بالذکر'' ولم یرد کل ما یڑکل أو 
یشرب من البقل والماء والطین الأرمني؛ وھو صحیح لولا دلیل آخر عمه. وإِلحاقه بالبضع فيه خلل لان البضع 
مصون شرعاً وعرفاً وعادة عن الاہتذال والإباحة فکان الاشتراط من تحقیق غرض الصیانةء بخلاف باقي الأموال فإن 
أصلھا الإباحةء ویوجد کثیر منھا مباحاً حتی الذھب والفضة وانما لزم فیھا العقد بعد تعلق حق إنسان بە دفعاً 
لمفسدۃ التغالب فوضعھا علی ضد وضع البضع من الابتذال والامتھان دفعاً للحوائج الأصلیة فإلحاقھا بە غیر 


الثلاثة المذکورۃة لاشتراط التمائل مما یجب تحققه في سائر البیاعات لأنھا لا تنفك عن التقابل وصیانة الأموال الناس عن 
التری وتتمیم الفائدة مما یجب فیجب التمائل في الجمیع لئلا تتخلف العلة عن المعلول. والجواب أن موجبھا في الربا ھو 
النص؛ والوجوہ المذکورۃ حکمته لا علتہ لیتصور التخلف؛ وإذا ثبت اشتراط المماثلة لزم عند فواته حرمة الربا لان المشروط 
ینتفي عند انتفاء شرطھ. لقائل أن یقول: إنما تلزم حرمة الربا عند فوات شرط الحل إن لم توجد الواسطة بین الحل والحرمة؛ 
وھو ممنوع لن الکراهة واسطة بین الحل والحرمة. ویمکن أن یجاب عنە بأن المراد بالحرمة ما هو حرام لغیرہ وھو بمعنی 


قولە: (ولقائل أن یقول: قد تبین أن المماثلةء إلی قولە: بالقدر والجنس الخ) أقول: فیه بحث: فإن المعلل ہو وجوب المماثلة 
لا نسھا۔ 


)١(‏ لا أصل لە. قال الزیلعي في نصب الرایة :۳۷/٤‏ غریب ومعناہ یؤخذ من إطلاق حدیث أبي سعید في أول الباب . وقال ابن حجر في الدرایة 
۸۲ : لم اجدہ۔ : 

۱٥۹۴١ ومسلم‎ ٦٢٤٤ و‎ ٦٣٢٤٤ و‎ ٣٣۰٣۳ و‎ ٣٣٣٢ و‎ ٣٢٢٢ و‎ ۲٢٢٢ ومن طریقه البخاری‎ ٦٢۴/۲ صحیح۔ یشیر المصنف لما اخرجه مالك‎ )٢( 
کلھم عن عبد المجید بن سھیل عن سعید بن المسیب عن أبي‎ ۲۰٠٢ والبغوي‎ ۲۹۱/٥ والبیھقي‎ ٢١۰٤٢ والسائي ۷/ ۱۔ ۲۷۲ وابن حبان‎ 
سعید الخدري وأبي ھریرۃ: أن رسول ال ےچ استعمل رجلاً علی خیبرہ فجاءہ بتمر جنیب فقال له رسول اللہ ی2 : أَکُلٌ تمر خیبر ھکذا؟ فقال: لا والل یا‎ 
رسول الل . إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثلائةء فقال رسول الل 8ڑ : لا تفعل . بغ الجِمْمَ بالدراھم؛ ثم ابتغ بالدراھم جنیباًھ. جاء‎ 
في المغرب ما ملخصہ. : الجِمْمُ. هو ما یخلط من تمر خمسین نخلة. وقیل: کل لون من النخل لا یعرف اسمە فھو جَمٰع؛ ثم غلب علی‎ 
ھ.‎ ١ التمر الرديء. والجنیب ۔ فعیل ۔ هو من أجود التمر‎ 

(۳) تقدم حدیث الطعام وھو من حدیث معمر بن عبد الله 


کتاب البیوع ٠‏ ۹ 


المکیل أو الموزون بجنسە مثلاً بمٹل جاز البیع فیه لوجوب شرط الجواز؛ وھو المماثلة في المعیار؛ ألا تری إلی ما 
یروی مکان قوله مثلا بمثل کیل بکیل؛ وفي الذھب بالذھب وزناً بوزن (وإن:تفاضلا لم یجز) لتحقق الربا ولا 
یجوز بیع الجید بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمٹل لإمدار التفاوت في الوصف (ویجوز بیع الحفنة بالحفنتین 
والتفاحة بالتفاحتین) لأن المساواۃ بالمعیار ولم یوجد فلم یتحقق الفضل؛ ولھذا کان مضموناً بالقیمة عند الإتلاف ۔ 


صحیح إلا آنھم لما حصروا المعرف في الکیل والوزن أجازوا بیع ما لا یدخل تحت الکیل مجازفةء فأجازوا (بیع 
التفاحة بالتفاحتین والحفنة) من البرّ (بحفنتین) لعدم وجود المعیار المعرف للمساواۃ فلم یتحقق الفضل؛ ولهذا کان 
مضموناً بالقیمة عند الإتلاف لا بالمٹلء وھذا في غیر الجواز من العددي المتقارب . أما فیه فکلام فخر الإسلام أن 
الجوزۃ مثل الجوزۃ في ضمان العدوانء وکذا التمرۃ بالتمرة لا في حکم الرباء لأن الجوزۃ لیست مثلاً للجوزۃ لعدم 
دلیل المماثلة ولوجود التفاوت: إلا أن الناس أھدروا التفاوت فقبل في حقھم وھو ضمان العدوان فأما فی حق 
الشرع وھو وجوب التسویة فلا. ومن فروع ضمان ما دون نصف صاع بالقیمة أنه لو غصب حفنة فعفنت عندہ ضمن 
قیمتھاء فان أبی إلا أن یاخذ عینھا أخذھا ولا شيء لە في مقابلة الفساد الذي حصل لھا۔ وعند الشافعي لما کانت 
الطعم حرم الحفنة والتفاحة بثنتین وقالوا ما دون نصف صاع في حکم الحفنة لأنه لا تقدیر في الشرع ہما دوئە 
فعرف أنه لو وضعت مکاییل أصغر من نصف الصاع لا یعتبر التفاضل بھاء وھذا إذا لم یبلغ أحد البدلین نصف 
صاعء فإن بلغ أحدھما نصف صاع لم یجز حتی لا یجوز بیع نصف صاع فصاعداً بحفنة. وفي جمع التفاریق قیل: 
لا روایة في الحفنة بقفیز واللبٔ بالجوز؛ والصحیح ثبوت الرباء ولا یسکن الخاطر إلی هذا بل یجب بعد التعلیل 
بالقصد إلی صیانة أموال الناس تحریم التفاحة بالتفاحتین والحفنة بالحفنتین أآما إن کانت مکاییل أصغر منھا کما فيی 
دیارنا من وضع ربع القدح وٹمن القداح المصري فلا شك: وکون الشرع لم یقدر بعض المقدرات الشرعیة في 
الواجبات المالیة کالکفارات وصدقة الفطر بأقل منە لا یستلزم إھدار التفاوت المتیقن: بل لا یحل بعد تیقن التفاضل 
مع تیقن تحریم إھدارہ ولقد أعجب غایة العجب من کلامھم ھذا۔ وروی المعلی عن محمد أنه کرہ التمرة 
بالتمرتین وقال: کل شيء حرم في الکثیر فالقلیل منہ حرام (و) یتفرع علی الخلاف ما لو تبایعا مکیلاً أو موزوناً غیر 
مطعوم بجنسه متفاضلاً کالجص والحدید لا یجوز عندنا لوجود القدر قولە : (والجنس) مع التفاضل علی ما قررناہ 
للصیانة قوله: (وعندہ یجوز لعدم الطعم والثمنیة) هذا ولکن یلزم علی التعلیل بالصیانة أن لا یجوز بیع عبد بعبدین 


الکراهةء فعند انتفاء الحل یثبت الحرام لغیرہ وقد قررناہ في التقریر علی وجه أتم فلیطلب ثمة قولە : (والمماثلة بین الشیئین) 
بیان عليه القدر والجنس لوجوب المماثلة بین الشیئین وذلك لآن المماثلة بین الشیئین (باعتبار الصورة والمعنی) وھو واضح 
(والمعیار یسوي الذات) أي الصورۃ (والجنسیة تسوي المعنی) فإِن کیلاً من بر یساوي کیلاً من در من حیث القدر والصورۃ لا 
من حیث المعنی وکذلك قفیز حنطة بقفیز شعیر یتساویان صورة لا معنی. ولقائل أن یقول: قد تبین أن المماثلة شرط لجواز 
البیع في الربویات؛ وعللتموها بالقدر والجٹس فکان ذلك تعلیلاً لإثبات الشرط وذلك باطل. والجواب أن التعلیل للشرط لا 
یجوز لإثباته ابتداءء وأما بطریق التعدیة من أصل فیجوز عند جمھور الأصولیین وھو اختیار الإمام المحق فخر الإسلام 
وصاحب المیزان وما نحن فيه کذلك؛ لآن النص أوجب المماثلة فی الأشیاء الستة شرطاً فاثبتاء فی غیرھا تعدیة فکان جائزا 
فإذا ثبت وجوب المماثلة شرطاً وھي بالکیل والجنس (یظھر الفضل علی ذلك؛ فیتحقق الربا لأن الربا ھو الفضل المستحق 
لأآحد المتعاقدین في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه) أي في العقد قال (ولا یعتبر الوصف) یجوز أن یکون جواب 
سؤال تقریرہ أن المماثلة کما تکون بالقدر والجنس تکون بالوصف؛ وتقریر الجواب : ولا یعتبر الوصف لأنە لا یعد تفاوتاً 
عرفاء فإن استوت الذاتان صورۃ ومعنی تساویا في المالیةء والفضل من حیث الجودۃ ساقط العبرۃ في المکیلات لأن الناس لا 
یعدون ذلك إلا من باب الیسیں وفیه نظر لأنه لو کان کذلك لما تفاضلا في القیمة في العرف (أو لأن في اعتبارہ سد باب 
البیاعات) لآن الحنطة لا تکون مثلاً للحنطة من کل وج والمراد البیاعات في الربویات لا مطلق البیاعات لن في اعتبار 


۰ کتاب البیوع 
وعند الشافعيی رحمه اللہ العلة هي الطعم ولا مخلص وھو المساواۃ فیحرم؛ وما دون نصف الصاع فھو فی حکم 
الحفنة لأنه لا تقدیر في الشرع بما دونە؛ ولو تبایعا مکیلاً أو موزوناً غیر مطعوم بجنسه متفاضلاً کالجص والحدید لا 
یجوز عندنا لوجود القدر والجنس . وعندہ یجوز لعدم الطعم والٹمنیة ۔ 


وبعیر ببعیرین وجوازہ مجمع عليه إذا کان حالاً. فإن قیل : الصیانة حکمة فتناط بالمعرف لھا وھو الکیل والوزن. 
قلنا: إنما یجب ذلك عند خفاء الحکمة وعدم انضباطھاء وصون المال ظاھر منضبطہ فإن المماثلة وعدمھا 
محسوس وبذلك تعلم الصیانة وعدمھاء غیر أن المذھب ضبط ھذہ الحکمة بالکیل والوزن تفادیاً عن نقضه بالعبد 
بعبدین وثوب هروي بھرویین. وفي الأسرار: ما دون الحبة من الذھب والفضة لا قیمة لە قوله: (وإذا عدم الوصفان 
الجنس والمعنی المضموم إليه) وو القدر (حل التفاضل والنساء) کبیع الحنطة بالدراھم أو الثوب الھروي بھرویین 
إلی أجل والجوز بالبیض إلی أجل (لعدم العلة المحرمة) وعدم العلة وإن کان لا یبوجب عدم الحکم؛ لکن إِذا 
اتحدت العلة لزم من عدمھا العدم لا بمعنی أنھا تؤثر العدم بل لا یثبت الوجود لعدم علة الوجود فییقی عدم الحکم 
وھو الحرمة فیما نحن فيه علی عدمه الأصلي؛ وإذا عدم سبب الحرمة (والأاصل في البیع) مطلقاً (الإباحة) إلا ما 
اأخرجه دلیل من أصنافه کان الثابت الحل (وإذا وجدا) أي الجنس والمعنی المضموم إليه وھو القدر (حرم التفاضل 
والنساء) کالشعیر بالشعیر لا یجوز إلا مع التساوي والتقابض (لوجود العلة) المعرٴفة للحکم علی ما بینا (وإذا وجد 
أحدھما وعدم اللآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن یسلم) ثوباً (ھرویاً في ٹوب هروي) في صورۃ اتحاد الجنس 
مع عدم المضموم إليه من الکیل أو الوزن لا یجوز وکذا إذا باع عبداً بعبد إلی أجل لوجود الجنسیةء ولو باع العبد 


الجودۃ فيی الربویات لیس سد باب مطلق البیاعات (آأو لقوله ا ١جیدھا‏ وردیٹھا سواء٤)‏ قال (والطعم والثمنیة) جواب عن 
جعلە الطعم والثمنیة علة للحرمة. وتقریرہ أن ذلك فاسد لأنھما یقتضیان خلاف ما أضیف إلیھما لأنھما لما کانا من أعظم 
وجوہ المنافع کان السبیل فیه الإطلاق لشدۃ الحاجة دون التضییقء الا تری أن الحاجة إذا اشتدت آثرت في إباحة الحرم حالة 
الاضطرار فکیف تؤثر حرمة المباح؛ ٭ بل سنة اللہ جرت في التوسیع فیما کثر إليه الاحتیاج کالھواء والماء وعلف الدواب وغیر 
ذلك وعلی ھذا فالأاصل في ھذہ الأموال جواز البیع بشرط المساواة والفساد لوجود المفسد؛ فلا تکون المساواۃ مخلصاً عن 
الحرمة (وإذا ثبت ما ذکرنا من تقریر اللأصل من الجانبین نقول: إذا بیع المکیل أو الموزون بجنسے مثلاً بمثل) أي کیلا بکیل أو 
رتا بوزن قوله: (جاز البیع) لوجود المقتضی وھو المبادلة 7و ا شرطه وھو المماثلة في المعیار کما 
ورد في المروي؛ وان تفاضلا لم یجز لتحقق الربا بانتفاء الشرط: والجودة فلا یجوز بیع الجید بالردیء إلا متماثلاً. قال: 
(ویجوز بیع الحفنة بالحفنتین) أي ومما یترتب علی الأصل المذکور جواز بیع الحفنة بالحفنتین والتفاحة بالتفاحتینء لأن 3 
الجواز بتحقق الفضل وتحقق الفضل یظھر بعدم وجود المساواۃ والمساواة بالکیل؛ ولا کیل في الحفنة والحفنتین فتنتفيی 
المماثلة فینتفيی تحقق الفضل؛ واستوضح ذلك بقوله (ولھذا) أي ولآن الحفنة والحفنتین لم تدخل تحت المعیار الشرعي ولهذا 
(کان مضموناً بالقیمة عند الإتلاف) لا مثلھاء فلو بقیت مکیلة أو موزونة لوجب مثلھا فإِن المکیلات والموزونات کلھا من 
ذوات الأمثال دون القیم. وعند الشافعيی رضي الله عنه لا یجوز لن علة الحرمة وھو الطعم وقد وجدت والملخص المساواةۃ 
ولم توجد: وعلی ھذا لا یجوز عندہ بیع حفنة بحفنة وتفاحة بتفاحة لوجود الطعم وعدم المسوی؛ وما دون نصف صاع فھو 
راتفر با کسی عفات بن انس بک جات مھا راک لاجد اف شا سز ا طط لا 
تقدیر في الشرع بما دونه . وآما إذإ کان أحد البدلین بلغ حد نصف الصاع والآخر لم یبلغه فلا یجوز ز کذا فيی المبسوط؛ ومن 
ذلك ما (إذا تبایعا مکیلاً أو موزوناً غیر مطعوم بجنسە متفاضلاً کالجص والحدید فإنه لا یجوز عندنا لوجود القدر والجنس؛ 
وعندہ یجوز لعدم الطعم والثمنیة . قال: فإذا عدم الوصفان) إذا ثبت أن علة الحرمة شیئان؛ فإما أن یوجدا أو یعدما أو یوحد 
اأحدھما دون الآخر فالأول ما تقدم؛ والثاني یظھر عندہ حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمةء وتحقیقه ما أشار إليه 


بقوله: (والأصل فيه الإیاحة) یعني إذا کانت اأصلاً وقد ترکت لوجود العلة التي هي القدر؛ والجنس یظھر عند عدمھما لا آن 


کتاب البیوع ۱ 


قال (وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنی المضموم إليه حلْ التفاضل والئساء) لعدم العلة المحرمة والأصل فيه 
الإباحة. وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة. وإذا وجد أحدھما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء 
مثل أن یسلم هرویاً في ھروي أو حنطة في شعیر؛ فحرمة رہا الفضل بالوصفین وحرمة النساء باحدھما. وقال 
الشافعي : الجنس بانفرادہ لا یحرم النساء لأن بالنقدیة وعدمھا لا یثبت إلا شبھة الفضل؛ وحقیقة الفضل غیر ماع فیە 


بعبدین أو الھروي بھرویین حاضرا جاز (أو حنطة في شعیر) في صورة اختلاف الجنس مع اتحاد المضوم وھو 
المسوی؛ وکذا حدید في رصاص ومقتضاہ أن لا یجوز فلوس في خبز ونحوہ في زماننا لأنھا وزنیة (فحرمة رہا 
الفضل بالوصفین) جمیعاً (وحرمة النساء باحدھما) والنساء بالمد لیس غیر (وقال الشافعي رحمہ الله : الجنس بانفرادہ 
لا یحرم نساء) لأنه دلیل عليه۔ وأیضاً دل الدلیل علی نفيه وھو ما روي عن ابن عمرو''' رضي اللہ عنھما (أنہ گل 
جھز جیشاً فامرني أُن أشتري بعیراً ببعیرین إلی أجل؛"'' وھذا. یکون سلماً. وعن ابن عمر: ۸ أنه باع بعیراً باربعة 
إلی أجل؛'”"'. وعن عليٍ رضي اللہ عنە أنه باع بعیراً یقال لە غُصَیفِیراً بجشرین بعیراً إلی اجل؛“. والمعنی أن 
التاجیل في أحد البدلین یظھر التفاوت فیه حکماء والتفاوت حقیقة أکثر تآثیراً منه حکماء فإذا کان التفاوت حقیقة في_ 
ھذہ الأموال بان باع الواحد بالائنین لا یؤثر في منع الجواز بالاتفاق حتی جاز ھذا البیع إذا کان حالاً اتفاقاً فالتفاوت 
حکماً أولی؛ وھذا معنی قول المصنف لن بالنقدیة إلی آخرہ (ولنا أنه مال الربا نظرا إلی القدر أو الجنس و) عرف 
أن (النقدیة أوجبت فضلا في المالیة) حتی تعورف البیع بالحال بأنقص منە بالمؤجل (فتتحقق) بوجودہ (شبہة) علة 
(الربا) فتثبت شبھة الربا (وشبهھة الرہا مائعة کحقیقة الرہا) بالإاجماع علی منع بیع الأموال الربویة مجازفة وإن ظن 
التساوي وتماثلت الصبرتان في الرؤیة ولیس فیه إلا شبھة ثبوت الفضلء بل قالوا: لو تبایعا مجازفة ثم کیل بعد ذلك 
فظھرا متساویین لم یجز عندنا أ٘یضاً خلافاً لزفر لن العلم بالمساواۃ عند العقد شرط الجواز لنھیه إَلةٍ عن الرہا 


العدم یثبت شیئاء فإذا وجد أحدھما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء (مثل یسلم ھرویاً في هروي أو حنطة في شعیر 
فحرمة الفضل بالوصفتین وحرمة النساء بأاحدھما) حتی لو باع عبداً بعبد إلی أجل لا یجوز لوجود الجنسیة وعندہ یجوز (وقال 
الشافعي رحمہ اللہ : الجنس بانفرادہ لا یحرم النساء لآن بالنقدیة وعدمھا لا یثبت إلا شبھة الفضل) بالاتفاق (وحقیقة الفضل غیر 


قوله: (وإن کان علة ذلك غیر القدر الخ) أآقول: إذا کان علة ذلك عندہ غیر القدر صدق أن القدر لا یحرغ النساء فلا یظھر وجه 
التشخصیص . 


)١(‏ وقع في الأصل: ابن عمر. وصوابه ما أثبتہ: ابن عمرو۔ 

(۲) حسن. أخرجہ أبو داود ۷ والحاکم ۲/ ٦۔‏ ۷ والبیھقی /٥‏ ۲۸۷ والدارقطني ۳/ ۹۔ ۷۰ کلھم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وکذا أحمد ۱۷۱/۲ قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم. وسکت الذھبي! مع أن في إسنادہ: مسلم بن جبیر لم یرو لە مسلم. بل قال عنه 
الذھبي في المیزان: لا یدری من هو. وقال عنه الحافظ في التقریب: مجھول. وفي الإسناد أیضاً: عمرو بن حریش. جاء في نصب الرایة /٤‏ 
۷ ما ملخصه: قال ابن القطان ھذا حدیث ضعیف مضطرب الڑسناد. وعمرو بن حریش مجھول الحال ۱ھ. 
قلت: ولە طریق آخر. فقد اخرجه الدارقطني 1۹/۳ والبیھقي /٥‏ ۲۸۷۔ ۲۸۸ کلاھما من طریق ابن جریج أن عمرو بن شعیب أخبرہ عن آبيە 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۔ 
وھذا إسناد حسن وابن جریج صرح بالإخبار فزالت شبھة التدلیس . فالحدیث بمجموع طریقيه یصیر حستناً إِن شاء اللہ تعالی ۔ 
تنبیه: لفظ: إلی أجل. لیس من الحدیث حیث لم یذکرہ أحد في کتب التخریج ولا ذکرہ الزیلعي. فلعل ابن الھمام فھمه من الحدیث فھو تفسیر 
.- وسیأتي في السلم ولم یذکر ھذہ الزیادۃ, 

(۳) موقوف صحیح . آخرجه الشافعي في مسندہ ٦٣‏ والبیھقي ۲۸۸/٥‏ کلاھما من طریق مالك عن نافع عن ابن عمر۔ وہذا إسناد کالشمس وہو 
موقوف, 

)٤(‏ موقوف. أخرجه البيھقيی ۲۸۸/٥‏ من طریق الشافعي عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب . وقال ابن الترکماني في الجوھر النقي: قال 
ابن الأئیر فيی شرح مسند الشافعي ھذا الحدیث مرسل لآن الحسن لم یدرك جدہ علیاً۔ وقد روی عبد الرزاق في مصنفه عن علي خلاف ذلك 


اھ. 


۲ کتاب البیوع 


بی بچوڑ یم الواحد بالائنے ثنین فالشبہة أولی۔ ولنا أنه مال الربا من وجه نظراً إلٌَ القدر أو الجنس والنقدیة أوجبت 
فضلاً فی المالیة فنتحشق شبھة الربا وھي مانعة کالحقیقة إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوہ یجوز: وإن 


والریبة''ء وکذا الاتفاق علی أنە لا یجوز بیع الحنطة بالشعیر نسیئة یؤید ما ذکرنا والتحقیق ان المعوّل عليه في ذلك 
ما تقدم من حدیث عبادة بن الصامت مما أخرجه الستة إلا البخاري من قوله في آخر الحدیث 'فإذا اختلفت ھذہ 
الأاصناف فبیعوا کیف شٹتم بعد أن یکون یداً بیدہ''' فألزم التقابض عند الاختلاف وھو تحریم النسیئةء وکذا ما تقدم 
من روایة أبي داود لقولہ پ: ہولا بأاس بیع البر بالشعیر والشعیر آکثرھما ید بید وأما النسیئة فلاہ”' وأآخرج أبو 
داود أ٘یضاً قال: حدثنا موسی بن إسماعیل؛ حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرۃة عن النبی ا : (أئه تھی عن 
بیع الحیوان بالحیوان ز مم یت اف وم وک فا شا 
7 أعني الفضل. واإنما قلنا ھذا لأن مقتضی ما ذکر من أن للشبھة حکم الحقیقة أن یحرم بأحد الوصفین التفاضل 
أیضاء لآن لشبهة العلة حکم العلة فیثبت بە شبھة حکم العلة وحکم العلة هو حرمة التفاضل والنساء فیثبت فیھماء 


مانع) من الجواز في الجنس حتی جاز بیع الھروي بالھرویین والعبد بالعبدین (فالشبھة أولی) قیل لیس في تخصیص الجنس 
بالذکر في عدم تشرتم النساء زیادة بت فإن القدر عندہ کذلك؛ فإنه یجوز إسلام الموزونات في الموزونات کالحدید 
والرصاص؛ ویمکن أن یقال: إنما خصه بالذکر لأن الحکم وھو حرمة النساء إنما لم یوجد عندہ في صورۃ الجنس؛ وأما في 
صورۃ القدر فقد یوجد فإنه لا یجوز بیع الذھب بالفضة نسیئة وکذا بیع الحنطة بالشعیر وإِن کان علة ذلك عندہ غیر القدر 
وھو أن التقابض شرط في الصرف وبیع الطعام عندہ. ولنا ما قال المصنف رحمہ اللہ من أنه مال الربا من وجه وتحقیقه ما 
ثبت أن في باب الربا حقیقة وشبهھة لا نزاع في ذلكء والشبهة إذا انفردت عن الحقیقة تحتاج إلی محل وعلة کالحقیقة ولا 


قوله: (وشبهة العلة والمحل تلبت کین ھا کڑھا نگ ؛ إلی قوله: لتحقق شبھة الربا الخ) أقول: آنت خبیر بان الثابت بحقیقة العلة 
حقیقة حرمة الفضل لا حقیقة الفضل فین فینبغي أن یثبت بشبهة العلة حرمة الفضل لا شبهة الفضلء ٭ فلا یجوز بیع الھروي بالھرویین والعبد 
امو تی سے سو ألا تری إلی قول المصنف بعد سطور: فعلی ھذا لو باع الحنطة بجنسھاء ٠‏ إلی أن قال 
لتوہم الفضل فلیتامل قوله: (وھو ما ذکرنا) اقول: یعني قوله قبل تسعة أسطر تخمیناً وھو قوله ما یجري فیھا الربا النسیئة مال الربا من 
وجه الخ قوله: (فالجواب أن جھالة التاریخ وتطرق احتمال التأویلات منعاہ عن ذلك) أقول: إذا تعارض المحرم والمبیح فالترجیح 


)١(‏ نھیہ پگ عن الربا فی حدیث ابن مسعود: لعن رسول اللہ پچ آکل الربا وموکلە . أخرجه مسلم ۱٥۹۷‏ وأبو داود ۳۳٣۳‏ والترمذيی ۱۲۰١‏ وابن 
ماجه ۲۲۷۷ وأحمد ٦۰۹/۱‏ والطیالسي ۱۳٣١‏ وابو یعلیٰ ۹۸۱٦ء‏ وحدیث الریبة: دع ما یریبك إلی ما لا یریبك. أخرجه النسائي ۳۲۷/۸ 
والدارميی ۲٥٢/٢‏ والترمذي ۲٥١۸‏ والطیالسي ۱۱۷۸ والحاکم ۱۳/۲ من حدیث الحسن وصححہ ووافقه الذھبي وھو کما قالا۔ 

(۲) حدیث عبادة تقدم في أول ھذا الباب . 

(۳) روایة أبي داود هذہ أیضاً تقدم تخریجھا۔ 

٠٦ /٤ والطحاوي في المعاني‎ ۲٥٢ /۲ والترمذي ۱۲۳۷ والنسائی ۷/ ۲۹۲ وابن ماجه ۲۲۷۰ والدارمی‎ ۳۳٥٣ حسن أخرجه أبو دادو‎ )٤( 
من طرق کلھم عن الحسن عن سَمْرَةٌ مزقوعاًء‎ ۸٥٥و‎ ۱۸٥٥ و۱۸۸ و۹٤۱۸ و‎ ٥۸٠٦۷ والطبراني في الکبیر‎ ۲۸۸/٥ والبیھقي‎ 
وقال الترمذيی؛ حسن صحیح۔‎ 
عن البیھقي في المعرفة قال: قال الشافعي : ھذا الحدیث غیر ثابت . وقال البیھقي: أکثر الحفاظ لا یثبتون‎ ٦۸/٤ ونقل الزیلعي في نصب الرایة‎ 
۱ سماع الحسن من سمرۃ في غیر حدیث العقیقة 1 ھ.‎ 
والطبراني ۲۰۱۷ عن جابر بن سمرة وفيه ضعف کما‎ ۹۹/٥ قلت: قد توبع الحسن علی سمرۃ فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ 

في المجمع ۱۰٠/١‏ ولە شواھد. فقد أخرجه ابن حبان ٦١٢۸‏ وعبد الرزاق ۱٤٤١١‏ وابن الجارود ٦٦٦‏ والطبراني في الکبیر ۱۱۹۹۲ 
والطحاري ٠٦ /٤١‏ کلھم عن عکرمة عن ابن عباس بمٹل حدیث سمرۃ۔ وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم. 

ونقل الزیلعي في نصب الرایة 6٤‏ عن البزار أنە قال بعد أن رواہ: لیس في الباب أَجَْل إسناداً من هذا وقال البيهقي: : الصحیح عن عکرمة 
مرسلاً کذا رواہ غیر واحد ۔ قال الزیلعي: وروي أیضاً مسنداً من اکثر من وجه ا ھ۔ ورواہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۱۰٠/٤١‏ من 
حدیث ابن عمر وقال الھیثمي : فیه محمد بن دینار وثقة ابن حبان وغیرہ وضعفه یحیی بن معین |ھ. 

قلت: فهذا الحدیث بھذہ الطرق والشواھد لا ینزل عن درجة الحسن واللہ أعلم۔ 


کتاب البیوع ۱ ۴ 


جمعھما الوزن لآنھما لا یتفقان في صفة الوزن فإن الزعفران یوزن بالآمناء وھو مثمن یتعین بالتعیینء والنقود ٹوزن 
بالسنجات وھو ثمن لا یتعین بالتعیینء ولو باع بالنقود موازنة وقبضھا صح التصرف فیھا قبل الوزنء وفي الزعفران 
وأشباہہ لا یجوزہ فإذا اختلفا فی صورةۃ ومعنی وحکماً لم یجمعھما القدر من کل وجه فتنزل الشبهة فيه إلی شبھة 
الشبھة وھي غیر معتبرۃ . 


ثم یقدم ھذا الحدیث علی حدیث البعیر ببعیرین''ٗ لأنه محرم وذلك مبیح؛ أو یجمع بینھما بأن ذلك کان قبل تحریم 
الربا. ولما کان مقتضی ما ذکر أن لا یجوز إسلام النقود من الدراھم والدنانیر في الزعفران وفي سائر الموزونات 
کالقطن والحدید والنحاس وھو جائز بالإجماع . أجاب بالفرق بأن الوزن في النقود وفي تلك الأموال مختلف: فإنه 

في النقود بالمثاقیل والدراھم الصنجات: وفي الزعفران بالأمناء والقبانء وھذا اختلاف في الصورۃة بینھماء وبینھما 
اختلاف آخر معنوي وھو أن النقود لا تتعین بالتعیین والزعفران وغیرہ یتعینء وآخر حکمي؛ وھو أنه لو باع النقود 
موازنة وقبضھا کان لە أن یبیعھا قبل الوزنء وتفسیرہ لو اشتری دراھم أو دنانیر موازنة فوزنھا البائع بغیبة المشتري 
وسلمھا فقبضھا جاز لە أن یتصرف فیھا قبل وزنھا ثانیًء وفي الزعفران ونحوہ یشترط إعادة الوزن في مثله (فإذا 
اختلفا) أي النقد والزعفران ونحوہ قوله: (فیه) أي في الوزن (صورة ومعنی وحکماً لم یجمعھما القدر من کل وجە 


یجوز أن یکون محلھا وعلتھا محل الحقیقة وعلتھا وإلا لکانت حقیقة أو مقارنة لھا وھو خلاف الفرض فلا بد من شبھة محل 
وشبھة علةء وما یجري فيه الربا النسیئة مال الربا من وجه نظراً إلی أن القدر یجمعھما کما في الحنطة مع الشعیر أو الجنس 
کالھروي مع الھروي اذا کان أحدھما نقداً والآخر نسیئة وکل علة ذات وصفین مؤثرین لا یتم نصاب العلة إلا بھما فلکل 
منھما شبهة العلیة وشبهة العلة تثبت بھا شبهھة الحکم والنقدیة أوجبت فضلاً في المالیةء فتتحقق شبھة الربا فيی محل صالح 
بعلة صالحة لھا وشبهة الربا مانعة کالحقیقةء وفیه بحث من وجھین: أحدھما ما قیل إن کونە من مال الربا من وجه شبھة 
وکون النقدیة أوجبت فضلاً شبهة فصار شبهة الشبهھة والشبھة هي المعتبرة دون النازل عنھا. والثاني أن کون شبھة الرہا 
کالحقیقة إما أن یکون مطلقاً آو في محل الحقیقة والاول ممنوع والثاني مسلم؛ لکنھا کانت جائزۃ فیما نحن فيه فیجب أن 
تکون الشبھة کذلك . والجواب عن الأولی ان الشبهة الأولی في المحل والثانیة فيی الحکم. وثمة شبهة أخری وھي التي فيی 
العلة وشبه العلة والمحل تثبت بھا شبهة الحکم لا شبهة الشبهة. وعن الثاني أن القسمة غیر حاصرۃ بل الشبھة مانعة فی محل 
الشبھة وھو ما ذکرناء کما أن الحقیقة مانعة في محلھا إذا وجدت العلة بکمالھا. فإن قیل: ما بال المصنف رحمە الل لم 
یستدل للجانبین بالأحادیث التي تدل علی کل واحد منھماء کما استدل بعض الشارحین بما روي عن عبد اللہ بن عمرو بن 
العاص ١ٴآن‏ النبي قلِ جھز جیشاً فامرني أن أشتري بعیراً ببعیرین إلی أجل؟ للشافعي رحمہ اللہ ؛ وبما روی أبو داود في السنن 
عن النبي لُ: ہنھی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئةہ لنا . فالجواب أن جھالة التاریخ وتطرق الاحتمالات للتاویل منعاء عن 
ذلك. فإن قیل : إجماع الصحابة علی حرمة النساء فکان الاستدلال به أولی من المذکور في الکتاب . سرت تد إِن 
سلم الإجماع فله أن یقول إنھم أجمعوا علی النساء في کمال العلة لا في شبھتھا۔ وقوله: (إلا أنه إذا أسلم) استثناء من قوله 
فإذا وجد أحدھما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء فإن ذلك یقتضي عدم إسلام النقود في الزعفران لوجود الوزن 


جو میم می و ا و ا یو وقوہ علی حرمة السا' 
خبہرہ. 
قوله: : (وأما الثاني فلآن الزعفران مشمن الخ) أقول: : لا یظھر کون ھذا اختلافاً في معنی الوزنء بل ذلك اختلاف معنوي ہین 


الموزونین قولە : (لأن انطلاق فو سو سو جو وست أقول: لا یخفی عليك أن نفی اشتراك معنی الوزن مما ینفیه 
البدیهة . : 


زرل مرادہ حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تقدم قبل ستة أحادیث۔ 


ئک ۱ کتاب البیوع 


قال: (وکل شيء نص رسول اللہ پل علی تحریم التفاضل فیه کیل فھو مکیل أبداء وإن ترك الناس الکیل فیه 


فتنزل الشبھة فیە إلی شبھة وھي غیر معتبرۃ) وقوله صورة ومعنی وحکماً نشر مرتب بعد الف ولا یخفی أن التعیین 
بالتعیین وعدمه لا یتعلق بالوزن: ولیس الاختلاف باعتبارہ اختلافاً فی معنی الوزن وکذا الأول فإن الزعفران 
والمسك والزباد یوزن بالصنجات أیضاء وکذا الأخیں ہل لا فرق بین النقد وغیرہ في ذلك. وقوله وفي الزعفران 
وأشباهہ لا یجوز إِن آراد أنە بعد ما اتزنہ من بائعہ وقبضه لیس لە أن یییعہ حتی یعید الوزن ممنوع؛ بل لە أن یبیعه 
موازنة من آخر ثم یلزم بعد هذا البیع أن یزنە الآخر لیسلمه إليه لیصح تصرف الآخر فيەء وکذا نقول في الدراھم إذا 
قبضھاء وأما أن یقال إذا بالدراھم حتی کانت ثمناً أو باعھا لە أن یتصرف فیھا قبل قبضھاء بخلاف الزعفران لأنه مبیع 
وذلك ثمن ویجوز التصرف في الثمن قبل قبضه: بخلاف المبیع؛ وعلی تقدیر ھذا الاختلاف الحکمي وحدہ لا 
یوجب اعتبارہ غیر مشارك لە في أصل الوزن. وإذا ضعف ھذا فالوجه في ھذا أن یضاف تحریم الجنس بانفرادہ إلی 
السمع کما ذکرناء ویلحق بە تأثیر الکیل الوزن بانفرادہ ثم یسٹثنی إسلام النقود في الموزونات بالإجماع کي لا یفسد 
اکثر أبواب السلم وسائر الموزونات خلاف النقد لا یجوز أُن تسلم في الموزونات وإن اختلفت أجناسھا کإسلام 
حدید في قطن أو زیت في جبن وغیر ذلك: إلا إذا خرج من أن یکون وزنیاً بالصنعة إلا في الذھب والفضۃة؛ فلو 
اُسلم سیفاً فیما یوزن جاز إلا في الحدید لان السیف خرج من أن یکون موزوناً ومنعه في الحدید لاتنحاد الجنس؛ 

وکذا یجوز بیع إناء من غیر النقدین بمثله من جنسە یداً بید نحاساً کان أو حدیداً وإن کان أحدھما أثقل من الآخرء 
بخلافہ من الذھب والفضة فإنه یجري فیە ربا الفضل وإن کانت لا تباع وزناً لأن صورۃ الوزن منصوص علیھا فیھما' 
فلا یتغیر بالصنعة فلا یجوز أن یخرج عن الوزن بالعادۃ. وأورد أنه ینبغي أن یجوز حینئذ إسلام الحنطة والشعیر في 
الدراھم والدنانیر لاختلاف طریقة الوزن. أجیب بأن امتناعہ لامتناع کون النقد مسلماً فیه لأن المسلم فیه مبیع وھما 
۔متعینان للثمنیةء وھل یجوز بیعاً؟ قیل: إن کان بلفظ البیع یجوز بیعاً بثمن مؤجل؛ وإن کان بلفظ المسلم فقد قیل لا 
یجوز. وقال الطحاوي: ینبغي أن ینعقد بیعاً بٹمن مؤجل؛ ھذا واختلاف الجنس یعرف باختلاف الاسم الخاص 
واختلاف المقصود؛ فالحنطة والشعیر جنسان عندنا وعند الشافعي . وقال مالك: جنس واحد حتی لا یجوز بیع 
أحدھما بالآخر متفاضلاً لأن اسم الطعام یقع علیھما۔ قلنا: ہل جنسان لأنھما مختلفان اسماً ومعنی؛ وإفراد کل عن 
الآخر في قولہ گل: ‏ الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر؛ یدل علی أنھما جنسان؛ وإلا قال الطعام بالطعام؛ وکون اسم 
الأعم یصح إطلاقہ علی الأخص لا یوجب أن جمیع ما یصدق عليه یکون متمائلاً کالحیوان یطلق علی أمور متباینة 
بلا شك کالإنسان والفرس؛ ولم یلزم من ذلك أن یکون جنسآً واحداً بالمعنی الفقھي؛ والثوب الھروي والمرزوي 
ا وُھو بسکون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثواب بھاء وکذا المزوي المنسوج ببغداد وخراسان واللد الأرمني 
والطالقاني جنسانء والتمر کله جنس واحد؛ والحدید والرصاص والشبه أجناس؛ وکذا غزل الصوف والشعر ولحم 
البقر والضأن والمعز والألیة واللحم وشحم البطن أجناس؛ ودھن البنفسج والخیري جنسان٠‏ والآدمان الختلفة 
أصولھا أجناس؛ ولا یجوز بیع رطل زیت غیر مطبوخ برطل مطبوخ مطیب لن الطیب زیادة قولہ: (وکل شيء نص 
رسول اللہ للا علی تحریم التفاضل فیه کیلا فھو مکیل أبداًء وإن ترك الناس الکیل فیه) حتی لا یجوز بیعه وزناً وإن 
تماثلا في الوزن إلا أن علم أنھما متماثلان في الکیل أیضاً (وکل ما نص علی تحریم التفاضل فی وزناً فھو موزون 


کإسلام الحدید في الصفر فاسٹثنی الزعفران ونحوہ کالقطن والحدیدء لأنە وإن جمعھما الوزن لکنھما یختلفان في صفة الوزن 
ومعناء وحکمه. أما الأول فلان الزعفران یوزن بالامناء والنقود بالصنجات وھي معربة سنك ترزون. ونقل عن الفراء أن 
السین أفصحء ونقل عن ابن السکیت الصنجات ولا یقال بالسین. وأما الثاني فلان الزعفران مثمن یتعین بالتعیین والنقود ٹمن 

لا یتعین بالتعیین. وأما الثالث فلأنه لو باع بالنقود موازنة بأن یقول اشتریت مذا الزعفران بھذا النقد المشار إليه علی أنه عشرۃ 


کتاب البیوع : ١‏ 
مٹل الحنطة والشعیر والتمر والملح وکل ما نص علی تحریم التفاضل فيه وزنا فھو موزون أبداء وإن ترك الناس الوزن 
فیه مثٹل الذھب والفضة) لأن النص أقوی من العرف والأقوی لا یترك بالأدنی (ما لم ینص عليه فھو محمول علی 
عادات الناس) لأنھا دلالة. وعن أبي یوسف أَنە یعتبر العرف علی خلاف المنصوص عليه أیضاً لأن النص علی 


أبداً مثٹل الذھب والفضة لن النص أقوی من العرف) لن العرف جاز ان یکون علی باطل کتعارف أھل زماننا فی 
إخراج الشموع والسرج۔إلی المقاہر لیالي العیك: والئص بعد ثبوتة لا پحمل آن یکون غلی باطل* وَلَأن حجیة العرف 
علی الذین تعارفوہ والتزموہ فقط والنص حجة علی الکل فھو أقویء ولآن العرف إنما صار حجة بالنص وھو قوله 
الا : (ما رآہ المسلمون حسناً فھو عند اللہ حسن!''. 

وفی المجتبی: ثبت بھذا أن ما یعتادہ أھل خوارزم من بیع الحنطة الربیعیة بالخریفیة موزوناً متساویاً لا یجوز 
(وما لم ینص عليه رسول الله گل نھو محمول علی عادات الناس) في الأسواق (لنھا) أي العادۃ (دلاٰة) علی الجواز 
فیما وقعت علیہ لقولہ پل : ہما رآہ المسلمون حسناً؛''' الحدیث؛ ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لأن 
العرف بمنزلة الإجماع عند عدم النص؛ وزاد الشافعي أن ما کان مستخرجاً من أصل فھو ملحق به لأنه تبع لە 
لفن (وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنه یعتبر العرف علی خلاف المنصوص عليه أیضاً لأن النص علی ذلك) الکیل 

فی الشيء أو و یت الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك بذلك (وقد تبدلت) فتبدل الحکم . وأجیب بأن 
تقریرہ گل إیاھم علی ما تعارفوا( ٭ من ذلك ہمنزلة الئص منە عليه فلا یعتبر بالعرف لن العرف لا پعارض النص کما 
ذکرناہ آنفأء کذا وجھ . ولا یخفی أن ھذا لا یلزم أبا یوسف لآن قصاراہ أنه کنصه علی ذلك وھو یقول : یصار إلٰی 
العرف الطاریء بعد النص بناء علی أن تغیر العادة یستلزم تغیر النص؛ حتی لو کان گل حیاً لنص عليه علی وزان ما 
ذکرنا في سنیة التراویحء مع أنە لا لم یواظب عليه بل فعله مرة ثم تركء لکن لما بین عذر خشیة الافتراض علی 
معنی لولاہ لواظب حکم بالسنیة مع عدم المواظبةء لأنا أمنا من بعدہ النسخ فحکمنا بالسنیةء فکذا ھذا لو تغیرت 
تلك العادۃ التيی کان النص باعتبارھا إلی عادة أخری تغیر النص؛ واللہ أعلم (فعلی هذا لو باع الحنطة بجنسھا متساوباً 
وزناً والذھب بجنسه متماثلاً کیلا لا یجوز عندھما) أي عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ (وإن تعارفوا ذلك لتوھم 


دنائیر مثلاً فقبضه البائع صح التصرف فيه قبل الوزن. ولو باع الزعفران بشرط أنه منوان مثلاً وقبله المشتري لیس لە أن 
یتصرف فيه حتی یعید الوزن (وإذا اختلفا في الوزن صورة ومعنی وحکما لم یجمعھما القدر من کل وجه فتنزل الشبھة فيه إلی 
شبهة الشبھة) فإن الموزونین إذا انفقا فالمنع للشبھةء فإذا لم یتفقا کان ذلك لشبهة الوزن والوزن وحدہ شبهة فکان ذلك شبھة 
الشبھة (وھي غیر معتبرة) لا یقال: لم یخرجا بذلك عن کونھما موزونین فقد جمعھما الوزن لان انطلاق الوزن علیھما حینئذ 
للاشتراك اللفظي لیس إلاء وھو لا یفید الاتحاد بینھما فصار کأن الوزن لم یجمعھما حقیقة . وفي عبارۃ المصنف رحمہ اللہ 


قال المصنف: : (وعن أ یوسف آنه العرف خلاف | عليه ا ) أق ل: ۱ ۱ الدرا عدداً و الدقیق 
اي یعتبر سس لخ ور ستقراض ند بج 
7 علی ما ھو المتعارف في زماننا ینبغي أن یکون مبنیاً علی ھذہ الروایة . 


)١(‏ موقوف حسن۔ . أخرجه الطیالسي ۲٤٢‏ وأحمد في کتاب السنة؛ وکذا البزار والطیراني کما في المقاصد الحسنة ۹۱۹ کلھم عن ابن مسعود 
قال : إن اللہ عز وجل نظر في قلوب العبادء فاختار محمداً لف فبعثہ برسالتء ثم نظر في قلوب العبادء فاختار لە أصحاباًء فجعلھم أنصار دینه 
ووزراء نبیە: فما راہ المسلمون حسناًء فھو عند اللہ حسن: وما رآہ المسلمون قبیحاً فھو عند اللہ قبیح ۔ 
وقال السخاوي: ھذا موقوف حسن 

() تقدم أنە غیر مرفوع . ولم یذکر أحد أنە مرفوع. 

(۴) مرادہ ما تعارف عليه الناس في أیامہ قيِ و أن الذعبء والفضة یباع وزناً. وأن الحنطة؛ والشعیر ونحوھما یُباع کیلاً۔ وعلی ھذا قزرھم. 
وانظر کلام صاحب الھدایة یدلك علی ھذا المعنی ۔ 


٦‏ ۱ کتاب البیوع 


لمکان العادة فکانت هي المنظور إلیھا وقد تبدلت؛ فعلی ھذا لو باع الحنطة بجنسھا متساویاً وزنًء أو الذھب بجنسە 
متماثلا کیلا لا یجوز عندھماء وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل علی ما هو المعیار فیهء کما إذا باع مجازفة إلا أنە 
یجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم۔ 

قال: (وکل ما ینسب إلی الرطل فھو وزني) معناہ ما یباع بالأواقي لھا قدرت بطریق الوزن حتی یحتسب ما 
یباع بھا وزناء بخلاف سائر المکابیل؛ وإذا کان موزوناً فلو بیع بمکیال لا یعرف وزنه بمکیال مثله لا یجوز لتوھم 
الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة . 


الفضل في أحدھما) وقولە (إلا أنه إلی آخرہ) استثناء علی قولھما من قوله فھو مکیل أبداً: أي یلزم أن یتصرف فيه 
بالکیل أبداً فھو بعمومه یمنع السلم في الحنطة ونحوھا وزناً فاستثناہ وقال: یجوز ذلك لأن المصحح فيه کون 
المسلم فیه معلوماً علی وجه لا یکون بینھما فیه نزاع وذلك یتحقق باتفاقھما علی الوزنء بخلاف بیعھا بجنسھا فإِن 
المصحح ھناك التماثل بالمسوی الشرعي المعین؛ فما لم یکن ذلك المسوی التحق بالجزاف فلا یجوزء وھذا مختار 
الطحاوي. وروی الحسن عن أصحابنا رحمھم اللہ أنه لا یجوز لأنھا مکیل بالنص والحاصل أن فيه روایتین ۔ 
والفتوی علی الأول وقد عرفت الفرق. وقوله في الکافي : الفتوی علی عادة الناس یقتضي أنھم لو اعتادوا أن 
یسلموا فیھا کیلا فأسلم وزناً لا یجوز ولا ینبغي ذلك؛ بل إذا انفقا علی معرف کیل أو وزن ینبغي أن یجوز لوجود 
المصحح وانتفاء المائعء وفي جمع التفاریق روی عنھما جواز السلم وزناً في المکیلات وکذا عن أبي یوسف في 
الموزونات کیلا أنه یجوز وکذا أطلقه الطحاوي فقال: لا باس بالسلم في المکیل وزناً وفي الموزون کیلاء ھذا 
الذي ذکرہ فرق بین الکیلیٴ نصاً الوزني عادة وقلبهء فأما الوزنی نصاً وعادة کما فی إناءین من جنس واحد حدید أو 
ذھب أو فضة أحدھما اکثر وزناً من الآخر؛ ففي الإناءین من غیر النقدین یجوز بیع أحدھما بالآخر إذا کانت العادة 
أن لا یباعان وزناً لأنہ عددي متقارب؛ وفي أواني الذھب والفضة لا یجوز. فإنه یجریي فیھما ربا الفضل؛ وإن کانت 
لا تباع وزناً في العادة فإِن الوزن في الذھب والفضة نصوص عليه فلا یتغیر للصنعة بالعادةء وأما في الحدید ونحوہ 
فالوزن فیه ثابت بالعرف فیخرج بالصنعة أیضاً من أن یکون موزوناً بالعرف قولە: (وکل ما ینسب إلی الرطل فھو 
وزني) هھذا في التحقیق تفسیر لبعض ألفاظ رہما ینسب إِلیھا المبیع بلفظ بقدر ولم یشتھر فیھا أنھا اسم یرجع إلی 
الوزن کما اشتھر في المنٌ والقنطار أو إلی الکیل کما في الصاع والمد فلا یدری أُمذہ الأسماء من قبیل الوزن فیجريی 
حکم الوزن علی المبیع أو المکیل فیجري عليه حکم الکیلي وذلك کاسم الرطل وھو بفتح الراء وکسرھا والأوقیةق 


تسامح؛ فإنه قال: فإذا اختلفا صورة ولم یختلفا صورۃء ولھذا قال شمس الأئمة: بل نقول اتفاقھما في الوزن صورة لا معنی 
وحکما إلا إذا حمل قوله صورۃ علی أن معناہ صفة کما قال فی أول التعلیل فی صفة الوزن فذاك اعتبار زائد علی ما ذکرہ 
شمس الائمة. وقال العراقیون في وجه ذلك: إنما جاز لأن الشرع رخص في السلم والأصل في رأس المال هو النقودء فلو 
لم یجوز لوجود أحد الوصفین لا نسد باب السلم في الموزونات علی ما هو الأصل والغالب؛ فاأثر شرع الرخصةۃ في 
التجویز وہذا ظاهر من الفرق. قال شمس الأئمة ولکن هذا کلام من یجوز تخصیص العلل ولسنا نقول بە قال: (وکل شيء 
نص رسول اللہ قلُِ علی تحریم التفاضل فیه کیلا) کالحنطة والشعیر والتمر والملح (فھو مکیل ابداً وإن ترك الناس الکیل فيه 
وکل ما نص علی التحریم فیە وزناً) کالذھب والفضة (فھو موزون أبدا) لآن النص آقوی من العرف لکونە حجة علی من تعارف 
وعلی من لم یتعارف؛ والعرف لیس بحجة إلا علی من تعارف بە؛ والأقوی لا یترك بالأدنی (وما لم ینص عليه فھو محمول 
علی عادات التناس لأنھا) أي عادات الناس (دلالَة) علی جواز الحکم فیما وقعت عليه لقوله عليه الصلاۃ والسلام: ہما رآہ 
المسلمون حسناً فھو عند الله حسن؛ (وعن أبي یوسف رحمہ اللہ اعتبار العرف علی خلاف المنصوص عليه أیضاً لأن النص 
علی ذلك) أي علی الکیل في المکیل والوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما کان للعادة فیەء فکان المنظور إليه هو العادة 


کتاب البیوع ۷ 
قال: (وعقد الصرف ما وقع علی جنس الأئمان یعتبر فیه قبض عوضيه في المجلس) لقوله عليه الصلاۃ 


فآفاد أُن المنسوب إِلیھا من البیعات وزني فیجري عليه ذلك؛ فلو بیع ما ینسب إلی الرطل والأوقیة کیل بکیل 
متساویین یعرف قدرھما کیلا ولا یعرف وزن ما یحلھما لا یجوز لاحتمال عدم تساویھما في الوزن فیکون بیع 
الجزاف. ولو تبایعا کیلاً متفاضلاً وھما متساویا الوزن صحء ولیس قولنا لاحتمال عدم تساویھما وزناً لإفادة أنه لو 
ظھر تساویھما وزناً یجوزء فإنا قدمنا أن أموال الربا لو بیعت مجازفة ثم ظھر تساویھما لا یجوز خلافاً لزفرء وقول 
الشافعي کقولناء بل لإفادة أنه لو علم تساویھما فیما یجب نسبتھما إليه من الکیل والوزن کان جائزاً. ٹم الرطل 
والأوقیة مختلف فیھا عرف الأمصارء ویختلف في المصر الواحد أمر المبیعات؛ فالرطل الان بالإ(سکندریة وزن 
ثلاثمائة درھم وائنا عشر درھماً بوزن کل عشرۃ سبعة مثاقیل؛ وفي مصر مائة وأربعة وأربعون درھماء وفي الشام 
اکثر من ذلك فھو أربعة أمثالەء وفي حلب اکثر من ذلك؛ وتفسیر أبي عبید الرطل بأنه مائة وثمانیة وعشرون تفسیر 
للرطل العراقي الذي قدر بە الفقھاء کیل صدقة الفطر وغیرھا من الکفارات؛ ثم في الإسکندریة الرطل المذکور لغیر 
الکتانء ورطل الکتان مائتا درھم بوزن سبعة وکل رطل في عرف دیار مصر والشام وأقطارہ اثنا عشر أوقیة وربما 
کان في غیرھا عشرین أوقیةء وحینئذ لا یشکل اختلاف کمیة الأوقیة باختلاف الرطل . وفی زمنہ لق کانت أربعین 
درھماً ثم الأوقیة مثلاً اثنا عشر کما ذکرناء وفي نحو المسك والزعفران عشرۃ. والحاصل أن ہذہ الأسماء مع اسماء 
أآخر توقیفیة من جھة الاصطلاح تعرف بالاستکشاف والسؤال عنھا فیعرف الحال. وقوله بمکیال لا یعرف وزنە إلی 
آخرہ عرف تقریرہ قوله: (وعقد الصرف ما وقع علی جنس الأئمان) ذھباً وفضة بجنسە أو بغیر جنسەء فإن کان 
بجنسه اشترط فيه التساوي والتقابض قبل افتراق الأہدانء وإن اختلف المجلس حتی لو عقدا عقد الصرف ومشیا 
فرسخاً ٹم تقابضا وافترقا صح وأن لا یکون به خیارء وکذا السلم ولا أجل کذا ذکر؛ وھو مستدرك لأن اشتراط 
التقاہبض یفیدہ. ولو أسقط الخیار والاجل فی المجلس عاد صحیحاً خلافاً لزفر وإن کان بخلاف جنسه کالذھب 
والفضة اشترط ما سوی التساوي . واستدل علی اشتراط التقابض بقولہ پل: ٥الفضة‏ بالفضة رہا إلا ھاء وھاء؛٭' 


في ذلك الوقت وقد تبدلت فیجب أن یثبت الحکم علی وفاق ذلك (وعلی ذلك لو باع حنطة بجنسھا متساویاً وزنا أو ذھباً 
بجنسه منماثلاً کیلا) جاز عندہ إذا تعارفوا ذلك؛ ولا یجوز عند أبي حنیفة ومحمد رُحمھما اللہ وإن تعارفوہ لتوھم الفضل علی 
ما هو المعیار فیه کما إذا باع مجازفةء لکن یجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزناً علی ما اختارہ الطحاوي لوجود الإسلام 
في معلوم؛ فإن المماثلة لیست بمعتبرۃ فيه؛ إنما المعتبر هو الإعلام علیٰ وجھ ینفي المنازعة في التسلیمء وذلك کما یحصل 
بالکیل یحصل بذکر الوزن وذکر في التتمة أنه ذکر في المجرد عن أصحابنا أنه لا یجوز فکان في المسألة روایتان. قال 
المصنف (وعن أبي یوسف أنە یعتبر العرف علی اختلاف المنصوص عليه أیضاًء لن النص علی ذلك لمکان العادة وکانت هي 
المنظور إلیھا وقد تبدلت) أقول: استقراض الدراہم عدداً وبیع الدقیق وزناً علی ما هو المتعارف في زماننا ینبغي أن یکون مبنیاً 
علی عذہ الروایة. قال: (وکل ما ینسب إلی الرطل فھو وزني) الرطل بالکسر والفتح نصف مِن؛ والأواقتيی جمع أوقیة کاأثفیة 
وإثاف. قبل هي وزن سبعة مثاقیل: وذکر في الصحاح أنە أربعون درھماًء والظاھر أنھا تختلف بالزمان والمکان: وکل ما یباع 
بالأواقي فھو وزني لأنھا قدرت بطریق الوزنء إذ تعدیلھا إنما یکون بالوزن ولھذا یحتسب ما یباع بالأواقي وزناء بخلاف سائر 
المکاییل متصل بقوله لأنھا قدرت : یعني أن سائر المکاییل لو تقدر بالوزن فلا یکون للوزن فيه اعتبارء وعلی مذا إذا بیع 
الموزون بمکیال لا یعرف وزنە بمکیال مثله لا یجوز لتوھم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة ولو کان المبیع مکیلاً جاز . 
وإنما قید بقوله بمکیال لا یعرف وزنە لأنه إذا عرف وزنه جاز۔ قال في المبسوط: وکل شيء وقع عليه کیل الرطل فھو 
موزون؛ ثم قال: یرید بە الأدمان ونحوھا لأن الرطل إنما یعدل بالوزن إِلا أنه یشق علیھم وزن الدھن بالآمناء والسنجات في 


("١)‏ هو الائي۔ 


شرح فتح القدیر/ج۷/١۲‏ 


۸ کتاب البیوع 


والسلام ‏ والفضة بالفضة ھاء وھاء٥‏ معناہ یداً بیدء وسنبین الفقه فيی الصرف إن شاء اللہ تعالی ۔ 

قال: (وما سواہ مما فيه الربا یعتبر فیە التعیین ولا یعتبر فیە التقابض خلافاً للشافعي في بیع الطعام). لە قولە 
عليه الصلاۃ والسلام في الحدیث المعروف ایداً بیدہ ولأنه إذا لم یقبض في المجلس فیتعاقب القبض وللنقد مزیة 
فتثبت شبھة الرہا. ولنا أنه مبیع متعین فلا یشترط فيه القبض کالثوب؛ وھذا لآن الفائدۃ المطلوبة إنما هو التمکن من 


وروی ابن أبي شیبة من حدیث ابن عمر عن رسول الل قٌ: ۃالذھب بالذھب ربا إلا ھاء وھاء: والورق بالورق ربا 
إلا ماء وھاء والبر بالبر ربا إلا ماء وھاءء والشعیر بالشعیر ربا إلا ماء وھاءء والتمر بالتمر رہا إلا ماء وھاء؛''' 
ورواہ أصحاب الکتب الستة  :‏ الذھب بالورق ربا إلا ھاء وھاء والبر بالبر ربا؛''' إلٰی آخرہ؛ء وھاء ممدود من ھاء 
وألف وھمزۃ بوزن ماع مبنی علی الفتحء ومعناہء خذ وھات : یعني هو ربا إلا فیما یقول, گل منھما لصاحبه خذء 
ومنه : ٭ھاؤم اقرءوا کتابی* 4 [الحاقة: ۹ وفسرہ بأنه یعنی یداً بید في الحدیث المتقدم ثم قال : (وما سواہ) أي ما 
سوی عقد الصرف (مما فيه الربا) من بیع الأموال الربویة بجنسھاء أو بخلاف الجنس یعتبر فیه التعیین ولا یعتبر فيە 
التقابض؛ فلو افترقا بعد تعیین البدلین عن غیر قبض جاز عندنا (خلافاً للشافعي في بیع الطعام) أي کل مطعوم حنطة 
آو شعیر أو لحم أو فاکھة فإنه بشترط فیه التقابض لقوله لل: ہیداً بید؛'' ولأنہ حینٹذ یقع التعاقب في القبض وللنقد 


کل وقت لأنه لا یستمسك إلا في وعاء وفي وزن کل وعاء حرج فاتخذ الرطل في ذلك تیسیراء فعرفنا أن کل الرطل بیع 
موزون فجاز بیع الموزون بە والإسلام فیه بذکر الوزن. قال: (وعقد الصرف ما وقع علی جنس الأئمان الخ) عقد الصرف ما 
وقع علی جنس الأئمان وھي النقود یعتبر فیه قبض عوضیيه في المجلس . قوله: (یعتبر فیه) خبر ثان لقوله عقد الصرف؛ 
ومعنی یعتبر یجب لقوله لِ: (الفضة بالفضة هاء وھاء) معناہ یداً بیدء وقد تقدم دلالته علی الوجوب . وھاء ممدود علی وزن 
ہاع ومعناہ خذ: أي کل واحد من المتعاقدین یقول لصاحبه هاء فیتقابضانء وفسرہ بقوله یداً بید جراً إلی إفادة معنی التعیین 
کما نبین (وما سوی جنس الأئمان) من الربویات (یعتبر فيە التعیین دون القبض خلافاً للشافعي في بیع الطعام) أي ني کل 
مطعوم سواء بیع بجنسە کبیع کر حنطة بکرّ حنطة أو بغیر جنسە ککرّ حنطة بشعیر أو تمر فإنه إذا افترقا لا عن قبض فسد 
العقد عندہ استدل علی ذلك بقولہ قللٍ فی الحدیث المعروف ایداً بید؛ والمراد بە القہض لن القبض یستلزمھا لکونھا آلة له 
فھي کنایةء وبأنه إذا لم یقہض في المجلس یتعاقب القبض وللنقد مزیة. فتلبت شبھة الربا کالحال والمؤجل (ولنا أنە مبیع 
متعین) لأنه یتعین بالتعیین؛ وکل ما و متعین لا بشترط فيە القہض کالثوب والعبد والدابة وغیرھاء وھذا أي عدم اشتراط 


قال المصنف : (لقوله عليه الصلاۃ والسلام: الفضة بالفضة ھاء وھاء٤)‏ أقول: قال الإتقاني: قال المطرزي: ھاء بوزن ہھاع ہمعنی 

خذء منہء قولہ تعالی: فلھاؤم اقرءوا کتابيهہ4 أي کل واحد من المتعاقدین یقول لصاحبه هاء فیتقابضان والقصر خطاً انتھی؛ وفي شرح 
| مسلم النووي فیه لغتان المد والقصر ٠‏ والمد أآنصح وأشھر وأصله ھناك فابدلت الھمزۃ من الکاف؛ ثم قال: وغلط الخطائي وغیرہ من 

المحدثین في روایة القصر وقالوا: الصواب المد والفتح ولیست بغلط هي صحیحة کما ذکرنا وإن کانت قلیلة قول: : (وقد قد دلات 

علی الوجوب) أقول: في أوائل ہذا الباب وھو قوله فإن قیل تقدیر بیعوا یوجب البیع وھو مباح. أجیب بأن الوجوب مصروف إلی لصفة 

قولہ: (وھاء ممدود عن وزن ھاع ومعناہ خذ) أقول: فمعنی الحدیث والل تعالی أعلم: بیعوا الفضة بالفضة قائلاً کل منکم لصاحبه ھاء 

وھاءء وفیه بحث؛ بل المعنی متقائلین ہاء وھاء قوله: (أي کل واحد من المتعاقدین یقول لصاحبه الخ) أقول: لو صح ھذا التفسیر یلزم 


)١(‏ صوابه: من حدیث عمر. انظر المصنف لابن أبي شییبة ۷/ ۹۹۔ .٠٠۰‏ وانظر الحدیث الاّتي. 

۲۲٥۹ والنسائي ۲۷۳/۷ وابن ماجه‎ ٣۳ والٹرمذی‎ ۳۳٣۸ وأبو داود‎ ۱٥۸١ ومسلم‎ ۲۱۷٢ و ۲۱۷۰ و‎ ۲۱۳٢ صحیخ. أخرجه البخاري‎ )٢( 
٥٥۔٥٣‎ ۔٤٢‎ /۱ وأحمد‎ ٢١ والحمیدي‎ ۱٥٤٤١ وعبد الرزاق‎ ۱٥١ ۔٥٥١‎ /۲ والشافعي‎ ٣٦۷ .٣٦٦ /۲ ومالك‎ ٦٦٦ وابن الجارود‎ ۲٢٦٢ و‎ 
من طرق کلھم عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وتمامه:‎ ٠ ٦٥ والبغويی‎ ۲۸٢ ۲۸۳۔‎ /٥ والدارمي ۲۰/۲ والبیھقيی‎ ١١١۹ و‎ ٣١١٣٥ وابن حبان‎ 
إلا هاء وھاء والتمر بالتمر رباً إلا ا وھاء والشعیر بالشعیر رباً إلا ہا وھاء. ولە قصّة ستاأتي بعد قلیل حیث ذکرھا ابن الھمام. فھذہ روایة‎ 
الجماعة. وقد أشار البیھقيی إلی روایة ابن أبي شیبة المتقدمة عقب روایته للحدیث الذي رواہ الجماعة وکانه أشار إلی روایة ابن أبي شیبة۔‎ 
۔۲۸٢/ہ حیث قال: وروایة الجماعة کما مضی ١ھ. البیھقی‎ 

(۳) هو بعض حدیث أبي سعید وعبادة وغیرھما وتقدم في أول الباب . 


کتاب البیوع ۹ 


التصرف ویترتب ذلك علی التعیین بخلاف الصرف لن القبض فيه لیتعین بە؛ ومعنی قوله عليه الصلاة والسلام 
ایداً بیدا عیناً بعینء وکذا رواہ عبادةۃ بن الصامت رضي اللہ عنهء وتعاقب القبض لا یعتبر تفاوتاً فی المال عرفاً 
بخلاف النقد والمؤجل ۔ ۱ 


مزیة فیکون کالمؤجل إذ یحصل التفاوت في البدلین (ولنا أنه بیع متعین فلا پشترط في) صحة بیعه (القبض کالثوب) 
بالثروب والعبد بالعبد ونحو ذلك؛ وھذا لآن الفائدۃ المطلوبة إنما هو التمکن من التصرف وذلك یترتب علی التعیین 
فلا حاجة إلی اشتراط شرط آخر وھو القہض؛ بخلاف الصرف لآن التعیین لا یحصل فیيه إلا بالقبہضء فإن الدراھم 
والدنانیر لا تتعین مملوکة بالعقد إلا بالقبض . قال: ومعنی قوله: (یداً بید عیناً بعین) وکذا رواہ عبادۃ بن الصامت 
تقدم روایة عبادۃ بن الصامت: ایداً بیدہ وله روایة آخری عند مسلم ەعیناً بعین) ولفظه في مسلم ۃسمعت رسول اللہ 
للا يٹھي عن الذھب بالذھب والفضة بالفضة والیز بالیز والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء 
عیناً بعینء فمن زاد أو ازداد فقد آرہی؛”'' وفیه قصةء وقوله یقع التعاقب فیحصل التفاوت ممنوع؛ بل ھذا القدر 
مھدر لا یعد زیادة ما لم یذکر الأاجل. وقد استشکل بأنە استدل بیدا بید علی اشتراط التقابض قبل الافتراق فيی 
الصرف؛ ثم استدل به هنا علی أن الشرط التعیین لا التقابض فیکون تعمیماً للمشترك أو للحقیقة في المجاز. 


القبض فیما یتعین لآن الفائدۃ المطلوبة بالعقد إنما ھي التمکن من التصرف وذلك یترتب علی التعیین فلا یحتاج إلی القبض٠‏ 
فإن قیل: لو کان کذلك لم وجب القبض في الصرف. أجاب بقوله بخلاف الصرف؛ فإن القبض فیه یتعین بە فإن النقود لا 
تتعین في العقود. قوله: (ومعنی قوله عليه الصلاۃ والسلام) جواب عن استدلال الخصم بالحدیثٹ: فإنه إذا کان معناہ عینا 
بعین لم یبق دلیلاً لە علی القہض؛ والدلیل علی ذلك ما رواہ عبادۃ بن الصامت رضي اللہ عنه اعیناً بعین؛. ووجہ الدلالة أن 
اشتراط التعیین والقبض جمیعاً المدلول علیھما بالروایتین منتف بالإجماع المرکب؛ أما عندنا فلان الشرط هو التعیین دون 
القبض وأما عندہ فبالعکس فلا بد من حمل أحدھما علی الآخر. قوله: (بدا بید) یحتمل أن یکون المراد بە القہض لأنە آلته 
کما تقدم؛ وأن یکون التعیین لأنه إنما یکون بالإشارۃ بالید وقوله: (عیناً بعین) محکم لا یحتمل غیرہ فیحمل المحتمل علی 
المحکم؛ ولا یقال لزمکم العمل بعموم المشترك أو الجمع بین الحقیقة والمجاز لأئکم جعلتم یداً بید بمعنی القبض في 
الصرف وبمعنی العین في بیع الطعام. لأنا نقول جعلناہ في الصرف بمعنی القبہض٠‏ لن التعیین فیه لا یکون إلا بالقبض فھو 
في معنی العین في المحال کلھاء لکن تعیین کل شيء بحسبه. ونوقض بأنه لو کان بمعنی التعیین لما شرط القبض في إناء 
ذھب بیع بإناء مثله لثلا یلزم تعیین المعینء فإن الإناء یتعین بالتعیین عندکم لکن القبض شرط. واجیب بأنه وإن تعین لکنە لما 
کان ثمناً خلقة کان فیه شبھة عدم التعیینء والشبھة في الربا کالحقیقة فاشترط القبض دفعاً لھا. واعترض بأن ما ذکرتم |نما هو 
علی طریقتکم في أن الأئمان تتعینء وأما الشافعي فلیس بقائل بە فلا یکون ملزماً. والجواب أنه ذکرہ بطریق المبادی ھا هنا 
لثبوته بالدلائل الملزمة علی ما عرف في موضعه قولە: (وتعاقب القبہض) جواب عن قوله ولأئە إذا لم یقبض في المجلس 
ووجھه المائع تعاقب یعد تفاوتاً في المالیة عرفا کما في النقد والمؤجل؛ وما ذکرتم لیس کذلك لن التجار لا یفصلون في 
المالیة بین المقبوض في المجلس وغیرہ بعد أن یکون حالاً معیناً. 


أن یکون القبض شرطاً في غیر الأئمان أیضاً إذ لفظ ھاء وھاء مذکور في الحنطة والشعیر بالشعیر فلیتامل قوله: (المدلول علیھما) 
آقول: یعني ظاھراً قوله: (وأما عندہ فبالمکس) أقول: فیه بحث٠‏ فإن القہض إذا کان شرطاً عندہ یکون التعیین أیضاً کذلك؛ إذ لا یورجد 
القبض إلا وآأن یوجد التعیین. فإن قیل: مرادہ اشتراط التعیین من حیث دلالة الحدیث. قلنا: انتفاؤہ أ٘یضاً ممنوع عندہ قوله: (ولا یقال 
لزمکم العمل بعموم المشترك الخ) أفول: لا یقال فیه بحث: فإن عموم المشترك إرادۃ کلا معنیي المشترك من لفظ واحد وما نحن فیه 
لیس کذلك وکذا الکلام في الجمع بین الحقیقة والمجاز لأنا لا نسلم أن ما نحن فيه لیس کذلك: الا یری إلی قوله عليه الصلاۃ 
والسلام : ٦الذھب‏ بالذھب والقضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالعشیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل یداً بید الحدیث علی ما 
ذکر في الکتب المبسوطة . 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱٥۸۷‏ من حدیث عبادة بھذا اللفظ ول قصة . وتقدم تخریجه في أول الباب بالفاظ أخری. 


٢‏ کتاب البیوع 


قال: (ویجوز بیع البیضة بالبیضتین والتمرۃ بالتمرتین والجوزۃ بالجوزتین) لانعدام المعیار فلا یتحقق الربا۔ 
والشافعي یخالفنا فیه لوجود الطعم علی ما مر. قال: (ویجوز بیع الفلس بالفلسین بأعیانھما) عند أبي حنیفةء وأبي 
یوسف؛ وقال محمد: لا یجوز لآأن الثمنیة تثبت باصطلاح الکل فلا تبطل باصطلاحھماء وإذا بقیت أثماناً لا تتعین 
فصار کما إذا کانا بغیر أعیاتھما وکبیع الدرھم بالدرھمین. ولھما أن الثمنیة فی حقھما تثبت باصطلاحھما إذ لا ولایة 


والجواب أنە فسر ھاء وھاء بیدا بیدء وفسر یداً بید بالتعیین لروایة عیناً بعینء واستدلاله بە علی التقابض في الصرف 
لا ینفیه لأن الاستدلال به ناك إنما ھو علی التعیین أیضاًء لکن لما کان التعیین ھناك بالتقابض یکون لا بغیرہ لما 
قلنا إنھا لا تتعین إلا بالقبض کان الاستدلال بھا عليه استدلالاً عليهء لکن ینبغي أن یقال حمل یداً بید علی معنی 
عیناً بعین لیس أولی من قلبه. وأجیب عنە بأن روایة عیناً بعین تفسیر للمحتمل؛ لان یداً بید یحتمل معنیین فھيی 
تفسیر لە. ولو کان المراد منه القبض لم یبق لقوله عیناً بعین فائدۃ لأنه یحصل بالقبض ضرورۃ فلزم أن عیناً بعین 
تفسیراً لیداً بید ۔ ولقائل أن یدفعه بمنع الاحتمال بل هو ظاھر في التقابض. ویجب أن یحمل عیناً بعین عليه لأن 
القہض أخص من التعیین؛ وکل قبض یتضمن تعییناً ولیس کل تعیین قبضاء وباب الربا باب احتیاط فیجب أن تحمل 
العینیة علی القبعض؛ ویؤیدہ فھم عمر رضي اللہ عنه کذلك في الصحیحین : ان مالك بن اوس اصطرف من طلحة بن 
عبید الله صرفاً ہمائة دیناں فاخذ طلحة الذھب یقلبھا في یدہ ثم قال: حتی يأتي خازني من الغابة وعمر یسمع 
ذلك؛ فقال: والل لا تفارقہ حتی تأخذ منه؛ قال رسول الل پَي: ۸الذھب بالورق ربا إلا ھاء وھاءہ والبر بالبرٌ رہا 
الا هاء وھاء والشعیر بالعشیر ربا إلا هاء وھاء. والتمر بالتمر ربا إلا ہاء وھاء؛''' وبھذا استدل ابن الجوزي علی 
اشتراط التقابض علی أبي حنیفة رضي اللہ عنهء وکیف ومعنی ھاء خذ وھو من أسماء الأفعال ومنہ : فڑھاؤم اقرءوا 
کتابیه4 وقال قائل : 

وأما ما نقل من قیاس الشافعي علی الصرف في اشتراط التقابض فدفع بأن الاسم ینبیء ھناك عن صرف کل 
إلی الآخر ما في یدہ والمعاني الفقھیة تعطف علی الاسماء الشرعیةء ولیس في الفرع ذلك إلا أنه لا حاجة لە إلیه 
لأن الدلیل السمعي علی الوجه الذي قررناہ یستقل بمطلوبه قولە : (ویجوز بیع البیضة بالبیضتین والتمرۃ بالٹمرتین) 


قال (ویجوز بیع البیضة بالبیضتین الخ) بیع العددي المتقارب بجنسە متفاضلاً جائز إن کانا موجودین لانعدام المعیا 
وإن کان أحدھما نسیئة لا یجوز لآن الجنس بانفرادہ یحرم النساء. فإن قیل : الجوز والبیض والتمر جعلت أمثالا فی ضمان 
المستھلکات فکیف یجوز بیع الواحد بالائنین؟ أجیب بأن الثمائل في ذلك إنما هو باصطلاح الناس لی إھدار التفاوت فیعمل 
بذلك فيی حقھم وھو ضمان العدوان. وأما الربا فھو حق الشارع فلا یعمل فيه باصطلاحھم فتعتبر الحقیقة وهي فیھا متفاوتة 
صغراً وکبراً. وخالفنا الشافعي فیه لوجود الطعم علی ما مر. قال: (ویجوز بیع الفلس بالفلسین بأعیانھما الخ) بیع الفلس 
بجنسە متفاضلاً علی أوجه أربعة: بیع فلس بغیر عینه بفلسین بغیر أعیانھما. وبیع فلس بعینه بفلسین بغیر أعیانھما. وبیع فلس 
بغیر عینه بفلسین باعیانھما. وبیع فلس بعینه بفلسین بأعیانھما. والکل فاسد سوی الوجه الرابع. أما الأول فلان الفلوس 
الرائجة أمثال متساویة قطعاً لاصطلاح الناس علی إھدار قیمة الجودة منھا فیکون أحد الفلسین فضلاً خالیاً عن العوض مشروطاً 
في العقد وھو الرہا. وأما الثاني فلأنه لو جاز أمسك البائع الفلس المعین وطلب الآخر وھو فضل خال عن العوض . وآأما 
الثالث فلانه لو جاز قبض البائع للفلسین ورد إليه أحدھما مکان ما استوجبه في ذمتہ فیبقی الآخر لە بلا عوض . وآما الوجه 


قال المصنف : زَبَخَرَذَِبنَ التشن بالفلس بأعیانھما) أقول: الضمیر راجع إلی البدلین قوله: (آما الأول فلآن الفلوس) أقول: ولانہ 
کالیء بکالیء . 


)١(‏ أخرجه الجماعة من حدیث عمر. وتقدم قبل حدیثین۔ 


کتاب البیوع ۲ 


للغیر علیھما فتبطل باصطلاحھما وإذا بطلت الثمنیة تتعین بالتعیین ولا یعود وزنیاً لبقاء الاصطلاح علی العدَ إذ في 
نقضہ فی حق العد فساد العقد فصار کالجوزۃ بالجوزتین بخلاف النقود لأتھا للثمنیة خلقةء وبخلاف ما إذا کانا بغیر 


إلی آخرہ ومبنی ذلك سبق وھو ظاھر غیر أن ذلك کلە مشروط بکونە یدا بید أو ي من مسائل الجامع الصغیر۔ 
صورتھا فیه: محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في بیع بیضة ببیضتین وجوزۃ بجوزتین وفلس بفلسین وتمرۃ بتمرتین 
یداً بید جاز إذا کان بعینه ولیس کلاھما ولا أحدھما دیناً. وصورہ أربع : أن یبیع فلساً بغیر عینه بفلسین بغیر أعیانھما 
لا یجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساویة قطعاً لاصطلاح الناس علی سقوط الجودة منھا فیکون أحدھما فضلاً 
خالیاً مشروطاً في العقد وھو الربا. وأن یبیع فلساً بعینه ہفلسین بغیر عینھما لا یجوز وإلا أمسك البائع الفلس 
إليه عین ماله ویبقی الفلس الآخر خالیاً عن العوض. وکذا لو باع فلسین بأعیانھما بفلس بغیر عینهء لأنه لو جاز 
لقبض المشتري الفلسین ودفع إليه أحدھما مکان ما استوجب عليه فیبقی الآخر فضلاً بلا عوض استحق بعقد البیع؛ 
وھذا علی تقدیر إن رضي بتسلیم المبیع قبل قبض الثمن . والرابع أن یبیع فلساً بعینه بفلسین بعپنھما فیجوز خلافاً 
القبہض بطل العقد . وجه قول محمد أن الثمنیة ثبتت باصطلاح الکل فلا تبطل باصطلاحھما وإذا بقیت أثماناً لا نتعین 


الرابع فجوزہ أبو حنیفة وأبو یوسف رحمھما الله . وقال محمد رحمہ اللہ: لا یجوز لأن الثمنیة في الفلس تثبت باصطلاح 
الکل؛ وما یثبت باصطلاح الکل لا یبطل باصطلاحھما لعدم ولایتھما علی غیرھما فبقیت أثماناً وھي لا تتعین بالاتفاقء فلا 
فرق بینه وبین ما إذا کان بغیر أعیانھما وصار کبیع الدرھم بالدرھمین. وبھذا یتبین أن الفلوس الرائجة ما دامت رائجة لا تتعین 
بالتعیین حتی لو قوبلت بخلاف جنسھاء کما إذا اشتری ثوباً بفلوس معینة فھلکت قبل التسلیم لم یبطل العقد کالذھب والفضة 
(ولھما أن الثمنیة في حقھما تثبت باصطلاحھما إذ لا ولایة لغیرھما علیھما) وما ثبت باصطلاحھما في حقھما یبطل 
اصطلاحھما کذلك . واعترض عليه بأنھا إذا کسدت باتفاق الکل لا تکون ثمناً باصطلاح المتعاقدین فیجب أن لا تکون عروضاً 
أ٘یضاً باصطلاحھما إذا کان الکل متفقاً علی ثمنیتھا سواھما. وأجیب بأن الأصل فی الفلوس أن تکون عروضاء فاصطلاحھما 
علی الثمنیة بعد الکساد علی خلاف الأصل؛ فلا یجوز أن تکون ثمناً باصطلاحھما لوقوعه علی خلاف الأصل. وأما إذا 
اصطلحا علی کونھما عروضاً کان ذلك علی وفاق الأصل فکان جائزاً وإن کان من سواھما متفقین علی الثمنیةء وفیه نظر لأنە 
ینافيی قوله إِن الثمنیة فيی حقھما تثبت باصطلاحھما إذ لا ولایة للغیر علیھما. ویمکن أُن یقال: معناہ أن الثمنیة قبل الکساد 
تثبت باصطلاحھماء أو بشرط أن یکون من سواھما متفقین علی الثمنیةء وإذا بطلت الثمنیة فلعودھا عروضاً تتعین بالتعیین . 
فإن قیل: إذا عادت عرضاً عادت وزنیة فکان بیع فلس بفلسین ومن بیع قطعة صفر بقطعتین وذلك لا یجوز. أجاب المصنف 
رحمه اللہ بقوله ولا یعود وزنیاً لأنھما بالإقدام علی هذا العقد ومقابلة الواحد بالائنین أعرضا عن اعتبار الثمنیة دون العد حیث 
لم یرجعا إلی الوزن ولم یکن العد ملزوم الثمنیة حتی ینتفي بانتفاٹھا فبقي معدوداء واستدل علی بقاء الاصطلاح في حق العد 
بقوله إذ في نقضه: یعني الاصطلاح في حق العد فساد العقد وفیه نظر لنه مدعي الخصم ولو ضم إلی ذلك والأصل حمله 
علی الصحة کان لە أن یقول الأصل حمل العقد علیھا مطلقاً أو في غیر الربویات؛ والأول ممنوع والثاني لا یفید قولە: (فصار 
کالجوزة بالجوزتین) بیان لانفکاك العددیة عن الثمنیة. وقوله (بخلاف الثقود) جواب عن قوله کبیع الدرھم بالدرھمین لأتھا 
للثمنیة خلقة لا اصطلاحا فلا تبطل باصطلاحھما. وقوله: (وبخلاف) جواب عما یقال کما إذا کان بغیر أعیانھما فإن ذلك لم 
یجز لکونە کالئاً بکالیء: أي نسیئة بنسیئة وھو منھی عنه قولە: (وبخلاف ما إذا کان أحدھما بغیر عیله) جواب عن القسمین 


قولە: (واستدل علی بقاء الاصطلاح الخ) آقول: لك أن تقول لیس قصد المصنف بذلك الاستدلال بل المبالغة في السند قوله: 
(والاول ممنوع الخ) آقول: الظاھر أنە لا مجال للمنع؛ فإن الأصل في جمیع العقود و الحمل علی الصحة عا أمکن الحمل علیھا حملاً 
لامور المسلمین علی الصلاح وتحسیناً للظن بھمء ولا یخفی عليك إمکان حمله علیھا ھنا فإن الوزن لیس منصوصاً عليه في النحاسء 


ا کتاب البیوع 


أعیانھما لأنه کالیء بالکالیء وقد نھی عنه؛ وبخلاف ما إذا کان أحدھما بغیر عینه لأن الجنس بانفرادہ یحرم النساء۔ 


فصار کما لو کانا بغیر عیٹھما وکبیع الدرھم بالدرھمین . ولھما أن ٹمنیتھا فيی حقھما ثبتت باصطلاحھما إذ لا ولایة 
للغیر علیھما فتبطل باصطلاحھماء وإذا بطلت الثمنیة تعینت بالتعیین لصیرورتھا عروضاً. اعترض عليه بأن الفلوس 
إذا کسدت باصطلاح الکل لا تکون ثمناً باصطلاح المتعاقدین فیجب أُن لا تصیر عروضاً باصطلاح المتعاقدین مع 
اتفاق من سواھما علی ثمنیتھا. أجیب بأن الفلوس في الأصل عروض؛ فاصطلاحھما علی الثمنیة بعد الکساد کان 
علی خلاف الأصل فلا یجوز أن تصیر ثمناً باصطلاحھما لوقوع اصطلاحھما علی خلاف الأصل وخلاف الناس ۔ 
وأما إذا اصطلحا علی کونھا عروضاً فھو علی الأصل فیجوز وإن کان من سواھما علی الثمینة. وقوله ولا یعود وزنیاً 
وإن صار عروضاً جواب عما یقال یلزم أُن لا یجوز بیع فلس بفلسین لأنه حینثذ بیع قطعة نحاس بقطعتین بغیر وزن. 
فاجاب بآن الاصطلاح کان علی أمرین الثمنیة والعددیةء واصطلاحھما علی إھدار ثمنیتھا لا یستلزم إھدار العددیة 
فإنه لا تلازم بین عدم الثمنیة وعدم العددیة بعد ثبوت الثنیة مع عدم العددیة کالنقدین والعددیة مع عدم الثمنیة ؛ 
کالجوز والبیض؛ بخلاف الدرهم بالدرھمین لآن النقود للثمنیة خلقةء وبخلاف ما إذا کانا بغیر عینھما لأنه بیع 
الکالیء بالکالیء وقد نھي ٴعنه ولا یخفی ضعف قولە لأن الجنس بانفرادہ یحرم النساء؛ وإنما یتم لو کان کون 
المبیع أو الثمن بغیر عینه یستلزم النسیئة ولیس کذلك؛ ألا تری أن البیع بالنقود بیع بما لیس بمعین ویکون في ذلك 
حالاً فکونە بغیر عینه لیس معناہ نسیئةء وبخلاف ما إذا کان أحدھما بغیر عینه لأن الجنس بانفرادہ یحرم النساء؛ 
والکالیء بالکالیء قال أبو عبیدة: هو النسیئة بالنسیئة. وفي الفائق: کل الدین بالرفع کل فھو کالیء إذا تأخر . قال 
الشاعر: وعینه کالکالیء الضمار 

یھجو رجلا یرید بعینه عطیته الحاضرۃ کالمتأاخر الذي لا یرجی؛ ومنە کل اللہ بك أکلأً العمر: أي أکثرہ 
تاخیراًء وتکلات کلأ: أي استنسأت نسیئة. وحدیث النھي عن الکالیء بالکالیء رواہ ابن أبي شیبة وإِسحاق بن 
راھويه والیزار فيی مسانیدھم من حدیث موسی بن عبیدة بن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال: 
دنھی رسول اللہ لٍ أن یباع کالیء بکالیء؛''' وضعفه أحمد بن حنبل بموسی بن عبیدة فقیل لە إِن شعبة یروی عنه؛ 


الباقیینء لان عدم الجواز ثمة باعتبار أن الجنس بانفرادہ یحرم النساء. قال (ولا یجوز بیع الحنطة بالدقیق) بیع الحنطة بالدقی 


والمتعارف في المسکوك مشترك تارۃ یکون بالعد وتارۃ بالوزن فلیتامل قال المصنف: (لأله کالیء بالکالیء وقد تھی عنه) أقول: روي 
عن رسول اللہ للا  :‏ أنه تھی عن الکالیء بالکالی٭٤.‏ قال أبو عبیدة: ہو النسیئة بالنسیئة. وقال صاحب الفائق : کلأ الدین کلوءاً فھو کالیء: 
إذا تاخر ومنە کلاأ اللہ بك آکلا العمر: اي أطولہ وأشدہ تاخرأء وکلاتہ: أي أنشاتہ وکلات في الطعام : أي أسلفت. 


(۹) ضعیف. آخرجہ ابن أبي شیبة کما في المطالب العالیة ۱۳٣١‏ والیزار کما في المجمع /٤‏ ۸۰ ۸۱ والطحاوي في المشکل ۳٣٤/١‏ والبیھقيی 
۵٥‏ کلہم من حدیث اہن عمر ومدارہ علی موسی بن عبیدة عن عبد الله بن دینار. 
قال الھیثمي: بقوله فیه موسی بن عبیدةء وہو ضعیف . وآخرجه الحاکم ٦۷/۲‏ والدارقطنی ۳/ ۷۲۔ ۷۳ کلاھما من حدیث موسی بن عقبة عن 
ابن دینار عن ابن عمر۔ٴ ومن حدِیث موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وصحیح الحاکم الطریق الاول فقال: صحیح علی شرط مسلم! 
وسکت الذھبي! . وأما الطریق الثاني فتعقبه الذھبي بقوله: ذژیب بن عمامة ضعیف ا ھ. 
وآما البیھقي فقال: الصواب في کلا الإسنادین موسی بن عبیدۃ الربذي وقد قال شیخنا الحاکم: عن موسی بن عقبة. وھو خطاأ والعجیب من 
الدارقطني شیخ عصرہ وقع لە ذلك في کتاب السنن ثم أسندہ البيھقي من طرق کثیرة عن ابن دینار وعن نافع وعن غیرھما. لکن الراوي عنھم 
إنما هو موسی بن عہیدة الربذي. وقال: الحدیث مشھور بموسی الربذي اھ. ونقل الزیلعي في نصب الرایة ٥٤/٤‏ کلام البیھقي باختصار 
ووافق . . 
وقال ابن حجر في الدرایة :۱٥۷/٢‏ في إسنادہ موسی بن عبیدة متروك ووقع في روایة الدارقطني : موسی بن عقبة. وھو غلط . واغتر الحاکم 
بذلكء فصسح الحدیث:؛ وتعقبه البیھقي . وتابعه إبراھیم بن أبي یحیی الأسلمي علی ابن دینار. رواہ عبد الرزاق. وفي الباب عن رافع بن 
خدیج ١‏ ھ. وقال الزیلعي عن روایة عبد الرزاق: ہو معلول بالأسلعي ا ھ۔ 


کتاب الببوع ۲۳ 


قال: (ولا یجوز بیع الحنطة بالدقیق ولا بالسویق) لأن المجانسة باقیة من وجه لأنھما من أجزاء الحنطة 
والمعیار فیھما الکیلء لکن الکیل غیر مسو بینھما وبین الحنطة لاکتنازھما فیه وتخلخل حبات الحنطة فلا یجوز وإن 
کان کیلاً بکیل (ویجوز بیع الدقیق بالاقیق متساویاً کیلا) لتحقق الشرط وبیع الدقیق بالسویق لا یجوز عند أبي حنیفة 


فقال: لو رأی شعبة ما رأینا منه لم یرو عنە. ورواہ عبد الرزاق عن إبراھیم بن أبي یحبی الأسلمي عن عبد الله بن 
دینار وضعف بالأسلمي. ورواہ الحاکم والدارقطنيی عن موسی بن عتبة عن نافع عن ابن عمر وصححه الحاکم علی 
شرط مسلم؛ وغلطھما البیھقي وقال: إنما هو موسی بن عبیدۃ الزبذي. ورواہ الطبراني من حدیث رافع بن خدیج 
فی حدیث طویل وعن کالیء بکالیء''. والحدیث لا ینزل عن الحسن بلا شك قوله: (ولا یجوز بیع الحنطة 
بالدقیق) اي دقیقھا بوجە من الوجوہ (ولا بالسویق) أي سویق الحنطة. أما سویق الشعیر فیجوز لآن غایة ما یستلزم 
شبهة التفاضل؛ وحقیقتہ جائزۃ لاختلاف الجنس فضلاً عن شبھتە؛ وإنما امتنع لأن المجانسة بین الحنطة ودقیقھا وإن 
انتفت اسماً وصورة ومعنی موجودة فإن المقصود من الحنطة من نحو الھریسة والمقلوة وإخراج النشا منتف في 
الدقیق فھي باقیة من وجه لأنھما من أجزاء الحنطةء وإنما لم یقل أجزاؤھا لأن من أجزاٹھا النخالة أیضاً فالحنطة 
کسرت علی أجزاء صغار وذلك لا ینفي المجانسة والمعیار في کل من الحنطة والدقیق والسویق الکیل ء والکیل لا 
یوجب التسویة بینھما لأن بعارضٰ ذلك التکسیر صارت اُجزاڑھا مکتنزۃ (فیه) أي ذ فی الکیل: أي مضمنة انضماماً 
شدیداء والقمح ۂ فی الکیل لیس کذلك فلا تت تتحقق المساواۃ بینھما کیلاّ بل هو محتمل؛ قصار بیع أحدھما بالآخر کیلا , 
کبیع الجزاف لذلك الاحتمالء وحرمة الربا إنما ہت سا بالمساواة إلا فیما لا اعتبار بە مثل أن یتفق کبس 
في کیل ھذہ الحنطة لم یتفق قدرہ سواء في الآخریء فإذا لم یت یتحقق العلم بھا صارت منتفیة بالضرورۃ (فلا یجوز 
وإِن کانت کیلاً بکیل) مساو؛ وقولنا قول الشافعي في الأظھر عنەء وسفیان الثوريی وأحمد في روایة خلافاً لمالك 
وأاحمد في أظھر قوليە لأن الدقیق نفس الحنطة فرقت اجزاڑھا فاشبه بیع حنطة صغیرۃ جداً بکبیرۃ جدا وما ذکرناء 
من عروض الجھل بالمساواۃ بعروض الطحن یدفعه. وبیع النخالة بالدقیق علی ھذا الخلاف: إلا أن الشافعي أجازہ 


آو بالسویق لا یجوز متساویاً متفاضلاً لشبهھة الرہا لأنھا مکیلةء والمجانسة باقیة من وج لأنھما أي الدقیق والسویق من أجزاء 
الحنطة لأن الطحن لم یؤثر إلا في تفریق الأجزاءہ والمجتمع لا یصیر بالتفریق شیا آخر زائلة من وجە؛ لأن اختلاف الجنس 
باختلاف الاسم والصورة والمعاني کما ہین الحنطة والشعیر وقد زال الاسم وھو ظاھر وتبدلت الصورۃ واختلفت المعاني؛ فإِن 
ما یبتغی من الحنطة لا یبتغی من الدقیق؛ فإنھا تصلح لاتخاذ الکشك والھریسة وغیرھما دون الدقیق والسویق . وربا الفضل 
بین الحنطة والحنطة کان ثابتاً قبل الطحن وبصیرورتە دقیقاً زالت المجانسة من وجه دون وجە؛ فوقع الشك في زواله والیقین 
لا یزول بالشك. فإن قیل: لا یخلو إما أن یکون الدقیق حنطة أو لاء والثاني یوجب الجواز متساویاً ومتفاضلاً لا محالة 


قال المصنف: (لأٹھما من آجزاء الحنطة) أقول: وإنما لم یقل أجزاژھما لأن من اجزاتھما النخالة أیضاً۔ 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الطبراني کما في نصب الرایة ٥٤/٤‏ من حدیث رافع بن خدیج۔ . وفي إسنادہ أیضاً موسی بن عبیدة الربذي . فھذا لیس بشاھد۔ 
وجاء في تلخیص الحبیر ۳/ ٢٦۔‏ ۲۷ ما ملخصه: : ھذا لا یصلح شاھداً لحدیث ابن عمر فإنه من طریق موسی بن عبیدة أیضاً وکأن أحد الرواۃ 
عن موسی وھم فجعله من حدیث رافع. 
وقال ابن حجر عن حدیث ابن عمر: قال أحمد: لا تحل الروایة عن موسی بن عبیدة؛ ولا أعرف ھذا الحدیث عن غیرہ ولیس في ھذا حدیث 
یصح. لکن إجماع الناس علی أنە لا یجوز بیع دین بدین ا ھ.. وقال الشافعي: أھل الحدیث یوھنون ھذا الحدیث ١ھ.‏ 
وقد جزم الدارقطني في العلل أنە موسی بن عبیدةء تفرد بە فھذا یدل علی أنە الوھم في قوله: ۔أي في سننە ۔عن موسی بن عقبة عن غیرہ|ھ 
کلام ابن حجر۔ . فالحدیث ضعیفء ولو کان حدیث رافع بن خدیج من طریق آخر غیر موسی الربذي لکان حستاً کما ذکر ابن الھمام . ۔ وجاء فنيی 
المیزان في ترجمة موسی الربذي ما ملخصه : قال أحمد: لا یکتب حدیثه. وقال یحیی: لیس بشيء . وقال ابن عدي: الضعف علی روایاته 


۲٤‏ : کتاب الیبوع 
متفاضلاء ولا متساوباً لأنه لا یجوز بیع الدقیق بالمقلیة ولا بیع السویق بالحنطة فکذا بیع أجزائھما لقیام المجانسة 
من وجہە. وعندھما یجوز لأآنھما جنسان مختلفان ان سس ۔ قلنا: معظم المقصود وھو التغذي یشملھما 
فلا یبالي بفوات البعض کالمقلیة مع غیر المقلیة والعلکة بالمسوسة . 


لان النخالة لیست من أموال الربا لانھا لا تطعم . وقولنا المعیار في الحنطة والدقیق الکیل لا یراد بە إلا فیما إذا بیع 
بجنسەء أما بالدراھم فیجوز بیع الحنطة وزناً بالدراھم وکذا الدقیق وغیر ذلك قوله: (ویجوز بیع الدقیق بالاقیق 
متساوباً کیلاً) وھو قول أحمد؛ وکذا سے مہ سے شی ومنع الشافعي بیع الدقیق بالدقیق لأنە لا 
یعتدل في الکیل لأنە ینکیس بالکبس فلا یت یتحقق التساوي في الکیل؛ ونحن نمنع کونە لا یعلم بل یعلم وما یتوھم 
من التفاوت بالکبیس یتوھم مثله في کیل القمح وقد سقط اعثبارہ. وفي الذخیرۃ عن الإمام الفضلي : إنما یجوز إذا 
تساویا کیلا إذا کانا مکبوسین وھو حسنء ولفظ متساویاً نصب علی الحالء ونب کیل علی التمییز وھو تمییز 
نسبة مثل تصبب عرقاً والاصل متساوباً کیله. وفي بیع الدقیق بالدقیق وزناً روایتانذء وفي الخلاصة: لم یذکر غیر 
روایة المنع فقال فيی جنس آخر في الزرع والثمار وکذا بیع الاقیق بالدقیق وزناً لا یجوز وفیھا أیضاً سواء کان أحد 
الدقیقین أخشن أو أدق وکذا بیع النخالة بالنخالة. وفي شرح أبي نصر: یجوز بیع الدقیق بالدقیق إذا کانا علی صفة 
واحدۃ من النعومة. والذي في الخلاصة أحسن لاھدار ذلك القدر من زیادة النعومةء وبیع الدقیق المنخول بغیر 
المنخول لا یجوز إلا مماثلاء وبیع النخالة بالدقیق یجوز بطریق الاعتبار عند أبي یوسف بأن کانت النخالة الخالصة 
اکثر من النخالة التي في الدقیق ۔ 


والأول یوجب الجواز إذا کان متساویاً کذلك . أجاب بأن المساواۃ إنما تکون بالکیل والکیل غیر مسوٌ بینھما وبین الحنطة 
لاکتنازھما فیه وتخلخل حبات الحنطة فصار کالمجازفة في احتمال الزیادة (فلا یجوز وإن کان کیل بکیل) قبل حرمة الربا 
حرمة تتناھی بالمساواۃ في الأاصل وعلی ما ذکرتم في هذا الفرع تثبت تثبت حرمة لا تتناھی فصار مثل ظھار الذمي علی ما عرف. 
واجیب بأن حرمة الربا تتناھی بالمساواۃ في الحنطة ای اوت والثاني ممنوع فإن حرمة النساء لا تتناھی بالمساواۃء 
والأول مسلم لکن ما نحن فیە من الثانيی. ویجوز أن یقال: الحرمة تتناھی بالمساواۃ فلا بد من تحققھاء وفیما نحن فیە لا 
تتحقق. ویجوز بیع الدقیق بالدقیق متساویاً کیل بکیل لتحقق الشرط وھو وجود المسوّي وعتساویاً وکیلاً بکیل قیل حالان 
متداخلانء لأن العامل في الأول بیع وفي الثاني متساویاًء ویجوز أن یکونا مترادفین. وفائدۃ ذکر الثائیة نفي توھم جواز 
المساواۃ وزناً. حکي عن الشیخ الإمام أبيٍ بکر محمد بن الفضل رحمە اللہ أن بیع الدقیق بالدقیق إذا تساویا کیل إنما یجوز إذا 
کانا مکبوسین؛ ولا یجوز بیع الدقیق بالسویق عند أبي حنیفة متساویاً ولا متفاضلاء لآن الدقیق أجزاء حنطة غیر مقلیة والسویق 


قال المصنف : (فکذا بیع أجزاٹھما) أتول : کان الظاھر أن یقول: فکذا باجزائھماء إلا أنه عدل إلی ھذا إشارۃ إلی أنھا مبیعة أیضاً 
في آمثال ھذا البیع قولە : (وأجیب بأن حرمة الربا تتناھی بالمساواۃ في الحنطة أو في الشبهة) أقول: قولہ في الحنطة أو في الشبھة یحتمل 
أن یکون قیداً للمساواۃء فمعنی قولە فإن حرمة النساء لا تتناھی بالمساواۃ: أي بشبهة المساواۃ التي في النساء لاستلزام شبھة الفضل شبهة 
المساواة أیضاء ویحتمل أن یکون قیداً للربا وھو الأنسب بقولە فإِن حرمة النساء الخء والأول أقرب فلیتامل؛ وأنت خبیر بأن قوله 
ویجوز أن یقال الخ یعین الاحتمال الثاني وإلا لزم التکرار قوله: (ویجوز أن یقال الحرمة تتناھی بالمساواة فلا بد من تحققھا الخ) أقول: 
بن یکون کلا البدلین نسیئةء فإنه لا یجوز للزوم الکالیء بالکالیء قولە: (ومتساویا وکیلا بکیل حالان متداخلان) أقول: فکیلا ینبغي أن 
یکون بمعنی مکیلین لکن الظاہر عندي أن انتصاب کیل علی التمییز أن متساویاً کیله تأمل؛ وسیجيء من الشارح تفسیر کیل بقوله أي من 
حیث الکیل في شرح قولە: ہوالرطب بالرطب* یجوز متماثلاً کیل فذلك کالتصریح بکون کیلاً تمییزاً قوله: (لقیام المجانسة من وجہ) 
أقول: مع انتفاء المستوی قولە: (بأجزاء بعض آخر) أقول: لذلك أیضاً قوله: (لأھما جنسان لاختلاف المقصود) أفول: لا یقال: 
اختلاف المقاصد: حاصل في الحنطة مع الدقیق مع أنھما جعلاھما متحدي الجنس من وجہ: إِذ المسألة اتفاقیةء فما بالھما ھنا لم یجعلا 
الدقیق والسویق کذلك لآن الحنطة إذا قلیت صارت بالقلي کأنھا جنس آخر لاختلاف المقاصدہء وإذا فرقت الأجزاء یصیر المتفرق غیر 
المجتمع أیضاً من وجەء ففي الحنطة مع الدقیق سبب الاختلاف من وجه حاصل مرۃء وفي الدقیق مع السویق مرتین فافترقا فلیتامل . 


کتاب البیوع ۰ 


ٹم قال المصنف (وبیع الدقیق بالسویق لا یجوز) أي لا یجوز بیع دقیق نوع من الحنطة أو الشعیر بسویق ذلك 
النوع عند أبي حنیفة متفاضلاً ولا متساویاًء أما دقیق الحنطة بسویق الشعیر وعکسە فلا شك في جوازہ (وعندھما 
یجوز) بیع الدقیق بالسویق متساویاً ومتفاضلاً (لأنھما) أي دقیق الحنطة وسویقھا مثلاً (جنسان) وإِن رجعا إلی أصل 
واحد (لاختلاف المقصود) اختلافاً کثیراً بعد القلي والطحن فإن المقاصد من الدقیق مثل أن یصنع خبزاً أو عصیداً أو 
طریة وھو شبه الرشتا لا یتاتی من السویق؛ کما أن ما یقصد بالسویق وھو أن یذاب مع عسل وبشرب أو یلت بسمن 
وعسل ویژکل لا یتأتی من الدقیق: وإذا کانا جنسین جاز بیع أحدھما بالآخر متساویاً ومتفاضلاً. وأبو حنیفة یمنع 
آنھما جنسان ولە طریقان: أحدھما أن بیع الحنطة المقلیة بالحنطة غیر المقلیة لا یجوز اتفاقاًء وذلك لیس إلا لاعتبار 
اتحاد الجنس؛ وعدم العلم بالتساوي مع مساواۃ الکیل لاکتناز أحدھما فيه دون الآخر والدقیق أجزاء غیر المقلیة 
والسویق أجزاء المقلیةء ولم یزد الدقیق علی الحنطة إلا بتکسیرہ بالطحن؛ وکذا الآخر وذلك لا یوجب اختلاف 
الجنس بعد اتحادہ. والثاني وعليه اقتصر المصنف أن بیع الحنطة غیر المقلیة بالسویق لا یجوزء وکذا بیع الحنطة 
المقلیة بالدقیقء ولیس ذلك إلا لاستلزامه رہا الفضل وربا الفضل لا یثبت إلا مع المجانسة فکانت المجانسة ثابتة بین 
و جس رس شس وی وو چس سس ری ہو سر سحرت تنم البیع 

مطلقا. قولھم اختلفت المقاصد وذلك اختلاف الجنس (قلنا أعظم المقاصد) هي متحدۃ فیه (وھو التغذي فلا یباليی 
بفوات بعضھا) الذي هو دون المقصد الأعظم بدلیل الحکم باتحاد الجنس في الحنطة المقلیة وغیر المقلیة حتی امتنم 
بیع أحدھما بالآخر کما ذکرناہ بسبب اتحادھما في ذلك المقصود الأعظم مع فوات ما دونه من المقاصدء فإن 
المقلیة لا تصلح للزراعة ولا للھریسة ولا تطحن فیتخذ منھا خبز (و) کذا (العلكة) أي الجیدة السالمة من السوس 
(مع المسوّسة) ومع ذلك جعلا جنساً واحداً غیر أن المسوّسة یجوز بیعھا بالعلکة کیلاً متساویاء والمقلیة مع غیر 
المقلیة لا یجوز لما ذکرنا من أن الکیل لا یسوی بینھما. فأما بیع الحنطة المقلیة بالمقلیة فاختلفوا. قیل یجوز إذا 
تساویا وزنا ذکرہ في الذخیرۃ. وقیل لا وعليه عوّل في المبسوط. ووجھھه أن النار قد تأاخذ في أحدھما آکثر من 
الآخر والأول أولی. ومسوسة بکسر الواو کأنھا ھي سوست: أي أدخلت السوس فیھا قوله: (ویجوز بیع اللحم 
بالحیوان عند أبي حنیفة وأبي یوسف) سواء کان اللحم من جنس ذلك الحیوان أو لا مساویاً لما في الحیوان أو لا 
بشرط التعیینء أما بالنسیئة فلا لامتناع السلم في الحیوان واللحم. وفصل محمد رحمه اللہ فقال: إن باعه بلحم غیر 
جنسە کلحم البقرة بالشاة الحیة. ولحم الجزور بالبقرة الحیة یجوز کیفما کان وإن کان من جنسه کلحم شاة بشاۃ 
حیة فشرطه أن یکون اللحم المفرز أکثر من اللحم الذي في الشاۃ لیکون لحم الشاۃ بمقابلة مثله من اللحمء وباقي 


اجزاؤھا مقلیةء فکما لا یجوز بیع أجزاء بعض بالآخر لقیام المجانسة من وجه فکذا لا یجوز بیع أجزاء بعض بأجزاء بعض 
آخر۔ وعندھما یجوز لأنھما جنسان لاختلاف المقصود إذا هو بالدقیق اتخاذ الخبز والعصائد ولا یحصل شيٍء من ذلك 
بالسویق بل المقصود بە أن یلت بالسمن أوالعسل آو یشرب بالماء؛ وکذلك الاسم 9 وإذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شٹتم 
بعد أن یکون یداً بید٤.‏ والجواب أن معظم المقصود وھو التغذي یشملھما وفوات البعض لا یضر کالمقلیة بغیر المقلیة 
(والعلکة بالمسوسة) التي أکلھا السوس والمقلیة هي المشویة من قلی یقلي إذا شوی؛ ویجوز مقلوۃ من قلا یقلوء والعلکة عي 
الجیدة التي تکون کالعلك من صلابتھا تمتد من غیر انقطاعءَ والسوسة العثة وھي دودۃ تقع في الصوف والثیاب والطعامء ومن 
حنطة مسوّسة بکسر الواو المشددۃ. قال (ویجوز بیع اللحم بالحیوان) بیع اللحم بالحیوان علی وجوہ: منھا ما إذا باعه بحیوان 
من غیر جنسە کما إذا باع لحم البقر بالشاۃ مثلاً وھو جائر بالاتفاق من غیر اعتبار القلة والکٹرۃ کما في اللحمان المختلفة علی 
ما تبین. ومنھا ما إذا باعه الحیوان من جنسهە کما إذا باع لحم الشاة بالشاةۃ لکٹھا مذبوحة مفصولة عن السقط؛ وھو جائز 
بالاتفاق إن کانا متساویین في الوزن وإلا فلا۔ ومنھا ما إذا باعہ بجنسە مذبوحاً غیر مفصول عن السقط وھو لا یجوز إلا أن 


۲٦۲‏ کتاب البیوع 


یجوز إلا إذا کان اللحم المفرز اکثر لیکون اللحم بمقابلة ما فیه من اللحم والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم یکن 
كذلك یتحقق الرہا من حیث زیادة السقط أو من حیث زیادة اللحم فصار کالحل بالسمسم. ولھما أنه باع الموزون بما 


اللحم (بمقابلة السقط إذ لو لم یکن کذلك یتحقق الربا) إما لزیادۃ السقط إن کان اللحم المفرز مثل ما في الحیوان 
من اللحم أو لزیادۃ اللحم إن کان اللحم أقل مما في الشاۃ فصار کبیع الحل بالمھلة وھو دھن السمسم لا یجوز إلا 
علی ذلك الاعتبارء والمراد بالسقط ما لا یطلق عليه اسم اللحم کالکرش والمعلاق والجلد والأکارع؛ ولو کانت 
الشاۃ مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساویا وزناً بالإ(جماعء والمراد بالمسلوخة المفصولة من السقط؛ وإن کانت بسقطھا 
لا یجوز إلا علی الاعتبار. ولو باع شاۃ مذبوحة بشاۃ حیة یجوز عند الکل؛ أما عندھما فظاھر لأنە لو اشتراھا 
باللحم جاز کیفما کان فکذلك إذا اشتراھا بشاۃ مذبوحة؛ وأما علی قول محمد فإنما یجوز لأله لحم بلحم وزیادةۃ 
اللحم في إحداھما مع سقطھا بإزاء السقطء وعلی ھذا شاتان مذبوحتان غیر مسلوختین بشاۃ مذبوحة لم تسلخ 
یجوز؛ لأن اللحم بمثله وزیادة لحم الشاة بإزاء الجلد ونحوہ؛ فالمراد هنا من المسلوخة وغیرھا باعتبار الجلد 
وعدمه. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمھم اللہ: لا یجوز بیع اللحم بالحیوان أصلا لا بطریق الاعتبار ولا بغیرہ؛ 
خلافاً للمزني من أصحاب الشافعي فإنه قال کقول أبي حنیفة وأبي یوسف. ولو باعه بلحم غیر جنسە کلحم البقرۃ 
بشاۃ فقال مالك وأحمد یجوز؛ وللشافعي قولان والأصح لا یصح لعموم نھیه گل عن بیع اللحم بالحیوان:ء وجھ 
قول أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ في الإطلاق (آنە باع موزوناً بما لیس بموزون) فغایتہ اتحاد الجنس کما قال 
محمد باعتبار ما في الضمن کالعصیر مع العنب واللبن مع السمن؛ لکن اتحادہ مع اختلاف المقذر به إنما یمتنم بە 
النساء فقلنا بشرط التعیین ولا یجوز النساء فیه؛ وإنما قلنا إن الحیوان لیس بموزون (لأنه لا یوزن عادة) فلیس فیه 
أحد المقدرین الشرعیین الوزن أو الکیل؛ لأن الحیوان لا یعرف قدر ثقله بالوزن لأئه یثقل نفسه ویخففھا فلا یدری 


یکون اللحم المفصول أکثر وو أیضاً بالاتفاق. ومنھا ما إذا باعہ بجنسە حیاً وھو مسألة الکتاب وھو جائز عند محمد (إلا إذا 
کان اللحم المفرز اکثر لیکون اللحم بمقابلة ما فیه من اللحم والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم یکن کذلك لتحقق الربا) إما (من 
حیث زیادة السقط أو من حیث زیادة اللحم) والقیاس معه لوجود الجنسیة باعتبار ما في الضمن (فصار کالحل) أي الشیرج 
(بالسمسم. ولھما أنە باع الموزون بما لیس بموزون) لأن اللحم موزون لا محالة؛ والحیوان لا یوزن عادة ولا یمکن معرفة 
ثقله وخفتہ بالوزنء لأنه یخفف نفسه مرة ویثقل آخری یضرب قوٰۃ فیه فلا یدري أن الشاۃ خففت نفسھا أو ثقلت؛ بخلاف 
مسألة الحل بالسمسم لآن الوزن في الحال یعرف قدر الدھن إذا میز بینە وبین الثجیر یوزن الٹجیر وھو ثقلهء وھذا في الحقیقة 
جواب عما یقال إن السمسم لا یوزن عادة کالحیوان فقال لکن یمکن معرفته بالوزن ولا کذلك الحیوان. والذي یظھر من ذلك 
أن الوزن یشمل الحل والسمسم عند التمییز بین الدھن والثجیر ولا یشمل اللحم والحیوان بحال؛ وعھذا لأن الحل والسمسم 
یوزنان ٹم یمیز الثجیر ویوزن فیعرف قدر الحل من السمسم: والحیوان لا یوزن في الابتداء حتی إذا ذبح ووزنِ السقط وھو ما 
لا یطلق عليه اسم اللحم کالجلد والکرش والأمعاء وغیرھا یعرف بە قدر اللحم؛ فکان بیع اللحم بە بیع موزون بما لیس 
بموزون. وفي ذلك اختلاف الجنسین أیضاء فإِن اللحم غیر حساس والحیوان حساس متحرك بالإرادة والبیع فیه جائز متفاضلاً 
بعد أن یکون یداً بید. فإن قیل: إذا اختلف الجنسان ولم یشملھما الوزن جاز البیع نسیئة ولیس کذلك . أجیب بأن النسیئة إِن 
کانت في الشاۃ الحیة فھو سلم في الحیوانء وإن کانت في البدل الآخر فھو سلم في اللحم وکلاھما لا یجوز قال: (ویجوز 


قولە: (والدي یظھر من ذلك أن الوزن بشمل الحل الخ) أقول: أي وزن السمسم في الحال عند المبایعة یشمل: أي یظھر شموله 
إیاھما عند التمییز قوله: (وھذا لأن الحل والسمسم یوزنان الخ) أقول: یعني بوزن الحل الذي جعل مبیعاً فیعلم مقدارہ ویوزن السمسم 
الڈي جعل في مقابلته ویعلم قدرہ أیضاً فحینثذ یستخرج الدھن من السمسم فیوزن الثجیر فبعد العلم بمقدار الثجیر یعرف قدر الحل 
المستخرج من غیر احتیاج إلی وزنە ثانیأء بل یکفي الوزن الأول للسمسم لتلك المعرفةء فلعل المراد من تعریف الوزن إیاہ في الحال 
هرھذا. 


کتاب البیوع ۷ 


لیس بموزونء لن الحیوان لا یوزن عادة ولا یمکن معرفة ثقله بالوزن لأنه یخفف نفسه مرة بصلابته ویثقل أخری؛ 
بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال یعرف قدر الدھن إذا میز بین وبین الثجیر؛ ویوزن الثجیر۔ 

قال: (ویجوز بیع الرطب بالتمر مثلاً بمٹل عند أبي حنیفة) وقالا: لا یجوز لقوله عليه الصلاۃ والسلام حین 
سئل عنه أوینقص إذا جف؟ فقیل: نعمء فقال عليه الصلاة والسلام : لا إذا٤‏ ولە أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاۃ 


حالهء بخلاف الدھن والسمسم (لأن الوزن یعرف قدر الدھن إذا میز من الثجیر) ثم یوزن الثجیر هذا علی التنزل وإلا 
فھما علی ما قال غیر المصنف یعتبران لحم الشاۃ مع الشاۃ الحیة جنسین أخذا من قوله تعالی: ٭لفکسونا العظام 
لحماً ئم أنشأناہ خلقاً آخر4 أي بعد نفخ الروح؛ فعلم أن الحیْ مع الجماد جنسان فیجوز بیع أحدھما بالآخر من 
غیر اعتبار وإنما امتنم النساء لأنہ حینٹذ سلم وھو لا یجوز کما قدمناہ. واعلم أن السمع ظاھر في منع بیع اللحم 
بالحیوانء ومن ضعیف وقوي؛ فمن القوي ما رواہ مالك في الموطاً وأبو داود في المراسیل عن زید بن أسلم عن 
سعید بن المسیب: ہنھی رسول اللہ ققل عن بیع اللحم بالحیوان؟'''. وفي لفظ : ہنھی عن بیع الحيْ بالمیت٤.‏ 
ومرسل سعید مقبول بالاتفاق. وقال ابن خزیمة: حدثنا سں مہ سن خدثني أبيء حدثني إبراھیم بن 
طھمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوہ” '. قال الببھقي: إسنادہ صحیح؛ ومن ألبت 
سماع الحسن من سمرۃة عدہ موصولاً ومن لم یثبته فھو مرسل جید. وأنت تعلم أن المرسل عندنا حجة مطلقاً. 
وأسند الشافعي إلی رجل مجھول من أھل المدینة: أنہ ا تھی عن یباع حيْ بمیتە وآسند ایضاً عن أبي بکر 


بیع الرطب بالتمر مثلاً بمٹل) ب بیع الرطب بالتمر متفاضلاً لا یجوز بالإجماعء ومثلاً بمٹل جوّزہ أبو حنیفة خاصة وقالا: (لا 
یور لقولہ فلا تی خی منعد بن آئی ونام خی مل :مر بیع اقرل بالشرا رفا (اینقص إذا جف؟ فقیل نعمء قال: 
لا إذا) اي لا یجوز علی تقدیر النقصان بالجفاف. وفيه إشارۃ إلی اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وھو ما بعد الجفاف 
وبالکیل في الحال لا یعلم ذلك قوله : (فقال عليه الصلاۃ والسلام) هو الدلیل . ولأبي حنیفة المنقول والمعقول. أما الاول 
٢فلأنہ‏ گل سمی الرطب تمراً حین أھدي رطباً فقال: أو کل تمر خیبر ھکذا؟؛ وبیع التمر بمثله جائز لما روینا من حدیث 
المشھور وأما المعقول فما روي أن أبا حنیفة رحمه الله لما دخل بغداد سئل عن ھذہ المسألة وکانوا شدیداً عليه لمخالفتہ 
الخبر فاحتج بأن الرطب لا یخلو إما أن یکون تمراً أو لا فإن کان تمراً جاز العقد باول الحدیث: یعني قولە التمر بالتمر؛ 
وإن لم یکن جاز بقوله: ٢إذا‏ اختلف النوعان فبیعوا کیف شٹتم؛ فأورد عليه حدیث سعد فقال: مذا الحدیث دار علی زید بن 
عیاش وھو ضعیف في النقلة. واست 9 00 سلمنا قوته في الحدیث لکنە خبر واحد لا یعارض به 

قولە: (وفي ذلك اختلاف الجنسین أیضاً الخ) أفول: هذا طریق آخر لھما لإثبات مدعاھما قوله: (لا إذا) آفول: مقول قول لقوله 
عليه الصلاۃ والسلام. 


)١(‏ مرسل صحیح. رواہ مالك في الموطاأً ٥٥/١‏ ح ٦٦‏ ومن طریق أبو داود في المراسیل کما فيی نصب الرایة ۳۹/٤‏ وکذا البیھقي ۲۹٦/٥‏ کلھم 
عن زید بن أسلم عن ابن المسیب مرسلاً۔ ومن ھذا الوجه رواہ الدارقطني ۷۱/۳ وھذا مرسل صحیح. ومرسلات ابن المسیب قویة مقبولة عند 
الائمة الاربعة ۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجہ البیھقي ۲۹٦/٥‏ من طریق ابن خزیمة عن الحسن عنِ سَمٰرَةٌ: أن النبي 8ل نھی أن تباع الشاةۃ باللحم. وقال البيھقي: إسنادہ 
صحیح. ومن أثبت سماع الحسن من سَمْرََ عدَهُ موصولاً وإلا فھو مرسل جید. یضم إلی ەوسل ابن المسیب اھ ووافقه الزیلعي في ۳۹/٤‏ ولە 
شواھد فھو حسن واللہ أعلم, 

(۳) ضعیف. أخرجه الشافعي في مسندہ ۱٥٤/١‏ ومن طریق البیھقي /٥‏ ٢۲۹۔‏ ۲۹۷ کلاھما من القاسم بن أبي بَرّةَ فذکرہ عن رجل من أھل 
المدینة. وله قصة وقال في آخرہ: فسالت عن ذلك الرجل؛ فأخبرت عنه خیراً ١ھ‏ قلت: عذا إسناد واو. شیخ الشافعي مسلم الزنجي واو, 
والرجل مجھول ولا أظنه من الصحابة لأن جھالة الصحابي لا تضر۔ زی لا ا ای الرخل + من امجابۃ ماغوۃ من قول الححافظ کی 
التقریب عن القاسم بن أبي بزّة: ثقة من الخامسة ١ھ‏ وکونە من الطبقة الخامسة یضعف احتمال سماعه من الصحابة. واللہ أعلم. ومع ذلك یشھد 
لما تقدم. 


۸ کتاب البیوع : 


وااسلام حین أدي إليه رطب أوکل تمر خیبر ھکذا٢‏ سماہ تمراً. وبیع التمر بمثله جائز لما رویناء ولأنه لو کان 
تما جاز البیع باول الحدیث: وإن کان غیر تمر فبأخر وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام لإٰذا اختلف النوعان فبیعوا 


الصذیق رضي اللہ عنہ: ٥‏ أنه نھی عن بیع اللحم بالحیوانە''' وبسندہ إلی القاسم بن محمد وعروۃ بن الزبیر وأبي بکر 
ابن عبد الرحمن ن أنھم کرھوا ذلك وھؤلاء تابعون: وحدیث أبي بکر رضي اللہ عنه لعله بالمعنی فان مشایخنا ذکروہ 
عن ابن عباس رضي اللہ عنھما: 4أن رو را حر علی عھد رسول الله کل فجاء أعرَاب بعناقه فقال: أعطوني بھذا 
العناق لحماء فقال أبو بکر رضي اللہ عنه: لا یصح ھذاہ”' وتاوّلوہ علی أنه کان من إبل الصدقة نحر لیتصدق بە 
قولە: (ویجوز بیع الرطب بالتمر مثلاً بمٹل عند أبي حنیفة) وقال أبو یوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
رحمھم اللہ: لا یجوز فقد تفرد أبو حنیفة بالقول بالجواز۔ وأما الرطب بالرطب فیجوز عندنا کیلاً متماثلاً للجماعة 
قوله قلٍ فیما روی مالك في الموطاً عن عبد الله بن یزید مولی الأسود بن سفیان عن زید بن عیاش عن سعد بن أبي 
وقاص أنه سٹل عن البیضاء بالسلت؛ فقال سعد: أیھما أفضل؟ قال البیضاءء فنھاہ عن ذلك وقال: ‏ سمعت رسول 
اللہ گل یسٹل عن شراء التمر بالرطب٠‏ فقال رسول اللہ ٍ: أینقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. فنھاہ عن ذلك:'". 
فھذا حکم منبه فیه علی علته وھو کونە ینقص في أحد البدلین في ثاني الحال عن المساواۃ. ومن طریق مالك رواء 
أصحاب السنن الأربعۃ ۔ وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح (ولأبي حنیفة رضي اللہ عنه أن الرطب تمر لقولہ پل 
حین آھدی لە رطب ١‏ أَوَكُلُ تمر خیبر ھکذا؛ فسماہ) أي سمی الرطب (تمرا) وھذا إنما یتم إذا کان المھدی رطباً 
ولیس کذلك بل کان تمراً. أخرج الشیخان في الصحیحین عن أبي سعید الخدري وأبي ھریرۃ: ٭أن رسول الل و 


المشور. واعترض بأن التردید المذکور یقتضي جواز بیع المقلیة بغیر المقلیة لأن المقلیة إما أن تکون حنطة فتجوز باول 
الحدیث أو لا فتجوز بآخرہ. فمنھم من قال ذلك کلام حسن في المناظرة لافع شغب الخصم والحجة لا تتم بە بل بما بینا 
من إطلاق اسم التمر عليه فقد ثبت أن التمر اسم لثمرۃ خارجة من النخل من حیث تنعقد صورتھا إلی أن تدركء والرطب 
اسم لنوع منە کالبرني وغیرہء ویجوز أن یقال إنه حنطة قولە: (فیجوز بأول الحدیث) قلنا: إنما جاز أن لو ثبتت المماثلة 
بینھما کیلاّء ولا تثبت لما قیل إِن القلي صنعة یغرم علیھا الأعواض؛ فصار کمن باع قفیزاً بقفیز ودرھم. لا یقال ذلك راجع 
إلی التفاوت في الصفة وھو ساقط کالجودةء لن التفاوت الراجع إلی صنع اللہ ساقط بالحدیث . وأما الراجع إلی صنع العباد 
فمعتبر بدلیل اعتبارہ بین النقد والنسیئةء فکل تفاوت ینبني علی صنع العباد فھو مفسد کما في المقلیة بغیرھا والحنطة بالدقیقء 
وکل تفاوت خلقي فھو ساقط العبرة کما في الرطب والتمر والجید والرديء والعنب: بالزبیب علی ھذا الخلاف بالوجھ 


قولہ: (فاورد عليه حدیث سعید) أقول : الظاھر أن یقال سعد قوله: (من إطلاق اسم التمر عليه) أقول: أي اسم التمر۔ 


)١(‏ موقوف. أخرجه الشافعي ۱٥٤/٢‏ ومن طریق البیھقي ۲۹۷/٥‏ کلاھما عن آبي بکر موقوفاً وإسنادہ غیر قوي فیە ابن أبي یحیی واہِ والشافعي 
یکثر عنہ وأحیاناً یقول عنہ: حدثني من لا أتھم. آو حدثني الثقة. ونقل الزیلعي في نصب الرایة ۳۹/٤‏ عن الشافعي قوله: ولا نعلم أحداً من 
الصحابة قال بخلاف ذلك وارسال ابن المسیب عندنا حسن ۱ھ۔ 

)٢(‏ قلت: روایة الشافعي المتقدمة هي عن ابن عباس عن أبي بکر؛ وھي مختصرة؛ وأما بھذا السیاق فلم أرہ. وھو ضعیف بکل حال سواء کان 
مختصراً أو مطولاً. لکنە شاعد. 

(۳) جید. أخرجه 2 داود ۳۳٣۹‏ والترمذي ۱۲٢١‏ والنسائي ۲٦۹/۷‏ وابن ماجه ۲۲٢٢‏ ومالك ٦٦٦/٢‏ والحاکم ۳۸/۲ والبيھقي ۲۹١/٥‏ وابن 
حبان ۹۹۷٦۔ ٣٠٥٠٣‏ والبغوي ۲۰٠۸‏ والدارقطني ٦۹/۳‏ والشافعي 7۲ واحمد ۱۷۰/۲ کلھم من حدیث سعد بن أبي وقاص . قال البغوي 
فيی شرح السنة ۷۸/۸: والبیضاء : نوع من البر أبیض اللون وفیه رخاوۃ یکون ببلاد مصر والسشّلت: نوع آخر غیر البڑ۔ 
وقال بعضھم: البیضاء اء الرْطب من السُلْتَ وھفا ألیق بمعنی الحدیث بدلیل أنه شبھه بالرطب مع التمر ا ھ۔ وإسنادہ جید رجاله کلھم ثقات . قال 
الترمذدي: حسن صحیح. 
وقال الحاکم: ہذا حدیث صحیح لإجماع آئمة النقل علی إمامة مالك ب بن آنسء وأنه محکم في کل ما یرویه من الحدیث إِذ لم یوجد في روایاتہ 
إلا الصحیح خصوصاً في حدیث أھل المدینة ثم لعتابعة الأئمة إیاء في روایته عن عبد الله بن زید ۱ ھ۔ 


کتاب البیوع ۲ ۹ 


بعث أخا بٹي عدي الأنصاري رضي الل عنه فاستعمله علی خیبر؛ فقدم بتمر جنیب فقال رسول اللہ پَل: آکل تمر 
خیبر ھکذا؟ فقال لا والل یا رسول اش إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین من الجمع؛ فقال رسول الل ہِ: لا 
تفعلوا ولکن مثلاً بمثل؛ أو بیعوا هذا واشتروا بثمنە من ھذا؛ وکذلك المیزان. ولفظ آخر: ٢إا‏ لنأخذ الصاع من ھذا 
بالصاعین والصاعین بالثلاثةء فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراھم ثم ابتع بالدراھم جنیبا؛''' والجمع أصناف مجموعة 

من التمر۔ ساضائم انت ا ہت وھ و تو تمہ 
لا یحنث لآن مبناھا علی العرف؛ وسنذکر تمامه. ثم قال المصنف (ولأنه إن کان تمرا) هذا اللفظ یحکی عن أبي 
حنیفة أنه دخل بغداد وکانوا أأشداء عليه لمخالفته الخبر فسألوہ عن التمر فقال: الرطب إما أن یکون تمراً أو لم 
یکن؛ فإن کان تمراً جاز العقد عليه لقوله گل : ٦التمر‏ بالتمر؟''' وإن لم یکن جاز لقوله 8 : ٢إذا‏ اختلف النوعان 
فبیعوا کیف شٹتم؛”' فأورد عليه الحدیث٠‏ فقال: ھذا الحدیث دائر علی زید بن عیاش وزید بن عیاش ممن لا یقبل 
حدیلهہ . وأہدله المصنف بقوله: (ضعیف عند النقلة) وغلط بعض الشارحین المصنف في قوله زید ب بن عیاش فإن 
المذکور فيی کتب الحدیث زید ابو عیاش: وتبع في ذلك الشیح علاء الدین مغلطاي . قال الامام الزیلعمي المخرًج 
رحمه الله : لیس ذلك بصحیح. قال صاحب التنقیح: زید بن عیاش أبو عیاش الدورقي. ویقال المخزومي٠‏ وبقال 
مولی بني زھرةۃ المدني لیس بە بأس. وغیر مشایخنا ذکروا أن أبا حنیفة إنما قال هو مجھول؛ وقد رد تردیدہ ہین 
کون تمراً أو لا بأن هنا قسماً ثالثاً وھو کونە من الجنس ولا یجوز بیعه بالآخر کالحنطة المقلیة بغیر المقلیة لعدم 
تسویة الکیل بینھماء فکذا الرطب بالتمر لا یسویھما الکیل؛ وإنما یسوی في حال اعتدال البدلین وھو أن یجف 
الآخر ۔ . وأبو حنیفة یمنعه ویعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لا یمنع مع المساواۃ في الحال إذا 
کان مرج را عقبا ردق زیادۃ الرطوة بخلاف المقلیة بغیرھا فاإنا في الحال نحکم بعدم التساوي لاکتناز أحدھما 

في الکیل؛ بخلاف الآخر لتخلخل کثیر ورهٌ طعنه في أبي عیاش أیضاً بأنه ثقة کما نقلنا آنفاً من قول صاحب 
التنقیح وأیضاً روی عنه مالك في الموطاً وھو لا یروي عن رجل مجھول۔ 


المذکور؛ ولعله عبر بالخلاف دون الاختلاف إشارۃ إلی قوة دلیل أبی حنیفة رحمه الل وقیل : (لا یجوز بالانفاق اعتباراً 
بالحنطة المقلیة بغیرھا) وھذہ الروایة تقوي قول من قال الحجة إنما تتم بإطلاق اسم التمر عليهء فإن النص لما ورد بإطلاق 
اسم التمر علی الرطب جعلا نوعاً واحداً فجاز البیع مثلاً بمثٹلء ولم یرد بإطلاق اسم العنب علی الزبیب فاعتبر فيه التفاوت 
الصنعي المفسد کما في المقلیة بغیرھاء والرطب بالرطب یجوز متماثلاً کیلا: أي من حیث الکیل عندنا خلافاً للشافعي رحمع 
الله لأنه رہوي یتفاوت في أعدل الأحوال: أعني عند الجفاف فلا یجوز کالحنطة بالداقیق. ولنا أنه بیع التمر بالتمر متساوباً 
فکان جائزاء وکذلك بیع الحنطة الرطبة ہالحنطة الرطبة أو الحنطة المبلولة بالمبلولة أو الحنطة الرطبة بالمبلولة أو الیابسة أو 
التمر المنقع بالمنقع أو الزبیب المنقع بالمنقعء من أنقع إذا ألقی في الخابیة لیبتل وتخرج منہ الحلاوۃ جائز عن أبي حنیفة وأبيی 
یوسف؛ وقال محمد: لا یجوز في جمیع ذلكء وھو یعتبر المساواۃ في أعدل الأحوال وو حال الجفاف؛ ومفرعه حدیث 
سعد؛ وآأبو حنیفة یعتبرھا في الحال عملا بإطلاق المشھور؛ وکذلك أبو یوسف إلا أنه ترك هذا الأصل في بیع الرطب بالتمر 
لحدیث سعد رضي اللہ عنهء واحتاج محمد إلی الفرق بین ھذہ الفصول: یعني بیع الحنطة الرطبة والمبلولة إلی آخرھاء وبین 

بیع الرطب بالرطب حیث اعتبر المساواۃ فیھا في أعدل الأحوال وفیه في الحال. ووجه ذلك ما ذکرہ في الکتاب. وحاصله أن 
االغاؤت إذا ظھر مع بقاء البدلین أو أحدھما علی الاسم الذي عقد عليه العقد فھو مفسد لکونە في المعقود عليه وإذا ظھر 


)"( صحیح ۔ نقلم تَخَرَيَجَۃ قبل نة أحاحیک مَتَزَتا: 
)٢(‏ ہو بعض حدیث عبادۃ فی أول الباب۔ 
(۳) ھو بعض حدیث عبادة المتقدم في أول الباب ۔ 


٣‏ کتاب البیوع 

قال: (وکذا العنب بالزبیب) یعني علی الخلاف والوجه ما بیناہ. وقیل لا یجوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطة 
المقلیة بغیر المقلیةء والرطب بالرطب یجوز متماثلاً کیل عندنا لأنه بیع التمر بالتمر؛ وکذا بیع الحنطة الرطبة أو 
المبادلة ہمثلھا أو بالیابسة آو التمر أو الزبیب المنقع بالمنقع منھما متماثلاً عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله . 


وقال المنذري : کیف یکون مجھولاً وقد روی عنە اثنان ثقتان عبد الله بن زید مولی الأسود بن سفیان وعمران 
ابن أبي آنس وھما ممن احتج بھما مسلم فيی صحیحه؛ وقد عرفە أئمة ھذا الشأن وقد أخرج حدیثه مالك في 
الموطاأً مع شدة تحریه في الرجال. وقال ابن الجوزي في التحقیق: قال الإمام أبو حنیفة : زید أبو عیاش مجھول؛ 
فان کان هو لم یعرفه فقد عرفه أئمة النقل: ٹم ذکر ما ذکرنا. وقد أجیب أیضاً بأنه بتقدیر صحة السند فالمراد النھي 
عله لسیئثة نے مات ار ما سا س امت اأخرجه أبو داود في سننه عن یحبی بن أبي کثیر عن عبد 
الله بن یزید أن آبا عیاش أخبرہ أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي اللہ عنه یقول: انھی رسول اللہ پل عن بیع التمر 
بالرطب نسیئة) وبھذا اللفظ رواہ الحاکم وسکت عنه؛ وکذا رواہ الطحاوي في شرح الآثارں ورواہ الدارقطني وقال: 
اجتماع ھؤلاء الأربعة علی خلاف ما رواہ ابن أبي کثیر یدل علی ضبطھم للحدیث یرید بالأربعة مالکاً وإسماعیل بن 
أبي أمیة والضحاك بن عثمان وآخر ب وأنت تعلم أن بعد صحة ھذہ الزیادة یجب قبولھا'' لان المذھب المختار 
عند المحدثین قبول الزیادة وإن کان الأکٹر لم یوردھا إلا في زیادة تفرد بھا بعض الرواة الحاضرین في مجلس 
واحد. ومثلھم لا یغفل عن مثلھا فإنھا مردودۃ علی ما کتبناہ في تحریر الأصول؛ وما نحن فیە لم یثبت أنە زیادة لما 
في مجلس واحد اجتمعوا فیه فسمع ھذا ما لم یسمع المشارکون لە في ذلك المجلس بالسماعء فما لم بظھر أن 
الحال کذلك فالأاصل أنە قاله في مجالس ذکر في بعضھا ما ترکه في آخر والل الوفق. لکن یبقی قوله في تلك الروایة 
الصحیحة: ٦‏ اأینقص الرطب إِذا جف؛'' عریاً عن الفائدة إذا کان الٹھی عنه نسیئة. وما ذکروا أُن فائدته أن الرطب 
بنقص إلی ان یحل الأاجل فلا یکون في ھذا التصرف منفعة للیتیم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنعه علی طریق 
الإشفاق مبنی علی أن السائل کان ولي یتیم ولا دلیل عليه قوله : (وکذا العنب بالزبیب : یعني علی الخلاف) عند أَبي 
حنیفة یجوز مع التساوي کیلا وعندھما لا یجوز. وقولە: (والوجه ما بیناہ) لھما یعنيی في منع بیع الرطب بالتمر وھو 


بعد زوال الاسم الذي عقد عليه العقد عن البدلین فلیس بمفسد إذا لم یکن تفاوتا في المعقود عليه فلا یکون معتبراً. ولقائل 
أن یقول: ھذا إنما یستقیم إذا کان العقد وارداً علی البدلین بالتسمیة؛ وأما إذا کان بالإشارۃ إلی المعقود عليه فلاء لن 
المعقود عليه هو الذات المشار إلیھا وهي لا تتبدل. قال: (ولو باع البسر بالتمر الخ) بیع البسر بالتمر متفاضلاً لا یجوز لأئە 


قوله: (ولعله عبر بالخلاف دون الاختلاف) أقول: الفرق بین الخلاف والاختلاف سبق في باب الوطء الذي یوجب الحد والذي لا 
یوجبە قوله: (وھذہ الروایة تقوي قول من قال الخ) أقول: فیه بحث: فإن تقویتھا إنما هي لاعتبار التفاوت الصنیعي إذ:بذلك لا یمکن 
الوقوف علی المساواۃ سواء أطلق الاسم أو لا بعد أن یکون من جنسه۔ 


)١(‏ إلی ھنا کلام الزیلعي في نصب الرایة /٤‏ ٤٦۔٤٦‏ نقلاً عن الأئمة. وزاد کلاماً لم یذکرہ ابن الھمام. وقول ابن الھمام: وآخر. ذکرہ الزیلعيی 
فسماہ سلمة بن زید. وقال: روایة ھؤلاء الأربعة لیس فیھا لفظ : نسیئة. وعذا نقله الزیلعي عن الدارقطني. 

. قلت: عذا لیس مُطٌرداً. فھناك زیادۃ تکون من الثقة عند مخالفتہ لمن هو أو ثقة منە؛ أو مخالفته لجماعة الثقات تسمی عند علماء المصطلح‎ )٢( 
زیادة شاذة أو روایة : شاذة. فلیس بلازم قبول زیادة الثقة فأحیاناً یقال عٹھا: إنھا شاذۃ. فتنب. ومالك وحدہ أحفظ وأثبت من بیحیی بن أبي کثیر۔‎ 
وأما قول من قال: إن زید بن عیاش مجھول. فجوابهہ قول الحافظ عنه في التقریب : صدوق اھ. وعند جواب آخر وھو قول یحیی بن معین إمام‎ 
الجرح؛ والتعدیل: کل من روی عنە مالك فھو عندي ثقة. فتلخص من ذلك أنه الرجل ثقة عند ابن معین. بل وعند غیرہ حیث روی عنه اثنار‎ 
. ثقتان کما تقدم. واللہ أعلم‎ 

(۴) مرادہ بالروایة الصحیح. روایة مالك ومن وافقه بدون لفظ : نسیئة ‏ 


کتاب الیبوع ۳۱ 


وقال محمد رحمه اللہ کو ھی ہے لأنه یعتبر المساواۃ فی اأعدال الأحوال وھو المال؛ وأبو حنیفة رحمه اللہ 
یعتبرہ فی الحال؛ وکذا أبو یوسف رحمہ اللہ عملاً بإطلاق الحدیث إلا أنه ترك ھذا الأصل في بیع الرطب بالتمر لما 


قوله ہي2: ٭أینقص إذا جف؛''' باعتبار اشتماله علی العلة المنبه علیھا. ولأبي حنیفة أن الزبیب إما من جنس العنب 
فیجوز متساویاً أو لا یجوز مطلقاً. ونقل القدوري في التقریب عن أبي جعفر أن جراز بازیت الع رمع 
جمیعاً. وذکر أبو الحسن أن عندھما لا یجوز إلا علی الاعتبار؛ فقال المصنف (وقیل لا یجوز بالانفاق اعتباراً 
بالحنطة المقلیة بغیر المقلية) فإنه لا یجوز البیع لأن القلي کائن بصنع العباد فتعدم اللطافة التي کانت الحنطة بھا 
مثلیةء بخلاف التفاوت الحاصل بأصل الخلقة کالرطب مع التمر والعنب مع الزبیب لا یعتبر فھذا هو الأصل؛ فصار 
فی بیع العنب بالزبیب أرہع روایات : لا یجوز اتفاقء یجوز اتفاقاً وھميی روایة أبيی جعفر علی الخلاف وھي روایة 
الکتاب؛ یجوز عندہ؛ وعندھما لا یجوز إلا علی الاعتبار لأن الزبیب موجود في العنب فصار کالزیت بالزیتون . 
والفرق لأبي حنیفة علی روایة المنع بین العنب بالزبیب وجواز الرطب بالتمر أن الاستعمال ورد بإطلاق اسم التمر 
علی الرطب ولم یرد مثل هذا في الزبیب فافترقا (وأما الرطب بالرطب فیجوز متماثلاً کیلا) وکذا العنب بالعنب یجوز 
(عندنا) وبە قال مالك وأحمد والمزني خلافاً للشافعي؛ وکذا الخلاف في کل ثمرۃ لھا حال جفاف کالتین والمشمش 
والجوز والکمثري والرمان والإأجاص لا یجیز بیع رطبه برطبه: کما لا یجیز بیع رطبه بیابسە لأنه لا یعرف قدر 
النقصان إذ قد یکون نقصان أحدھما أکثر من الآخرء وکذا الخلاف في الباقلاء الأآخضر بمثله؛ لأن بین الباقلاءتین 
قضاء یتفاوت فیمنع تعدیل الکیل فکان کبیع الحنطة المقلیة بغیر المقلیة؛ وبیع الحنطة المبلولة بالمبلولة والرطبة 
بالرطبة أو المبلولة بالیابسة یجوز؛ وکذا بیع التمر المنقع والزبیب المنقع بالمنقع والیابس منھما یجوز عند أبي حنیفة 
وأبي یوسف خلافاً لمحمد في الفصول کلھا من بیع الحنطة المبلولة إ إلی هنا. والمنقع اسم مفعول من أنقع الزبیب 
في الخابیة فھو منقع. وأصله أن محمداً یعتبر المساواۃ في أعدل الأحوال وھو المآل عند الجفاف کما أشار إلیه 
حدیث سعد؛ وذلك منتف في المبلولة والرطبة مع مثلھا أو الیابسة . أما مع الیابسة فظاہرء وأما المبلولة مع المبلولة 
فالتفاوت یقع في قدر البلل؛ قال الحلواني: الروایة محفوظة عن محمد أن بیع الحنطة المبلولة بالیابسة إنما لا یجوز 
إذا انتفخت؛ أما إذا بلت من ساعتھا یجوز بیعھا بالیابسة إذا تساویا کیل ۔ وأبو .حنیفة وأبو یوسف یعتبران المساواۃ 
بتاویل التساوي في الحال (عملاً بإطلاق الحدیث) أي حدیث عبادة بن الصامت''' وغیرہ (إلا أن أبا یوسف ترك ھذا 
الأصل في بیع الرطب بالتمر لما رویناہ) من حدیث سعد بن أبي وقاص'' وھو مخصوص من القیاس فلا یلحق بە 
إلا ما کان في معناہ والحنطة الرطبة لیست في معنی الرطب من کل وجه؛ والرطوبة في الرطب مقصودۃ وفي 
الحنطة عیب . وفي المبسوط ذکر في بعض النسخ قول أبي یوسف مع أبي حنیفة وھو قولە الآخر؛ وقوله الأول 
کقول محمد وقد نقض ما تقدم من الأصل وھو أن التفاوت بصنع العباد معتبر في المنعء وما بأاصل الخلقة لا 


تمر لما بینا أُن التمر اسم لثمرۃ النخل من أول ما تنعقد صورتہ وبیعه بە متساویاً من حیث الکیل یداً بید جائز بالإجماعء وبیع 
الكفرّي بضم الکاف وفتح الفاء وتشدید الراء وھو کم النخل سمي بە لأنه یسٹر ما في جوفە بالٹمر جائز متساویاً وتفاضلاً یدا 
بید لان الكفري لیس بتمر لکونە قبل انعقاد الصورة قوله: (والكفرزي عددي متفاوت) قیل : هو جواب سؤال تقریرہ لو لم 
یکن تمراً لجاز إسلام التمر في الکكفرّي لکنە لم یجز. وتقریر الجواب أنه عددي متفاوت بالصغر والکبر وتتفاوت آحادہ في 


)١(‏ هو بعض حدیث سعد بن أبي وقاص المتقدم الکلام عليه. 
)٢(‏ رواہ الجماعة إلا البخاري وتقدم في أول هذا الباب ۔ 


۳۲ ۱ کتاب البیوع 


رویناہ لھما۔ ووجه الفرق لمحمد رحمہ الله بین ھذہ الفصول وبین الرطب بالرطب أن التفاوت فیما یظھر مع بقاء 
البدلین علی الاسم الذي عقد عليه العقدء وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدھما علی ذلك فیکون تفاوتاً في عین 
المعقود عليه وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم یکن تفاوتاً في المعقود عليه فلا یعتبر. ولو 
باع البسر بالتمر متفاضلاً لا یجوز لآن البسر تمر بخلاف الکفري حیث یجوز بیعه بما شاء من التمر اثنان بواحد 
لأنه لیس بتمر؛ فإن ہذا الاسم لە من أول ما تنعقد صورته لا قبله والکفری عددي متفاوت؛ حتی لو باع التمر بھ 
نسیئة لا یجوز للجھال . 

قال: (ولا یجوز بیع الزیتون بالزیت والسمسم بالشیرج حتی یکون الزیت والشیرج اکثر مما في الزیتون 


بالحنطة المبلواة فإن الرطوبة الحاصلة فیھا بصنع العباد وبھا یحصل التفاوت مع أنه جاز العقد . جیب بأن الحنطة 
في أصل الخلقة رطبة وھي مال الربا إذ ذاك والبل بالماء یعیدھا إلی ما ھو أصل الخلقة فیھا فلم یعتبر بخلاف القلي 
(ووجه الفرق لمحمد بین ھذہ الفصول) من بیع الحنطة الرطبة إلی ھنا حیث منعه (وبین الرطب بالرطب) حیث 
أجازہء وکذلك بین العنب بالعنب فإنه یجیزہء وحاصله (آن التفاوت) إن ظھر مع بقاء الاسم علی البدلین أو أحدھما 
فسد العقد وإن ظھر بعد زوال الاسم عنھما لا یفسدہ ففي الرطب بالرطب والعنب بالعنب یظھر التفاوت بعد 
خروج البدلین عن الاسم الذي عقد عليه العقد فإن الاسم حینثذ التمر والزبیب فلا یکون تفاوتاً فی المعقود عليهء 
وفی الحنطة المبلولة ما في معناہ لا یتغیر فیظھر في نفس المعقود عليه فیمتنع (ولو باع البسر بالتمر ) متساویاً یجوز 
(ومتفاضلاً لا یجوز لأن البسر تمر بخلاف الکفرئ) وھو بض الکاف وفتح الفاء وتشدید الراء مقصوراً کم النخل وھو 
أول ما ینشق (حیث یجوز بیعه ہما شاء من التمر) أي کیل من التمر بکیلین من الکفري وقلبه لأنه لیس بتمر (لأن) 
الکفریِ لم ینعقد بعد في صورة التمر (وھذا الاسم) أعني التمر لە (من أوّل ما تنعقد صورتہ لا قبله) وبھذا استدل 
بعضھم لأبي حنیفة في بیع الرطب بالتمرء فورد عليه أنه لو حلف لا یأکل تمراً فاکل رطباً لا یحنث فکان غیرہ. 
فاجاب بالمنع بل یحنث ولیس بصحیح؛ بل المسألة مسطورۃ في الکتب المذھبیة المشھورۃ بأنه لا یحنث؛ وکذا 
ادعی أنه یحنث فیما إذا حلف لا یأکل تمراً فاکل بسراً ولم یکن بە حاجة إلی ھذاء إذ یکفیە أن الأیمان مبنیة علی 
العرف وکلامنا فیه لغةء وھم بعد ذلك مطالبون بتصحیح أن اسم التمر یلزم الخارج من حین ینعقد إلی ان یطیب ثم 
یجف من اللغة ولا ینکر صحة الإطلاق باعتبار مجاز الأول۔ 

وقوله: (والکفري عددي متفاوت إلی آخرہ) جواب سؤال هو أنە إذا لم یکن الکفریٔ تمراً ینبغي ان یجوز 
إسلام التمر فیه وشراء التمر بە نسیئة فقال: الکفري عددي متفاوت بالکبر والصغر تفاوتا غیر مھدر فلا یجوز إسلامه 
فیە ولا أن یشتري بە نسیئة للجھالة فتقع المنازعة قوله: (ولا یجوز بیع الزیتون بالزیت والسمسم بالشیرج حتی 
یکون الزیت والشیرج) معلوماً أنه (اکٹر مما في الزیتون والسمسم) فلو جھل أو علم أنه أقل أو مساو لا یجوز: 
فالاحتمالات أربع؛ والجواز في أحدھما بأنە إذا کان أکٹر کان الخارج منە بمثله من الدھن المفرد (والزائد) منہ 


المالیة فلا یجوز الإسلام فيه للجھالة . قال (ولا یجوز بیع الزیتون بالزیت الخ) الزیتون ما یتخذ منە الزیت والشیرج الادھن 
الأبیض؛ ویقال للعصیر قبل أن یتغیر شیرج وھو تعریب شیرہء والمراد به ھا هنا ما یتخذ من السمسم. واعلم أُن المجانسة 
ہین الشیئین تکون تارۃ باعتبار العین وأخری باعتبار ما في الضمن. ولا یعتبر الثاني مع وجود الأول؛ ولھذا جاز بیع قفیز 
حنطة علکة بقفیز مسوسة من غیر اعتبار ما في الضمنء وإذا لم یوجد الأول یعتبر الثاني؛ ولھذا لم یجز بیع الحنطة بالدقیق 
والزیت مع الزیتون من ھذا النوع. فإذا بیع أحدھما بالآخر فلا یخلو إما أن تعلم کمیة ما یستخرج من الزیتون أو لاء والثاني لا 


قوله: (ولقائل آن یقول: هذا إنما یستقیم الخ) آقزل: ولك أن تقول: المراد بالضمیر الراجع إلی الاسم في قوله عقد عليه ھو 
معنی المسمی بطریق الاستخدامء أو یقال المضاف مقدر: أي مسماہ بقرینة جعله معقوداً عليه لظھور أُنْ ما عقد عليه العقد هو المسمی 
حقیقة لا الاسم فاندفع الإشکال. 


والسمسم فیکون الدھن بمثله والزیادة بالثجیر) لأن عند ذلك یعری عن الرہا إذ ما فیه من الدھن موزون؛ وھذا لأن 
ما فی لو کان آکثر أو مساویاً لہ فالثجیر وبعض الدھن أو الثجیر وحدہ فضل ولو لم یعلم مقدار ما فيه لا یجوز 
لاحتمال الرباء والشبھة فيه کالحقیقة والجوز بدھنه واللبن بسمنە والعنب بعصیرہ والتمر با۔بسە علی ھذا الاعتبار. 
واختلفوا في القطن بغزله والکرباس بالقطن یجوز کیفما کان بالإجماع ۔ 


(ہکمقابلة (الثجیر) وفي فتاوی قاضیخان رحمه اللہ : إنما یشترط أُن یکون الخالص أکثر إذا کان الثقل في البدل الآخر 
شیئاً له قیمةء آما إِذا کان لا قیمة لە کما في الزبد بعد إخراج السمن منه فیجوز مع مساواۃ الخارج للسمن العفردء 
یروی ذلك عن أبي حنیفة . وقال زفر: یجوز مع عدم العلم لأله متردد بین الفساد والصحة فلا یثبت الفساد بالشك . 
والأاصل الصحة . وقلنا: الفساد غالب لأنه علی تقدیري النقصان والمساواۃء والصحة علی تقدیر الأکٹریة فکان هو 
الظاھر فوجب الحکم بە. وعند الشافعي لا یجوز ھذا البیع أصلا لعدم العلم بالتفاضل وقت العقد. واعلم أن 
المجانسة تکون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسیئة کما في المجانسة العینیةء وذلك کالزیت مع الزیتون والشیرج!'' 
مع السمسم وتنتفي باعتبار ما آضیفت إليه فیختلف الجنس مع اتحاد الأصل حتی یجوز التفاضل بینھما کدھن 
البنفسج مع دھن الورد آصلھما واحد وھو الزیت أو الشیرج فصارا جنسین باختلاف ما أضیفا إليه من الورد والبنقسج 
نظراً إلی اختلاف المقصود والفرض ولم یبال باتحاد الأأاصل وعلی ھذا دھن الزھر في دیارنا ودھن البان؛ أصلھما 
اللوز یطبق بالزھر وبالخلاف مد ثم یعصر اللوز فیخرج منه دھن مختلف الرائحة فیجوز بیع أحد الدھنین بالآخر 
متفاضلاء وعلی ھذا قالوا لو ضم إلی الأصل ما طیبه دون الآخر جاز متفاضلاً حتی أجازوا بیع قفیز سمسم مطیب 
بقفیزین غیر مطیب٠‏ وعلی ھذا یجوز بیع رطل لوز طبق برطلي لوز غیر مطبق؛ وکذا یجوز بیع رطل دھن لوز مطبق 
ہزھر النارنج برطلي دھن اللوز الخالص؛ وکذا رطل زیت مطیب برطلي زیت لم یطیب فجعلوا الرائحة التي فیھا 
بإزاء الزیادة علی الرطل خلافاً للشافعي فإنه لا یجیز الدھن المطیب وغیرہ إلا مثلاً بمثٹل ۔ وأورد أنە ینبغي أن یجوز 
بیع السمسم بدھنہ باي وجه کان لان الدھن وزني والسمسم كیلي. أجیب بأنە لما کان المقصود من السمسم ما في 
ضمنه من الدهن کان بیع الجنس بالجنس. فإن قیل: فیجوز بیع السمسم بالسمسم متفاضلاً صرفاً لکل من دھنه 
وثجیرہ إلی خلاف جنسه . أجیب بأن الصرف یکون عند الانفصال صورۃ کمسألة الإکرار ولا صورة هھنا منفصلة۔ 
وقوله: (والجوز بدھنہ واللبن بسمنه والعنب بعصیرہ والتمر بدبسە علی ھذا الاعتبار) یعني إِن کان الدھن المفرد 
والسمن والدبس أکثر مما یخرج من الجوز واللبن والتمر جاز؛ وقد علمت تقییدہ بما إذا کان الثفل لە قیمة وأظن أن 
لا قیمة لثفل الجوز إلا أن یکون بیع بقشرہ فیوقد وکذا العنب لا قیمة لثفله فلا تشترط زیادة العصیر علی ما 


یجوز لتوھم الفضل الذي هو کالمحقق في ھذا الباب؛ والأول إما أن یکون المنفصل اکٹر آو لا۔ والثاني لا یجوز لتحقق 
الفضل وھو بعض الزیت والٹجیر إن نقص المنفصل عن المستخرج من الزیت والثجیر وحدہ: أي ساواہ علی تقدیر أن یکون 
الثجیر ذا قیمةء وآما إذا لم یکن کما في الزبد بعد إخراج السمن إذا کان السمن الخالص مثل ما في الزبد من السمن فإنه 
یجوز؛ وھو المروی عن أبي حنیفة والأول جائز لوجود المقتضی وانتفاء المائع والشیرج بالسمسم والجوز بدھنه واللبن 
بسمنە والعنب بعصیرہ والتمر بدبسه علی ھذا الاعتبار. ولقائل أن یقول مثلاً: السمسم یشتمل علی الشیرج والثجیر؛ فإما أن 
یکون المجموع منظوراً إليه من حیث هو کذلك فیجب جواز بیع الشیرج بالسمسم مطلقاً لأن الشیرج وزني والسمسم کیلي؛ 
أو من حیث الإفراز فیجوز بیع السمسم بالسمسم متفاضلا صرفا لکل واحد من الدھن والٹجیر إلی خلاف جنسهە؛ کما إذا باع 
کر حنطة وکز شعیر بثلاثة أکرار حنطة وکز شعیر أو یکون أحدھما إما الدھن أو الثجیر منظوراً إليه فقط ء والثانی منتف عادق 
والاول یوجب أن لا یقابل الثجیر بشيء من الدھن ولیس کذلك. والجواب أن المنظور إليه هو المجموع من حیث الإفرادء 
ممصمصممصمحمحمسمسسمسسسمسسسسنسدنننٹیلستییسیسسرببیئیفوٹویورویساساسساسنتھ)احّ 


)١(‏ الشَیْرّج: و دھن السمْیم. ویقال للڈھن الأبیض ایضاً: شیْرج۱ھ مصباح۔ 


شرح فح القدیر/ع۳/۷ 


2 کتاب البیوع 


قال: (ویجوز بیع اللحمان المختلفة بعضھا ببعض متفاضلا) ومرادہ لحم الإبل والبقر والغٹم؛ فأما البقر 
والجوامیس جنس واحد؛ وکذا المعز مع الضأن وکذا العراب مع البخاتي۔ قال: (وکذلك ألبان البقر والغنم) وعن 
الشافعيی رحمه الله لا یجوز لأنھا جنس واحد لاتحاد المقصود ۔ ولنا أن الأُصول مختلفة حتی لا یکمل نصاب 
أحدھما بالآخر في الزکاۃء فکذا اجزاڑھا إذا لم تتبدل بالصنعة . 


یخرجء واللہ أعلم (واختلفوا في القطن بغزله) فبعضھم لا یجوز متساویاً لأن القطن ینقص بالغزل فھو کالحنطة مع 
الدقیق . وقال بعضھم: یجوز. وفي فتاوی قاضیخان: لا یجوز إلا متساویاً لأن أصلھما واحد وکلاھما موزون؛ وإن 
خرجا أو أحدھما عن الوزن جاز متفاضلاً۔ وبیع الغزل بالثوب جائز علی کل حال. قال المصنف بالإجماع. وعن 
محمد أن بیع القطن بالثوب لا یجوز متفاضلاًء وعنه أنە لا یجوز مطلقاً وھکذا عن أبی حنیفة أیضاً. ثم ذکر أنە لا 
بس ببیع المحلوج بالقطن والغزل بالقطن إذا کان یعلم أن الخالص أکثر مما في الآخر وھذا في المحلوج مع القطن 
ظاھر لآن الفاضل بإزاء حبّ القطن وھو مما ینتفع بە؛ وقد یعلف لبعض الدواب . وأما في الغزل فکأنە لیکون 
الفاضل من القطن المفرد باإزاء صنعة الغزل؛ فنقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال المعوّل علیھا دون الروایات 
قوله: (ویجوز بیع اللحمان) جمع لحم (المختلفة بعضھا ببعض متفاضلاً ومرادہ لحم الإبل والبقر والغنم) لأنھا 
أجناس مختلفة لاختلاف أصولھا ولم یحدث في الجنس الواحد منھا زیادۃ تصیرہ جنسین (فأما البقر والجوامیس) ف 
(جنس واحد) لا یجوز ریم لسم لئ ہلجم الجاموس متفاضلاً (وکذا المعز مع الضأن والعراب مع البخاتي) لا یجوز 
بیع شيء مع الآخر متفاضلاً لاتحاد الجنس؛ وإنما جاز بیع لحم الجنس الواحد من الطیور کالسمان مثلا والعصافیر 
متفاضلاً لأنه لیس مال الربا إذ لا یوزن لحم الطیر ولا یکال وینبغي أن یسٹٹنی من لحوم الطیر الدجاج والاإوز لأنە 
یوزن في عادة دیار مصر بعظمه. وقوله ومرادہ إلی آخرہ یحترز به عن قول مالك فإن عندہ اللحوم کلھا ثلائة 
اجناس: الطیور جنس٠‏ والدوابّ أھلیھا ووحشیھا جنس واحد؛ والبحریات (وکذا ألبان البقر والغنم) یجوز متفاضلاً 
لما ذکرنا من اختلاف الجنس باختلاف الأصلین (وعن الشافعي أن اللحوم والألبان جنس واحد لاتحاد المقصود) من 
الکل وھو التغذي؛ وھذا قول الشافعي غیر المختار والصحیح من قوله أنه مثل ۔قولناء ثم دفع ھذا القول بن 
اأصولھا (مختلفة) الأجناس (فکذا اجزاڑھا إذا لم تتبدل بالصنعة) فإنھا حینثذ تعد أجناساء ولھذا جاز بیع الخبز 


ولا یلزم جواز بیع السمسم بالسمسم متفاضلاً. قوله صرفاً لکل واحد من الدھن والئجیر إلی خلاف جنسه. قلنا: ذاك إذا کانا 
منفصلین خلقة کما فی مسألة الإقرار لظھور کمال الجنسیة حینئذ والدھن والثجیر لیسا کذلك . واختلفوا في جواز بیع القطن 
بغزله متساوباً فقیل لا یجوز لآن القطن ینقص بالغزل فھو نظیر الحنطة بالدقیق؛ وقیل یجوز لان آصلھما واحد فکلاھما 
موزونء وإن خرجا عن الوزن أو خرج أحدھما من الوزن لا باس ببیع واحد باثئینء کذا في فتاوی قاضیخان. وبیع الغزل 
ہالثروب جائز والکرباس بالقطن جائز کیفما کان بالإجماعء وھذا یخالف ما روي عن محمد أن بیع القطن بالثوب لا یجوز 
مطلقاً قال: (ویجوز بیع اللحمان الخ) کل ما یکمل بە نصاب الآخر من الحیوان في الزکاۃ لا یوصف باختلاف الجنس کالبقر 
والجوامیس متفاضلا. وعنە أنە لا یجوز؛ والعراب والبخاتي والمعز والضأن فلا یجوز بیع لحم أحدھما بالآخر متفاضلاء 
وکل ما لا یکمل بە نصاب الآخر فھو یوصف بالاختلاف کالبقر والغنم فیجوز بیع لحم أحدھما بالآخر متفاضلا وکذلك 
الألبان. وعن الشافعيی رحمہ الل ان المقصود من اللحم شيء واحد وھو التغذي والتقوّي فکان الجنس متحداً. ولنا أنھا فروع 
أصول مختلفة لما ذکرناء واختلاف الأاصل یوجب اختلاف الفرع ضرورۃ کالآأدھان وما ذکر من الاتحاد في التغذي فذلك 
اعتبار المعنی العام کالطعم في المطعومات والتفکه في الفواک والمعتبر الاتحاد في المعنی الخاصء ولا یشکل بالطیور فإن 
بیع لحم بعضھا ببعض متفاضلاً یجوز مع اتحاد الجنس لان ذاك باعتبار آنە لا یوزن عادة فلیس بوزني ولا کیلي فلم یتناوله 
القدر الشرعي؛ وفي مثله یجوز بیع بعضه ببعض متفاضلاً قوله: (إذا لم تتبدل بالصنعة) قیل مرادہ أن اتحاد الأصول یوجب 
اتحاد الفروع والأجزاء إذا لم تتبدل بالصنعةء فإذا تبدلت الأجواء بالصنعة تکون مختلفةء وإن کان الأصل متحداً کالھروي 


ا ہدے کو سد ووسجپووسعت سس ےس 


کتاب البیوع ٥٣‏ 


قال : (وکذا خلٌ الدقل بخل العنب) للاختلاف بین أصلیھماء فکذا ہین ماءیھما ولھذا کان عصیراھما جنسین . 
وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد . 


بالدقیق والسویق متفاضلاً (وکذا خل الدقل بخل العنب) متفاضلاً وکذا عصیرھما (لاختلاف أصليھما) جنسأ 
وتخصیص الدقل وھو ردىء التمر باعتبار العادۃء لأن الدقل هو الذي کان في العادۃ یتخذ خلا (و) أما (شعر المعز 
وصوف الغنم) ذ (جنسان لاختلاف المقاصد) بخلاف لحمھما ولبنھما جعل جنساً واحداً کما ذکرنا لاتحاد الجنس 
مع عدم الاختلاف؛ فإن ما یقصد بالشعر من الاآلات غیر ما یقصد بالصوف فصار ما یوجب اختلاف الأمور المتفرعة 
ثلائة أشیاء: اختلاف الأصول: واختلاف المقاصد؛ وزیادة الصنعة. فإن قیل: بالنظر إلی اتحاد الأصل في الصوف 
والشعر لا یجوز بیعھما متفاضلاً وزناء وبالنظر إلی المقاصد اختلف فیجوز متفاضلاً فینبغي أن لا یجوز متفاضلا 
تغلیباً للحرمة. فالجواب أن ذلك عند تعارض دلیلھما وتساویھما فیرجح المحرم؛ وھذا لیس کذلك فإنه لا یقاوم 
الصورۃ المعنی؛ وألزم علی تغلیب جانب المعنی کون ألبان البقر والغنم جنساً واحداً لاتحاد المقصود. وأجیب بمنع 
اتحادہ فإن لبن البقر یقصد للسمن ولبن الإبل لا یتأتی منه ذلكء وکذا أغراض الآکل تتفاوت؛ فإن بعض الناس لا 
یطیب لە البقر ویتضرر بە دون الضأن وکذا في الإبل. ومن الاختلاف بالصنعة ما قدمنا من جواز بیع إناءيی صفر 
أو حدید أحدھما أثقل من الآخرء وکذا قمقمة بقمقمتین۔”' وإبرة بإبرتین وسیف بسیفین ودواۃ بدواتین ما لم یکن 
شيء من ذلك من أحد النقدین فیمتنع التفاضل وإن اصطلحوا بعد الصیاغة علی ترك الوزن والاقتصار علی العد 
والصورة (ویجوز بیع شحم البطن باللیة آو باللحم) واللحم بالاألیة متفاضلاً (لأتھا أجناس لاختلاف الصور والمعاني 
والمنافع اختلاناً ناحشاً) وأما شحم الجنب ونحوہ فتابع اللحم وھو مع شحم البطن والألیة جنسانء وکل ذلك لا 
یجوز نسیئة لان الوزن یجمعھماء وأما الرؤوس والاًکارع والجلود فیجوز یداً بید کیفما کان لا نسیئة لأنه لم بضبط 
بالوصف حتی إِن السلم فیه لا یجوز قولە: (ویجوز بیع الخبز بالحنطة والداقیق متفاضلاً) یداً بید قیل وھو ظاھر 
مذھب علمائنا الثلائة (لأن الخبز صار) إما (عددیاً) فی عرف (او موزوناً) في عرف آخر (فخرج من أن یکون مکیلاً 


والمروي؛ وفيه نظر لأن کلامه في اختلاف الأصول لا في اتحادھاء فکأنە یقول: اختلاف الأصول یوجب اختلاف الأجزاء 
إذا لم تتبدل بالصنعة وأما إذا تبدلت فلا توجبە: وإنما توجب الاتحادء فإن الصنعة کما تؤثر في تغیر الأجناس مع اتحاد 
الأاصل کالھروي مع المروي مع اتحادھما في الأصل وھو القطن کذلك تؤثر في اتحادھا مع اختلاف الأصل کالدراھم 
المغشوشة المختلفة الغخش مثل الحدید والرصاص إذا کانت الفضة غالبة فاإتھا متحدۃ في الحکم بالصنعة مع اختلاف الأصول۔ 
قال: (وکذا خل الدقل بخل العنب الخ) الدتل هو أردا التمرء وبیع خله بخل العنب متفاضلاً جائز یداً بیدء وکذا حکم ساثر 
التمور . ولما کانوا یجعلون الخل من الدقل غالباً أآخرج الکلام علی مجری العادة؛ وإنما جاز التفاضل للاختلاف بین أصلیھما 
ولھذا کان عصیراھما: یعني الدقل والعنب جنسین بالإاجماع (وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد) فجاز بیع 
اأحدھما بالآخر متفاضلا وھذا یشیر إلی أن اختلاف المقصود کالتبدل بالصنعة في تغییر الأجزاء مع اتحاد الأاصلء فإن 


قولە: (لأن ذلك باعتبار أنه لا یوزن عادة) أقول: وینبخي أن یستثنی منه لحم الدجاجة فإنه یوزن في أکثر البلاد قال المصنف : 
(نکذا أجزاؤھما إذا لم تتبدل بالصنعة) أقول: ولعل المعنی : وکذا تختلف أجزاء تلك الأصول بحسب اختلاف الأصول لاتحادھا معھا إذا 

لم تتبدل بالصنعةء فإن تلك الأجزاء إذا تبدلت بالصنعة زال الاتحاد مع أصلھا فلا یکون اختلافھا لاختلاف آصولھا بل الصنعة کالخبز 
والإناء والقمقمة علی ما تبین فلیتدبر قوله: (قیل مرادہ) أقول: القائل هو صاحب النھایة قولە: (فکأنه یقول اختلاف الأصول الخ) أقول: 
مأاخوذ من الخبازیة . 


)١(‏ الصفر : بتشدید الصاد وضمھا ونکسر في لغة. هو النحاس ١ھ‏ مصباح۔ 
)١(‏ القْمْقُمْ: آنیة العطار. وأیضاً آنیة من نحاس یسحُن فیه الماء تسمی في الشام: غلایة ۱ھ مصباح۔ 


۳٣‏ . کتاب البیوع 


قال: (وکذا شحم البطن بالألیة أو باللحم) لأنھا أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً 
فاحشاً. قال: (ویجوز بیع الخبز بالحنطة والدقیق متفاضلاً) لان الخبز صار عددیاً أو موزوناً فخرج من أن یکون 
مکیلا من کل وجه والحنطة مکیلة. وعن أبي حنیفة رحمه اللہ أُنە لا خیر فيە والفتوی علی الأولء وھذا إذا کانا 


من کل وجه والخنطة مکیلة) فبغرض کون الجنسیة جمعتھما اختلف القدر فجاز التفاضلء والدقیق إما کیلي فكکذلك 
أو وزني علی ما عليه عرف بلادناء ومن جعلە وزنتیاً لم ي ثبت یثیت الجنسیة بینە وہینِ الخبز فیجوز التفاضل أیضاً. وروی 
عن أبی حنیفة أنە لا خیر فيهەء وھذہ العبارۃ لنغي الجواز بطریق التاکید لللکرۃ ذ في النفيیء وبھڈا القول قال الشافعي 
(احمد لِفيْھة المَجائة إذ فی الخبز أجزاء الدقیق آن ان الاقی رو اج بھی ا نے فیشترط المساواةۃ ولا یدريی 
ذلك (والفتوی علی الأول) وھو الجواز وھو اختیار المتأخرین عدداً أو وزناً کیفما اصطلحوا عليه (وھذا إذا کانا 
نقدین) فأما بیعھما نسیئة (فإن کانت الحنطة نسیئة) أو الدقیق بأن أسلم الخبز فیھما فدفعه نقداً (جاز أیضاًء وإن کان 
الخبز) نسیئة بان أسلم حنطة أو دقیقاً فيی خبز لم یجز عند أبي حنیفة لأنه لا یوقف علی حد لە فإنه یتفاورت في 
الصنعة عجناً وخبزا وکذا عند محمد لأنه عددي عندہ ویکون منە الثقیل والخفیف (ویجوز عند أبي یوسف لأنہ 
وزني) أو یجوز بشرط الوزن إن کان العرف فيه العدد والنضج وحس العجن وصفات مضبوط نوعھما وخصوص 
ذلك القدر بعینە من العجن والنار مھدر واختارہ المشایخ للفتوی إذا أتی بشرائطہ لحاجة الناسء لکن یجب أن 
بختاط ارت القشی سی تفم من السشی اللی سی ھی الا مین اسدِدالا اتل ا فیه قبل قبضه إذا قبض 
مر سی سی سو وإذا کان کذلك فالاحتیاط في منعه لأنه قل أن یقع الأخذ من النوع المسمی 
خصوصاً فیمن بة یقبہض المسلم فيه في أیام متعدہة کل یوم کذا کذا رغیفاً فقل أُن لا یصیر مستبدلاً (ولا خیر في 


المقصود هو المقصود فاختلافہ یوجب التغیبر واختلاف المقصود فیھما ظاھرء فإن الشعر یتخذ منە الحبال الصلبة والمسوح؛ 
والصوف یتخذ منە اللبود واللفافة . لا یقال: لو اختلف الجنس باختلاف المقصود لما جاز بیع لبن البقر بلین الغنم متفاضلاً 
لأن المقصود منھما متحد فکان الجنس متحدأء لأنا لا نسلم ذلكء فإن لبن البقر قد یضر حین لا یضر لبن الغنم فلا یتخد 
القصد إلیھما. والأولی ان یقال: قلنا إِن اختلاف المقصود قد یوجب اختلاف الجنس عند اتحاد الأصول؛ ولم نقل اتحاد 
المقصود بوجب الاتحاد عند اختلاف الأصول٠‏ فالأصل أن یوجب اختلاف الأصول اختلاف الأجزاء والفروع إلا عند التبدل 
بالصنعةء وأن یوجب اتحاد الأصول اتحاد الفروع إلا عند التبدل بالصنعة أو اختلاف المقصود بالفروع ولم بظھر عليه نقض؛ 
ومن ھذا یتبین أنه مائع راجح فلا یعارضه اتحاد الأصل؛ ویسقط ما قیل شعر المعز وصوف الغنم بالنظر إلی الأاصل جنس 
واحد وبالنظر إلی المقصود جنسان وینبغي أن لا یجوز التفاضل بینھما في البیع ترجیحاً لجانب الحرمة لأن المقصود راجح 
قال (وکڈا شحم البطن بالألیة أو باللحم) جائز لأنھا أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاء :ما 
اختلاف الصور فلان الصورۃ ما یحصل منە في الذھن عند تصورہ؛ ولا شك في ذلك عند تصوٌر ھذہ الأشیاء. وأما اختلاف 
ور نو سو سر رہ سو چو وأما اختلاف المنافع فکافلة الطب . قال: (ویجوز بیع 
الخیز بالحنطة) بیع الخبز بالحنطة والدقیق إما أن یکون حال کونھما نقدین أو حال کون أحدھما نقداً والآخر نسیئةء فإن کان 
الأول جاز لأنه صار عددیاً أو موزوناً فخرج عن کونە مکیلاً من کل وجه والحنطة مکیلة فاختلف الجنسان وجاز التفاضل 
(وعليه الفتوی) وروي عن أبي حنیفة أنە لا خیر فیە: أي لا یجوز؛ والترکیب للمبالغة في النھي لأنه نکرۃ في سیاق النفي فتعم 


قول: (لا یقال: لو اختلف الجنس الخ) أقول: یعني إذا غلب جانب المقصود علی جانب الأصل حتی غدا المختلفان مقصوداً مم 
اتحاد أصلھما جنسین مختلفین ینبغي أن یعد المختلفان فيه متحدین في الجنس إِذا اتحدا المقصود منھما بناء علی ذلك التغلیبء فلا 
یجوز بیع لین البقر بلبن الغنم متفاضلاًء وإذا کان مراد القائل ما سمعت فلا یندفع ذلك ہما ذکر الشارح في حیزء والأولی کما لا یخفی 
ہل لا بد من بیان الفرق قولە: (فلان الصورة ما یحصل منە في الذھن الخ) أقول: فعلی ھذا یکون ذکر المعاني مستغنی عنە لعموم 
الصور لھاء والأظھر أن المراد بالصور الأشکال . 


کتاب البیوع ں۰ 
وکذا السلم في الخبز جائز في الصحیحء ولا خیر في استقراضه عدداً أو وزناً عند أبي حنیفة رحمه الله لأنه یتفارت 
بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر ۔ وعند محمد رحمه اللہ یجوز بھما للتعامل؛ وعند أبيی یوسف رحمہ الله 
یجوز وزناً ولا یجوز عدداً للتغاوت فی آحادہ. 


استقراض الخبز عند أبي حنیفة عدداً أو وزناً لأنه یتفاوت بالخبز والخباز والتنور) باعتبار کونە جدیداً أو عتیقاً 
(والتقدیم) في الٹنور (والتأخیر) عنه ویتفاوت جودة خبزہ بذلكء وإذا منع أبو حنیفة السلم فيه وباب السلم أوسع 
حتی جاز في الثیاب ولا یجوز استقراضھا فھو لاستقراضه أمنع (وعند محمد رحمہ الله یجوز بھما) أي عدداً أو وزناً 
(للتعامل) بین الجیران بذلك؛ والحاجة قد تدعو إلی ذلك بین الجیران (وعند أبي یوسف یجوز وزناً لا عدداً للتقاوت 
في آحادہ) ومحمد یقول: قد أعدر الجیران تفاوته وبینھم یکون اقتراضه غالبا والقیاس یترك بالتعاملء وجعل 
المتاخرون الفتوی علی قول أبي یوسف؛ وأنا ری أن قول محمد أحسن قولەه: (ولا ربا بین المولی وعبدہ) أی 
المأذون غیر المدیون (لأنه وما في یدہ لمولاہ فلا یتحقق الربا) لعدم تحقق البیع وکذا المدبّر وأم:الولد (فإن کان 
عليه دین لا یجوز) أي البیع بطریق الربا (أما عند أبي حنیفة) فلعدم ملکه لما في ید عبدہ المأذون المدیون فھو 
أجنبي عنہ فیتحقق الربا بینھما (وعندھما) إن لم یزل ملکه عما في یدہ لکن (تعلق ہما) في یدہ (حق الفرماء فصار) 
المولی (کالأجنبي) عنه (فیتحقق الرہا) بینھما (کما یتحقق بینە وبین مکاتبہ) وفي المبسوط ذکر أنە لا یتحقق الرہا 
بیٹھما مطلقا ولکن علی المولی أن یرد ما أخذہ علی العبد لأن کسبە مشغول بحق غرمائہ فلا یسلم لە ما لم یفرغ 
من دینه کما لو أخذہ لا بجھة البیع سواء کان اشتری منە درھماً بدرھمین أو لاء بخلاف المکاتب لأنه صار کالحر 
یدا وتصرفا في کسبە فیجري الربا بیٹھما قول: (ولا بین المسلم والحربي في دار الحرب خلافاً لأبي یوسف 
والشافعي) ومالك وأحمد وعلی ھذا الخلاف الربا بین المسلم الأصلي والمسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم 
یھاجر إلینا؛ فلو باع مسلم دخل إلیھم مستامناً درعماً بدرھمین حل؛ وکذا إذا باع منھم میتة أو خنزیراً أو قامرھم 
وأخذ المال یحل؛ کل ذلك عند أبي حنیفة ومحمد خلافاً لأبي یوسف ومن ذکرنا (لھم) إطلاق النصوص فانھا لم 
تقید المنع بمکان دون مکان: والقیاس علی المستأمن منھم في دارناء فإن الربا یجري بین المسلم وبینە فکذا الداخل 
منا إلیھم بأمان. ولأبي حنیفة ومحمد ما روي أنہ ا قال: (ہلا رہا ہین المسلم والحربي في دار الحرب؛”'۶) وھذا 
الحدیث غریب؛ ونقل ما روی مکحول عن النبي للُ أنه قال ذلك. قال الشافعي : قال أبو یوسف: إنا قال أبو 


نفي جمیع جھات الخبز وإن کان الثاني فلا یخلو إما أن تکون الحنطة والدقیق نسیئة أو الخبز فإن کان الأول جاز لأنه اسلم 
موزونا فيی مکیل یمکن ضبط صفته ومعرفة مقدارہ وإن کان الثاني جاز عند أبي یوسف رحمہ الل لا أسلم في موزون ولا 
یجوز عندھما لما نذکر . قال المصنف (والفتوی علی قول أبي یوسف) وھذا یغني عن قوله وکذا السلم في الخبز جائز فی 
الصحیح: یعني قول أبي یوسف؛ واإنما کان الفتوی علی ذلك لحاجة الناس؛ لکن یجب أن یحتاط وقت القبض حتی یقبض 
من الجنس الذي سمي لثلا یصیر استبدالاً بالمسلم فیه قبل القبض؛ ولا ۔خیں في استقراضه عند أبي حنیفة عدداً أو وزناً لأنہ 
یتفاوت بالخبز من حیث الطول والعرض والغلظ والرقة وبالخباز باعتبار حذقہ وعدمهء وبالتنور في کوئه جدیداً فیجیء خبزہ 
جیداً أو عتیقاً فیکون بخلافہ: وبالتقدم والتاخر فإنہ فی آول التنور لا یجيء مثل ما في آخرہء وھذا ہو المائم عن جواز اقظ 
عندھما. وعند محمد یجوز استقراضه عدداً ووزناء ترك قیاس السلم فیه للتعامل. وعند أبي یوسف یجوز وزناً ولا یجوز 
عددا للتفاوت في آحادہ. ۱ 


مس سلپ پسعسھستعاشییہگس0شااسشپچڑسھسھسسسکسستسھل>ل۶-لشسشسشفڈپآڑشٹھڈھشتھ_ھھ۱لس3 
أبو حنیفة ہذا لن بعض المشیخة حدثنا عن مکحول مرسلا قال الشافعي : ھذا لیس بثابت ولا حجة فيه ١ھ‏ وقال ابن حجر فی الدرایة ۲/ 
۸ لم اجدہ. ثم ذکر این حجر ما ذکرہ البيھقي في خبر مکحول مرسلاً۔ 


م۳ کتاب البیوع 

قال: (ولا ربا ہین المولی وعبدہ) لأن العبد وما فی یدہ ملك لمولاہ فلا یتحقق الرباء وھذا إذا کان مأذوناً لە 
ولم یکن عليه دین؛ فإن کان عليه دین لا یجوز لأن ما فی یدہ لیس ملك المولی عند أبي حنیفة رحمه اللہ وعندھما 
تعلق بە حق الغرماء فصار کالأجنبي فیتحقق الربا کما یتحقق بینە وہین مکاتب. 


حنیفة ھذا لأن بعض المشیخة حدثنا عن مکحول عن رسول ال پل أنه قال: ٦لا‏ ربا بین أھل الحرب١‏ أظنه قال: 
٢وأھل‏ الإسلام؛ قال الشافعي: وھذا الحدیث لیس بثابت ولا حجة فيهء أسندہ عنه البيھقي . قال في المبسوط : ھذا 
مرسل؛ ومکحول ثقة؛ والمرسل من مثله مقبول”ء ولآن أبا بکر قبل الھجرة حین أنزل الله تعالی: ه٭الم غلبت 
الروم4 [الروم: ]٢‏ الاَیة قالت لە قریش: ترون أُن الروم تغلب؟ قال: نعمء فقال: ھل لك أن تخاطرناء فخاطرھم 
فاخبر النبي قء فقال النبي قل: اذھب إلیھم فزد في الخطر ففعلء وغلبت الروم فارساً فأاخذ أبو بکر خطرہ؛ 
فاجازہ النبي قلِا'' وهو القمار بعینە بین أبي بکر ومشرکي مکة وکانت مکة دار شرك (ولآن ما لھم مباح) وإطلاق 
النصوص في مال محظورہ وإنما یحرم علی المسلم إذا کان بطریق الغدر (فإذا لم یأخذ غدراً فبأي طریق یأخذہ حل) 
بعد کونە برضا (بخلاف المستأمن منھم) عندنا (لأن ماله صار محظوراً بالأآمان) فإذا أخذہ بغیر الطریق المشروعة 
یکون غدراء وبخلاف الزنا إِن قیس عليه الربا لأن البضع لا یستباح بالإباحة بل بالطریق الخاص؛ أما المال فیباح 
بطیب النفس بە وإباحتهء وھذا لا یفید لمعارضة إطلاق النصوص إلا بعد ثبوت حجیة حدیث مکحول. وقد یقال: 
لو سلم حجیته فالزیادة بخبر الواحد لا تجوزء وإثبات قید زائد علی المطلق من نحو: ٭ لا تأکلوا الربا4 (آل 
عمران: ]٣٣۰‏ ونحوہ هو الزیادة فلا یجوز . ویدفع بالقطع بأن المطلقات مراد بمحلھا المال المحظور بحق لمالکە: 
ومال الحربي لیس محظوراً إلا لتوقي الغدرء وھذا التقدیر في التحقیق یقتضي أنه لو لم یرد خبر مکحول أجازہ النظر 


قال: (ولا رہا ہین المولی وعبدہ) لا ربا بین المولی وعبدہ المأذون الذي لا دین عليه محیط برقبتەء لآن العبد وما فيی 
یدہ ملك لمولاہ فلا یتحقق البیع ولا یتحقق الرباء فعدم تحقق الرہا بعد وجود البیع بحقیقته في دار الإسلام مشتملاً علی 
شرائط الربا دلیل علی عدم جواز البیع (فإذا کان عليه دین یتحقق الربا لأان ما في یدہ لیس ملکاً لمولاہ عند أبي حنیفة رحمهہ 
الله وعندھما) وإن کان ملکە؛ لکن لما (تعلق بە حق الغرماء صار کالأجنبي) فیتحقق الربا کما یتحقق بین المکاتب ومولاہ. 
وقال: (ولا بین المسلم والحربي في دار الحرب) لا ربا بین المسلم والحربي في دار الحرب عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما 


قال المصنف: (ولا ربا بین المولی وعبدہ الخ) أقول: قال العلامة الکاکي: وفي المبسوط: فلو کان علی العبدین فلیس بینھما 
ربا أیضاء ولکن علی المولی أن یرد ما أخذہ علی العبد لأن کسبە مشغول بحق غرمائه فلا یسلم لە ما لم یفرغ من دینەء کما لو أخذہ لا 
بجهھة العقد سواء اشتری منه درھماً بدرھمین أو لاء لآن ما أعطی لیس بعوض سواء قل أو کثرء فعليه رد ما قبض لحق الغرماءء وکذا آم 
الولد والمدبر لان کسبە مالء بخلاف المکاتب لن المکاتب صار کالحر یداً وتصرفاً فيی کسبە فیجري الرہا بین وبین مولاہ کما یجري 
بینه وہین غیرہ انتھی. وفيهە إشارة إلی أنە لا ربا بین المولی وعبدہ إذا کان علی العبد دین؛ وما ذکرہ في الکتاب یدل علی جریان الربا 


٢)‏ ہو مرسل ضعیف لجھالة من حدث أبا یوسف؛ ثم ھذا المرسل لم یات من طرق صحیحة حتی نقول المرسل مقبول أو حجة؛ ولیس کل 
المراسیل تقبل؛ وإنما تعرض علی الکتاب والسنة وقد قال مسلم في مقدمة صحیحہ: والمرسل في قولنا وقول جمھور أصحابنا: أنه ضعیف 
وغیر حجة ۱ھ أو کما قال رحمہ اللہ 

)٢(‏ حسن غریب. جاء في الدر المنثور للسیوطي ٥‏ ١٠٥٥۔١١٥۱‏ ما ملخصه: أخرجه ابن جریر بسندہ عن ابن مسعود قال: کان فارس ظاھرین علی 
الروم۰ ٠.‏ وفیه: وذکر ذلك للنبي پچ فقال: ما بضع سنین عندکم؟ قال: دون العشر. قال: اذھب فزایدھم وازدد سنتین في الأجل ۔ 
وأآخرجه ابن جریر؛ وابن أبي حاتمء والبیھقي عن قتادة وفيه :قال پچ : فزایدوھمء ومادُوھم في الأجل. وھذا الإسناد متصل إلا أنه موقوف علی 
قتادة. وما قبله ضعیف وخبر مخاطرة أبي بکر وقریش ورد بلفظ آخر۔ أخرجه الترمذي ۳۱۹۳ من حدیث ابن عباس وقال: حسن صحیح 
غریب. وسن حدیث نیار بن مکرّم برقم ۳۱۹۵ وقال: حسن صحیح غریب. 


کتاب البیوع ۱ ۳۹ 


قال: (ولا بین المسلم والحربي في دار الحرب) خلافاً لأبي یوسف والشافعي رحمھما الله . لھما الاعتبار 
بالمستأامن منھم في دارنا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 9لا رہا بین المسلم والحربي في دار الحرب؛ ولآن ما لھم 
مباح في دارھم فبأي طریق أخذہ المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم یکن فيه غدرء بخلاف المستأمن منھم لأن ماله صار 
محظوراً بعقد الأآمان ۔ 


المذکورء أعني کون ماله مباحاً إلا لعارض لزوم الغدر إلا أنه لا یخفی أنە إنما یقتضي حل مباشرۃ الغقد إذا کانت 
الزیادة ینالھا المسلمء والربا أعم من ذلك إذ یشمل ما إذا کان الدرھمان من جھة المسلم ومن جھة الکافر؛ وجواب 
المسألة بالحل عام في الوجھین؛ وکذا القمار قد یفضي إلی أن یکون مال الخطر للکافر بأن یکون الغلب لە؛ 
فالظاھر أن الإباحة تفید نیل المسلم الزیادةء وقد التزم الأصحاب في الدرس أُن مرادھم من حل الربا والقمار ما إذا 
حصلت الزیادۃ للمسلم نظراً إلی العلة وإن کان إطلاق الجواب خلافہ واللہ سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


اللہ خلافاً لأبيی یوسف والشافعي رحمھما الله . لھما الاعتبار بالمستامن من أھل الحرب في دارناء فإنه إذا دخل الحربي دارنا 
بامان وباع درھمین بدرھم فإنه لا یجوزء ,فکذا إذا دخل المسلم دار الحرب وفعل ذلك لا یجوز بجامع تحقق الفضل الخالي 
عن العوض المستحق بعقد البیع. ولأبي حنیفة ومحمد ما روی مکحول عن النبي قيٍ أنه قال: ٭لا رہا ہین المسلم والحربيی 
في دار الحرب؛ ذکرہ محمد بن الحسن؛ ولآن مال أھل الحرب في دارہم مباح بالإباحة الأصلیةء والمسلم المستامن إنما منع 
من أخذہ لعقد الآمان حتی لا یلزم الغدر فإذا بذلك الحربي ماله برضاہ زال المعنی الذي حظر لأجلە (بخلاف المستامن) 
جواب عن قیاس. وتقریرہ أن المستامن منھم في دارنا لا یحل لأحد أخذ مال لأنہ صار محظوراً بعقد الأمان ولھذا لا یحل 
تناوله بعد انقضاء المدة ۔ 


بینھما إذا کان عليه دینء ولعل ما في المبسوط علی مذھب الإمامین فإن المولی یملك کسب المدیون عندھما کما یجيء في المأذون 
فراجعه قولە: (لان العبد وما في ید ملك لمولاہ فلا یتحقق البیع) أقول: أي مع عدم تعلق أحد بە وإنما قیدنا بذلك لثلا یرد علی 
التفریع |شکال بأن مجرد الملکیة لا یبقی البیع؛ لا یری إلی ما استدل بە آبو یوسف ومحمد علی تحقق الربا بینھما إذا کان العبد مدیوناً 
فلیتامل قولە: (فعدم تحقق الربا) أقول: تأمل في صحة ھذا التفریع فإنه یلزم منە المصادرة قولە: (بعد وجود البیع بحقیقتہ الخ) أقول: 
أي صورۃة وظاھراً قوله: (صار کالأجنبي فیتحقق الربا) أفول: اي شبھتە إذ الشبھة کافیة في المحرمات قال المصنف : (ولنا قوله عليه 
الصلاۃ والسلام: 'لا ربا بین المسلم والحربي في دار الحرب؛) أقول: قال ابن العز: قال في المغني: هذا خبز مجھول لم یرو ئي 
صحیح ولا مسند ولا کتاب موثوق ب؛ وھو مع ذلك مرسل محتمل. ویحتمل أن المراد بقوله لا ربا الٹھی عن الربا کقوله تعالی: فلا 
رفٹ ولا فسوق ولا جدال في الحج* انتھی. وعلی تقدیر صحتہ لا یصلح مقیداً للمطلقات مثل لا تاکل الرباء إذ لا یزاد بخبر الواحد 
علی الکتاب . قیل المراد من النصوص الربا في مال محظور ومال أھل الحرب غیر محظور إلا لعارض من الغدر فلیتامل ۔ 


٠‏ : کتاب البیوع 


باب الحقوق 
(ومن اشتری منزلاً فوقه منزل فلیس لە الأعلی إلا أن یشتریه بکل حق هو لە أو بمرافقه أو بکل قلیل وکثیر هو 
فی أو ملە. ومن اشتری بیتاً فوقه بیت بکل حق لم یکن لە الأعلی ومن اشتری داراً بحدودھا فله العلو والکنیف) 
جمع بین المنزل والبیت والدارء فاسم الدار ینتظم العلو لأنه اسم لما أدیر عليه الحدود۔ والعلو من توابع الأصل 
وأجزائه فیدخل فیه. والبیت اسم لما یبات فيهء والعلو مثله والشيء لا یکون تبعاً لمثله فلا یدخل فيه إلا 
بالتنصیص عليهء والمنزل بین الدار والبیت لأنه یتأتی فيه مرافق السکنی مع ضرب قصور إِذ لا یکون فيه منزل 
الدواب؛ فلشبھه بالدار یدخل العلو فيه تبعاً عند ذکر التوابعء ولشبھه بالبیت لا یدخل فيه بدونە. وقیل في عرفنا 


باب الحقوق 

محل ھذا الباب عقیب کتاب البیوع قبل الخیار قوله: (ومن اشتری منزلاً فوقه منزل) حاصل ما ھنا أُن الأسماء 
ثلاثة : البیت: والمنزل؛ والدار . فالبیت أصغرھا وھو اسم لمسقف واحد جعل لیبات فيهء فمنھم من یقتصر علی 
هھذاء ومنھم من یزید لە دھلیزاً. والجواب فيه أن علوہ لا یدخل في بیعە: یعني إذا باع البیت لا یدخل العلو۔ . وإن 
قال بکل حق هو لە أو کل قلیل وکثیر ما لم یذکر اسم العلو صریحاً لأن العلو مثله فإِنه مسقف یبات فيه والشيء ء لا 
یستتبع مثله بل ما هو أدنی منە. وأورد: المستعیر لە أن یعیر ما لا یختلف باختلاف المستعمل والمکاتب یکاتب 
عبدہ. وأاجیب بأن ذلك لیس بطریق الاستتباعء بل لما ملك المستعیر المنفعة بغیر بدل کان لە أُن یملك ما ملك 
کذلك والمکاتب بعقد الکتابة لما صار أحق بمکاسبه کان لە ذلك لان کتابته عبدہ من اکسابە. والمنزل فوق البیت 


دون الداں وھو اسم لمکان یشتمل علی بیتین أو ثلاثة ینزل فیھا لیلا ونھاراء وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة 
___۔__ہ۔ ہے __؟۔ ‏ ر ‏ م۔بیٹشہمخش۶شسشس.‪یُ‪ے‪شہسہےل۔۔ل۔س۔ے۔سسےس سے ۔۔ہ سک پک ٹٹ ‏ ستے ۰ے م_کسسست 


باب الحقوق 

قیل: کان من حق مسائل ھذا الباب أن تذکر في الفصل المتصل بأول کتاب البیعء إلا أن المصنف التزم ترتیب الجامع 
الصغیر المرتب بما و من مسائله وھناك ھکذا وقعء وکذا ھاھناء ولآن الحقوق توابع فیلیق ذکرھا بعد ذکر مسائل المتبوع . 
قال: (ومن اشتری منزلا فوقه منزل) ذکر ثلاثئة أسماء: المنزل والبیت والدار فسرہ لیبین ما یترتب علی کل اسم منھا من 
الاحتیاج إلی تصریح ما یدل علی المرافق لدخولھا وعدمه . . قال: الدار اسم لما أدیر عليه الحدودء والبیت اسم لما یبات فیهە؛ 
والمنزل بین البیت والدار لأنه لا یتاتی فیه مرافق السکنی مع ضرب قصور لعدم اشتماله علی منزل الدواب . . وإذا عرف ھذا 
فمن اشتری منزلاً فوقه منزل لا یدخل الأعلی في العقد إلا أن یشتریە؛ وبصرح بذکر إحدی ھذہ العبارات الثلاث بأن یقول: 
بکل حق هو لە أو بمرافق؛ أو بکل قلیل وکثیر هو فی أو منە (ومن اشتری بیتاً فوقه بیت) وذکر إحدی العبارات الثلاٹ (لم 
یدخل الأعلی. ومن اشتری داراً بحدودھا) ولم یذکر شیٹاً من ذلك (دخل فيه العلو والکنیف) وھذا لن الدار لما کان اسما لم 
أدیر عليه الحدود والعلو لیس بخارج عنھا وإنما هو من توابع الأاصل وأجزائە دخل فيهء والبیت اسم لما یبات فيهء والعلو 
مثله فلا یدخل فيه إلا بالتنصیص بذکرہہ وإلا لکان الشيء تابعاً لمثله وھو لا یجوز ۔ ولا یشکل بالمستعیرہ فإن لە أن یعبر 
فیما لا یختلف باختلاف المستعمل والمکاتب؛ فإن لە أن یکاتب لأن المراد بالتبعیة هاھنا أن یکون اللفظ الموضوع لشيء 
یتبعه ما هو مثله في الدخول تحت الدلالة لأنه لیس بلفظ عام یتناول الإفراد إذ فرض المألة في معلوم: ولامن لوازمہ؛ 
ولیس في الإعارة والکتابة ذلك فان لفظ المعیر أعرتك لم یتناول عاریة المستعیر أصلاً لا تبعاً ولا أصالةء وإنما ملك الإعارۃ 
لأنھا تمليك المنافع . ومن ملك شیئاً جاز أن یملکە لغیرہء وإما لا یملك فیما بختلف باختلاف المستعمل حذراً من وقوع 
التغیر بە وألمکاتب لما اختص بمکاسبه کان أحق بتصرف مایوصلە إلی مقصودہ وفي کتابة عبدہ تسبب إلی ما یوصله إلی 
ذلك فکانت جائزۃ۔ وأما المنزل فلما کان شبیھاً بکل منھما أخذ حظاً من الجانبین فلشبهه بالدار یدخل العلو فيه تبعاً عند ذکر 

باب الحقوق ۱ 

قوله: (فسرہ) أقول: أي فسر کل واحد قوله: (یکل حق هو ە) أقول: الباء للمصاحبة قوله: (لأن المراد بالتبعیة ھاھنا) أقول: 
تعلیل لقوله ولا یشکل الخ. والحق أُن یعمم لدخول المثل إذا ذکر ما یدل علی توابع الشيء بحسب التوابع قوله: (لأنه لیس بلفظ عام 
الخ) أقول : تعلیل لعدم جواز التبعیة بالمعنی المذکور۔ 


کتاب البیوع : ٤ء‏ 


یدخل العلو في جمیع ذلك لآأن کل مسکن یسمی بالفارسیة خانه ولا یخلو عن علوء وکما یدخل العلو في اسم 
الدار یدخل الکنیف لأنە من توابعه ولا تدخل الظلة إلا بذکر ما ذکرنا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ لأنه مبني علی ھواء 


فیتأتی فیه السکنی بالعیال مع ضرب قصورء إذ لیس لە صحن غیر مسقف ولا إصطبل الدوابّ فلکون البیت دونهہ 
صلح أن یستتبعه فلشبھه بالدار یدخل العلو فیە تبعاً عند ذکر التوابع غیر متوقف علی التنصیص عليه باسمه الخاص؛ 
وھو ان یشتریه بکل قلیل وکثیر هو لە فيە أو منەء أو بکل حق لە أو بمرافقهء ولشبھه بالبیت لا یدخل بلا ذکر 
زیادۃ. والدار اسم لساحة أدیر علیھا الحدود وتشتمل علی بیوت وإصطبل وصحن غیر مسقف وعلو فیجمع فیھا بین 
الصحن للاسترواح ومنافع الأبنیة للإسکان. ولا فرق بین کون الأبنیة بالتراب والماء أو بالخیام والقباب؛ والعلو منِ 
توابع الأصل وأجزائه فیدخل فيه بلا ذکر زیادةۃ علی شراء الدار وکذا یدخل الکنیف الشارع. والکنیف هو 
المستراحء أما الظلة وو الساباط الذي یکون أحد طرفيه علی الدار والآخر علی دار أخری أو علی إسطوانات في 
السکة ومفتحھا في الدار المبیعة؛ فعند أبي حنیفة لا یدخل في بیع الدار ما لم یقل ما ذکرنا من قوله بکل حق هو لھا 
أو مرافقھا أو بکل قلیل أو کثیر وھو فیھا أو منھا (لأله) أی الظلة بتاویل الساباط (مبنی علی ھواء الطریق فأخذ 
حکمہ. وعندھما إِن کان مفتحه في الدار یدخل) بلا ذکر زیادۃء ولأن مفتحھا إذا کان في الدار کانت تبعاً للدار 
کالکنیف الشارع قالوا ھذا في عرفھم: أي عرف أھل الکوفة (أما في عرفنا یدخل العلو) من ذکر في الصور کلھا 
سواء کان المبیع بیتاً فوقہ علو آو منزلاً کذلك؛ لأن کل مسکن یسمی خانة في بلاد العجم ول علو سواء کان صغیراً 
کالبیت أو غیرہ إلا دار السلطان تسمی سراي قوله: (ومن اشتری بیتاً في دار أو منزلاً) فیھا (أو مسکناً) نیھا (لم یکن 
لە الطریق) في ھذہ الدار إلی ذلك المشتري (إلا أن یشتریه بکل حق أو بمرافقه أو بکل قلیل وکٹیر وکذا الشرب 
والمسیل لأنہ خارج الحدود إلا آنه من التوابع فیدخل ہذکرھا) وفي المحیط: المراد الطریق الخاص في ملك إنسانء 
فأما طریقھا إلی سکة غیر نافذة وإلی طریق عام فیدخلء وکذا ما کان لە من حق تسییل الماء وإلقاء الثلج في ملك 
[نسان خاصة. وقال فخر الإسلام: إذا کان طریق الدار المبیعة أو مسیل ماٹھا في دار أآخری لا یدخل من غیر ذکر 
التوابعء ولشبهه بالبیت لا یدخل بدونە (وقیل في عرفنا یدخل العلو في جمیع ذلك) أي الدار والبیت والمنزل؛ لآأن کل بیت 
یسمی خانه ولا یخلو عن علوء وفیه نظر لآن الخلوٌ وعدم لم یکن لە مدخل في الدلیلء ویقال معناہ أن البیت في عرفنا لا 
یخلو عن علو وأنه یدخل في عرفنا فکان الدلیل الدال من حیث اللغة علی عدم الدخول متروکاً بالعرف؛ وکما یدخل العلو فيی 
اسم الدار یدخل الکنیف وھو المستراح لأنه من توابعهء ولا تدخل الظلة وھو الساباط الذي یکون أحد طرفيه علی الدار 
المبیعة والطرف الآخر علی دار آخری آو علی الأسطوانات في السکكة ومفتحه في الدارء کذا في الجامع الصغیر لقاضیخان 
وفي المغرب . وقول الفقھاء ظلة الدار یریدون السدة التي فوق الباب إلا ہذکر ما ذکرنا وھو قوله بکل حق هو لە عند أبي 
حنیفة لأنە مبنی علی ھواء الطریق فأخذ حکمە. وعندھما إِن کان مفتحه في الدار یدخل من غیر ذکر شيء مما ذکرنا: یعنيی 
من العبارات المذکورۃة لأنه من توابعه فشابه الکنیف. وقولە إن کان مفتحه في الدار یضعف قول قاضیخان في تعریف الظلة 
لالہ جعل المفتح في الدار. قال: (ومن اشتری بیتاً في دار أو منزلاً أو مسکتاً لم یکن لە الطریق) إلا أن یذکر إحدی العبارات 
الثلاٹ (وکذا الشرب والمسیل) لِأنه خارج الحدود لکنە من التوابع فلم یدخل فیە نظراً إلی الأولء ودخل بذکر التوابع : أي 
بقوله کل حق نظراً إلی الثاني (بخلاف الإجارة) فإن الطریق تدخل استثجار الدور والمسیل والشرب في استجار الأراضي وإن 
لم یذکر الحقوق والمرافق لان الإجارۃ تنعقد لتمليك المنافم؛ ولھذا لا تصح فیما لا ینتفع بە في الحال کالأرض السبخة 
والمھر الصغیرء وبالانتفاع بالدار بدون الطریق وبالأرض بدون الشرب والمسیل لا یتحقق إذ المستاجر لا بشتري الطریق عادة 
ولا یستأاجرہ فلا بد من الدخول تحصیلاً للفائدۃ المطلوبة منە. وآما البیع فلتمليك العین لا المنفعةء ولھذا یجوز بیع ما لا 
ینتفع بھ في الحال کالأرض السبخة والمھر؛ والانتفاع بالمبیع ممکن بدونە لأن المشتري یشتري الطریق والشرب والمسیل 

قوله: (ولا من لوازمہ) أقول: أي من لوازم المعنی الموضوع لە قوله: (یدخل العلو فیه تبعاً) أقول: فيه بحثء فإنه یدخل في 
اللفظ الدالِ علی التوابع أصلاً لا في المنزل تبعاً قوله: (إلا بذکر ما ذکرنا وھو قوله بکل حق الخ) أقول: اسٹثناء ناظر إلی قولە ولا تدخل 
الظلةء وقوله وو راجع إلی ما في قوله ما ذکرنا۔ 


٦۲‏ کتاب البیوع 


الطریق فأاخذ حکمەه. وعندھما إن کان مفتحه فی الدار یدخل من غیر ذکر شيٍء مما ذکرنا لأنه من توابعه فشابہ 
الکنیف. قال: ومن اشتری بیتا في دار أو منزلاً أو مسکناً لم یکن لە الطریق إلا أن یشتریه بکل حق هو لە أو بمرافقه 
أو بکل قلیل وکثیر می ہہ بھی ود نہ ود فیدخل بذکر التوابعء؛ بخلاف 
الإجارة لأتھا تعقد للانتفاع فلا یتحقق إِلا بەہ إذ المستأجر لاب یشتري الطریق عادة ولا یستأجرہ فیدخل تحصیلاً 
للفائدة المطلوبة منەء أما الانتفاع بالمبیع ممکن بدونە لأن المشتري عادة یشتریەء وقد یتجر فیه فیبیعه من غیرہ 
فحصلت الفائدة واللہ تعالی أعلم . 


الحقوق لأنه لیس من هذہ الدار فلا یدخل إلا بذکر الحقوق؛ إِلا أن تعلیله بقوله لأنە لیس من ھذہ الدار یقتضي أن' 
الطریق الذي في هذہ الدار یدخل وھو غیر ما في الکتاب. فالحق أن کلا منھما لا یدخلء لنه وإن کان في ھذہ 
الدار فلم یشتر جمیع ھذہ الدار إنما اشتری شیئاً معیناً منھا فلا یدخل ملك البائع وملك الأجنبي إلا بذکرہء ثم قال: 
فإن قال البائع لیس للدار المبیعة طریق في دار أخری فالمشتري لا یستحق الطریق بغیر حجة ولکن لە أن یردھا 
بالعیب؛ وکذا لو کانت جذوع دار أخری علی الدار المبیعةء فإن کانت للبائع یؤمر برفعھاء وإن کانت لغیرہ کانت 
بمنزلة العیبء وکذا لو ظھر في الدار المبیعة طریق لدار أآخری أو سیل ماءء فإن کانت تلك الدار للبائع فلا طریق لە 
في الدار المبیعة. وقوله: (بخلاف الإجارۃ) متصل بقوله لم یکن لە الطریق: یعني في الإجارۃ یدخل الطریق 
والشرب والمسیل لآن المقصود منھا الانتفاع ولا انتفاع بغیر دخول ھذہ الأشیاءء والبیع لیس کذلك فإن المقصود 
منه في الأصل ملك الرقبة لا الانتفاع بعینھا عیناًء بل إما کذلك أو لیتجر فیھا أو یأخذ نقضھا فلم تتعین فائدة للبیع 
فلا یلزم؛ ولھذا جاز بیع الجحش کما ولد وإن لم ینتفع بە في الحال؛ وکذا الأرض السبخة؛ ولا تصح إجارةۃ 
ذلك. وفي الکافي : ولھذا لو استاجر علواً واستثنی الطریق فسدت الإجارۃء بخلاف ما لو اشتری علواً واستٹنی 
الطریق یصحء ولو استحق العلو ثم أجیز البیع صح لآن القضاء بالاستحقاق لا یوجب انفساخ البیوع الماضیة في 
ظاھر الروایةء ولا شيء لصاحب ساحة العلو من الثمن لأنه بمقابلة المبیعء والمبیع البناء لا الساحة لان حقه في 
الھواء. فإن قیل: ما ذکرتم یشکل بالقسمة في دار بین رجلین وفیھا صفة فیھا بیت وبابە في الصفة ومسیل ماء ظھر 
البیت علی ظھر الصفة فاقتسما فأصاب الصفة أحدھما وقطعة من الساحة ولم یذکروا طریقاً ولا مسیلاً وصاحب 
البیت لا یستطیع أن یفتح بابە فیما آصابه من الساحة ولا یقدر أن یسیل ماءہ في ذلك فالقسمة فاسدةء فعلی قیاس ما 
ذکرتم في الإجارۃ ینبغي أن یدخل الطریق والمسیل وإِن لم یذکر الحقوق تحریاً لجواز القسمة کما أدخلتموھا تحرباً 
لجواز الاجارة. جیب بأن الفرق بینھما لأن موضع الشرب لیس مما تناولته الإجارۃ؛ وإنما یتوسل بە إلی الانتفاع؛ 
والآجر إنما یستوجب ا ا اک ففي إدخال الشرب توفیر المنفعة علیھما ھذا بالأجرة 
وھذا بالانتفاعء أما ھنا فموضع الطریق والمسیل داخل في القسمة لأنھما کانا داخلین في الملك المشتركء فموجب 
القسمة اختصاص کل منھما بما هو نصیبه فلو أثبتنا لأحدھما حقاً في نصیب الآخر تضرر بە الآخر؛ ولا یجوز 
الإضرار دون رضاۂء وإِنما دلیل الرضا اشتراط الحقوق والمرافق. واعلم أنه إذا ذکر الحقوق في البیع وھو بحیث 
یمکنە إحداث طریق فیما اشتراہ وتسییل مائة فیه لم یلزمه ذلك الطریق والمسیلء وفي القسمة إذا ذکر الحقوق وأمکنہ 
الطریق والتسییل فیما أصابه لیس لە ذلك بل یتطرق ویسیل فیما أصابه فطولب بالفرق . والفرق أن البیع إیجاد الملك 
من العدم لقصد الانتفاع بە وإن لم یلزم فیه ذلك فما شرطہه یتم مطلقاً. والمقصود بالقسمة تمییز الملك الثابت لھما 
لکل منھما لینتفع بە علی الخصوص بحیث لا یشرکه فيه أحد إذ لو لم یرد ذلك الخصوص لم یکن حاجة إلی 
القسمة؛ واإنما یتم هذا إذا لم یدخل الطریق والمسیل فلا یدخلان إلا برضا صریح ولا یکفي فیه ذکر الحقوق والمرافق . 


عادةظ ووحد الضمیر لکل واحد آو بتاویل المذکوں وقد یستاجرھا أیضاء وقد تکون مقصودة التجارةۃ فبیعه من غیرہ فحصلت 
الفائدۃ المطلوبة . ۱ 


باب الاستحقاق ۱ 
(ومن اشتری جاریة فولدت عندہ فاستحقھا رجل ببینة فإنه یأخذھا وولدھاء وإن أَقر بھا لرجل لم یتبعھا ولدھا) 
باب الاستحقاق 


حق ھذا الباب أن یذکر بعد تمام أبواب البیع لأنه ظھور عدم الصحة بعد التمام ظاھراء ولکن لما ناسب 
الحقوق لفظا ومعنی ذکر عقیبه قوله: (ومن اشتری جاریة فولدت عندہ فاستحقھا رجل) فإن کان (ببینة) استحق 
ولدھا معھا وأرشھا إن کان (وإن) کان (بممجرد (إقرار) المشتري (لە بھا) لا یستحت الولد بذلك (ووجہ الفرق أن 
البینة حجة مطلقة) أي ثابتة في حق جمیع الناس غیر مقتصرۃ علی المقضی عليه (فإتھا کاسمھا مبینة) لما کان ثابتاً 
في نفس الآمر قبل الشھادة بە لأن الشھود لا یتمکنون من إثبات ملك في الحال لم یکن ثابتاً في الأاصل ولا 
القاضي؛ وإنما تظھر البینة ما کان ثابتا قبله قبلیة لا تقف عند حد معین؛ ولھذا ترجع الباعة بعضھم علی بعض فیما 
إذا اشتری واحد من آخر واشتری من الآخر آخر وھکذا ثم ظھر الاستحقاق بقضاء بالبینة'فإنه یثبت أنە قضاء علی 
الکل؛ ولا تسمع دعوی أحدھم أنه ملک لان الکل صاروا مقضیاً علیھم بالقضاء علی المشتري الأآخیر؛ کما لو 
ادعت في ید الآخیر اُنھا حرة الأصل حیث یرجعون فالولد کان متصلاً بھا فی الزمان الذی ینسحب عليه إظھار البینة 
الملك فیکون لە (أما الإقرار فحجة قاصرۃ) علی المقز حتی لا یتعدی إلی غیرہ لأنہ لا ولایة لە علی غیرہء ولهذا لا 
یرجع المشتري علی البائع بالثمن في الاستحقاق بالإقرار وإنما جعل حجة لضرورۃ تصحیح خبرہ وذلك یحصل 
بإثباته فيی الحال؛ والولد في الحال منفصل عنھاء والإقرار إنما هو بھا فقط فلا یتعدی إليهء وھذا التوجیە یقتضي أنە 
لو ادعاہ المقر لە لا یکون لە. وذکر التمرتاشي أنە إنما لم یکن للمقز لە إذا لم یدعهء فلو ادعاہ کان لە لأن الظامر 
آنه لە وإذا قلنا إِن الولد للمستحق بالبینة فقضی القاضي بالأم ھل یدخل في القضاء فیصیر هو أیضاً مقضیاً بە؟ قیل 
نعم کما أن ثبوت استحقاقه تبعاً (وقیل) لاء بل (یشترط القضاء بالولد أیضا) لأنه اصل یوم القضاء لانفصاله 
واستقلاله فلا بد من الحکم بە وھو الأصح من المذھب؛ قال المصنف (واليه تشیر المسائل) التي ذکرھا محمد رحمه 
اللہ فإن محمداً قال: إذا قضی القاضي بالأاصل ولم یعلم الزوائد لا تدخل الزوائد تحت الحکم وکذا إذا کانت 


باب الاستحقاق 
ذکر هذا الباب عقیب باب الحقوق للمناِسبة التی بینھما لفظاً ومعنی. قال: (ومن اشٹری جاریة فولدت عندہ) لا 
باستیلادہ (فاستحقھا رجل ببینة فإنه یأخذھا وولدھا) وإِن أقَر المشتري بھا لرجل لم یتبعھا ولدھا. ووجه الفرق ما ذکرہ أن 
البینة حجة مطلقة في حق الناس کافةء ولھذا إذا أقامھا ولم یجز البیع یرجع المشتري بالثمن علی البائع وترد جمیع الباعة 
بعضھم علی بعض فیظھر بھا ملکه من الأصل والولد کان متصلاً بھا ویتفرع عنھا وھي مملوکة فیکون لە. وأما الإقرار فحجة 
قاصرۃ لانعدام الولایة علی الغیر یثبت الملك في المخبر بە ضرورةۃ صحة الإخبار لأن الإقرار إخبار والإاخبار لا بد لە من 
مخبر بە؛ والثابت بالضرورۃ یتقدر بقدر الضرورة وھي تندفع بإثباته بعد الائفصال فیقتصر علی الحال فلا یظھر ملك المستحق 


باب الاستحقاق 
قوله: (وآما البیع فلتمليك العین الخ) أقول: مقتضی کلام المصنف أن کلیھما یعقد الانتفاعء لکن الانتفاع في الإجارة لا یمکن 
بدوئه بخلاف البیع فشرحه لا یطابق ظاھر المشروح . وأیضاً إن راد بقوله لا المنفعة أنه لیس لتملیکھا فقط فممنوع ولا یفیدء وَإن آراد 
آنه لیس لتملیکھا أصلاً فمسلم بل هو لتمليك العین والمنفعة أیضاء والانتفاع بالمھر والأارض السبخة ممکن علی ما ذکروہ. ویدفع بأن 
یراد المتفعة في الحال فلیتامل فإن البیع من غیرہ لیس منفعة في الحال قوله: (لا المنفعة) أقول: یعني في الحال قولە: (ووحد الضمیر 
الخ) اقول: أي وحد الضمیر في قوله یشتریه آو في قوله:بدونه ونحن نقول فیه بحث٠‏ فإن توحید الضمیر لکونه للطریق یشھد بذلك قوله 
لا یشتري الطریق وحکم الشرب والمسیل یعلم بالمقایسة کما لا یخفی۔ 


٤٤‏ ۱ کتاب البیوع 


ووجه الفرق أن البینة حجة مطلقة فإنھا کاسمھا مبینة فیظھر بھا ملکه من الأصل والولد کان متصلا بھا فیکون لە؛ أما 
الإقرار حجة قاصرۃ یثبت الملك في المخبر بە ضرورۃ صحة الاإخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا یکون 
الولد لە. ثم قیل: یدخل الولد في القضاء بالام تبەاء وقیل یشترط القضاء بالولد وإِليه تشیر المسائل ء فإن القاضي 


الزوائد في ید غائب لم تدخلء فحیث لم یدخل القضاء علی الغائب فيی ضمن القضاء علی الحاضر وھو أمر جائز 
عرف أنە یشتري القضاء بالولد بخصوصه. ئم ذکر في النھایة أن القضاء باستحقاق البیع علی المشتريِ لا یوجب 
انفساخ العقد الذي بین وبین البائعء ولکن یوجب توقفه علی إجازۃ المستحق وتبعه الجماعةء فاعترضه شارح بأن 
غایة ما في الباب أن یکون بیع فضولي: یعني بائع المشتري الذي قضی عليه بالاستحقاق؛ وفيه إذا وجد عدم الرضا 
پنفسخ العقدء وإثبات الاستحقاق دلیل عدم الرضا: یعني الموقوف المفسوخ لا تلحقه الإجازۃ. واستوضح ہما فيی 
الفتاوی الصغری: اشتری شیئاً ٹم استحق من یدہ ثم وصل إلی المشتري یوماً لا یؤمر بالتسلیم إلی البائع لأئه وإن 
جعل مقراً بالملك للبائع لکن بمقتضی الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فینفسخ الإقرار. ثم قال: لا جرم لە 
اشتری عبداً قد أقر نصاً أنه ملك البائع ثم استحق من ید المشتري ورجع بالثمن علی البائع ٹم وصل إليه یوماً یؤمر 
بالتسلیم إلی البائع لأن إقرارہ بالملك لە لم یبطل. ونقله عن شرح قسمة خواھر زادہ انتھی. وما ذکرہ صاحب 
النھایة هو المتصور. وقولە إثبات الاستحقاق دلیل عدم الرضا إن أراد دلیل عدم الرضا بالبیع فلیس بلازم لا یجوز 
آنذ یکون دلیل عدم الرضا بأن یذھب من یدہ مجاناًء وذلك لأنە لو لم یدع الاستحقاق ویثبته استمر في ید المشتري 
من غیر أن یحصل لە عینه ولا بدله فإثباتہ لیحصل أحدھما إما العین أو البدل بأن یجیز ذلك البیع ویصل الثمن إليهء 
فظھر أن إثبات الاستحقاق لینس ملزوماً لعدم الرضا بالبیعء بل المحقق أنه ملزوم لعدم الرضا بذھابه وذھاب بدل 
عیله. وأما ما استوضح بە من الفتاوی الصغری فلیس مفیداً لە لان المذکور فیھا استحق من یدہ ثم وصل إليەء 
ومعنی ھذا أنه أخذ عینه من ید المشتري ثم وصل إليهء ولا شك أنە إذا اتصل بإثبات الاستحقاق أُخذ المستحق 
للعبد بعینە فلا بد أن یرجع المشتري بالٹمن ممن هو في یدہ فقد ظھر منە عدم الرضا بالمبیع وإلا لم یأخذ وأجازہ 
فأین هذا من مجرد إثبات الاستحقاق والقضاء بە حتی ظھر ملکه فیەء والل سبحانه هو الفتاح الجواد لا إله غیرہ ولا _ 
مرجو إلا خیرہ. وفي الذخیرۃ: مما یجب اعتبارہ في فصل الاستحقاق أن استحقاق المبیع یوجب توقف استحقاق 
العقد السابق علی إجازۃ المستحق ولا یوجب نقضه في ظاھر الروایة انتھی. واعلم أن المنقول في أن البیع متی 
ینفسخ أقوال: قیل إذا قبض المستحق؛ وقیل بنفس القضاء والصحیح أنە لا ینفسخ ما لم یرجع المشتري علی بائعہ 


من الأصلء ولھذا لا یرجع المشتري علی البائع بالٹمن ولا الباعة بعضھم علی بعض فلا یکو الولد لە: یعني إذا لم یع 
المقر لە الولدء أما إذا ادعی الولد کان لە لآن الظاھر أنه لەء کذا في النھایة نقلاً عن التمرتاشي. ثم إذا قضی بالام للمستحق 
بالبینة ھل یدخل الولد في القضاء بالام تبعاً أم لا؟ قیل یدخل لتبعیته لھاء وقیل یشترط القضاء بالولد علی حدۃ لأنە یوم 
القضاء منفصل عن الأم فکان مستبداً فلا بد من الحکم بە قیل وھو الأصح لآن المسائل تشیر إلی ذلك. قال محمد رخمه 
الله : إذا قضی القاضي بالأصل ولم یعرف الزوائد لم تدخل الزوائد تحت الحکمء وکذا الولد إذا کان في ید رجل غائب 


قال المصنف: (وقیل یشترط القضاء بالولد) أقول: في النھایة ومعراج الدرایة ثم القضاء باستحقاق المبیع علی المشتري لا یبوجب 
انفساخ العقد الذي جری بینە وبین البائع؛ ولکن یوجب وففه علی إجازۃ المستحق انتھی. وفي غایة البیان خلاف ذلك . وفي الفتاوی 
للتمرتاشي ظاہر الروایة أنه لا ینفسخء وقال ابن الھمام: وفي الذخیرۃ: ما یجب اعتبارہ في فصل الاستحقاق أن استحقاق المبیع یوجب 
توقف العقد السابق علی إجازۃ المستحقء ولا یوجب نقضه في ظاھر الروایة انتھی. واعلم أن المنقول في أن البیع متی ینفسخ أقوال: 
قیل إذا قبض المستحق: وقیل بنفس القضاءء والصحیح أنه لا ینفسخ ما لم یرجع المشتري علی بائعه بالٹمنء حتیٔ لو أجاز المستحق 
بعد ما قضی أو بعد ما قبضه قبل أُن یرجع المشتري علی بائعه یصح انتھی کلام ابن الھمام قوله: (وھي مملوکة فیکون ە) أقول: الواو 
فيی قوله وهي حالیة. 


کتاب البیوع رج 


إذا لم یعلم بالزوائد. قال محمد رحمہ اللہ : لا تدخل الزوائد في الحکمء فکذا الولد إذا کان في ید غیرہ لا یدخل 
تحت الحکم بالام تبعا. ۱ _ 
قال: (ومن اشتری عبدا فإذا هو حز وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد لەء فإن کان البائع حاضرا أو 


بالثمنء حتی لو أجاز المستحق بعد ما قضی لە أو بعد ما قبضه قبل أن یرجع المشتري علی بائعه یصح. وقال 
شمس الأئمة الحلواني : الصحیح من مذھب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا یکون فسخاً للبیاعات ما لم یرجع کل 
علی بائعه بالقضاء. وفي الزیادات: روي عن أبي حنیفة أنه لا ینتقص ما لم یأخذ العین بحکم القضاء. وفي ظاھر 
الروایة لا ینفسخ ما لم یفسخ وھو الأصح انتھی . ومعنی ھذا أن یتراضیا علی الفسخ لنه ذکر فیھا أیضاً: إذا استحق 
المشتري فأراد المشتري نقض البیع من غیر قضاء ولا رضا البائع لیس لە ذلك لآأن احتمال إقامة البینة علی النتاج من 
البائع أو علی تلقي الملك من المستحق ثابت إلا إذا قضی القاضي فیلزم العجز فینفسخ انتھی. یعني یلزم العجز عن 
إثبات ذلك: أو المراد أن یفسخ المستحق فإنه هو المالك؛ نعم لا شك في أنه لو فرض اتفاق عدم رجوع المشتري 
بعد أن قضی للمستحق وأخذ المبیع واستمر غیر مجیز أنه ینفسخ فإن سکوته بعد الأخذ عن الإجازۃ قدر ما یتمکن 
فیه من الإجازۃء ولم یجز دلیل ظاھر في عدم رضاہ بالبیع قول: (ومن اشتری عبداً) أي اشتری إنساناً (قال لە 
اشترني فإني عبد فإذا هو حر) أي فظھر أنه حر ببینة أقامھا (فإن کان البائع حاضراً أو غائباً غیبة معروفة) أي یدري 
مکانە (لا یرجع علی العبد بشيء) من الثمن الذي قبضە بائعه للتمکن من الرجوع علی القابض (وإذا کان البائع لا 
یدري آین هو رجع المشتري علی العبد) بما دفع إلی البائع من الثمن (ورجع) العبد (علی بائعه) بما رجع المشتري 
بە عليه إن قدر وإنما یرجع العبد علی البائع مع أنه لم یأمرہ بالضمان عنہ لأنه أدی دینە وھو مضطر في أدائه 
بخلاف من دی عن آخر دیناً أو حقاً عليه بغیر أمرہ فلیس مضطراً فیە فإنہ لا یرجع بەء والتقیید بالقیدین لأنه لو قال 
نا عبد وقت البیع ولم یأمرہ بشرائه أو قال اشترني ولم یقل فإني عبد لا یرجع عليه بشيء (ولو ارتھن عبداً مقراً 
بالرق فظھر حرا) وقد کان قال ارتھني فإِني عبد الراھن (لم یرجع عليه) أي علی العبد (علی کل حال) أي سواء کان 
الراھن حاضراً أو غائباً یعرف مکانه أو لا یعرفء وھذا ظاہر الروایة (عنھم. وعن أبي یوسف أنە لا برجع فیھما) 
أي في البیع والرھن (لأن الرجوع بالمعاوضة) وھي المبایعة هنا (أو بالکفالة) ولیس واحد منھما ثابتاً (بل) الثابت 
(لیس إلا) مجزد (الإخبار کاذباً فصار کما لو قال أجنبي) لشخص (ذلك) وکقول العبد (ارتھتي فإِني عبد وھي 
المسألة المذکورۃ ثانیاً. ولھما أن المشتري شرع في الشراء معتمداً علی أمرہ وإقرارہ) فکان مغروراً من جھتە؛ 
والتغریر في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل سبباً للضمان دفعاً للضرر بقدر الإامکان فکان بتغریرہ 


فالقضاء بالام لا یکون قضاء بالولد. قال: (ومن اشتری عبداً فإذا مو حز الخ) رجل قال لآخر اشترني فإني عبد فاشتراہ فإذا 
هو حر فلا یخلو إما أُن یکون البائع حاضراً أو غائباً غیبة معروفة (وإما أن یکون غائباً غیبة منقطعة لا یدري أین ھو) فإن کان 
الاول فلیس لە علی العبد شيءء وإن کان الثانيی رجع المشتري علی العبد والعبد علی البائم؛ وإِن لم یقل إني عبد لیس علی 
العبد شيء في قولھم؛ وإن قال ارتھني فإني عبد فوجدہ حرَاً لم یرجع المرتھن علی العبد بحال: أي سواء کان الراھن حاضراً 
أو غائباً أیة غیبة کانت. وعن أبي یوسف أنە لا یرجع علی العبد في البیع والرھن لأن الرجوع في ھذا العقد إما أن یکون 
بالمعاوضة أو بالکفالة ولیس شيء منھما بموجود؛ وإنما الموجود هو الإخبار کاذباً فصار کما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال 
ارتھني فإني عبد وعي المسألة الثانیة. ولھما أن المشتري اعتمد في شرائہ علی آمرہ بقوله اشترني واقرارہ بالعبودیة بقوله قإني 
عبد إذ القول قوله في الحریةء فحین أَقر بالعبودیة غلب ظن المشتري بذلك والمعتمد علی الشيء بأمر الغیر وإقرارہ مغرور 


قوله: (والإخبار لا بد:لہ) آقول: أي لصدقه قوله: (من مخبر بە) أقول: یعني محقق قوله: (آما إذا ادعی الولد کان لە لأن الظاھر 
آنە لە) أقول: لکن الظاھر لا یصلح حجة للاستحقاق . 


٦‏ کتاب البیوع 


غائباً غییة معروفة لم یکن علی العبد شيءء وإن کان البائع لا یدري أین هو رجع المشتري علی العبد ورجع هو علی 
البائع وإن ارتھن عبداً مقراً بالعبودیة فوجدہ حراً لم یرجع عليه علی کل حال) وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە لا 


(ضامناً) لدرك (الٹمن لە عند تعذر رجوعه علی البائعء ولا تعذر إلا فیما لا یعرف مکانە کالمولی إذا قال) لأھل 
السوق (بایعوا عبدي فإني قد أذنت لە) ففعلوا (ثم ظھر استحقاق العبد) فإنھم (یرجعون علی المولی بقیمة العبد) 
ویجعل المولی بذلك ضامناً لدرك ما ذاب عليه دفعاً للغرور عن الناس (بخلاف الرھن فإنه لیس عقد معاوضة بل 
عقد وثیقة لاستیفاء عین حقه حتی جاز الرھن ببدل الصرف والمسلم فیه) فلو ملك یقع استیفاء للدینء فلو کان 
معاوضة کان استبدالاً بالمسلم فيه قبل قبضه وھو حرامء وإذا لم یکن عقد معاوضة لا یجعل الأمر بە ضماناً لأنه 
لیس تغریراً فی عقد معاوضةہ ولھذا قالوا: لو قال رجل لآخر وقد سأله عن أمن ھذا الطریق فقال اسلکه فإنه آمن 
فسلکە فنھب ماله لم یضمن؛ وکذا لو قال کل هذا الطعام فإنه لیس بمسموم فأکله فمات لا قصاص عليهء غیر أُنەه 
استحق عند اللہ عذاباً لا یطاق (وبخلاف الأجنبي لأنە لا یعبأً بقوله) فالرجل هو الذي اغتر. قال المصنف لثم في 
وضع المسألة ضرب إشکال علی قول أبي حنیفة لأن الدعوی) أي دعوی الحریة (شرط) في القضاء ببینتھا والدعوی 
لا تصح من ھذا العبد للتنافض: فإن دعوی الحریة تناقض تصریحه برقه. فاجیب من جھة بعض المشایخ أُن ھذہ 
الدعوی إِن کانت بحریة الأصل (فالدعوی لیست بشرط عندہ) کقولھما في دعوی الحریة مطلقاً (لتضمنه تحریم فرج 
أمه) علی السید وتحریم أخواتھا وہناتھا وحرمة الفرج حقه تعالی والدعوی لیست شرطاً في حق الل تعالی کما في 
عتق الأمة حتیٰ أن الشھود بحتاجون في شھادتھم إلی تعیین الام والحرمات لا تحتاج في القضاء ء بھا إلی الدعوی 
وإذا لم ت نو مد و اھ جس ید لسوت الأصل ودعوی 
لإعتاق فی الکائی والصحیح أنە دعری العبد شرط عند أبي حنیفة فيی حریة الأصل والعتق العارض (لکن التناقض) 
في دعوی الحریة لا یمنع صحة الدعوی بھاء أما في حریة الأصل (فلخفاء)) حال (العلوق) فإنه یسبی مع أمه أو 
بدونھا ولا یعلم بحریتھا ورقھا حال العلوق بە فیقر بالرق ثم تظھر لە حریة أمه فیدعي الحریةء وفي الإعتاق العارض 
فلژن المولی ینفرد بەء ولا یعلم العبد فیقر بالرق ثم یعلمه فیدّعيهء والتناقض في دعوی ما فیه خفاء یعذر فیه (وصار 
کالمختلعة تقیم البینة علی تطلیق) الزوج إیاما (ثلاثاً قبل اختلاعھا) تقبل (وکذا المکاتب یقیمھا علی الإعتاق قبل 
الکتابة) تقبل مع أن اتفاقھما علی سؤال الخلع والکتابة إقرار بقیام العصمة والرق ولم یضرھما التناقض للخفاء فترجع 
المرأۃ والمکاتب ببدل الخلع ومال الکتابة. وذکر ھنا مسألة الجامع الکبیر وھي أصل في الاستحقاق. وھي: رجل 
اشتری من آخر ثوباً فقطعه قمیصاً وخاطە ثم جاء مستحق فقال ھذا القمیص لي وأثبته بالبینة فالمشتري لا یرجع 

بالٹمن علی البائع؛ لأن الاستحقاق ما ورد علی ملك البائعء لأنه لو کان ملکە في الأصل انقطع بالقطع والخیاطة 
کمن غصب ٹوباً فقطعه وخاطه ینتقل ملك المغصوب منە الثوب إلی الضامن؛ فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد علی 
ملك البائع الکائن من الأصل یرجع عليه؛ وإن ورد علی ملك المشتري بعد ما صار إلی حال لو کان غصباً ملکه بە 


من جھتە والخرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض یجعل سباً للضمان دفعاً للغرور بقدر الإمکانء کما في المولی 
إذا قال لأھل السوق ھذا عبدي وقد أذنت لە في التجارۃ فبایعوہ فبایعوہ ولحقته دیون ثم ظھر أنه حر فإِنھم یرجعون علی 
المولی بدیونھم بقدر قیمتہ بحکم الغرور وھذا غرور وقع في عقد المعاوضة والعبد بظھور حریته أھل للضمان فیجعل ضامناً 
للئمن عند تعذر رجوعه علی البائع دفعاً للضرر ولا تعذر إلا فیما لا یعرف مکانه قوله: : (والبیع عقد معاوضة) إنما صرح بە مع 
کونە معلوماً من قوله إن المشتري شرع في الشراء تمھیداً للجواب عن الرھن واہتماماً ببیان اختصاص موجییة الغرور للضمان 
بالمعاوضات ولھذا قالوا: إن الرجل إذا سأل غیرہ عن أمن الطریق فقال اسلك ھذا الطریق فإنه آمن فسلکه فإذا فیه لصوص 
سلبوا أمواله لم یضمن المخبر شیئاً لما أنه غرور فیما لیس بمعاوضةء وکذلك لو قال: کل ھذا الطعام فإنه غیر مسموم اکل 


کتاب البیوع ٤۷‏ 


یرجع فیھما لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالکفالة والموجود لیس إِلا الإخبار کاذباً فصار کما إذا قال الأجنبي ذلك أو 
قال العبد ارتھني فإِني عبد وھي المسألة الثانیة. ولھما أن المشتري شرع في الشراء معتمداً علی ما أمرہ وإقرارہ أني 
عبد إٍذ القول لە في الحریة فیجعل العبد بالأمر بالشراء ضامناً للثمن لە عند تعذر رجوعه علی البائع دفعاً للغرور 
والضرر ولا تعذر إلا فیما لا یعرف مکانە والبیع عقد معاوضة فأمکن أن یجعل الاَمر بە ضامناً للسلامة کما هو 


لا یرجع علی البائع لأله متیقن الکذب؛ ولھذا لو اشتراھا منذ شھرین فأقام رجل بینة اُنھا لە منذ شھر یقضي بھا لە 
ولا یرجع علی بائعە وعرف أن المعنی أن یستحقه باسم القمیص؛ ولو کان أقام البینة أنه کان لە قبل ھذہ الصفة 
رجع المشتري بالثمن. وعلی ھذا الجواب إذا اشتری حنطة وطحنھا ثم استحق الدقیق؛ ولو قال کانت قبل الطحن 
لي یرجع؛ وکذا إذا اشتری لحماً فشواہ. ولو اشتری شاۃ فذبحھا وسلخھا فأقام البینة رجل آخر أُن الرأس والأطراف 
واللحم والجلد لە فقضی بھا رجع المشتري علی البائع لأن ھذا استحقاق عین الشاۃ قوله: : (حقاً في دار) أي مجھولاً 
فصالحه الذی فيی یدہ علی مائهة درھم فاستحقت (الدار إلا ذراعاً لم یرجع) علی الذي صالحه (بشيء) لتمكنه من أُن 
یقول مرادي من الحق الذي ادعیتہ أو الحق الذي أُدعيه ھذا الباقي (ولو) کان (ادعاھا کلھا فصالحه فاستحق منھا 
شيء رجع بحسابه لآن التوفیق ھنا غیر ممکن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامتهء ودلت المسألة علی) أمرین : 
أحدھما (آن الصلح عن مجھول علی معلوم جائز) لن الإبراء عن المجھول جائز عندنا (لأن الجھالة فیما یسقط لا 
تفضي إلی المنازعة) والآخر أن صحة الدعوی لیست شرطاً في صحة الصلح لآن دعوی الحق غیر صحیحة لجھالة 

المدعی بە؛ ولذا لو أقام بە بینة لا تقبل أما إذا ادعی إقرار المدعی عليه بالحق قبلت البینة . 


فمات فظھر بخلافه لکونە تغریراً في غیر المعاوضة وإذا عرف هذا ظھر الفرق بین البیع والرھن فإنه لیس بمعاوضة بل هو 
وثیقة لاستیفاء ٭ عین حقه ولھذا جاز الرھن ببدلي الصرف والمسلم فیە. وإذا ھلك یقع فی الاستیفاءء ولو کان معاوضة لکان 
استبدالاً برأس مال السلم أو بالمسلم فيه وھو حرام؛ وإذا لم یکن معاوضة لم یجعل الأمر بە ضماناً للسلامة وبخلاف 
الأجنبي فإنه لا معتبر بقوله فلا یتحقق الغرور. ٹم في وضع المسألة ضرب إشکال علی قول أبي حنیفة رحمہ اللہ؛ وھو أن 
الدعوی شرط في حریة العبد عندہ والتناقض یفسد الدعوی؛ والعبد بعد ما قال اشترني فإني عبد إما أن یدعي الحریة أو لا 
والأول تناقض والثاني ینتفي بە شرط الحریة: والجواب أن قول محمد فإذا العبد حر یحتمل حریة الأصل والحریة بعتاق 
عارض: فإن آراد الأول فله وجھان: : أحدھما ما قاله عامة المشایخ أُن الدعوی لیست بشرط فیھا عندہ لتضمنه تحریم فرج 
الام لأن الشھود في شہادتهمِ محتاجون إلی تعیین الم وفي ذلك تحریمھا وتحریم أخواتھا وہناتھاء فإنه إذا کان حز الأصل 
کان فرج الام علی مولاہ حراماً وحرمة الفرج من حقوق الله تعالی؛ والدعوی لیست بشرط کما في عتق الأمةء وإذا لم تکن 
الدعوی شرطاً لم یکن التناقض مانعاً. والثاني ما قاله بعض المشایخ : إِن الدعوی وإن کانت شرطاً في حریة الأصل أیضاً عندہ 
لکن یعذر في التناقض الخفاء حال العلوق؛ وکل ما کان مبناہ علی الخفاء فالتناقض فيه معفو کما نذکر؛ وإن أراد الثانی فله 
الوجه الثاني وھو ان یقال التناقض لا یمنع صحة الدعوی في العتق لبنائہ علی الخفاء إذ المولی یستند بە؛ فرہما لا یعلم العبد 


قال المصنف: (وعن أبي یوسف أنە لا یرجع فیھما) أقول: قوله فیھما: أي البیع والِھن ولا یخفی عليك ما في قوله أو قال 
ارتھٹيی من جعل الشيء مقیماً عليه لنفسە فلیتامل فإنه یجوز أن یقال: تقریر الکلام أما في الرھن فبالإجماعء وأما في البیع فلأن 
الرجوع الخ . وترك التفصیل للاعتماد علی علی الفھم قال المصنف: (ہل هو وثیقة لاستیفاء عین حقه الخ) أقول : فیه بحث؛ فإن شئت 
فراجع آخر کتاب الحجر۔ 

قوله: (لتضمنه تحریمء إلی قوله: إلی تعیین الأم) أقول: وو بے سوہ سی مو ہہ سر 
تحریم فرج الأخوات والبنات ولعل التعرض للاحتیاج إلی التعیین لکون التضمن فيه فیه أظھر قوله: (والدعوی لیست بشرط) أقول: أي 
في حرمة الفرج قولە : (لم یکن التناقض مانعا) أقول: : إذا ادعی الحریة ولا ینتفي شرط الحریة إذا لم تدع قال المصنف : ور 
شرط) أفول: : تذکیر الضمیر الراجع إلی الدعوی لکونھا في تأویل أن یدعيیء وھذا مطرد في المصادر المؤنثة أو في تأویل الادعاء أو 
باعتبار الخبر قوله رر : من وقع الخلع قوله: (وأما في الٹلاث فلا یمکن ذلك) أقول: کور الم اسان 
لم یمکن القضاء العدة والتحلیل بعد الطلاق الذي أقامت البینة عليه۔ 


۸ کتاب البیوع 


موجبه بخلاف الرھن لأنه لیس بمعاوضة بل هو وثیقة لاستیفاء عین حقه حتی یجوز الرھن ببدل الصرف والمسلم 
فیه مع حرمة الاستبدال فلا یجعل الأمر بە ضامناً للسلامةء وبخلاف الأجنبي لأنه لا یعباً بقوله فلا یتحقق الغرور۔ 
ونظیر مسألتنا قول المولی بایعوا عبدي ھذا فإني قد أذنت لە ثم ظھر الاستحقاق فإنھم یرجعون عليه بقیمتہ. ثم فيی 
وضع المسألة ضرب إشکال علی قول أبي حنیفة رحمه اللہ لن الدعوی شرط في حریة العبد عندہء والتناقض یفسد 
الدعوی. وقیل إذا کان الوضع في حریة الأصل فالدعوی فیھا لیس بشرط عندہ لتضمنه تحریم فرج الأم وقیل مو 
شرط لکن التناقض غیر مانع لخفاء العلوق وإن کان الوضع في الڑإعتاق فالتناقض لا یمنع لاستبداد المولی بە فصار 
کالمختلعة تقیم البینة علی الطلقات الثلاث قبل الخلع والمکاتب یقیمھا علی الإعتاق قبل الکتابة . 


[فروع] اشتری شیئاً ثم قال هو ملك فلان وصدقہ أو ادعاہ فلان وصدقه هو أو أنکر فحلف فنکل لیس لە فيی 
شيء من ذلك الرجوع علی البائعء بخلاف الوکیل بالبیع إذا رد عليه بعیب فحلف فنکل یلزم الموکل لن النکول من 
المضطر کالبینة وھو مضطر في النکول إذ لم یعلم عیبه ولا سلامتہ. ولو أقام المشتري بینة علی أنه ملك فلان لا 
یقبل لتناقضهء فإن إقدامه علی الشراء إقرار منە بملك البائعء فإذا ادعاہ لغیرہ تناقص؛ بخلاف ما لو برھن علی إقرار 
البائع أنه ملك فلان یقبل لعدم تناقضه وبخلاف ما لو برھن علی أنھا حرۃ الأصل وھي تدعي ذلك أو أُنھا ملك 
فلان وھو أعتقھا أو دبّرھا أو استولدھا قبل شراٹھا حیث یقبل ویرجع بالثمن علی البائع لن التناض في دعوی 
الحریة وفروعھا لا یمنع صحة الدعوی. باع عقاراً ٹم برھن أُن ما باعه وقف لا یقبل لأن مجرد الوقف لا یزیل 
الملك؛ بخلاف الإعتاق؛ ولو برھن أنه وقف محکوم بلزومه یقبلء ولو برھنت أمة في ید المشتري الأآخیر أنھا 
معتقة فلان آو مدبرتہ أو أم ولدہ یرجع الکل إلا من کان قبل فلان. اشتری شیئاً ولم یقبضه حتی ادعی آخر أنه لە لا 
تسمع دعواہ حتی یحضر المشتري والبائع لأن الملك للمشتري والید للبائع والمدعي یدعیھما فشرط القضاء علیھما 
حضورھما۔ ولو قضی لە بھا بحضرتھما ثم برھن البائع أو المشتري علی أن المستحق باعھا من البائع ثم هو باعھا 
من المشتري قبل ولزم البیع لأنه یقرر القضاء الأول ولا ینقضه . ولو فسخ القاضي البیع بطلب المشتري ٹم برھن 
البائع أن المستحق باعھا من یأخذھا وتبقی لە ولا یعود البیع المنتقض؛ ولو قضی للمستحق بعد إِثباته بالمستحق ئم 
برھن البائع علی بیع المستحق منە بعد الفسخ تبقی الأمة للبائع عند أبي حنیفةء ولیس لە أن یلزمھا المشتري لنفوذ 
القضاء بالفسخ باطنا وظاھرا عندہ ولو استحقت من ید مشتر فبرھن الذي قبله علی بیع المستحق من بائع بائعه قبل 
لأنہ خصم؛ ولو برهن البائع الأاول أن المستحق أمرہ ببیعھا وهملك الثمن في یدہ یقبل؛ ولو استھلکە أوردہ لا یقبلء 
ولو أفَر عند الاستحقاق بالاستحقاق ومع ذلك أقام المستحق البینة وأثبت عليه الاستحقاق بالبینة کان لە ان یرجع 
علی بائعه لان القضاء وقع بالبینة لا بالإقرار لأنه محتاج إلی أن یثبت بھا لیمکنە الرجوع علی بائعه. ھکذا ذکر رشید 


إعتاقه ثم یعلم بعد ذلكء کالمختلعة تقیم البینة علی الطلقات الثلاث قبل الخلع فإنھا تقبل منھا لان الزوج ینفرد بالطلاق فرہما 
لم تکن عالمة عند الخلع ثم علمت. واإنما قید بالثلاث لأنه فیما دونە أمکن أن یقیم الزوج بینة أنه قد تزوجھا بعد الطلاق 
الذي أثبته المرأۃ ببینتھا قبل یوم أو یومین؛ وأما في الثلاث فلا یمکن ذلك؛ وکذا المکاتب یقیمھا علی الإعتاق قبل الکتابة . 

ٹم المرأة والمکاتب یستردان بدل الخلع والکتابة بعد إقامة البینة علی ما ادعیاہ. قال: (ومن ادعی حقاً في دار) من ادعی حقاً 
سیر سی نید بعل ساد لی نی سمل بس سر دای شوہ دا سان رج سو لأن للمدعي أن 
یقول دعواي في ھذا الباقيء وإن ادعی کلھا فصالحه علی مائة فاستحق منھا شيء رجع بحسابهء إذ التوفیق غیر ممکن والمائ 
کانت بدلاً عن کل الدار ولم تسلم فتقسم المائة لأن البدل یقسم علی أجزاء المبدل (ودلت المسآألة علی أن الصلح عن 


قال المصنف: : (ودلت المسالة علی أن الصلح عن المجھول علی معلوم جائز) أقول: جک سن نت 
آدب القاضي۔ فحینٹذ تصح وتقبل البینة . 


کتاب البیوع ۹+ 


قال: (ومن ادعی حقاً في دار) معناہ حقاً مجھولاً (فصالحه الذي في ید علی مائة درھم فاستحقت الدار إلا 
ذراعاً مٹھا لم یرجع بشيء) لأن للمدعي أن یقول دعواي في ھذا الباقي. قال: (وإن ادعاھا کلھا فصالحه علی مائة 
درھم فاستحق منھا شيء رجع بحسابہ) لن التوفیق غیر ممکن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل؛ 
ودلت المسآألة علی أن الصلح عن المجھول علی معلوم جائز لأن الجھالة فیما یسقط لا تفضي إلی المنازعة؛ واللہ 
تعالی أعلم بالصواب . 


الدین في باب دعوی الدین بسبب وبغیر سبب من فتاواہ. وذکر في باب ما یکون إقرار من المدعی عليه من فتاواہ 
المدعي ؛ لو أقام بینة علی دعواہ ثم أقرالمدعی عليه بالملك لە فالقاضي یقضي بالاإقرار لا بالبینة؛ لأآن البینة إنما تقبہل 
علی المنکر لا المقر رر کے کی تو ادعی عیناً في ید رجل وأنکر المدعی عليه فأقام بینة علی ما 
ادعاہ فقبل أن یقضي القاضي للمدعي ببینته أقر المدعی عليه بالعین للمدعي یقضي بالبینة أو بالإقرارء اختلف فيه 
المشایخ. بعضھم قالوا بالإقرارء وبعضهم قالوا بالبینة لأن المدعي حین أقام البینة کان المدعی عليه منکراً واستحق 
المدعي القضاء بالبینة فلا یبطل ھذا الاستحقاق بإقرارہ. قال: والأول أظھر وأقرب إلی الصواب؛ وھو یناقض ما 
ذکرہ في باب دعوی الدین إلا أن تخص تلك بعارض الحاجة إلی الرجوع وقصد القاضي إلی القضاء بإاحدی 
الحجتین بعینھا فیتحصل أنە إذا ثبت الحق بالبینة والإقرار ینبغي علی ما جعله الأظھر أن یقضي بالاإقرار وإن سبقتہ 
إقامة البینةء غیر أن القاضي یتمکن من اعتبارہ قضاء بالبینة فعند تحقق حاجة الخصم إلی ذلك ینبغي أن بعتبر قضاء 
بھا لیندفع الضرر عنه بالرجوع؛ ولو قضی بالاستحقاق فطلب المشتري الثمن من البائع فردہ إليه ٹم ظھر فساد 
القضاء فلیس للمشتري أن یسترد المستحق من البائع لثبوت التقابل ولو لم یترادا ولکن القاضي قضی للمستحق 
وفسخ البیع ثم ظھر فساد القضاء یظھر فساد الفسخ . ولو أَحبَ البائع أن یأمن غائلة الرد بالاستحقاق فأبرأہ المشتري 
من ضمان لتاق فاناا لا اریم بالئدن اذا ظور الات غتان فظھر کا لاجر ولا یعمل ما قاله لأن الڑبراء لا_ 
یصح تعلیقه بالشرط . قالوا: والحیلة فيه أن یقر المشتري أن بائعي قبل أن یبیعہ مني اشتراہ مني؛ فإذا أقز علی ھذا 
الوجه لا یرجع بعد الاستحقاق لأنه لو رجع علی بائعہ فھو أیضاً یرجع عليه بإقرارہ أنه باعه منەء واللہ أعلم ۔ 


المجھول علی المعلوم جائز لأن الجھالة فیما یسقط لا تفضي إلی المنازعة) قالوا: ودلت أیضاً علی أن صحة الدعوی لیست 
بشرط لصحة الصلح لان دعوی سی سس یت سو یت ولھذا لا تقبل البینة علی ذلك إلا إذا ادعی إقرار المدعی 
عليه بذلك فحینٹذ تصح وتقبل البینة . 


شرح فتح القدیر/ج۷/م؛ 


کّ کتاب البیوع 


فصل في بیع الفضولي 
قال: (ومن باع ملك غیرہ بغیر أمرہ فالمالك بالخیاں إن شاء أجاز البیع؛ وإن شاء فسخ) وقال الشافعي 
رحمہ اللہ : لا ینعقد لاہ لم یصدر عن ولایة شرعیة لآنھا بالملك آو بإذن المالك وقد فقداء ولا انعقاد إلا بالقدرةۃ 


فصل فی بیع الفضولي 

مناسبة ھذا الفصل مع الاستحقاق ظاهرةء لأن دعوی الاستحقاق تتضمن دعوی الفضولي علی أحسن 
الوجوہ؛ لأنه یتضمن إما دعواہ أُن بائعك باع ملکي بغیر أمري لغصبه أو فضوله. وأحسن المخارج الملتمسة فيه 
فضولەه: والفضول جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا یعنيه وما لا ولایة فیه؛ فقول بعض الجھلة لمن یأمر 
بالمعروف أنت فضولي یخشی عليه الکفر قولە : (ومن باع ملك غیرہ بغیر إذنہ فالمالك بالخیارء إن شاء أجاز البیعء 
وإن شاء فسخ) وھو قول مالك وأحمد (وقال الشافعي: لا ینعقد لأنه لم یصدر عن ولایة شرعیة لأنھا بالملك أو 
بإذن المالك وقد فقداء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعیة) وصار کبیع الابق والطیر في الھواء في عدم القدرة علی 
ت وطلاق الصبي العاقل في عدم الولایةء وقال رسول ال قٍ لحکیم بن حزام للا تبع ما لیس عندك؛''' 

قلنا: المراد البیع الذی تجري فيه المطالبة من الطرفین وھو النافذ أو وا ھی سے ات 
العقد وذلك غیر ممکن لآن الحادث یثبت مقصوراً علی الحال؛ء وحکم ذلك السبب لیس ھذاء بل أن یثبت 
بالاجازة من حین ذلك العقد ولھذای یستحق المبیع بزوائدہ المتصلة والمنفصلة. وسبب ذلك الٹھي یفید هذا وھو قول 
حکیم: و و ےھ تسس رت فاشتربھا 
فأاسلمھاء فقال للا : لا تبع ما لیس عندك؛ وقال الکرخي: حدثنا إبراھیم بن موسی الجوزي قال : حدثنا الحسن بن 
التزاز قال: حدثنا سفیان عن شبیب بن غردقة سمعه من قومه عن عروۃ البارقي. وحدثنا إبراھیم قال: حدثنا میمون 
الخیاط قال: حدثنا سفیان بن شبیب بن غرقدۃ: حدثنا الحی عن عروۃ البارقی ۸ أن النبی ق أعطاہ دیناراً لیشتری بە 
أضحیة فاشتری شاتین فباع إحداھما بدینار وجاء بشاۃ ودینارء فدعا النبي گل في بیعه بالبرکةء فکان لو اشتری 
تراباً ربح فیہ؟''' وروی ە أنہ گل دفع دیناراً إلی حکیم بن حزام لیشتري بە أضحیةء فاشتری شاة ثم باعھا بدینارین: 


فصل ني بیع الفضولي 

مناسبة ھذا الفصل لباب الاستحقاق ظاھرۃ لآن بیع الفضولي صورة من صور الاستحقاق؛ لآن المستحق إنما یستحق 
ویقول عند الدعوی هدا ملکي ومن باعك فإنما باعك بغیر إذئي فھو عین بیع الفضولي. والفضولي بضم الفاء لا غیر؛ 
والفضل الزیادۃء وقد غلب جمعەه علی ما لا خیر فیەء وقیل لمن یشتغل بما لا یعنیه فضولي؛ وھو في اصطلاح الفقھاء من 
لیس بوکیلء وفتح الفاء خطأ. قال: (ومن باع ملك غیرہ بغیر أمرہ فالمالك بالخیار الخ) ومن باع ملك غیرہ بغیر إذنە فالمالك 
بالخیار إن شاء أجاز البیع وإن شاء فسخء وھو مذھب مالك وأحمد في روایة. وقال الشافعي في الجدید وھو روایة عن 
أحمد: لم ینعقد لأئه لم یصدر عن ولایة شرعیة لأنھا بالملك أو بإذن المالك وقد فقداء وما لم یصدر عن ولایة شرعیة لا 
ینعقد لآن الانعقاد لا یکون إلا بالولایة الشرعیة. ولنا أنه تصرف تملیاك؛ وقد صدر من أھله ووقع في محله فوجب القول 


فصل في بیع الفضولي 
قولە: (لأن بیع الفضولي صورۃ الخ) أقول: لآن الاستحقاق قد یکون بالھبة قوله: (لأن المستحق إنما یستحق الخ) أقول: کلمة 
إنما لا تلائم قوله صورة من صور الاستحقاق قولە: (لٹھا بالملك أو بإذن المالك) أقول: ونحن نمنع انحصار طریق ثبوت الولایة 
الشرعیة في ذینك . 


)0( تقدم تخریجہ مستوفیاً في خیار العیب مع ذکر طرقہ ومخارجہ. 
)٢(‏ حدیث عروۃ البارقيی تقدم تخریجه مستوفیاً في الأضحیة۔ 


کتاب البیوع 2 


الشرعیة۔ ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أھله في محله فوجب القول بانعقادہ. إذ لا ضرر فيه للمالك مع 


ٹم اشتری شاة بدینار وجاء الشاۃ والدینار إلی النبي قٌُء فآخبرہ بذلك فقال : َ الله لك في صفقتك؛ فأما 
الشاۃ فضخ بھاء وأما الدینار فتصدق بہ؛''' وقولك لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعیةء إن أُردت لا انعقاد علی وجہ النفاذ 
سلمناہ ولا یضر؛ ۷ و مرو ےت أن یری المالك مصلحة في الإجازۃ فیجیز فعله أو 
عدمھا فیبطله ممنوعء نی سور ہی سو می سو موا یو ماد سو یہ 
والمشتري من غیر ضررہ ولا مانع شرعي فیدخل ثبوته في العمومات . أما تحقق ما ذکرنا فإن المالك یکفي مؤنة 
طلب المشتري ووفور الٹمن وقرارہ ونفاق سلعته وراحته منھا ووصولە إلی البدل المطلوب لە المحبوب والمشتري 
وصولە إلی حاجة نفسهە ودفعھا بالمبیع وارتفاع ألم فقدھا إذا کان مھماً لە والعاقد یصون کلامه عن الإلغاء 
والڑإھدار بل وحصول الثواب لە إذا نوی الخیر للہ تعالی من الإعانة علی حصول الرفق لأخیه المسلم . ولما کان هذا 
التصرف خیراً لکل من جماعة عباد الله من غیر ضرر کان الإذن في ھذا العقد ثابتاً دلالةء إذ کل عاقل یأذن في 
التصرف النافع لە بلا ضرر یشینە أصلاً وبالعمومات فوجب اعتبارہ وصار کالوصیة من المدیون: المستغرق وباکٹر 
من الثلث إذا کان المعقود عليه باقیاً حیث یتوقف علی إجازۃ المستحق بالإجماع؛ فھذا أصل لقیاس صحیح. لا 
یقال: فإذا ثبت الإذن دلالة ینبغی أن ینفذ العقد. لأنا نقول: الثابت دلالة ما لا ضرر فيهء وذلك هو الانعقاد موقوفاً 
علی رأي المالك فثبت بھذا القدر. فأما نفاذہ بلا رأيه ففيه إضرار بەء إذ قد لا یرید بیعه فیثبتء بخلاف بیع الطیر 
في الھواء والسمك في الماء لا یجوز لعدم المحل؛ فإن الطیر لیس بمملوك أصلاً قبله وما لیس بمملوك لأحد لا 
یکون محلاً للبیع؛ وبیع الاّبق ینعقد فاسداً وھو عندنا مفید للملك إذا اتصل بە القبض وعدم توقف طلاق الصبي ولو 
بمال لحق الشرع فإنە أنزله کالمجنون فیما نحن فيه وإن کان عاقلاً إذ صح توکیلە بذلك من غیرہء وطلاق المرأة 
ہیں ہو ڈگور وت پوے سر ہے ہیں ایس سیت سو ہے رو یی ورای ا و 
علی إجازته بعد البلوغء بخلاف ما لو اشتری أو زوّج أمته فإان هذہ التصرفات تتوقف علی إجازۃ وليه أو إجازتہ بعد 
البلوغ . فإن قیل : یجب أن یلغو لعدم المقصود منہ وھو الملك . قلنا: لا یلزم من عدم ترتیبە في الحال عدمه مطلقاً 


بانعقادہ أما آنه تصرف تمليك من قبیل إضافة العام إلی الخاص کعلم الفقه فلا نزاع في ذلك؛ وإنما قال تصرف تمليك ولم 
یقل تمليك لأن التمليك من غیر المالك لا یتصور. فإن ِقیل: تصرف التمليك شرع لأجل التمليك فإن المراد بالأسہاب 
الشرعیة أحکامھاء فإذا لم یفد التصرف التمليك کان لغواً. فالجواب أن الحکم یثبت بقدر دلیله وھذا التصرف لما کان 
موقوفاً لما نذکر آفاد حکماً موقوفاً کما أن السبب البات أفاد حکماً باتاً أو أن السبب إنما یکون لغواً إذا خلا عن الحکم؛ فأما 
إذا تاخر فلا کما في البیع بشرط الخیارء وأما صدورہ من الاھل فلان أعلیة التصرف بالعقل والبلوغ؛ وأما المحل فإِن محل 

البیع هو المال المتقومء وبانعدام الملك للعاقد في المحل لا تنعدم المالیة والتقوم؛ آلا تری أنە إذا باعه بإذن المالك جاز 
والإذن لا یجعل غیر المحل محلاً . وأما وجوب القول بانعقادہ فلان الحکم عند تحقق المقتضی لا یمتنع إلا لمائع والمائع 
منتف لآن المائع هو الضرر ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك والعاقدینء أما المالك فلانه مخیر بین الإجازة والفسخ؛ وله 


قوله: (لأآن التعمليك من غیر المالك لا یتصور) أقول: : فیه منعء فإن وصي الیتیم مثلا لیس بمالك لمال الیٹیم ویملکه بالبیع 
بالاتفاق۔ وأیضاً إذا کان إضافته من قبیل قبیل العلم إلی الفقه یکون قولنا تصرف في معنی تمليك إذ معناہ حینئذ تصرف هو تمليك قولە: 
(ناآن أملیة التصرف بالعقل والبلوغ) آقول؛ الأولی هو القصر علی العقل علی ما سیجيء في المأذون لیشمل بیع الصبي العاقل 
الفضولي ۔ : 


)0( تقدم في آواخر پر الجمع باب الاضحیة ۔ 


اف کتاب البیوع 


تخبیرہء بل فیه نفعہ حیث یکفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغیرہ وفیه نفع العاقد لصون کلامه عن الاإلغاء 


بل هو مرجو فلا یلزم عدمهء وکون متعلق العقد مرجواً کاف في صحة التصرف. وعن ھذا صح تعلیق الطلاق 
والعتاق بالشرط: وإلا فلا وقوع في الحال ولا یقطع بوقوعه فکان ینبغي أُن یلغیء لکن لما کان بحیث یرجی صح 
وانعقد سبباً في الحال مضافاً أو عند الشرط کقولنا ھذا. وقول المصنف (تصرف تمليك) من إضافة العام إلی 
الخاص کحرکة الإعراب؛ والإضافة في مثله بیانیة: أي تصرف هو تمليك وحرکة هي إعراب؛ ولا حاجة إلی ھذا 
القید هنا لأن تصرفات الفضولي تتوقف عندنا إذا صدرت؛ وللتصرف مجیز: أي من یقدر علی الإجازۃ سواء کان 
تملیكاً کالبیع والإجارة والهھبة والتزویج والتزوج أو إسقاطاء حتی لو طلق الرجل امرأۃ غیرہ أو أعتق عبدہ فأجاز 
طلقت وانعقدء وکذا سائر الإ(سقاطات للدیون وغیرھاء وکان الأحسن أن یقول تصرف شرعي؛ وأما القیاس علی 
الفضولي بالشراء ففي شراء الفضولي تفصیل ذکرہ في شرح الطحاوي؛ وطریقه الخلاف وھو أنه لو قال: بع ھذا 
لفلان فقال المالك بعت فقال الفضولي قبلت لأجله فھو علی ھذا الخلاف فلا یصح القیاس ؛ أما إذا قال الفضولي: 
اشتریت مذا لأجل فلان فقال بعت آأو قال المالك ابتداء بعت منك ھذا العبد لأجل فلان فقال اشتریت نفذ علی 
الفضولی غیر متوقف علی إجازۃ فلان لأنه وجد نفاذاً علی المشتري فلا یتوقف لأنه أضیف إليه ظاھراً فلا حاجة إلی 
إیقافہ إلی رضا الغیر. وقولە لأجل فلان یحتمل لأاجل شفاعتہ أو رضاہء بخلاف البیع لم یجد نفاذاً قوله: (ولە 
الإجازة) أي للمالك (إذا کان المعقود عليه باقیا) وھو المبیع (و) کذا (المتعاقدان) وھما الفضولي والذي خاطبہ فلا 
بد من بقاء أربعة: الثلاثة المذکورة والمالك حتی لو مات لا تصح إجازۃ الوارث کما سنذکر؛ ھذا فیما إذا کان 
الثمن دیناً: أي مما لا یتعین وھذا (لأن الإجازۃ تصرف في العقد فلا بد من قیام العقد) الذي هو مورد ھذا التصرف 
وقیامه (ہقیام العاقدین والمعقود عليه) وإنما لم یذکر المالك لأنه ذکر أن الإجازۃ منه وھو فرع وجودہ. وفي 
الإیضاح. عقد الفضولي في حق وصف الجواز موقوف علی الإجازۃ فاخذت الإجازۃ حکم الإنشاء ولا بد في 
الإنشاء من قیام الأربعةء وہالتفصیل شرط بقاء المعقود عليه لأن الملك لم ینتقل فيه وإنما ینتقل بعد الإجازۃء ولا 
یمکن أن ینتقل بعد الھلاك والمشتري لیلزمه الثمن؛ وبعد الموت لا یلزمه ما لم یکن لزمه حال أھلیته والبائم لأنہ 
یلزسہ حقوق العقد بالإجازۃ ولا تلزم إلا حیاً والمالك لن الإجازۃ تکون منە لا من وارثە (وإذا أجاز المالك صار) 
المبیع ملکاً للمشتري (والٹمن مملوکاً لە أمائة في یدہ) أي في ید الفضولي؛ فلو هلك لا یضمنە (کالوکیل فان 
الإجازۃ اللاحقة بمنزلة الوکالة السابقة) من حیث أنە بھا صار تصرفه نافذاً وإن لم یکن من کل وجه فإن المشتري من 
المشتري إذا أجاز المالك لا ینفذ بل یبطل بخلاف الوکیل؛ وھذا بسبب أن الملك البات إذا طرأً علی الوقوف وہو 
ملك المشتري من الفضولي یبطل الموقوف؛ ولھذا لو تزوجت أمة وطٹھا مولاھا بغیر إذنه فاتِ قبل الإجازۃ توقف 
النکاح إلی إجازۃ الوارثٹ لأنه لم یطرأً ملك بات للوارث في البضع لیبطل؛ وهذا یوجب تقیید الوارث بکونە من 
الولادء بخلاف نحو ابن العم (وللفضولي) أي في البیع (ان یفسیخ قبل إجازۃ المالك) حتی لو أجازہ لا ینفذ لزوال 


فیه منفعة حیث یکفي مؤنة طلب المشتري وقرار الٹمنء وأما الفضولي فلان فیه صون کلامہ عن الإلغاءء وأما المشتری فظاھر 
فثبتت القدرة الشرعیة تحصیلاً لھذہ المنافع . فإن قیل: القدرۃ بالملك أو بالإذن ولم یوجدا. أجاب عن ذلك منکراً بقوله کیف 
وآأن الإذن ثابت دلالةء لأن العاقل یأاذن في التصرف النافع . فإن قیل : سلمنا وجود المقتضي لکن المائع لیس بمنحصر في 
الضرر بل عدم الملك مانع شرعاً لقولہ قل لحکیم بن حزام: ەل تبع ما لیس عندك٤‏ وکذلك العجز عن التسلیم؛ آلا تری أن 
بیع الابق والطیر في الھواء لا یجوز مع وجود الملك فیھما؟ فالجواب أن قوله لاتبع نھي عن البیع المطلق والمطلق ینصرف 
إلی الکامل والکامل هو البیع البات فلا اتصال لە بموضع النزاع والقدرۃ علی التسلیم بعد الإجازة ثابتة. والدلیل علی ذلك ما 
روی الکرخي في أول کتاب الوکالة قال: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا محمد بن میمون الخیاط قال: حدثنا سفیان عن شبیب بن 


کتاب البیوع ۳ 
وفیه نفع المشتري فثبت للقدرۃ الشرعیة تحصیلاً لھذہ الوجوہء کیف وإن .الإذن ثابت دلالة لآن العاقل یأذن نی 
التصرف النافع ؛ قال : (ولە الإجازة إذا کان المعقود عليه باقیاً والمتعاقدان بحالھما) لأن الإجازۃ تصرف فی العقد فلا 
بد من قیامه وذلك بقیام العاقدین والمعقود عليهء وإذا أجاز المالك کان الثمن مملوکاً لە أمانة فی یدہ بمنزلة الوکیل؛ 
لان الإجازۃ اللاحقة بمنزلة الوکالة السابقة وللفضولي أن.یفسخ قبل الإجازة دفعاً للحقوق عن نفسە؛ بخلاف 


العقد الموقوف؛ وإنما کان لە ذلك (لیدفع الحقوق عن نفسه) فإنه بعد الإجازۃ یصیر کالوکیل فترجع حقوق العقد 
إلیه فیطالب بالتسلیم ویخاصم في العیب وفي ذلك ضرر به فله دفعہ عن نفسه قبل ثبوته عليه (بخلاف الفضولي في 
النکاح) لیس لە أن یفسخ بالقول ولا بالفعل (لأنه معبر محض) أي کناقل عبارةء فبالإجازۃ تنتقل العبارۃ إلی المالك 
فتصیر الحقوق منوطة بە لا بالفضولي فلا یلزمه بالإجازۃ ضرر تعلق الحقوق؛ وقد ثبت للمالك والولی حق أن 
یجیزء وکذا بالفعل کأن زوّج امرأۃ َرقاھا من غالت ققل آز مد وَج أختھا توقف العقد الثانيی شا رعلات کا 
لو وکله بعد عقدہ فضولاً أن یزوجه امرأۃ فزوجه أختھا فإن العقد الأول یبطل لطروء البات علی الوقوف (ھذا) الذي 
ذکرناہ فیما (إذا کان الثمن دیناء فإن کان عیناً) بان باع الفضولي ملك غیرہ بعرض معین بیع مقایضة اشترط قیام 
الأربعة المذکورة وخامس وھو ذلك الثمن العرض؛ وإذا أجاز مالك المبیع والثمن عرض فالفضولي یکون ببیع مال 
الغیر مشتریاً بالعرض من وجہہ والشراء لا یتوقف إذا وجد نفاذاً فینفذ علی الفضولي فیصیر مالکاً للعرض؛ والذي 
تفیدہ الڑإجازة أنه آجاز للفضولي أن ینقد ثمن ما اشتراہ من ذلك العرض من مالە کأنه قال اشتر هذا العرض لنفسك 
وانقد ثمنه من مالي ھذا قرضاً عليیك؛ فإن کان مثلیاً فعليه مثلەء وإن کان قیمیاً کثوب أو جاریة فقیمتهء فیصیر 


. قال: أخبرنا الحسن عن عروۃ البارقي: ان النبي گي أعطاہ دیناراً لیشتري أضحیةء فائ شتری شاتین فباع إحداھماِ 
وک بشاةۃ ودینار فدعا النبي قيٍِ في بیعة بالبرکة فکان لو اشتری تراباً ربح فیه؛ لا یقال: عروۃ البارقي کان وکیلاً 
مطلقاً بالبیع والشراء لأنه دعوی بلا دلیل إذ لا یمکن إثباته بغیر نقل؛ والمنقول أنه عليه الصلاۃ والسلام أمرہ أن یشتري له 
أضحیة؛ ولو کان لنقل علی سبیل المدح لە. فإن قیل: ہل یجوز شراء الفضولي کبیعە أو لا؟ اجیب بان فیە تفصیلاَء وھو أن 
الفضولي إن قال بع ھذا العین لفلان فقال المالك بعت فقال الفضولي اشتریت لأجلە أو قال المالك ابتداء بعت ھذا العین 
لفلان وقال الفضولی قبلت لأجله فھو علی هذا الخلاف . وإن قال اشتریت منك ھذا العین لأاجل فلان فقال المالك بعت أو 
قال المالك بعت منك ھذا العین لأجل فلان فقال اشتریت لا یتوقف علی إجازة فلان لأنه وجد نفاذاً علی المشتري حیث 
أضیف إليه ظاھراً فلا حاجة إلی الإیقاف علی رضا الغیر. وقولہ لأاجل فلان یحتمل لأاجل رضاہ وشفاعته وغیر ذلك؛ بخلاف 
البیٍع فإنه لم یجد نفاذاً علی غیر المالك ولم ینفذ علی المالك فاحتیج إلی الإیقاف علی رضا الغیر وإلی ھذا الوجه أشار 
المصنف بعد بقوله والشراء لا یتوقف علی الإجازة قوله: (وله) أي للمالك (الإجازة). اعلم أن الفضولي إما أن یبیع العین 
بثمن دین کالدراھم والدنانیر والفلوس والکیلي والوزني الموصوف بغیر عینهء وإما أن یبیع بٹمن عین؛ فإن کان الأول 
فللمالك الڑجازة إذا کان المعقود عليه باقیاً والمتعاقدان بحالھماء فإن أجاز حال قیام الأربعة جاز البیع لما ذکر ان الڑإجازۃ 
تصرف في العقد فلا بد من قیامه وذلك بقیام العاقدین والمعقود عليه وکانت الإجازۃ اللاحقة کالوکالة السابقة فیکون البائع 
بمنزلة الوکیل والثمن مملوك للمالك أمانة في ید الفضولي؛ وإِن کان الثاني فیحتاج إلی قیام خمسة أشیاء : ما ذکرنا من الأمور 
الأربعةء وقیام ذلك العرض أیضا والاجازۃ اللاحقة إجازة نقد بأن ینقد البائ ئع ما باع ثمناً لما ملکه بالعقد لا إجازۃ عقد لان 
العقد لازم علی الفضولي والعرض الثمن مملوك لە؛ وعليه مثل المبیع إِن کان مثلیاء وقیمته إن کان قیمیاًء لأن الٹمن إذا کان 
عرضاً صار البائع من وجه مشتریاًء والشراء إذا وجد نفاذاً علی العاقد لا یتوقف علی الاإجازۃ؛ وکما أن للمالك الفسخ فکذا 


قوله: (نالجواب أن قولە لا تبع نھي عن البیع الخ) أفول: وإِنما لم یجب لن النھي یقتضي المشروعیة کما سبق لأنه تجر إلی 
فساد البیع فلیتامل قولە : (والقدرةۃ علی علی التسلیم الخ) أقول: فیه بحث٤‏ ا چس ای إذا عاد من الإباق حیث لا یتم العقد 
في ظاھر الروایةء ویحتاج إلی عقد جدید أنه وقع باطلاً فإن جزء المحل القدرۃ علی التسلیم وقد فات وقت العقد فانعدم المحل؛ فما 
قررہ هنا مخالف لذلك إِلا لیکون ھذا مبنیاً علی غیر ظاہر الروایة وھو غیر ظاھر. 


٤ہ‏ کتاب البیوع 


الفضولي فی النکاح لأنه معبر محض؛ هنذا إذا کان الثمن دیناأء فإن کان عرضاً معیناً إنما تصح الاجازۃ إذا کانا 
العرض باقیاً أبضاً. ٹم الإجازة إجازۃ نقد لا إجازۃ عقد حتی یکون العرض الثمن مملوکاً للفضولي؛ وعليه مثل 
المبیع إِن کا نلیا آوقیت (ن لریکن مثلیاء لأنہ شراء من وجه والشراء لا یتوقف علی الإجازۃ ولو هلك المالك 


مستقرضاً للجاریة أو الثوب) والقرض وإن لم یجز في القیمیات لکن ذلك إذا کان قصداء وھنا إنما یثبت ضمناً 
مقتضی لصحة الشراء فیراعی فیە شرائط صحة المقتضي وھو الشراء لا غیر؛ کالکفیل بالمسلم فيه إذا أداء من مال 
نفسہ یصیر مقرضاً حتی یرجع بقیمته إن کان ثوباً لأن الثوب مثلي في باب السلم؛ فکذا فیما جعل تبعاً لەء فکذا هنا 
إذ لا صحة لشراء العبد إلا بقرض الجاریف والشراء مشروع فما في ضمنە یکون مشروعا هذا وإنما ینفغذ الشراء 
علی المشتري إِذا لم یضفە إلی آخر ووجد الشراء النفاذ عليه ولم یسبق بتوکیل للمشتري من آخر؛ فأما إن کان 
کذلك قالشراء یتوقف وفي الوکالة ینفذ علی الموکل. فإنه ذکر فيی شرح الطحاوي: ولو اشتری رجل لرجل شیئاً 
بغیر بغیر أمرہ کان ما اشتراہ لنفسه آجاز الذي اشتراہ لە أو لم یجز؛ أما إذا أضافه إلی آخر بأن قال للبائع بع عبدك من 
فلان بکذا فقال بعت وقبل المشتري ھذا البیع لفلان فإنه یتوقف ۔ 

وقوله: (ولو هھلك المالك لا ینفذ بإجازۃ الوارٹ) قدمنا الکلام فیەء وو بخلاف القسمة عند أبي حنیفة وأبيی 
یوسف فإن القسمة الموقوفة علی إجازۃ الغائب الکبیر جازت بإجازة ورثتہ بعد موتہ استحساناً لأنہ لا فائدۃ في نقعقض 
القسمة ثم الإعادۃ وقول محمد القسمة مبادلة کالبیع فلا تجوز بإجازة ورثته هو القیاس والاستحسات مقدم. ولو 
هلك المبیع قبل الإجازۃ قبل التسلیم فلا ضمان علی أحدء وإن ھلك بعدہ فللمالك ان یضمن أیھما شاء البائع أو 
المشتري؛ وأیھما اختار بریء الآخر من الضمان لتضمن التضمین تملیکا فإذا ملکه من أحدھما لا یتصور تملیکه 
من الآخرء فان اختار تہ تضمین المشتري بطل البیع الموقوف لان أخذ القیمة کاخذ العین ویرجع المشتري بالثمن علی 
الفضولي لا ہما ضمن؛ وإن اختار تضمین البائ ع نظر إن کان قبض البائع مضموناً عليه ینفذ بیعہ لأن سبب ملکه وھو 
غصبه تقدم عقدہ وإن کان قبض أمانق وإنما صار مضموناً عليه بالتسلیم لا ینفذ بیعە بالضمان لأن سبب ملکه تاخر 
عن عقدہ۔ وذکر محمد في ظاھر الروایة أنە یجوز البیع بتضمین البائع؛ وھو محمول علی أنە سلمه أولاً حتی صار 
مضوناً عليه ٹم باعه فصار کالمغصوب؛ هذا إذا باعه بثمن دینء فان کان بعین مما یتعین بالتعیین فھلك في ید البائع 

بطل البیع فلا تلحقه إجازة ویرد المبیع علی صاحبه ویضمن البائع للمشتري مثل العرض آو قیمتہ إن کان قیمیاً لأنه 
قبضه بعقد فاسد (ولو أجاز المالك في حیاته ولا یعلم حال المبیع جاز البیع في قول أبي یوسف أوَلاأًء وھو قول 
محمد) رحمہ اللہ (لآن الأاصل بقاؤہ) ٹم رجع أبو یوسف وقال: لا یصح حتی یعلم قیامه عند الإجازۃ لأن الشك 


لکل من الفضولي والمشتري لأن حقوق العقد ترجع إلی الفضولي فلە أن یتحرز عن التزام العھدةء بخلاف الفضولي في 
النکاح فإن فسخه قبل الإجازۃ باطل لأن الحقوق لا ترجع إليه وھو فيه معبر فإذا عبر فقد انتھی فصار هو بمنزلة الأجنبي. 
ولو فسخت المرأۃ نکاحھا قبل الإجازۃ انفسخ . ولو هلك المالك لا ینفذ بإجازۃ الوارث في الفصلین: أي فیما إذا کان الٹمن 
دیناً آو عرضاء لأله توقف علی إجازۃ الموژّٹ لنفسه فلا یجوز لإجازۃ غیرہ. واستشکل ہما إذا تزوجت أمة لرجل قد وطٹھا 
مولاھا بغیر إذنه فمات المولی قبل الإجازۃ وورٹھا ابنەه فإن النکاح توقف علی إجازۃ الابن فإن آجاز صح واإلا فلاء فھذہ 
فضولیة وتوقف عملھا علی إجازة الوارث. أجیب بأن عدم التوقف لطریان الحل الباتٌ علی الحل الموقوف لأنه یبطله؛ 
وھاھنا لم یطرأً للوارثٹ حل بات لکونھا موطوءۃ الأب فیتوقف دفعاً للضرر عن الوارث إذ هو قائم مقام المورث؛ حتی لو لم 
تکن موطوءۃ الأب بطل نکاحھا (ولو آجاز المالك في حیاتہ ولم یعلم) حال المبیع من حیث الوجود والعدم جاز البیع في قول 
أبي یوسف آو لا وھو قول محمدء لآن الأصل بقاؤہ ثم رجع أبو یوسف وقال: لا یصح حتی یعلم قیامه عند الإجازۃ لأن 


قال المصنف : (وھو قول محمد لن الأصل بقاؤہ) أقول: إذ الظاھر بقاء ما وجد۔ 


۱ کتاب البیوع ۱ ۰ 


لا ینفذ بإجازة الوارث في الفصلین لأئه توة قف علی إجازۃ المورّث لنفسه فلا یجوز بإجازۃ غیرہ. ولو أجاز المالك 
و یرس اھ سو نوں تو ہت سھاق ا وھو قول محمد رحمہ اللہ لأن الَأصل 
سی تع اوت سس یں بور ری تج سس درم بیس 
یثبت مع الشك . 
قال: (ومن غصب عبداً فباعه واأعتقه المشتري ثم أجاز المولی البیع فالعتق جائز) استحساناً. وھذا عند أبي 
حنیفة وأہی یوسف. وقال محمد رحمہ اللہ: لا یجوز لأنه لا عتق بدون الملك؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ لا عتق 
فیما لا یملك ابن آدمٴ والموقوف لا یفید الملك؛ ولو ثبت في الآخرۃ یثبت مستنداً وھو ثابتا من وجه دون وجھ؛ 


وقع في شرط الإجازۃ فلا یبت مع الشك قولە: (ومن غصب عبداً فباعہ فأعتقه المشتري ثم آجاز المولی العبد البیع 
فالعتق جائز) کذا ذکرہ محمد في الجامع الصغیر ولم یذکر خلافاء لکنھم أثبتوا خلافہ مع زفر في بطلان العتق وھذہ 
من المسائل الي جرت المحاورۃ بین أبي یوسف ومحمد حین عرض عليه ھذا الکتاب فقال أبو یومنف : ما رویت 
لك عن أبي حنیفة أن العتق جائز؛ وإنما رویت أن العتق باطل؛ وقال محمد: بل رویت لي أنِ العتق جائز . وإثبات 
مذھب أبي حنیفة فيی صحة العتق بھذا لا یجوز لتکذیب الأصل الفرع صریحاً. وأقل ما هنا أن یکون في المسألة 
روایتان عن أبي حنیفة. قال الحاکم الشھید: قال أبو سلیمان: ھذہ روایة محمد عن أبي یوسف ونحن سمعنا من أبي 
پرىَث آنه لا يَجَوَنَ عَقة وسیجيء إن شاء اللہ تعالی. قالوا: وقول محمد قیاس. وقول أبي حنیفة استحسان. وجه 
قول محمد أنہ لا عتق بلا ملك بقولہ وی: (‌لا عتق فیما لا یملك ابن آەم؛”'" والموقوف لا یفید الملك) وقت العتق 
(ولو ثبت في الآخرۃ) أي عند الڑاجازۃ (لبت ت مستنداً وھو ثابت) وقت العتق (من وجه دون وجھ؛ والمصحح لاڑعتاق 
الملك الکامل لما روینا) من ھذا الحدیث وقد سلف تخریجہ''' (ولھذا) أي لأاجل أن الشرط الملك الکامل (لا 
یصح أن یعتقه الغاصب ٹم یؤدي الضمان ولا المشتري) بشرط (الخیار للبائع ثم یجیز البائع) البیع (وکذا لا یصح بیع 


الشك وقع في شرط الإجازۃ. وھو قیام المبیع فلا یثبت مع الشك. فإن قیل: الشك هو ما استوی طرفاہ وھاھنا طرف البقاء 
راجح إذ أصل البقاء ما لم یتیقن بالمزیل وھاھنا لم یتیقن . أجیب بالاستصحاب حجة دافعة لا مثبتةء ونحن ھاھنا نحتاج إلی 
ثبوت الملك في المعقود عليه لمن وقع لە الشراء فلا یصلح فيه حجة. قال: (ومن غصب عبداً فباعه وأعتقہ المشتري). قیل 
جرت ھلذہ المحاورة في هذہ المسألة بین أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ حین عرض عليه ھذا الکتاب . قال أبو یوسف: ما 
رویت لك عن أبي حنیفة أن العتق جائز وإنما رویت أن العتق باطل. وقال محمد: بل رویت أن العتق جائز. وصورتھا ما 
ذکرہ في الکتاب (ومن غصب عبداً فباعہ وأعتقه المشتري ثم أجاز المولی لببع والعتق جاز استحساناء وس سر 
وأبي یوسف. وقال محمد: لا یجوز لأنه لا عتق بدون الملك لقوله عليه الصلاۃ والسلام: ٦لا‏ عتق فیما لا یملك ابن آدم؛ لا 
ملك ھاھناء لان (الموقوف لا یفید الملك) في الحال وما یثبت في الآخرۃ فھو مستندء وھو ثابت من وجه وذلك غیر مصحح 
لاڑعتاق (إذ المصحح لە هو الملك الکامل) المدلول عليه بإطلاق ما رویناء ولا یشکل بالمکاتب فإن إعتاقه جائزء ولیس 
الملك فيه کاملاً لأن محل العتق هو الرقبة والملك فیھا کامل فيەء واستوضح المصنف رحمہ اللہ بفروع تؤنس ذلك وھو 
مامت یعتق الغاصب ثم یؤدي الضمان) وھو راجع إلی قولە لأنە لا عتق بدون الملك. وقوله: (ولا أن 
یعتق المشتري والخیار للبائع ٹم یجیز البائع) وھو راجع إلی قوله والموقوف لا یفید الملك . 


تولەہ: (لأن محل العتق هو الرقبة الخ) أقول: تعلیل لقوله ولا یشکل الخ قوله: (ولھذا لا یصح أن یعتق الخ) أفول: وعندي معنی 
قوله ولھذا اي ولکون المصحح للاعتاق هو الملك الکامل لا الملك المستند . 


. رواہ أبو داود والترمذي وغیرھما وتقدم في کتاب العتق مع ذکر طرقہ والکلام عليه باستیفاء واللہ أعلم‎ )١( 
ہو المتقدم۔‎ (۲) 


>_ ۱ کتاب البیوع 


والمصحح ااعتاق الملك الکامل لما رویناء ولھذا لا یصح أن یعتق الغاصب ثم یؤدي الضمانء ولا أن یعتق 
المشتري والخیار للبائع ثم یجیز البائع ذلك؛ وکذا لا یصح بیع المشتري من الغاصب فیمَا نحن فیه مع أنە أسرع 
نفاذاً حتی نفذ من الغاصب إذا آدی الضمانء وکذا لا یصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أُدی الغاصب الضمانٍ 
ولھما أن الملك ثبت موقوفاً بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك؛ ولا ضرر فيه علی ما مر فتوقف الإعتاق مرتباً 
عليه وینفذ بنفاذہ فصار کإعتاق المشتري من الراھن وکإعتاق الوارث عبداً من الترکة وهي مستغرقة بالدیون یصح؛ 


المشتري من الغاصب فیما نحن فیه مع أن الببع آسرع نفاذا) من العتق (حتی نفذ من الغاصب إذا آدی الضمان) بعد 
أن باع (وکذا لا یصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أآدی الغاصب الضمان) ولا الطلاق في النکاح الموقوف حتی 
إذا أجیز لا یقع علی المرأۃء وکل من الطلاق والعتق في الحاجة إلی الملك علی السواء؛ وکذا إذا جعل فضولي أمر 
امرأۃ رجل بیدھا فطلقت نفسھا ثم أجاز الزوج لا تطلق بل یثبت التفویض؛ فإن طلقت نفسھا الآن طلقت حینئذ وإلا 
لا (ولھما أن الملك ثبت موقوفاً بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولا ضرر فیه علی ما مر) أول الباب (فیثبت 
الإعتاق موقوفاً مرتباً عليه ٹم ینفذ بنفاذہ) ومطلق بفتح الام واحترز بە عن البیع بشرط الخیار فخرج جواب قولہ لا 
یصح عتق المشتري والخیار للبائع لأن ذلك لیس بتصرف مطلق إذ الخیار یمنع ثبوتە فيی حق الحکم لا باتاً ولا 
موقوفاء وقد یقرأً بکسر اللام والفتح آصح؛ وبموضوع لإفادۃ الملك عن الخصب؛ فخرج الجواب عن قوله لا ینفذ 
من الغاصب إِذا اأعتق ثم أدی الضمان؛ علی أن الغخصب لیس سبباً موضوعاً لإفادة الملك إنما یثبت الملك ضرورة 
أداء الضمان فھو بعرضیة أن یعتبر سبباً لا أنە وضع سبباً فیقتصر علی ذلك ولذا لا یتعدی إلی الزوائد المنفصلة؛ 
بخلاف البیع إذا أجیز یثبت الملك في المتصلة والمنفصلة . وأما بیع المشتري من الغاصب فاإنما لا یصح منە لبطلان 
عقدہ بالإجازۃء فإن بھا یثبت الملك للمشتري باتاء والملك البات إذا ورد علی الموقوف أبطله. وکذا لو وہبه مولاہ 
للغاصب أو تصدق بە عليه أو مات فورثہ فھذا کلە یبطل الملك الموقوف لأنه لا یتصور اجتماع الباتٌ مع الموقوف 
فی محل واحد علی وجھ یطرأً فيه الباتٌ: وإلا فقد کان فیه ملك بات وعرض معه الملك الموقوف (وصار کإعتاق 
المشتري من الراهن> فإنه یتوقف بالاتفاق علی إجازۃ المرتھن أو فك الرھن والجامع أنه إعتاق في بیع موقوف 
(وکإعتاق الوارث عبداً من الترکة المستغرقة بالدین یصح ثم ینفذ إذا قضی الدین. وأما) عتق المشتري من الغاصب 
(إذا آدی الغاصب الضمان) فنقول (ینفذ) کذا ذکرہ لال الرأي ابن یحیی البصري في وقفه وھو من أصحاب أبي 
یوسف. ذکر فیمن غصب أرضاً فباعھا فوقفھا المشتري ثم أدی الغاصب ضمانھا حتی ملك قال ینفذ وقفه علی 
طریقة الاستحسان فالعتق أولی؛ وأما عدم وقوع الطلاق في النکاح الموقوف وفي التفویض الموقوف فالأصل فی أن 


وقوله: (وکذا لا یصح بیع المشتري من الغاصب) یعني أن المشتري من الغاصب إِذا باع من الغیر ٹم أجاز المالك البیع 
الأول لا یصح هذا البیع الثانيی؛ فکذا إذا اعتق ینبغي أن یکون کذلك مع أن البیع أسرع نفاذاً من العتق؛ ألا تری أن الخاصب 
إذا باع ثم ضمن نفذ بیعه؛ ولو أعتق ٹم ضمن لم ینفذ عتقه؛ وإذا لم ینفذ ما هو أسرع نفوذاً فلأن لا ییفذ غیرہ اولی قوله: 
(وکذا لا یصح إعتاق المشتري من الغاصب |ذا أدی الغاصب الضمان ولھما أن الملك) فیه (ثبت موقوفاً) والإعتاق یجوز أن 
یثبت موقوفاً علی الملك الموقوف وینفذ بنفاذہء آما أنه ثبت فلوجود المقتضي وھو التصرف المطلق الموضوع لإفادة الملك 
ولانتفاء المائع وھو الضررء وآأما أنه موقوف فلما تقدمء وأمَا أن الإعتاق یجوز أن یتوقف علی ذلك فبالقیاس علی إعتاق 
المشتري من الراھن بجامع کونە إعتاقاً في بیع موقوف وبالقیاس علی إعتاق الوارث عبداً من الترکكة وھي مستغرقة بالدیون فإنه 
یصح وینفذ إذا قضی الدیون بعد ذلك بجامع کونە إعتاقاً موقوفاً في ملك موقوفء وھذا أبعد من الأول ذکرہ المصنف رحمه 


قال المصنف : (ولھما أن الملك موقوفاً الخ) أقول: لعلھما یقولان في الجواب عن تعلقه بالحدیث أن المراد بالعتقد هو العتق 
الکامل النافذ وھو عند نفاذ العتق مالك لە ملکاً تاماً وإن عمم العتق للنافذ وغیرہ یعمم الملك أیضاً بلا فرق فلیتامل قوله: (وھذا ابعد من 
الأول الخ) أقول: لأن في الأول البائع مالك لرقبة المبیع والوقف لحق المرتھن ۔ 


کتاب البیوع ۷ 
وینفذ إذا قضی الدیون بعد ذلك؛ بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه لن الغصب غیر موضوع لإفادة الملك؛ وبخلاف ما 
ذا کان في البیع خیار البائع لأنه لیس بمطلقء وقران الشرط بە یمنع انعقادہ في حق الحکم أصلاء وبخلاف بیع 
المشتري من الغاصب إذا باع لن بالإجازة یثبت للبائع ملك بات فاإذا طرأً علی ملك مؤقوف لغیرہ أبطلهء وأما إذا 
أڈی الغاصب الضمان ینفذ إعتاق المشتري منه کذا ذکرہ ھلال رحمہ الله وھو الأصح . 


:کل تصرف جعل شرعاً سبباً لحکم إذا وجد من غیر ولایة شرعیة فلم یستعقب حکمە وتوقف إِن کان مما یصح 
تعلیقه جعل معلقاً وإلا احتجنا إلی أن نجعله سبباً في الحال متأآخراً حکمەه إن أمکن فالبیع لیس مما یعلق فیجعل 
سبباً فيی الحالء فإذا زال المائع من ثبوت الحکم بوجود الإجازۃ ظھر أثرہ من وقت وجودہ ولذا ملك الزوائد. وأما 
التفویض فیحتمل التعلیق فجعلنا الموجود من الفضولي معلقا بالإجازۃ فعندھا یثبت التفویض للحال لا مستنداً فلا 
یثبت حکمە إلا من وقت الإجازۃ. وأما النکاح فلا یتعلق ولا یمکن أن یعتبر في حال التوقف سبباً لملك الطلاق بل 
لملك المتعة المستعقب لە إذا ثبت؛ ومذا لأنه لا یثبت لآاجل صحة الطلاق مقصوداً لأن شرعیته لضد ذلك من 
انتظام المصالح بینھما لا لوقوع الشتات بالفرقة فلا یثبت ذلك إِلا بناء علی ثبوت المقصود أو لا وھو منتف هناء فلو 
ثبت لکان لیس إلا لصحة وقوع الطلاقء بخلاف ملك الیمین فإنه یجوز أن ینعقد مقصوداً لصحة العتاقء والمراد 
من قولە گل ٦لا‏ عتق؟ الحدیث النافذ في الحالء وغایة ما یفید لزوم الملك للعتق وھو ثابت هنا فاإنا لم نوقعہ قبل 
الملك. فحاصل الخلاف کما قال الإمام القاضي یرجع إلی أن بیع الفضولي لا ینعقد فيی حق الحکم عند محمد 
وھو الملك لانعدام الولایة فکان الڑعتاق لا في ملك فیبطل؛ کما لو باعه المشتري من الخاصب؛ وعندھما یوجبه 
موقوفاً لأن الأاصل اتصال الحکم بالسبب والتأخیر لدفع الضرر عن المالك والضرر في نفاذ الملك لا في توقفہ 


الله للاستظھار بەء واحترز بقوله المطلق عن البیع بشرط الخیار وبقوله موضوع لإفادۃ الملك عن الغصب فإنه لیس بموضوع 
لإفادۃ الملك؛ وعلی ھذا بخرج جواب محمد عن المسائل المذکورة فإن إعتاق الغاصب إنما لم ینفذ بعد ضمان القیمة لأن 
الغخصب غیر موضوع لإفادة الملك . قال في النھایة : وبھذا التعلیل لا یتم ما ادعاہ فإنه یرد عليه أن یقال: لما کان غیر موضوع لإفادۃ 
الملك . وجب أن لا ینفذ بیعہ أیضاً عند إجازۃ الملك کما لا ینفذ عتق عند إجازۃ المالك لما أن کلا من جواز البیع وجواز العتق محتاج 
إلی الملك والملك هنا بالاجاز ولکن وجه تمام التعلیل فیما ذکرہ في المبسوط وقال: وھذا بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن 
القیمة لأن المستبد بە حکم الملك لا حقیقة الملك؛ ولھذا لا یستحق الزوائد المنفصلة وحکم الملك یکفي لنفوذ البیع دون 
العتق کحکم ملك المکاتب في کسبه وهاھنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقیقة الملك ولھذا استحق الزوائد المتصلة 
والمنفصلة؛ ولو قذر في کلام المصنف مضاف: أي غیر موضوع لإفادة حقیقة الملك لتساوي الکلامان علی أنه لیس بوارد 
لان البیع لا یحتاج إلی ملك بل یکفي فیه حکم الملك والغصب یفیدہ قوله: (بخلاف ما إذا کان في البیع خیار البائع) جواب 
عن المسألة الثانیة فإن البیع بالخیار لیس بمطلق فالسبب فی غیر تامء فإن قوله علی أني بالخیار مقرون بالعقد نصء وقران 
الشرط بالعقد یمنع کونە سیباً قبل وجود الشرط فینعقد بە أصل العقد ولکن یکون في حق الحکم کالمعلق بالشرط والمعلق بە 
معدوم قبله قوله: (وبخلاف بیع المشتري من الغاصب) جواب عن الثالثة. ووجھه ما قال لأن بالإاجازۃ یثبت للبائع ملك بات 
فإذا طرأ علی ملك موقوف ثلغیرہ أبطله لعدم تصور اجتماع الملك الباتٌ والموقوف علی محل واحد۔ وفیه بحث من وجھین: 
الأول أن الغاصب إذا باع ثم دی الضمان ینقلب بیع الغاصب جائزاً وإن طرأً الملك الذي ثبت للغاصب باداء الضمان علی 


قوله : (ولھذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصلٰة) أقول : إلی هنا کلام صاحب النھایة قوله: (ہل یکفي فیە حکم الملك والغخصب 
یفیدہ) أقرل: یعني الغصب یفید حکم الملك قولە: (الأول أن الغاصب إِذا باع ٹم أآدی الضمان الخ) أقول: إنما قال: ثم أآدی الضمان 
لأئه لو ملك الغاصب المغصوب من جھة المالك یبیع آو هبة أو إرث بعد ما باعه من غیرہ بطل ذلك الببع لان الملك البات طرأ علی 
الملك الموقوف فأبطله: کذا في فتاوی التمرتاشي في باب بیع عبد غیرہ۔ ١‏ 


٠۸‏ ۱ کتاب البیوع 


قال: (فإن قطعت ید العبد فأخذ آرٹھا ثم أجاز المولی البیع فالأارش للمشتري) لأن الملك قد تم لە من وقت 
الشراءء فتبین أن القطع حصل علی ملکە وہذہ حجة علی محمدہ والعذر لە أن الملك من وجه یکفي لاستحقاق 


وبعد فالمقدمة القائلة فيی کلام محمد إن المصحح للاعتاق الملك الکامل لم یصرح فیھا بدفع ۔ ویمکن أن یستخرج 
من الدلیل المذکور منع أنه یحتاج إلی ملك کامل وقت ثبوته بل وقت نفاذہ وھو کذلك قوله: (فإن قطعت ید العبد) 
أي عند المشتري من غاصبه. وحاصل وجوہ ھذہ المسألة المذکورۃ أن من غصب عبداً فباعهء فإما أن یعتقه 
المشتري من الغاصب ثم یجیز المالك بیع الغاصب؛ واما أن لا یعتقه ولکن قطعت یدہ ونحوہ من الجراحات 
الموجبة للأرش فأخذ آرشھا ثم أجاز المالك بیع الغاصب؛ وإما أن لا یکون أحد ھذین ولکن باعه المشتري من 
الغخاصب ثم أجاز المالك بیع الغاصب وھو الذي یلي ھذا الفرع؛ وإما أن لا یکون شيء من ذلك ولکن مات في یدہ 
آو قتل ثم آجاز؛ فھي أربعة فروع تتفرع علی إجازة بیع الغاصب : أولھا ما إذا آجاز بیع الغاصب بعد عتق المشتري 
منہ وھي الي فرغ منھا. والثاني ما إذا أجاز بیع الغاصب بعد أن جنی علی العبد جنایة فأخذ أآرشھا فإن الارش 
یستحقه المشتري من الغاصب لان قطع یدہ لا یمنع صحة الإجازة إذا لم یفت المعقود عليه بقطعھا. بخلاف موتە 
فإذا لحقته الإجازۃ ظھر أنه قطع في ملکه فیستحق أرش یدہ لما ذکرنا من أن البیع موضوع سبباً للملك؛ بخلاف ما 
لو قطعت في ید الغاصب ثم أدی الضمان فملك العبد فإنه لا یکون لە الزوائد لأن الخصب لم یوضع سبباً للملك 
وإنما یثبت الملك مستنداً لوقت الغصب بطریق الضرورۃ فیظھر في المتصل لا المنفصل ثم (یتصدق) ھذا المشتري 
(ہما زاد) من آرش الید (علی نصف الثمن لأله) أي ما زاد علی نصف الثمن (لم یدخل في ضمانهہ) لما ذکرنا أن الید 
من الآدمي نصفه والذي دخل في ضمانە هو ما کان في مقابلة الثمن؛ فما زاد علی نصف الثمن یکون ربح ما لم 
یضمن وھذا لآأن رش ید العبد نصف قیمته والحر نصف دیتەء وعسی أن یکون نصف القیمة اکٹر من نصف الثمن 


ملك المشتري الذي اشتری منە وھو موقوف. والثاني أن طروء الملك الباتٌ علی الموقوف لو کان مبطلاً لە لکان مانعاً عن 
الموقوف لآن الدفع أسھل من الرفعء لكنە لیس بمانع بدلیل انعقاد بیع الفضولي فإن ملك المالك باتٌ فکان یجب أن یمنع بیع 
الفضولي ولیس کذلك. وأجیب عن الأول بأن ثبوت الملك للغاصب ضرورۃ الضمان فلا یتعدی إلی إبطال حق المشتري 
وعن الثاني بن البیع الموقوف غیر موجود في حق المالك بل یوجد من الفضولي والمنع إنما یکون بعد الوجودء أما المالك 
إذا آجاز بیع الفضولي فقد ثبت للمشتري ملك باث فأبطل الموقوف لما ذکرنا أن الملك الباتٌ والموقوف لا یجتمعان فيی محل 
واحدء وفیه نظر لأن ما یکون بعد الوجود رفع لا منع؛ وفي الحقیقة هو مغالطة فإن کلامنا في أن طروء الملك البات یبطل 
الموقوف ولیس ملك المالك طارثاً حتی یتوجه السؤال۔ وقولە: (آما إذا آدی الغاصب الضمان) جواب عن الرابعة. وتقریرہ: 
آما إذا آدی الغاصب الضمان فلا نسلم أن إعتاق المشتری منە لا ینفذ بل ینفذء کذا ذکرہ ھلال في کتاب الوقف فقال: ينفذ . 
وقفه علی طریقة الاستحسان فالعتق أولی. قال المصنف: وھو الأصح؛ ولئن سلم فنقول: هناك المشتري یملکە من جهة 
الخاصب وحقیقة الملك لا تستند للغاصب کما تقدم فکیف تستند لمن یتملکه من جھتە فلھذا لا ینفذ عتقهء وهاھنا إنما یستند 
الملك لە إلی وقت العقد من جھة المجیز: والمجیز کان مالکاً لە حقیقة فیمکن إثبات حقیقة الملك للمشتري منٴ وقت العقد. 
قال: (فإن قطعت ید العبد الخ) إذا قطعت ید العبد في ید المشتري من الغاصب وأخذ المشتري أرشھا ثم أجاز المالك البیع 
فالارش للمشتري لن الملك بالإجازۃ قد تم للمشتري من وقت الشراء لأن سبب الملك هو العقد وکان تاماً في نفسەء ولکن 


قولە: (والمنع إنما یکون بعد الوجود) أقول: فسر العلامة الكاکي قول صاحب النھایة بعد الوجود بقوله: أي بعد وجود التعارض 
ومنہ یتنبه لدفع الشارح فتتنبه قوله: (وفیە نظر لن ما یکون بعد الوجود رفع الخ) أقول: وفیه بحث٠‏ فإن توجه السؤال من الظھور بحیث 
لا یمکن أن یخفی علی أحد لاسیما إذا نظر إلی قوله لعدم تصور اجتماع الملك البات والموقوف علی محل واحد قولە: (فقال ینفذ 
وقفه علی طریقة الاستحسان فالعتق أولی) أقول: الوقف تحریر الأرض؛ کما أن العتق تحریر العبدء ولعل الأولویة من حیث أن لزوم 
الوقف یحتاج إلی أمور غیر لفظ وقفت بخلاف الاعتاق . 

قولە : (وقیل بخلاف الإعتاق) أقول : القائل هو الاإتقاني قولە: (وھذا أقرب) آقول: أي معنی وإن کان أبعد لفظاً۔ 


کتاب البیوع ۹ھ 


الأارش کالمکاتب إذا قطعت یدہ وأخذ الأرش ثم رد في الرق یکون الأرش للمولی؛ فکذا إذا قطعت ید المشتري 
فی ید المشتري والخیار للبائع ٹم آجیز البیع فالارش للمشتري؛ بخلاف الاعتاق علی ما مز ۔ (ویتصدق ہما زاد علی 
نصف الثمن) لأئه لم یدخل في ضعانه أو فیه شبھة عدم الملك. قال: فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولی 
البیع الأول لم یجز البیع الثاني لما ذکرناء ولآن فیه غرر الانفساخ علی اعتبار عدم الإجازۃ في البیع الأول والبیع 
یفسد بە بخلاف الڑعتاق عندھما لأنه لا یؤثر فیه الغرر۔ 


فلا یطیب لە الفضل لأنه [نما دخل في ضمانە بالٹمن لا بالقیمة وذکر المصنف وجھاً آخر وھو أن (فیه شبھة عدم 
الملك) لأن الملك في الأرش یثبت یوم القطع مستنداً إلی یوم البیع وو ثابت من وجه دون وجه وو شبھة عدم 
الملك وأورد عليه لو وجب التصدق لشبهة عدم الملك في الزوائد ینبغي أن یتصدق بالکل؛ لآن في الکل شبھة 
عدم الملك لعین المذکور في بیان شبهة عدم الملك في الزوائد. ولو قیل شبهة عدم الملك إنما تؤثر المنع مع کون 
لم یضمن إلا بانفرادہ دفع بأن کونە لم یضمن یستقل بالمنع اتفاقاً فلا حاجة إلی زیادةۃ شبھة عدم الملك إِذ لا تفید 
شیئا. ۱ 
ووزع في الکافي الوجھین فقال: إن لم یکن العبد مقبوضاً وأخذ الأارش یکون الزائد علی نصف الثمن ربح ما 
لم یضمنء لان العبد قبل القبض لم یدخل في ضمانه؛ ولو کان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبھة عدم الملك لأنە 
غیر موجود: أي الملك حقیقة وقت القطع؛ وإنما ثبت فیه بطریق الاستناد فکان ثابتاً من وجه دون وجھ. ولو کان 
المشتري من الغاصب أعتق العبد ثم قطعت یدہ ثم أجاز المولی بیع الغاصب کان الأرش للعبد. قال المصنف: 
وھذہ أي هذہ المسألة. وفي بعض النسخ هو (حجة علی محمد) یعني کون الأرش للمشتري حجة علی محمد في 
عدم تجویزہ إعتاق المشتري من الغاصب إذا أجاز المالك بیع الغاصب فإنه إعتاق في ملك موقوف؛ وہذا استحقاق 
رش مملوك بملك موقوف (والعذر لە) أي جوابە بالفرق (بأن الملك من وجه) یکفي لاستحقاق الأرش کالمکاتب 
إذا قطعت یدہ فاخذ أآرشھا ثم عجز فذ(ردفي الرف فإ)ن (الأرش للمولی) مع أن ملکه فیه حال الکتابة من وج لا من 
کل وجە (وکذا إذا قطعت ید العبد في ید المشتري والخیار للبائع ٹم آجاز البائع البیع) یکون (الأرش للمشتري 
بخلاف الڑعتاق علی ما مر) حیث لا یکفي فیە إلا الملك من کل وجہ؛ والثالث من الفروع ما ذکرہ بقوله (فإن باعه 
المشتري من آخر ثم أجاز المولی البیع الأول) أي بیع الغاصب للم یجز البیع) أي بیع المشتري من الغاصب من 
الآخر (لما ذکرنا) یعني قوله لن الإجازۃ تثبت للبائع ملکاً باتاً إلی آخرہ (ولآن فیه غرر الانفساخ علی اعتبار عدم 
الإجازۃ في البیع الأول) أي بیع الخاصب (بخلاف الاإعتاق عندھما) أي عند أبي حنیفة وأبي یوسف لفإنہ) أي الإعتاق 


امتنع ثبوت الملك لە المائم وھو حق المغصوب منە؛ فإذا ارتفع بالإجازة ثبت الملك من وقت السبب لکون الإجازۃ فيی 
الانتھاء کالإذن في الابتداء فتبین أن القطع حصل علی ملکھ فیکون الأرش لە؛ وعلی ھذا کل ما حدث للجاریة عند المشتري 
من ولد وکسب فإن لم یسلم المالك المبیع أخذ جمیع ذلك معھاء لآن ملکه بقي متقرراً فیھاء والکسب والأرش والولد لا 
یملك إلا بملك الأاصل. واعترض ہما إذا غصب عبداً فقطعت یدہ وضمنه الغاصب فإنه لا یملك الأرش وإن ملك 
المضمون؛ وبالفضولي إذا قال لامرأة أمرك بیدك فطلقت نفسھا ثم بلغ الخبر الزوج فأجاز صح التفویض دون التطلیق وإن 
ثبتت المالکیة لھا من حین التفویض حکماً للإجازۃ. وأجیب عن الأول بأن الملك في المغصوب ثبت ضرورة علی ما عرف 


قولە: (إذا المشتري الأول لم یملك حتی یطلب مشتریاً آخر) أقول: فیە تامل قوله: (لغرر الائفساخ فلم ینعقد) أفول: منظور فیە 
فإِن الشراح صرحوا في کتاب الإکراہ أن المخغصوب منە إذا أجاز بیعاً من البیوع لو تناسخت المغصوب العقود نفذ ما آجازہ خاصةء ولو 
لم ینعقد لما نفذ قال المصنف: (فإن لم یبعه المشتري فمات في یدہ) أقول: قال الإتقاني: لم یذکر محمد عذہ المسألة في الجامع 
الصغیر ولکن ذکروھا فی شروحه؛ وصاحب الھدایة أ٘یضاً ذکرھا تفریعاً انتھی ۔ فلا یکون قوله قال محمد فی محله لما ذکرہ الاتقانی 
نفسه في آول باب الوطء الذي یوجب الحد أن کل موضع یذکر قيە لفظة قال یرید بە محمداً أو القدوری.-- : 


٦‏ ۱ کتاب الببوع' 


قال: (فإن لم یبعه المشتري فمات في یدہ أو قتل ثم آجاز البیع لم یجز) لما ذکرنا أن الإجازۃ من شروطھا 
قیام المعقود عليه وقد فات بالموت وکذا بالقتلء عوی ج یر ہی جس ہچ ہم مد 
البدل لانه لا ملك للمشتري عند القتل ملکاً یقابل بالبدل فتحقق الفوات؛ بخلاف البیع الصحیح لن ملك المشتري 
خویش چو مکی جتے دمرس 

قال: (ومن باع عبد غیرہ ب بغیر أمرہ وأقام المشتري البینة علی إقرار البائع آو رب العبد أنە لم یأمرہ بالبیع وآراد 
رد المبیع لم تقبل بینته) للتناقض في الدعوی إذ الإقدام علی الشراء إقرار منە بصحته؛ والبینة مبنیة علی صحة 
الدعوی (وإن أَقر البائع بذلك عند القاضي بطل البیع إن طلب المشتري ذلك) لن التناقض لا یمنع صحة الاإقرار: 


(لا یؤٹر فیه غرر) الانفساخ بدلیل أن المشتري لو أعتق العبد قبل قبضه یجوزء ولو باعه لا یجوز. وقد روي عن 
أبي حنیفة أنه یتوقف البیع کما یتوقف الإعتاق . واستشکل ھذا التعلیل بأنه شامل لبیع الفضولي مطلقاً غاصباً أو غیر 
غاصب؛ |ذ فیه غرر الانفساخ علی تقدیر عدم الإجازۃء ومع ذلك ینعقد موقوفاً وتلحقه الإجازۃ. أجیب بأن هناك 
معارضاً لغرر الانفساخ مرجحاً عليه؛ وھو ما تقدم من تحقق المصالح المتعدیة والقاصرۃ من غیر شائبة ضرر؛ ولیس 
مثله ثابتاً في البیع الثاني لأنه لم یملکه المشتري الأول حتی یطلب مشتریاً آخر فتجرد البیع الثانی عرضة للانفساخ فلم 
ینعقد أصلاّء وإنما وجب تقدیم ذلك المعارض لأنه لو اعتبر مجرد غرر الانفساخ بلا اعتبار النفع لم یصح بیع 
أصلاء لآأن کل بیع فیه غرر الانفساخ خصوصاآً في المنقولات لجواز ھلاك البیع قبل القبض فینفسخ فالمعتبر مانعاً 
غرر الانفساخ الذي لم یشبه نفع . وفرق العتابي بغیر هذا بین إعتاق المشتري من الغاصب حیث ینفذ بالإجازۃ وبین 
بیع المشتري من الخاصب حیث لا ینفذ بالإجازۃ بأن العتق منه للملك فھو مقرر للملك حکماء والمقرر للشيء من 
ود سو ان ہس سرت و مو ویو جسر ای وہ سی یس 
والدلیل علی الفرق بینھما أن المشتري إذا أعتق ثم اطلع علی عیب یرجع بالنقصانء ولو باع ثم اطلع علی عیب لا 
برجع. والرابع ما ذکرہ بقوله (فإن لم بیعه المشتري و) لکن (مات في یدہ او قتل ٹم آجاز البیع لم بجز لما'ذکرنا آن 
الإجازة من شرطھا قیام المعقود عليه وقد فات) وھذا (في الموت) ظاعر (و) أما (في القتل) فلم لم یعتبر إیجاب 
میمت پر ہیی و جو وس مھ سے وہ و طس 
القبض فإن البیع لا ینفسخ کما ینفسخ بالموت؛ بل یجعل قیام بدله کقیامه فیتخیر المشتري بین أن یختار البیع فیدفع 
الثمن ویرجع ببدل العبد علی قاتله وبین أن یفسخه فیصیر إلی البائع فدار الفرق بأنه لا ملك للمشتري من الغاصب 
سی ہو رت شوہ والملك الموقوف لا یقابل بالبدل بخلافه في البیع الصحیح قوله: 
(ومن باع عبد غیرہ بغیر أمرہ) قوله بغیر أمرہ وإن وقع في الجامع الصغیر فلیس من صورۃ المسألةء بل صورتھا: باع 
عبد غیرہ من رجل فأقام ذلك المشتري بینة علی إقرار البائع أن لم یأمرہ مالک ببیعه . أو أقام علی قول ربّ العبد ذلك 
وآراد بذلك رد العبد فإن ھذہ البینة لا تقبل للتناقض علی الدعوی؛ إذ الإقدام علی الشراء دلیل دعواہ صحتہء وآأنه 


وھيی تندفع بثبوتھ من وقت الاداء فلا یملك الأرش لعدم حصوله في ملکھ. ٠‏ وعن الثاني بأن الأاصل ان کل تصرف توقف 
حکمە علی شيء یجب ان یجعل معلقاً بالشرط لا سیباً من وقت جودہ لثلا یتخلف الحکم عن السبب إِلا فیما لا یحتمل 
التعلیق بالشرط کالبیع ونحوہ فإنه یعتبر سیباً من وقت وجودہ متأخراً حکمہ إلی وقت الإجازۃ. فعندھما یثبت الملك من وقت 
العقد والتفویض مما یحتمله فجعل الموجود من الفضولي معلقاً بالإجازة فعندھا یصیر کأنہ وجد الآن فلا یثبت حکمہ إلا من 
وقت الإجازۃء وھذہ أي کون الأرش للمشتري حجة علی محمد في عدم تجویز الإعتاق في الملك الموقوف لما أآنه لم یکن 
للمشتري شيء من الملك لما کان لە الأرش عند الإجازۃ کما في الغخصب حیث لا یکون لە ذلك عند أداء الضمان والعذر: 
أي السا لان ھذہ الحجة 7 پیر ت0 کاف لاستحقاق اع کالمکاتب إذا قطعت یَدہ وا ".. رقیقً 


کتاب البیوع ٦٦‏ 


وللمشتري أن یساعدہ علی ذلك فیتحقق الاتفاق بینھماء فلھدا شرط طلب المشتري. قال رحمہ الله : وذکر في 
الزیادات أن المشتري إذا صدّق مدعيه ثم أقام البینة علی إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. وفرقوا أن العبد في ھذہ 
المسألة في ید المشتري. وفي تلك المسألة في ید غیرہ وھو المستحق؛ وشرط الرجوع بالثمن أن لا یکون العین 
سالماً للمشتري ۔ 

یملك بیعه ودعواہ إقرارہ بعدم الأمر یناقضهء إذ هو دلیل أنه لم یصح ولم یملك البائع البیع وقبول البینة یبنيی علی 
صحة الدعوی فحیث لم تصح لم تقبل؛ ولو لم تکن بینة بل ادعی البائع بعد البیع أن صاحبه لم یأمرہ ببیعہ وقال 
المشتري أمرك أو ادعی المشتري عدم الأمر فالقول لمن یدعي الأمر لن الآخر مناقض؛ إِذ إقدامه علی البیع أو 
الشراء دلیل اعترافه بالصحة وقد ناقض بدعواہ عدم الأمر بخلاف الآخرء ولذا لیس لە أن یستحلفه لأن الاستحلاف 
یترتب علی الدعوی الصحیحة لا الباطلةء ذکرہ في شرح الزیادات بخلاف ما لو أَقَر البائع عند القاضي بذلك حیث 
یحکم بالبطلان: والرد أن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا یمنع صحة الأقرار ولذا صح إقرارہ بالشيء بعد 
إنکارہ إیاەء إلا أن الإقرار حجة قاصرۃ: یعني إنما ینفذ فيی حق المقر خاصةء فإذا وافقه المشتري نفذ عليھما فلذا 
شرط طلب المشتري حتی یکون نقضاً باتفاقھما لا بمجرد إقرار البائمء والمراد بفسخ القاضي أنە یمضي إقرارهما لا 
أن الفسخ یتوقف علی القضاء أو فروعھا أن صاحب العبد إذا حضر وصدقھما نفذ الفسخ في حقه وتقررء وإن 
کذبھما وقال کنت أمرته کان القول قوله لما ذکرنا أن إقدامھما إقرار منھما بالأمر فلا یعمل رجوعھما في حقه؛ 
ویغرم البائع الثمن لە ویکون المبیع للبائع لا لە؛ ویبطل عن المشتري الثمن للمر في قول أبي حنیفة ومحمد؛ وعند 
أبي یوسف یبقی في ذمة المشتري للاآمر ویرجع المشتري علی البائع بمٹل الثمن بناء علی أن الوکیل بالبیع یملك 
إبراء المشتري عن الثمن عند أبي حنیفة ومحمد ویملك الإقالة بغیر رضا الآمر وعلی قول أبي یوسف لا یملك 
فولہ: (وذکر في الزیادات) إلی آخرہ. صورۃ مساألة الزیادات : اشتری جاریة وقبضھا ونقد الثمن ثم ادعاھا مستحق 
کان المشتريی خصماً لأنه یدعیھا لنفسە؛ فإن أَقَز بھا للمدعي أمر بتسلیمھا ولا یرجع بالثمن علی بائعهء لآن إقرارہ 
بھا لە لا یکون حجة علی البائع؛ وکذا لو جحد دعواہ فحلف فنکل فقضی عليه بالنکول لن نکولە لیس حجة علی 
غیرہ لِأنه کإقرارہ. فرق بین هذا وبین الوکیل بالبیع إذا رد عليه بعیب یحدث مثلە بإقرارہ لا یلزم الموکل؛ وإِن رد 
عليه بنکولە یلزمه کردہ بالبینة لأن المشتري مختار في النکول لأنه امتنع عن الیمین مع وجود ما یطلق لە الحلف 
وھو البیع الذي هو ظاھر في الملك؛ ولو کان مضطراً فالاضطرار إنما لحقه بعمل باشرہ بنفسە فلا یظھر حکم نکولە 
في حق الغیر أما الوکیل فمضطر في النکول إذ لم یوجد ما یطلق لە الحلف فإن غیر المالك یخفی عليه عیب ملك 
المالك. ولو قال المشتري أنا أقیم البینة أنھا للمستحق لا رجع علی البائع لا یلتفت إليە لآنە مناقض في دعواہ: لأن 
إقدامه علی الشراء إقرار منه بملك البائع وبصحة البیٍع؛ وبھذہ البینة ناقض فرق بین هذا وبین ما ذکر في المأذون. 
رجل اشتری عبداً وقبضه ونقد الشمن ثم أقام البینة أُن البائع باع العبد قبل ذلك من فلان الغائب بکذا قبلت بینته مع 


الملك من وجە؛ بخلاف الإعتاق: یعني لا ینفذ إعتاق المشتري فیما إذا کان الخیار للبائم علی ما مر وھو قوله وبخلاف ما 
إذا کان في البیع خیار للبائع لأنہ لیس بمطلق وقران الشرط بە یمنع انعقادہء کذا في النھایة. وقیل بخلاف الڑعتاق متعلق بقوله 
إِن الملك من وجه یکفي لاستحقاق الأرش: یعني أن إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإجازۃ لا ینفذ عند محمد لأن 
المصحح لامعتاق هو الملك الکامل لا الملك من وجه دون وجە وقوله: (علی ما مر) إشارة إلی قوله والمصحح للاعتاق 
هو الملك الکامل وھذا أقرب ویتصدق بما زاد علی نصف الئمن لأنه لم یدخل في ضمانه لان آرش الید الواحدۃ في الحرّ 
نصف الدیة. وفي العبد نصف القیمة والذي دخل في ضمانه هو ما کان بمقابلة الثمن فما زاد علی نصف الثمن یکون ربح 
ما لم یضمن أو فيه شبھة عدم الملك لن الملك یثبت یوم قطع الید مستنداً إلی وقت البیعء وھو ثابت من وجه دون وجہ فلا 
یطیب الربح الحاصل ب٭. وفي الکافي: إن لم یکن المبیع مقبوضاً وأخذ الأارش یکون الزائد علی نصف الثمن ربح ما لم 
یضمنء لأن العبد قبل القبض لم یدخل المبیع مقبوضاً وأخذ الآرش یکون الزائد علی نصف الثمن ربح ما لم یضمن؛ لان 


أنه مناقض ساع في نقض ما تم بە. والثانیة ما روی ابن سماعة عن محمد: إذا وھب لرجل جاریة فاستولدھا 
الموھوب لە ثم أقام الواھب بینة أنه کان دبرھا أو استولدھا قبلت بینته فیرجع علی الموھوب لہ بالجاریة والعقر وقیمة 
الولد مع أنه مناقض ساع في نقض ما تم بە. وفرق؛ أما فيی مسألة الواھب فالفرق أن تناقضه فیما هو من حقوق 
الحریة کالتدبیر والاستیلادء والتناقض فیه لا یمنع صحة الدعوی. وعندي أن ھذا غیر صحیح لن التناقض إنما قبل 
في دعوی الحریة لأنھما مما قد یخفی علی المتناقض المدعي بھا بعد إقرارہ بالرق والفاعل بنفسه للتدبیر مثلاء 
والاستیلاد لا یخفی عليه فعل نفسه من استیلادہ ووطثہ فیجب أن لا یقبل تناقضه ولا یحکم ببینتہ. وأما في مسالة 
الماذون فبأنه لو أقام البینة علی البیع من الغائب قبل البیع منه فقد أقامھا علی إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البیع 
إقرار من البائع بانتقال الملك إلی المشتري. ثم مسألة الاستحقاق لو أقامھا علی إقرار البائع تھا للمستحق قبلت لنە 
یثبت لنفسه حق الرجوع علی البائع بإقرارہء وھو خص في ذلك ویثبت ما لیس بثابت وھو إقرار البائع؛ ولو کان 
مناقضاً فالتناقض یرتفع بتصدیق الخصم وھو یثبت بھذا تصدیق الخصم. ویجوز أن تقبل البینة علی إقرار الخصم 
ولا تقبل علی نفس الحق؛ کما قال علماؤنا فیمن في یدہ عبد فادعاہ رجل فأقام صاحب الید البینة أنه لفلان الغائب 
لا تقبل بینته ما لم یدع الوصول إلیة من جھة الغائب . ولو أقامھا علی إقرار المدعي تقبل وإن لم یدع الوصول إليه 
من جھته. وفرق في شرح الزیادات بین ھذا وبین مسأله الجامع المذکورۃ في الھدایة وھو أنه لا تقبل بینة المشتري 
علی إقرار البائع آنہ لم یأمرہ کما لا تقبل علی دعواہ أنە لم یأمرہ بأنه وضع المسألة في الجامع فیما إذا کان المبیع 
في ید المشتري فھو سالم لە من حیث الظاھر؛ وسلامة البیع من حیث الظاہر ت تمنع الرجوع بالئمن فلا یکون مدعیاً 

حق الرجوع . وفي الزیادات : سر ما ھت ما دو سک سا مس راہ قال: 
ولا یقال في مسآألة المأذون المبیع في ید المشتري؛ ومع ھذا قبلت بینته. لأنا نقول ذلك محمول علی ما إذا أخذ 
العبد من یدہ؛ وھذا هو فرق المصنف؛ وھو منظور فیه بان وضع مسالة الزیادات أیضاً في أن الجاریة في ید _ 
المشتري کما أسمعتك؛ فالاولی ما ذکر في الفوائد الظھیریة عن بعض المشایخ أن مسألة الجامع محمولة علی أن 
المشتري أقام البینة علی إقرار البائع قبل البیعء ء آما إذا أقامھا علی إقرارہ بعد البیع أُن رب العبد لم یأمرہ بالبیع فتقبل 
لان إقدام المشتري علی الشراء یناقض دعواہ إقرار البائع بعدم الأمر قبل البیعء ولا یناقض دعواہ إقرارہ بعدم الأمر 


العبد قبل القبض لم یدخل في ضمانه ولو کان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك لأنە غیر موجود حقیقة وقت 
القطع؛ وإنما یثبت فيه الملك بطریق الاستناد فکان ثابتاً من وجه دون وجە؛ وھذا کما تری توزیع الوجھین في الکتاب علی 
الاعتبارین. قال: (فإن باعه المشتري من آخر الخ) یعني إن باع المشتري من الغاصب من شخص آخر ثم أجاز المولی البیع 
الأول لم یجز البیع الثاني لما ذکرنا أن بالإجازۃ یثبت للبائع ملك باتٌ؛ والملك البات؛ إذا طرأ علی ملك موقوف لغیرہ 
أبطلهء ولآن فیه غرر الانفساخ علی اعتبار عدم الإجازۃ في البیع الأول والبیع یفسد بە. قیل ھذا التعلیل شامل لبیع الغاصب 
من مشتریه وبیع الفضولي أیضاً لأنه یحتمل أن یجیز المالك بیعھما وأن لا یجیزء ومع ذلك انعقد بیع الغاصب والفضولي 
موقوفاًء. واجییب أن غرر الانفساخ في بیعھما عارضه النفع الذي یحصل للمالك المذکور فیما تقدم؛ فبالنظر إلی الغرر یفسدء 
وبالنظر إلی النفع وعدم الضرر یجوز فقلنا بالجواز الموقوف عملاً بھما۔ لا یقال: الغرر محرم فترجج لأن الصحة في العقود 
اصل فعارضته علی أن اعتبار الغرر مطلقاً یستلزم اعتبار التروك إجماعاً وھو أن لا یصح بیع أصلا لا سیما في المنقولات 
لاحتمال الفسخ بعد الانعقاد بھلاك المبیع قبل قبل القبضء؛ وأما غرر الانفساخ فیما نحن فيه فسالم . عما یعارضه إذ المشتري 
الاول لم یملك حتی یطلب مشتریاً آخر فتجرد البیم الثائي عرضة لغرر الائفساخ فلم ینعقد بخلاف الإعتاق عند أبي حنیفة 
وأبي یوسف رحمھما الل لأنه لا یؤٹر فيه الغرر؛ ألا تری أن البیع قبل القبض في المنقولات لا یصح لغرر الإنفساخ؛ 
والإعتاق قبل القبض یصح. قال : (فإن لم یبعه المشتري فمات قي یدہ أو قتل) أي فإن لم یبعہ المشتري من الغاصب فمات 


کتاب البیوع ٣‏ 


قال: (ومن باع دار الرجل وأدخلھا المشتري في بنائه لم یضمن البائع) عند أبي حنیفة رحمه اف وھو قول 


بعد البیع. قال: ومسألة الزیادات محمولة علی ھذا أ٘یضاً فتقع الغنیة عن التفرقة بین المسألتین انتھی. وقیل مسألة 
الجامع محمولة علی إقرار البائع أو ربّ العبد قبل البیع فلم تقبل للتناقض والزیادات علی الإقرار بعد البیع فلم یلزم 
التناقضں فقبلت. ومما یناسب المساألة: باع عبد غیرہ بلا أمرہ ٹم اشتراہ من مولاہ ثم أقام البائع البینة أنە اشتری 
العبد من مولاہ بعد بیعه أو ورثه بعد البیع قال محمد: تقبل بینته ویبطل الببع الأول. ومن فروع مسألة الاستحقاق 
علی ما في شرح الزیادات ما لو قال المشتري للقاضي سل البائع أن الأمة للمستحق أو لیست لە؟ أجابە القاضي إلی 
ذلك لأنه یدعي أنه مظلوم وله حق الرجوع عليه بالثمن بإقرارہ؛ فیساله القاضي فإن أقز بذلك ألزمه الٹمن؛ وإن أنکر 
وطلب المشتري تحلیفه أجابە القاضي إلی ذلك. فمنھم من قال إنما یحلفه لأنه ادعی عليه معنی لو أقر به یلزمہ 
فإذا جحد یستحلف کما في سائر الدعاوی؛ فإنه قیل نعم هو کذلك لکنە مناقض لآن شراءہ إقرار منه بصحته 
ودعواہ أنه ملك المستحق إنکار ذلك ولھذا لا تقبل بت وکما لا تقبل البینة إلا بعد دعوی صحیحة لا یستحلف إلا 
بعد دعوی صحیحة. دل عليه ما في المأذون: اشتری عبد شیا ثم قال أنا محجور وقال البائع مأذون فأراد العبد أن 
یقیم البینة علی ما ادعی لا تقبل ولا یستحلف خصمہ وإن أَقر بە البائع یلزمه. وذکر في الجامع أن المشتري لو أراد 
استحلاف البائع أنك ما بعته من فلان قبل أن تبیعہ مني لم یکن لە ذلك؛ وإن أفر بە البائع یلزمه. والجواب أن في 


في یدہ آو قتل (ثم أجاز المالك البیع) أي بیع الغاصب (لم یجز) بالاتفاق (لما ذکرنا أن الإجازة من شرطھا قیام المعقود عليه 
وقد فات) بالموت والقتل لامتناع إیجاب البدل للمشتري بالقتل فلا یعد باقیاً ببقاء البدل لأنه لا ملك للمشتري عد القتل 
ملکاً یقابل بالبدل لان ملکه ملك موقوف وهو لا یصلح أن یکون مقابلاً بالبدل (بخلاف البیع الصحیح) فإنه إِذا قتل المبیع قبل 
القبض لا ینفسخ (لأن ملك المشٹري ثابت بات فأمکن إیجاب البدل فیکون المبیع قائماً ہقیام خلفه) وھو القیمة والمشتري 
بالخیارں فإن اختار البدل کان البدل للمشتري. قال: (ومن باع عبد غیرہ بغیر أمرہ) رجل باع عبد غیرہ بغیر أمرہ فقال 
المشتري ارد البیع لأئك بعتني بغیر أمر صاحبه وجحد البائع ذلك (قأقام المشتري البینة) أن رب العبد أو البائع أقز أنه لم یأمر 
البائع ببیعه (لا تقیل بینته) لأنھا تبتنی علی صحة الدعوی فإن صحت الدعوی صحت البینة وإلا فلا وھاھنا بطلت الدعوی 
(للكتناقض) لآن إقدام المشتري دلیل علی صحة الشراء وأن البائع یملك البیع ثم دعواہ بعد ذلك أنە باع بغیر أمر صاحبه دلیل 
علی عدم صحة الشراء وأن البائع لم یملك البیع فحصل التناقض المبطل للدعوی المستلزمة صحتھا لقبول البینة (وإن أقَرٌ 
البائع بذلك) أي بانە باعه بغیر أمرہ (بطل البیع) إن طلب المشتري ذلك لآن التناقض لا یمنع صحة الإقرار ألا تری أن من 
آئکر شیئاً ثم أفز بە صح إقرارہ؛ إلا أُن الإقرار حجة قاصرۃ لا ینفذ في حق الغیر؛ فإذا ساعدہ المشتري علی ذلك تحقق 
الاتفاق بینھما فجاز أن ینقض . وذکر المصنف رحمہ اللہ مسآألة الزیادات نقضاً علی مسألة الجامع الصغیر. وتصویرھا ما قیل: 
رجل ادعی علی المشتري بأن ذلك العبد لە وصدقه المشتري في ذلك ثم أقام البینة علی البائع أنه أقر بأن المبیع لھذا 
المستحق تقبل البینة وإن تناقض في دعواہ. قال: (وفرقوا) أي المشایخ بین روایتي الجامع الصغیر والزیادات (ہأن العبد في 
ہذہ المساألة) اي في مسألة الجامع الصغیر (في ید المشتري) فیکون المبیع سالماً لە فلا یثبت لە حق الرجوع بالٹمن مع سلامة 
المبیع لە لان شرط الرجوع بالثمن عدم سلامة المبیع (وفي تلك) أي مسألة الزیادات العبد المبیع في ید المستحق فلا یکون 
المبیع سالما للمشتري فیثبت لە حق الرجوع لوجدان شرطہ. قیل في ھذا الفرق نظر لان وضع المسألة في الزیادات أیضاً في 
أن العبد في ید المشتري . ولئن سلمنا أنه في ید المستحق فلا یلزم قبول البینة لبقاء التناقض المبطل للدعوی. والاولی ان 
یقال: إن المشتري أقام البینة علی إقرار البائع قبل البیع في مسألة الجامع الصغیر فلم تقبل التناقض . وفي مآألة الزیادات أقام 
البينة علی الإقرار بعد البیع فلا یلزم التناقض فقبلت البینة. قال صاحب النھایة: ولم یتضح لي فيه شيء سوی ھذا بعد أن 
تأملت فيه برهة من الدھرہ وفیه نظر لأن التوفیق في وضع الجامع الصغیر ممکن لجواز أن یکون المشتري أقدم علی الشراء 
ولم یعلم بإقرار البائع بعدم الأمر ثم ظھر لە ذلك بن قال عدول سمعناہ قبل البیع أَقر بذلك ویشھدون بەء ومثل ذلك لیس 
بمائع کما تقدم: والواضح في الفرق ما ذکرہ المصنف علی ما قررناہ. وما قیل إن التناقض المبطل للدعوی باق یجاب عنه 


٦٤‏ کتابِ البیوع 


أبي یوسف رحمه اللہ آخراء وکان یقول أولاً: یضمن البائع وھو قول محمد رحمه اف ودميی مسألة غصب العقار 


مسالتنا المشتریي غیر مناقض من کل وجه لأئه لا ینکر العقد أصلاً ولا الثمن؛ فإن بیع مال الغیر منعقد وبدل 
المستحق مملوك؛ وإنما ینکر وصف العقد وھو اللزوم بعد الإقرار من حیث الظاھر فکان متناقضا من وجە دون 
وج فعلناء مناقضاً في حق البینة ولم نجعلە مناقضاً في حق الیمین لیکون عملاً بھماء والعمل علی ھذا الوجه أولی 
لأن البینة حجة متعدیةء فلو لم نجعله مناقضاً في حقھا پلزمنا أن لا نجعله مناقضاً في حق الیمین بطریق الأولی؛ٍ 
بخلاف مسالة المأذون لأن العبد منکر لحکم العقد أصلاء لأن شراء المحجور لا یوجب ملك الثمن فکان مناقضا 
من کل وجهء وبخلاف مسآألة الجامع لأن ثمة المبیع في ید المشتري فلا یکون لە حق الخصومةء وھذا علی طریق 
الموافقة للمصنف في الفرق قال: ولو لم تستحق الجاریة ولکن ادعت أنھا حرۃ الأصل؛ فإن أَقَر المشتري بذلك أو 
استحلف فنکل وقضی القاضي بحریتھا لم یرجع المشتري علی البائع . أما حریة الجاریة فلانھا کانت لە من حیث 
الظاھر فصح إقرارہ ولا یرجع علی البائع لأن نکولە وإقرارہ حجة عليه دون غیرہ. منھم من قال قوله فاستحلف 
فنکل غلط من الکاتب لأن الاستحلاف لا یجري في دعوی الرق في قول أبي حنیفةء وعندھما یجری إلا أن الیمین 
تکون علی الأمة وسلبت فانقادت لذلك فانقیادھا کإقرارھا بالرق فدعواھا الحریة کدعوی العتق العارض فیکون الٹمن 
علی المشتري لن الظاھر شاھد لە؛ فلو أُن المشتري أقام البینة علی البائع اُنھا حرة قبلت بینته ویرجع عليه الثمن . 
فرق بین ھذا وبین الاستحقاق من وجھین: أحدھما أنه لیس بمناقض في فصل الحریة لأنه فیھا یظھر بینته أنه أُخذ 
الٹمن بغیر حق وذلك دین عليه لأن الحریة تنفي انعقاد العقد وملك الیمین للبائمء فکانت البینة مظھرة أن إقدامہ 
علی الشراء لم یکن إقراراً بانعقاد العقد فلا یتحقق التناقض . أما الاستحقاق فلا یمنع انعقاد العقد ولا ملك الئمن 
للبائع؛ فلو قبلنا بینة المشتري أنھا للمستحق لا یظھر ببینته أُنھا للمستحق لان إقدامه علی الشراء إقرار بملك الیمین 

ہائع؛ ومع بقاء ذلك الإقرار یتحقق التناقض ویصیر مکذباً شھودہ ساعیاً في نقض ما تم بە. . والوجه الثاني أنە 
مناقض في الفصلین؛ إلا أن ھذا تناقض لا یحتمل النقض فلا یمنع صحة الدعوی؛ کما لو تزوج امرأة ثم أقامت 
لبینة ُنھا أختہ من الرضاع أو أقامت البینة آنە طلقھا ثلاثاً ٹم تزوجھا قبل أن تٹکح غیرہ؛ وکذا لو اأعتق عبدہ علی مال 

ثم أقام العبد البینة أنە أعتقه قبل ذلك قبلت . واختلف أصحابنا رحمھم اللہ فیمن باع أرضآً ث ثم أقام بینة أنه باع ما هو 
وقف۔ منھم من قال لا یقبل لأنە یحتمل الفسخ فصار کالبیع . تیر ھا مشیی ت 
فصار بمنزلة التدبیر ونحوہ. وذکر أبو بکر الرازي رحمه اللہ إنما تقبل بینة المشتري تھا حرة لأنھا شھادۃ قامت علی 
حرمة الفرج فتقبل من غیر دعوی؛ حتی لو کان مکان الأمة عبد علی قول أبي حنیفة لا تقبل؛ وعلی قولھما تقبل 
لأنھا شھادۃ علی عتق العبد فلا تقبل من غیر دعوی؛ والتنافقض یمنع الدعوی. . ولو ادعی المستحق أنھا أمته أعتقھا 
أو دبرھا أو ولدت منە فأَقَرٌ المشتري بذلك أو أبی الیمین وقضی عليه لا یرجع علی البائع بالثمن لما قلناء فإن أقام 
المشتري البینة علی البائع بذلكء إن شھد الشھود علی أن ذلك کان قبل الشراء قبلت بینته ویرجع عليه بالٹمن لأنە 
وہ ید انال مس ہو الد کا بویا لی فو ات فان شھدوا علی أن ذلك کان بعد الشراء 
بینھما لا تقبل بینته لأنھا وقت العقد کانت مملوکة محلاً للعقدء والاعتاق المتأخر لا یبطل الشراء السابق قولە: 
(ومن باع دارا لرجل) أي عرصة غیرہ بغیر أمرہ۔ وفي جامع فخر الإسلام: معنی المسألة إذا باعھا ٹم اعترف 
بالغصب بعد ما أدخلھا المشتري في بنائه فکذبه المشتري (لم یضمن البائع عند أبي حنیفة) لمن أَقَرّ بالخصب منە 


بأن المشتري غیر متناقض من کل وجه لأئە لا ینکر العقد أصلاً ولا ملك الثمن للبائعء فإن بیع مال الغیر منعقد وبدل 
المستحق مملوكء وإنما ینکر وصف العقد وھو الصحة واللزوم بعد الإقرار بە من حیث الظاھر فکان متناقضا من وجه دوں 
وجه فجعلناء متناقضاً في مسألة الجامع الصغیر لأنه ۷ یفید فائدة الرجوع بالثمن لسلامة المبیع لە إذ هو في یدہ ولم نجعله 


1ت رہ تس 


کتاب البیوع ۰٠‏ 
وسنبینە إنْ شاء الله تعالی؛ واللہ تعالی أعلم بالصواب. 


(وھو قول أبي یوسف آخراء وکان یقول أوَلاً یضمن؛ وھو قول محمد وھي مسألة غصب العقار) مل یتحقق أو لا؟ 
عند أبي حنیفة لا فلا یضمن؛ وعند محمد نعم فیضمن ۔ 

[فروع تتعلق بھذا الفصل] باع الأمة فضولي من رجل وزوّجھا منەه فضولي آخر فأجیزا معاً ثبت الأقوی فتصیر 
مملوکة لا زوجة؛ ولو زوّجاھا من رجل فاجیزا بطلاء ولو باعاھا من رجل فأجیزا تنصف بینھما ویخیر کل منھما 
بین أخذ النصف آو الترك. ولو باعه فضولي وآجرہ آخر أو رہنہ أو زوجه فاجیزا معاً ثبت الأقوی فیجوز البیع ویبطل 
غیرہ لآن البیع أقوی؛ وکذا تثبت الهبة إذا وہبه فضولي وآجرہ آخر وکل من العتق والکتابة والتدبیر أحق من غیرھا 
لأنھا لازمة بخلاف غیرھا. والإجارةۃ أحق من الرھن لافادتھا ملك المنفعة بخلاف الرھن؛ والبیع أحق من الهبة 
لان الھبة تبطل بالشیوعء ففیما لا یبطل بالشیؤع کھبة فضولي عبداً وبیع آخر إیاہ یستویان لأن الھبة مع القبض تساوي 
البیع في إفادۃ الملكء وهبة المشاع فیما لا یقسم صحیحة فیأخذ کل النصف ۔ ولو تبایع غاصباً عرضي رجل واحد 
لە فاجاز لم یجز لآن فائدۃ البیع ثبوت ملك الرقبة والتصرف وھما حاصلان للمالك في البدلین بدون ھذا العقد فلم 
ینعقد فلم تلحقه الإجازۃ. ولو غصبا من رجلین وتبایعا وأجاز المالك جاز. ولو غصبا النقدین من واحد وعقد 
الصرف وتقابضا ثم أجاز جاز لأن النقود لا تتعین في المعاوضات وعلی کل واحد من الغاصبین مثل ما غصب۔ 
وتقدم ان المختار في بیع المرھون والمستأجر أنه موقوف علی إجازۃ المستأجر والمرتھن فلو وصل إلی المالك 
بوفاء الدین أو الإبراء أو فسخ الإجارة أو تمام المدة تم البیعء ولو لم یجیزا فللمشتري خیار الفسخ إِذا لم یعلم وقت 
البیع بھماء وإن علم فكذلك عند محمدہ وقیل ہو ظاھر اںروایة. وعند أبي یوسف لیس لە الفسخ إذا علم؛ وقیل 
هو ظاھر الروایةء ولیس للمستأاجر فسخ البیع بلا خلاف ولا للراھن والمؤجر. وفي المرتھن اختلاف المشایخ . 
وفيی مجموع النوازل: بیع المغصوب موقوف إن أَقَرَ بە الغاصب أو کان للمغصوب من بینة عادلةء فلو أجاز تم البیع 
وإلا فلا ولو ملك قبل التسلیم انتقض البیع وقیل لا لأنه أخلف بدلاً: والأول أصح. وروی ابن سماعة عن أبي 
یوسف وبشر عن محمد أُن شراء المغصوب من غاصب جاحد یجوز ویقوم المشتري مقام البائع في الادعوی. وعن 
أبي حنیفة روایتان: رجل غصب عبداً وباعه ودفعه إلی المشتري ثم إن الغاصب صالح المولی من العبد علی شيء. 
قال محمد: إن صالحه علی الدراھم والدنانیر کان کأخذ القیمة من الغاصب فینفذ بیع الغاصب؛ وإن صالحه علی 
عرض کان کالبیع من الغاصب فیبطل بیع الغاصب . ومن البیع الموقوف بیع الصبي المحجور الذي یعقل البیع 
ویقصدہ: وکذا شراؤہ علی إجازة وليه والدہ أو وصیه أو جدہ أو القاضيء وکذا الذي بلغ سفیھا والمعتوہء وکذا بیع 
المولی عبدہ المأذون المدیون یتوقف علی إجازة الغرماء في الصحیح خلافاً لمن قال فاسدہ فلو قبض المولی الٹمن 
فھلك عندہ ثم آجاز الغرماء بیعه صحت إجازتھم ویھلك الثمن علی الغرماءء وإن أجاز بعضھم البیع ونقضه بعضھم 
بحضرة العبد والمشتري لا تصح الإجازۃ ویبطل البیع؛ ومنە بیع المریض عیناً من وارئہ یتوقف علی إجازۃ الورثة أو 
صحة المریض؛ فان صح من مرضه نفذ وإن مات منە ولم تجز الورثة بطل؛ واللہ أعلم ۔ 
الإامکان فصرنا إليه قال: (ومن باع داراً لرجل) قیل معناہ: باع عرصة غیرہ بغیر أمرہ (وأدخلھا المشتري في بنائه) قیل یعني 
قبضھا وإنما قید بالإدخال في البناء اتفاقاً (لم یضمن البائع) أي قیمة الدار (عند أبي حنیفة وھو قول أبي یوسف آخرأء وکان 
یقول أولا یضمن وھو قول محمد وھي مسألة غصب العقار) علی ما سیأتي. 


قولە: (قیل في ھذا الفرق نظر) أقول: القائل هو الإتقاني قوله: (وما قیل: إلی قولە: یجاب عنه بأن المشتري الخ) أقول: ھذا 
الجواب مذکور في الخبازیة وزیادات قاضیخانء ثم قوله یجاب عنہ خبر لقوله وما قیل إِن التناقض الخ قوله: (متناقضاً من وجہ) أقول: 
من حیث اللفظ قولە: (دون وجەه) أقول: أي من حیث الحقیقة واللہ أعلم۔ 


"٦‏ کتاب البیوع 


باب السلم 
السلم عقد مشروع بالکتاب وھو آیة المداینةء فقد قال ابن عباس رضي الله عنھما: : أآشھد أن اللہ تعالی أحل 
السلف المضمون وأنزل فیھا أطول آیة في کتابهء وتلا قوله تعالی: فیا ایھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل 
مسمی فاکتبوہ الاَیة . 


باب السلم 
تقدم أن البیع ینقسم إلی بیع مطلق ومقایضة وصرف وسلمء لأنه إما بیع عین بثمن وھو المطلق؛ أو قلبه وھو 
السلمء أو ثمن بثمن فالصرف؛ أو عین بعین فالمقایضة . ولم یشترط في المطلق والمقایضة قبض فقدما وشرط في 
الآخرین ففي الصرف قبضھما وفي :السلم قبض أحدھماء فقدم انتقالا بتدریج . وخص باسم السلم لتحقق إیجاب 
التسلیم شرعاً فیما صدق عليه: أعني تسلیم رأس المال: وکان علی ھذا تسمیة الصرف بالسلم ألیقء لکن لما کان 
وجود السلم في زمنہ يك و الظاھر العام في الناس سبق الاسم لە؛ ویعرف مما ذکر أن معناہ الشرعي بیع آجل 
بعاجل؛ وما قیل أخذ عاجل بآجل غیر صحیح لصدقه علی البیع بثمن مؤجل؛ وعرف أیضاً أنه یصدق علی عقدہ 
بلفظ البیع بأن قال المسلم إليه بعتك کذا حنطة بکذا إلی کذاء ویذکر باقي الشروط أو یقول المسلم اشتریت منك 
إلی آخرہ؛ وفیه خلاف زفر وعیسی بن أبانء وصحة المذھب عنە عسر الوجه لآن العبرة للمعنی؛ ومعنی أسلمت 
إليك إلی کذا وبعتك إلی کذا في البیع مع باقيی الشروط واحد وإن کان علی خلاف القیاس؛ فذاك باعتبار أمر آخر لا 
بأمر یرجع إلی مجرد اللفظ. وعرف أن رکنه رکن البیع. وسبب شرعیته شدۃ الحاجة إليەء وسیذکر المصنف 
شرائط. وأما حکمه فثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن؛ ولرب السلم في المسلم فیه الدین الکائن في الذمة؛ أما 
فی العین فلا یثبت إلا بقبضه علی انعقاد مبادلة آخری علی ما سیعرف والمؤجل المطالبة بما في الذمةء ومعناہ لغة 
الَْلقت اش في الشرع کأن الثمن یسلفه المشتري للبائع لیقضیه إیاء وجعل إعطاء العوض للمسلم إليه فیه قضاء 
کأنه ھوء إذ لا یصح الاستبدال فيه قبل القبض وجعل الھمزة في أسلمت إليك للسلب بمعنی أزلت سلامة راس 
المال حیث سلمته إلی مفلس ونحو ذلك بعید ولا وجه لە إلا باعتبار المدفوع ھالکاء وصحة ہھذا الاعتبار تتوقف 
علی غلبة توائه عليهء ولیس الواقع ان السلم کذلك ہل الغالب الاستیفاء قوله: (وھو) یعني السلم (عقد مشروع 
بالکتاب وھو آیة المداينة) أخرج الحاکم في المستدرك بسندہ وصححه علی شرطہھما عن قتادۃ عن أبي حسان الأعرج 
عن ابن عباس رضي الل عنھما قال: أشھد أن السلف المضمون إلی أجل مسمی قد أحلە اللہ في الکتاب وأذن فيەء 
قال اللہ تعالی: ٭یا أبھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاکتبوہ4 الاَیة [البقرةۃ: ۲۸۲]٭'. 


باب السلم 
لما فرغ من أنواع البیوع التي لا یشترط فیھا قبض العوضین أو أحدھما شرع في بیان ما یشترط فيه ذلك؛ وقدم السلم 
علی 'الصرف لکون الشرط فيه قبض أحد العوضین فھو بمنزلة المفرد من المرکب. وھو في اللغة عبارة عن نوع بیع معجل فیه 
الثمن. وفي اصطلاح الفقھاء و أخذ عاجل بآجل. قیل فھو بالمعنی اللغوي إلا أن في الشرع اقترنت بە زیادة شرائط. ورد 
بأن السلعة إذا بیعت بثمن مؤجل وجد فيه ھذا المعنی ولیس بسلم؛ ولو قیل بیع آجل بعاجل لاندفع ذلك . ورکنە الإیجاب 


باب السلم 
قولە: (أخذ عاجل بآجل) أقول: یجوز أن یقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرینة المعنی اللغوي؛ إذ الأاصل ھو عدم التغیر إلا 
أن یثبت بدلیل قولە: (قیل فھو الخ) آقول: القائل ہو صاحب النھایة قوله: (ورد بأن السلعة) أقول: الرد للاتقاني قوله: (ولو قیل بیع 
آجل بعاجل مالخ) أفول: قوله ولو قیل الخ أیضاً من کلام الإتقاني قوله: (فإن قیل استدلال بخصوص السبب ولا معتبر بە) أقول: إن 


)١(‏ موقوف صحیح۔ آخرجه الشافعيی ۱۳۱١‏ والحاکم ۲۸٦/٢‏ والبیھقي ۱۸/٦‏ کلھم عن ابن عباس موقوفاً ورواہ أیضاً عبد الرزاق: وابن أبي شیة 
کما في نصب الرایة ٥٥/٤‏ وقد صحصه الحاکم علی شرطھما. والصواب أنه علی شرط مسلم لن البخاري لم یخرج لأبي حسّان الأعرج ٠‏ 


کتاب البیوع ۷ 


وبالسنة وھو ما روي (أنه عليه الصلاةۃ والسلام نھی عن بیع ما لیس عند الإنسان ورحخص في السلم؛ والقیاس 
وإن کان يأباہ ولکنا ترکناہ بما رویناہ. ووجه القیاس أنه بیع المعدوم إذ المبیع هو المسلم فیە. 

وعنہ رواہ الشافعي في مسندہ والطبراني وابن أبي شیبةء وعزاہ بعض متآخري المصنفین إلی البخاري وھو 
غلط فإنہ لم یخرج في صحیحہ لأبي حسان الاأعرج واسمه مسلم؛ والمصنف قد ذکر لفظ الحدیث : أحل السلف 
المضمونء فقال بعض المشایخ : المراد بالمضمون المؤجل بدلیل أنه في بعض روایاته السلف المؤجل؛ وعلی ھذا 
فھي صفة مقررة لا مؤسسةء. ویکون ما روی المخرجون الذین ذکرناھم من قوله المضمون إلی أجل جمعا بین 
مقررین وقوله مسمی أي معین (و) کذا (بالسنة) إلا أن لفظ الحدیث کما ذکرہ المصنف فيه غرابة (وھو آنە ٌُِ تھی 
عن بیع ما لیس عند الإنسان ورخص في السلم؟)''' وإن کان في شرح مسلم للقرطبي ما یدل علی أنە عثر عليه بھذا 
اللفظ . قیل''' والذي یظھر أنه حدیث مرکب من حدیث النھي عن بیع ما لیس عند الإنسانء رواہ أصحاب السنن 
الأربعة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ عنه 8ٗي: ٦لا‏ یحل سلف وبیع؛ إلی أن قال: ولا تبع ما لیس 
عندك؛'"' قال الترمذي: حسن صحیحء ونقدم. والرخصة في السلم رواہ الستة عن أبي المنھال عن ابن غباس قال: 
اقدم النبي گل والناس یسلفون في التمر السنة والسنتین والثلاث: فقال: من أسلف في شيء فلیسلف في کیل معلوم 
ووزن معلوم إلی أجل معلوم'؟' وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفی قال: لإن کنا لنسلف علی عھد رسول اللہ 
گل وأبي بکر وعمر رضي اللہ عنھما في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب)”٭. ولا یخفی أن جوازہ علی خلاف 
القیاس؛ إذ هو بیع المعدوم وجب المصیر إليه بالنص والإجماع للحاجة من کل من البائع والمشتري؛ فإن المشتري 
یحتاج إلی الاسترباح لنفقة عیاله وھو بالسلم أسھلء إذ لا بد من کون البیع نازلاً عن القیمة فیربحه المشتري؛ 
والبائع قد یکون لە حاجة في الحال إلی السلم وقدرۃ في المآل علی المبیع بسھولة فتندفع بە حاجته الحالیة إلی 
قدرته المالیة فلھذہ المصالح شرع. ومنع بعض من نقد الھدایة قولھم السلم علی خلاف القیاس لأنه بیع المعدوم 
والقبول؛ بأن یقول ربّ السلم لآخر أسلمت إليك عشرة دراہم مي کر حنطة أو أسلفت فیقول الآخر قبلت؛ ویسمی ھذا رب 
السلم والاخر المسلم إليه والحنطة المسلم فيە. ولو صدر الإیجاب من المسلم إليه والقبول من ربّ السلم صح. وشرط 
جوازہ سیذکر في أثناء کلامه إِن شاء اللہ تعالی. قال: (السلم عقد مشروع بالکتاب الخ) السلم عقد مشروع دل علی ذلك 
الکتاب والسنة. آما الکتاب فقوله تعالی: ھلیا آیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاکتبوہ4 معناہ إذا تعاملتم بدین 


آراد أنه لا معتبر بە مطلقاً فظاھر أنه لیس کذلك وإن أراد أنه لا معتبر بە في نفي تناوله لما عدا ذلك السبب فمسلم ولا یفیدہء إذ لا 
ینازع أحد في تناوله للسبب وإن نوزع في تناوله لغیرہ کما لا یخفی فلا حاجة إلی اعتبار عموم اللفظ مع أن وجودہ فیما نحن فيه محل 
تاملء وأیضاً لو کان الاستدلال بە لم یکن وجه الاستدلال ما روي عن ابن عباس تناقض آخر کلامه أولە۔ 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ٥٥/٤‏ ثم ذکر الزیلعي أن القرطبيی ذکرہ بتمامه علی أنه حدیث واحد۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة :۱٥۹/۲‏ لم أجدہ ھکذا. وإنما ھما حدیثان |ھ۔ 
قلت: ولا حجة في ذکر القرطبي لخبر لا یوجد في کتب الحدیث والائر ۔ 

)٢(‏ القائل هو الزیلعيی ووافقه ابن حجر في الدرایةء وکذا ابن الھمام. 

(۳) هذا حدیث تقدم في خیار العیپ وإسنادہ قوي جاء من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصء ومن حدیث حکیم بن حزامء وغیرھما وتقدم 
مستوفیا. 

۲۰۰۰۷ والترمذيی ۱ والنسائي‎ ۳٣٤٣٣ من وجوہ وأبو داود‎ ٤ ومسلم‎ ۲۲٢٢ و‎ ۲٢٢٢ و‎ ٦٢٢٢ صحیح أخرجه البخاري ۲۲۳۹ و‎ (٤٤ 
/۱ وأحمد‎ ٢١٥ والحمیدیي‎ ٢٢/۷ وابن أبي شیبة‎ ۱٤٤١١ و‎ ۱٢٤٤٤١ وعبد الرزاق‎ ۱٦٦/٢ وابن ماجه ۲۲۸۰ والشافعي‎ ۲٦٢/٢ والدارمي‎ 
۱۸۔۱۹‎ /٦ والبیھقی‎ ۱۱۲٦١ و‎ ۱٦٢٦١ و‎ ۱۱۲١١ والطبرانی فی الکبیر‎ ٦۹۲٤ وابن حبان‎ ٦٦٦ و‎ ١٦٦ ۷۔ ٢٢۲۔ ۲۸۲ وابن الجارود‎ 
, من طرق کلھم عن ابن عباس بە۔ السلف والسلم معناھما واحد ۔‎ ۲۱۲٢ والبغويی‎ 

/٤ وأحمد‎ ۱۰١۷۷ والنسائي ۷/ ۲۸۹۔ ۲۹۰ وعبد الرزاق‎ ۲٢٥٢ و‎ ٦٢٢٢ و‎ ٦٢٢٢ و‎ ٦٢٢٢ و‎ ۲٢٢٢ صحیح . أخرجە البخاري ۲ و‎ )٥( 
والطیالسي ۸۱۰ من طرق کلھم من‎ ۲٥٢ ۔٠٢‎ /٦ والبیھقي‎ ۹۲٢ وابن حبان‎ ٦ وابن ماج ۲۲۸۲ وابن الجارود‎ ٤٤/۷ وابن أبي شیبة‎ ۰ 
حدیث عبد الله بن أبي أونی. والسیاق لروایة البخاري الاولی والثائیة. وله قصة ۔‎ 


۸۶ ِ کتاب البیوع 


قال: (وھو جائز في المکیلات والموزونات) لقوله عليه الصلاۃ والسلام من أسلم منکم فلیسلم في کیل 
معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم؛ والمراد بالموزونات غیر الدراھم والدنائیر لأنھما أثمان والمسلم فیه لا بد أُن 


قال: بل هو علی وفقه فإنه کالابتیاع بثمن مؤجل. وأي فرق بین کون أحد العوضین مؤجلا في الذمة وبین الآخر 
بل هو علی وفق القیاس ومصلحة الناس۔ قال: وھذا المعنی هو الذي فھمه ترجمان القرآن ابن عباسء وتلا الاّیة 
ثم قال بعد کلام اندفع فيه : فالحاصل أن قیاس السلم علی الابتیاع بثمن مؤجل أصح من قیاسه علی بیع المعدوم 
الذي لا یقدر علی تسلیمه عادة مع الحلول کسائر الذیون المؤجلةء وأطال کلاماً وحاصله مبنی علی اعتقاد أن القوم 
قاسوا السلم علی بیع المعدوم فیکون علی خلاف القیاس ۔ وأن فیاسه علی الثمن المؤجل أولی بەء ولیس کلامه هذا 
بل إنه و نفسه بیع المعدوم فھو علی خلاف القیاس الأصلي فیەء وکونە معدوماً لا یقدر علی تحصیله عادۃ لیس هو 
معتبراً فی مفھوم السلم عندھم بل هو زیادة من عندہ. وقولە أي فرق إلی آخرہ یفید أنه علی وفق القیاس؛ وکلامہ 
یفید الاعتراف بکون بیع المعدوم علی خلاف القیاس . ثم الفرق ظاھر وھو أن المبیع هو المقصود من البیع والمحل 
لورودہ فانعدامہ یوجب انعدام البیعء بخلاف الثمن فإنہ وصف یثبت في الذمة مع صحة البیعء فقد تحقق البیع شرعا 
مع عدم وجود الثمن لأن الوجود في الذمة وصف یطابقه الثمن لا عین الثمنء ولیس في کلام ابن عباس ما یفھم 
أنه رآہ علی خلاف القیاس؛ وکونە فیه مصلحة الناس لا ینفي أنه علی خلاف القیاس بل لأجل ھذہ المصلحة شرع 
وإن کان علی خلاف القیاس. قال المصنف (رحمە اللہه؛ والمراد بالموزونات) أي التيی یجوز السلم فیھا (غیر 
الدراهم والدنانیر) أما الدراھم والدنانیر فإن أسلم فیھا دراھم أو دنانیر فالاتفاق أنە باطلء وإن أسلم غیرھا من 
العروض ککر حنطة أو ثوب في عشرة دراہم أو دنائیر فلا یصح سلماً بالاتفاقء لأن المسلم فیە لا بد أن یکون ثمناً 
والنقود آلمان فلا تکون مسلماً فیھاء وإذا لم یصح فھل ینعقد بیعاً في الکر والثوب بثمن مؤجل أو یبطل رأسا؟ 
حکی المصنف فيه خلافاً (قیل یبطل) وھو قول عیسی بن أبان (وقیل ینعقد بیعاً بثمن مؤجل) ولا یبطل وھو قول 
أبي بکر الأاعمش؛ وجعل المصنف وغیرہ قول عیسی بن أبان أصح لأن تصحیح العقد إنما یکون في المحل الذي 
أوجب المتعاقدان البیع فیه لا فيی غیرہ وھما لم یوجباہ إلا في الدراھم ولا یمکن تصحیح العقد باعتبارما بل 


مؤجل فاکتبوہ؛ وفائدة قول مسمی الإعلام بأن من حق الأجل أن یکون معلوماً. ووجه الاستدلال (ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنھما أشھد أن الله أحل السلف المضمون وانزل فیھا) أي في السلف علی تأاویل المداینة (أطول آیة في کتاب اللہ 
وتلا قوله تعالی : فیا أیھا الذین آمنوا إذا تدایتم4 الآية) فإن قیل : ھذا استدلال بخصوص السبب ولا معتبر بە. قلنا: عموم 
اللفظ یتناوله فکان الاستدلال بە قولە: (المضمون) صفة مقررة للسلف کما في قوله تعالی : ف٭یحکم بھا النبیون الذین أسلموا 4 
ومعناہ الواجب في الذمة. وأما السنة (فما روي عن رسول اللہ چا : (آنه تھی عن بیع ما لیس عند الإنسان ورخص في السلم؛ 
والقیاس یابی جوازہ) لأنه بیع المعدوم: ذ المبیع هو المسلم فيه لکنا ترکناہ بالنص . قال: (وھو جائز في المکیلات 
والموزونات) السلم جائز في المکیلات والموزونات (لقولہ پ2 : من أسلم منکم فلیسلم في کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل 
معلوم) والوجوب ینصرف إلی کونە معلوعاً وھو یتضمن الجواز لا محالة. فإن قیل: من أسلم شرطیة وھو لا یقتضي. الجواز 
کما فی قوله تعالی: ل٭قل إن کان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدین4 فالجواب أن الدلیل قد دل علی وجود السلم في الشرع؛ 
وإنما الحدیث یستدل به علی جوازہ في المکیلات والموزونات (والمراد بالموزونات غیر الدراھم والدنائیر لأنھما ألمان: 
والمسلم فبە لا یکون ثمتاً بل یکون مثمناً فلا یصح السلم فیھما۔ ٹم قیل: یکون باطلاًء وقیل ینعقد بیعاً بثمن مؤجل تحصیلا 
لمقصود المتعاقدین بقدر الإمکان والاعتبار في العقود للمعاني) والأاول قول عیسی بن أبانء والثاني قول أبي بکر الأعمش 


قولە: (وھو یتضمن الجواز) أفول: فإن وجوب الوصف شرعاً یتضمن جواز موصوفة شرعاء ھذا هو مرادہ ظاھراً قوله: 
(نالجواب أن الدلیل قد دل الخ) أقول : وأیضاً من الحدیث الشریف تعلم طریق السلمء وظاھر أن ذلك لا یکون إلا بعد الجواز ولا 
شبهة فی الاَیة الکریمة . 


کتاب البیوع ۹ 


یکون مثمناً فلا یصح السلم فیھما ثم قیل یکون باطلاء وقیل ینعقد بیعاً بثمن مؤجل تحصیلاً لمقصود المتعاقدین 
بحسب الإمکانء والعبرۃ في العقود للمعاني والأول آصح لن التصحیح إنما یجب في محل أوجبا العقد فیە ولا 
یمکن ذلك۔ 

قال: (وکذا في المذروعات) لأنه یمکن ضبطھا بذکر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منھا لترتفع الجھاله 
فیتحقق شرط صحة السلمء وکذا في المعدودات التي لا تتفاوت کالجوز والبیض؛ لن العددي المتقارب معلوم 


باعتبار الثٰب ولم یوجباہ فيه فکان في غیر محله إلا أن الأول عندي أدخل في الفقه لأن حاصل المعنی الصادر 
بیٹھما إعطاء صاحب الثوب برضاہ ثوبە إلی الآخر بدراھم مؤجلةء وھذا من إفراد البیع بلا تأویل إذ هو مبادلة المال 
بالمال بالتراضيء وکونە أدخل الباء علی الثوب لا یقدح في أُن الواقع بینھما هو هذا المعنی وفیه تصحیح تصرفھماء 
وإدخال الباء علی الثوب کإدخالھا علی الثوب المقابل بالخمر فیا إذا اشتری خمراً بثوب فإنه لا یبطل بل یفسد وإن 
کان یقتضي أُن المبیع هو الخمر وھو مبطل اعتباراً لتحصیل غرضھما ما اأمکن قولە: (وکذا في المذروعات لأنه 
یمکن ضبطھا بذکر الذرع والصفة والصنعة ولا بد مٹھا) أي من هذہ الثلائة للضبط الذي هو شرط الصحة. وعرف 
من تعلیله هذا أن شرط صحة السلم کون المسلم فیه مضبوطاً علی وجه یمکن تسلیمه من غیر إفضاء إلی المنازعة 
فلھذا أجمع الفقھاء ء علی جواز السلم في المذروعات من الثیاب والبسط والحصر والبواري إذا بین الطول والعرض 

وفي الوإیضاح : یحتاج إلی بیان الوزن في ٹیاب الحریر والدیباج لبقاء التفاوت بعد ذکر الطول اشن لھا تختلف 
باختلاف الوزن فإن الدیباج کلما ثقل ازدادت قیمتەء والحریر کلما خف زادت انتھی. وھذا في عرفھم. وفي عرفنا 
ٹیاب الحریر أیضاً وهي المسماۃ بالکمخاء کلما ثقل ازدادت القیمة. فالحاصل أنه لا بد من ذکر الوزن سواء کانت 
القیمة تزید بالثقل أو بالخفة. فإن قیل: ینبغي أن لا یصح السلم في غیر المکیل والموزون لأنه مشروع علی خلاف 
القیاس ولم یذکر في النص المفید لشرعیته إلا الکیل والوزن فلا یقاس علیھما غیرھما. لا یقال: السلم مخصوص 
من عموم للا ت تبع ما لیس عندك؛ ودلیل التخصیص جاز أن یعلل ویلحق بالمخرج غیرہ بە. لأنا نقول: ذلك مقید بما 
إذا لم یخالف حکم دلیل التخصیص القیاس لاتفاق کلمتھم علی أُن ما خالف القیاس لا یقاس عليه غیرہ. فالجواب 
ان شرعیة السلم لیس من تخصیص العام بل من تقیید المطلق فالعام وھو لفظ ما لیس عندك الواقع في سیاق النھي 
وھو لاتبع مطلق بالنسبة إلی ذکر الأجل فیما لیس عندك وعدمهء وشرعیة السلم تقیید لە بما إذا لم یذکر الأجل في 
المبیع؛ × را رو وہ مد فسو جس بل کل ما لیس 
عندہ بلا ذکر أجل علی عمومه في منع البیع وکلە مع ذکرہ مخرج من ذلك الحکم لکن بشرط ضبطه ومعرفته؛ کما 
امام تم سس مسا فالحاصل أن کله مع شرطه من الضبط یجوز 
بیعه باجل ولا یجوز بغیر أجل؛ وکون المذکور في الحدیث الکیل والوزن لیس تعییناً لھما ولا أمراً بخصوصھما 
رحمھما اللہ ۔ وھذا الاختلاف فیما إذا سلم حنطة أو غیرھا من العروض في الدراھم والدنائیر لیمکن ان یجعل بیع حنطة 

بدراھم مؤجلة بناء علی أنھما قصدا مبادلة الحنطة بالدراھمء وأما إذا کان کلاھما من الأئمان بأن أسلم عشرۃ في عشرة دراھم 
أو في دنانیر فإنه لا یجوز بالإجماع وما ذکرہ عیسی أصح لان التصحیح إنما یجب في محل اوجبا العقد فیه وھما أوجباہ فيی 
المسلم فیەء وھو إذا کان من الائمان لا یصح تصحیعہ لنھا لا تکون مثمنا وتصحیحہ في الحنطة تصحیح في غیر ما أوجباہ 
فیه فلا یکون صحیحاً۔ قال: (وکذا في المذروعات لأله یمکن ضبطھا) أي وکجواز السلم في المکیلات والموزونات جوازہ 
في المذروعات لکونھا کالمکیلات والموزونات في مناط الحکم وھو إمکان ضبط الصفة ومعرفة المقدار لارتفاع الجھالة فجاز 
إلحاقھا بھما۔ وعلی ھذا التقریر سقط ما قیل الشيء إنما یلحق بغیرہ دلالة إذا تساویا من جمیع الوجوہ؛ ولیس المذروع مع 


قول: (فالجواب آنا لا نسلم صلاحیة ما ذکرت الخ)۔ أقول: ھذا منع لا یضر۔ 


۷ کتاب البیوع 


القدر مضبوط الوصف مقدور التسلیم فیجوز السلم فيه4؛“ والصغیر والکبیر فيە سواء لاصطلاح الناس علی إھدار 
التفاوت؛ بخلاف البطیخ والرمان لأنه یتفاوت آحادہ تفاوتاً فاحشاء وبتفاوت الآحاد في المالیة یعرف العددي 


علی تقدیر السلم بل حاصلە أمر بتعیین الأجل والکیل علی تقدیر السلم في المکیل بیاناً لشرط الصحة وھو عدم 
الجھالة. یدل عليه سیاق الحدیث وھو ١ٴأنه‏ ٍ قدم المدینة وھم یسلفون في الثمار السنة والسنتین والثلاٹ فقال: 
من أسلم فی شيء۔ یعني من هذہ الثمار ۔ فلیکن إلی أجل معلوم وفي کیل معلوم؛'' ثم إنە ہچ زاد الوزن لیفید 
عدم الاقتصار علی الکیل فإن سبب شرعیة بیع ما لیس عندہ الحاجة إلی الاسترباح والتوسعة علی المقل الراجي 
فأنیط بمظنة ذلك من الإقدام علی أخذ العاجل بالآجل وإعطائہ وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة علی التسلیم؛ 
ولذا أجمعوا علی عدم الاقتصار علی المکیل والموزون للقطع بأن سبب شرعیته لا تختلف وھو الحاجة الماسة إلی 
أآخذ العاجل بالآجل وھي ثابتة من القزازین فيی المذروع کما في أصحاب المکیلات والموزونات؛ یفھم ذلك کل من 
سمع سبب المشروعیة المنقول في أثناء الأحادیث سواء کان لە رتبة الاجتھاد أو لم یکن فلذا کان ثبوت السلم في 
المذروعات بالدلالة : أعني دلالات النصوص المتضمنة للسبب لمن سمعھا. فإن قیل : في المذروعات مانم وھو أن 
الضبط بالذرع دونە بالکیل والوزن فلا یلحق بھما. فالجواب حینئذ. إن قلت : الذرع لا یضبط القدر کما بضبط 
الکیل والوزن فلیس بصحیح؛ بل الذراع المعین یضبط کمیة المبیع بلا شبھة فيەء والاختلاف فیه لیس في الصنعة؛ 
ونحن ما قلنا إن مجرد ذکر عدد الذرعان مصحح للسلم بل لا بد من ذکر الأوصاف حتی ینضبطء کما أن المکیل 
أیضاً لا یکفي في صحة السلم فیه مجرد ذکر عدد الکیل بل لا بد أُن یذکر الأوصاف مع فتأمل ھذا التقریر فإن فيی 
غیرہ خبطاًء والل أعلم قوله: (وکذا في المعدودات التي لا تتفاوت کالجوز والبیض) أي یجوز السلم فیھا عدداً (لأن 
العددي المتقارب مضبوط بالعدد مقدور التسلیم فیجوز السلم فیہ) عدداً (والصغیر والکبیر فیە سواء لاصطلاح الناس 
علی إمدار التفاوت) بعد أن یکون من جنس واحد لأن التفاوت حینثئذ یسیر لا عبرة بەء ولذا لا تباع بیضة دجاجة 
بفلس وأخری بفلسین؛ وھذا هو الضابط في المعدود المتقاربء وھو مروي عن أبي یوسف؛ وعليه عوّل 
المصنف : أعني أن ما تفاوتت مالیته متفاوت کالبطیخ والقرع والرمان والرؤوس والآکارع والسفرجل؛ فلا یجوز 
السلم في شيء منھا عدداً للتفاوت في المالیة إلا إذا ذکر ضابطاً غیر مجرد العدد کطول وغلظ ونحو ذلك. ومن 
المعدودات المتفاوتة الجوالقات والفراء فلا یجوز فیھا إلا بذکر ممیزات . وأجازوہ في الباذنجان والکاغد عددا 
لڑھدار التفاوت؛ وفیه نظر ظاھرء أو یحمل علی کاغد بقالب خاص وإلا لا یجوز؛ وکون الباذنجان مھدر التفاوت 
لعله في باذنجان دیارھم وفي دیارنا لیس کذلك؛ بخلاف بیض النعام وجوز الھند لا یستحق شيء منہ بالإسلام في 
بیض الدجاج والجوز الشامي والفرنج لعدم إھدار التفاوت من جنسین لکثرۃ التفاوت . وبشترط مع العدد بیان الصفة 
أیضاًء فلو أسلم في بیض النعام أو جوز الھند جاز کما جاز في الآخرین۔ وعن أبي حنیفة أنه منعه في بیض النعام 


المکیل أو الموزون کذلك لتفاوتھما فیما هو أعظم وجوہ التفاوت وھو کون المذروع قیمیاء وھما مثلیان لن المناط هو ما 
ذکرناء إذ الجھالة المفضیة إلی النزاع ترتفع بذلك دون کونە قیمیاً أو مثلیاً. فإن قیل: الدلالة لا تعمل إذا عارضھا عبارۃ وقد 
عارضھا قوله: الا تبع ما لیس عندك؛ فإنه عبارۃ اختصت منە المکیلات والموزونات بقوله: ‏ من أسلم منکم) الحدیث؛ ففي 
ما وراءھما تحت قوله لاتبع ۔ فالجواب إنا لا نسلم صلاحیة ما ذکرت للتخصیص لان القران شرط لە وھو لیس بموجود؛ 
سلمناہ لكنە عام مخصوص وھو دون القیاس فلا یکون معارضاً للدلالة (وکذا في المعدودات المتقاربة وھي التي لا تتفاوت) 
آحادھا (کالجوز والبیض لأن العددي المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسلیم) فکان مناط الحکم موجوداً کما فيٴ 
المذروعات (فجاز السلم فيه إلحاقاً بالمکیل والموزون والکبیر والصغیر سواء لاصطلاح الناس علی إھدار التفاوت) فإنه قلما 


)١(‏ تقدم قبل حدیث واحد وھو من روایة ابن عباس وفیه: ووزن معلوم۔ 


کتاب البیوع ۷۱ 


المتقارب . وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ أنە لا یجوز في بیض النعامة لأنه یتفاوت آحادہ في المالیةء ٹم کما یجوز 
السلم فیھا عدداً یجوز کیلا۔ وقال زفر رحمه اللہ : لا یجوز کیلا لأنه عددي ولیس بمکیل. وعنه أنه لا یجوز عدداً 
اأ٘یضاً للتفاوت . ولنا أن المقدار مرۃ یعرف بالعدد وتارۃ بالکیل؛ وإنما صار معدوداً بالاصطلاح فیصیر مکیلا 
باصطلاحھما وکذا في الفلوس عددا. وقیل ھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمہ اللہ . وعلند محمد رحمہ اللہ لا 
یجوز لأنھا أثمان. ولھما أن الثمنیة في حقھما باصطلاحھما فتبطل باصطلاحھما ولا تعود وزنیاً وقد ذکرناہ من قبل 


ادعاء لتفاوت آحادہ في المالیة وھو خلاف ظاھر الروایة. والوجه أن ینظر إلی الغرض في عرف الناس؛ فإن کان 
الغرض في عرف من یبیع بیض النعام الأکل لیس غیر کعرف أھل البوادي یجب أن یعمل بظاہر الروایة فیجوز وإن 
کان الغرض في ذلك العرف حصول القشر لیتخذ فی سلاسل القنادیل کما فی دیار مصر وغیرھا من الأمصار یجب 
أن یعمل بھذہ الروایة فلا یجوز السلم فیھا بعد ذکر العدد إلا مع تعیین المقدار واللون مع نقاء البیاض آو إھدارہ. 
قال المصنف (وکما یجوز عدداً في العددي المتقارب یجوز کیلا. وقال زفر: لا یجوز لأنه لیس بمکیل بل معدودء 
وعنه لا یجوز عدداً أیضاً للتفاوت) بین آحادہ. قلنا: أما التفاوت فقد أمدر فلا تفاوت إذ لا تفاوت فی مالیته؛ وأما 
کونه معدوداً فمسلم؛ لکن لم لا یجوز کیلە مع أن اعتبار المقدار لیس إلا للضبط والضبط لم ینحصر في العدہ بل 
یتعرف بطریق آخر. فإن قیل: الکیل غیر معدوم فيه لما یبقی ہین کل جوزتین وبیضتین من التخلخل : قلنا: قد علمنا 
بە ورضي رب السلم فإنما وقع السلم علی مقدار ما یملا ھذا الکیل مع تخلخله وإنما یمنع ذلك في أموال الربا إذا 
قوبلت بجنسھا والمعدود لیس منھاء وکیلە إنما کان باصطلاحھما فلا بصیر بذلك مکیلاً مطلقاً لیکون ربویاً. وإذا 
أجزناہ کیلاً فوزناً اولی قوله: (وکذا في الفلوس عددا) أي یجوز السلم في الفلوس عدداء ھکذا ذکرہ محمد رحمه 
الله في الجامع من غیر ذکر خلافء فکان ھذا ظاھر الروایة عنه. وقیل بل ھذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف. أما 
عندہ فلا یجوز بدلیل منعه ہبیع الفلس بالفلسین في باب الربا لأنھا أثمانء وھذا ما أرادہ المصنف من قولە ذکرناہ من 
قبل؛ وإذا کانت أثماناً لم یجز السلم فیھا علی ما ذکرناہ. وروی عنە أبو اللیث الخوارزمي أن السلم في الفلوس لا 
یجوز علی وفق ھذا التخریج؛ لکن ظاہر الروایة عنهہ الجواز. والفرق لە بین البیع والسلم أن من ضرورۃ السلم کون 
المسلم فیە مثمناء فإذا أقدما علی السلم فقد تضمن إبطالھما اصطلاحھما علی الثمینة؛ ویصح السلم فیھا علی الوجه 
الذي یتعامل فیھا بە وھو العدء بخلاف البیع فإنه یجوز ورودہ علی الثمن فلا موجب لخروجھا فيه عن الثمنیة فلا 
یجوز التفاضل فامتنع بیع الفلس بالفلسین؛ وقد تضمن الفرق المذکور جواب المصنف المذکور علی تقدیر تخریج 
الروایة عنه. وقولنا یصح السلم فیھا علی الوجە الذي إلی آخرہ هو تقریر قول المصنف ولا یعود وزنیاً: یعني إذا 
بطلت ثمنیتھا لا یلزم خروجھا عن العددیة إلی الوزنیةء إذ لیس من ضرورۃ عدم الثمینة عدم العددیة کالجوز والبیض 
بل یبقی علی الوجه الذي تعورف التعامل بە فیھا وھو العدد إلا أن یھدرہ أھل العرف کما هو في زمانناء فإن 
الفلوس آثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزناً فلا یجوز السلم فیھا إلا وزناً في دیارنا في زماننا وقد کانت قبل ھذہ 


یباع جوز بفلس وآخر بفلسین وکذا البیض (بخلاف البطیخ والرمان لأنه یتفاوت آحادہ تفاوتاً فاحشا) فصار الضابط في معرفة 
العددي المتقارب عن التفاوت تفاوت الآحاد في المالیة دون الأنواعء وھذا هو المروی عن أبي یوسف رحمہ الله ویؤید 
ذلك ما روي عن أبي حنیفة رحمه اللہ أن السلم لا یجوز في بیض النعامة لأنه یتفاوت آحادہ في المالیة . ٹم کما یجوز السلم 
فیھا: أي في المعدودات المتقاربة عدداً یجوز کیلا. وقال زفر: لا یجوز لأنه عددي لا کیلی . وعنه أنه لا یجوز عدد أیضاً 
لوجود التفاوت في الاحاد. ولنا أن المقدار مرۃ یعرف بالعدد وأخری بالکیل فأمکن الضبط بھما فیکون جائزاً وکونە معدوداً 
باصطلاحھما فجاز إھدارہ والاصطلاح علی کونە کیلیاً قوله : (وکذا في الفلوس عدداً) ذکرہ في الجامُع الصغیر مطلقاً من غیر 
ذکر خلاف لأاحد. وقیل هذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف: وأما عند محمد فلا یجوز: أي لا یجوز السلم في الفلوس لأنھا 
أثمان والسلم في الأئمان لا یجوز۔ ولھما أن الثمنیة في حق المتعاقدین ثابتة باصطلاحھما لعدم ولایة الغیر علیھما فلھما 


۷۲٣‏ ۱ کتاب البیوع 


(ولا یجوز السلم في الحیوان) وقال الشافعي رحمه الله : یجوز لأئه یصیر معلوماً ببیان الجنس والسن والنوع 
والصفةق والتفاوت بعد ذلك یسیر فأشبه الثیاب . ولنا أنە بعد ذکر ما ذکر یبقی فيه تفاوت فاحش في المالیة باعتبار 


الأعصار عددیة في دیارنا أ٘یضاً قوله: (ولا یجوز السلم في الحیوان) دابة کان أو رقیقاًء وھو قول الثوري والأوزاعي 
(وقال الشافعي) ومالك وأحمد (یجوز) للمعنی والئص . أما المعنی (فلأله بصیر معلوماً) أي منضبطاً (ہبیان الجنس) 
کفرس أو إبل أو عبد (والسن) کابن مخاض أو عشار (والنوع) کعربي وبختي وحبشي (والصفة) کأحمر وأسمر 
وطویل أو ربعة (والتفاوت بعد ذلك یسیر) وهو مغتفر بالإجماع وإلا لم یصح سلم أصلاء فإن الغائب لو بلغ فيی 
تعریفه الٹھایة لا بد من تفاوت بینە وبین المرثئي؛ فإن بین جید وجید من الحنطة تفاوتا لا یخفی وإن صدق اسم 
الجودة علی کل منھماء وکذا بین ثوب دیباج أحمر وثوب دیباج أحمر فعلم أن التفاوت الیسیر مغتفر شرعاً فصار 
الحیوان کالثیاب والمکیل؛ وأما النص فما روی أبو داود عن محمد بن إسحاق عن یزید بن أبي حبیب عن مسلم بن 
جبیر عن أبي سفیان عن عمرو بن حریش عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٭أن رسول الله پل أمرہ أن یجھز جیشاء 
فنفدت الإبل فأمرہ أن یاخذہ علیٰ قلائص الصدقةء وکان یأخذ البعیر بالبعیرین إلی إہل الصدقةہ'''. ورواہ الحاکم 
وقال: صحیح علی شرط مسلم. وأخرج الطحاوي بسندہ إلی أبي رافع: اأُن رسول اللہ گا استسلف من رجل 
بکراء فقدمت عليه إبل من إہل الصدقةء فأمر أبا رافع أن یقضي للرجل بکرہء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد 
فیھا إلا جملاً خیاراً رباعیًء فقال: أعطه إیاہء إن من خیاز الناس أحسنھم قضاء)”'' فدل علی ثبوت الحیوان في 


الذمة. وعن ابن عمر أنه اشتری راحلة بأربعة أبعرۃ یوفیھا صاحبھا بالربذة. وفی روایة: باربعة أبعرۃ مضمونة! 


إبطالھما باصطلاحھماء فإذا بطلت الثمنیة صارت مثمناً تتعین بالتعیین فجاز السلمء وقد ذکرناہ في باب الربا في مسالة بیع 
الفلس بالفلسین. ومن المشایخ من قال: جواز السلم في الفلوس قول الکل؛ وھذا القائل یحتاج إلی الفرق لمحمد بین البیع 
والسلم؛ وو أن کون المسلم فيه مثمناً من ضرورۃ جواز السلمء فإقدامھما علی السلم تضمن إبطال الاصطلاح في حقھما 
فعاد مثمناء ولیس من ضرورۃ جواز البیع کون المبیع مثمناً فإِن بیع الأئمان بعضھا ببعض جائزء فالإقدام علی البیع لا یتضمن 
إبطال الاصطلاح في حقھما فبقي ثمناً کما کانء وفسد بیع الواحد بالائنین قوله: (ولا یجوز السلم في الحیوان) وھو لا یخلو 
إما أن یکون مطلقاً أو موصوفأء والأول لا یجوز بلا خلافء والثاني لا یجوز عندنا خلافاً للشافعي رحمه الل. هو یقول 
یمکن ضبطہ ببیان الجنس کالإبلء والسن کالجذع والثني؛ والنوع کالبخت والعراب؛ والصفة کالسمن والھزال؛ والتفاوت بعد 
ذلك ساقط لقلتہ فأشبه الثیابء وقد ثبت: ٢‏ آن النبي قهُ آمر عمرو بن العاص أن یشتري بعیراً ببعیرین في تجھیز الجیش إلی 
أجل. وأنە عليه الصلاة والسلام استقرض بکره وقضاہ رباعیاً* والسلم أقرب إلی الجواز من الاستقراض. ولنا أن بعد ذکر 
الأوصاف التي اشترطه الخصم یبقی تفاوت فاحش في المالیة باعتبار المعانيی الباطنةء فقد یکون فرسان متساویان في الأوصاف 
المذکورۃ ویزید ثمن إحداھما زیادۃ فاحشة للمعاني الباطنة فیفضي إلی المنازعة المنافیة لوضع الأسباب بخلاف الثیاب لأنه 


قولە : (فنقل الآلات کان من دار الحرب الخ) أقول: یعني الاّلات المھمة في تجھیز جیش الإسلام من الخیل والجمال وغیرھماء 
فکان الأمر لعمر شراءھا منھم . 


)١(‏ تقدم تخریجه في ۱١/۲‏ في باب الربا وإسنادہ حسن ۔ 

/٦ واحمد‎ ٥ والترمذي ۱۳۱۸ والبيھقي‎ ۲٥٢/٢ والدارمي‎ ۳۳٣٣ وابو داود‎ ۰٠۰ صحیح۔ آخرجه مالك ۱۸۰/۲ ح ۸۹ وعنه مسلم‎ )٢( 
کلھم من حدیث أبي رافع۔ وقال الترمذيی: حسن صحیح۔‎ ۰ 
و ۱۳۱۷ مع تغیر یسیر فيه والقصة واحدۃ.‎ ۱۳۱١ والترمذي‎ ٦٦٢١ وورد من حدیث أبي ھریرۃ. أخرجه مسلم‎ 
قال النووي في شرح مسلم ما ملخصہ: البکر من الإبل الصغیر والأنئی بکرۃء فإذا استکمل ست سنین ودخل في السابعة فھو رباعء والأنٹی‎ 
رباعیة ۔ بتخفیف الیاء. وقولە : أعطە رباعباً. ہو بتخفیف الیاء.‎ 
وفي الحدیث جواز السلم في الحیوانء وحکمە حکم القرض اھ النووي ۔‎ 

() موقوف تقدم تخریجه في باب الربا رواہ مالك وغیرہ وھو صحیح ۔ 


کتاب البیوع ۷۳۳ 


المعاني الباطنة فیفضي إلی المنازعةء بخلاف الثیاب لأئه مصنوع العباد فقلما یتفاوت الثوبان إذا نسجا علی منوال 


واستوصف بنو إسرائیل البقرة فوصفھا اللہ تعالی لھم فعلموھا بالوصف: وقال ق: الا لا یصف الرجل الرجل بین _ 
یدي امرأته حتی کأنھا تنظر إليه ولا تصف المرأة المرأۃ بین یدي زوجھا حتی کأنە ینظر إلیھاه''' فقد جعل 
الموصوف کالمرئي. وقد أثبت الشرع الغرة ومائة من الإبل دیة في الذمة وأثبت مھراً في الذمة وصحة الاعوی 
بالحیوان الموصوف والشھادة بە مع أن شرط الدعوی والشھادۃ کون المدعي والمشھود بە معلوماً۔ قلنا: أما المعنی 
فیمنع أن بعد الوصف في الحیوان یصیر التفاوت یسیراً بل ھو بعد ذلك مما یصیر معه تفاوت فاحش؛: فإن العبدین 
المتساویین سنا ولوناً وجنساً یکون بینھما من التفاوت في حسن الشیمة والأخلاق والأدب وفھم المقاصد ما یصیرہ 
باضعاف قیمة الآخرء وکذا بین الفرسین والجملین (بخلاف الثیاب) فإنھا مصنوعة العبد بآلة خاصةء فإذا اتحدت لم 
تتفاوت إلا یسیراء وکذا بین الجیدین من الحنطة مثلاً باتفاق خلق اللہ تعالی في غیر الحیوان ذلك ولم بخلق الله 
تعالی الحیوان کذلك. وقول المصنف رحمہ الل (قلما یتفاوت الثوبان إذا نسجا علی منوال واحد) یرید أنھما یتفاوتان 
قلیلاً لا عدم التفاوت أصلاً کما هو استعمال قلما فإن ھذا الفعل : أعني قل إذا کف بما استعمل للنفي: کقول: 
وقلما وصال علی طول الصدود یدوم 

وحین علمنا أنه أراد قلة التفاوت وجب أن تجعل ما مصدریة والمعنی قل التفاوت ولا یخفی ما في قول غیر 
واحد من الشارحین إذا اتحد الصانع والألة اتحدا'' المصنوع من التساھل. وأما النص”٣'‏ المذکور فقال ابن القطان : 
ھذا حدیث ضعیف مضطرب الإسناد فرواء حماد بن سلمة ھکذاء ورواہ جریر بن حازم عن ابن إسحاق فأسقط 
یزید بن أبي حبیب وقدم أبا سفیان علی مسلم بن جبیر. ذکر ھذہ الروایة الدارقطني . ورواہ عفان عن حماد بن سلمة 
فقال فیه: عن ابن إسحاق عن یزید بن حبیب عن أبي حبیب: عن سلم عن أبي سفیان عن عمرو بن حریش. ورواہ 
عبد الأعلی عن ابن إسحاق عن أبي سفیان عن مسلم بن کثیر عن عمرو بن حریش. ورواہ عن عبد الأعلی أبو بکر 
ابن أبي شیب فأسقط یزید بن أبي حبیب وقدم أبا سفیان کما فعل جریر بن حازم إلا أنه قال في مسلم بن جبیر 
مسلم بن کثیرء ومع ھذا الاضطراب فعمرو .بن حریش مجھول الحال ومسلم بن جبیر لم أجد لە ذکراً ولا أعلمه في 
'غیر ھذا الإسنادء وأبو سفیان فيه نظر انتھی کلامہ'''. فلا حجة فیه مع أنه معارض بما هو أقوی منەء وھو ما 


مصنوع العباد فقلما یتفاوت تفاوتاً فاحشاً بعد ذکر الأوصاف: وشراء البعیر ببعیرین کان قبل نزول آیة الربا أو کان في دار 
الحرب ولا ربا بین الحربي والمسلم فیھاء وتجھیز الجیش وإن کان في دار الإسلام فنقل الاّلات کان من دار الحرب لعزتھا 
في دار الإسلام یومئذ ولم یکن القرض اابتاً في ذمة رسول اللہ پل بدلیل أنه فضاہ من إبل الصدقة والصدقة حرام عليه فکیف 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٢٢٥٥٥‏ و ٥٥٤٢٥‏ واأبو داود ۲۱٥٢‏ والترمذي ۲۷۹۲ وأحمد ۱/ ۳۸۰۔ ۳۸۷۔ ٤٤٦۔‏ ٤٤٦۔ ٦٤٤‏ والطیالسی ۳٦۸‏ وابن 
أبي شیبة ۳۲/٤‏ وابن حبان ٦١٤٤‏ و ٦١٤٤‏ والبغوي ۹ والبيھقي ۲٣/٦‏ من طرق کلھم من حدیث ابن مسعود مرفوعاً: لا تباشر المرأة 
المرأۃ فتنعتھا لزوجھا کأنە ینظر إلیھا۔ 
هذا لفظ البخاري في روایتیه وکذا رواہ الباقون ھکذا وأما روایة ابن الھمام تھي غرییةء ولعله رواھا بالمعنی واللہ أعلم, 
قال ابن حجر في الفتح ۳۳۸/۹: قال القابسي: ھذا أصل لمالك في سد الذرائمء فان الحکمة في ھذا الٹھي خشیة أن یعجب الرجل بالوصف 
المذکور. فیفضي إلی تطلیق الواصفةء أو الافتان بالموصوفة۔ 

)١(‏ قوله: اتحدا. لعل الصواب : اتحد. وزیادة الألف لعلھا تحریف من النسَاخ ۔ وقوله من التساھل : أي الشارحون یتساھلون ۔ 

(۴) مرادہ حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم قبل ثلاثة أحادیث۔ 

)٤(‏ إلی هنا کلام ابن القطان وقد نقله الزیلعي ٦۷/٤‏ بتمامه. لکن للحدیث طریق آخری عن الدارقطني 1۹/۳ والبیھقي /٥‏ ۲۸۷۔ ۲۸۸ کلاھما عن 
ابن جریج أن عمرو بن شعیب أخبرہ عن أبیه عن عبد الله بن عمرو بن العاص۔ 
وھذا إسناد حسن. صرح ابن جریج بالإخبار فزالت شبهة التدلیس لذا حکمت علی الحدیث بأنه حسن بمجموع طریقيه وذلك في باب الربا /٢‏ 


۱ واللہ آعلم, 


واحد۔ وقد صح (أن النبي عليه الصلاۃ والسلام نھی عن السلم في الحیوان٤‏ ویدخل فیه جمیع أجناسه حتی 
العصافیر ۔ 


أآخرجہ ابن حبان في صحبحہ عن سفیان عن معمر بن یحیی بن أبي کثیر عن عکرمة عن ابن عباس: ٭أنْ رسول اللہ 
نھی عن بیع الحیوان بالغیران تی ؟: ورواہ عد الرزاق؛: خدٹنا مَعمَرَیَہہ وکڈا روا: الذارقطنی :والیزار قال 
الہزار: لیس في الباب َ‌۰۰ئ۵2) وقول البيھقي إنه عن عکرمة مرسل بسبب أن منھم من رواہ عن معمر 
کذلك کأنه هو مبنی قول الشافعي رحمه اللہ : إن حدیث النھي عن بیع الحیوا بالحیوان نسیئة غیر ثابتء لکن ھذا 
غیر مقبول بعد تصریح الثقات بابن عباس کما ذکرنا وکذا رواہ الطبراني في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار 
عن معمر بە مسنداء وغایة ما فیه تعارض الوصل والإرسال من الثقات والحکم فيه للوصل کما عرف؛ وقد تأید بعد 
تصحیحہ بأحادیث من طرق: منھا ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة: (ان النبی گل تھی عن 

بیع الحیوان بالحیوان نسیئةه'' وقول البيھقي: اکثر الحفاظ لا ی یثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحیح 
جو فإنه فرع القول بستماعه مته مع أن الإرسال عدنا ؤعند اکثر السلف لا یقدم؛ مع أنه قد یکون شامداً 
مقویاً فلا یضرہ الڑرسال. وأیضاً اعتضد بالوصول السابق أو المرسل الذي یرویه من لیس یروي عن رجال الآخرء 
وحدیث آخر أخرج الترمذي عن الحجاج بن أرطاۃ عن أبي الزبیر عن جابر قال: قال رسول اللہ گل : ٢‏ الحیوان اثنین 
بواحد لا یصلح نساء؛ کو جو امت تر می سی ہہ اتا سرت نو 
وحدیث آخر أخرجه الطبراني عن ابن عمر نحوہ سواء”' وقول البخاري مرسل(' وجوابە علی نحو ما ذکرناہ آفاً 
رحضعیت ای میق مد و خوتار لا ر9 (الك' ایمنا مع آنه لیس عَللك: وأآخرج الإمام أحمد: حدثنا 
حسین بن محمد حدثنا خلف بن خلیفة عن أبي خباب عن أبیە عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ قل: الا تبیعوا 
الدینار بالدیٹارین ولا الدرھم بالدرھین؛ فقال رجل: یا رسول اللہ أرأیت الرجل یبیع الفرس بالأآفراس والنجیبة 
بالإبل؟ قال: لا بأس إذا کان یداً بید'* وحمل ھذہ الأحادیث علی کون الٹھي فیما إذا کان النساء من الجانبین حتی 


یجوز آن یفعل ذلك قوله: (وقد صح) یجوز أن یکون إشارۃ إلی جواب ما یقال: التفاوت الفاحش في المعاني الباطنة لا 
یوجد في العصافیر والحمامات التي تڑکلء وأن السلم فیھا لا یجوز آن یکون عندکم. وتقریرہ أن عدم جواز السلم في 
)١(‏ تقدم فی ۱۲/٤‏ مع حدیث سمرۃ الاّتي مع ذکر شوامد أخری لھما. راجع باب الربا. 


(٢(‏ تقدم في الذي قبله. وما ذکرہ البیھقي هو الحق حیث أن الجمھور من المحدثین علی أن الحسن لم یسمع من سَمْرَۃ إلا حدیث العقیقة. ثم إنە 
فيی هذا الحدیث لم یصرح بالسماع وھو مدلس؛ فروایته غیر حجةء وکذا الراوي عنه هو قتادۃ مدلس أیضاء وفد عتقه. لكکنه یعتضد بشواهھدء 


فھو حسن وقد تقدم. 
(۴۳) حسن لشواہدہ. أخرجہ الترمذي ۱۲۳۸ وابن ماجہ ۲۲۷۱ کلاھما من حدیث جابر . وقال الترمذي: حسن صحیح! 
قلت: مع أن لە علتین الأولی : ضعف الحجاج بن أرطاۃ واختلاطە . کما في التقریب . والثانیة : أبو الزبیر مدلس وقد عنعنه۔ 
فالحدیث ضعیفء ولعله یصیر حسناً لشوامدہ وأما صحیح فھذا بعید ۔ 
)٤(‏ ضعیف. رواہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ٣٠٠/٤‏ من حدیث ابن عمر وقال الھیثمي : فيه محمد بن دینار وثقة ابن حبان وغیرہ 
وضعفه ابن معین . 
)٥(‏ مرادہ حدیث ابن عباس حیث نقل المصنف أن البخاري أعله بالإرسالء وأجاب ابن الھمام قبل أسطر أن الحکم لمن وصله لأنه زیادۃ ثقة. 
)٦(‏ قلت: بل یضر. قال عنە الحافظ في التقریب: هو محمد بن دینار الأزدي الطاحي. صدوق شيء الحفظ رُمي بالقدر وتغیر بآخرہاھ. 
قلت : فالرجل ضعیف:؛ وقد ذکر ابن الذھبي في المیزان أحادیث تدل علی وہنە ۔ 
(۷) لعل الصواب : ذلك. 
(۸) حسن لشواہدہ. أخرجه أحمد ۱۰۹/۲ والطبراني في الکبیر کما في المجمع ٤‏ کلاھما من حدیث ابن عمر وقال الھیثمي: فیه أبو جناب 
الکلبی. مدلس ثقة ١ھ.‏ فالحدیث حسن لشواھدہ وإلا فھو بمفردہ غیر قوي۔ 
تنبی: وقع عند المصنف في الإسناد: عن أبي خباب. والصواب: جا رد حلو ومیں ود ووقع في نصب الرایة أ٘یضاً: 
عن أبي حسان۔ وھو تصحیف أیضاً. 


کتاب البیوع : ۷ 


قال: (ولا في أطرافه کالرؤوس والأکارع) للتفاوت فیھا إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لھا. قال: (ولا في 


یکون بیع الکالیء بالکالیء تقییداً للأعم فإنه أعم من ذلك فلا یجوز المصیر إليه بلا موجب . وقال المصنف رحمه 
الله (صح دن النبي کا تھی عن السلم في الحیوان٤)‏ هو ما أخرجه الحاکم والدارقطني عن إسحاق بن إبراھیم بن 
جوني؛ حدثنا عبد الملك الذماري؛ حدثنا سفیان الثوري عن معمر عن یحیی بن أبي کثیر عن عکرمة عن ابن عباس 
ان النبي گل تھی عن السلف في الحیوان؛''' ویقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. وتضعیف ابن معین إبن جوني فيه 
نظر''' بعد تعدد ما ذکر من الطرق الصحیحة ”۳ والحسان ما هو بمعناہ یرفعه إلی الحجیة بمعناہ لما عرف في فن 
الحدیث؛ وکذا یحب أن یرجح علی حدیث أبي رافم 9 إن صح لانه آقوی سنداً: أعني حدیث ابن حبان ٠٥(‏ 
ولآن الماتع یرجح علی المبیح. وفي الباب أثر أبي حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان جن إبراھیم النخعي قال: دفع 
عبد الله بن مسعود إلی زید بن خویلدة البکري مالاً مضاربةء فأسلم زید إلی عتریس بن عرقوب الشیباني في 
قلائص؛ فلما حلت أخذ بعضاً وبقي بعض٠‏ فأعسر:عتریس وبلغه أن المال لعبد الله فأتاہ یسترفقهء فقال عید الله : 
أفعل زید؟ فقال نعمء فأرسل إليه فسأله فقال عبد الله : اردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن مالنا فی شيء 
من الحیوان. قال صاحب التنقیح: فیه انقطاع”' یرید بین إبراھیم وعبد الله فإنه إنما یروي عنه بواسطة علقمة أو 
الأسود إلا أن هذا غیر قادح عندنا خصوصاً من إرسال إبراهیم؛ فقد تعارضت الأحادیث والطرق عن ابن عباس 
وسمرۃ وجابر وغیرھم'“'عن رسول الل قل في المطلوب؛ وما ذکروا من معرفة البقرۃ بالوصف فاإنما ذکر اللہ لھم 


الحیوان لیس لکونە غیر مضبوط فإنه یجوز في الدیباج دون العصافیرء ولعل ضبط العصافیر بالوصف أھون من ضبط الدیباج 
بل هو ثابت بالسنة. لا یقال: النھي عن الحیوان المطلق عن الوصف والمتنازع فیه هو الموصوف منە فلا یتصل بمحل 
النزاعء لان محمد بن الحسن ذکر في أول کتاب المضاربة أن ابن مسعود رضي اللہ عنە دفع مالاً مضاربة إلی زید بن خلیدة 
فاسلمھا زید إلی عتریس بن عرقوب في قلائص معلومةء فقال ابن مسعود: اردد مالنا لا تسلم أموالنا. وھو دلیل علی أن 


قوله: (لا یقال في کلام المصنف تسامح) أقول: یعني في قوله في الحیوان ثم أقول: فيه شيء؛ إِلا أن یقال في قوله تسامح 
تسامحء والمعنی في کلام المصنف اعتراض قولە: (لأن ذکر ذلك الخ) أقول: جواب لقوله ولا یتوہم. 


)١(‏ واو. أخرجه الحاکم ٦۹۷/۲‏ والدارقطني ۷۱/۳ کلاھما من حدیث ابن عمر. وقال الحاکم: صحیح الإسناد! وأقرہ الذڈھبي! بینما نقل الزیلعي 
عن ابن عبد الھادي قوله: فیه إسحاق بن إبراھیم بن جوتي قال فیه ابن حبان: منکر الحدیث جداً لا یحل کتب حدیثه إلا علی جھة التعجب. 
وقال الحاکم : روی أحادیث مصنوعة۱ھ. . 
وقال ابن حجر في اللسان: إسحاق بن إبراھیم بن جوتي قال ابن حزم عنە: مجھول. والظاھر أنه الطبري ١ھ.‏ ثم ذکر ابن حجر ترجمة 
الطبري؛ واسمه أیضاً إسحاق بن إبراھیم فنقل عن ابن عدي قوله: منکر الحدیث وکذلك قال الدارقطني. قلت: وما توقعه ابن حجر موافقة 

لماجزم بە ابن عبد الھادي وھو الراجح لن الراوي عنہ صنعاني وھو صنعاني أیضاً. فالخبر واہ بمرۃ لکن لما کان لە شواھد. یرقی إلی الضعف 

فقط . 

(۲) قلت: لا حاجة للنظر. فإنه متھم بالکذب وھو منکر الحدیث والعجب کیف صحح الحاکم حدیث مع أن ابن حجر نقل عنە في اللسان أنه قال 
عنہ في کتابه المدخل : روی أحادیث مصنوعة ١ھ‏ والمدخل کتاب للمام الحاکم. تنبیه: ثم إن صوابه: جوتي . بالتاء. لا بالنون. 

(۳) آما الصحیحة فلیس في عذہ الروایات حدیث صحیح وأما الحسن فھو محتمل خاصة إذا اعتضدت مع بعضھا۔ ۱ 

)٤(‏ قلت: ھذا عجیب من المصنف رحمہ اللہ فإن حدیث أبي رافع تقدم قبل أحادیثء وقد أخرجه مالك ومن طریق مسلمء وآبو داودء وغیرھم؛ 
وإسنادہ في غایة الصحة. ولعل السبب الذي أدی بالمصنف لقول مثل ھذا هو أنەه عزاہ فقط للطحاوي ١ھ‏ فتلبه واللہ أعلم۔ 

)٥(‏ :تقدم قبل أحادیث والمراد هو حدیث ابن عباس وتقدم أنه معلول بالإرسال إِلا أنه یصیر حستاً لشواھدہ ولکن لا یعارض حدیث أبي رافع لأنە 
لیس في درجته. . 

)٦(‏ موقوف. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ٦٦/٤‏ ونسبه لمحمد في کتاب الآثار۔ وھو مع إرساله موقوف . لکن یشھد للروایات المتقدمة التي 
تمسك بھا الحنفیة. 

(۷) تقدمت عذہ الأحادیث والل تعالی أعلم 


ب۷ کتاب البیوع 


الجلود عدداً ولا فی الحطب حزماً ولا فی الرطبة جرزا) للتفاوت فیھاء إلا إذا عرف ذلك بأن بین لە طول ما یشد بە 
الحزمة أنه شبر أو ذراع فحینئذ یجوز إذا کان علی وجه لا یتفاوت . قال: (ولا یجوز السلم حتی یکون المسلم فیه 


اأوصافاً ظاھرة لیطبقوھا علی معین موجودہ ولا شك فی أن ھذا مما تحصل بە المعرفة وکلامنا في أنه ینتفي معه 
التفاوت الفاحش مطلقاً معناہ: وأما منعه گل وصف الرجل الحدیث فللحوق الفتنة علی السامع وھي لا تتوقف علی 
انتفاء التفاوت الفاحش بین الوصف والشخص . وأما ثبوته في الذمة في المھر والدیة ونحوھما فلان إلحیوان فيه لیس 
مقابلاً ہمال وھو ظاھر فتجري فیه المساھلة بخلاف ما قوبل بمال فإنه تجري فيه المشاححة فجرینا علی موجب 
ذلك وقلنا : ما وقع من الحیوان بدل مال کالمبیع منە لا یجوز أن یثبت في الذمة لما یجري فیە من المشاححة عادۃ؛ 
بخلاف غیرہ کالمھر وما معه فإنه لیس عوضاً عن مال خرج من ید الآخر فیجوز فعملنا بالاثار فیھما. . ولقائل أن 
یقول: کون التفاوت بعد الأوصاف یبقی فاحشاً لا یضر لأن ذلك باعتبار الباطنء ولا یلزم المسلم إليهسوی ما 
تضمن ما ذکر من الأوصاف الظاهرة؛ فإذا انطبق المذکور منھا علی ما یؤدیە المسلم إليه حکم عليه بقبوله سواء کان 
التفاوت قلیلاً بحسب الباطن أو کثیراً لأن المعقود عليه لیس إلا الموصوف فقط ۔ نعم لو عین من الأوصاف الذکاء 
وجودۃ المفھم والأخلاق الحسنة ینبغي أنە لا یجوز لان ذلك لا یعرف إلا بعد زمان الاختبار وبعدہ تجري المنازعة 
في أن أخلاقه ما ھي وفي تحریرھا ٠‏ فالمفزع في إبطال السلم في الحیوان لیس إلا السنةء وھکذا قال محمد بن 
الحسن لما سأله عمرو بن أبي عمرو قال: قلت لە: إنما لا یجوز في الحیوان لألە غیر مضبوط بالوصف؛: قال: لا 
لأنا نجوز السلم في الدیابیح''ٴ ولا یجوز في العصافیر ولعل ضبط العصافیر بالوصف أھون من ضبط الدیابیح 
ولکكنه بالسنة. وفي مبسوط شیخ الإسلام: والعصافیر وإن کانت من العددیات المتقاربة لکنە في معنی المنقطع لأنە 
مما لا یقتنی ولا یحبس للتوالد ولا یتیسر أخذہ ولا رجحان أخذہ یقام مقام الموجود؛ بخلاف السمك الطري 
لرجحان إمکان أخذہ وھذا یقتضي جواز السلم فیما یقتنی منھا کالحمام والقمري وھو خلاف النصوص عن 
محمد. وقد روي عن أبي یوسف أن ما لا تتفاوت آحادہ کالعصافیر یجوز السلم فیھا وفي لحومھاء وھو مشکل 
علی الدلیلء لانا إِن عللناء بعدم الضبط فالعبرة لعین النص لا لمعنی النص٠‏ وإن اعتبرنا عمومه وجب أُن لا یجوز. 
فإن قیل. فالسمك الطري مخصوص من عموم الحیوان فجاز في العصافیر قیاساً علی الثیاب بقلة التفاوت . قلنا: 
إنما یتم لو شرط حیاۃ السمك الطري في المسلم فيه ولیس کذلك؛ بل کیفما کان حتی لو شرط ذلك کان لنا أُن 
نمنع صحة السلم فیه قوله : (ولا في أطرافہ) أي لا یجوز السلم في أطراف الحیوان (کالرؤووس والأکارع) وھو جمع 
کراع وھو ما دون الرکبة في الدواب٘. قیل المانع مبني علی منع السلم في الحیوان وھذہ أبعاضہء ولیس بشيء لأنھا 


المنع لم یکن لکونە مطلقاً لأن القلائص کانت معلومة فکان لکونە حیواناً. لا یقال: في کلام المصنف تسامح لان الدلیل 
المذکور بقوله ولنا منقوض بالعصافیر لان ذکر ذلك لم یکن من حیث الاستدلال علی المطلوب بل من حیث جواب الخصم: 
وأما الدلیل علی ذلك فھو السنة . قال: (ولا في أطرافه کالرؤوس والأکارع) والکراع ما دون الركبة من الدواب؛ والأکارع 
جمعه لِآأنه عددي متفاوت لا مقدر لە ولا في جلودہ لأنھا تباع عدداً وھي عددیة فیھا الصغیر والکبیر فیقضي السلم فیھا إلی 
المنازعف ولا یتوھم أنە یجوز وزناً لقیدہ عدداً لان معناہ أنە عدديء فحیث 'لم یجز عدداً لم یجز وزناً ا بطریق الأولی لأنہ لا 
یوزن عادہ. وذکر في الذخیرةۃ أنه إن بین للجلود ضرباً معلوماً یجوز وذلك لانتفاء المنازعة حینثذ (ولا في الحطب حزما) 
شر عوسی ہپ شس فان عرف ذلك جازء کذا في المبسوط: ولا في الرطبة جرزاً ؛ بضم الجیم 


)١(‏ لعل صوابه: الدیابیج. بالجیم لا بالحاء وھو جمع دیباجة والڈبج : النقش والدیباج معرّب جمعه دیابیج ودبابیج والناقة الفتیة الشابةء والمدبٗہ 
۱ بج جج بج باج معرب بیچ ودبابیج 2 ج 
المزیٔن بە وضرب من الھام ومن طیر الماء ١ھ‏ قاموس . فلیحرر۔ 


کتاب البیوع ۷۷ 


موجوداً من حین العقد إلی حین المحل: حتی لو کان منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل أو علی العکس أو 
منقطعاً فیما بین ذلك لا یجوز) وقال الشافعي رحمہ الله : یجوز إذا کان موجوداً وقت المحل لوجود القدرة علی 
التسلیم حال وجوبە. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: الا تسلفوا في الثمار حتی یبدو صلاحھا) ولآن القدرۃ علی 


لا یصدق علیھا الحیوان إِن کان الٹھي تعبداًء ولا المعنی إن کان معلولاً بالتفاوت الفاحش لان ذلك إنما یکون في 
حالة الحیاۃء وکان یلزم أن لا یجوز في الجلود لکنە جائز بذکر الطول والعرض والنوع والجودة؛ٍ ولذا یجوز السلم 
فی الجلود وزناً. والمصنف إنما ذکر فی منعه أنھا عددیة متفاوتة ولا مقدر لھا فامتنع السلم عددا وغیر عدد لانتفاء 
0-0 وعندي لا باس بالسلم في 07 والأکارع وزناً بعد ذکر النوعء وباقي الشروطء فإن الأکارع والرؤوس 
من جنس واحد حینئذ لا تتفاوت تفاوتاً فاحشاء وقول مالك بجوازہ عدداً بعد ذکر النوع لخفة التفاوت جید لکن یراد 
اُنھا رؤوس عجاجیل أو أبقار کبار ونحوہ في الغنم؛ فإن التفاوت بعد ذلك یسیر (لا في الجلود عددا) وکذا 
الأخشاب والجوالقات والفراء والثیاب المخیطة والخفاف والقلانس؛ إلا أن یذکر العدد لقصد التعدد في المسلم فیه 
ضبطاً لکمیته ثم یذکر ما یقع بە الضبط کأن یذکر في الجلود مقداراً من الطول والعرض بعد النوع کجلود البقر 
والغنم؛ وکذا في الآدیم بأن یقول طائفي أو برغاليء وفي الخشب طوله وغلظه ونوعہ کسنط أو حور ونحوہ. 


ولٰل موم وجوہ لے الکاغد متدا بوقعی ھا سد فہساطل لاجر رتس سر رعت ان 
یغني ذکر نسیته عن قدرہ کورق حموي؛ وفي الجوالیق طوله ووسعە؛ وکذا کل ما کان ممیزاً له عن غیرہ قاطعاً 
للاشتراك (و) کذا (لا) یجوز (في الحطب حزماً ولا في الرطبة جرزاً للتفاوت إِلا إذا عرف ذلك) بأن یبین طول ما 
یشد به الحزمة أأنه شبر أو ذراع فحینئذ یجوز إذا کان لا یتفاوت؛ ولیس المعنی أن لا یجوز السلم فیھا أصلاً بل لا 
یجوز بھذا العقد ولو قدر بالوزن في الکل جازء وفي دیارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فیجوز الإسلام فیە 
وزنا وھو أضبط وأطیب؛ وکون العرف في شيء من بعض المقدرات لا یمنع أن یتعامل فيه بمقدار آخر یصطلحان 
عليه إلا أن یمنع منه مائع شرعي کما قلنا في البیض کیلاء وعنه کان ظاھر المذھب جواز السلم في الحنطة وزنا 
بخلاف ما إذا قوبل نحو الحنطة بجنسھا وزناً وھو کیلي لما عرف في باب الرباء أما السلم فلیس یلزم فيه ذلك لأن 
رأس مال السلم في الحنطة لا یکون حنطة وقد رضیا بضبطه وزناً کي لا یصیر تفاوت الحنطتین المتحدتي الوزن 
کیات وبھذا تضعف روایة الحسن عن أبي حنیفة أنه لا یجوز في الحنطة وزناً. وذکر قاضیخان أن الفتوی علی 


بعدھا راء مفتوحة وزاي: وھي القبضة من القت ونحوہ للتفاوت: إلا إذا عرف ذلك بہیان طول ما تشد بە الحزمة أنه شبر أو 
ذراع فإنه یجوز إذا کان علی وجه لا یتفاوت . قال: (ولا یجوز السلم حتی یکون المسلم فيه موجوداً) وجود المسلم فیه من 
حین العقد إلی حلول الأجل شرط جواز السلم عندناء وھذا ینقسم إلی ستة أقسام: قسمة عقلیة حاصرة؛ وذلك لأنه إما أن 
یکون موجوداً من حین العقد إلی المحل أو لیس بموجود أصلاء أو موجوداً عند العقد دون المحل أو بالعکس؛ أو موجوداً 
فیما بیٹھماء أو معدوعاً فیما بیٹھماء والأول جائز بالاتفاقء والثاني فاسد بالاتفاق: والثالٹ کذلك؛ والرابع فاسد عندنا خلافاً 
للشافعي؛ والخامس فاسد بالاتفاقء والسادس فاسد عندنا خلافاً لمالك والشافعي . لە علی الرابع وھو دلیلھما علی السادس 
وجود القدرۃ علی التسلیم حال وجوبە. ولنا قوله عليه الصلاةۃ والسلام 7لا تسلفوا في الثمار حتی یبدو صلاحھا٢‏ وھو حجة 
علی الشافعي فإنه عليه الصلاة والسلام شرط لصحة وجود المسلم فيه حال العقدء ولآن القدرة علی التسلیم إنما تکون 
بالتحصیل فلا بد من استمرار الوجود في مدۃ الأجل لیتمکن من التحصیل٠‏ والمنقطع وھو ما لا یوجد في سوقه الذي یباع فيه 

قولە: (وھذا ینقسم إلی ستة أقسام الخ) أقول: بل إلی ثمانیة أقسامء والقسمان الآخیران. أن یکون موجوداً عند العقد وما بعدہ 


دون ا . وأن یکون موجوداً عند ا وما قبله دون وقت العقد إلا أنھما مندرجان فی قوله عند العقد دون ! أو با 
٠‏ في فو لمحل 
قوله: (فلیکن وجود المسلم فیه) أقول: فیه تامل۔ 


۷۸ کتاب البیوع 
التسلیم ہالتحصیل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأاجل لیتمکن من التحصیل. (ولو انقطع بعد المحل فرب 
السلم بالخیارء إن شاء فسخ السلمء وإن شاء انتظر وجودہ) لأن السلم قد صح والعجز الطاریء علی شرف الزوال 
فصار کإباق المبیع قبل القبض ٠.‏ 


الجواز لتعامل الناسء ویجوز السلم في القت وزناً والرطبة القضب؛ والجرز بضم الجیم وفتح الراء المھملة جمع 
جرزۃ: وھي الحزمة من الرطبة کحزمة الریحان ونحوہ: وأما الجزز بکسر الجیمر وزاءین أولھما مفتوحة فجمع جزة 
ومي الصوف المجزوز قوله: (ولا یحوز السلم حتی یکون المسلم فيه موجوداً من حین العقد إلی حبن وے ست 
بکسر الحاء مصدر میمي بد ارت (عی اکر گان سنا بد الف برا خندالشسن' ار‌مان المشن ار اتا 

فیما بین ذلك) وھو موجود عند العقد والمحل (لا یجوز) وھو قول الأوزاعي (وقال الشافعي) ومالك وأحمد 
زامتعاق فا کان برجرداعند المعل جاز) وآن کان متفطنا رقث العفد أَو ىَتهما لان اشتراط:الرجرداللقَذرَةَ علن 
التسلیم وھو بالوجود وقت المحل فاشتراطه في غیر ذلك بلا موجب؛ بل دلیل نفيه عدم دلیل وجودہ لان نفي 
المدرك الشرعي یکفي لنفي الحکم الشرعي. ولھم أیضاً إطلاق الحدیث المتقدم أعني: ٢‏ نہ و قدم المدینة 
فوجدھم یسلفون في الثمر السنة والسنتین والثلاث؛''' فافاض في بیان الشرط الشرعي فلم یزد علی قولە: ‏ من أسلم 
فلیسلم في کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم؛''' فلو کان عدم الانقطاع شرطاً لبینە وحین لم ییینە لم یثبت 
بل لزم أنه لیس شرطاً بسکوتە عنه بعد شروعه في بیان ما هو شرط علی ما عرف في مثله. قلنا: بل فيه مدرك 
شرعي؛ وھو ما رواہ أبو داود وابن ماجەء واللفظ لە عن أبي إسحاق عن رجل نجراني. قلت لعبد الله بن عمر 
أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا قلت: لم؟ قال: ۷لآن رجلاً أسلم في حدیقة نخل في عھد رسول اللہ يّيا 
قبل أن تطلع النخل فلم تطلع النخل شیئاً ذلك العامء فقال المشتري: أؤخرك حتی تطلع؛ فقال البائع : إنما النخل 
ہذہ السنةء فاختصما إلی رسول اللہ ِء فقال للبائم : أخذ من نخلك شیثاً؟ قال: لا قال: لا اردد 
۱ عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتی یبدو صلاحہ؛'' وجه الدلالة آنە اولاً یصدق علی السلم إذا وقع قبل 
الصلاح أنه بیع ثمرة قبل بدوّ صلاحھاء وفيه مجھول کما رأیت؛ والحدیث المعروف وھو: أنه إلةٍ نھی عن بیع 
الثمار حتی یبدو صلاحھاہ”' فیکون متناولاً للنھي؛ ویدل عليه ما أخرج البخاري عن أبي البختري قال: ەسألت ابن 
عمر عن السلم في النخل قال: تھی رسول اللہ پا عن ب بیع النخل حتی یصلح؛ وعن بیع الورق نساء بناجزۂ وسألت 
ابن عباس رضي اللہ عنھما عن السلم في النخل فقال: ای زسول اللہ ول من بیع تخل جن پوکل ا وا فقد 
وإن وجد في البیوت غیر مقدور عليه بالاکتساب؛ وھذا حجة علیھما. واعترض بأنە إذا کان عند العقد موجوداً کفی مؤنة 
الحدیث: وإذا وجد عند المحل کان مقدور التسلیم فلا مانم عن الجواز. وأجیب بأن القدرة إنما تکون موجودةۃ إذا کان العاقد 
باقیاً لی ذلك الوقت؛ حتی لو مات کان وقت وجوب التسلیم عقیبه وفي ذلك شك. . ورد بأن الحیاة ثابتة فتبقی . وأجیب 


بن عدم القدرۃ علی ذلك التقدیر ثابت فیبقی. فإن قیل: بقاء الکمال في النصاب لیس بشرط في أثناء الحول فلیکن وجود 
المسلم فیه کذلك. أجیب بأن وجودہ کالنصاب وجودہ لا ککمالەء ووجودہ شرط فوجود المسلم فيه کذلك قولە: (ولو انقطع 
بعد المحل) یعني أسلم في موجود حال العقد والمحل ئم انقطع فالسلم صحیح علی حالهء وربّ السلم بالخیار إن شاء فسخ 


. هو بعض حدیث ابن عباس المتقدم في أول الباب وھو الحدیث الثاني من رواہ الستة‎ )١( 


. تقدم في أوائل الباب بعد بضعة أحادیث وهو من حدیث ابن عباس أیضاً رواہ الجماعة‎ )٢( 

(۳) ضعیف. أخرجہ أبو داود ۳٣٤۷‏ وابن ماجه ۲۲۸٢‏ کلاھما من حدیث ابن عمر وعنه رجل نجراني لم یسمٌ. 
قال الزیلعي في نصب الرایة :٦۹/٤‏ قال المنذري في مختصرہ: فیه رجل مجھول. وقال عبد الحق في أحکامه: فيه انقطاع ا ھ. 
قلت: ذکرہ الذھبي في المیزان ٤5٤‏ وقال: روی لە ابن ماجه عن عمر في السلم۔ قال ابن معینء وابن عديی: مجھول۔ 

)٤(‏ صحیح. تقدم في البیوع. 

)٥(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۲۲٢۷‏ و ۲۲٢۸‏ و ۲۲٢۹‏ و ۲٢٥٢‏ من روایة أبي البختري عن ابن عمرو عن ابن عباس فذکرہ. 


کتاب البیوع ۷۹ 


قال: (ویجوز السلم في السمك المالح وزناً معلوماً وضرباً معلوماً) لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور 
التسلیم إذ و غیر منقطع (ولا یجوز السلم فيه عددا) للتفاوت . قال: (ولا خیر في السلم في السمك الطري |لا في 
حینہ وزناً معلوماً وضرباً معلوماً) لأنە ینقطع في زمان الشتاء٠‏ حتی لو کان في بلد لا ینقطع یجوز مطلقاًء وإنما 
جو ہمہ وہہ سی عو ود وم کس یسشداعہ 


ثبت عن ھذین الصحابیین الکبیرین في العلم والتتبع أنھما فھما من نھیه عن بیع النخل حتی یصلح بیع السلم؛ فقد 
دل الحدیث علی اشتراط وجودہ وقت العقد والاتفاق علی اشتراطه عند المحل فلزم اشتراط وجودہ عندھما علی 
خلاف قولھم. وأما لزوم وجودہ بینھما فإما لعدم القائل بالفصل لآن الثابت قائلان : قائل باشتراطه عند المحل فقط؛ 
وقائل عندھما وفیما بینھماء فالقول باشتراطه عندھما لا غیر إحداث قول.ثالث؛ ونفول ذلك بتعلیل النص علی 
اشتراطه عند العقد مع أن الأداء یتاخر عنه فلا یضطر إليه عندہ بأن اشتراطه للقدرة علی التسلیم ظاھرء لآن الظاھر 
استمرار الوجود وبالاستمرار یتمکن من التحصیلء فإن أخذ السلم مظنة العدم وبالأخذ بذلك مظنة التحصیل شیئاً 
فشیئاً في مدة الاجل وباعتبار المظنة تناط الأحکام فلا یلتفت إلی کون بعض من یسلم إليه قد یحصله دفعة عند 
حلول الأجل کالذراع واھل النخل فان ما یسلم فیە لا یحصی وأکٹرھم یحصل المسلم فيه بدفعات؛ أرأیت المسلم 
إليه في الجلود أیذبح عند حلول الأاجل ألف رأس لیعطي جلودھا لربّ السلم؛ وکذا الأسماك المالحة والثیاب 
والأخشاب والأحطاب والأعسال. والمشامد في بعض من لە نخل أو زیتون أن یأاخذ اکثر مما یتحصل لە لیعطي ما 
یخرج لە ویشتري الباقي؛ وکثیر یاخذون لیستریحوا في رأس المال وینفقوا من فضل الکسب علی عیالھم ویحصلوا 
المسلم فيه قلیلاً قلیلاًء لأن وضع السلم شرعاً لاعتبار ظن ما ذکرنا فیکون هو السبب في اشتراط الشرع وجودہ عند . 
العقدء ثم الانقطاع الذي یفسد العقدان لا یوجد في السوق الذي یباع فيه وإن کان یوجد في البیوت . ذکرہ أبو بکر 
الثلجي وتواردوا عليه . وفي مبسوط أبي اللیث: لو انقطع في إقلیم دون إقلیم لا ی یصح السلم في الإقلیم الذي لا 
یوجد لأنه لا یتحصل إلا بمشقة عظیمة فیعجز عن التسلیم؛ حتی لو أسلم في الرطب ببخاری لا یجوز وإن کان 
بسجستان (ولو انقطع بعد المحل) أي حلول الأجل قبل التسلیم لا یبطل العقد (لکن ربّ السلم بالخیارء إن شاء 
فسخ؛ وإن شاء انتظر وجودہ) وقال زفر: یبطل العقد وھو قول الشافعي وروایة عن الکرخي للعجز عن التسلیم قبل 
القبض فصار کما لو هلك المبیع قبل القبض في المبیع المعین؛ فإن الشيء کما لا یثبت في غیر محله لا یبقی عند 
فواتە کما لو اشتری ہفلوس ثم کسدت قبل القبض یبطل العقد فکذا ھنا. ولنا (أن السلم قد صح) ثم تعذر التسلیم 
بعارض (عن شرك الزوال) فیتخیر المشتري (کما لو أبق المبیع قبل القبہض) وجذا لأن المعقود عليه ھنا دین ومحل 
الدین الذمة وھي باقیة فییقی الدین ببقاء محلهء وإنما تأخر التسلیم إذا کان وجودہ مرجوّاء بخلاف المبیع العین فإن 
بھلاک یفوت محل العقدء وکذا الفلوس إذا کسدت فإنھا وإن کانت في الذمة لکن الثمن الکائن فیھا فلوس هي 
أثمان ولا وجود لھا بعد الکساد فیفوت المحل؛ ثم هو لیس علی شرف الزوال بل الظاھر استمرارہ في الوجود 


العقد وإن شاء انتظر وجودہ (لأن السلم قد صح والعجز عن التسلیم طاریء علیٰ شرف الزوال فصار کإباق المبیع قبل القبجض) 
في بقاء المعقود عليه والعجز عن التسلیم فان المعقود عليه في السلم هو الدین الثابت فی الذمة وھو باق ببقائھا کالعبد 
الَبق. وفي قوله والعجز الطاریء علی شرف الزوال إشارۃ إلی جواب زفر عن قیاسه المتنازع فیه علی ھلاك المبیع في العجز 

عن التسلیم وفي ذلك یبطل البیع فکذلك ھاھنا۔ ووجھه ان العجز عن التسلیم إذا کان علی شرف الزوال لا یکون کالعجز 
بالھلاك لان غیر ممکن الزوال عادة فکان القیاس فاسداً. قال: (ویجوز السلم في األسمك المالح الخ) السلم في السمك لا 
یجوز عدداً طریاً کان أو مالحاً للتغاوت: ووزناً إما أن یکون في المالح أو الطريء فان کان في المالح جاز فيی ضرب معلوم 
ووزن معلوم لکونە مضبوط القدر والوصف مقدور التسلیم لعدم انقطاعه . وإن کان في الطري إن کان في حینه جاز کذلك: 


۸۰ کتاب البیوع 


قال: (ولا خیر في السلم في اللحم عند أبي حنیفة رحمه الله: وقالا: إذا وصف من اللحم موضعاً معلوماً 
بصفة معلومة جاز) لأئه موزون مضبوط الوصف ولھذا یضمن بالمثل. ویجوز استقراضه وزناً ویجری فیە رہا 
الفضلء بخلاف لحم الطیور لأنه لا یمکن وصف موضع منە۔ ولە أنه مجھول للتفاوت في قلة العظم وکثرتہ أو فی 
سمنە وھزاله علی اختلاف فصول السنةء وھذہ الجھالة مفضیة إلی المنازعة. وفي مخلوع العظم لا یجوز علی الوجه 


بخلاف ما نحن فیه لأن لإدراك الزرع والثمار أواناً معلوماًء وکذا لغیرھا أوان یکٹر وجودھا فیه من السنة برخص 
قوله: (ویجوز السلم في السمك المالح وزناً معلوماً وضرباً معلوماً) بأن یقول بوري''' أو راي؛ وفي أسماك 
الإاسکندریة الشفش والدونیس وغیرھا (لأئك) حینٹذ (معلوم القدر مضبوط الصفة مقدور التسلیم؛ ولا یجوز السلم فيه 
عدداً للتغاوت) فی التحفة: : وأما الصغار فیجوز فیە کیلاً ووزناً سواء فيه الطري والمالح . وفي المغرب : سمك ملیح 
ومملوح وھو المقدد الذي فيه الملح؛ ولا یقال مالح۔ إلا فی لغة ردیئة . قال بعض الشارحین : لکن قال الشاعر: 
بصریة تزوؤجت بصربیاً أُطعمماالمالح والطریا 

ٹم نقل عن بعض المشایخ وکفی بذلك حجة للفقھاء وظاھر ھذا الاستدراك أنه لي برديٍء ولم یجد سوی 
ھذا البیت وھو لا ینافي قول المغرب إلا في لغة ردیئةء ولیس لھذا الاستدراك فائدۃء بل قال ابن درید ملح وملیح؛ 
ولا یلتفت إلی قول الراجز: 

اطعمھا المالح والطریا 

ذاك مولد لا یؤخذ بلغتہ. وأما الطري فیجوز حین وجودہ وزناً أیضاء فإذا کان ینقطع في بعض السنة کما قیل 
سوہ وت ہہ شی جھر سو ولو أسلم في الصیف وجب أن یکون منتھی الأجل لا یبلغ 
الشتاءء وھذا معنی قول محمد: لا خیر ۂ في السلم في السمك الطري إِلا في حینہ : یعني ان یکون السلم مع شروطه 
في حینہ کي لا ینقطع بین العقد والحلولء وإن کان في بلد لا ینقطع جاز مطلقاً وزناً لا عدباً لما ذکرنا من التفاوت 
في آحادہ۔ وعن أبي حنیفة في الکبار التي تقطع کما یقطع اللحم لا یجوز السلم في لحمھا اعتباراً بالسلم في اللحم 
فإِنه یمنع السلم في اللحم.ٴ وعن أبي یوسف منع السلم في الکبار وزناً مع إجازته في اللحم فإن ھناك بمکن إعلام 
موضع القطع الجنب أو الظھر أو الفخذ ولا یتاتی في السمك ذلك. وطعن بعضھم علی محمد في قوله في حینه 
لأن الاصطیاد یتحقق في کل حین مدفوع؛ فإن ا عدم الوجود في بعض البلاد بلی بضض اح وھو لا 
یستلزم عدم الاصطیاد لیر ما ذکرہ قوله: آولا خیر في السلم في اللحم) وھذہ العبارة تأکید في نفي الجواز کقوله لا 
خیر في استقراض الخبز؛ وقول من قال إن المجتھد یقوله فیما یستخرج من الحکم بالرأي تحرزاً عن القطع في 
حکم ال تعالی بالرأي بعیدء فکل الأحکام القیاسیة المظنونة معبر عنھا في الفقه بلا یجوز کذا أو یجوز کذاء وکلھا 
من ھذا القبیل لأنه قد استقر عند أھل العلم أُنھا مظنونات لا مقطوعات وأیضاً المجتھد قاطع بأن حکم اللہ في حفه 
ذلك وقالا: (إذا وصف من اللحم موضعاً معلوماً بصفة) ککونە ذکراً وخصیاً وسمیناً بعد أن ہین جنسە من نحو 


وإن کان في غیر حینه لم یجز لکونە غیر مقدور التسلیم حتی لو کان في بلد لا ینقطع جاز. وروي عن أبي حنیفة أنە لا یجوز 
في لحم الکبار التي تقطع اعتباراً بالسلم في اللحم في الاختلاف بالسمن والھزال. ووجه الروایة الأآخری أن السمن والھزال 
لیس بظاھر فیه فصار کالصغار. قیل یقال سمك ملیح ومملوح ولا یقال مالح إلا في لغة ردیئة وھو المقدد الذي فیه ملح ولا 
معتبر بقول الراجز: 

بصریة تزوجت بصریا یطعمھا المالح والطریا 
لأئه مولد لا یؤخذ بلغته. قال الإمام الزرنوجي: کفی, بذلك حجة للفقھاء۔ قال: (ولا خیر في السلم في اللحم) خیر نکرة 


)١(‏ نوعان من أنواع السمك. والبوري إلی الان في الشام یطلق عليه ھذا الاسم ۔ 


کتاب البیوع ۸۱ 
الثاني وھو الأصح . والتضمین بالمٹل ممنوعء وکذا الاستقراض . وبعد التسلیم فالمٹل أعدل من القیمةء ولآن 
القبض یعاین فیعرف مثل المقبوض به في وقته: أما الوصف فلا یکتفی بە. 


الضأن وسنە ثنی ومن الفخذ الکتف أو الجنب مائة رطل. وفی الحقائق والعیون الفتوی علی قولھماء وھذا علی 
الأصح من ثبوت الخلاف بینھم . وقد قیل لا خلاف: فمنع أبي حنیفة فیما إذا أطلقا السلم في اللحم وقولھما إذا بینا 
ما ذکرناہ. ووجھه أنه موزون فی عادة الناس مضبوط بما ذکرنا من الوصف . وقوله ولھذا یضمن بالمٹل استدلال 
عل گرعا سس درا 22ا گرہ مجر بالمٹل جائز الاستقراض؛ وما ذکرنا من العادة المستمرۃ فيه في سائر الأقطار 
قاطع فیەء وما فیه من العظم غیر مانع لأنه إذا سمی موضعاً ومعلوم أنه فیه عظم کان تراضیاً علی قطعه بما تضمنه 
من العظمء ولأنە ثابت بأصل الخلقة کالنوی في التمر ولذا جاز السلم في الألیة مع أنھا لا تخلو من عظم والسلم 
فیھا وفيی الشحم بالإجماع (بخلاف لحم الطیور لأنە لا یمکن وصف موضع منہ) لأن عضو الطیر صغیر وھذا ظاهر 
فی منعه مطلقاً. وحاصل الکلام فیە ان ما لا یصطاد من الطیور لا یجوز السلم فیه ولا في لحمه. وما صید قیل هو 
علی الخلاف عندھما یجوز؛ وعندہ لا یجوز. وقیل یجوز عند الکل لأن ما فیه من العظم لا یعتبرہ الناس وھو 
الصحیح. فیجب أن یکون محمل ما في الکتاب من المنع مطلقاً في مخلوع العظمء فإن العلة حینثذ ثابتةء ئم یجب 
أنە إذا أسلم في مائة رطل من لحم الدجاج مثلاً أن یعین الموضع بعد کونە بعظم. فإن من الناس من لا یحب 
الصدر منھا فیقول أوراکاً أو غیر الصدر أو ینص علی صدرھا وأوراکھاء فإن أطلق فقال من لحم الدجاج السمین 
یجب أن لا یجوز للمنازعة بسبب ما ذکرنا لاختلاف أغراض الناس. ولأبي حنیفة رضي اللہ عنه وجھان: أحدھما 
أنه یقع سلماً في المجھول لتفاوت اللحم بقلة العظم وکثرتەء بخلاف لحم السمك فإن مضمونەه من العظم قلیل 
معلوم إھدارہ بین الناس. ولذا و فرق بین لحم السمك وغیرہ٭. وقولھما إذا سمی موضعاً کان تراضیاً علی قطعہ 
ہما تضمنه من العظم. قلت : للمشامد في بیع اللحم حالا بعظمه جریان المعاکسة بین البائع والمشتري في العظم . 
حتی أن المشتري یستکثرہ فیأمرہ بنزع بعضه والجزار یدسه عليه فکیف في المؤجل المستأخر التسلیمء وعلی ھذا 
الوج یجوز السلم في مخلوع العظم وھو روایة الحسن عنه. ثانیھما أنه یختلفف بحسب الفصول سمناً وھزالاً فلو 
سمی السمین قد یکون انتھاء الأاجل في فصل الھزال. وحاصل ھذا الوجه أنه سلم في المنقطع وعلی ھذا لا یجوز 
في مخلوع العظم وھو روایة ابن شجاع عنه. قال المصنف : (وھو الأصح) لن الحکم المعلل بعلتین مستقلتین یثبت 
مع إحداھما کما یثبت معھما. وقولھما یضمن بالمثل ممنوع ہما ذکر في باب الاستحقاق من الجامع الکبیر فیمن 
غصب لحماً فشواہ ٹم استحقه رجل لا یسقط ضمان الغصب وللمغصوب منە أن یضمنه قیمة اللحم. قیل ولا توجد 
روایة بأنه من ذوات القیم إلا منا من الجامع الکبیر لکن ذکر صاحب الفتاوی الصغری أنه رأی وسط غصب 
المنتقي أنّ أبا یوسف روی عن أبي حنیفة: إذا استھلك لحماً قال عليه قیمتەء وحل عبارة المصنف (أن القبہض) أي 
قبض اللحم القرض (یعاین فیعرف مثله بە) أي بالمقبوض . أما السلم فلیس فیه مقبوض معین بل مجرد وصف فلا 


وقعت في سیاق النفي فتفید نفي أنواع الخیر بعمومہء ومعناہ لا یجوز علی وجہ المبالغة . قال أبو حنیفة: لا یجوز السلم فی 
اللحمء وقالا: إذا ورصف منە موضعاً معلوماً بصفة معلومة جاز لکونە موزوناً معلوماً کسائر الموزونات ولھذا یجوز ضمانه 
بالمٹل واستقراضه وزناً ویجري فيه ربا الفضل. فإن قیل: لحم الطیور موزون ولا یجوز فیە السلم . أجاب بقوله لأنە لا یمکن 
وصف موضع من وھذا یشیر إلی أُن عدم الجواز فیه متفق عليهء وفي تعلیله تأمل لأئه إن لم یمکن وصف موضع منه 
فوصفه ممکن بأن یسلم في لحم الدجاج مثلاّ ببیان سمنه وھزاله وسنە ومقدارہ. ومن المشایخ من حمل المذکور من لحم 
الطیور علی طیور لا تقتنی ولا تحبس للتوالد فیکون البطلان بسبب أنه أسلم في المنقطع والسلم في مثله غیر جائز عندھم 
اتفاقاً وإن ذکر الوزن؛ فأما فیما یقتنی ویحبس للتوالد فیجوز عند الکلء لأن ما یقع من التفاوت في اللحم بسبب العظم فيی 
الطیور تفاوت لا یعتبرہ الناس کعظم السمك واإليه مال شیخ الإسلامء وہذا یقوّي وجہ التامل ۔ ولأبيی حنیفة طریقان: أحدھما 


شرح فتح القدیر/ج۷/م٦‏ 


۸۲ کتاب البیوع 


قال: (ولا یجوز السلم إلا مؤجلا) وقال الشافعيی رحمہ الله : یجوز حالاً لإطلاق الحدیث ورخص في السلم۔ 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إلی أجل معلوم فیما رویناء ولأنه شرع رخصة دفعاً لحاجة المفالیس فلا بد من 
الاجل لیقدر علی التحصیل فيه فیسلمء ولو کان قادراً علی التسلیم لم یوجد المرخص فبقي علی النافي. 


یکتفي بە إلی آخر ما ذکرنا وکذا الاستقراض وزناً أ٘یضاً ممنوع بل ذاك مذھبھماء وبعد التسلیم : أي تسلیم أن ضمان 
اللحم بالمٹل کما اختارہ الإسبیجابي أنه یضمن بالمثل إلا أن ینقطع من أیدي الناس؛ وھو الوجه لأن جریان رہا 
الفضل فیه قاطع بأنه مثلی فیفرق بین الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص علیھاء وتمام المعادلة بالمٹل 
لأنہ مٹل صورۃة ومعنی. أما القیمة فمثل معنی فقط لأن الموجب الأصلي رد العین والمثل أقرب إلی العین؛ بخلاف 
القیمة وکذا بتقدیر تسلیم استقراضه. فالفرق بین السلم والقرض أُن القبض في القرض معاین محسوس فأمکن 
اعتبار المقبوض ثانیاً بالأول ۔ أما السلم فإنما یقع علی الموصوف في الذمة وبالوصف عند العقد لا تعرف مطاہقتہ 
للموجود عند القیض کمعرفة مطابقته بعد رؤیة المقبوض الموجب للمثل؛ وھذا معنی قوله أماالوصف فلا یکتفيی 
بە: أي لا یکتفي بالوصف في معرفة الموافقة بین الموصوف والمقبوض کما هو بین المقبوض أَوَلاً والمقبوض 
ثائیاً. ولما أھدر الشارع في باب الربا کون الجودة فارقاً ثبت الربا بین لحمي نوع متفاضلاً وإن اختلف موضعھما 
کلحم فخذ مع لحم ضلع قوله: (ولا یجوز السلم إلا مؤجلا) وھو مذھب مالك وأحمد رحمھما اللہ (وقال الشافعي 
رحمہ اللہ : یجوز السلم الحال) بأن یقول مثلاً: أسلمت ھذہ العشرۃ في کر حنطة صفتھا کذا وکذا إلی آخر الشروط . 
وبە قال عطاء وأبو ثور وابن المنذر (لإطلاق النص) وھو قوله (ورخص في السلم) '' والظاھر أنھم لا یستدلون بہ 
لأنھم أھل حدیثء وھذا لا یثبت إلا من کلام الفقھاء وإنما الوجه عندھم أنە لا دلیل في اشتراط الأجل فوجب 
نفیەء ورہما استدلوا علی نفيه بأنە لو شرط الاجل لکان لتحصیل القدرۃ علی التسلیم التي هو شرط جواز العقد ومي 
ثابتةء والظاھر من حال العاقد أنە لا یلتزم تسلیم ما لا یقدر عليه والفرض وجود المسلم فيه فیقدر عليه؛ ولو لم 
یکن قادراً حقیقة فقد ثبتت قدرته ہما دخل في یدہ من رأس المال ولھذا أوجبنا تسلیم رأس المال؛ بخلاف الکتابة 
الحالة فإن العبد یخرج بالکتابة من ید مولاہ من غیر أن یدخل في ملکە شيء فلا یصیر قادراً علی تسلیم بدل 
الکتابة. وأما استدلالکم بقولہ قل2: من أسلم منکم في شيء فلیسلم في کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل 
معلوم؛”' فلیس معناہ الأمر بالتاجیل في السلم فیمنع الحال: بل معناہ: من أسلم في مکیل فلیسلم في مکیل معلوم 
أو فی موزون فلیسلم في مؤزون معلوم أو إلی أجل فلیکن إلی أجل معلوم؛ لأنە لو لم یکن کذلك لکان أیضاً أمراً 
بان یکون السلم في مکیل أو موزون فلم یجز في المعدود والمذروع لأن اللسق في الفصول الثلاثة واحد؛ ونحن 
نقول: لا شك أن أھل الإجماع قاطبة في إخراجه من ذلك الحکم العام للترخیص للمفالیس المحتاجین إلی نفقة 


أن اللحم یشتمل علی ما هو مقصود وعلی ما لیس بمقصود وھو العظمء فیتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما لیس بمقصود؛ 
الا تری آنە تجري المماکسة بین البائع والمشتري في ذلك بالتدلیس والنزاع فکان المقصود مجھولاً جھالة تفضي إلی المنازعة 
ولا ترتفع ببیان الموضع والوزن وھذا یقتضي جوازہ في منزوع العظم وھو مختار محمد بن شجاع . والثاني أن اللحم یشتمل 
علی السمن والھزالء ومقاصد الناس في ذلك مختلفةء وذلك یختلف باختلاف فصول السنة وبقلة الکلاٍإ وکٹرتہ والسلم لا 


قولە: (فیحمل علی المقید الخ) أقول: علی ما هو مذھب الشافعي قوله: (لما نذکرہ) أقول: إشارۃ إلی ما یذکرہ في حیز فإن 
قیل وجواب لقوله لا یقال مطلق فیحمل علی المقید قوله: (لأن قوله رخص في السلم الخ) آقول: وأیضاً العمل بالدلیلین یوجد بحمل 
المطلق عل المقید علی ما هو أصل الخصم ثم قوله لأن قوله رخص الخ جواب لقولە لا یقال العمل بالدلیلین ۔ 


)١(‏ لا أصل لە بھذا اللفظ . وقد تقدم في الحدیث الثاني من هذا الباب استغریه الزیلعي وقال ابن حجر: لم أجدہ. 
)٢(‏ هو حدیث ابن عباس قد تقدم رواہ الستة ۔ 


قال: (ولا یجوز إلا باجل معلوم) لما رویناء ولأن الجھالة فیه مفضیة إلی المنازعة کما في البیعء والاجل 
أدنا شھر وقیل ثلائة أیاِ؛ وقیل اکثر من نصف یوم؛ والأول آصح (ولا یجوز السلم بمکیال رجل بعینه ولا بذراع 


عاجلة قادرین علی البدل بقدرة آجلة فلا یتحقق محل الرخصة إلا مع ذکر الأجل فلا یجوز في غیرہ؛ وکونە قادراً 
حال العقد لم یتحقق المبیح في حقه. ولما کان جوازہ للحاجة وھي باطنة أنیط بأمر ظاهر کما هو المستمر في 
قواعد الشرع کالسفر للمشقة ونحوہ وھو ذکر الأجل فلم یلتفت بعد ذلك إلی کون المبیع معدوماً من عند المسلم 
إليه حقیقة أو موجوداً قادراً مو عليه؛ فقول المصنف (ولو کان قادراً علی التسلیم لم یوجد المرخص) معناہ لو لم 
یذکر الأجلء والل تعالی أعلمء وقولھم: الغرر في السلم الحال أقل منە في المؤجل بعد ما ذکرنا لا یفید شیٹاً: 
أعني بعد ما بینا من أن شرعیته لافع حاجة المحتاج إلی المال العاجز عن العوض في الحال فإن الغرر قد یحمل 
فیە لتلك الحاجة وھي منتفیة في السلم الحال قولە: (والأاجل أدناہ شھر إلی آخرہ) في التحفة: لا روایة عن أصحابنا 
رضوان الله علیھم في المبسوط في مقدار الأجل۔ واختلفت الروایات عنھم. والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر 
بالشھر لأنه أدنی الآجل واقصی العاجل. وقال الصدر الشھید: الصحیح ما روي عن الکرخي أنە مقدار ما یمکن 
تحصیل المسلم فیە وهو جدیر أن لا یصح لأنہ لا ضابط محقق فيەء وکذا ما عن الکرخي من روایة أخری أنه ینظر 
إلی مقدار المسلم فيه وإلی عرف الناس في تأجیل مثلەء کل ھذا تنفتح فیە المنازعات؛ بخلاف المقدار المعین من 
الزمان. وفي الإیضاح: فإن قدراً نصف یوم جازء وبعض أصحابنا قدروا بثلائة أیام استدلالاً بمدة خیار الشرط 
ولیس بصحیح لأن التقدیر ثمة بالٹلاث بیان أقصی المدةء فأما أدناہ فغیر مقدر انتھی . والتقدیر بالثلاث یروی عن 
الشیخ أبي جعفر أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاوي. وصحح المصنف الأول لأنه مروي عن محمدہ ولأنہ مأاخوذ 
من مسألة الیمین وھي ما إذا حلف لیقضينّ دینە عاجلاً فقضاہ قبل تمام الشھر بر في یمینه فکان ما دون الشھر ني 
حکم العاجلء فالشھر وما فوقه آجل؛ قالوا: وعليه الفتوی قوله: (ولا یجوز السلم بمکیال رجل بعینه وبذراع رجل 
بعینه) قال المصنف (معناہ إذا کان لا یعرف مقدارہ) أما إذا عرف فیجوز لضبط المقدار لو تلف ذلك المکیال 
والذراع؛ وإنما لا یجوز لما ذکرنا من احتمال ھلاك ما قدر بە فیتعذر الإیفاء. قال (وقد مر من قبل) یرید أول کتاب 


یکون إلا مؤجلاء ولا یدري أنه عند المحل علی أَيٌ صفة یکون؛ وھذہ الجھالة مفضیة إلی النزاع ولا ترتفع بالوصف؛ وھذا 
یقتضي عدم جوازہ في مخلوع العظم وھذا هو الأصح قولە: (والتضمین بالمثل) جواب عن قولھما ولھذا یضمن بالعٹل 
بالمنعء وبعد التسلیم فالمثل أعدل من القیمة لن فيه رعایة الصورۃ والمعنیء والقبض یعاین: یعني أن الاستقراض حال 
فیعرف حال مثل المقبوض؛ ولا تفضي الجھالة بە إلی المنازعة؛ والمسلم فیە یعرف بالوصف ولا ترتفع لجھالة فلا یکتفي بە. 
قال: (ولا یجوز السلم إلا مؤجلا) السلم الحال لا یجوز عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالی . استدل بإطلاق رخص في 
السلم. لا یقال: مطلق فیحمل علی المقید وھو قولە عليه الصلاة والسلام 'إلی أجل معلوم؛ لما نذکرہ. ولنا قوله عليه الصلاۃ 
والسلام ‏ من أسلم منکم فلیسلم في کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم؛ شرط لجواز السلم إعلام الاجل کما شرط 
إعلام القدر. فإن قیل : معناہ من آراد سلماً مؤجلاً فلیسلم إلی أجل معلوم وبە نقولء والحصر ممنوع؛ وحینئذ لم یبق مقیداً 
فیحمل عليه المطلق؛ والدلیل علی ذلك قوله: افي کیل معلوم ووزن معلوم؛ و سی سے و یف 
واحد فکان معناہ في کیل معلوم إن کان کیلیاً ووزن معلوم إن کان وزئیأء فیقدر إلی أجل معلوم إِن کان مؤجلاً۔ فالجواب أن 
قضیة العقل کفت مؤنة التمییز فلا حاجة إلی التقدیر لأنه خلاف الأصل. سلمناہء ولکن لا یلزم من تحمل المحذور لضرورةۃ 
تحملە لا لضرورةء ولا ضرورۃ في التقدیر في الأجل. لا یقال: العمل بالدلیلین ضرورۃ فیتحمل التقدیر لأجلە لآن قوله 
رخص في السلم یدل علی جوازہ بطریق الرخصة وھي إنما تکون لضرورة ولا ضرورۃ في السلم الحال . علی أن سوق الکلام 
لبیان شروط السلم لا لبیان الأجل فلیتامل: ولآن السلم شرع رخصة لدفع حاجة المفالیس إذ القیاس:عدم جواز بیع ما لیس 
عند الإنسان وما شرع لذلك لا بد وآأن یثبت علی وجه یندفع بە حاجة المفالیس وإلا لم یکن مفیداً لما شرع لە؛ والسلم 


۸٤‏ کتاب البیوع 


رجل بعینه) معناہ إذا لم یعرف مقدارہ لأنه تآخر فيه التسلیم فربما یضیع فیژدي إلی المنازعة وقد مز من قبلء ولا بد 
أن یکون المکیال مما لا ینقبض ولا ینبسط کالقصاع مثلاء فإن کان مما ینکبس بالکیس کالزنبیل والجراب لا یجوز 
للمنازعة إلا فيی قرب الماء للتعامل فیەء کذا روي عن أبي یوسف رحمہ اللہ . 


البیوع وھو قوله ویجوز البیع بإناء بعینە لا یعرف مقدارہ وبوزن حجر بعینهء إلی أن قال: بخلاف السلم إلی آخرہ. 
وقد روي عن أبي حنیفة أنە لا یجوز أیضاً في بیع العین بالعین لأنه بیع لیس بمکایلة ولا مجازفة وبیع الحنطة إنما 
یجوز علی أحدھماء والصحیح إالأول والحصر ممنوع ویتقدر التسلیم فھذا بیع مجازفةق ٹم لا بد (أن یکون المکیال 
مما لا ینقبض وینبسط کالقصاع) والحدید والخزف (فإن کان مما ینکبس بالکیس کالزنبیل) والغرارة (لا یجوز 
للمنازعة) عند التسلیم (إلا في قرب الماء روي عن أبي یوسف للتعامل فیه) فإنه أجازہ وھو أن یشتري من سقاء 
کذا کذا قربة من ماء النیل أو غیر ذلك مثلاً بھذہ القربة وعینھا جاز البیعء ومقتضی القاعدة المذکورة أنه لا یجوز إذا 
عین ھذہ القربةء واللہ أعلم ولکن بمقدارھا. والزنبیل بالفتح بلا تشدید وبالکسر مشدد الباء ویقال زنبیل أیضاً قوله: 
(ولا في طعام قریة بعیٹھا) کحنطة بلدة الفھمیین والمحلة ببلاد مصر (أو ثمرة نخلة بعیٹھا) أو بستان بعینە (لأنه قد 
یعتریہ آفة فتنتفي قدرة الت یم) قال المصنف : (وإليه أشار رسول اللہ بقوله: +آرأیت لو ذھب ثمرۃ ھذا البستان بم 
یستحل أحدکم مال أخیەہ)''' فإن معنی ھذا أنه لا یستحق بھذا البیع ثمناً إن لم یخرج ھذا البستان شیئاً فکان في بیع 
ثمر ھذا البستان غرر الانفساخ فلا یصح؛ بخلاف ما إذا أسلم في حنطة صعیدیة أو شامیة فإن احتمال أن لا ینبت 
في الإقلیم برمته شيء ضعیف فلا یبلغ الغرر المائع من الصحة فیجوزء فھذا الحدیث یفید عدم صحة البیع سواء کان 
ورودہ في السلم أو في البیع مطلقا''. والواقع أن معناہ ورد في السلم وفي البیع؛ أما في السلم فما قدمناہ من 
حدیث أبي داود وابن ماجه في الذي أسلم في تلك الحدیقة النخل فلم یطلع شيء فآراد المسلم إليه أن یمنعه الثمن 
الذي کان أخذہ وقال إنما الئنخل هذہ السنةء حیث قال لە رسول ال پل : أخذ من نخلك شیتا؟ قال: لاء قال: بم 
تستحل مالە؟ اردد عليه ما أخذت منہ؛''' الحدیث. وأما ما في مسلم عن جابر أن رسول ال يٍ قال: دلو بعت من 
اأخيك ثمراً فاصابته جائحة فلا یحل لك أن تاخذ منە شیئاء ہم تأخذ مال أخيك بغیر حق؟۸'' فیصدق علی کل من 
السلم والبیع ویمکن أن یکون دلیلاً علی أن ھلاك المبیع یبطل البیع ویوجب رد الثمن فھو دلیل ھذہ المسألة أیضاً. 
وفي الصحیحین عن أنس أن النبي قٌيٍ قال: ەإن لم یٹمرھا اللہ فبم یستحل أحدکم مال أخيه ھذا؟:''' (فلو کانت 


الحال لیس کذلك؛ لآن دفع الحاجة یعتمد الحاجة والمسلم إليه فيه إما أن یکون قادراً علی التسلیم في الحال أو لاء فإن کان 
الأاول فلا حاجة فلا دفع فلا مرخص فبقي علی النافيء وإن کان الثاني فلا بد من الأجل لیحصل فیسلم وإلا لأدی إلی النزاع 
المخرج للمفلس وعاد علی موضوعه بالنقض . فإن قیل: لو کان شرعیة السلم کما ذکرتم لما جاز ممن عندہ أکرار حنطة ۔ 
أجیب بآن السلم لا یکون إلا بأدنی الثمنین وھو دلیل علی العدمء وحقیقة أمر باطن لا نطلع عليه فأقیم السبب الظاھر الدال 
عليه مقامه وبنی عليه ھذہ الرخصة کما في رخصة المسافر. قال: (ولا یجوز إلا باجل معلوم) إذا ثبت اشتراط الأاجل فيی 
السلم لا بد من کونە معلوماً بما رویناء وبالمعقول وھو أن الجھالة مفضیة إلی المنازعة کما في البیعء فھذا یطالبه ہمدة قریبة 


٦٦١/۲٢ ووافقه ابن حجر في الدرایة‎ ٢٥/٤ ھ. نصب الرایة‎ ١ استغربه الزیلعي کونە ورد في السلم وقال: إنما ورد هذا اللفظ في البیع‎ )١( 

)٢(‏ کان المصنف يُعَرْض بالزیلعي ۔ حیث قال: ورد في البیع ۔ 

(۳) تقدم قبل خمسة أحادیث. وإسنادہ واو. واعترف ابن الھمام هناك بذلك حیث قال: فيه وا مجھول وذلك موافقة منه للزیلعي. 

١٢٠٥٥ وابن حبان‎ ٣٦۹ وابن ماجه ۲۲۱۹ وابن الجارود‎ ۲٥٢/٢ والدارمي‎ ٣۲/۷ والنسائي‎ ۳٣٤۷٣ وأبو داود‎ ۱٥٥١ صحیح. أآخرجە مسلم‎ )٤( 
من طرق کلھم من حدیث جابر.‎ ۳۰٣/٥ والدارقطني ۳/ ۰٠۔ ۳۱ والبیھقي‎ ٢۰۰٥٥ و‎ 

)٥(‏ حدیث انس متفق عليه تقدم في بیع الثمار۔ 


کتاب البیوع ۸۰ 

قال: (ولا في طعام قریة بعیٹھا) أو ثمرۃ نخلة بعیٹھا لأه قد یعتریه آفة فلا یقدر علی التسلیم وإليه أشار عليه 
الصلاۃ والسلام حیث قال: ٴأٗرأیت لو أذھب الل تعالی الثمر بم یستحل أحدکم مال أخیە؟) ولو کانت النسبة إلی 
قریة لبیان الصفة لا بأأس بە علی ما قالوا کالخشمراني ببخاری والبساخي بفرغانة . 


نسبة الثمرة إلی قریة) معینة (لبیان الصفة) لا لتعیین الخارج من أرضھا بعینه (کالخشمراني والبساخي) ببخاری وھي 
قریة حنطتھا جیدة (بفرغانة لا باس بە) ولأنه لا یراد خصوص النابت ھناك بل الإقلیم؛ ولا یتوھم انقطاع الحنطة 
ھناك لأنه إقلیم وکذا إذا قال من حنطة هراةۃ یرید ھراۃ خراسان ولا یتوھم انقطاع طعام إقلیم بکمالە؛ فالسلم فیه 
وفي طعام العراق والشام سواءء وکذا في دیار مصر في قمح الصعید. والذي في الخلاصة وذکر معناہ في المجتبی 
وفي غیرہ: لو أسلم فيی حنطة بخاری أو حنطة سمرقند أو إسبیجاب لا یجوز لتوھم انقطاعهہ. ولو أسلم في حنطة 
ھراة لا یجوز؛ وفي ثوب هراۃ وذکر شروط السلم یجوز لأن حنطتھا یتوھم انقطاعھا إِذ الإضافة لتخصیص البقعة 
فیحصل السلم في موهوم الانقطاعء بخلاف إضافة الثوب لأنھا لبیان الجنس والنوع لا لتخصیص المکان؛ ولذا لو 
آتی المسلم إليه في ثوب هروي بثوب نسج في غیر ولایة ھراۃ من جنس الھروي: یعني من صفته ومؤنته یجبر رب 
السلم علی قبولەء فظھر أن المانع والمقتضی العرف؛ فإن تعورف کون النسبة لبیان الصفة فقط جاز وإلا فلا یبینە ما 
في الخلاصة قال: لو کان ذکر النسبة لا لتعیین المکان کالخشمراني فإنه یذکر لبیان الجودة لا یفسد السلم وإن کان 
یتوھم انقطاع حنطة ذلك الموضع مثل الثوب جاز السلم وإلا لاء أما السلم في الحنطة الصعیدیة والعراقیة والشامیة 
فلا شك في جوازہ. وفي شرح الطحاوي: لو أسلم ففي حنطة حدیئة قبل حدوٹھا فالسلم باطل لأنھا منقطعة في 
الحالء وکونھا موجودة في وقت العقد إلی وقت المحل شرط لصحة السلم قوله: (ولا یصح السلم عند أبي حنیفة 
رضي اللہ عنه إلا بسبع شرائط) تذکر في العقد. وأما عندھما فھي الخمس الأولی. ولا شك أن للسلم شروطاً غیرھا 
ولکن لا یشترط لصحة السلم ذکرھا في العقد بل وجودھا. وشرائط جمع شریطة؛ فقول بعضھم في بعض النسخ 
سبع وھو الأصح لیس کذلك بل سبعة علی تقدیر کون المعدود شرطاً وسبع علی تقدیرھا شریطة وکل وارد علی 
اعتبار خاص٠؛‏ والمعروف من النسخ لیس إلا المشھور سبع شرائط (جنس معلوم کحنطة شعیر نوع معلوم کسقیة) 
وھي ما یسقی سَیْحاً (أو بخسیة) وھي ما یسقی بالمطر ونسبت إلی البخس لأنھا مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلی 
السیح غالباً (وصفة معلومة کجید رديء) وسط مشعر سالم من الشعیر (ومقدار معلوم کذا کیلاً بمکیال معلوم) فھذہ 
أربعة تشترط في کل من رأس المال والمسلم فيه فھي ثمانیة بالتفصیل؛ فإن ما یجوز کونە مسلماً فیه یجوز کونە 
رأس السلم ولا ینعکس؛ فإن النقود تکون رأس مال ولا سلم فيه (و) الخامس (أجل معلوم) والأصل فیە: أأي في 
اشتراط هذہ الخمسة ما روینا: یعني قوله ا : من أسلم منکم؛'”" الحدیث: فرط العشوافتان 
والأاجل المعلوم وثبت باقي الخمسة بالدلالة لظھور إرادة الضبط المنافي للمنازعة . 


وذلك یؤدیه في بعیدھا. واختلف في أدنی الأاجل فقیل أدناہ شھر استدلال بمسألة کتاب الأیمان. حلف لیقضین دینە عاجلاً 
فقضاہ قبل تمام الشھر بر في یمینہء فإذا کان ما دون الشھر فيی حکم العاجل کان الشھر وما فوقہ في حکم الآجل؛ وقیل ثلائ 
أیام؛ وھو ما ذکرہ أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا اعتباراً بخیار الشرط؛ ولیس بصحیح لان الثلائة 
ثم بیان أقصی المدةء فأما أدناہ فغیر مقدزء وقیل آکثر من نصف یوم لن المعجل ما کان مقبوضاً في المجلس والمؤجل ما 
یتاخر قبضه عن المجلس ولا یبقی المجلس بینھما في العادة أکثر من نصف یومء وبە قال أبو بکر الرازيی والأول أصح 
لکونە مدۃ یمکن تحصیل المسلم فيه فیھا ولما ذکرنا من کتاب الأیمان . قال: (ولا یجوز السلم بمکیال رجال بعینہ) لا یصح 
السلم بمکیال رجل بعینه ولا بذراع رجل بعینە إذا لم یعلم مقدارہ لن التسلیم في السلم متآخر فربما یضیع المکیال أو الذراع 


)١(‏ هو بعض حدیث ابن عباس تقدم مرارا. 


۸٦‏ کتاب البیوع 


قال: (ولا یصح السلم عند أبي حنیفة رحمه الله إلا بسبٍع شرائط : جنس معلوم) کقولنا حنطة أو شعیر (ونوع 
معلوم) کقولنا سقیة أو بخسیة (وصفة معلومة) کقولنا جید أو رديء (ومقدار معلوم) کقولنا کذا کیلاً بمکیال معروف 
وکذا وزنا (وأاجل معلوم) والأصل فیه ما روینا والفقه فيه ما بینا (ومعرفة مقدار رأس المال إذا کان یتعلق العقد علی 
مقدارہ) کالمکیل والموزون والمعدود (وتسمیة المکان الذي یوفیه فيه إذا کان لە حمل ومؤنة) وقالا: لا یحتاج إلی 
تسمیة رأس المال إذا کان معیناً ولا إلی مکان التسلیم ویسلمه في موضع العقد فھاتان مسألتان. ولھما في الأولی 


وقولە: (والفقه فيه ما بیتا) یعني قوله ولآن الجھالة مفضیة إلی المنازعة (و) السادس (ذکر مقدار رأأس المال 
إذا کان رأس المال یتعلق العقد علی قدرہ) یعني تنقسم أجزاء المسلم فیه علی أجزائەء وھو أن یکون الٹمن من 
المکیلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربةء وھذا الشرط في قدرہ احترازاً عما إذا کان ثوباً لأن الذراع وصف 
لا یتعلق العقد علی مقدارہء وإعلام الوصف بعد الإشارۃ لیس بشرطء ولہذا لو اشتری ثوباً علی أنه عشرۃ أذرع 
فوجدہ أحد عشر تسلم لە الزیادۃ ولو وجدہ تسعة لا یحط عنه شیٹثاً من الثمن؛ والمسلم فيه لا ینقسم علی عدد 
الذرعان لیشترط إعلامه لآن الأوصاف لا یقابلھا شيء فجھالة قدر الذرعان لا تؤدي إلی جھالة المسلم فيهەء وھنا 
المسلم فيه بمقابلة المقدرات فیژدي إلی جھالة المسلم فيه فیفسد العقدء وھذا شرط في المسلم فيە اتفاقاً فصارت 
احد عشر شرطاً. والثاني عشر تسمیة مکان الإیفاء وھو یخص المسلم فیه. والثالث عشر أن لا یشمل البدلین 
إ[حدی علتي الربا لأن انفراد أحدھما یحرم النساء وأن لا یکون فیه خیار الشرط . والرابع عشر أن یتعین المسلم فيه 
بالتعیین فلا یصح السلم في الدراهم والدنانیر وتقدم وفي التبر روایتان۔ والخامس عشر انعقاد الٹمن علی قول أبي 
حنیفةء کذا ذکر بسبب اشتراطه لأاجل إعلام قدرہ (و) السابع (تسمیة المکان الذي یوفیە فیە إذا کان للمسلم فیه حمل 
ومؤنة) أي إذا کان نقله یحتاج إلی أجرۃ ونحوہ لثقله (وقالا: لا یحتاج إلی تسمیة رأس المال إذا کان معیناً) یقبضه 
دفعة (ولا إلی مکان التسلیم ویسلمه في موضع العقد فھاتان مسألتان) خلافیتان بینە وبینھما (لھما في الأولی) 
وبقولھما قال مالك وأحمد والشافعي في قول إن المقصود من إعلام قدر رأس المال وھو التسلیم بلا منازعة 
(یحصل بالإشارة) إلی العین الثمن المعجل فأغنی عن إعلام قدرہ وصار کثمن المبیع المعجل؛ والأجرۃ المعجلة في 
الإجارۃ والمضاربة إذا دفع إلی آخر دراھم معینة غیر معلومة المقدار مضاربة بالنصف فاإنه جائز وکرأس المال الذي 
لا ینقسم المسلم فيه عليه کالثوب والعبد فإنه لا یشترط فیه إعلام کمیة ذرعانه بالاتفاق ولە. ما روي عن ابن عمر 
آنه قال بەء وقول الفقيه من الصحابة مقدم علی القیاس ٠‏ والقیاس علی المسلم فیه بجامع أنه عوض تناوله عقد 
السلمء ولآن جھالة قدر المسلم فيه مائع اتفاقاً وجھالة رأس المال مؤد إليه وما یؤدي إلی الممتنع شرعاً ممتنع 
شرعاً. بیان تأدیته إليه أنه رہما ینفق رأس المال کما ینفقه المحتاجون فرہما یظھر فيه زیوف فیختار الاستبدال بە 
وردہء وقد یکون أکثر رأس المال زیوفاً فإنه إذا ردہ واستبدل بھا في المجلس یفسد السلم عند أبي حنیفة لأنہ لا 
یجیز الاستبدال في اکثر من النصف خلافاً لھماء وقد لا یتفق الاستبدال بھا في مجلس الرد فینفسخ العقد في مقدار 


فیفضي إلی المنازعة؛ ویعلم من مذا أن المکیال إذا کان معلوم القدر والذراع کذلك أو باع بذلك الإناء المجھول القدر یداً بید 
لا ہباس بذلك لحصول الآمن من المنازعة وقد مر: یعني في أول البیوع أن البیع یداً بید بمکیال لا یعرف مقدارہ یجوز لأن 
القبض یتعجل فيیه فیندر الھلاك لکن لا بد أن یکون المکیال مما لا ینقبض ولا ینبسط کما إذا کان من حدید أو خزف أو 
خشب أو نحوھا؛ أما إذا کان مما ینکبس بالکیس کالزنبیل بکسر الزاي لن فعیلاً بفتح الفاء لیس من أبنیتھم والجراب والغرارة 
والجوالق فإنه لا یجوز لإفضائه إلی المنازعة إلا أن أبا یوسف رحمہ اللہ استحسن في قرب الماء وھو أن یشتري من سقاء کذا 
کذا قربة بھذہ القربة من ماء للتعامل. قال: (ولا في طعام قریة بعیٹھا أو ثمرة نخلة بمیٹھا) لأن انقطاعه عن أیدي الناس 
بعروض آفة موھوم (فتنتفي القدرة علی التسلیم) أشار إلی ذلك قوله قلُِ حین سٹل عن السلم في ثمر فلان 2 أما من ثمر حائط 
فلان فلا آرأیت لو أذہب اللہ الئمر بم یستحل أحدکم مال أخیە؟؛ ولا خفاء في کونە منە عليه الصلاۃ والسلام بیاناً بطریق 


کتاب البیوع ۸۷ 


ان المقصود یحصل بالإشارۃ فأشبه الثمن والأجرة وصار کالثوب . ولأبي حنیفة أنه رہما یوجد بعضھا زیوفاً ولا 
یستبدل في المجلس؛ فلو لم یعلم قدرہ لا یدري في کم بقي أو رہما لا یقدر علی تحصیل المسلم فيه فیحتاج إلی 
رد رأس المالء والموھوم في ھذا العقد کالمتحقق لشرعہ مع المنافيء بخلاف ما إذا کانِ رأس المال ثوباً لأن 
الذرع وصف فيە لا یتعلق العقد علی مقدارہ. ومن فروعه إذا أسلم في جنسین ولم یبین رأُس مال کل واحد منھماء 


ذلك؛ فإذا لم یکن قدر المکیل معلوماً لم یدر في کم انتقض وفي کم بقي فیصیر المسلم فیه مجھول المقدارء وکذا 
لو استحق بعضه یلزم ھذا أیضاًء وھذا وإن کان موھوماً فالموھوم في ھذا العقد لە حکم المعلوم (لشرعه مع 
المنافي) وھو کون المبیع معدوماً فإن ما یشرع لذلك یکون ضعیفاً في الشرعیة فیؤثر فیه توھم الغرر المذکور وھذا 
في الحقیقة تعلیل قولہ لا ((آرأیت لو أذھب اللہ ثمرۃ هذا الحائط ہم یستحل أحدکم مال أخیه؟:)''' (بخلاف ما إذا 
کان رأس المال ثوباً لأن الذرع وصف فيه) وکذا لو اشتراہ علی أنه عشرۃ فإذا هو خمسة عشر کان۔کلە لە والمبیع لا 
یقابل الأوصاف فلا یتعلق العقد علی قدرہء ولھذا لو ظھر الثوب أو الحیوان المجعول رأس مال مخرقاً وسمی عدداً 
من الذرعان فیه فوجدہ المسلم إليه. آنقص أو بعض أعضاء الحیوان تالفاً لا ینتقص من المسلم فيه شيء؛ بل المسلم 
إليه بالخیار إِن شاء رضي بە بکل المسلم فيه؛ وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب فيه. واستشکل بأن ھذا 
اعتبار لشبھة الشبھة أو أنزل منھا فإن في وجود الزیف احتمالاً ثم اختیار الرد كکذلك؛ ثم عدم الاستبدال بە في 
مجلس الرد فیه أیضاً ذلك؛ والمعتبر الشبهة لا النازل کما أفادہ الحدیث''' فإن المعتبر فيه الشبهھة لا غیر وھو احتمال ِ 
أن لا تخرج الثمرۃ. أجیب تارۃة بأنھا شبھة واحدۃ فإن الکل مبني علی وجود الزیف؛ وتارة بأن السؤال فاسد لأن 
الشبهة ما یشبه الثابت ولیس بثابت کالنقد مع النسیئةء ولیس ھذا کذلك وإنما اعتبر الموھوم بالنص المذکور علی أن 


التعلیل لعدم الجواز في ثمرۃ قریة بعیٹھا. وقوله مال أخیه راد بە رأس المال: أي لو لم تحصل الثمرۃ فبأي طریق یحل رأس 
المال للمسلم إليه ولو کان النسبة إلی قریة بعینھا لبیان الصفة: أي لبیان أن صفة تلك الحنطة التي هي المسلم فیه مثل صفة 
حنط تلك القریة المعینة کالخشمراني ببخاری والبساخي بفرغانة جاز العقدء فإن تعیین الخشمراني لیس باعتبار أن تکون 
الحنطة مه لیس إلاء بل باعتبار أن صفة الحنطة مثلاً مٹل صفة حنطة الخشمراني؛ وعلی ھذا ظھر الفرق بین ما إذا أسلم في 
حنطة من حنطة هراة وبین ما إذا أسلم في ثوب هروي في جواز الثاني دون الأولء فإن نسبة الثوب إلی ھراۃ لبیان جنس 
المسلم فیه لا لتعیین المکانء فإن الثوب الھروي ما ینسج علی صفة معلومة فسواء نسج علی تلك الصفة بھراةۃ أو بغیرھا 
یسمی هروباً. وإذا آتی المسلم إليه بثوب نسج علی تلك الصفة في غیر ھراۃ أجبر رب السلم علی القبولء بخلاف الحنطة 
فان حنطة ھراة ما نبتت بأارض ھراة والنابت في غیرھا لا ینسب إلیھا وإن کان بتلك الصفة فکان تعییناً للمکان وھو موھوم 
الانقطاع حتی لو کان لبیان الصفة عاد کالأول. قال: قولە: (ولا یصح السلم غند أبي حنیفة إلا بسبع شرائط) صحة السلم 
موقوفة علی وجود سبع شرائط عند أبي حنیفة رحمه اللہ. وعندھما علی خمسةء فأما المتفق عليه فھو أُن یکون فيی جنس 
معلوم حنطة أو غیرھا ونوع معلوم سقیة أو بخسیةء والبخسي خلاف السقي منسوب إلی البخس؛ وعبي الأرض التي تسقیھا 
السماء لأنھا مبخوسة الحظ من الماء. وصفة معلومة جیدة أو ردیئة ومقدار معلوم عشرین کراً بمکیال معروف أو عشرین 
رطلاء وأجل معلوم. والأصل في ذلك من المنقول ما روینا من قولہ قگٍ ”من أسلم منکم؟ الخ ومن المعنی الفقھي ما بینا 
أن الجھالة فیه مفضیة إلی النزاعء فأما المختلف فيه (فمعرفة مقدار رأمن المال إن کان مما یبتوقف علی مقدارہ کالمکیل 
والموزون والمعدود وتسمیة المکان الذي یوفیه فیە إذا کان لە حمل) بفتح الخاء (ومؤنة ومعناہ ما لە ثقل یحتاج في حملەه إلی 
ظھر أو أجرۃ حمال)ء فھذان شرطان لصحته عند أبي حنیفةء وھو المروی عن ابن عمر رضي الل عنھما خلافاً لھما. قالا في 
المسألة الأولی : إن المقصود یحصل بالإشارۃ فأشبه الثمن والأاجرۃ: یعني إذا جعل المکیل أو الموزون ثمن المبیع أو أجرةۃ 
في الإجارۃ وأشیر إلیھما جاز وإن لم یعرف مقدارھماء فکذا ینبغي أن یکتفي بالإشارۃ في راس المال بجامع کونە بدلاً وصار 
)١(‏ تقدم في بیع الثمار وتقدم أیضاً قبل حدیث واحد . 

۲( ہو المتقدم ۔ 


۸۸ کتاب البیوع 


أو آسلم جنسین ولم یبین مقدار أحدھما. ولھما في الثانیة أن مکان العقد یتعین لوجود العقد الموجب للتسلیم؛ 
ولأنە لا یزاحمه مکان آخر فیه فیصیر نظیر أول أوقات الإمکان في الأوامر فصار کالقرض والخصب . ولأبي حنیفة 
رحمه اللہ أن التسلیم غیر واجب في الحال فلا یتعینء بخلاف القرض والغصب؛ وإذا لم یتعین فالجھالة فیە تفضي 
إلی المنازعةء لأن قیم الأشیاء تختلف باختلاف المکان فلا بد من البیانء صار کجھالة الصفةء وعن ھذا قال من 


طریق المنع ما انحصر في وجود الزیف بل ظھور استحقاق رأس المال کما ذکرنا أنه طریقء ومما یدل علی صحة 
اعتبار الموھوم في ھذا العقد إجماعنا علی أنه لا یصح السلم بمکیال رجل بعینه لا یعرف مقدارہ لاحتمال ھلاك ھذا 
الکیل قبل الحلول. قال المصنف (ومن فروعه) أي من فروع الخلاف في معرفة قدر رأس المال (إذا اسلم في 
جنسین) ککر حنطة وکر شعیر عشرۃ مثلاً (ولم یبین رأس مال کل منھما) من العشرۃ (أو أسلم جنسین) کدنانیر 
ودراھم في جنس واحد کبڑ أو أسلم تمراً وحنطة معینین في کذا منا من الزعفران (ولم یبین مقدار أحدھما) یعني 
عرف مقدار أحدھما دون الآخر لا یصح السلم لبطلان العقد في حصة ما لم یعلم قدرہ فیبطل في الآخر أیضاً 
لاتحاد الصفقة أو (لجھالة حصة الآخر من المسلم فیه فیکون المسلم فيه مجھولاً۔ ولھما في) المسألة (الثانیة) وميی 
اشتراط مکان التسلیم فیما لە مؤنة (أن مکان العقد یتعین) للڑیفاء (لوجود العقد) فیه (الموجب للتسلیم) ما لم یصرفاہ 
باشتراط مکان غیرہ. وحاصلە أنە مقتضی عقد مطلقء فلا یرد أنە لو کان مقتضی العقد لما صح اشتراط غیرہء فإن 
تغییر مقتضی العقد مردود أو هو مفسد علی ما هو روایة العقد یقتضیھما معاء فلما اقتضی وجوب تسلیم الثمن في 
مکان العقد وجب في الآخر کذلك وصار المکان کالزمان الذي هو أول أوقات الإمکان حیث یتعین للوجوب لعدم 
المزاحم أو للاداء علی قول الکرخي في الأمر المطلق؛ وتقریرہ أن التسلیم یحتاج إلی مکان وھذا المکان لا یزاحم 
فیه غیرہ فیتعین کأول أوقات الإمکان؛ وإلحاقاً أیضاً بالقرض والغصب والاستھلاك حیث یجب التسلیم في مکان 


کما إذا کان رأس المال ثوباً فإن الإشارۃ فیه تکفي اتفاقاً وإِن لم یعرف ذرعاتہ. ولأبي حنیفة رحمه اللہ أنه رہما یوجد بعضھا 
زیوفاً ولا یستبدل في المجلس؛ فلو لم یعلم قدرہ لا یدري في کم بقي؛ وتحقیقه أن جھالة قدر رأس المال تستلزم جھالة 
المسلم فیه لان المسلم إليه ینفق رأس المال شیئاً فشیثاأء وربما یجد بعض ذلك زیوفاً ولا یستبدله في مجلس الرد فیبطل العقد 
بقدر ما ردہء فإذا لم یکن مقدار رأس المال معلوماً لا یعلم في کم انتقض السلم أو في کم بقي وجھالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق فکذا ما یستلزمھا. وقوله: (أو رہما) وجه آخر لفسادہ وھو أن المسلم إليه (قد یعجز عن تحصیل المسلم فیه ولیس 
لرب السلم حینثذ إلا رأس مالہ) وإذا کان مجھول المقدار تعذر ذلك. فإن قیل: ذلك أمر موھوم لا معتبر بە فیما بنی علی 
الرخص . أٌجاب المصنف حمہ اللہ بأن (الموھوم في ھذا العقد کالمتحقق) (لشرعہ مع المنافي) إذ القیاس یخالفہ؛ ألا تری أنە 
لو أسلم بمکیال رجل بعینه لم یجز لتوھم ھلاك ذلك المکیال وعودہ إلی الجھالة لا سیما علی قول من اعتبر أدنی الأجل اکٹر 
من نصف یوم. فإن قیل: في ھذا اعتبر للنازل عن الشبهة لأن وجود بعض رأس المال زیوفاً فیه شبھة لاحتمال أن لا یکون 
كذلك وبعد الوجود الرد محتمل فقد لا یرد وبعد الرد ترك الاستبدال فيی مجلس الرد أیضاً محتملء والمعتبر هي دون النازل 
عنھا. فالجواب ما تقدم أن المعنی من الموھوم هو ذاكء وقیل بل هذہ شبه واحدۃة لأن کلاً منھما مبني علی وجودہ زیفاً 
والأاول أظھر قولە: (بخلاف الثوب) جواب عما قاساہ عليه من الِثوب . وتقریرہ أن الثوب لا یتعلق العقد علی مقدارہ (لأن 
الذرع) في الثوب المعین (صفة) ولھذا لو وجدہ زائداً علی المسمی سلم لە الزیادة مجاناًء ولو وجدہ ناقصاً لم یحط شیئاً من 
الثمن وقد تقدمء ولیس کلامنا في ذلك٠‏ وإنما هو فیما یتعلق العقد علی مقدارہ فکان قیاسآً مع الفارقء ولم یجب عن الثمن 
والأجرۃ لأن دلیله تضمن ذلك؛ فإن البیع والإجارۃ لا ینفسخان برد الثمن والأجرة وترك الاستبدال فيی مجلس الرد. ومن 
فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال ما إذا أسلم مائة في کر حنطة وکز شعیر ولم یبین رأس مال کل واحد منھما فإنه 
لا یجوز عند أبي حنیفة رحمه اللہ ؛ لآن المائة تنقسم علی الحنطة والشعیر باعتبار القیمة وطریق معرفته الحزر فلا یکون مقدار 
رأس مال کل واحد منھما معلوماً. وعندھما یجوز لن الإشارۃ إلی العین تکفي لجواز العقد وقد وجدت؛ آو أسلم دراھم 
ودنانیر في کر حنطة وقد علم وزن أحدھما دون الآخر فإنه لا یجوز عندہ لن مقدار أحدھما إذا کان مجھولاً بطل العقد في 


کتاب البیوع ۸۹ 


قال من المشایخ رحمھم اللہ إن الاختلاف فیه عندہ یوجب التخالف کما في الصفة. وقیل علی عکسە لن تعین 
المکان قضيیة العقد عندھماء وعلی ھذا الخلاف الثمن والآجرةۃ والقسمة وصورتھا إٰذا اقتسما داراً وجعلا مع نصیب 


الخصب والقرض والاستھلاك . ویرد أن کون تعیین غیر مکان العقد غیر مفسد ینقض ہما إذا اشتری کرَاً وشرط علی 
پچ وس یچ ای وج في المصر آو خارجہ مو یرت سرت وین ہی 
ہے یر سس را تو تک نر تہ 
لا عینء فإنما یملك العین بالقبض بالنقل من مکان إلی آخر عمل من البائع في ملکه نفسه فلا یکون بائعاً وآجرا. 
وأورد أیضاً في الفوائد الظھیریة عن محمد رحمہ اللہ ما یدل علی عدم تعیینه فإنه قال في رجل باع طعاماً والطعام 
في السواد إن کان المشتري یعلم مکانہ فلا خیار لەء وإن لم یعلم فله الخیار. ولو تعین مکان البیع مکاناً للتسلیم لم 
یکن لە الخیارء ثم قیل: إنما یجوز البیع إذا کانت خوابي الحنطة في بیت واحدء فإن کانت في مصر وسواد فالبیع 
فاسد لإفضائه إلی المنازعة لأن المشتري یطالبه بالتسلیم في أقرب الأماکن والبائع یسلمه إليه في الأبعد وھذا کلە 
دلیل أن مکان البیع لا یتعین. أجاب بأنە إنما یتعین إذا کان المبیع حاضراً والمبیع في السلم حاضر لأئه في ذمة 
البائع وھو حاضر في مکان العقد فالمبیع حاضر بحضورہ وفي بیع العین إذا کان (ولأبي حنیفة أن التسلیم) في السلم 
(غیر واجب في الحال فلا یتعین) مکان العقد (بخلاف القرض والغخصب) فإن التسلیم فیھما واجب في الحال فیتعین 
مکان سبب الوجوب في الحال وکذا اندفع قیاسه علی رأس مال السلم فإانه یجب تسلیمه في الحال وتضمن منع ما 
ڈالاائن و شود اك اجب جب للتسلیم یوجب تعیین مکانهہء بل العقد یوجب التسلیم فقط إلا إن اقتضی أمراً آخر 
تعبین مکانه (فإذا لم یتعین فالجھالة تفضي إلی المنازعةء لن قیم الأشیاء تختلف باختلاف الأماکن فلا بد من الیبان) _ 
دفعاً للمنازعة لأن المسلم یطالبه بالتسلیم في مکان یسقط عنە فيه مؤنة الحمل وترتفع قیمته والمسلم إليه علی 


حصته لعدم شرط الجواز في حصته فیبطل في حصۃ الآخر أیضاً لاتحاد الصفقة أو لجھالة حصة الآخر؛ وعندھما یجوز 
لوجود الإشارۃ. وقالا في المسألة الثانیة : إن مکان العقد یتعین للیفاء لأن العقد الموجب للتسلیم وجد فيهء وما کان کذلك 
یتعین کما في بیع حنطة بعینھا فإن التسلیم یجب في موضع العقدء ولأنە لا یزاحمه مکان آخر لعدم ما یوجبه وما ہو کذلك 
یتعین کأوّل أوقات الإمکان في الأوامر فإن الجزء الأول یتعین للسببیة لعدم ما یزاحمه؛ وقد عرف في موضعه وصار 
کالقرض والغصب في تعین مکانھما للتسلیم. ونوقض ہما إذا باع طعاماً وھو في السواد؛ فإنه روي عن محمد رحمہ اللہ أن 
المشتري إن کان یعلم مکان الطعام فلا خیار لەء وإن لم یعلم فله الخیارء ولو تعین مکان البیع للتسلیم لما کان لە الخیار. 
وعورض بأن مکان العقد لو تعین لبطل العقد ببیان مکان آخر کما في ب بیع العْینء فإن من اشتری کر حنطة وشرط علی البائع 
اسر یسل تھدستد ھب ام تسا شارت والجواب عن النقض أن مکان البیع 
یتعین للتسلیم إذا کان المبیع حاضراً والمبیع في السلم حاضر لأنه في ذمة المسلم إليه وھو حاضر في مکان العقد فیکون 
المبیع حاضراً بحضورہ؛ وفیه نظر لن فیه قیداً لم یذکر في التعلیل ومثله یعد انقطاعاً. وعن المعارضة بأن التعیین بالدلالة 
فإذا جاء بصریح یخالفھا یبطلھاء وإنما فسد في بیع العین لأنه قابل الثمن بالمبیع والحمل فتصیر صفقة في صفقة. ولابيی 
حنیفة رحمه اللہ أُن السلم تسلیمہ غیر واجب في الحال لاشتراط الأجل بالاتفاقء وکل ما ہو تسلیمه غیر واجب في الحال لا 
یتعین مکان العقد فيه للتسلیم لأن موضع الالتزام إنما یتعین للتسلیم بسبب یستحق فیه التسلیم بنفس الالتزام لیکون الحکم ثابتاً 
علی طبق سببە والسلم لا یستحق تسلیمه بنفس الالتزام لکونە مؤجلاًّ بخلاف القرض والغصب والاستھلاك فإن تسلیمھا 


قوله: (لآن العقد الموجب: إلی قوله: ولأنه لا یزاحمه) أفول: والظاھر عندي ان المجموع دلیل واحد للمدعي؛ إذ لا یٹم 
اأحدھما إلا بالآخر فلیتدبر . 


۹۰ کتاب البیوع 


احدھما شیتاً له حمل ومؤنة. وقیل لا یشترط ذلك في الثمن. والصحیح أنه یشترط إذا کان مؤجلاّ وھو اختیار 
شمس الائمة السرخسي رحمہ اللہ وعندھما یتعین مکان الدار ومکان تسلیم الدابة للیفاء۔ 

قال: (وما لم یکن لە حمل ومؤنة لا یحتاج فیە إلی بیان مکان الإیفاء بالإاجماع) لأنه لا تختلف قیمته (ویوفیه 
في المکان الذي أسلم فیه) قال رضي اللہ عنە: وھذہ روایة الجامع الصغیر والبیوع. وذکر في الإجارات أنه یوفیه فيی 


عکسہ. وبخلاف رأس المال لأن تسلیمه واجب للحال فافترقاء وإلحاقه بالأمر في تعین أول الأوقات بلا جامع؛ 
لکن لا یخفی أن قولە التسلیم غیر واجب للحال فلا یتعین مکان العقد مما یرد عليه المنع إذ لا ملازمة تظھر؛ وما 
المائع من تعینہ مع تأخر التسلیم حتی إذا حل الأاجل وجب تسلیمه في ذلك المکان؛ فالآولی أن یقتصر علی' منع 
تعیین العقد المکان وإلحاقھما بالاستھلاك والقرض ظھر الفارق بینھما وبین السلم وبالثمن في العین محل النزاعء 
لان أبا حنیفة في الصحیح عنە یری أنە لا یتعین أیضاً إذا کان مؤجلاًء وأنه یجب تعیینە أیضاً کما سیذکرہ المصنف 
وبرأس مال السلم یمنع فیه حکم الأصلء فإنا لا نعین مکان العقد لتسلیم رأس مال السلم بل أن یقبضه قبل الافتراق 
لنفي الکالیء بالکالیء. فلو عقدا السلم ومشیا فرسخاً ثم سلمه إليه قبل أن یفارقه جاز. وقولھم الموجب للتسلیم 
وجد فیه. قلنا: نعم ولا یستلزم الموجب في مکان أن یوجب مقتضاہ فی ذلك المکان فإنه لا ملازمة عقلیة في ذلك 
لأنه یجوز أن یوجد فی مکان وأثرہ الڑیجاب مطلقاً فلا تثبت هذہ الملازمة إلا سمعاً قوله : (وعن ھذا) أي وعن کون 
المکان یوجب اختلاف القیمة قال من قال من المشایخ: إِن الاختلاف فیە یوجب التحالف عندہ؛ کما لو اختلفا في 
صفة الثمن أو المثمن فإن اختلاف الصفة یوجب اختلاف القیمةء فھو کما إذا اختلفا فی جودته ورداءته. وقیل علی 


یستحق بنفس الالتزام فیتعین موضعھ. قال أبو حنیفة: أرأیت لو عقداً عقد السلم في السفینة في لجة البحر أکان یتعین موضعم 
العقد للتسلیم عند حلول الأجلء ھذا مما لا یقوله عاقل. وإذ ثبت أن مکان العقد لم یتعین للڑیفاء بقي مکان الإبقاء مجھولاً 
جھالة تفضي إلی المنازعة لأن قیم الأشیاء تختلف باختلاف الأماکن وربّ السلم یطالبہ في موضع یکثر فیه السلم والمسلم إليە 
یسلمه فيی خلاف ذلك فصار کجھالة الصفة في اختلاف القیم باختلافھا فلا بد من البیان (وعن ھذا) أي عما ذکرنا أن جھالة 
المکان کجھالة الوصف قال: (من قال من المشایخ ان الاختلاف في المکان یوجب التخالف) عندہ کالاختلاف في الجودةۃ 
والرداءة في أحد البدلین وقیل : (علی عکسە) أي لا یوجب التخالف عندہ بل القول للمسلم إليه. وعندھما یوجبە لأن تعین 
المکان قضیة العقد: أي مقتضاہ عندھما فکان الاختلاف في المکان کالاختلاف في نفس العقد. وعندہ لما لم یکن من 
مقتضیاته صار بمنزلة الأاجل؛ والاختلاف فیە لا یوجب التخالف؛ وعلی ھذا الخلاف الثٹمن والأجرۃ والقسمة. وصورۃ 
الثمن: اشتری شیئاً بمکیل أو موزون موصوف في الذمة یشترط بیان مکان الإیفاء عندہء وعندھما لا یٰشترط ویتعین مکان 
العقد. وقیل إنه لا یشترط بالاتفاق: والأول آصح (وھو اختیار شمس الأئمة) لآأن اللمن مثل الأجرۃ وهھي منصوص علیھا فيی 
کتاب الإجارات. وصورۃ الأجرۃ: استأجر داراً أو دابة بمکیل أو موزون موصوف فی الذمة بشترط بیان مکان الإیفاء عندہ 
خلافاً لھما ویتعین في إجارۃ الدار مکانھاء وفي الدابة تسلم في مکان تسلیمھا. وصورة القسمة: اقتسما داراً وأخذ أحدھما 
اکٹر من نصیبه والتزم في مقابلة الزائد مکیلا أو موزوناً موصوفاً في الذمة یشترط عندہ بیان مکان الإیفاء خلافاً لھما ویتعین 
مکان القسمة. قال: (وما لم یکن لە حمل ومؤنة لا یحتاج فیه إلی بیان مکان الإیفاء الخ) وقد تقدم بیان ما له حمل ومؤنة 
فیعلم من ذلك ما لم یکن لە حمل ومؤنة. وقیل ما لم یکن لە حمل ومؤنة هو الذي لو آمر إنساناً بحمله إلی مجلس القضاء 
حمله مجانا. وقیل هو ما یمکن رفعه بید واحدةء واتفقوا علی أن بیان مکان الإیفاء فیه لیس بشرط لصحة السلم لعدم 
اختلاف القیمة ولکن هل یتعین مکان العقد للٍیفاء؟ فیه روایتان (في روایة الجامع الصغیر وبیوع الأصل) یتعین لأنه موضع 
الالتزام فیرجح علی غیرہ وذکر في الإجارات (یوفیه في أي مکان شاء وھو الأصح؛ لان الأماکن کلھا سواء) إذ المالیة لا 


قوله: (قال آرأیت لو عقدا السلم الخ) أقول: ناظر إلی قولە: (ولأبي حنیفة یعني قال ولأبي حنیفة أرأیت الخ). 
قال المصنف : (لا تختلف قیمتہ ویوفیە في المکان الذي أسلم فیەه) أقول: ھذا لا یلائم لما ذکرہ أبو حنیفة في تعلیل المسألة 
الثانیة فتأمل ۔ ٠‏ ۱ 


کتاب البیوع ۱ ۹۱ 


أي مکان شاء وھو الأصح لن الأماکن کلھا سواءء ولا وجوب في الحال. ولو عینا مکانا؛ قیل لا یتعین لأنە لا 
یفیدء وقیل یتعین لأنه یفید سقوط خطر الطریق؛ ولو عین المصر فیما لە حمل ومؤنة یکتفي بە لأنه مع تباین أطرافہ 
کبقعة واحدة فیما ذکرنا. 


عکسە: أي لا یوجب التحالف عندہ بل القول قول المسلم إليهء لأن تعیین المکان لیس قضیة العقد عندہ. وعندھما 
یتحالفان لآن تعیین المکان لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه کان من مقتضیات العقد والاختلاف فیھا یوجب التحالف 
فالاختلاف فیه یوجب التحالف بالإجماع فکذا ھنا قال (وعلی ھذا الاختلاف الثمن) في البیع الناجز إذا کان لە مؤنة 
حمل وھو مؤجل في بیع العین (والأجرۃ) بأن استاجر داراً مثلاً بما لە حمل ومؤنة وھو مؤجل عندہ یشترط بیان 
مکان تسلیمھا وعندھما لا (والقسمة) فیما (إذا اقتسما داراً وجعلا مع نصیب أحدھما شیتاً لە حمل ومؤنة. وقیل لا 
یشترط ذلك في الثمن) بالإجماع (والصحیح أنە بشترط) عندہ (إذا کان موجلاً وھو اختیار شمس الأئمة السرخسي. 
وعندھما یتعین مکان الدار) في القسمة (ومکان تسلیم الدابة) فيی الإجارۃ (للإیفاء) قولەه: (وما لم یکن لە حمل 
ومؤنة) کالمسك والکافور والزعفران وصغار اللؤلؤ: یَعني القلیل منە وإلا فقد یسلم في أمنان من الزعفران کثیرة تبلغ 
احمالإأً: وکذا المسك وصغار اللؤلؤ لا یشترط فيه بیان مکان الإیفاء عندھم وھو الأصح من قول الشافعي (ویوفیه 
في المکان الذي أسلمه فيه) وکلما قلنا یتعین مکان العقدِ معناہ إذا کان مما یتأتی التسلیم فیه ومالاً بان اسلم إليه 
درھماً في مرکب في البحر أو جبل فإِنه یجب في أقرب الأماکن التي یمکن فیھا منه. قال المصنف (وھذا روایة 
الجامع الصغیر والبیوع) یعني من أصل المبسوطء وذکر في الإجارات من أصل المبسوط (یوفیه في أي مکان شاء؛ 
وھو الأصح) والأصح من قول الشافعي أیضاً (لأن الأماکن کلھا سواء) إذ المالیة لا تختلف باختلاف الأماکن فیما لا 
حمل لە ولا مؤنةء بل بعزة الوجود وقلتہ وکثرۃ رغبات الناس وقلتھاء بخلاف ما لە مؤنة فإن الحنطة والحطب یوجد 
في المصر والسواد ثم یشتري في المصر باکثر مما یشتري في السواد (ولو عینا مکاناء قیل لا یتعین لأنه لا یفید) 
والشرط الذي لا یفید لا یجوز (وقیل یتعین لأنه یفید سقوط خطر الطریق) وھو الأصح؛ وبە قال الشافعي وأحمد 
ذکرہ في التحفة (ثم لو عینا المصر فیما لە حمل ومؤنة یکتفی بہ لأنه مع تباین أطرافه کبقعة واحدة فیما ذکرنا) یعيٴ 
أن القیمة لا تختلف باختلاف المصر الواحد عادة. قیل ھذا إذا لم یکن المصر عظیماًء فلو کان بین جوانبہ نحو 
فرسخ لا یجوز إلا أن یبین لأنه مفض إلی المنازعة ذکرہ في المحیط. ولو شرط أن یوفيه في مکان یحملە إلی 
منزله لا خیر فیه. ولو شرط الحمل إلی منزلە ابتداء قیل یجوز استحساناً. وروی البلخي عن أصحابنا أنه لا یجوز 
السلم. وقیل إنما لا یجوز قیاساً إذا شرط الإیفاء في موضع ثم الحمل إلی منزله. أما لو شرط الإیفاء في منزله 
فیجوز قیاساً واستحساناً. وفي بیع العین لو شرط علی البائع في المصر أن یوفيه إلی منزله والعقد في مصر جاز عند 
أبي حنیفة وأبي یوسف استحسانا وعند محمد لا یجوز ھذا إذا لم یکن ہین جوانب المصر مسافة بعیدةء فإن کان 
لا یجوز البیع . ولو اشتری طعاماً بطعام من جنسە وشرط أحدھما التوفیة إلی منزله لم یجز بالإجماع کیفما کان؛ 


تختلف باختلاف الأماکن فيه قولە: (ولا وجوب في الحال) جواب عما یقال یجوز أن یتعین مؤن العقد ضرورة وجوب 
التسلیم فقال التسلیم في الحال لیس بواجب لیتعین باعتبارہء فلو عین مکاناً قیل لا یتعین لأنه لا یفید حیث لا یلزم بنقله 
مؤنةء ولا تختلف مالیته باختلاف الأمکنہ : وقیل یتعین وھو الأصح لأئه یفید رب السلم سقوط خطر الطریق؛ ولو عین 
المصر فیما لە حمل ومؤنة یکتفي بە لأن المصر مع تباین أطرافه کبقعة واحدة فیما ذکرنا من أنه لا تختلف قیمته باختلاف 
المحلة. وقیل فیما ذکرنا من المسائل وھي السلم والثمن والأجرۃ والقسمة ۔ وقیل ھذا إذا لم یکن المصر عظیماء فلو کان بین 


ول : (وقیل فیما ذکرنا من المسائل وھي السلم والثمن والأجرۃ والقسمة) أقول: لا یخفی عليك بعد ھذا القیل قوله: (فإذا افترقا 
کذلك) أقول: یعني إذا افترقا من غیر قبض قولە: (وھذا وجە الاستحسان) أقول: آشار بقوله ہذا إلی قوله فلان السلم أخذ عاجل بآجل 


۹۲ ۱ کتاب البیوع 


قال: (ولا یصح السلم حتی یقبض رأس المال قبل أن یفارقه فیه) أما إذا کان من النقود فلأنه افتراق عن دین 
بدینء وقد نھی النبِيْ عليه الصلاۃ والسلام عن الکالیء بالکالیء وإن کان عیناًء فلآن السلم أخذ عاجل بآجلہ إذ 
الإسلام والإسلاف ینیثان عن التعجیل فلا بد من قبض أحد العوضین لیتحقق معنی الاسم ولأنه لا بد من تسلیم 
رأس المال لیتقلب المسلم إليه فیه فیقدر علی التسلیمء ولھذا قلنا: لا یصح السلم إذا کان فیه خیار الشرط لھما أو 
لأحدھما لأنه یمنع تمام القبض لکونه مانعاً من الانعقاد في حق الحکم؛ وکذا لا یثبت فيه خیار الرؤیة لأنه غیر 


ولو شرط آن یوفیە في مکان کذا فسلمه في غیرہ ودفع الکراء إلی الموضع المشروط صار قابضاء ولا یجوز أخذ 
الکراء وإن شاء ردہ إليه لیسلمه في المکان المشروط لأنه حقه قولە: (ولا یصح السلم حتی یقبض رأس المال قبل 
أن یفارقه) بدناً. تحقیقه أن قبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقاء العقد علی الصحة (أما إذا کان) رأس المال (من 
النقود فلاألہ) لو لم یقبض (افتراق عن دین بدین) لأنھا لا تتعین فلا یقع العقد إلا علی دین في الذمة فیقع بدفع العین 
المقاصة عنه (وقد تھی رسول اللہ قُ عن الکالیء بالکالیء)''' أي النسیئة بالنسیئةء إلا أن مالکاً رحمه اللہ یجیز 
التاخیر ویقول: إذا لم یشرط التاجیل لا بخرجه إلی الدین عرفاء وبقولتا قال الشافعي وأحمد (وإن کان عیناً) ففي 
القیاس لا یشترط تعجیلە لأن عدم تسلیمه لا یؤدي إلی بیع دین بدین بل بیع عین بدین. وفي الاستحسان یشترط 
إعمالاً لمقتضی الاسم الشرعي؛ لن الإسلام والإسلاف في کذا ینبیء عن تعجیل المسلم دون الآخر لأن وضعھا في 
الأصل لأخذ عاجل بآجل والشرع قررہ کذلك فیجب أن یثبت علی اعتبار المعنی الذي اعتبر فیھا لو فرضنا فرضاً 
أنھا صارت إعلاماً فاصل الوضع کاف باعتبار ما اعتبر في معناھا من الأحکام فلزم التعجیل (ولأنه لا بد من تسلیمہ 
لیتقلب فیه المسلم) إليه إذ الفرض إفلاسه وحاجته إلی العقد لإفلاسه فیتقلب فیه لیقدر علی تحصیل المسلم فيه إلی 
الأجل (و) لھذا: أي لاشتراط التسلیم قلنا: (لا یصح السلم إذا کان فیه خیار الشرط ‏ ھما أو لأحدھما لأنه یمنع تمام 
القبہض لکونە مانعاً من الانعقاد في حق الحکم) الذي هو الملك وھذا علی قول أبي حنیفة ظاہرہ فإنه وإِن خرج 
البدل عن ملك من لم یکن لە خیار لم یدخل في ملك الآخرء وعلی قولھما هو ملك متزلزل فإنه بعرضیة أُن یفسخ 
من لە الخیار فلا یتم القبض لان تمامه مبني علی تمام الملك في المقبوض٣‏ وھذا بخلاف الاستحقاق فإن رأاس 
المال إذا ظھر مستحقاً لم یمنع استحقاقہ من تمام قبضه لجواز إجازۃ المالك حتی لو أجاز قبضه صح العقد وإن کان 


نواحیه مثل فرسخ ولم یبین ناحیة من لم یجز لأن فیه جھالة مفضیة إلی المنازعة . قال: (ولا یصح السلم حتی یقبض رأس 
المال) معناہ أن السلم لا یبقی صحیحاً بعد وقوعه علی الصحة إذا لم یقبض رأس المال في مکان العقد قبل أن یفارق کل 
واحد من المتعاقدین صحبه بدناً لا مکانًء حتی لو مشیا فرسخاً قبل القبض لم یفسخ ما لم یتفرقا عن غیر قبض؛ فإذا افترقا۔ 
كذلك فسدہ آما إذا کان راأس المال من النقود فلأنه افتراق عن دین بدین وقد تھی النبي 8 عن الکالیء بالکالیء: أي 
النسیئة بالنسیئة وإن کان عیناء فلان السلم أخذ عاجل بآجل؛ إذ الإسلام والإسلاف ینبثان عن التعجیلء والمسلم فيه آجل 
فوجب أن یکون رأس المال عاجلا لیکون الحکم ثابتاً علی ما یقتضيه الاسم لغة کالصرف والکفالة والحوالة فإنھا عقود ثبتت 
أحکامھا بمقتضیات أسمائٹھا لغةء وھذا وجه الاستحسانء والقیاس جوازہہ لن العروض تتعین في العقود فترك شرط التعجیل 
لم یؤد إلی بیع الدین بالدینء بخلاف الدراهمء ولأنه لا بد من تسلیم رأس المال لیتقلب: أي لیتصرف المسلم إليه فیه فیقدر 


قوله: (والقیاس جوازہ الخ) أقول: إذا کان رأس المال عیناً قال المصنف: (ولأنہ لا بد من تسلیم راس المال) أقول: في دلالة ھذا علی 
وجوب القبض قبل المفارقة کلام کما لا یخفی۔ ثم اعلم أن قوله ولأنە لا بد الخ الشارح معطوف علی قوله فلان السلم أخذ عاجل 
بآجل. قوله: (لأن خیار الشرط یمنع)ء إلی قوله: (والقبض مبني عليه الخ) أقول: فيه أنه حینثذ یکون مانعاً عن القبض نفسه لا عن 
تمامہ قولە: (أحدھما آن الضمیر في قوله فیه) أقول: حیث قال: وکذا لا یثبت فیه خیار الرؤیة قوله: (ویجوز أن یعود إلی قولە التھمة) 


أقول: فيه بحث. 


)١(‏ تقدم تخریجه في باب الربا وإسنادہ غیر قوي. 
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مفیدء بخلاف خیار العیب لأنه لا یمنع تمام القبض؛ ولو أسقط خیار الشرط قبل الافتراق ورس المال قائم جاز 
خلافاً لزفر وقد مر نظیرہ (وجملة الشروط جمعوھا في قولھم إعلام رأس المال وتعجیله وإعلام المسلم فیه وتأاجیلە 
وبیان مکان الإیفاء والقدرة علی تحصیلهء فإن أسلم مائتي درھم في کر حنطة مائة منھا دین علی المسلم إليه ومائة 
نقد فالسلم في حصۃ الدین باطل لفوات القبض ویجوز في حصة النقد) لاستجماع شرائطه ولا یشیع الفساد لأن 
الفساد طاریء؛ إِذ السلم وقع صحیحاء ولھذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح إلا أنه یبطل بالافتراق لما بیناء 


الاستحقاق یمنع الملك لأن منعه الملك لیس بقضیة السیب. بل السبب وجد مطلقاً لا مائع فیه سوی تعلق حق الغیر 
وجاز أن یجیز ذلك الغیر؛ فإذا أجاز التحقت الإجارۃ بحالة العقد. بخلاف خیار الشرط فإن عدم الملك قضیة 
السبب نفسه ویجعله في حق الحکم کالمتعلق بشرط سقوط الخیار وکان تأثیرہ اکثر من تآثیر عدم القبہض فکان أولی 
بالإبطال من عدم القبض؛ وھذا لأن المعلق بالشرط معدوم قبله فلا حکم أصلاً وھو الملك فلا قبض؛ ولذا قلنا إِن 
إعتاق المشتري لا یصح ولا یتوقف إِذا کان ذ في البیع خیار للبائع وإعتاق المشتري من الفضولي یتوقف (وکذا لا 
یلبت فیه) أي في السلم (خیار رؤیة) بالإاجماع (لأنہ غیر مفید) إذ فائدۃ خیار الرؤیة رد المبیع والمسلم فيه دین في 
الذمةء فإذا رد المقبوض عاد دیناً کما کان لأنه لم یرد عین ما تناوله العقد قد ینفسخ العقد بردہ بل یعود حقه في 
مثلەء ولآن إعلام الدین لیس إلا بذکر الصفة فقام ذکر الصفة مقام العین فلا یتصور خیار رؤیةء ذکرہ في الکافيی. 
ولا یشکل بالاستصناع فإنه دین في ذمة الصائع ویجري فیه خیار الرؤیة : یعني إذا رد ما یأتي بە ینفسخ لأنا لا نسلم 
أن المبیع فيه الدین في ذمة الصانع بل العین کما سیأتيی وأما خیار الرؤیة في رأس المال فصحیح لأنه لا یمنع ثبوت 
الملك ذکرہ في التحفة؛ وھذا إذا کان عیناً مثلیاً أو قیمیاً (بخلاف خیار العیب) في المسلم فيه فإنه یصح (لأنہ لا 
یمنع تمام القہض) لن تمامہ بتمام الصفقة وتمامھما بتمام الرضا وو تمام وقت العقد قوله: (ولو أسقط خیار الشرط 
قبل الافتراق ورأس مال السلم قائم جاز) السلم (خلافاً لزفر) وإنما قید بقیام رأس المال لأنھما لو أسقطاہ بعد إنفاقه 
أو استھلاکه لا یعود صحیحاً اتفاقاً لأنه بالڑھلاك صار دیناً في ذمة المسلم إليهء فلو صح کان برأأس مال هو دینء 
وذلك لا یجوز کما لا یجوز في ابتداء العقد ولأنه الآن في معنی الابتداءہ إذ قبل الإ(سقاط لم یکن للعقد وجود 
شرعأء وقول الشافعي ومالك کقول زفر (وقد مرّ نظیرہ) في باب البیع الفاسد وھو ما إذا باع إلی أجل مجھول ئم 
أسقط الأاجل قبل حلوله ینقلب جائزاً عندنا خلافاً لھم . قال المصنف رحمہ الله (وجملة الشروط جمعوها إلی آخرہ) 
فاعلام رأس المال یشتمل علی بیان جنسه وصفته ونوعه وقدرہ وتعجیله تتم خمسةء ومن صفت أُن یذکر من النقد 
الفلاني إذا کان في البلد نقود مختلفة المالیة متساویة في الرواج کقولنا عدلیة أو غطریفیةء فإن لم تختلف وتساوت 
رواجاً یعطيه من أیھا شاء ولو تفاوتت رواجاً انصرف إلی غالب نقد البلد کما في البیعء وینبغي في دیارنا إذا سمی 


علی التسلیم (ولھذا) أي ولاشتراط القہض (قلنا لا یصح السلم إذا کان فیه خیار الشرط لھما أو لأحدھماء لآن خیار الشرط 
یمنع تمام القبض لکوئہ مانعاً من الانعقاد في حق الحکم) وھو ثبوت الملك والقبض مبني عليهء وما کان مانعاً من المبني عليه 
فھو مائع عن المبنيی؛ وکذا لا یثبت في السلم خیار الرؤیة لکونە غیر مقید لأن فائدته الفسخ عند الرؤیة والواجب بعقد السلم 
الدین وما أخذہ عینء فلو رد المأخوذ عاد إلی ما في ذمتہ فیثبت الخیار فیما أخذہ ثانیاً وثالئاً إلی ما لا یتناھمیء فإذا لم یفد 
فائدته لا یجوز إثباته وفي بیع العین یفید فائدتہ لأن العقد ینفسخ عند الرؤیة إذا رد المبیع لأئە رد عین ما تناوله العقد فیفسخء 
قیل فيه إشکالان: أحدھما أن الضمیر في قولە فيه إما أن یراد بە رأس المال أو المسلم فيهء لا سبیل إلی الأول لأن خیر 
الرؤیة ثابت في رأس المالء صرح بە في التحفة وقال: لا یفسد بە السلمء ولا إلی الثاني لانتفاء التقریب لأنه في بیان اشتراط 
قبض رأس المال قبل الافتراق وثبوت الخیار في المسلم فیه وعدمہ لا مدخل لە في ذلك فکان أجنیاً. والثاني أن المبیع في 
الاستصناع دین ومع ذلك للمستصنع خیار الرؤیة. والجواب عن الأول أنه یعود للمسلم فيه وذکرہ استطراداء ویجوز أن یعود 
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وھذا لأن الدین لا یتعین في البیع؛ ألا تری أنھما لو تبایعا عیناً بدین ثم تصادقا أن لا دین لا یبطل البیع فینعقد 


مؤیدیة یعطیه الأشرفیة والجقمقیة لتعارف تسمیة الکل مؤیدیةء والاستواء في المالیة والرواج وإعلام المسلم فيه 
یشتمل علی مثلھا خلا التعجیل وتاجیله وبیان مکان الإیفاء یتم أحد عشر؛ وأما القدرة علی تحصیله فالظاھر أن 
المراد منه عدم الانقطاعء فإن القدرۃ بالفعل في الحال لیس هو شرطاً عندناء ومعلوم أنە لو اتفق عجزہ عند الحلول 
وإفلاسە لا یبطل السلم وقد بقي ما قدمناہ من کون المسلم فیە مما یتعین بالتعیین فلا یجوز في النقود وأن لا یکون 
حیواناء وانتقاد رأس المال إذا کان نقداً عند أبي حنیفة خلافاً لھماء وأن لا یشمل البدلین إحدی علتي الربا وعدم 
الخیار فظھر أن قوله وجملة الشروط لم یتم. ثم فرّع علی اشتراط القبض في السلم أنە لو أسلم مائتین في کر 
حنطة (مٹھا مائة دین علی المسلم إليه ونفدہ مائة أن السلم في حصة الدین باطل لفوات قبضه ولا یشیع الفساد) في 
الکل خلافاً لزفر رحمہ اللہ . وجه قولە أنه فساد قوي لتمکنہ في صلب العقد. وأیضاً فقد جعل قبول العقد فيی صحة 
الدین شرطاً لقبوله نی صحة النقد فھٰذا شرط فاسد. ولنا أن الفساد طاریء. فلا یشیع في غیر محل المفسد: آما إن 
أضاف العقد إلی مائتین مطلقاً بان قال أسلمت إليك مائتین في کذا ثم جعل إحداھما الدین فظاھرء وأما إِن أضاف 
إلی الدین والعین جمیعاً بن قال أسلمت مائة الدین وھذہ المائة في کذا فکذلك؛ وإن قیل یفسد في الکل عند أبي 
حنیفة لما ذکرنا من اشتراط القبول في حصة الدین؛ والصحیح أن الجواب فیھما عدم الفساد عندہ لان العقد لا یتقید 
بالدینء ولو قید بە بدلیل: من اشتری عبداً بدین ثم تصادقا أن لا دین لا یبطل إلا إذا کان یعلمان عدم الدین فیفسد 
لأمر آخر وھو أنھما حینثذ ھازلان بالبیع حیث عقدا بیعاً بلا ثمن بخلاف ما لو کانت المائة علی ثالث فإنه یشیع 
الفساد: ولذا قید المصنف کون المائة دیناً علی المسلم إليە لن المائة علی الأجنبي لیست مالاً في حقھماء وحین 
یتقید بالدین لم یتحقق الفساد بمجرد ذکر ذلكء بل بالافتراق بلا قبض تلك المائة ولهذا لو نقض المائة قبل 
الافتراق صح السلم وحینٹذ لم یلزم قوله جعل القبول في الفاسد شرطاً إلی آخرہ إذ لم یلزم الفساد بالإضافة لفظاً إلی 
الدین وکان الفساد طارثاً بلا شبهھة . وقال في المنظومة: 
رت کات راس العال ترمیی تقتا ‏ تلاریین ڈاا َالکنل فد 
إن لم یبین قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعیر والزیت کذا 
فاستشکلت علی مسألة الکتاب فقیل: إنما قید بالنوعین؛ لأنه إذا کان من جنس واحد لا یتعدی الفساد کما 
ذکر في الھدایة. واستشکله صاحب الحواشي علی قول أبي حنیفة لأن عندہ إذا ورد العقد علی شیئین وفسد في 
احدھما یفسد في الآخر لأنه یصیر قبول الفاسد شرطاً إلی آخرہ قال: إلا أن ھذا في الفساد المقارن الذي تمکن فيٰ 
صلب العقد لا فی الطاریء وھذا طاریء لأن قبض رأس المال شرط لبقاء العقد علی الصحة أما العقد في نفسه 
فصحیح. واستشکلە الشیخ حافظ الدین في المصفی بان ھذا یقتضي أن لا یفسد في النقد إذا کان راس المال نوعین 


إلی رأس المال وھو إن کان دیناً في الِذمة یتسلسل ولا یفید وإن کان عیناً وجب أن لا یفید لإفضائه إلی التھمة. وعن الثانيی 
انا لا نسلم أن المعقود عليه في الاستصناع دین بل هو عین علی ما سیجيء في الاستصناعء بداا خیا العیت لن لا یم 
تمام القہبض لن تمامه ہتمام الصفقة وتمامھا بتمام الرضا وھو موجود وقت العقد (ولو أسقط) رب السلم (خیار الشرط قبل 
الافتراق) فلا یخلو إما أن یکون رأس المال قائماً أو لاء فإن کان الثاني لم یصح العقد بالإسقاط لأن ابتداءہ برأس مال ھو دین 
لا یجوز فکذا إتمامه بإسقاط الخیارء وفيه نظر فإن البقاء أسھل من الابتداء. والجواب أنه اتفاقي فالتشکیيك فیه غیر مسموعء 
وإِن کان الاول جاز خلافاً لزفر وقد مر نظیرہء وھو ما إذا باع إلی أجل مجھول ٹم أسقط الأجل قبل الحلول فإئه ینقلب جائزاً 
عندنا خلافاً لزفر . قال: (وجملة الشروط جمعوھا) جمع المشایخ جملة شروط السلم في إعلام راس المال وھو مشتمل علی 
بیان جنسە ونوعه وقدرہ وصفته وفي تعجیلە؛ والمراد بە التسلیم قبل الافتراق کما تقدم وفي إعلام المسلم فیه وھو یشتمل 
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قال: (ولا یجوز التصرف في راس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض) أما الأول فلما فیه من تفویت القبض 
المستحق بالعقد. وأما الثاني فاأن المسلم فيه مبیع والتصرف في المبیع قبل القبض لا یجوز (ولا تجوز الشرکة 
والتولیة في المسلم فیه) لأنہ تصرف فبيۃ (فإن تقایلا السلم لم یکن لە أن یشتري من المسلم إليه برأس المال شیتاً 
حتی یقبضه کلە) لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہلا تأخذ إلا سلمك أو راس مالك) أي عند الفسخ؛ ولأنه أخذ شبھاً 


أیضاء ثم قال: یحتمل أن الفساد باعتبار أن معرفة رأس المال شرط عندہ ولم یبین حصة کل منھما من المسلم فیه 
فھی المسألة التی قدمھا المصنف تفریعاً علی اشتراطه معرفة مقدار رأس المال إذا کان مما یتعلق العقد علی قدرہ 
فإذا قوبل بشیئین کان الانقسام :بطریق القیمة وذلك یعرف بالحزر والظن وهو مجھول انتھی. وھو جید ما فرعه 
المصنف علی اشتراط معرفة مقدار رأس المال إلا أن علی ھذا لا حاجة إلی تقیید المنظومة بکون أحدھما دیناً فإنه 
لو کان عینین فسد فیھما لذلك أیضاً قوله: (ولا یجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل القبض: أما 
الأاول) وھو رأس المال فإنما لا یجوز للمسلم إليه التصرف قبل قبضه لما في ذلك من تفویت حق الشرع وھو 
القبض المستحق شرعاً قبل الافتراق (وأما الثاني) وھو المسلم فیه (فإنه مبیع والتصرف في المبیع قبل القبہض لا 
یجوز) لما تقدم من الدلیل فلا تجوز ھہبته ولا الاستبدال بہء أما لو دفع المسلم إليه ما هو أُردأ من المشروط فقبله 
رب السلم أو أجود فإنه یجوز ولا یکون لە حکم الاستبدال فإنه جنس حقه فھو کترك بعض حقه وإسقاطہ فی حق 
باب السلم ومن جنس القضاء في حق المسلم إليهء وقول القدوري بعد ذلك (ولا تجوز الشرکة و) لا (التولیة) مع 
دخولھما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعھما في المسلم فیهء بخلاف المرابحة والوضیعة فإنه غیر 
معتاد ولأنه دینء وفي الوضیعة إضرار برب السلم فیبعد وجودھماء بخلاف أخذہ بمثٹل ما اشتراہ بە فإِنه قریب؛ 
والشرکة هي معنی أخذ بعضه بمثل ما اشتراہ بەء وقیل هو احتراز عن قول البعض إن التولیة تجوز عندہ في ببع 
العین والسلم قوله: (فإن تقایلا السلم لم یکن لە) أي لرب السلم (أن یشتري من المسلم إليه برأس المال شیئاً حتی 
یقبضه کلە لقولہ پچ: دلا تأخذ إلا سلمك آو رأس مالك؟)''' أخرج أبو داود وابن ماجه معناہ عن عطیة العوفيی عن 
أبي سعید الخدري قال: قال رسول الل ققل: ‏ من أسلم فی شيء فلا یصرفە إلی غیرہ”' وھذا یقتضي أن لا یأخذ 


علی بیان الجنس والنوع والصفة والقدرء وفي تأاجیله: یعني إلی أجل معلوم؛ وقد تقدم بیان مقدارہ وفي بیان مکان الإیفاء 
کما مر وفي القدرۃ علی تحصیله وھو ان لا ینقطع کما بینا (فإن أسلم مائتي درھم في کر حنطة مائة مٹھا دین علی المسلم 
إليه ومائة نقد فالسلم في حصۃ الدین باطل) سواء أطلق المائتین ابتداء أو أضاف العقد في إحداھما إلی الدین لفوات القبض۔ 
ویجوز فيی حصۃة النقد لاستجماع شرائطه؛ ولا یشیع الفساد لن الفساد طاریء إذ السلم وقع صحیحاً؛ أما إذا أطلق ثم جعلا 
المائة من رأس المال قصاصاً بالدین فلا إشکال في طروّہ؛ کما لو باع عبدین ثم مات أحدھما قبل القبہض کان الباقي مبیعاً 
بالحصۃ الطارئة: وأما إذا أضاف إلی الدین ابتداء فكکذلك ولھذا لو نقد راس المال قبل الافتراق صحء وھذا لن النقود لا 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ٥٥/٣‏ من حدیث أبي سعید وإسنادہ ضعیف لضعف العوفی ولفظه سیاتی عقب روایة أبی داود۔ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجه أبو داود ۳٣٣۸‏ وابن ماجه ۰۴ والدارقطني ٥٥/٤‏ والبیھقيی /) کلھم من طریق عطیة 20+ العوفيی عن أبي سعید 
مرفوعاً۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ٦١/٤‏ ما ملخصه: ورواہ الترمذي في علله الکبیر وقال: لا أعرفہ مرفوعاً إلا من ھذا الوجە وھو حدیث حسن۔ 
وقال عبد ٴالحق: عطیة العوفي لا یحتج بە. 
وقال ابن عبد الھادي : عطیة ضعفە أحمد وغیرہ: والترمذي یحسٗن حدیثه.ٴ وقال ابن عدي: ومع ضعفه یکتب حدیثه |ھ. ومن طریق العوفي 
أوردہ ابن أبي حاتم في علله ۱۱٥۸‏ وقال: قال أبيی: إنما هو عطیة العوفي عن ابن عباس قول. وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر :۲٥/٣‏ 
عطیة العوفيی ضعیف وأعله أبو حاتمء والبیھقي؛ وابن القطانء وعبد الحق بالضعفء والاضطراب ١ھ.‏ 
قلت: أعله آبو حاتم بالوقف فقط کما تقدم ١‏ ھ.. وقال الحافظ في التقریب عن العوفي: صدوق یخطیء کثیراً وکان شیعیاً مدلساً١ھ.‏ 
قلت: فھذہ علة ثالثة: وھي أنە رواہ عنعنةء وھو مدلس . واما الأولی: فإن العوفي واوء وآما الثانیة: اضطرب فيه وقد صوب أبو حاتم وصفه. 
فھذہ علل ثلاث تقدح بالحدیث فھو ضعیف وا أعلم . 


۹٦‏ کتاب البیوع 


بالمبیع فلا یحل التصرف فيه قبل قبضهء وھذا لن الإقالة بیع جدید في حق الثٹ؛ ولا یمکن جعل المسلم فيه مبیعاً 
لسقوطه فجعل رأس المال مبیعاً لأنه دین مثلهء إلا أنه لا یجب قبضه في المجلس لُأنه لیس في حکم الابتداء من 
کل وجەء وفیه خلاف زفر رحمهھ اشفط والحجة عليه ما ذکرناہ۔ 


إلا هو ۔ ورواہ الترمذي وحسنه وقال: لا أعرفهہ مرفوعاً إلا من ھذا الوجه. وأخرجه الدارقطنی عن سعید الجوهمري 
نون الحسین الدرهعي باللفظ المذکور" وقال: اللفظ للدرمعي. وقال إبراھیم بن سعید: فلا یأخذ إلا ما أسلم 
فيه أو رأس مالک وھذا هو حدیث المصنف وعطیة العوفی ضعفە أحمد وغیرہ: والترمذي یحسن حدیثه فھو 
مختلف فه فخذرث حیم+ وروا عید الرزاق عرقَوقاً علی اب عمَر: آخبرتا معمزغن تادةاعَن :ان عمرفال؟ 
لإذا أسلفت فی شیء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فیه؛۔ وأسند عن أبي الشعثاء نحوہ من قوله فقوله لا 
تأخذ إلا سلمك: یعني حال قیام العقد: آو رأس مالك: أي عند الفسخ. فاستنبط منە أنه اعتبر کالمبیع فلا یجوز 
التصرف فيه قبل قبضه (وھذا) أي کونە أخذ شبھاً بالمبیع (بکسبب (أن الإقالة بیع جدید في حق ٹالث) غیر 
المتعاقدین والشرع ثالٹ وعرف أن صحتھا تتوقف علی قیام المبیع إلی القہض؛ لا تری أنه لو ملك المبیع بعد 
إقالة البیع قبل القبض تبطل الإقالةء وذلك غیر ممکن ھنا لأن بالإقالة یسقط المبیع لأنه دین لا عین فیتلاشی فلا 
یعود لکٹھا قد صحت فیلزم أنە اعتبر رأس المال بمنزلة المبیع ضرورة لأنه دین مثل المسلم فیه وجعل الدین مبیعاً 
لیس محالاً. وأورد عليه: لو کانت بیعاً جدیداً لکانت بیع سلم لأنھا إقالة بیع سلم فکان یلزم قبض رأس المال عند 
الإقالة في المجلس ولم یلزم بالإجماعء فاجاب عنه المصنف (بأنه) یعني عقد الإقالة (لیس في حکم الابتداء من کل 
وجه) وأجاب غیرہ بأن لزوم قبضه قبل الافتراق لئلا یفترقا عن دین بدینء وذلك إنما یکون إذا کان المسلم فیه مما 
یجب تسلیمه ولم یجب ذلك بعد الفسخ بالإقالة. ویمکن حمل جواب المصنف علی ھذا بتکلف یسیر. وحاصل 
جواب صاحب الإیضاح أن راس المال جعل کالمسلم فیه والقبض لیس شرطاً فيه فلیس شرطاً لە (وفیه خلاف زفر) 
أي في منع الاستبدال برأس مال السلم من المسلم إليه بعد إقالة السلم. فعندہ یجوز أن یشتري بە ما شاء وھو 


تتعین في العقود إذا کانت عیناً فکذا إذا کانت دیناً فصار الإطلاق والتقیید سواء؛ ألا تری أنە لو تبایعا عیناً بدین ثم تصادقا ان 
لا دین لا یبطل البیع حیث لم یتعین الدین فینعقد السلم صحیحاً فیبطل بالافتراق لما بینا أن النبي گل نھی عن بیع الکالیء 
بالکالیء. وقید بقوله (مائة مٹھا دین علی المسلم إليه) لأن الدین علی غیرہ یبوجب شیوع الفساد لانھا لیست بمال في حقھما. 
قال: (ولا یجوز التصرف في راس المال والمسلم فيه الخ) لا یجوز التصرف في رأس المال قبل القبض لأنه شرط صحة 
السلم احترازاً عن الکالیء بالکالیءء فلو جاز التصرف بالبیع والهبة والوصیة ونحوھا فات الشرط وھو معنی قولە فلما فی من 
تفویت القبض المستحق بالعقد ولا في المسلم فيه کذلك لأنە مبیع والتصرف في المبیع قبل القبض لا یجوز؛ ولا باس به 
بعدہ لأن المقبوض بعقد السلم کالعین المشتريء فرأس المال إن کان مثلیاً جاز أن یبیع مرابحةء وإن کان قیمیاً لا یجوز إلا 
ممن عندہ ذلك الثمن (ولا تجوز الشركة) وھو أن یشترك شخص آخر في المسلم فيه (و) لا (التولیة) وصورتھا ظاھرة؛ وإنما 
خصھما بالذکر بعدما دخلا في العموم لأنھما أکثر وقوعا من المرابحة والوضیعة. وقیل احتراز عن قول البعض إن التولیة 


قولە: (لا یجوز التصرف في راس المال قبل القبض لأنه شرط صحة السلم) أقول: یعني أن القبض شرط صحة السلم قوله: 
(لقوله عليه الصلاۃ والسلام: هلا تأخذ إلا سلمك أو راس مالك؛ یعني حالة البقاء وعند الفسخ) أقول : قوله حالة البقاء ناظر إلی قوله: 
'(إلا سلمك؛ وقوله عند الفسخ ناظر إلی قولە: ٭آو رأس مالك٤٢۔‏ 


)١(‏ یعود الضمیر هنا علی روایة أبي داود وابن ماج . لا علی لفظ صاحب الھدایة ۱ھ فتنبه۔ 
)٢(‏ ھذا سیاق الدارقطني في إحدی روایتیه وھو قریب من سیاق صاحب الھدایة. 
(۳) کذا قال. والصواب أنە وا وقد بینت علله انظر تخریجه المتقدم . 


00 
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قال : (ومن اسلم في کر حنطة فلما حل الأجل اشتری المسلم إليه من رجل کرَاً وأمر رب السلم بقبضه قضاء 
لم یکن قضاء ون آمرہ أن یقبضه لە ثم یقبضہ لنفسه فاکتاله لە ٹم اکتاله لنفسه جاز) لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط 
الکیل فلا بد من الکیل مرتین لنھي النبي عليه الصلاة والسلام عن بیع الطعام حتی یجري فيه صاعانء وھذا هو 


القیاس؛ لأنه بالإقالة بطل السلم وصار رأس المال دیناً عند المسلم إليه فیستبدل به کسائر الدیون. قال (والححة 
عليه ما ذکرنا) من الأئر والمعنی فھو استحسان بالأثر مقدم علی القیاس قولە: (ومن اسلم في کر) وھو ستون قفیزاً 
و أربعون علی خلاف فیەء والقفیز ثمانیة مکاکیك؛ والمکوك صاع ونصف (فلما حل الأجل اشتری المسلم إليه من 
رجل کا وأمر ربّ السلم أن یقبضه قضاء) عن المسلم فيە فاقتضاہ ربّ السلم بحقه بأن اکتاله مرة وجازہ إليه لم 
یکن مقتضیاً حقهء حتی لو ملك بعد ذلك یھلك من مال المسلم إليه ویطالبہ ربّ السلم بحقه (وإن أمرہ أن یقبضه 
له) أي للمسلم إليه (ئم یقبضه لنفسه فاکتاله له) أي رب السلم للمسلم إليه (ثم اکتاله) مرةۃ أآخری (لنفسه) صار 
مقتضیاً مستوفیاً حقه وھذا (لأنه اجتمعت صفقتان بشرط الکیل فلا بد من الکیل مرتین لنھي رسول اللہ وك عن ببع 
الطعام حتی یجري فیه صاعان)''' صاع البائع وصاع المشتري (وھذا هو محمل الحدیث علی ما مر)''' في الفصل 
الذي یلي باب المرابحة حیث قال المصنف: ومحمل الحدیث اجتماع الصفقتین . والفقه فیە ان المستحق بالعقد ما 
سمی فی وھو الکرّ؛ وھو إنما یتحقق بالکیل فکان الکیل معیناً للمستحق بالعقد وھہذان عقدان ومشتریان فلا بد من 
توفیر مقتضی کل عقد عليه؛ ألا تری أن الثاني لو کاله فزاد لم تطب لە الزیادۃ ووجب ردھا حتی لو کان المشتري 
کاله لنفسه بحضرۃ المشتري الثاني فقبضه الثاني لا بد من أن یکیلە إقامة لحق العقد الثاني والصفقتان شراء المسلم 
إليه من بائعه الکر والصفقة التقدیریة التي اعتبرت بین المسلم إليه وربّ السلم عند قبضه لأن المسلم إليه یصیر بائعاً 
من رب السلم ما اشتراہ لأن المأخوذ لیس عین حقه فإنه دینء وھذا عین قاصصہ بەء وقد أخذوا فيی صحة الأمر أن 
یقبضه لە ثم یقبضه لنفسهە. وعندي لیس ھذا بشرطہ بل الشرط أن یکیله مرتینء حتی لو قال لە اقبض الکز الذي 
اشتریته من فلان عن حقك فذھب فاکتاله ثم أعاد کیلە صار قابضاء لأن الفرض أنە لا یصیر قابضاً لنفسه بالکیل 
الاول بل الثاني؛ فلما قال اقبضه عن حقك والمخاطب یعلم طریق صیرورته قابضاً لنفسهە أن یکیلە مرۃ للقبض عن 
سس 6ک فا ری ا کا ا ا اڈ تا ہک ھی اھ کو شک کو سا ا ا ا ئا ای 
.جائزة لانھا إقامة معروف فإنه بولي غیرہ ما تولی (فإن تقایلا السلم لم یکن لربّ السلم أن یشتري من المسلم إليه براس المال 
شیٹاً حتی یقبضه کلہ لقولہ ق ولا تاخذ إلا سلمك او راس مالك٤)‏ یعني حالة البقاء وعند الفسخ؛ وھذ نص في ذلك (ولأنه 
اآخذ شبھا بالمبیع) (لن الإقالة بیع جدید في حق الٹ) وہو الشرع والبیع یقتضي وجود المعقود عليه والمسلم فیە لا یصلح 
لذلك (لسقوطہ) بالإقالة (ف)لا بد من (جعل رأس المال مبیعاً) لیرد عليه العقد وإلا لکان ما فرضناہ بیعاً لم یکن بیعاً هذا خلاف 
باطل وھو صالح لذلك لکونە دیناً مثل المسلم فيە وإذا أمکن أن یکون الدین معقوداً عليه ابتداء فیما ہو بیع من کل وجه 
وھو عقد السلم فلان یمکن ذلك انتھاء فیما هو بیع من وجه دون وجه کان أولی وإذا ثبت شبھه بالمبیع والمبیع لا یتصرف 
فیه قبل القبض فکذا ما أشبھه . فإن قیل: إذا کان کذلك وجب قبض رأس المال في المجلس اعتباراً للانٹھاء بالابتداء: أجاب 
بقولہ (لآئه) أي لان عقد الإقالة (لیس في حکم الابتداء من کل وجہ) لأنہ بیع في حق الکل والاقالة بیع في حق ثالٹ لا غیرء 
ولیس من ضرورۃ اشتراط القبض في الاول اشتراطه في الثاني بالضرورةء فإن ثبت بالتنبيه وھو أن اشتراط القبض في الابتداء 
کان للاحتراز عن الکالیء بالکالیء والمسلم فیه سقط بالإقالة فلا یتحقق فیه ذلك فلا یشترط القبض ٠‏ والتامل یغني عن ھذا 
السؤال لآن راس المال إذا صار معقوداً عليه سقط اشتراط قبضه فالسؤال بوجوب قبضه لا یرد لکن المصنف دفع وھم من 


قوله: (فیما هو بیع من وجه دون وجه) أقول: وهو الإقالة قوله: (لأن عقد الإقالة لیس في حکم الابتداء من کل وجە لأنه بیع ني 
حق الکل) أقول: ضمیر لأنہ راجع إلی الابتداء قوله: (وھي طریقة) أقول: لیس ذلك علی طریقته کما لا یخفی علی من لە أدنی مسکة۔ 


. تقدم في باب المرابحة والتولیة‎ )١( 
أي في المرابحة والتولیة.‎ )١( 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۷ 
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محمل الحدیث علی ما مر والسلم وإن کان سابقاً لکن قبض المسلم فیه لاحق وأنە بمنزلة ابتداء البیع لان العین غیر 
الدین حقیقة ۔ وإن جعل عینه فی حق حکم خاص وھو حرمة الاستبدال فیتحقق البیع بعد الشراء. وإن لم یکن سلماً 
وکان قرضا ا فأمرہ بقبض الکر جاز لأن القرض إعارۃ ولھذا ینعقد بلفظ الإعارۃ فکان المردود عین المأخوذ مطلقاً 
حکماً فلا تجتمع الصفقتان۔ 


الآمر وثانیاً لیصیر هو قابضاً لنفسه ففعل ذلك صار قابضاً حقه کأنە قال لە اذھب فافعل ما تصیر بە قابضاً. ولفظ 
الجامع یفید ما قلناء فإِنه لم یزد فیه علی قول فاکتاله ثم اکتاله لنفسه جاز. وقوله: (والسلم وإن کان سابقاً لی آخرہ) 
جواب سؤال مقدر وھو أن یقال بیع ربٌ السلم مع المسلم إليه کان سابقاً علی شراء المسلم إليه من بائعه فلا یکون 
المسلم إليه بائعاً بعد الشراء ما اشتراہ فلم تجتمع الصفقتان فلا یدخل تحت النھي. فأجاب بقوله السلم وإن کان 
سابقاً علی شراء المسلم إليه من بائعہ (لکن قیض) رب السلم (المسلم فیە لاحق) لشرائہ من بائعہ (وأنه) أي قبض 
المسلم فیه (بمنزلة ابتداء البیع لن العین غیر الدین حقیقة) واعتبارہ عینه فی حق حکم خاص وھو صحة قبضه عن 
المسلم فيه کي لا یلزم الاستبدال بە قبل قبضه لا یستلزم اعتبارہ إیاہ مطلقاً فاخذ العین عنه فيی حکم عقد جدید 
فیتحقق بیع المسلم إليه بعد شرائه من بائعه. والدلیل علی ھذا الاعتبار ما قال في الزیادات: لو أُسلم مائة في کز ٹم 
اشتری المسلم إليه من رب السلم کر حنطة بمائتي درھم إلی سنة فقبضه فلما حل السلم أعطاہ ذلك الکر لم یجز 
لأنه اشتری ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. یرید أن ربّ السلم اشتری ما باعه وھو الکرّ قبل نقد الثمن بأقل مما 
باعهء وإنما یلزم ذلك إذا جعلا عند القبض کأنھما جددا عقدا ومثل ھذا فیما لو أسلم في موزون معین واشٹری 
المسلم إليه موزوناً کذلك إلی آخرہ لا یجوز قبض رب السلم بخلاف ما لو اشتری المسلم إليه حنطة مجازفة أو 
ملکھا بإرث أو هبة أو وصیة وأوفاہ رب السلم فکاله مرةء وتجوّز بە یکتفي بکیل واحدء لأنه لم یوجد إلا عقد 
واحد بشرط الکیل وھو السلم. ولو اشتری المعدود عداً والسلم في معدؤد فعلی الروایتین في وجوب إعادۃ العدٌ في 
بیع المعدود بعد شرائه عدَاً هذا (فلو لم یکن سلعاً) ولکن أقرضه (فأمرہ بقبض الکر) ولم یقل اقبضه لي ئثم اقبضه 
لنفسك فقبضه بأن اکتاله مرة (جاز لأن القرض إعارۃ ولھذا ینعقد بلفظ الإعارۃ وکان المردود عین المأخوذ مطلقاً فلم 


عسی یتوھم نظراً إلی کونە رأس المال وجوب قبضە؛ ولو أبرز ذلك في مبرز الدلیل علی انقلابهہ معقوداً عليه حیث لا یجوز 
قبضه : ولو بقي رأس المال لوجب کان أدق علی طریقة قوله في أول الکتاب ویجوز بأي لسان کان سوی الفارسیة وھي طریقة 
قوله: 
ولا عیب فیھم غیر أن سیوفھم ‏ بھی فلول من قراع الکتائب 

قوله: (وفیه) أي فيی جعل رأس المال بعد الإقالة مبیعاً (خلاف زفر) هو یقول رأس المال بعد الاقالة صار دیناً فی ذمة 

إليەء فکما جاز الاستبدال بسائر الدیون جاز بھذا الدین (والحجة عليه ما ذکرناہ) من الحدیث والمعقول. قال: (ومن 
الم تی کسام الاین فغ ری ان پر کال رر سرد ڑا ما حل الیل اشری السلم زامن دع 
ور ری سو ور اسر کر تر سر و رس لوہ سا سرت شس وہس جع بد 
أمرہ أن یقبضه لأجل المسلم إليه ثم لنفسه فاکتاله لە ٹم اکتاله لنفسه جاز لأنه اجتمعت صفقتان بشرط الکیل) الأولی صفقة 
ا رتو رما مو بت شا مایا مغ ہر سی خی بے و الم سی کر 
صاعانء وھذا هو محمل الحدیث علی ما مر) في الفصل المتصل بباب المرابحة والتولیة قال فیە: ومحمل الحدیث اجتماع 
الصفقتین علی ما یتبین. قوله: (والسلم وإن کان سابقاً) جواب عما یقال بیع المسلم إليه مع رب السلم کان سابقاً علی شراء 
المسلم إليه من بائعه فلا یکون المسلم إليه بائعاً بعد الشراء فلا تتحقق الصفقة الثانیة لتدخل تحت النھي؛ وتقریرہ القول 
بموجب العلة سلمنا ذلك (لکن قبض المسلم فیه لاحق) وقبض المسلم فیە (ہمنزلة ابتداء البیع) لان المسلم فیه دین في ذمتہ 
والمقبوض عین وھو غیر الدین حقیقة وإن جعل عینه فی حق حکم خاص وھو حرمة الاستبدال ضرورۃ فلا یتعدی فیبقی فیما 
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قال: (ومن اسلم في کر فأمر ربّ السلم أن یکیلە المسلم إليه في غرائر ربّ السلم ففعل وھو غائب لم یکن 
قضاء) لأن الأمر بالکیل لم یصح لأنە لم یصادف مك الآمر لأن حقه في الدین دون العین فصار المسلم إليه 
مستعیراً للغرائر منہ وقد جعل ملك نفسه فیھا فصار کما لو کان عليه دراھم دین فدفع إليه کیساً لیزنھا المدیون فیه لم 


تجتمع صفقتان) فلم یجب الکیلان لأن هذا الاعتبار في القرض لو لم یکن ثابتاً لزم تملك الشيء بجنسە نسیئة أو 
تفرق بلا قبض فیه وھو رباء ولھذا لا یلزم التاجیل في القرض لآنه بیع بجنسە نسیئة؛ وکذا لو کان الدین الأول 
سلماً فلما حل اقترض المسلم إليه من رجل کراً وأمر رب السلم بقبضه من المقرض ففعل جاز لما ذکرناء وھذا لأن 
عقد القرض عقد مساھلة لا یوجب الکیل بخلاف البیع مکایلة أو موازنة ولھذا لو استقرض من آخر حنطة علی أنھا 
عشرة أقفزۃ جاز لە أن یتصرف فیھا قبل الکیل قوله: (ومن اسلم في کز فأمر ربّ السلم المسلم إليه أن یکیلە لە في 
غرائر رب السلم) والموضع موضع الإضمار فیھما لكنە أظھرہ لدفع الالتباس (ففعل وھو) أي رب السلم (غائب لم 
یکن قضاء) حتی لو هلك هلك من مال المسلم إليه والتقیید بغیبتهء لأنه لو کال فیھا ورب السلم حاضر یصیر قابضاً 
بالاتفاق سواء کانت الغرائر لە أو للبائع (لأن الأمر بالکیل لم یصح لأنہ لم یصادف ملك الآمر لن حقہ في الدین لا 
المین فصار المسلم إليه مستعیر الغرائر منه جاعلاً ملك نفسه فصار کما لو کان عليه دراھم فدفع) الدائن إليه کیساً 
(لیزنھا المدیون فیه لم یصر قابضاً) ھذا إذا لم یکن في غرائر رب السلم طعام بلا ترددء فإن کان قیل لا یصیر قابضاً 
لما قررنا أن أمرہ غیر معتبر في ملك الغیر. قال في المبسوط: والأصح عندي أنه یصیر قابضاً لأن أمرہ بخلط طعام 
السلم بطعامه علی وجه لا یتمیز معتبر فیصیر بە قابضاء وھو نظیر ما سیذکر في کتاب الصرف فیمن دفع نصف 
درھم إلی صائغ وقال زد من عندك نصف درھم وصغ لي بھما خاتماً ففعل جاز وصار بالخلط قابضاً (ولو کانت 
مشتراة) غیر مسلم فيه (والمسألة بحالھا) أي دفع المشتري غرائرہ للبائع وأمرہ أن یکیلھا فیھا ففعل بغیبته (وصار 
قابضاً لأن الأمر قد صح) هنا (لأله ملك عین الحنطة بمجرد البیع فصادف آمرہ ملکه) ونظیرہ ما لو أمرہ بطحن 
الحنطة المسلم فیھا فطحنھا المسلم إليه کان الدقیق للمسلم إليهء فلو اأخذ رب السلم الدقیق کان حراماً لأنه استبدل 
بالمسلم فیه قبل قبضهء ولو کانت مشتراة فأمر المشتري البائع أن یطحنھا فطحنھا کانت للمشتريء فلو ملك الدقیق 
في الأول ھلك من ملك المسلم إليه ویعود دین رب السلم عليه کما کان؛ ولو ملك في الثاني ملك من ملك 
المشتري وتقرر الثمن عليه؛ ومثله (إذا أمر) رب السلم المسلم إليه (أن یصبه في البحر ففعل کان من مال المسلم 
إليه) ولو أمر المشتري البائع بە کان قابضاً فیھلك (من مال المشتري لما قلنا ولھذا یکتفي بذلك الکیل) الواحد (في 
الشراء في الصحیح لأنه نائب عنه في الکیل والوقوع في غرائر المشتري) وقوله في الصحیح احتراز عما قیل لا 
یکتفي إلا بکیلین علی ما مر قبل باب الرباء ولو کان في البیع أمر المشتري البائع أن یکیله في غرائر البائع ففعل 


وراءہ کالبٍع فیتحقق البیع بعد الشراء بشرط الکیل فقد اجتمعت الصفقتان فلا بد من تکرار الکیل (و) إن (کان) الکر (قرضاً 
فأمر) المستقرض المقرض (بقبض الکر) ففعل (جاز لأن القرض إعارة ولھذا ینعقد بلفظ الڑإعارة) ولو لم یکن إعارۃ لزم تمليك 
الشيء بجنسە نسیئة وھو ربا ولھذا لا یلزم التاجیل في القرض لن التأاجیل في العواری غیر لازم فیکون المردود عین 
المقبوض (مطلقاً حکماً فلا تجتمع الصفقتان) وکذا لو استقرض المسلم إليه من رجل وأمر رب السلم بقبضه یکتفي فیە بکیل 
واحد قال: (ومن أاسلم في کز فأمر رب السلم الخ رجل اسلم في کر فأمر رب السلم أن یکیلە المسلم إليه في غرائر رب 
السلم ففعل وھو) أي رب السلم (غائب لم یکن) لە في غرائرہ طعام فإنه لا یکون (قضاء) فلو ملك ملك من مال المسلم إليه 
(لأن الأمر بالکیل لم) یصادف ملك الآمر إذ حقه في الدین لا في العین فلا (یصح) الأمر (وصار المسلم إليه مستعیراً للغرائر 
من رب السلم وقد جعل ملکە فیھاء فصار کما لو کان عليه دراھم دین فدفع إليه کیساً لیزنھا المدیون فیه حیث لم بصر 
قابضاً) ولو اشتری من رجل حنطة بعیٹھا ودفع غرائرہ إلی البائع وقال لە اجعلھا فیھا ففعل والمشتري غائب صار قابضاً لأنە 
ملکه بالشراء لا محالة فصح الأمر لمصادفته الملك؛ وإذا صح صار البائع وکیلاً عنه في إمساك الغرائر فبقیت الغرائر في ید 
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یصر قابضاًء ولو کانت الحنطة مشتراۃ والمسألة بحالھا صار قابضاً لن الأمر قد صح حیث صادف ملکھ لأنه ملك 
العین بالببع ؛ ألا تری أنە لو أمرہ بالطحن کان الطحین في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر 
وکذا إذا أمرہ أن یصبهہ في البحرۃ في السلم یھلك من مال المسلم إليه وفيی الشراء من مال المشتري؛ ویتقرر الثمن 
عليه لما قلناء ولھذا یکتفي بذلك الکیل في الشراء في الصحیح لأنه نائب عنه في الکیل والقبض بالوقوع في غرائر 


بغییتہ لم یصر قابضاً (لأنه استعار غرائرہ ولم یقبضھا) فلم تتم الإعارة لأنھا لما کانت عقد تبرع لم تتم إِلا بالقہض 
(فلم تصر الغرائر في یدہ فکذا ما یقع فیه) علی تاویل ااظرف ونحوہ (وصار کما لو أمر المشتري) البائع (أن یکیله 
ویعزله في مکان من بیت البائع) ففعل بغیبته لم یصر قابضاً (ولو اجتمع الدین والعین) بأن اشتری رب السلم من 
المسلم إليه کا معینا بعد حلول السلم فأمرہ أن یکیل في غرائر المشتري کلیھما ففعل بغیبتہء إِن بد بالکر العین ثم 
بالمسلم فيه صار المشتري قابضاً لھما (أما العین فلصحة الأمر فیه) لأنه لاقی ملکه (وأما الدین فلاتصاله بملکه 
وہمثله بصیر قابضاً کمن استقرض حنطة) ولم یقبضھا (ثم أمر) المقرض (آن یزرعھا في أرض المستقرض؛ وکمن 
دفع إلی صائغ خاتماً وأمرہ ان یزید من عندہ نصف دینار) ففعل بغیته لزمته الزیادة وتقرر بدلھا عليه لاتصال ملکھ 
فیھما (وإن بدأ بالدین) فکاله في الغرائر (لم یصر قابضاء أما في الدین فلعدم صحة الأمر) لما قلنا (وأما) في (العین 
فاألہ بخلط مال المشتري) بجنسە من مال نفسه (یصیر مستھلکاً له عند أبي حنیفة فینتقض البیع) بھلاك المبیع قبل 
القہض. لا یقال: ھذا الخلط لیس بتعد لیکون بە مستھلکاً لأنە بأمرہ. أجاب المصنف بمنع إذنه فیه علی ھذا الوجه 
لجواز کون مرادہ أن یفعل ذلك علی وجه یصح وو أن یبدا بالعین (وعندھما) لما لم یکن استھلاکا یصیر المشتري 
(ہالخیار إن شاء نقض البیع) لعیب الشركة (وإن شاء شارکه في المخلوط). وأورد أن صبغ الصباغ یتصل بالثوب ولا 
یصیر مالکە قابضاً بە. اأُجیب بان المعقود عليه ثمة القعل لا العینء والفعل لا یجاوز الفاعل لأله عرض لا یقبل 
الانتقال قولە: (ومن أسلم جاریة في کز حنطة) حاصل ھذہ والتي بعدھا الفرق بین الإقالة في السلم والبیع بالٹمن 
وبیع المقایضة؛ ففي السلم تجوز الاإقالة قبل ھلاك الجاریة وبعدہ لأن صحة الإقالة تعتمد قیام العقد وھو ہقیام المبیع 
إلی أن یقبض؛ ففي السلم المبیع قصداً هو المسلم فيهء فھلاك الجاریة وعدمه لا یعدم الدین المسلم فیيه فجازت 


المشتري حکماً فما وقع فیھا صار في ید المشتري قوله: (ألا تری) توضیح لتملکه بالبیع (فإنه إذا أمرہ بالطحن في السلم کان 
الطحین للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري) وإذا أمرہ أن یصبه في البحر في السلم ففعل ھلك من مال المسلم إليه (وفي الشراء 
من مال المشتري) ولیس ذلك إلا باعتبار صحة الأمر وعدمھا وصحتة موقوفة علی الملك؛ فلولا أنه ملکە لما صح أمرہ؛ 
ویجوز أن یکون توضیحاً لقوله لان الأمر قد صح (ولھذا) أي ولآن الأمر قد صح (یکتفي بذلك الکیل في الشراء في الصحیح 
لأن البائع نائب عنه في الکیل) فإن قیل: البائع مسلم فکیف یکون متسلماً. أجاب بقوله: (والقبض بالوقوع) أي وتحقق 
القبض بالوقوع (في غرائر المشتري) فلا یکون مسلماً ومتسلما: وإنما قال في الصحیح احترازاً عما قیل لا یکتفي بکیل واحد 
تمسکاً بظاہر ما روي عن البي قٌُ: ٥أنه‏ ھی عن بیع الطعام حتی یجري فیه صاعان صاع البائع وصاع المشتري). وقد مر قبل 
باب الربا (ولو أمر المشتري البائع أن یکیلە في غرائر البائع ففعل لم یصر) المشتري (قابضاً لآنه استعار غرائرہ ولم یقبضھا فلم 
تصر الفرائر في یدہ) لن الاستعارة تبرع فلا تتم بدون القبض؛ فکذا ما وقع فیھا وصار کما لو أمرہ أن یکیلە ویعزله في ناحیة 
من بیت البائع لأن البیت بنواحیه في یدہ فلم بصر المشتري قابضاً لأنه مستعیر لم یقبض قولە: (ولو اجتمع الدین والعین) 
صورته رجل أظلم في کز حنطة فلما حل الأجل اشتری من المسلم إليه کر آخر بعینه ودفع غرائرہ إليه لیجعل الدین: أي 
المسلم فيه والعین وھو المشتری فیھا فلا یخلو البائع من أن یجعل فبھا أولاً الدین أو العین؛ فإن کان الثاني (صار) المشتري 
قابضاً لھما جمیعاء أما العین فلصحة الأمر فيه لمصادفته الملك فکان فعل المأمور کفعل الآمر . ور بأنە لا یصلح نائباً عن 
المشتري في القبض کما لو وکله کذلك نصاً. وأجیب بأنە ثبت ضمنا وإن لم یثبت قضداء وأما الدین فلاتصاله بملکه برضاہ 
والاتصال بالملك بالرضا یثبت القبہض (کمن استقرض حنطة وأمرہ أن یزرعھا في أرضه؛ وکمن دفع إلی صائغ خاتعاً وأمرہ أن 
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المشتريء ولو أمرہ في الشراء أن یکیلە في غرائر البائع ففعل لم یصر قابضاً لأنه استعار غرائرہ ولم یقبضھا فلا تصیر 
الغرائر في یدہء فکذا ما یقع فیھاء وصار کما لو أمرہ أن یکیلە ویعزله في ناحیة من بیت البائع لأن البیت بنواحیه في 
یدہ فلم یصر المشتري قابضاء ولو اجتمع الدین والعین والغرائر للمشتري؛ إن بد باا۔ ن صار قابضاء أما العین 
فلصحة الأمر فیەء وأما الدین فلاتصاله بملکە وبمثله یصیر قابضاء کمن استقرض حنطة وأمرہ أن یزرعھا في أرضه؛ 


الإقالة إذا ماتت قبل الإقالة آو بعدھا قبل القبض لقیام المعقود عليه وھو المسلم فيهء وإذا جازت انفسخ في الجاریة 
تبعاً فوجب ردھا وقد عجز فیرد قیمتھا یوم القبض لن السبب الموجب للضمان کان فيه فصار کالخصب؛ وفیما لو 
کان اشتری جاریة بألف درھم مثلاّ لا تجوز الإقالة بعد موتھا وتبطل لو ماتت بعد الاقالة قبل القبض لان الجاریة هي 
المعقود عليه في البیع فلا تصح الإقالة بعد موتھا ولا تبقی علی الصحة إذا ملکت بعدھاء ولو کان البیع مقایضة بأن 
دفع الجاریة في ثوب تبقی الإقالة بعد ھلاکھا إذا کان العرض الآخر باقیاً لأن کلاّ منھما مبیع من وجه قوله: (ومن 
سك إلی رجل إلی آخرہ) الأصل في ھذہ المسائل أنھما إذا اختلفا في الصحة؛ فن خرج کلام۔أحدھما مخرج 
التعنت وھو أن ینکر ما ینفعه کان باطلاً اتفاقاً والقول قول من یدعي الصحة؛ وإن خرج مخرج الخصومة وھو أن 
ینکر ما یضرہ۔ 

قال أبو حنیفة: القول قول من یدعي الصحة أیضاً إذا اتفقا علی عقد واحد وإن کان خصمہ هو المنکر وقالا 
القول قول المنکر وإِن أنکر الصحة. إذا عرف ھذا جثنا إلی المسائل (اسلم إلی رجل في کز فقال المسلم إليە 
شرطت لك ردیئاً وقال ربّ السلم لم تشترط فالقول قول المسلم إلیہ) بالاتفاق وھو قول الشافعي (لأن ربّ السلم 
متعنت) لأنہ بإنکار الصحة منکر ما ینفعہ وھو المسلم فیه (لأنه) علی کل حال (یربو علی رأس المال في العادة) وإن 
کان رأس المال نقداً والمسلم فيه نسیئة لأن العقلاء قاطبة علی إعطاء هذا العاجل بذاك الأجل ولولا أنە یربو عليه 
وإن کان آجلاً لم تطبق آراؤھم عليهء وکلام المتعنت مردود فیبقی قول الآخر بلا معارض وآأما التوجیه بأن الظاھر 
الصحة إلی آخرہ فیخص أبو حنیفة تمشیته في غیر ھذا المحل: والمراد غنا توجیه الاتفاق علی أُن القول للآخر 
وھما لا یقولان إِن القول لمدعي الصحة دائماً لیعللا دائماً ھنا بظھورھا في مباشرۃ العاقد (وفی عکسە) بأن ادعی 
رب السلم شرط الرديء وأنکر المسلم إليه الشرط أصلاً لم یذکرہ محمد في الکتاب (وقالوا) أي المشایخ یجب (أن 
یکون القول لرب السلم عند أبي حنیفة) وھو قول الشافعي (لأنه بدعي الصحة وإن کان صاحبه منکراً) وکلامہ 
خصومة (وعندھما القول للمسلم إليه لأئه منکر وإن أنکر الصحة) وسیقرر المصنف الوجه في تلك المسألة التي تلي 
ھذہ (ولو قال) المسلم إليه لم یکن فیه أجل وقال رب السلم فیه أجل فالقول قول رب (السلم) أي بالاتفاقء وکذا 


یزیدہ من عندہ نصف دیٹار) ولا یشکل بالصبغء فإن الصبغ والبیع اتصلا بملك المستاجر؛ ولم یصر قابضاً لأن المعقود عليه 
في الإجارۃ الفعل لا العین؛ والفعل لا یتجاوز الفاعل فلم یصر متصلاً بالثوب فلا یکون قابضاًء وإن کان الأول لم یصر 
قابضاً. آما الدین فلعدم صحة الأمر لعدم مصادفته الملك لأن حقه في الدینہ لا في العین وھذا عین فکان المأمور بجعله فيی 
الغرائر متصرفا في ملك نفسه فلا یکون فعله کفعل الامر (وأما العین فلأنه خلطه بملکه قبل التسلیم وھو استھلاك عند أبي 
حنیفة فینفسخ العقد) فإن قیل : الخلط حصل بإذن المشتري فلا ینقض البیع . أجاب بان الخلط علی ھذا الوجه ما حصل بإذن 
المشتري بل الخلط علی وجه یصیر بە الامر قابضاً هو الذي کان مأذوناً بە. وفي عبارۃ المصنف تسامح لأنه حکم بکون 
الخلط غیر مرضی بە جزماء واستدل بقوله: (لجواز أن یکون مرادہ البداءة بالعین) فیکون الدلیل أعم من المدعي ولا دلالة 
لاأعم علی الأخص٠‏ وینجوز ان یقال کلامہ في قوۃ الممانعة فکأنه قال ولا نسلم أن ھذا الخلط غیر مرضی بە قوله: (لجواز) 
سند المنع فاستقام الکلام (وعندھما المشتري بالخیار إن شاء فسخ البیع وإن شاء شارکه في المخلوط لأن الخلط لیس 
باستھلاك عندھما). قال: (ومن اسلم جاریة في کز حنطة الخ) رجل آسلم جاریة في کز حنطة ودفع الجاریة إلی المسلم إليه 
ٹم تقایلا فماتت الجاریة في ید المسلم إليه فعليه قیمتھا یوم قبضھا ولم تبطل الإقالة بھلاکھاء لأنھما لو تقایلا بعد ھلاك 


۲٢ِ‏ کتاب البیوع 


وکمن دفع إلی صائغ خاتماً وأمرہ أن یزیدہ من عندہ نصف دینارء وإن بدأ بالدین لم یصر قابضاء أما الدین فلعدم 
صحة الأمر وأما العین فلأنه خلطه بملکه قبل التسلیم فصار مستھلکاً عند أبي حنیفة رحمه اللہ فینتقض البیعء وھذا 
الخلط غیر مرضي بە من جھته لجواز أن یکون مرادہ البداءة بالعین وعندھما هو بالخیار إن شاء نقض الببع وإن شاء 
شارکە في المخلوط لآن الخلط لیس باستھلاك عندھما۔ 


فی مقدارہ وھو قول الشافعي لآن کلام المسلم إليه هنا تعنت لأنه ینکر ما ینفعه وما هو حقه قوله: (وھو الأجل) 
لان الأاجل لترفیه السلم إليه وھذا استحسان . وأورد عليه ینبغي أن یکون القول لمن یدعي الفساد لان المسلم فیه لما 
کان في العادة یربو علی رأس المال کان إنکار المسلم إليه الصحة خصومة فلا یکون متعنتاًء وھذا الإیراد ھو وجه 
القیاس ؛ فاجاب عنه المصنف بقوله (والفساد لعدم الأاجل لیس متیقتاً) حتی یکون إنکارہ إنکار الصحة دافعاً لزیادۃ 
المسلم فیه لأن السلم الحال جائز عند بعض المجتھدین (فلا یعتبر النفع في رد رأس المال) لأنه لیس بلازم قطعاً 
(بخلاف عدم الوصف) کالرداءۃ ونحوھا علی ما تقدم فإنه ملزوم قطعاً للفساد (وفي عکسە) وھو أن یدعي المسلم 
إلیه اللأجل ورب السلم ینکرہ (القول لرب السلم عندھما لأنه ینکر حقاً عليه) وھو زیادة الربح الکائن في قیمة 
المسلم فيه علی ما دخل في یدہ من رأس المال فصار (کرب المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا 
عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنە ینکر استحقاق) زیادۃ (الربح) وإن تضمن 
ذلك إنکار الصحة. ووقع في بعض النسح نصف الربح وزیادة عشرة وهي غلط؛ لآأن علی ھذا التقدیر القول 
للمضارب: ولآن إنکارہ الزیادۃ علی ذلك التقدیر لا علی ھذا (وعند أبي حنیفة القول للمسلم إليه) وھو قول 
الشافعي (لأله یدعي الصحة وقد اتفقنا علی عقد واحد فکانا متفقین علی الصحة ظاھراً) إذ الظاھر من حال المسلم 
الامتناع عن العقد الفاسد ولأنه هو المفید لتمام الفرض المقصود من مباشرتہ وھو ثبوت الملك علی وج لا یجب 
نقضه ورفعه شرعاء ولآن شرط الشيء تبع لە؛ فالاتفاق علی صدور ھذا العقد اتفاق علی صدور شرائطە؛ فإنکار 
الأاجل إنکار بعد الإقرار ظاھراً فلا یقبل؛ وصار کما لو اختلف الزوجان في التزویج بشھود أو بلا شھود فالقول لمن 
یدعیه بشھود (بخلاف المضاربة) لأنه أي عقد المضاربة (لیس بلازم) ولھذا یتمکن رب المال من عزله قبل شرائه 


الجاریة کانت الاقالة صحیحة لٹھا تعتمد بقاء العقد وذلك بقیام المعقود عليه٠‏ وني السلم المعقود عليه وھو المسلم فيه 
فصحت الاإقالة حال بقائه وإذا صح ابتداء صح انتھاء لآن البقاء أسھل من الابتداءء وإذا انفسخ العقد في المسلم فیە انفسخ 
في الجاریة تبعاً فیجب ردھا وقد عجز فیجب عليه رد قیمتھا وقامت مقام الجاریةء فکأن أحد العوضین کان قائماً فلا یرد ما 
قیل إن الجاریة قد ملکت والمسلم فيه سقط بالإقالة فصار کھلاك العوضین في المقایضة وھو یمنع الإقالةء وقد تقدم ئي 
الإقالة ما یفرق ہین المقایضة وبین بیع الجاریة بالدراھم حیث بطلت الاقالة في البیع عند ھلاکھا بقاء وابتداءء وما في الکتاب 
ظاھر لا یحتاج إلی شرح. قال: (ومن أسلم إلی رجل دراھم في کز حنطة الخ) إذا اختلف المتعاقدان فيی صحة السلم: فمن 
کان متعنتاً وھو الذي ینکر ما ینفعه کان کلام باطلاً وھذا بالاتفاقء ومن کان مخاصماً وھو الذي ینکر ما یضرہ کان القول 
قوله إن ادعی الصحة وقد اتفقا علی عقد واحد وإن کان خصمه هو المنکر عند أبی حنیفة. وقال أبو یوسف ومحمد القول 
قول المنکر وإن أنکر الصحةء وعلی ھذا إذا أسلم رجل في کر حنطة ثم اختلفا فقال المسلم إليه شرطت ردیٹاً وقال رب 
السلم لم تشترط شیئاً فالقول قول المسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إِنکارہ صحة السلم؛ لأن المسلم فيه یربو علی راس 
المال عادة فکان القول لمن یشھد لە الظاھرء فإنھما لما اتفقا علی عقد واحد واختلفا فیما لا یصح العقد بدونە وھو بیان 
الوصف والظامر من حالھما مباشرۃ العقد علی وصف الصحة دون الفساد کان الظاھر شاھدا للمسلم إليه وقول من شھد لە 
وک نیک ا 2 سن می ئا یں ےہ تہ ۷ے کہ سسپپسھتچ سے 

فولە: (ومن کان مخاصماً وھو الذي ینکر) أقول: لا یخفی عليك مخالفة تعریف المخاصم لقوله وإِن کان خصمه هو المنکر 
ظاھراً ودفعه باعتبار المعنی والصورة کما سیجيء قوله: (لأن رب السلم متعنت في إنکارہ صحة السلم لان المسلم فيه)ء إلی قوله: 
(فإنھما لما اتفقا علی عقد واحد الخ) أقول: فعلی ھذا التقریر یکون التعرض لتعنت رب السلم ضائعاً یٹم المقصود بدونە. 


کتاب البیوع ۰۳“ 


قال: (ومن اسلم جاریة في کز حنطة وقبضھا المسلم إليه ٹم تقایلا فماتت في ید المشتري فعليه قیمتھا یوم 
قبضھا؛ ولو تقایلا بعد ھلاك الجاریة جاز) لأن صحة الاقالة تعتمد بقاء العقد وذلك بقیام المعقود عليهء وفي السلم 
المعقود عليه إنما هو المسلم فيه فصحت الاإقالة حال بقائه وإذا جاز ابتداء فأاولی أن یبقی انتھاء لن البقاء أسھل؛ 
وإذا انفسخ العقد في المسلم فیە انفسخ في الجاریة تبعاً فیجب عليه ردھا وقد عجز فیجب عليه رد قیمتھا (ولو 
اشتری جاریة بالف درھم ثم تقایلا فماتت في ید المشتري بطلت الإقالةء ولو تقایلا بعد موتھا فالإقالة باطلة) لأن 
المعقود عليه في البیع إنما هو الجاریة فلا یبقی العقد بعد ھلاکھا فلا تصح الاقالة ابتداء ولا تبقی انتھاء لانعدام 

قال: (ومن اسلم إلی رجل دراہم في کر حنطة فقال المسلم إليه شرطت ردیئاً وقال رب السلم لم تشترط شیٹاً 


برأس المال؛ وکذا المضارب لە فسخہ وإذا کان غیر لازم ارتفع باختلافھماء وإذا ارتفع بقي دعوی المضارب في 
استحقاق الربح ورب المال ینکر فالقول لە (أما السلم ف) عقد (لازم) فلا یرتفع بالاختلاف فکان مدعي الفساد 
متناقضاً ظاھراً کما ذکرناء ولان عقد المضاربة إذا صح کان شركةء وإذا فسد صار إجارة فلم یتفقا علی عقد واحدء 
فإن مدعي الفساد یدعي الإجارۃء ومدعي الصحة یدعي الشرکة فکان اختلافھما في نوع العقدء بخلاف السلم الحال 
وھو ما یدعيه منکر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر فلھذا یحنث بە في یمینە لا یسلم في شيء فقد اتفقا علی عقد 
واحد واختلفا فيی صحته وفسادۃ فالقول لمدعي الصحة. واستشکل بما لو قال في المضاربة رب المال شرطت 
نصف الربح وزیادۃ عشرۃ فإن القول للمضارب؛ ولم یقل اختلفا في نوع العقد. أجیب بأن المضارب ادعی الشرکة 
والصحة ورب المال أقر لە بذلك بقوله شرطت لك نصف الریح ثم قوله وزیادة عشرۃ عطفاً عليه یدعي الفساد لأن 


الظاھر أقرب إلی الصدق. وفیه بحث لنا لا نسلم أن المسلم فیه یربو علی رأس المال بل الأمر بالعکس فإن النقد القلیل خیر 
من الئسیئة وإن کنت کثیرۃ. سلمناہ لكنە یربو عليه إذا کان جیداً. وأما إذا کان ردیئاً فممنوع. سلمناہ لکنه مخالف للحدیث 
المشھور وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام: ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر؟ وھو بإطلاقه یقتضي أن یکون القول 
قول المنکر وإن أنکر الصحة والجواب أن الناس مع وفور عقولھم وشدة تحرزھم عن الغبن في البیاعات وکثرۃ رغبتھم فيی 
التجارۃ الرابحة یقدمون علی السلم مع استغنائھم عن المسلم فیه في الحالة الراهنةء وذلك أقوی دلیل علی ربا المسلم فيه وإن 
کان ردیئاً والاعتبار للمعاني دون الصورۃ؛ فمنکر صحة الصورۃ وإن کان منکراً لکنە مدّع في المعنی فلا یکون القول قوله 
کالمودع إذا ادعی رذ الودیعة وإن انعکست المسآألة وھو أن یدعي رب السلم الوصف وأنکرہ المسلم إليه لم یذکرہ محمد في 
الجامع الصغیر. والمتاخرون من المشایخ قالوا: (یجب أن یکون القول لرب السلم عند أبي حنیفة لأنہ یدعي الصحة وإن کان 
صاحبه منکرا) وعندھما القول للمسلم إليه لأنہ منکر وإِن آنکر الصحة قولە: (وسنقرزہ من بعد) یرید بە ما یذکرہ بعدہ بخطوط 
القول لرب السلم عندھماء وفي عبارته تسامح لأنھا تستعمل للبعید والمطابق ونقررہ. ولو قال المسلم إليه لم یکن لە أجل 
وقال رب السلم بل کان لە أجل فالقول قول رب السلم لأن المسلم إليه متعنت في إنکارہ لأنه ینکر ما ینفعہ وھو الأاجل. فإن 
قیل: لا نسلم أنە متعنت لأنە بإنکارہ یدعي فساد العقد وسلامة المسلم فيە لە وھو یربو علی رأس المال في العادۃ فیکون 
القول للمسلم إليه وھو القیاس . أجاب المصنف (بأن الفساہ بعدم الأاجل غیز متیقن لمن کان الاجتھاد) فإِن إلسلم الحال جائز 
عند الشافعي؛ وإذا لم یکن متیقناً بعدمہ لم یلزم من إنکارہ رد رأس المال فلا یکون النقع برد رأس المال معتبراء بخلاف عدم 
الوصف وھهو المصألة الأولی فان الفساد بعدمه متیقن؛ وفیه نظر لأن بناء المسألة علی خلاف مخالف لم یوجد عند وضعھا 
غیر صحیح. فالأولی أن یقال: إن الاختلاف کان ثاہتاً بین الصحابة إن ثبت ذلكء ولیس بمطابق لما ذکرہ صاحب الٹھایة 


قوله: (وإن کان ردیئاً) أفول : مسلم إذا علم اشتراط العاقدین رداءة المسلم فیە قوله: (نمنکر صحة الصورة الخ) آقول: الاصوب 
ان یقال فالمدعي صورة منکر في المعنی لیطابق السؤال والاستشھاد قولە: (لكنه مدع) أقول: إن لە حق الفسخ ۔ 


‌ : کتاب البیوع 


فالقول قول المسلم إليه) لأن رب السلم متعنت في إنکارہ الصحة لأن المسلم فیه یربو علی رأس المال في العادۃ: 
وفي عکسە قالوا: یجب أن یکون القول لربّ السلم عند أبي حنیفة رحمہ الله لأنە یدعي الصحة وإن کان صاحبه 
منکراً. وعندھما 09 لأنە منکر وإن أنکر الصحة؛ وسنقررہ من بعد إن شاء اللہ تعالی (ولو قال المسلم 
پور و ہو سس ال ارہ رب و ہت وی ا حقاً 

لە وھو الأجل: والفساد لعدم الاجل غیر متیقن لمکان الاجتھاد فلا یعتبر النفع في رد رأس المال؛ بخلاف عدم 
الوصف؛ وفي عکسە القول لربّ السلم عندھما لأنه ینکر حقاً لە عليه فیکون القول قوله وإن أنکر الصحة کرب 
المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول 
لرب المال لأنه ینکر استحقاق الربح وإن أنکر الصحة. وعند أبي حنیفة رحمه الله القول للمسلم إليه لأنہ یدعيی 
الصحة وقد اتفقا علی عقد واحد فکانا متفقین علی الصحة ظاھراًء بخلاف مسألة المضاربة لأنه لیس بلازم فلا یعتبر 


آول الکلام لا یتوقف علی آخرہ فیەء بخلاف قولە إلا عشر عشرۃ بالاستثناء فإنه یتوقف إذ صدر الکلام مع الاستثناء کلام 
واحد قیل فيه نظر لن في الأصول فیما إذا زوجه الفضولي أختین في عقدین فقال أجزت نکاح ھذہ وھذہ 
یفسدانء لألە توقف أوله علی آخرہ بوجود المغیر في آخرہ وإن کان بحرف العطف؛ واورد أیضاً بما إذا قال: 
تزوجتك وأنا صغیر وقالت بل بعد بلوغك فالقول للزوج مع أنە یدعي فساد العقد: اجیب بأنە ما أَقَرّ باصل لعقد بل 
أنکرہ حیث أسندہ إلی حال عدم الأھلیة. واعلم أن إنکار الأاجل علی ثلاثة أوجه : أحدھا في أصل الأجل وهھي 
مسألة الکتاب . راائی تی ماد لاح تو قد ترقئ بس الال میک فإن قامت بینة للمدعي الأکٹر 
قضی بھاء وإن قامت لکل منھما فالبینة بینة مثبت الزیادة. والثالث فی مضي الأجل إذا قال رب السلم مضی الأجل 
المسمی وقال المسلم إليه لا فالقول قول المسلم [ ليه مع یمینە لأنه ینکر توجھ المطالبة عليهء ومن أقام بینة قضی لەء 
فإن أقاماھا فالبینة بینة المطلوب لأنھا تثبت زیادة الأجل؛ ھذا والاختلاف في مقدار الأجل لا یوجب التحالف عندنا 
خلافاً لزفر لأنه لیس في المعقود عليه ولا في بدله بخلاف الاختلاف في الصفة: یعني أنه ما هو فإنھما یتحالفان لأن 
الوصف جار مجری الأصل. وفي الخلاصة : إذا شرط في السلم الثوب الجید فجاء بثوب وادعی أنه جید وأنکر 
الطالب فالقاضي یری اٹنین من أھل تلك الصنعة وھذا أحوط والواحد یکفي؛ فإن قالا جید أجبر علی القبول؛ وإذا 
اختلفا في السلم یتحالفان استحساناً ویبدأ بیمین المطلوب عند أبي یوسف؛ ثم رجع وقال بیمین الطالب وھو قول 
محمد وإن قامت لأحدھما بینة قضی بھاں وإِن قامت لھما بینة قضی ببینة رب السلم بسلم واحد عند أبي یوسف . 
والمسألة علی ثلائة أوجە: لأن راس المٰال إما عین أو دیننء وکل وجه علی ثلائة أوجه. اتفقا علی رأس المال 


وغیرہء وفي عکسە وھو أن یدعي المسلم إليه الأجل ورب السلم ینکرہ القول لرب السلم عندھما لأنه ینکر حقاً عليه وکل 
من هو کذلك فالقول قولەء وإن أنکر الصحة کربّ المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب 
لا بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ینکر استحقاق الربح وإن أنکر الصحة. وعند أبي حنیفة القول قول 
المسلم إليه لأنه یدعي الصحة وقد اتفقا علی عقد واحد لن السلم عقد واحدہ إذ السلم الحال فاسد لیس بعقد آخر. واختلفا 
فيی جوازہ وفسادہ وکانا متفقین علی الصحة ظاھراً لوجھین: أحدھما أن الظاھر من حالھما مباشرۃ العقد ہصفة الصحة۔ 
الثاني أن الإقدام علی العقد التزام لشرائطهء والأجل من شرائط السلم فکان اتفاقھما علی العقد إقراراً بالصحة؛ فالمنکر بعدہ 
ساع في نقض ما تم بە وإنکارہ إنکار بعد الإقرار وھو مردود بخلاف المضاربة فإنھما إذا اختلفا فیھا تنوع محل الاختلاف فاتھا 
إذا فسدت کانت إجارۃ: وإذا صحت کانت شرکة؛ فإذا اختلفا فالمدعي للصحة مدع لعقد والمدعي للفساد مدع لعقد آخر 


قولہ: (والثاني أن الإقدام علی العقد التزام لشرائطہ) آقول: لشرائط العقد أو لشرائط صحت؟ الأول مسلمء ولیس لأجل من شرائط 
العقد بل من شرائط صحتہء والثاني غیر مسلم۔ 


کتاب البیوع : رر 
الاختلاف فیة فیبقی مجرد دعوی استحقاق الربح؛ أما السلم فلازم فصار الأاصل أن من خرج کلامه تعنتاً فالقول 
لصاحبه بالاتفاقء وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق علی عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندہ؛ وعندھما للمنکر 
وإن أنکر الصحة ۔ 

قال : (وینوز لم فی فلتیاب |نا بین طولاً رفرضاً ورفعةا لأنه أسلم في معلوم مقدور التسلیم علی ما 


واختلفا في السلم فيه أو علی القلب أو اختلف فیھماء فإن کان رأس المال عیناً واختلفا في المسلم فیه لا غیر فقال 
الطالب ھذا الثوب في کر حنطة وقال الآخر في نصف کر أو في شعیر أو في حنطة الردیئة وأقاما قضی ببینة رب 
السلم بالإجماعء وإن اختلفا في رأس المال فقال أحدھما هذا الثوب وقال الآخر هذا العبد واتفقا علی المسلم فیه 
أنه الحنطة أو قال أحدھما ھذا الثوب في کر حنطة وقال الآخر في کر شعیر وأقاما البینة قضی بالسلمین؛ فمحمد مر 
علی أصله. وأبو یوسف یقول: کل یدعي عقداً غیر ما یدعیه الآخر. وإن کان رأس المال دراھم أو دنائیرء إن اتفقا 
علی رأس المال واختلفا في المسلم فيه وأقاما البینة فالبینة لرب السلم ویقضي بسلم واحد عند أبي یوسف خلافاً 
لمحمد؛ وإن کان الاختلاف علی القلب فعلی ھذا الخلاف. ولو اختلفا فیھما فقال أحدھما عشرۃ دارھم في کري 
حنطة وقال الآخر خمسة عشرۃ في کر وأقاماء فعند أبي یوسف ثثبت الزیادۃ فیجب خمسة عشر في کین ولا یقضي 
بسلمین؛ وعند محمد یقضي بسلمین عقد بخمسة عشر في کر وعقد بعشرة في کزین. ولو ادعی أحدھما أن رأاس 
المال دراھم والآخر دنائیر لم یذکر ھذا وینبغي أن یقضي بسلمین کما في الثوبین؛ وفیھا: أسلم في ثوب وشرط 
الوسط فجاء بجید وقال خذ ھذا وزدني دراھم فعلی وجوہ: إما إن کان کیلیاً أو وزنیاً أو ذرعیاء ففي الکیلي فإن 
أسلم في عشرۃ أقفزة فجاء باحد عشر وقال زدني درھماً جاز لأئه باع قفیزاً بثمن معلوم؛ ولو جاء بتسعة وقال خذ 
وارہ عليك درهماً فقبل جاز أیضاً فإنه إقالة في البعض فیجوز کما في الکل ولو جاء بحنطة أجود أو ارد فاعطی 
درھما لا یجوز عند أبي حنیفة ومحمد وقال أبو یوسف یجوز؛ وقدمنا آنە نيی الأرداءِ والأجود یجوز بالاجماع إذا 
لم یکن معه قي+ آخر۔ ٠‏ وفي الثوب إن جاء بازید بذراع وقال زدني درھماً جاز وھو ذراع بدرھم یمکن تسلیمه 
بخلاف بیعه مفردا وکذا إذا آتی بالزیادۃ من حیث الوصف فإنه یجوز عندھمء وإن جاء بأنقص فرد معه درھماً لا 
یجوز عند أبي حنیفة ومحمد لأنہ إقالة فیما لا یعلم حصتہ لن الذراع وصف وحصت مجھولة: ھذا إذا لم یبین لکل 
ذراع حصةء فإن بین جاز بلا خلافء وکذا لو جاء بأنقص وصفاً لا یجوز ولو بازید وصفاً جاز الکل في الأاصل 
قولە: (ویجوز السلم في الثیاب إذا بین طولاً وعرضاً ورقعة لأنہ آسلم في معلوم) والرقعة یراد بھا قدر ولا خلاف 


خلافهء ووحدۃ العقد عند الاختلاف في الجواز والفساد تستلزم اعتبار الاختلاف الموجب للتناقض المردود لوحدة المحل 
وعدم وحدته تستلزم عدم اعتبار الاختلاف لاختلاف المحل. ولما کان السلم عقداً واحداً کان الاختلاف فيه إنکاراً بعد 
الإقرار وھو تناقض فلم یعتبر الإنکار. وأما المضاربة فھي. لیست بعقد واحد عند الاختلاف فکان المحل مختلفاً ولا تناقض 
في ذلك فلم یکن الاختلاف معتبراً فکأن المضارب یدعي استحقاق شيء في مال رب المال وھو منکر والقول قول المنکر . 
وعبر المصنف رحمہ الله عن الوحدۃ باللزوم لأنە بالفساد لا ینقلب عقداً آخر وعن غیرھا بغیر اللزوم لانقلابه عقداً آخر عند 
الاختلاف . فإن قیل: : هذا العذر الذي ذکرتم في المضاربة یشکل بما لو قال شرطت لك نصف الربح وزیادۃ عشرۃ وقال 
المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فإن القول للمضارب وکان الواجب أن لا یعتبر الاختلاف ویکون القول لرب المال 
لإنکارہ ما یدعيه المضارب في مالهء فالجواب أن العذر المذکور کان مبنیاً علی انتفاء ورود النفي والإثبات علی محل واحد 
وھاھنا قد ورد عليه لأن رب المال قد آثبت لە بقوله شرطت لك نصف الربح ما یدعيه ویدعي بقوله وزیادة عشرۃ فساد العقد 
وذلك إنکار بعد الإقرار لأن المعطظوف یقرر المعطوف عليهء کما إذا شھد أحد الشاھدین بألف والآخر بالف وخمسمائة علی 
ما سیأنی فیکون الي والابات وردا علی محلِ واحد وھو باطل فیکوٹ القول لمدعي الصحة وھو المضارب کما في السلم؛ 
زعن المحل مختص بہذا الکتاب وجھد المقل دموعه. قال: سی سر بت الخ) السلم في الثیاب جائز إذا بین 


2 ۱ کتاب البیوع 


ذکرناء وإن کان ثوب حریر لا بد من بیان وزنە أیضاً لأنه مقصود فیە۔ (ولا یجوز السلم في الجواھر ولا في الخرز) 
لان آحادھا متفاوتة تفاوتاً فاحشاً وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزناً یجوز السلم لأنه مما یعلم بالوزن (ولا بس بالسلم 
في اللبن والآجز إذا سمی ملبناً معلوماً) لأنه عددي متقارب لا سیما إذا سمی الملبن. 


البسط والأکسیة والمسوح والجوالق والبواري إذا بین الطول والعرض والصنعةء وکل ما اختلفت قیمته بالخفة والثقل 
من الثیاب عرفاً کالوذاری یشترط بیان وزنە ولو کان البیع ناجزا. في المنتقی: إذا باع ثوبي حریر یدا بید لا یجوز إلا 
وزناً بوزن وھذا ھو الصحیح في السلم؛ بخلاف الببع لأن الإشارۃ یکتفی بتعریفھا في البیعء غایة الأمر عدم معرفة 
ثقله وھو کعدم معرفة عدد قفزان الصبرة وھو غیر مانمء وفي الطول یذکر عدد الذرعان یجب أن یتوسط عند الذرع 
بین إرخاء الثوب ومدہ إن کان الذراع مختلف الطول فلا بد من تعیینه إلا أن یکون أحدھما هو المتعارف؛ وإذا دخل 
ٹیاب الحریر الوزن لزم أن لا یجوز بیعھا بجنسھا جزافاً فلذا ذکر القدوري أن بیع ثوب خز بثوب خز یدا بید لا یجوز 
إلا وزناً کأواني الصفر قوله: (ولا یجوز السلم في الجواھر) بلا خلاف إلا لمالك (ولا في الخرز لأن آحادھا تتفاوت 
تفاوتاً فاحشاً) في المالیة فإن الجوھرتین قد یتحدان وزناً ویختلفان قیمة باعتبار حسن الهیئةء اللھم إلا في الصغار 
التي تدق للکحل والتداویٰ فیجوز وزناً (ولاباس بالسلم في اللبنِ والآجر إذا سمی ملبناً معلوماً) لأنه عددي متفاوت 
إذا سمی الملبن. قولە: (لا سیما إذا سمی إلی آخرہ) یعطي أنە متقارب فلا تشترط تسمیة الملبن بل إذا سمی یکون 
احسن؛ ولیس کذلك بل یتفاوت تفاوتاً فاحشاء وذکر بعضھم أنە لا یجوز بیع مائة آجرۃ من أتون وفيی عرف ہلادنا 
یسمونە قمیناً أو قمیراً وھو الذي یبنی لیشوی فيه الآجر والحجارة تعمل جیراً لأنہ یتفاوت في النضج تفاوتاً فاحشاً 
فلا یجوز بیعه وألحقناہ في السلم بالمتفاوت المتقارب قوله: (وکل ما أمکن ضبط صفته إلی آخرہ) لا خلاف فیه 
کالقطن والکتان والإابریسم والنحاس والتبر والحدید والرصاص والصف 9 والحناء والوسمة والریاحین الیابسة 
والجذوع إذا بین طولا وعرضاً وغلظاً والقصب وصوف الأآخشاب؛ ویجوز السلم في التبن کیلا بالغرائر وقیل هو 


الطول والعرض والرقعة. یقال رقعة ہذا الثوب جیدۃ یراد غلظه وثخانته لأنه أسلم فی معلوم مقدور التسلیمء وإن کان ثوب 
حریر وھو المتخذ من الإبریسم المطبوخ لا بد من بیان وزنە أیضاً لأن قیمة الحریر تختلف باختلاف الوزن؛ فذکر الطول 
والعرض لیس بکاف ولا ذکر الوزن وحدہء لان المسلم إليه رہما یأتقي وقت حلول الأجل بقطع حریر بذلك الوزن ولیس ذلك 
بمراد لا محالةء وأما في الثیاب فالوزن لیس بشرط. وذکر شمس الائمة السرخسي رحمہ اللہ اشتراط الوزن في الوذاري وما 
یختلف بالثقل والخفة. قال: (ولا یجوز السلم في الجواھر الخ) العددي الذي تتفاوت آحادہ في المالیة کالجواھر واللاًلیء 
والرمان والبطیخ لا یجوز السلم فیه لإفضائە إلی النزاع. وفي الذي لا تتفاوت آحادہ کالجوز والبیض جاز إذا کان من جنس 
واحد؛ وفيی صغار اللؤلؤ التي تباع وزناً یجوز السلم فیه لأنه مما یعلم بالوزن فلا تفاوت في المالیة (ولا باس باللم في اللبن 
والآچر) إذا اشترط فيه ملبنا معروفاء لأنه إذا سمی السلبن صار التفاوت بین لبن ولبن یسیراً فیکون ساقط الاعتبار فیلحق 
بالعدی المتقارب . قال: (وکل ما أمکن ضیط صفته ومعرفة مقدارہ جاز السلم فیه الخ) ہذہ قاعدة کلیة تشمل جمیع جزئیات 
ما یجوز فيه السلم وما لا یجوز فیە بحث من وجھین: أحدھما أنە عکسھا فقال وما لا یضبط صفته ولا یعرف مقدارہ لا یجوز 
السلم فیەء ولا ینعکس قولنا کل إنسان حیوان إلی کل ما لیس بإنسان لي بحیوان. والثاني أنە ذکر القاعدة بعد ذکر الفروعء 
والأصل ذکر القاعدة أوَلاً ٹم تفریع الفروع علیھا. والجواب عنا لأول ان جواز السلم یستلزم اإمکان ضبط الصفة ومعرفة 
المقدار لقولہ پلل: *من أسلم منکم فلیسلم في کیل معلوم؟ الحدیث؛ وحینثذ کان مثل قولنا کل إنسان ناطق وھو ینعکس إلی 


)١(‏ الضَفْرُ: هو ما یعمل منە الأوانيیء وھو ضرب من النحاس ھذا إذا راد المصنف ضم عذہ الکلمة للمعادن وھو ما أرادہ لأنه سیذکرہ بعد أسطر 
ویصلح ضحھا للحناء وما بعدھا . ففي القاموس: الضَفْرَةٔ: نبت سهلیٔ رملی ورقه کالخس ١ھ‏ لکن کونە نتاً لا معدناً فیه زیادة تا مربوطة ١‏ ھ 


فتنبه والل أعلم. 


کتاب البیوع . ر3 


قال: (وکل ما أُمکن ضبط صفته ومعرفة مقدارہ جاز السلم فیه) لأنه لا یغضي إلی المنازعة (وما لا بضبط 
صفته ولا یعرف مقدارہ لا یجوز السلم فیہ) لأنہ دینء وبدون الوصف ییقی مجھولا جھالة تفضي إلی المنازعة (ولا 
باس بالسلم في طست آو قمقمة أو خفین أو نحو ذلك إذا کان یعرف) لاستجماع شرائط السلم (وإن کان لا یعرف 
فلا خیر فیه) لأنە دین مجھول۔ 


موزون؛ وقیل یعتبر التعارف؛ وفیي عرفنا کیل في شباك اللیف یسمونە أھل العرف شنیفاً قولە : (ولا بس بالسلم في 
طست آو قمقمة أآو خفین أو نحو ذلك) کالکوز والانیة من النحاس والزجاج والحدید والقلنسوۃ والطواجن إذا ضبط 
واستقصی في صفته من الغلظ والسعة والضیق بحیث ینحصر فلا یتفاوت إلا یسیراً قوله: (وإن استصنع شیٹاً من ذلك 
بغیر أاجل جاز استحساناً) الاستصناع طلٗب الصنعة وھو أن یقول لصانع خف أو مکعب و أواني الصفر اصنع لي 
خفاً طوله کذا وسعته کذا أو دستا”': أي برمة تسع کذا وزنھا کذا علی هیئة کذا بکذا وپعطي الثمن المسمی أو لا 
یعطي شیئاً فیعقد الآخر معہ جاز استحساناً تبعاً للعین. والقیاس أن لا یجوز وھو قول زفر والشافعي؛ إِذ لا یمکن 
اغارہ لان ان جات على الععل فی تلق لاج وك ۷ا ہجرد کنا لی قالن اغحل طعابک سی متا النکاتزلی 
مکان کذا بکذاء او اضع أَخَن ركذ الا یمم ولایعا لاندیع نار ولو کان موجوداً مملوکاً لغیر العاقد لم 
یجزء فإذا کان معدوماً فھو أولی بعدم الجواز؛ ولکنا جوزناہ استحساناً للتعامل الراجع إلی الإجماع العملي من لدن 
رسول اللہ گل إلی الیوم بلا نکیرں والتعامل بھذہ الصفة أصل مندرج في قولہ 8ل الا تجمتع أمتي علی ضلالة؛”' 
وقد استصنع رسول اللہ گل خاتماً'. ٢واحتجم‏ لا وأعطی الحجام؛''' مع أن مقدار عمل الحجامة وعدد کرات 
قولنا کل ما لیس بإنسان لیس بناطق. وعن الثائي أن تقدیم القاعدۃ علی الفروع یلیق بوضع أصول الفقهء وأما في الفقه 
فالمقصود معرفة المسائل الجزئیة فتقدم الفروع ثم یذکر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة (ولا باس بالسلم في طست أو 
قمقم أو خفین أو نحو ذلك إذا اجتمع فیھا شرائط السلم وإلا فلا خیر فیە) أي لا یجوز لأن الجواز خیر فینتفي. قال: (وإن 
استصنع شیثاً من ذلك بغیر ذکر الأجل جاز الخ) الاستصناع هو أن یجيء إنسان إلی صائع فیقول اصنع لي شیئاً صورته کذا 


قولە: (أآحدھما أن عکمھا الخ) أقول: فیە أنه لیس عکس الأول: بل الحکم الکلي في الثاني لانتفاء الشرط فتامل. 


. آنیة یوضع فیھا الطعام. والعامة تطلق عليه: طشط‎ )١( 

(۲) یشبه الحسن. أخرجه الترمذي ۲۱٦۷‏ والحاکم ۶۱۔١۱۱‏ کلاھما من حدیث ابن عمر: إن اللہ لا یجمع أمتي أو قال: آمة محمد 8ڑ علی 

غلالة وید اللہ مع الجماعةء ومن شذُ شذٌ إلی الناز قال الترمذي : حدیث غریبء وسلیمان المدني هو عندي سلیمان بن سفیان. قد روی عنه 
غیر واحد |ھ. قلت: ساقه الحاکم من وجوہ کثیرۃء ومدارھا علی سلیمان بن سفیان المدني؛ وقد قال عنه الحافظ في التقریب : ضعیف وقال 
الذھبي في المیزان: قال عنہ یحبی بن معین: لیس بشيء. وقال مرةۃ: لیس بثقة وکذا قال النسائي. وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعیف ۱ھ, 
ورواہ الحاکم من وجه آخر عن سلم بن أبي الذیٔال عن ابن دینار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: لو کان محفوظاً من الراوي لکان من شرط 
الصحیح ۔ 
قال الحاکم: وله شوامد لا أدُعي صحتھا. ثم آسندہ عن ابن عباس مرفوعاً وفيه إبراھیم بن میمون وثقة عبد الرزاق ١‏ ھ. وأخرجہ الترمذي من 
حدیث ابن عباس برقم ۲۱٦٢‏ من ھذا الوجه لکن اقتصر علی لفظ ید الله مع الجماعة وأآخرجه أحمد ۳۹٦/٦‏ والطبراني في الکبیر وابن أبي خیئمة 
في تاریخه کما في المقاصد الحسنة ۱۲۸۸ من حدیث أبي بصرۃة الغفاري: سألت ربي أربعاً وفیہ: أن لا یجمع أمتي علی ضلالة. 
وفیه روایة لم یسمە أحمد وإنما قال أحمد في روایتہ: عن أبي وہب الخولائي عن رجل قد سماہ عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً.۰.. فذکرہ. 
قال السخاوي: ورواہ الطبراني في تفسیرہ عن الحسن مرسلاً وبالجملة فھو حدیث مشھور المتن ذو آسانید کثیرۃ وشوامد متعددة في المرفوع 
وغیرہ ١‏ ھ.. فائدة: قال الترمذي: الجماعة عند أعل الملم م أھل الفقه والعلم والحدیث . وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱٢١/٣‏ ما 
ملخصه: ھذا حدیث مشھور لە طرق کثیرۃ لا یخلو واحد منھا من مقال١ھ.‏ 

(۳) جید. یشیر المصنف لما أخرجه النسائي ۱۹۳/۸ وأحمد ۱۰۱/۳ کلاھما عن أنس قال: قال رسول اللہ ا : قد اصطنعنا خاتماًء ونقشنا عليه نقشا 
فلا ینقش عليه أحد. وإسنادہ جید رجاله ثقات۔ 1 

)٤(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۲۲۷۷ ومسلم ۱۱۷۷ کلاھما من حدیث آنس: ان آبا طیبة حجم النبي ژ فامر لە بصاع؛ آو صاعین من طعامء وِکلُم 
مواليهء فخفف عن غلته أو ضریته. 


”۸“ ۱ کتاب البیوع 


قال: (وإن استصنع شیئاً من ذلك بغیر اجل جاز استحساناً) للإجماع الثابت بالتعامل . وفي القیاس لا یجوز 
لأنه بیع المعدوم والصحیح آنه یجوز بیعاً لا عدة والمعدوم قد یعتبر موجوداً حکما والمعقود عليه العین دون 


وضع المحاجم ومصھا غیر لازم عند أحد. ومثله شرب الماء من السقاء. وسمع گل بوجود الحمام فآباحه بمٹزر*““ 
ولم یبین لە شرطاً. وتعامل الناس بدخولە من لدن الصحابة والتابعین علی ھذا الوجه الان وھو أن لا یذکر عدد ما 
یصبه من ملء الطاسة ونحوھا فقصرناہ علی ما فیه تعامل؛ وفیما لا تعامل فيه رجعنا فيه إلی القیاس کأن یستصنع 
حائکاً أو خیاطاً لینسج لە أو یخیط قمیصاً بغزل نفسه. ٹم اختلف المشایخ أنە مواعدة أو معاقدةء فالحاکم الشھید 
والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور مواعدة؛ وإنما ینعقد عند الفراغ بیعاً بالتعاطي ولھذا کان للصانع أن لا 
یعمل ولا یجبر عليه بخلاف السلم؛ وللمستصنع أن لا یقبل ما یأتي بە ویرجع عنه؛ ولا تلزم المعاملة وکذا المزارعة 
علی قول أبي حنفیة لفسادھما مع التعامل لثبوت الخلاف فیھما في الصدر الأول؛ وھذا کان علی الاتفاق . 
والصحیح من المذھب جوازہ بیعاً لأن محمداً ذکر فيه القیاس والاستحسان وھما لا یجریان في المواعدة؛ ولأنه 
جوزہ فیما فیه تعامل دون ما لیس فيهء ولو کان مواعدة جاز في کل؛ وسماہ شراء فقال: إذا رآہ المستصنع فھو 


وقدرہ کذا بکذا درعماً ویسلم إليه جمیع الدراھم أو بعضھا آو لا یسلم؛ وھو لا یخلو إما أن یکون فیما فیه تعامل؛ وإليه أشار 
بقوله شیئاً من ذلك: أي مما تقدم من طست وقمقم وخفین أو لا والثاني لا یجوز قیاساً واستحساناً کما سیجيء والأول 
یجوز استحساناً والقیاس یقتضی عدم جوازہ لأئە بیع المعدوم وقد نھی گل عن بیع ما لیس عند الإنسان ورخص في السلم٠.‏ 
وھذا لیس بسلم لأنه لم یضرب لە أجل: إليه أآشار قوله بغیر أجل. وجھ الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل فإن الناس فيی 
سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فیما فيه تعامل من غیر نکیر؛ والقیاس یترك بمثله کدخول الحمام ولا یشکل بالمزارعة فإن 
فیھا للناس تعاملاًء وهھي فاسدة عند أبي حنیفة رحمم اللہ لأن الخلاف فیھا کان ثابتاً في الصدر الأول دون الاستصناع . 
واختلفوا في جوازہ ھل هو بیع أو عدة؛ والصحیح آنە بیع لا عدةء وھو مذھب عامة مشایخناء وکان الحاکم الشھید یقول: 
هو مواعدۃ ینعقد العقد بالتعاطي إذا جاء بە مفروغاء ولھذا یثبت لکل واحد منھما الخیار. وج العامة أنە سماہ في الکتاب 
بیعاً وأثیت فيه خیار الرؤیةء وذکر القیاس والاستحسان ولأنه یجوز فیما فیه تعامل لا فیما لا تعامل فيهء کما إذا طلب من 
الحائك أن ینسج لە ثوباً بغزل من عندہ أو الخیاط أن یخیط لە قمیصاً بکرباس من عندہء والمواعدة تجوز في الکل؛ وثبوت 
الخیار لکل منھما لا یدل علی المواعدة؛ الا تری أنھما إذا تبایعا عرضا بعرض ولم یر کل واحد منھما ما اشتراہ فإِن لکل 
واحد منھما الخیار وھو بیع محض لا محالة. فان قیل: کیف یجوز أن یکون بیعاً والمعدوم لا یصلح أن یکون مبیعاً. أجاب 
(ہان المعدوم قد یعتبر موجوداً حکماً) کالناسي للتسمیة عند الذبحء فإن التسمیة جعلت موجودة لعذر النسیانء والطھارۃ 
للمستحاضة جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات لثلا تتضاعف الواجبات؛ فکذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حکماً 
للتعامل. فإن قیل: إنما یصح ذلك أن لو کان المعقود عليه هو العین المستضنع والمعقود عليه هو الصنع . أجاب (بان 
المعقود عليه هو العین دون العمل؛ حتی لو جاء بە مفروغاً لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذہ جاز) وفیه نفي لقول 
أبي سعید البردعي فإنه یقول: المعقود عليه هو العمل لآن الاستصناع طلب الصنع وو العمل . وعورض بأنه لو کان بیعاً لما 
بطل بموت أحد المتعاقدین لکنە یبطل بموت أحدھماء ذکرہ في جامع قاضیخان. وأجیب بأن الاستصناع شبھا بالإجارۃ من 
حیث أن فیه طلب الصنع وھو العمل؛ وشبھا بالبیع من حیث أن المقصود منە العین المستصنع؛ فلشبھه بالإجارة قلنا یبیطل 


قوله: (ولھذا یثبت لکل واحد منھما الخیار) أقول: أي في روایة عن أبي حنیفة قوله: (الا تری أنھما إذا تبایعا الخ) أفول : 
وللحاکم الشھید أُن یقول فیما ذکرتم کل واحد مشتر لما لم یرہ فخیر لذلكء وفیما نحن فیه لا یمکن أُن یجعل الصائم مشتریاً لما لم 
یرہ فلا وجه لخیارہ إلا ما قررناہ فتامل ۔ 


)١(‏ تقدم تخریجه في فصل بیان۔ 


کتاب البیوع ۹ 


العملء حتی لو جاء بە مفروغاً لا من صنعته أو من صنعتہ قبل العقد فأخذہ جازء ولا یتعین إلا بالاختیارء حتی لو 
باعه الصائع قبل أن یراہ المستصنع جازء وھذا کله هو الصحیح ۔ 

قال: (وھو بالخیار إذا رآہ إن شاء أخذہء وإن شاء ترکه) لأنه اشتری شیئاً لم یرہ ولا خیار للصائع؛ کذا 
ذکرہ في المبسوط وھو الأصحء لأنه باع ما لم یرہ. وعن أبي حنیفة رحمه اللہ أن لە الخیار أیضاً لأنه لا یمکنه 
تسلیم المعقود عليه إلا بضرر وھو قطع الصرم وغیرہ. وعن أبي یوسف أنە لا خیار لھما. أما الصائع فلما ذکرنا. 
وأما المستصنع فلان في إثبات الخیار لە إضراراً بالصائع لأنه رہما لا یشتریه غیرہ بمثله ولا یجوز فیما لا تعامل فیە 
للناس کالثیاب لعدم المجوّز وفیما فيه تعامل إنما یجوز إذا أمکن إعلامه بالوصف لیمکن التسلیم؛ وإنما قال بغیر 


بالخیار لأنه اشتری ما لم یرہء ولآن الصانع یملك الدارهم بقبضھا ولو کانت مواعید لم یملکھا وإثبات أبي الیسر 
الخیار لکل منھما لا یدل علی أنه غیر بیع ألا تری أن في بیع المقایضة لو لم یر کل منھما عین الآخر کان لکل 
منھما الخیار وحین لزم جوازہ علمنا أن الشارع اعتبر فیھا المعدوم موجوداً وفي الشرع کثیر کذلك کطہارةۃ 
المستحاضة وتسمیة الذابح إذا نسیھا والرھن بالدین الموعود وقراءۃ المأموم. قوله: (والمعقود عليه العین دون 
العمل) نفي لقول أبي سعید البردعي المعقود عيه العمل لأن الاستصناع ینبیء عنه کما قلناء والأدیم والصرم بمنزلة 
الصبغء والدلیل عليه ما ذکرناہ من قول محمد لأنه اشتری ما لم یرہ ولذا لو جاء به مفروغاً لا من صنعتہ أو من 
صنعتهہ قبل العقد فأاخذہ جاز وإنما نبطله بموت الصانع لشبھه بالإجارۃ۔ وفيی الذخیرۃة : هو إجازۃ ابتداء بیع انتھاء 
لکن قبل التسلیم لا عند التسلیم بدلیل أنھم قالوا: إذا مات الصانع یبطل ولا یستوفي المصنوع من ترکتە؛ ذکرہ 
محمد في کتاب البیوع . فإن قیل : لو انعقد إجارةۃ أجبر الصانع عل العمل والمستصنع علی إعطاء المسمی ۔ 

جیب ہأنه إنما لم یجبر الصانع لأنه لا یمکنە إلا بإتلاف عین لە من قطع الأدیم ونحوہ والإجارۃ تفسخ 


ہموت أحدھما ولشبھه بالبیع وھو المقصود أجرینا فیە القیاس والاستحسان وأثبتنا خیار الرؤیة ولم نوجب تعجیل الثمن في 
مجلس العقد کما في البیع. فإن قیل: اي فرق بین ھذا وبین الصباغء فإن في الصبغ العمل والعین کما في الاستصناع وذلك 
إ[جارۃ محضة. أجیب بأن الصیغ أصل والصبغ آلته فکان المقصود فيه العمل وذلك إجارۃ وردت علی العمل في عین 
المستاجر؛ وھاھنا الأصل هو العین المستصنع المملوك للصائع فیکون بیع ولما لم یکن لە وجود من حیث وصفہ إِلا 
بالعمل أشبه الإجارۃ فيی حکم واحد لا غیر (ولا یتعین) المستصنع (إلا باختیار) المستصنع (حتی لو باعه الصانع قبل أن یراہ 
المستصنع جاز وھذا كله) أي کونە بیعاً لا عدۃ وکون المعقود عليه هو العین دون العمل وعدم تعینە إلا باختیارہ (ھو 
الصحیح) وهو احتراز عما قیل في کل منھا علی خلاف ذلك. قال: (وھو بالخیار إن شاء أخذہ وإن شاء ترکە الخ) أي 
المستصنع بعد الرؤیة بالخیار إن شاء أخذہ وإن شاء ترکه لأنه اشتری ما لم یرہ ومن هو کذلك فله الخیار کما تقدم ولا خیار 
للصائع؛ کذا ذکرہ في المبسوط؛ فیجبر علی العمل لأنە بائع باع ما لم یرہ ومن هو کذلك لا خیار لە وھو الأصح بناء علی 
جعلە بیعاً لا عدة. وعن أبي حنیفة أن لە الخیار أ٘یضاً إن شاء فعل وإن شاء ترك دفعاً للضرر عنه لأنه لا یمکنہ تسلیم المعقود 
عليه إلا بضرر وھو قطع الصرم وإتلاف الخیط . وعن أبي یوسف أنە لا خیار لھما. أما الصائع فلما ذکرنا أوّلأًء وأما 
المستصنع فلان الصانع أتلف ماله بقطع الصرم وغیرہ لیصل إلی بدلهء فلو ثبت لە الخیار تضرر الصانع لأن غیرہ لا یشتریه 
بمثله؛ ألا تری أن الواعظ إذا استصنع منبراً ولم یاخذہ فالعامي لا یشتریه أصلا. فإِن قیل : الضرر حصل برضاہ فلا یکون 
معتبراً. أجیب بجواز أن یکون الرضا علی ظن أن المستصنع مجبوز علی القبول فلما علم اختیارہ عدم رضاہ. فإن قیل : ذلك 
لجھل منە وھو لا یصلح عذراً في دار الإسلام. جیب بأن خیار المستصنع اختیار بعض المتأخرین من أصحابنا ولم یجب 


قولە: (فإن قیل: إنما یصح ذلك الخ) آفول: الحصر ممنوع؛ فإنه یجوز ان یعتبر الصنع المعدوم موجوداٌء إلا أن یقال: المشار 
إليه بقوله ذلك کونە بیعاً لا اعتبارہ موجوداً. 


۹۰ کتاب البیوع 


اجل لأنه لو ضرب الاجل فیما فيه تعامل یصیر سلماً عند أبي حنیفة خلافاً لھماء ولو ضربه فیما لا تعامل فیه یصیر 
سلعاً بالاتفاق. لھما أن اللفظ حقیقة للاستصناع فیحافظ علی قضیته ویحمل الأجل علی التعجیل؛ بخلاف مالا 
تعامل فيه لأنه استصناع فاسد فیحمل علی السلم الصحیح ۔ ولأبي حنیفة أنه دین یحتمل السلمء وجواز السلم 
باجماع لا شبهة فيه وفي تعاملھم الاستصناع نوع شبھة فکان الحمل علی السلم أولی والل أعلم 


ففسخ بھذا العذرہ الا تری أن المزارع لە أن لا یعمل إذا کان البذر من جھتهء وکذا رب الأرض لأنە لا یمکنە 
المضي بھذہ الإجارة إلا بذلك والمستصنع ولو شرط تعجیلە لآأن هذہ الإجارةۃ في الآخرة کشراء ما لم یر ولآن 
جواز الاستصناع للحاجة وھي في الجواز لا اللزومء ولذا قلنا للصانع أن یبیع المصنوع قبل أن یراہ المستصنع لأن 
العقد غیر لازم وأما بعد ما رآہ فالأصح أنە لا خیار للصائعء بل إذا قبله المستصنع أجبر علی دفعه لە لأنه بالآخرۃ 
بائع؛ والل أعلم. 


علی کل واحد :من المسلمین في دار الإسلام علم أقوال جمیع المجتھدین؛ وإنما الجھل لیس بعذر في دار الإسلام في 
الفرائض التي لا بد لإقامة الدین منھا لا في حیارۃ اجتھاد جمیع المجتھدین وفیه نظر لن غیر الاب والجد إذا زوّج الصغیرةۃ 
بحر ثم بلغت فإن لھا خیار البلوغء فإن سکتت لجھلھا بأن لھا الخیار بطل خیارھا لأن الجھل في دار الإسلام لیس بعذر مع 
آئه لیس من الفرائض التي لا بد لإقامة الدین منھاء ولا یجوز الاستصناع فیما لا تعامل فيه کما ذکرنا من الثیاب والقمصان 
[ہقاء لە علی القیاس السالم عن معارضة الاستحسان بالإجماع. وقوله بغیر اجل في أول المسألة احتراز عما إذا ضرب لە أجل 
فیما فیه تعامل فإنه حینئذ یکون سلماً عند أبي حنیفة رحمہ اللہ خلافاً لھما. وأما إذا ضرب الأاجل فیما لا تعامل فیە فإنه یصیر 
سلماً بالاتفاق؛ والمراد بضرب الأاجل ما ذکرہ علی سبیل الاستمھالء أما المذکور علی سبیل الاستعجال بأن قال علی أن 
یفرغ غداً أو بعد غد لا یصیرہ سلماً لأن ذکرہ حینٹذ للفراغ لا لتاخیر المطالبة بالتسلیم ویحکی عن الھندواني أن ذکر المدة إِن 
کان من قبل المستصنع فھو للاستعجال فلا یصیر به سلماء وإن کان من قبل الصائع فھو سلم لأنه یذکرہ علی سبیل 
الاستمھال؛ وفیما إذا صار سلماً یعتبر شرائط السلم المذکورۃ لھما في الخلافیة أن اللفظ حقیقة في الاستصناع . وتقریرہ أن 
ذکر الاستصناع یقتضي أن لا یکون سلعاً لان اللفظ حقیقة فیه وھو ممکن العمل؛ وذکر الأجل یقتضي أن یکون سلماً لکنہ 
لیس بمحکم فیه بل یحتمل أن یکون للتعجیل؛ وإذا کان کذلك فقد اجتمع المحکم والمحتمل فیحمل الثاني علی الأول 
(بخلاف ما لا تعامل فی فإنه استصناع فاسد فیحمل علی السلم الصحیح؛ ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أنه دین یحتمل السلم) 
تقریرہ: لا نسلم أن اللفظ محکم في الاستصناع؛ فإن ذکر الاجل أدخله في حیز الاحتمالء وإذا کان محتملاً للأمرین کان 
حمله علی السلم أولی لان جوازہ بالإجماع بلا شبھة فی (وفي تعاملھم الاستصناع نوع شبهة) یرید بە أن في فعل الصحابة فيی 
تعاملھم الاستصناع شبھةء ولآن السلم ثابت بآیة المداینة والسنة دون الاستصناع . 


فولە: (وعن أبي یوسف أنە لا خیار لھماء آما الصائع فلما ذکرنا) أقول: ذکرہ قبل أسطر وھو قولە لأنە بائع باع ما لم یرہ قوله: 
(اختیار بعض المتأآخرین الخ) أقول : بل ہو ظاھر الروایة عن أثمتناء إلا أنه لا منافاۃ بینھما فتامل ۔ ۱ 
قولە: (وفیە نظر لأن غیر الأب الخ) أقول: لا یخفی عليك أن مال ھذا النظر التکلم علی السند الأاخص وأنه لا یجدي نفعاً قوله: 
(یعتبر شرائط السلم) أقول: من تعجیل راس المال واستقصاء الوصف وعدم جواز خیار الرؤیة قوله: (یرید بە أن في فعل الصحابة في 
تعاملھم الاستصناع شبھة) أفول : ظاہرہ مخالف لما أسلفه في صحیفة ۱١١‏ من الفرق بین الاستصناع والمزارعة ثم أقول: قال الاإتقائيی 
في تعلیل الشبھة: لان الشافعي ینکر الاستصناع انٹھی. وأنت خبیر بأن قول الشارح أقرب من قول التقاني۔ 


مسائل منثورةۃ 
قال: (ویجوز بیع الکلب والفھد والسباعء المعلم وغیر المعلم في ذلك سواء) وعن أبي یوسف أنە لا یجوز 
بیع الکلب العقور لأنه غیر منتفع بە. وقال الشافعي: لا یجوز بیع الکلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (إن من 


مسائل منثورةۃ 

المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذکر فیھا إذا استدرکت سمیت مسائل منثورۃ: أي متفرقة عن 
أبوابھا قوله : (ویجوز بیع الکلب والفھد والسباع؛ المعلم وغیر المعلم في ذلك سواء) مکذا أطلق في الأصل 
فمشی بعضھم علی إطلاقه کالقدوریي . وفي نوادر ھشام عن محمد: نص علی جواز بیع الکلب العقور وتضمین من 
قتله قیمته . وروی الفضل بن غائم عن أبي یوسف نصه علی منع بیع العقورء وعلی هذا مشی في المبسوط فقال: 
یجوز بیع الکلب إذا کان بحال یقبل التعلیم. ونقل في النوادر أنه یجوز بیع الجرو لأنه یقبل التعلیم؛ وإنما لا یجوز 
بیع الکلب العقور الذي لا یقبل التعلیمء وقال: مذا هو الصحیح من المذھب. قال: وھکذا نقول في الآسد إذا کان 
یقبل التعلیم ویصطاد به یجوز بیعهەء وإن کان لا یقبل التعلیم والاصطیاد بە لا یجوز . قال: والفھد والبازي یقبلان 
التعلیم فیجوز بیعھما علی کل حال انتھی۔ 

فعلی ھذا ینبغي أن لا یجوز بیع النمر بحال لأنه لشرہ لا یقبل تعلیْماً. وفي بیع القرد روایتان عن أبي حنیفة: 
روایة الحسن الجواز؛ وروایة أبي یوسف بالمنع. وقال أبو یوسف: آکرہ بیعه لأنه لا منفعة لە إنما هو للھو وھذہ 
جھة محرمة. وجه روایة الجواز أنه یمکن الانتفاع بجلدہ وھذا هو وجە روایة إطلاق بیع الکلب والسباع فإنه مبني 
علی أن کل ما یمکن الانتفاع بجلدہ أو عظمه یجوز بیعە. ویجوز بیع الھرّۃ لأنھا تصطاد الفار والھوام المؤذیة فھيی 
منتفع بھاء ولا یجوز بیع هوام الأرض کالخنافس والعقارب والفازۃ والنمل والوزغ والقنافذ والضب؛ ولا ھوام البحر 
کالضفدع والسرطان. وذکر أبو اللیث أنه یجوز بیع الحیات إذا کا ینتفع بھا في الأدویة وإن لم ینتفع فلا یجوں 
ویجوز بیع الدھن النجس لأنه ینتفع بە للاستصباح فھو کالسرقین وأما العذرة فلا ینتفع بھا إلا إذا خلطت بالتراب 
فلا یجوز بیعھا إلا تبعاً للتراب المخلوطء بخلاف الدم یمتنع مطلقاً قول: (وقال الشافعي: لا یجوز بیع الکلب) 
مطلقاً سواء کان للصید أو لم یکن وأما اقتناؤہ للصید وحراسة الماشیة والبیوت والزرع فیجوز بالإجماعء لکن لا 
ینبغي ان یتخذہ في دارہ إلا إن خاف لصوصاً أو أعداء للحدیث الصحیح ”من اقتنی کلباً إلا کلب صید أو ماشیة 


مسائل منثورة 

أي ھذہ مسائل من کتاب البیوع نثرت عن أبوابھا ولم تذکر ثمة فاستدرکت بذکرھا هاھنا. قال: (ویجوز بیع الکلب 
والفھد والسباع) بیع الکلب وکل ذي ناب من السباع جائز معلماً کان أو غیر معلم في روایة الأصل؛ أما الکلب المعلم فلا 
شك في جواز بیع لأنە آلة الحراسة والاصطیاد فیکون محلا للبیع لأنه منتفع به حقیقة وشرعاً فیکون مالاً. وأما غیر ا 
فلانه یمکن ان ینتفع بە بغیر الاصطیاد فان کل کلب یحفظ بیت صاحبه ویمنع الأاجانب عن الدخول في بیته ویخبر عن 
الجائيی بنباحه فساوی المعلم في الانتفاع بە (وعن أبي یوسف أن بیع الکلب العقور) أي الجارح (لا یجوز لأنه غیر منتفع بہ) 
ولأنہ قُ تھی عن إمساکہ وأمر بقتله. قلنا: کان قبل ورود الرخصة في اقتناء الکلب للصید أو للماشیة أو للزرع وقال 
الشافعي : (لا یجوز بیع الکلبہ لقولہ ا: اإن من السحت مھر البغی ومن الکلب؟) السحت : هو الحرام. والبغیٔ: الزائیة 
فعیل بمعنی فاعل وترك التاء إلحاقاً بفعیل بمعنی مفعول کقولھم ملحفة جدید (ولأنه نجس العین) بدلالة نجاسة سؤرہ فإنه 


مسائل منثورۃ 
قولە: (وترك التاء إلحاقاً الخ) أقول : ویجوز أن یکون ترك التاء فیه کترك التاء في حامل وحائض قولە: (کقولھم ملحفة جدید) 
آقول: ویجوز أن یکون ترك التاء فیه علی تاویل الملحفة باللحاف قولە: (وقضی رسول اللہ قُ في کلب بارہعین درھماً؛ الخ) اقول: ولو 
سلم فھذا حکایة حال فلا عموم لە. 


١۲‏ کتاب البیوع 


السحت مھر البغیْ وثمن الکلب؛ ولأنه نجس العین والنجاسة تشعر بھوان المحل وجواز البیع یشعر بإعزازہ فکان 
منتفیاً۔ ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نھی عن بیع الکلب إلا کلب صید أو ماشیة؛ ولأنہ منتفع بە حراسة واصطیادا 


نقص من أجرہ کل یوم قیراطانہ''' وجە قولە''' ما روی ابن حبان فی صحیحة عن حماد بن سلمة عن قیس بن 
سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھریرۃ أن النبي قٌلُ قالہإن مھر البغي وثمن الکلب وکسب الحجام من 
السحت؛”' وأخرجه الدارقطني بسندین فیھما ضعف . وفي الصحیحین عن أبي مسعود الأنصاري ‏ أن رسول اللہ و 
تھی عن من الکلب ومھر البغي وحلوان الکاھن”'. وفي صحیح مسلم عن جابر ەأن النبي گا زجر عن ٹمن 
الکلب+(”“ (ولأنه نجس العین والنجاسة تشعر بھوان المحل والبیع برفعتہ) فلا یجتمعانء وعارضه المصنف 
بوجھین: أحدھما (ہآنہ 8ي نھی عن بیع الکلب إلا کلب صید أو ماشیة؛)'' وھو غریب بھذا الللفظ . نعم أآخرج 
الترمذي عن أبي هریرۃ قال: ہنھی النبي قل عن ثمن الکلب إلا کلب صیدہ'' وضعفه الترمذي قال: وقد روي 
أیضاً عن جاہر مرفوعاً ولا یصح إسنادہ؛ والأحادیث لیس فیھا ھذا الاستثناءء لکن روی أبو حنیفة فی سندہ عن 


متولد من اللحم؛ ؤما کان کذلك لا یجوز بیع لأن النجاسة تشعر بھوان المحل؛ وجوازہ البیع بإعزازہ فکانا متنافیین والنجاسة 
ثابتة فکان البیع منتفیاً (ولنا أن النبي ا نھی عن بیع الکلب إلا کلب صید أو ماشیة؟) وھي التي تحرس المواشي. واعترض 
بأن الدلیل أخص من المدعي؛ فإن المدعي جواز بیع الکلاب مطلقاء والدلیل یدل علی جواز بیع کلب الصید والماشیة لا 
غیر. وأجیب بان ذکرہ لإبطال شمول العدم الذي هو مدعي الخصم:؛ وآأما إثبات المدعي فثابت بحدیث ذکرہ في الأسرار 


۹۱۹/۲ والنسائی ۷ ۔ ۱۸۸۔۱۸۹ ومالك‎ ۱٢۸۸ ومسلم ۷۶ من وجوہ والترمذي‎ ١٢١۸٢٥ و‎ ٦١۸١ و‎ ٢١۸٥ صحیح ۔ آخرجه البخاري‎ ("١) 
کلھم من حدیث ابن عمر۔‎ ٢٦٥٥ وابن حبان‎ ۲۷۷٢ والبغوي‎ ۹/٦ والبیھقي‎ ۱٣١٤ ۱۱۳۔‎ ۔١١‎ 6 ۔٤‎ /٢ واحمد‎ ٦٥/٥ وابن أبي شیبة‎ 
۲۸٢٤ من وجوہ وأبو داود‎ ۱٥۷١ ومسلم‎ ۲۳۲٣ وورد من حدیث أبي ھریرة لکن فيە: قیراط بدل: قیراطان. أخرجه البخاري ۲۳۲۲ و‎ 
من طرق کلھم من حدیث أبو‎ ٢٦٥٥ وابن حبان‎ ۲٦۷ /۲ وأحمد‎ ٦٠۹/٥ وابن أبي شیبة‎ ۳٣۰٣ والنسائي ۱۸۹/۸ وابن ماجە‎ ۱٥٤۰ والترمذي‎ 
/٥ و‎ ۸٥/٤ وأحمد‎ ۳۲۰٢٣ والنسائيی ۱۸۸/۷ وابن ماج‎ ۱٢۸١ والترمذي‎ ۲۸٢٤ عریرة. ومن حدیث عبد الله بن مغفل. أخرجه آبو داود‎ 
کلھم من حدیث ابن مغفل. فھذا حدیث مشھور. آسانیدہ‎ ۲۷۷٦ والبغوي‎ 8٦٥۷ وابن حبان‎ ٤٤١/٤ والدارمي ۲/ ۹۰ والطحاوي‎ ۷ ۔٦‎ 
صحاح کلھا۔‎ 

. یعود الضمیر في لفظ : قوله. علی الشافعي‎ )١( 

(۳) جید. آخرجه ابن حبان ٦۹٤‏ من حدیث أبيی ھریرۃ. وإسنادہ صحیح رجاله رجال مسلم. وورد من طریقین عند الدارقطني ۳/ ۷۲۔ ۷۴ عن 
عطاء عن أبي ھریرة.مرفوعاً: ثلاث کلھم سُحْت... فذکرہ وفي کلا الإسنادین ضعف لکن فیھما متابعة لقیس بن سعد علی عطاء. وقیس ثفة 
من رجال مسلم علی کل حال. 

۲٥٢/٢ و ۱۱۳۳ والدارمي‎ ۱۲۷٦ والٹرمذيی‎ ۳٣۸۱ وأبو داود‎ ۱٥١۷ ومسلم‎ ٦۷٥٢ و‎ ٢٥٤٤ صحیح۔ أخرجه البخاري ۷ و ۲۲۸۲ و‎ )٤( 
/٤ والطحاوي‎ ٥٥٤ والحمیدي‎ ٣٢۰ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔‎ /٤ وأحمد‎ ۲٢٢/٦ والشافعي ۱۳۹/۲ وابن أبي شیبة‎ ٣٥٦٦/٦٢ ومالك‎ ۲۱٥۹ وابن ماجه‎ 
من طرق کلھم من حدیث أبي مسعود الأنصاري.‎ )۷۲۸( )۷۲٦( ۱۷ والبغوي ۲۰۳۷ والطبراني‎ ١١٥۸ وابن حبان‎ ٢۸۱ وابن الجارود‎ ٢٥ ۔١‎ 

٢٥/٤ وابن حبان٤٤۹٦ . والطحاوي‎ ۲۱٦٢ والترمذي ۱۲۷۹ والنسائي ۳۰۹/۷ وابن ماجه‎ ۳٣۷۹ صحیح. آخرجە مسلم ۹ واآبو داود‎ )٥( 
من طرق کلھم من حدیث جابر۔ وفیه تصریح أبي الزبیر بسماعه من جابر۔‎ ۳٣۹/۳ وأحمد‎ ٠۰/٦ والبیھقي‎ 

)٦(‏ لا یوجد بھذا اللفظ . ذکرہ الزیلعيی في نصب الرایة ٦٥٥/٤‏ واستغربه بھذا اللفظ . ووافقه ابن الھمام. وقال ابن حجر في الدرایة :۱٦٦/١‏ لم 
أجدہ بھذا اللفظ . 

(۷) ضعیف. أخرجه الترمذي ۱۲۸۱ من حدیث أبي ھریرۃ وقال: لا یصح من ھذا الوجە وأبو المهرٌم اسمه یزید بن سفیان ضعفه شعبةء وروي عن 
جاہر مرفوعاً بنحوہ ولا یصح إسنادہ أیضاً ١‏ ھ. 
وما آشار إلیه الترمذي أخرجه النسائي ۷/ ۱۔ ۱۹۰ والبیھقي ٢/٦٥‏ والدارقطني ۷۳/۳ کلھم من حدیث جابر . 
وقال النسائي عقبہ: خدیث حجاج بن محمد عن حماد لیس بصحیح۔ 
ورواہ الدارقطني؛ وکذا البيھقيی عن حماد بن سلحة وقالا: ولم یذکر حماد عن النبي قٍَِ وھذا آصح۔ 
زاد البیھقي: ورواہ عبید الله بن موسی عن حماد بالشك في ذکر النبي گل . ورواہ الھیٹم بن جمیل عن حماد مرسلاًء ورواہ الحسن بن أبي جعفر 
موصولاً ولیس بالقوي والأحادیث الصحاح في النھي عن ثمن الکلب لا تذکر ھذا الاستناء والل أعلم ١‏ ھ. ونقله الزیلعي عن البیھقي فی نصب 
الرایة ٢٥٥/٤‏ وآأقرہ وکذا أفرہ ابن حجر في الدرایة فالخبر ضعیف والل تعالی أعلم۔ 


کتاب البیوع بن 


فکان ما لا یجوز بیعەء بخلاف الهوامٌ المؤذیة لأنە لا ینتفع بھاء والحدیث محمول علی الابتداء قلعاً لھما عن 
الاقتناء ولا نسلم نجاسة العین ء ولو سلم فیحرم التناول دون البیع ۔ 


الھیٹم عن عکرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: ‏ اأرخص رسول الل قلٍ في من کلب الصید''' وھذا سند 
جیدء فإن الھیٹم ذکرہ ابن حبان في الثقات من أثبات التابعین”'ء فھذا الحدیث علی رأیھم یصلح مخصصاً 
والمخصص بیان للمراد بالعام فیجوز وإن کان دونە في القوۃ عندھم حتی أجازوا تخصیص العام القاطع بخبر 
الواحد ابتداء فبطل مدّعاھم من عموم منع البیعء ٹم دلیل التخصیص مما یعلل ویخرج من العام مرة أخری؛ وتعلیل 
إخراج کلب الصید ساطع أنه لکونە منتفعاً بە وخصوص الاصطیاد ملغی إذ لا یظھر موجب لذلك فصار الکلب 
المنتفع بە خارجاً سواء انتفع بە في صید أو حراسة ماشیة وخرج العقور۔ 

ومن مشی من أھل المذھب علی التعمیم في جواز بیع الکلب یقول: کل کلب نتاتی منە الحراسة فیجوز بیع 
الکل. ویرد عليه أنه حینثذ نسخ لموجب العام بالتعلیل ولا نسخ بقیاس . فالوجه أن یعلل دلیل التخصیص 
بنفع لا تربو عليه مفسدۃ؛ ویدعي في العقور ُن مفسدتہ تربو علی منفعة حراستہ لأن منفعتہ خاصة یقترن بھا 
ضرر عام للناس فیخرج ما سواہ. وقصر بعض الشارحین نظرہ علی الحدیث فحکم بأنه لیس دلیلا علی المذھب 
بل ذکرہ لنفيی مذھب الخصم: أعني شمول المنع فیحتاج بعدہ إلی دلیل المذھب ولیس إلا الوجه الثانيء وعلی 
تقریرنا یٹم الأول أیضاً. وقد استدل في الأسرار وغیرہ من الشروح علی عموم بیع الکلب بن عبد اللہ بن عمرو بن 
العاص روی عن رسول اللہ گل ہآنه قضی في کلب بأربعین درھما؛”' ولم بخصص نوعاً من أنواع الکلاب . وھذا 
الحدیث أولاً لا یعرف إلا موقوفاً حدث بە الطحاوي عن یونس وھو ابن عبد الأعلی عن ابن وھب عن ابن جریج 
عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جذّہ عن عبد الله بن عمرو ٢‏ أنه قضی في کلب صید قتله رجل بأربعین درھماً وقضی 
فی کلب ماشیة بکبش٥''.‏ وثانیاً مو واقعة حال لا توجب العموم في أنواع الکلاب فجعلھا دلیلاً علی العموم خطأً 


بروایة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ عنه أنه قال: ٥قضی‏ رسول الل قيِِ فيی کلب بأربعین درھماہ من غیر تخصیصه 
بنوع. وفیە نظر لان الطحاوي حدّث في شرح الاآثار عن یونس عن ابن وھب عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن 
جذّہ عبد الله بن عمرو نہ قضی في کلب صید قتله رجل بأربعین درهماًہ وھذا مخصوص بنوع کما تری . وقیل الاستدلال 
یدل علی جواز بیع الکلب المعلم وغیر المعلم سوی العقور والحدیث یدل علی الأول والثانيی ملحق بە دلالة (ولأنہ منتفع بە 
حراسة واصطیاداً) لف ونشر (فکان مالافیجوز بیعہ). واعترض بوجھین: أحدھما أن الانتفاع بمنافع الکلب لا بعینەء وذلك 


)١(‏ ضعیف. أخرجه ابن عدي في الکامل ۱۹٤/۱‏ من طریق أحمد بن علي المدائني بسندہ عن أبي حنیفة عن الھیٹم الصراف عن عکرمة عن ابن 
عباس مرفوعا وقال ابن عدي بعد ان ذکر للمدائني مناکیر یرویھا عن أبي حنیفة: وھذہ الأحادیث لأبي حنیفة لم یحدث بھا إلا أحمد المدائنيء 
وھي بواطیل عن أبي حلیفة . وقال الزیلعي في نصب الرایة 6٤‏ وھذا سند جید. یعلي من أبي حنیفة ومن فوقه ثم ذکر الزیلعي کلام ابن 
عدي وأکدہ بقوله : وقال ابن القطان: أحمد المدائني المعروف باللجلاج لم تثبت عدالتهء وقد حدث بأحادیث کثیرۃ لأبي حنیفة کلھا مناکیر لا 
تُعرف۱ھ. قلت: فلو صحح نسبة مسند أبي حنیفة لأبي حنیفة لکان الإسناد جیداً کما قال الژیلعي أولاً وابن الھعام . ولکن لما لم یثبت جاء 
الطمن علی أحد الرواۃ عن آبي حنیفة لا من قبل أبيي حنیفة فإنہ إمام فقيه معتبر واللہ أعلم, 

۱٦٦/٢١ تقدم أن علته معن هو دون أبي حنیفة لا من فوقهہ. وکذا ضعفە ابن حجر في الدرایة بسبب ضعف أحمد المدائني ۱ھ انظر الدرایة‎ (٢( 

)۳( موقوفر. آخرجه الطحاوي في المعائي /۸ والبيھقي ۸/٦‏ کلاھما من طریق ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ موقوفاً 
ولفظھما: أن عبد الله قضی في کلب صید قتله رجل باربعین درعماً وقضی في کلب ماشیة بکبش ‏ قال البیھقي : هذا موقوف وابن جریج لا 
یروی له سماعاً من عمرو بن شجیب قال البخاري رحم الله : لم یسمعه ٹم آسندہ البيھقي من طریق البخاري عن جساس أنه سمع عبد الله بن 
وقال البیھقي : قال البخاري: لا یتابع عليه ١‏ ھ.. فالخبر موقوف وإسنادہ غیر قوي۔ 

)٤‏ هو المتقدم. 


شرح تح القدیر/ج۷/م۸ 


('‌٤‏ کتاب البیوع 


۱ قال: (ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر) لقوله عليه الصلاة والسلام 0 إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا وأکل ثمنھا) 
ولانه لیس بمال في حقناء وقد ذکرناہ. 


ظاھر . ٹانیھما هو قوله لت و سی مس ماد و اور ور . أما کونە مالاً فلان 
جرد یی شور ھی وس سد شرعاًء وھذا کذلك فکان مالإً وأما أنه مملوك متقوم فلانه محرز 
مأذون شرعاً في الانتفاع بە والملك یثبت بالإحراز بدار الإسلام والتقوّم بالتمولء وکلاھما مأذون فيه شرعاً إذ قد 
أذن الشرع في اقتناء کلب الماشیة فتعرامحت وإذا کان کذلك جاز بیعه. ولا یخفی ان هذا المعنی لا یترجع علی 
النص الصریح الصحیح . غایة ما في الباب أن یسلم أنه مال محرز متقوم لکن ثبت منع الشرع من بیع ھذا النوع من 
المال. فاجاب المصنف بادعاء نسخ المنع من ذلكء وذلك لما قلنا أول الکتاب من أن الأمر بقتل الکلاب کان أمراً 
سحققاً في الاول من رسول اللہ ال رت ہو سو ھچ موہ 
گلا بقتل الکلاب؛ ٹم قال: یر مت تحت ولھذا 
المعنی طرق کثیرۃ وجب حمل ما روي من التشدید في سؤرھا' ” والنھي عن ثمنھا وبیعھا'“ ئم الترخیص في بیع 
الذي أذن في اقتنائہ“ء الأول علی الحالة الأولی والثاني علی الثانیةء فکان منع البیع علی المعموم منسوخاً بإطلاق 


لا یدل علی مالیة عینه کالادمي ینتفع بمنافعه بالإجارۃ وھو لیس بمال. والثاني أن شعر الخنزیر ینتفع بە الأساکفة ولیس بمال. 
وأجیب عن الاول بأن الانتفاع بمنفعة الکلب یقع تبعاً لملك العین لا قصداً في المنفعة : ألا تری أنه یورث والمنفعة وحدھا لا 
تورث فجری مجری الانتفاع بمنافع العبد والأمة وجمیع ما لا یڑکل لحمه. وعن الثاني بأن الخنزیر محرم العین شرعاً فثبتت 
الحرمة في کل جزء وسقط التقوم والإباحة لضرورۃ الخرز لا تدل علی رفع الحرمة فیما عداھا کإباحة لحمه حالة المخمصة . 
وإذا ثبت أن مناط الحکم الانتفاع ثبت في الفھد والنمر والذئب؛ بخلاف الھوام المؤذیة کالحیّات والعقارب والزناہیر لأنھا لا 
ینتفع بھا قوله سال در امس سای ما ھت تر دی ماب رف ول 
روي عن النبيْ قلٍِ ہأنه رخص في ثمن کلب الصید؛ وذلك دلیل علی تقدم نھي انتسخء فإنھم کانوا ألفوا اقتناء الکلاب 
وکانت تذي الضیفان والغرباء فٹھوا عن اقتناٹھا فشق ذلك علیهم فأمروا بقتل الکلاب ونھوا عن بیعھا تحقیقاً للزجر عن العادة 
المألوفة ٹم رخص لھم بعد ذلك في : ثمن ما یکون منتفعاً بە في الکلاب . فالحدیث الذي رواہ هو الذي کان في الابتداء؛ 
ویجوز أن یقال: الحدیث مشترك الإلزام لأنه قال ثمن الکلب والئمن في الحقیقة لا یکون إلا في المبایعة قوله: (ولا نسلم 


قولە: (ویجوز أن یقال الخ) أقول: أي في الجواب عن استدلال الشافعي بالحدیث المروي قولە: (والثمن بالحقیقة لا یکون الخ) 
أقول: لە أن یقول إطلاق الثمن مجاز لکونە مصوراً بصورته وقرینة المجاز قوله عليه الصلاة والسلام ہإن من السحت)٠‏ کما في مھر 
البغي وفي حرم بیعھا واکل:ئمٹھا۔ _ 


۳۲٣٣ وابن ماجهہ‎ ۱۸١/۷ والنسائي‎ ۱١۸۸ صحیح۔ دید کش شک سے البخاري ۳۳۲۳ ومسلم ۰ من وجوہ عدۃ والترمذي‎ )١( 
وأحمد ۲/ ٢٦۔ ٢٢۔ ۱۰۱٣۔ ١٦١۱۔ ۱۱۷ وابن‎ ٦٥٤ ٥ /٥ وار ابن أبي شیبة‎ ۱۹٦٦۰ وعبد الرزاق‎ ۹٦۹/۲ ک(ھمالك‎ ۲٢ والدارميی‎ 
من طرق کلھم من حدیث ابن عمر عن زسول اللہ 8 آأنه آمر بقتل الکلاب. وورد من حدیث ابن‎ ۹/٦ والبغوي ۲۷۷۹ والبیھقي‎ ٦٦٤۸ حبان‎ 
مطولاً وله قصة.‎ ۳۳٣/٦ وأحمد‎ ٦٦١٤ وابن حبان‎ ۱۸١/۷ والنسائي‎ ٦١٥۷ وآبو داود‎ ۲۱۰٢ عباس. أآخرجه مسلم‎ 

(۲) صحیح. آخرجه الطحاوي في المعاني 6٤‏ بہذا اللفظ من حدیث عبد الله بن مغفل وإسنادہ جید. وقد أخرجه مسلم ۱۱۷۳ من طرق عدة 
عن عبد الله بن مغفل وآخرہ: ئم رخص في کلب الصیدء وکلب الغنم. وروایة: ورخص في کلب الغنمء والصید؛ والزرع ا ھ. 
قلت : فالذیي نسیه أحد رواۃ الطحاوي حفظه رواۃ مسلم وبالل التوفیق۔ 

(۳) یشیر المصنف لحدیث : إذا ولغ الکلب في إناء أحدکم فلیغسله سبع مرات إحداهنٌ بالتراب. وروایة: أخراهن. وتقدم في الطھارۃ رواہ الجماعة. 

)٤(‏ تقدمت ھذہ الروایات في أول هذا الفصل۔ 

. . وھو کلب الماشیةء والزرع؛ والصید کما تقدم في روایة مسلم من حدیث عبد الله بن مغفل قبل حدیثین فقط‎ )٥( 


کتاب البیوع (۹١,٥‏ 


قال: (وأھل الذمة في البیاعات کالمسلمین) لقوله عليه الصلاۃ والسلام في ذلك الحدیث افأعلمھم أن لھم ما 
للمسلمین وعلیھم ما علی المسلمین٤‏ ولأنھم مکلفون محتاجون کالمسلمین ۔ 


بیع البعض بالضرورۃ. وأجاب عن قوله نجس العین بالمنع بدلیل إطلاق الانتفاع بە. قال (ولو سلم فنجاسة عینه 
توجب حرمة اکلہ لا بیع پیمہ) بل میم بالبیع الاتضاع شرغاء ولھٹا آجرتا: بیع السرقین والبعر مع نجاسة عینھما 
الإطلاق الانتفاع بھما عندناء بخلاف العذرة لم یطلق الانتفاع بھا فمنع بیعھاء فان ثبت شرعاً إطلاق الانتفاع مخلوطة 
بالتراب ولو بالاستھلاك کالاستصباح بالزیت النجس کما قیل جاز بیع ذلك التراب التي هي فيی ضمنه؛ وبە قال 
مشایخنا. وإنما امتنع بیع الخمر لنص خاص في منع بیعھا وھو قولہ َلُ فیما آخرج مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة 
قال: سألت عباس عما یعصر من العنب؛ فقال ابن عباس رضي الہ عنھما ہإن رجلا أمدی إلی النبي گل راویة 
خمر؛ فقال لە رسول اللہ گل : دھل علمت أن اللہ حرَّم شربھا؟ قال: لاء قال: فسار إنسانء فقال لە رسول اللہ 
لا : ہم ساررته؟ قال: أمرته ببیعھاء فقال: إن الذي حزّم شربھا حزّم بیعھاء قال ففتح المزادة حتی ذھب ما 
فیھا١”‏ وأخرج البخاري عن جابر أنه سمع رسول اللہ ٌُ عام الفتح یقول وھو بمکة 'إن اللہ حرم بیع الخمر والمیتة 
والخنزیر والأصنامء فقیل: یا رسول اللہ أرأیت شحوم المیتة فإنه یطلی بھا السفن و ویستصبح بھا 
الناس؟ قال: لا 8 ھو حرامء ثم قال: قاتل الله الیھود حرمت علیھم الشحوم فجملوہ فباعوہ وأکلوا ثمنہ4''. وھذا 
یتم بە شرح المسألة المذکورۃ بعد ھذہ المسألة. ۱ 

وقوله: (وقد ذکرناہ) یعني في باب البیع الفاسد ویقوم إشکالا علی جواز بیع السرقینء اللهم إلا أن یقال: لا 
شك أنه لا بد من تقدیر في نحو: حرمت الخمرہ فإنا بینا في الأصول أن التحریم المضاف إلی الأعیان تقدر إضافتہ 
إلی ما هو المقصود من ذلك العین کالشرب من الخمر والاکل من المیتة واللبس من الحریرء فقولہ گل في حدیث 
فإن الله حرّم شیئاًٴ یعني إذا حرّم ما هو المقصود من الشيء حرم بیعه وأکل ثمنه؛”' کالمقصود من الخمر 
والمقصود من المیتة والخنزیر وھو الاکل والشربء ولیس ھذا الحدیث في السرقین فلم یثبت فیه تحریم البیعء فإن 
قال النجاسة سبب؛ قلنا: ممنوع فیحتاج إلی دلیل آخر. أما هذا الحدیث فإنما یفید أن تحریم ما هو المقصود من 
الشيء موجب لتحریم بیعه قوله : (وأھل الذمة في البیاعات کالمسلمین) یجوز لھم منھا ما یجوز للمسلمین ویمتنع 
علیھم ما یمتنع علیھم لأنھم مکلفون بموجب البیاعات والتصرفات محتاجون إلی مباشرتھاء وقد التزموا أحکامنا 
بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزیة فلا یجوز منھم بیع درھم بدرھمین فیما بینھم ولا سلم في حیوان ولا نسیئة فيی 


نجاسة العین) جواب عن استدلاله بالمعقول بالمنع؛ فإن تملیکە قي حالة الاختیار یجوز بالھبة والوصیة ولیس نجس العین 
کذلك؛ ولو سلم فیحرم التناول دون البیع کالسرقین عندنا علی ما سیجيء. قال: (ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر الخ) بیع 

الخمر والخنزیر للمسلم غیر جائز: یعني أنە باطلء وتقدم وقوعھما مبیعاً وثمناً وما یترتب علی ذلك في البیوع . وو 
پل : ٭آن الذی حرم شربھا حرم بیعھا وأکل ثمنھا) قال محمد في کتاب الآثار: أخبرنا أبو حنیفة قال: حدثنا محمد بن قیس 


. من حدیث عبد الرحمن بن وَعْلَة أنه سأل ابن عباس۰.. فذکرہ. بمثل سیاق المصنف‎ ۱۱٦۷۹ صحیح. أخرجہ مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۲۲۳٢‏ و ٦٦٤٣‏ ومسلم ۱٥۸۱‏ وآبو داود ۳٣۸٢‏ والترمذي ۱۲۹۷ والنسائي ۷/ ۳۰۹۔ ۳٣۰‏ وابن الجارود ٢۷۸‏ وابن 
'حبان ٦۹۳۷‏ والبیھقي ٥۹‏ وآحمد ٣‏ کلہم من حدیث جابر۔ 
وورد من حدیث ابن عمر. أخرجه البخاريی ۲۲٢٢‏ و ۳٤٤٤‏ ومسلم ۱٥۸۲‏ وابن أبي شیبة ٦؛٤]‏ والشافعي ۱١١٤ /٢‏ والحمیدي ٣۳‏ کلھم من 
حدیث اہن عمر . 
ومن حدیث ابن عباس أخرجه أبو داود ۳١۸۸‏ وأحمد ۱/ ٢٢۲۔‏ ۲۹۳۔ ۳۲۲ وابن حبان ٦۹۳۸‏ والبیھقي /٦‏ ١٠۔١٥‏ کلھم من حدیث ابن 
عباس وإسنادہ صحیح رجاله ثقات . 

(۳) إسنادہ صحیح وتقدم في کتاب الأشربة. وھو تمام اللفظ المتقدم. 


٦‏ کتاب البیوع 


قال: (إلا في الخمر والخنزیر خاصة) فإنْ عقدھم علی الخمر کعقد المسلم علی العصیر وعقدھم علی 
الخنزیر کعقد المسلم علی الشاۃ لأنھا أموال في اعتقادھمء ونحن أمرنا بأن نترکھم وما یعتقدون. دل عليه قول 
عمر: ولوھم بیعھا وخذوا العشر من أثمانھا۔ قال: (ومن قال لغیرہ بع عبدك من فلان بألف درھم علی أني ضامن 
لك خمسمائة من الثمن سوی الألف ففعل فھو جائز ویأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن کان 
لم یقل من الثمن جاز البیع بألف ولا شيء علی الضمین) وأصله أن الزیادة في الثمن والمٹمن جائزۃ عندناء وتلتحق 


صرف؛ وکذا کل ما یکال ویوزن ھم في البیوع کالمسلمین (إلا في الخمر والخنزیر) فإنا نجیز بیع بعضھم بعضاً 
لخصوص فبيه من قول عمر أخرجه أبو یوسف في کتاب الخراج عن إسرائیل بن إبراھیم عن عبد الأعلی قال: 
سمعت سوید بن غفلة یقول: حضر عمر بن الخطاب والجتمع إليه عماله فقال: یا ھؤلاء إنە بلغٹي أنکم تاخذون في 
الجزیة المیتة والخنزیر والخمر؛ فقال بلال: أجل [إنھم یفعلون ذلكء فقال: فلا تفعلوا ولکن ولوا آرہابھا بیعھا ٹم 
خذوا الثمن منھمء ولا نجیز فیما بینھم بیع المیتة والدم!''۔ والحدیث الذي ذکرہ المصنف في ذلك وھو قولە گل 
داعلمھم أن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما علی المسلمین؟''' لم یعرف قولە: (ومن قال لغیرہ بع عبدك من فلان بألف 
درھم علی أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوی الألف فقال بعت فھو جائز) وو جواب للکل سواء کان قول 
الضامن ذلك بعد مفاوضة بین فلان وسید العبد بألف واباء أو ابتداء. قال في بعض الشروح: ویکون البیع بعدہ 
دلالة علی القبول لأنہ امتٹال بذلك کقول الرجل لامرأتہ طلقی نفسك إن ششت فقالت طلقت یجعل قبولاً استحساناء 
فکذا هذا۔ وفي بعضھا ما یفید أنه إیجاب فإنه قال: ولو لم یکن إباء ولا مساومة وحصل إیجاب العقد عقیب ضمان 
الرجل کان كکذلك؛ وھذا هو الصواب لأن قول بع عبدك أمر ولفظة الأمر لا تکون في البیع إیجاباً علی ما مر من أنە 
قال بعني ھذا بکذا فقال بعت لا ینعقد حتی یقبل الآخر بعدہء بخلاف طلقي نفسك في التفویض ۂ في الخلع فلا بد 


دان رجلا من ثقیف یکنی أبا عامر کان یھديی لرسول اللہ ےچ: کل عام راویة من خمر؛ فأھدی إليه في العام الذي حرمت 
راویة کما کان یھدي فقال النبي ق: یا با عامر إن اللہ تعالی قد حزم الخمر فلا حاجة لنا بخمركء قال: فخذھا یا رسول 
الله فبعھا واستعن بثمنھا علی حاجتك: فقال لە النبي قل: یا أبا عامر إن الذی حرّم شربھا حزم بیعھا وأکل ثمنھا؛ قال: 
(وأھل الذمة في البیاعات کالمسلمین) قال محمد في الأصل: لا یجوز بین أھل الذمة الربا ولا بیع الحیوان بالحیوان نسیئة: 
اہو مل یس و رات رم رای پ اہ اتد بل مر تر لات لاف اد ہار 
یداً بیدء وکذا کل ما یکال أو یوزن إذا کان صنفاً واحداء ہم في البیوع بمنزلة أھل الإسلام. واستدل المصنف رحمہ اللہ علی 
ذلك بقولہ قل في ذلك الحدیث: (فاعلمھم أن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما علی المسلمین؟ ولأئھم مکلفون یعني بالمعاملات 
بالاتفاق محتاجون إلی ما تبقی بە نفوسھم کالمسلمین ولا تبقی الأنفس إلا بالطعام والشراب والکسوۃ والسکنی ولا تحصل 
ملا لاف ا شاف لہائ اشٹروم کہا ای کرت کر رع سی کا ہے سی فا إلا الخمر 
والخنزیر فان عقدھم علیھما کالعقد علی العصیر والشاۃ في کونھما أموالاً متقومة في:اعتقادھم ونحن أمرنا أنْ نترکھم وما 
یعتقدونء دل علی ذلك قول عمر رضي اللہ عنه لعماله حین حضروا إليه وقال لھم : یا ھؤلاء إنە بلغٹي أنکم تاخذون في 
الجزیة المیتة والخنزیر والخمرء فقال بلال: اجل إنھم یفعلون ذلك؛ فقال: فلا تفعلوا ذلك؛ ولکن ولوا أرہابھا بیعھا ئم 
خذوا الثمن منھم قوله: (ومن قال لغیرہ بع عبدك من فلان) صورته أن یطلب إنسان من آخر شراء عبدہ بألف درھم وھو لا 


قوله: (دل علی ذلك قول عمر الخ) أقول: وسیجيء هذا الحدیث في کتاب الخصب ایضاً قوله: : (نلا تفعلوا ذلك ولکن ولو 
آربابھا بیعھا ثم خذوا الثمن منھم) أقول: مقول قول عمر رضي اللہ تعالی عنہ. 


)١(‏ موقوف. رواہ أبو یوسف في کتاب الخراج کما ذکر المصنف وکذا عبد الرزاق وأبو عبید في کتاب الأموال کما في نصب الرایة ٤٥/٤‏ کلھم عن 
عمر بە. 

)٢(‏ غریب بھذا اللفظ . قال الزیلعي في نصب الرایة :/٤‏ لا أعرفە بھذا اللفظ . وتقدم حدیث معاذ في کتاب الزکاۃ وحدیث بریدۃ في السیر 
وفیھما هذا المعنی دون اللفظ . ١ھ‏ بتصرف. _وقال ابن حجر في الدرایة ۱٦٢/٢‏ : لم اجدہ ھکذا۔ 


کتاب البیوع ۷( 


باصل العقد خلافاً لزفر والشافعي لأنه تغییر للعقد من وصف مشروع إلی وصف مشروع وھو کونە عدلاً أو خاسراً 
أو رابحاء ثم قد لا یستفید المشتري بھا شیئاً بأن زاد في الثمن وھو یساوي المبیع بدونھا فیصح اشتراطھا علی 
الأجنبي کبدل الخلع لکن من شرطھا المقابلة تسمیة وصورۃةء فإذا قال من الثمن وجد شرطھا فیصح؛ وإذا لم یقل 


أن المشتري یقول بعد بعت من البائع اشتریت أو معناہ علی ما سلف ھناكء ولو لم یقل من الثمن فباع جاز البیع 
بالف فقط لأنە إذا قال من الثمن فقد أضاف التزامہ زیادة خمسمائة في الثمن إلی بیعەء والزیادۃ في الثمن جائزۃ 
عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمھما الله . والضمان جائز الإضافة فقد وجد المقتضی للزوم بلا مائع . وإذا لم یقل 
من الثمن لم یلتزم الخمسمائة من الثمن بل التزم ما لا یعطيه إیاہ إن باعه بألف؛ وھذہ رشوۃ إذا لم تقابل بالمبیع 
حیث لم یقل من الثمن فینعقد بألف فقطء ثم في الأول إن کان بأمر المشتري کان لە أن یخبس المبیع حتی یأخذ 
الخمسمائة من الضامن لن البیع علی المشتري صار بألف وخمسمائةء وللمشتري أن یرابح علی ألف وخمسمائة 
ولو کانت داراً ولھا شفیع أخذھا بألف وخمسمائة. 

ولو رد بعیب آو تقایلا فالبائع یرد الألف علی المشتري والخمسمائة علی الضامنء ولو کان بغیر أمرہ لم تثبت 
الزیادۃ فيی حق المشتري فلیس للبائع حبس المبیع علی الخمسمائة ویرابح علی الألف ویاخذھا الشفیع بأالف. ولو 
تقایلا أو ردت بعیب و تقایلا البیع فللأجنبي أن یسترد الخمسمائة . فإن قیل: ینبغي أُن لا یصح ھذا لن الشراء علی 
أن الثمن علی الأجنبي لا یجوز فکذا علی أن یکون بعضه عليه. أجاب الکرخي بمنع کون الشراء علی أن الثمن 
الأجنبي لا یجوز إذا لا روایة فیه عن أصحابنا. وتعقبه الرازي بأن محمداً نص علی أنە إذا اشتری بدین لە علی غیر 
البائع لا یجوز لأنه شرط في البیع کون تسلیم الثمن علی المشتري؛ فاولی أن لا یجوز إذا کان أصل الثمن علی غیر 
المشتري؛ ثم اختار أن القیاس أن لا یجوز ولکنا ترکناہ بمعنی حدیث أبي قتادة ٥في‏ الذي امتنع النبي قلُ من الصلاۃ 
عليه للدین الذي عليه فالتزمه آبو قتادۃ رضي اللہ عنه فصلی عليهہ”'' فقد التزم دیناً لا في مقابلة شيء یحصل للملتزم 
وھذہ الزیادة من الأجنبي کذلك إذ لم یحصل للأجنبي في مقابلتھا شيء. ودفع بأنه لو کان بالنظر إلی مقتضی ھذا 
الحدیث لزم جواز اشتراط کل الثمن علی الأجنبي ولا یجوز ذلك. فالجواب هو ما ذکرہ المصنف أن هذہ الزیادۃ 


یبیع إلا بالف وخمسمائة والمشتري لا یرغب فیە إلا بالف فیجيء آخر ویقول لصاحب العبد بع عبدك هذا من ھذا الرجل 
بالف علی أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوی الألف فھو جائز ویأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن؛ 
وإن لم یقل من الثمن جاز البیع بألف ولا شيٍء علی الضامن. والفرق بینھما ما ذکرہ بناء علی الأصل المار (أن الزیادة في 
الٹمن والمثمن جائزۃ عندنا وتلتحق بأصل العقد خلافاً لزفر والشافعي رحمھما الل؛ لأنہ) أي الإلحاق (تغییر للعقد من وصف 
مشروع إلی وصف مشروع وھو کونە عدلاً أو خاسراً آو رابحاً ٹم:قد پا یستفید المشتري بتلك الزیادة شیئاً بأن زاد في الٹمن 
وھو یساوي المبیع بدونھا) فصار الفضل في ذلك کبدل الخلع في کونە لا یدخل في ملك المرأۃ في مقابلته شيء فجاز 
اشتراطه علی الأجنبي کھوں لکن لا بد من تسمیة الزیادة لتتحقق المقابلة صورة وإن فاتت معنی لیخرج عن حیز الحرمة؛ فإذا 


قولە: (بناء علی الأاصل المار) أقول: في فصل بعد باب المرابحة . 


)١(‏ صحیح؛ أخرجه العرمذي ۱۰٦۹‏ والنسائي ٥٥/٤‏ وابن ماجه ۲٥١۷‏ والدارمي ۷۲ وعبد الرزاق ۱٥٢٥۸‏ وأحمد ۲۹۷۔ ۳۱٣‏ وابن 
احبان ۳۰٣۸‏ و ۳۰٣۹‏ و ۳۰٣٣‏ من عدۃ طرق کلھم من حدیث أبي قتادة: أن رجلا آتي بە النبي لی لیصلي عليه فقال: صلوا علی صاحبکم فإن 
عليه دیناً فقال أبو قتادة: أنا أکفل بە قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاءء فصلی عليه لچ وکان عليه ثمانیة عشر أو سبعة عشر درھماً. وإسناد أاصحاب 
السنن صحیح علی شرطھما. وفي روایة: فقال: اأعليه دین؟ قالوا: نعم. دینارین قال: ترك لھما وفاء؟ قالوا: لاء قال: فصلوا علی 
صاحبکم... الحدیث. 


۱۸ کتاب البیوع 


قال: (ومن اشتری جاریة ولم یقبضھا حتی زوّجھا فوطٹھا الزوج فالنکاح جائز) لوجود سبب الولایةء وھو 


لھا شبه ببدل الخلع حیث لم یکن في مقابلته شيء یسلم للملتزم وبدل الخلع یجوز اشتراطه علی الأجنبي. وقد 
یقال: هذا التعلیل قاصر فان الزیادة کما لا تکون في مقابلة شيء تکون في مقابلة شيء ووجودھا في مقابلة شيء 
اکٹر أحوال العقد ء فإن أحواله ثلاثة: کونە خاسراء ورابحاء وعدلاً۔ وکونھا لا في مقابلة شيٍء في وجە من 
الثلاثةقء وھو کونە رابحاً فلا یجوز اعتبار الأقل بل الواجب اعتبار الحال الأغلبیة في المشابھة خصوصاً إذا کان یبنی 
علیھا حکم شرعي؛ فالأولی ما قیل إن الزیادة ثبتت تبعاً فجاز أن تثبت علی الغیر بخلاف أصل الثمن الثابت 
مقصوداً. فإن قیل: لو ثبتت الزیادة ثمنا والأجنبي ضامن لھا لزم جواز مطالبة المشتري بھا کالکفیل. قلنا: لا یلزم 
من صحة الکفالة توجە المطالبة علی الأصیل٠‏ ألا تری أن من قال لزید علی فلان-ألف وأنا کفیل بھا فأئکر فلان 
طولب الکفیل بھا دون فلان فجاز کذلكء وذلك لآن المشتري لم یلتزمھا إنما التزم ھذا القدر من الثمن الأجنبي 
والحکم لا یثبت بلا سبب قوله: : (ومن اشتری جاریة ولم یقبضھا حتی زوّجھا فوطٹھا الزوج فالنکاح جائز) روطء 
الزوج قبض من المشتري خلافاً للائمة الثلاثة . 

أما الأول فلوجود سبب ولایة الإنکاح علی الأمة (وھو ملك الرقبة علی الکمال) بخلاف ما لو مالکھا لا علی 
الکمال کما في ملك نصغفھا لا یملك التزویج بە وإنما جاز إنکاحھا قبل القبض ولم یجز بیعھا قبله لن البیع یفسد 
بالغرر دون النکاح؛ وفي البیع قبل القبض احتمال الانفساخ بالھلاك قبل القبض؛ والنکاح لا ینفسخ بھلاك المعقود 
عليه: أعني المرأۃ قبل القبض؛ ولآن القدرۃ علی علی التسلیم شرط في البیع؛ وذلك إنما یکون بعد القبض ولیست 
بشرط لصحة النکاح؛ ألا تری أن بیع الاّبق لا یصح وتزویج الابقة یجوز. وحاصل ھذا أنه تعلیل النھي عن البیع 
قبل القبض؛ وإذا کان کذلك لم یکن الوارد في منع البیع قبل القبہض وارداً في النکاح قبل القبض لیثبت بدلالته . 
ران ای لاہ لد لے می پسلل ی ار فا ر ئل یل نتر ولو وطئٹھا المشتري کان قابضاً 
فکذلك الزوج؛ ولو لم یطأھا الزوج لا یکون المُشتري قابضاً استحساناًء حتی لو ملکت بعد التزویج قبل الوطء 
هلکت من مال البائع . والقیاس أن یصیر قابضاً بمجرد التزویج وھو روایة عن أبي یوسف رحمہ اللہ حتی إِذا 
ھلکت بعد ذلك ھلکت من مال المشتري لن التزویج تعییب منە للمبیع؛ وکذا یثبت خیار الرد إذا اشتری جاریة 
فوجدھا ذات زوج؛ والمشتري إذا عیب المبیع یصیر قابضاً ل٭. وج الاستحسان أَنەُ لم یتصل بھا فعل حسي من 
المشتري والتزویج تعییب حکمي بمعنی تقلیل الرغبات فیھا فکان کنقصان السعر لە وکالاإقرار منه علیھا بدین: 
والمشتري إذا أَقرٌ ندین علی العبد المبیع لا یصیر بذلك قابضاً فکذا مجرد التزویج؛ بخلاف الفعل الحسي کان فقأً 
عینھا مثلاً أو قطع یدھا فإنه إنما یصیر بە قابضاً لما فیه من الاستیلاء ء علی المحل. واستشکل علی مذا الإعتاق 
والتدبیر فإنه یصیر بھما قابضاً ولیس باستیلاء ء علی المحل بفعل حسي . والجواب إنما قلنا ذلك فیما یکون نفس 


قال من الثمن وجد الشرط فیصح؛ وإذا لم یقل صار ذکر خمسمائة من الضامن رشوۃ منه علی البیع ہما سمیا مُن المال؛ 
والرشوۃ حرام لا تلزم بالضمان. واعترض بأوجهە: لأول کیف یجب شيء من الثمن عليه ولم یدخل في ملکه شيء من 
المعقود عليه . . الثاني لو کان خمسمائة ثمناً لتوجھت المطالبة بھا علی المشتري ویتحمل عنه الضامن ولم تتوجه عليه بالاتفاق ۔ 
الثالث أن أصل الثمن لا یجوز أُن یجب علی الأجنبي والمبیع لغیرہ فکذلك الزیادةء والفکر الصائب في أصل ھذہ المسألة 
یغني عن ھذہ الأسئلة والجواب عنھاء ولا باس بتکرار ذلك للتحقیق ٭ فإن ورود السؤال إذا کان لغموض فھم أصل الکلام 
فجوابه تکرار؛ وذلك أنا قد بینا أن فضول الثمن قد تستغني عن أن تقابل بالمال جزہاً فجزءاً فجاز أن یکون بعض الثمن خالیاً 
عما یقابله من البدل؛ کالزیادة فی الٹمن إذا کان المبیع یساوي الثمن بلا زیادة فتکون الزیادة علی المشتري ثابتة بلا بدلء 
ومٹل ذلك یجوز أن یثبت علی الأأجنبي کبذل الخلم؛ وإذا جاز ذلك بطل ممن التزمه لا غیرء والملتزم فیما نحن فيه الأجنبيی 
فلا یتوجە الطلب علی المشتري وظھر الفرق بینە وہین أصل الثمنء فإن أصل الثمن لا بد وأن یقابله شيء من المال فلا یکون 


کتاب البیوع ۹'۹ 
الملك في الرقبة علی الکمال وعليه المھر. وھذا قبض لآن وطء الزوج حصل بتسلیط من جھتە فصار فعله کفعله 
(وإن لم یطاھا فلیس بقبض) والقیاس أن یصیر قابضأً لأنه تعییب حکمي فیعتبر بالتعییب الحقیقي. وجه الاستحسان 
أن فی الحقیقي استیلاء علی المحل وبە یصیر قابضاً ولا کذلك الحکمي فافترقا قال: (ومن اشتری عبداً فغاب فأقام 


الفعل قبضاًء والمعنی أن الفعل الذي یکون قبضاً هو الفعل الحسي الذي یحصل الاستیلاءء والقبض الحاصل بالعتق 
ضروري لیس مما نحن فيهء وذلك أنه إنھاء للملك ومن ضرورۃ إنھاء الملك کونە قابضاً والتدبیر من وادیه لأٰئه به 
یثبت حق الحریة للمدبر ویثبت الولاء. ھذا وإذا صح النکاح قبل القبض فلو انتقض البیع بطل النکاح في قول أبي 
یوسف خلافاً لمحمد. قال الصدر الشھید: والمختار قول أبي یوسف لن البیع متی انتقض قبل القبض انتقض من 
الأاصل فصار کأن لم یکن فکان النکاح باطلاء وقید القاضي الإمام أبو بکر بطلان النکاح بہطلان البیع قبل القبض 
بما إذا لم یکن بالموت؛ حتی لو ماتت الجاریة بعد النکاح قبل القبض لا یبطل النکاح وإن بطل البیع قوله: (ومن 
اشتری عبداً فغاب) قبل القبض ونقد الثمن (فأقام البائع البینة أنه باعه إیاہ) ولم یقبض الثمن (فإن:کانت غیبة) 
المشتري غیبة (معروفة لم یبعه).القاضي (في دین البائع لأنە یمکن إیصال البائع إلی حقه بدون البیع) فیکون إبطالاً 
لحق المشتري في العین المبیعة من غیر ضرورۃ (وإن لم یدر أین هو بیع العبد وأوفی الثمن) بنصب الثمن مفعولاً 
ٹانیاً لبیع''' وقوله وإن لم یدر أین هو یبین أن الغیبة المعروفة أن یعلم أین ھو. وقول المصنف في تعلیل بیع القاضي 
(لأن ملك المشتري ظھر بإقرارہ) یعني بإقرار البائع (فیظھر علی الوجه الذي أقر بہ) وھو کون (مشغولاً بحقه) یبین. 
أن البیع من القاضي لیس بھذہ البینة لأنھا لا تقام لإثبات الدین علی الغائب فما هي إلا لکشف الحال لیجیبە القاضي 
إلی البیع نظراً للغائب لا لیثبت عليه فإنه لو لم یقمھا لم یجبە إلی ذلك (وإذا نعذر استیفاؤہ) والفرض أنه أحق بمالیة 
ھذا العبد لأنه کالرھن في یدہ إلی استیفاء الثمن؛ حتی لو مات المشتري مفلساً کان البائع أحق بمالیته من سائر 
الغرماء کالمرتھن إذا مات الراھن فإنه أحق من سائر الفرماء فیعینہ القاضي علی بیعه (بخلاف ما بعد المبیع لأن حقہ) 
أي البائع (لم یبق معلقاً بہ) بل هو دین في ذمة المشتري والبینة حینثذ لإثبات الدین ولا یثبت دین علی غائب فلا 
یتمکن القاضي من البیع وقضاء الدین وھذا طریق الإمام السرخسي رحمہ اللہ وتقریر شیخ الإسلام یشعر بخلافهہ 
حیث قال: القیاس أن لا تقبل ھذہ البینة لھا علی إثبات حق علی الغائب ولیس ثٹم خصم حاضر لا قصدي ولا 
حکمي؛ فھو کمن أقامھا علی غائب لا یعرف مکانە لا تقبل وإن کان لا یصل إلی حقه. وفي الاستحسان تقبل لأن 
البائم عجز عن الوصول إلی الثمن وعن الانتفاع بالمبیع واحتاج إلی أن ینفق عليه إلی أن یحضر المشتري ورہما تربو 
النفقة عن الثمن والقاضي ناظر للإحیاء حقوق الناس فکان للقاضي أُن یقبلھا لدفع البلیة بخلاف ما لو أقامھا لیثبت 


کالزیادةء وحینثذ لا یلزم من عدم جواز وجوبە علی الغیر عدم جواز ما لا یلزم وجوب شيء في مقابلته. وقع في الکتاب 
والخمسمائة بالالف واللام في المضاف دون المضاف إليهء وقیل لا خلاف في امتناعهء وقال ابن عصفور: بعض الکتاب 
یجیزون ذلك وھو قلیل جداء وقیل إذا ورد مثل ھذا ینبغي أن لا یعتقد إضافة الخمسة بل الجر في المضاف إليه علی حذف 
مضاف: أي الخمس خمسمائة. قال: (ومن اشتری جاریة ولم یقبضھا جتی زوّجھا الخ) رجل اشتری جاریة ولم یقبضھا حتی 
زوٗجھا برجل فوطٹھا الزوج جاز النکاح (لوجود سبب الولایة) للنکاح (وھو الملك في الرقبة علی الکمال) وما ثمة مانم عن 
الجواز لان المنع عن التصرف في المبیع قبل القبض إنما یکون عن تصرف ینفسخ بھلاك المبیع قبل القبض کما تقدم والنکاح 
لیس کذلك وھذا التزویج یکون قبضاً لأن الوطء لما کان بتسلیط من جھة المشتري کان فعله کفعله (وإن لم یطأما) الزوج 


قوله : (وھذا التزویج) أقول: الظاھر أن الإشارة إلی الوطء. 
قوله: (والثاني أن البیع هاھنا غیر مقصود الخ) أقول: غیه تامل. 


)١(‏ قول الفتح : (مفعولاً ثانیاً لبیع) صوابہ لأوقی کما ہو ظاہرء کتبہ مصححہ۔ 


مت کتاب البیوع 


البائع البینة أنە باعھا إیاہءء فإن کانت غیبته معروفة لم یبع في دین البائع) لأنە یمکن إیصال البائع إلی حقه بدون 
البیع؛ وفیه إبطال حق المشتري (وإن لم یدر آین هو بیع العبد وأوفی الٹمن) اوہ ا سو ار 
علی الوجه الذي أقز بہ مشغولاً بحقہ وإذا تعذر استیفاؤہ من المشتري یبیعهە القاضی فيه کالراھن إذا مات والمشتريی 
إذا مات مفلساً والمبیع لم یقبض؛ منوہارہ سی ا ا سرت لت 
للمشتري لأنه بدل حقه وإن نقص یتبع هو أیضاً. 
قال: (فإن کان المشتري اثنین فغاب أحدھما فللحاضر أن یدفع الثمن کله ویقبضهء وإذا حضر الآخر لم یأخذ 
نصیبہ حتی ینقد شریکه الٹمن کله وھو قول أبي حنیفة ومحمد. وقال أبي یوسف: إذا دفع الحاضر الٹمن کلە لم 


حقاً علی الغائب لینزع شیئاً من یدہ لا یقبلھاء والإجماع في مثله لدفع البلیة عن البائع ولیس فيه إزالة ید الغائب عما 
في یدہ لآن البائع یستوفي حقه مما في یدہ. وأورد عليه أنه یستلزم بیع المنقول قبل القبض. أجیب بان من المشایخ 
من قال ینصب القاضي من یقبضه ثم یبیعه. وقال آخرون: لا یحتاج إلی ذلك لأن هذا البیع یلبت ضمناً لأنه غیر 
مقضودیل المعسود الف الام باعیام عق الع ضمن لە. 

هذا إذا کان المشتري واحداً فغابء فلو کان المشتري اثنین فغاب أحدھما قبل إعطاء الثمن فالحاضر لا یملك 
قبض نصیبه إلا بنقد جمیع الثمن بالاتفاقء فلو نقدہ اختلفوا فيی مواضع: الأول ھل یجبر البائع علی قبول حصة 
الغائب؟ عند أبي یوسف لاء وعند أبي حنیفة ومحمد یجبر. والثاني لو أنه قبل مل یجبر البائع علی تسلیم نصیب 
الغائب للحاضر؟ عند أبي یوسف لاء بل لا یقبض إلا نصیبه علی وجہ المھایأۃء وعندھما یجبر. والثالث لو قبض 
الحاضر العبد ھل یرجع علی الغائب بما نقدہ؟ عند أبي یوسف لا وعندھما یرجع؛ والحاضر حبس نصیب الغائب 
إذا حضر یعطيه ما نقدہ عنه. وجه أبي یوسف أن الحاضر قضی دین الغائب بغیر أمرہ فکان متبرعاً فلا یرجع؛ وإذا 
لم یکن لە الرجوع لم یکن لە قبض حصتہ لأنه أجنبي عنھا (ولھما أنه مضطر فیه) أي في دفع حصة الغائب لأنە لا 
یمکنه الانتفاع بملکه إلا بأداء الجمیعء لن البیع الصادر إلیھما من البائع صفقة واحدة والمضطر یرجع ولە حق 
الحبس؛ وصار کمعیر الرھن إذا أفلس الراھن وھو المستعیر أو غاب؛ فإن المعیر إذا افتکه بدفع الدین رجع علی 
الراھن لأنه مضطر فيەء وصار کصاحب العلو إذا سقط بسقوط السفل کان لە أن یبني السفل إذا لم یبنە مالک بغیر 


(فلیس) أي مجرد التزویج (قبضا) استحساناًء وفي القیاس هو قبض وھو روایة عن أبي یوسف؛ حتی إن ھلکت بعد ذلك 
ھلکت من مال المشتري لان التزویج عیب حکمي؛ حتی لو وجدھا المشتري ذات زوج کان لە أن یردھاء والمشتري إذا عیب 
المعقود عليه صار قابضاً فصار کالإعتاق والتدبیر والتعییب الحقیقي کقطع الید وفقء العین. وجه الاستحسان أن في التعییب 
الحقیقي استیلاء ء علی المحل باتصال فعل منە إليه وبە یصیر قابضاء ولیس ذلك في الحكکميی فلا یصیر قابضاً. والاعتاق 
والتدبیر إتلاف للمالیة وإنھاء للملك ولھذا یثبت لە الولاء ومن ضرورته أُن یصیر قابضاًء. قال: (ومن اشتری عبداً فغاب 
المشتري الخ) رجل اشتری منقولاً فغاب المشتری قبل قبض المبیع ولم ینقد الثمن وطلب البائع من القاضي بیع العبد بثمنہ لم 
یلتفت إلی ذلك حتی یقیم البینة دفعاً للتھمةق ٭ فإذا أقامھا فلا یخلو إما أن تکون الغیبة معروفة أو لا فان کان الأول لم یبعہ في 
الدین لأن وصول البائع إلی حقه بدون البیع ممکن وفي البیع إبطال حق المشتري: وإن کان الثاني باع العبد وأدی الئمن لأن 
ملك المشتري ظھر بإقرار البائع فیظھر علی الوجھ الذي أَقر بە وقد أَقر بہ مشغولاً بحقہ فیعتبر کذلك وھذا لآن العبد فيی یدہ 
والقول قول الإنسان فیما في یدہ؛ فلو ادعی الملك کان مسموعاء ولو أقز بە لغیرہ کاملاً صح بحکم الید فکذا إذا أقر بہ 
ناقصاً مشغولاً بحقه ویثبت الملك لە ناقصاً علی وجه یقتضي الاستیفاء وقد تعذر فیبیعه القاضي فیە؛ کالراھن إذا مات فإن 
المرتھن أحق بالمرھون یباع في دینه إن تعذر الاستیفاء والمشتري إذا مات قبل قبض المبیع مفلساً فإِن المبیع یباع في ثمنہء 
بخلاف ما إذا قبض المشتري المبیع فإن بینة البائع لم تقبل لان حقه لم یبق متعلقاً بە بل ھو دین في ذمة المشتري فتکون البینة 
لإثبات الدین والإثبات علی الغائبِ ممتنع عندنا. وفیه بحث من أوجه: الأول أن إقامة البینة علی الغائب لا تجوز لأتھا تعتمد 
إنکار الخصم وذلك من الغائب مجھول. الثاني أن القول بجواز البیع قول بجواز التصرف في المبیع قبل القبض وقد تقدم 


کتاب البیوع ۱ . ۴ 
یقبض إلا نصیبه وکان متطوعاً بما آدی عن صاحبه) لأنه قضی دین غیرہ بغیر أمرہ فلا یرجع عليه وھو أجنبي عن 
نصیب صاحبه فلا یقبضه ۔ ولھما أنه مضطر فیه لأنه لا یمکنە الانتفاع بنصیبه إلا بأداء جمیع الثمن لن البیع صفقة 
واحدةء ولە حق الحبس ما بقي شيء منەء والمضطر یرجع کمعیر الرھن وإذا کان لە أن یرجع عليه کان لە حق 
الحبس عنە إلی أن یستوفی حقه کالوکیل بالشراء إذا قضی الثمن من مال نفسه ۔ 

قال: (ومن اشتری جاریة بألف مثقال ذھب وفضة فھما نصفان) لأنه أضاف المثقال إلیھما علی السواء فیجب 


أمرہ لیتوصل به وہ نوس وہ تے بیس سشرہ ہی پصد ہیں اس سر سی سس 
یفترق الحال بین کونە صاحبه غائباً أو حاضراًء وفي مسألتنا لا یثبت لە حق الرجوع إلا إذا کان غائبًء لأنهە إذا کان 
حاضراً لا یکون مضطراً في إیفاء الکل؛ ِذ یمكنه أن بخاصمة إلی القاضی فی أن ینقد حصت لیقیض نصییہ؛ بخلاف 
مسألة السفل فإن صاحب العلو لو خاصمه في أن یبني السفل لا ینقضي عليه ببنائه فکان مضطراً حال حضورہ 
کغیبتہ(وله) أيى للحاضر. ومٹل صورة ۵ 029 / الاضطرار ما لو استأجر رجلان دارا فغاب أحدھما قبل 
نقد الاجرة فنقد الحاضر جمیعھا یکون متبرعاً لأله غیر مضطر في نقد حصة الغائبء إذ لیس للآجر حبس الدار 
لاستیفاء الأجرۃ ذکرہ التمرتاشي. وإذا ثبت حق الحبس في مسألتنا للحاضر فله حبسه إلی أن یستوفي الکل؛ ولو 
بقي درھم کالوکیل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه لە ان یحبس المبیع عن الموکل إلی أن یعطيه جمیع الثٹمن 
قولە: (ومن اشتری جاریة الخ) صورتھا أن یقول: اشتریت هذہ الجاریة بألف دینار ذھب وفضة أو یقول البائع بعتك 
ھذہ الجاریة الخ. ولفظ الجامع : في رجل یقول لرجل أبیعك ھذہ الجاریة بألف مثقال ذھب جید وفضة قال ھما 
نصفان خمسمائة مثقال ذھب وخمسمائة مثقال فضة؛ ویشترط بیان الصفة من الجودةۃ وغیرھاء بخلاف ما لو قال 
بأالف من الدارھم والدنانیر لا یحتاج إلی بیان الصفة وینصرف إلی الجیاد۔ وعرف من ھذہ العبارة أن البیع ینعقد 
بلفظ المضارع وإن احتمل العدة إذا آراد بە الحال. وقیل بل ھذہ العبارۃ مساومة؛ والمعنی أنه إذا قال لە ذلك ثم 


بطلان. الثالث أن ذلك یفضي إلی القضاء علی الغائب بزوال الملك وھو لا یجوز وفي ذلك لا فرق بین کونە مقبوضاً وغیر 
مقبوض فالتفرقة بیتھما تحکم. والجواب عن الأول أُن إقامة البینة کما ذکرنا لنفي التھمة لا للقضاءء وإنما القاضي یقضي 
بموجب إ|قرار المقَرّ بما فيی یدہء وفي ذلك لا یحتاج إلی إنکار الخصم. وعن الثاني من وجھین: أحدھما قول بعض المشایخ 
إن القاضي ینصب من یقبض العبد للمشتري ثم یبیع لن بیع القاضي کبیع المشتري فلا یجوز قبل القبض. ورڈ بأن المشتري 
لیس لە أن یقبضه قبل نقد الثٹمن فکذا من یجعل وکیلاً عنە ۔ وأجیب بان ذلك حق البائع وقد یتسامح بتأخیرہ. والثاني أن البیع 
ھاھنا غیر مقصود وإنما المقصود النظر للبائع |إحیاء لحقه والبیع یحصل ضمناً ویجوز أن یثبت ضمناً ما لا يثبت قصدا۔ 
وعن الثالث ما ذکرنا أن هذ لیس قضاء علی الغائب؛ وإنما هو قضاء علی الحاضر بالإقرار بما في یدہ وذلك إنما یکون إذا 
لم یقبضه المشتري؛ فاأما إذا قبضه فلا یکون ذلك: وحینثذ ظھر الفرق واندفع التحکم (ثم إذا باعەء فإن فضل شيء یمسك 
للمشتري لأله بدل حقهء وإن نقص یتبع ھو) أي یٹبع البائع المشتري؛ فإن کان المشتري اثنین فغاب أحدھما فالحاضر لا 
یملك قبض نصیبه حتی ینقد جمیع الثمن؛ فإذا نقدہ أجبر البائع علی قبول نصیب الغائب وتسلیم نصیب الغائب من العبد إلی 
الحاضرء وإذا حضر الغائب فللحاضر أن یرجع عليه بما نقدہ لأجلەء ولە أن یحیس نصیبه حتی یستوفي ما نقدہ عند أبي 
حنیفة ومحمد رحمھما الله . وقال آبو یوسف: لا یجبر البائع علی قبول نصیب الغائب من الثمنء ولو قبل لا یجبر علی تسلیم 
نصیبه من العبد والحاضر لا یقبہض إلا نصیبه مھایأۃ لا غیرء فإذا قبض الحاضر العبد لم یرجع علی الغائب إذا حضر بما نقدہ 
لاجله ولیس لە حق الحبس علی ذلك (وکان متطوعاً ہما أّ٘ی عن صاحبە) لأنه قضی دینە بغیر أمرہ ولا رجوع في ذلك (وھو 
جے یوھپوسسعرای سد ڈیو سس تو شی وچ سوہ یع الثمن لاتحاد 
الصفقةء ولکون البائع لە حق الحبس ما بقي شيء منە والمضطر یرجع کمعیر الرھن) فإن من أعار شیئاً رجلا لیرهنہ فرھنہ ئم 
آفلس الراھن وھو المستعیر أو غاب فافتکه المعیر فإنه یرجع علی الراھن بما آدی وإن کان ذلك قضاء دین الغیر بغیر آمرہ 
لاضطرارہ في القضاء وھذا مما لا ینکر فإن للضرورات أحکاماً. فإن قیل: لو کان التعلیل بالاضطرار صحیحاً لما اختلف 
الحکم بین حالة حضور الشريك وغیبتء فإنه لا یقدر علی الانتفاع بنصیبه إلا بعد نقد صاحبه. فالجواب أن الاضطرار في 


۲۳ کتاب الببوع 
من کل واحد منھما خمسمائة مثقال لعدم الأولویة وبمثله لو اشتری جاریة بألف من الذھب والفضة یجب من 
الذھب مثاقیل ومن الفضة دراھم وزن سبعة لأنە أضاف الألف إلیھما فینصرف إلی الوزن المعھود في کل واحد 
منھماء قال: (ومن لە علی آخر عشرة دراھم جیاد فقضاہ زیوفاً وھو لا یعلم فأنفتھا أو ملکت فھو قضاء عند أبي 
حنیفة ومحمد رحمھما الل . وقال أبو یوسف: یرد مثل زیوفه ویرجع بدراھمهہ) لأن حقه في الوصف مرعي کھو في 


باعه علی ہذا الوجه یثبت الانقسام. وفیه أن إضافة المثقال إلی الذھب ثم عطف الفضة عليه مرسلاً بوجب کون 
الفضة أ٘یضاً مضافاً إلیھا المثقال؛ وینفي وھم أن یفسد لجھالة الفضة لن المثقال غالب في الذھب فتصیر الفضة 
مرسلة عن قید الوزن بل ینصرف إلیھماء وکذا صفة الجودۃ لأن العطف یوجب الاشتراك علی وجه المساواۃ بین 
المتعاطفین ؛ فالمثقال المتقدم فسرہ بالذھب والفضة آلا تری أنە لو قال عبدہ حر غدا وامرأته طالق وقعاً جمیعاً غدا 
فإنھما مضافان. ذکرہ في کشف الغوامض. وفي المبسوط : لو قال ألف من الدراھم والدنائیر فعليه خمسمائة دینار 
بالمثاقیل وخمسمائة درھم بوزن سبعة من الفضة لأئه المتعارف في الدراھم فینصرف إليه؛ وکذا لو قال ألف من 
الذھب والفضة وجب خمسمائة مثقال من الذھب وخمسمائة درھم بوزن سبعة من الفضةء لن المتعارف في وزن 
الذھب والفضة ذلك؛ ولیس معھما ما یصرف أحدھما عن المتعارف فيه فیصرف إلی الوزن المعھود فی کل منھما 
ویجب کون ھذا إذا کان المتعارف في بلد العقد في اسم الدراھم ما بوزن سبعة والمتعارف في بعض البلاد الان 
کالشام والحجاز لیس ذلك بل وزن ربع وقیراط من ذلك الدرھم ۔ 

وأما في عرف مصر لفظ الدرھم ینصرف الان إلی زنة أربعة دراھم بوزن سبعة من الفلوس؛ إلا أن یقید 
بالفضة فینصرف إلی درھم بوزن سبعة فإن ما دونە ثقل أو خف یسمونه نصف فضة وکذا ھذا الانقسام في کل ما 
یقربه من المکیل والموزون من الثیاب وغیرها قرضاً أو سلماً أو غصباً أو ودیعة أو بیعاً أو شراء أو مھراً و وصیة أو 
کفالة أو جعلاً في خلعء ومنە ما لو قال علی کر حنطة وشعیر وسمسم کان عليه الثلث من کل جنس قوله: (ومن لە 
علی آخر عشرة دراھم جیاد فقضاہ عشرة زیوفاً وھو) أي رب الدین (لا یعلم) أنھا زیوف (فھو قضاء) حتی لو أنفقھا 
الدائن أو ملکت تر خلح ایی لہ ارس شود رملا مد لی غیل وس وقال أبو یوسف : لە أن یرد مٹل 
الزیوف ویرجع بالجیاد) وذکر فخر الإسلام وغیرہ أن قولھما قیاس؛ وقول أبي یوسف هو الاستحسان. لە أن حقه 


حالة حضورہ مفقود لإمکان أن یخاصمہ إلی الحاکم لینقد نصیبه من الثمن فیتمکن هو من قبض نصیبه من العبد بخلاف حال 
غیبتەء وعلی ھذا ظھر الفرق بین ما نحن فيیه وبین ما إذا استأجر داراً فغاب أحدھما قبل نقد الأجرۃ لصاحب الدار فنقد 
الحاضر کل الأجرۃ فإنه یکون متبرّعاً بالإجماع لکوئە غیر مضطر في نقد نصیب صاحبه من الأجرۃ إذ لیس للآجر حبس الدار 
لاستیفاء الأجرۃ. کذا ذکرہ الإمام التمرتاشي (وإذا ثبت لە حق الرجوع کان لە حق الحبس حتی یستوفي حقه کالوکیل بالشراء 
إذا قضی الٹمن من مال نفسه) علی ما سیجيء إن شاء اللہ تعالی. قال: (ومن اشتری جاریة بألف مثقال ذھب وفضة الخ) رجل 
اشتری جاریة فقال اشتریتھا بألف مثقال ذھب وفضة صح ویجب عليه من کل واحد منھما خمسمائة مثقال (لألہ أضاف المثقال 
إلیھما علی السواء) لأئه عطف علی المضاف إليه وھو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار یوجب الشرکة؛ ولیس أولوبة 
لأحدھما علی الآخر فیجب التساوي. قیل وکان الواجب أن یقید المصنف بالجودة أو الرداءة أو الوسط لأن الناس لا یتبایعون 
بالتبر؛ ولا بد من بیان الصفة قطعاً للمنازعة ولھذا قیدہ محمد رحمہ الله بھا في الجامع الصغیر وبیوع الأصل. ویجوز أن یقال 
ترکە لکونہ معلوماً من أول کتاب البیوع أن ذلك لا بد منہ. ولو قال اشتریت منك ھذہ الجاریة بألف من الذھب والفضة وجب 
المشارکة کما في الأول للعطف؛ إلا أنه یجب من الذھب مثاقیل خمسمائة مثقال ومن الفضة دراھم خمسمائة درھم کل عشرةۃ 
وزن سبعة لأنه هو المتعارف في وزن الدراھم . ولقائل أن یقول: النظر إلی المتعارف یقتضي أن ینصرف إلی ما هو المتعارف 
في البلد الذي وقع فیه العقد. قال: (ومن لە علی آخر عشرۃ دراھم جیاد الخ) رجل لە علی رجل عشر دراھم جیاد (فقضاء 
زیوفاً والقابض لم یعلم فأنفقھا أو ملکت فھو قضاء عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله. وقال آبو یوسف: یرد مثل زیوفه 


کتاب البیوع : ۳٣‏ 


الأصلء ولا یمکن رعایته بإایجاب ضمان الوصف لأنە لا قیمة لە عند المقابلة بجنسە فوجب المصیر إلی ما قلنا۔ 
ولھما أنه من جنس حقه۔ حتی لو تجوّز بە فیما لا یجوز الاستبدال جاز فیقع بە الاستیفاء ولا یبقی حقه إلا فيی 
الجودة ولا یمکن تدارکھا بإ(یجاب ضمانھا لما ذکرناء وکذا بإیجاب ضمان الأصل لأنه [یجاب لە عليه ولا نظیر 
لە. 


في الجودۃ مرعی کحقه في المقدار وقد تعذر ضمان الوصف بانفرادہ (لأنه لا قیمة لە عند المقابلة بجنسهہ فوجب 
تر رر تر سر وٹ سس حتی لو تجوز بھ 
فیما لا یجوز الاستبدال) بە کالصرف ورأس مال السلم (جاز) وما جاز إلا لأنه لم یعتبر استبدالاً بل نفس الحق 
(فیقع بە الاستیفاءء وإنما یبقی حقه في الجودة ولا یمکن تدارکھا بإیجاب ضماتھا) بعد ھلاك الدراھم (لما ذکرنا) 
من أنه لا قیمة لھا عند المقابلة بجنسھا (ولا بإیجاب ضمان الأصل لأنه إیجاب لە عليه) یعني هو إیجاب للقابض 
علی نفسه (ولا نظیر لە) في الشرع إلا أن أبا یوسف ینفصل بمنع أنە لا یمکن تدارکھا بل تدارکھا ہما ذکر من إیجاب 
المٹل ممکن وھذا کما لو وجدھا ستوقة أو نبھرجة فھلکت ألیس یرد مثلھاء فإن قال الستوقة لیست من جنس الجیاد 
حتی یصیر مقتضیا حقه بھا. قلنا: وکذلك لا یصیر مقتضیاً حقه بالزیف إلا إن علم فرضي باعتبار أنه حینئذ تارك 
لبعض حقه وو صفة الجودة قولھم فیه مائع وھو کونە یجب لە عليه لأنه قبض جنس حقه؛ فإذا ضمن مثله کان 
الوجوب لنفسه علی نفسه إذ المدیون لا یضمنه شیتاً. قلنا: یجوز ذلك إذا أفاد کالمولی إذا أتلف بعض أکساب عبدہ 
المأذون وقد أفاد ھنا تدارك حقه فصار کشراء الإنسان مال نفسه إلا إذا آفادء ویجوز أن یشتري مال المضاربة أو 
کسب عبدہ المأذون المدیون؛ وہما ذکرنا یبطل قولھم لا نظیر لە في الشرع. ویجاب بمنع الاتحاد في المستشھد بە؛ 
بل الضمان في المأذون للغرماء وھنا المقبوض کله ملك؛ ومن لە الحق ومن عليه واحد وھو رب الدین ولا نظیر 
ل٭. وفي النوازل: اشتری بالجیاد ونقد الزیوف أخذھا الشفیع بالجیاد لأنه إنما یأاخذ بما اشتری؛ ولو باعھا مرابحة 
فإن رأس المال الجیاد. وفي الأجناس: اشتری بالجیاد ونقد الزیوف ثم حلف أنە اشتراھا بالجیاد. قال أبو جعفر: 
لا یحنثء وقال أبو یوسف: یحنث: واللہ الموفق . 


رر ام کر اریت بوالی سعت کما أن حقه مرعي في الأصل من حیث القدر فلو نقص 
عن کمیة حقه رجع عليه بمقدارہ فکذا إذ نقص في کیفیتەء ولا یمکن رعایته بإیجاب ضمان الوصف منفرداً لعدم انفکاکە 
وهدرہ عند المقابلة بجنسه فوجب المصیر إلی ما قلناہ. ولأبی حنیفة ومحمد أن المقبوض من جنس حقه بدلیل أنە لو تجوّز 
بە فیما لا یجوز الاستبدال کالصرف والسلم جاز فکان الاستیفاء من حیث الأصل بالمقبوض حاصلاًء فلم یبق حقه إلا في 
الجودۃ وتدارکھا منفردۃ بإیجاب ضمانھا غیر ممکن شرعاً لما ذکرنا اُنھا عند المقابلة بالجنس عدر ولا عقلاً لعدم تصور 
الائفکكاكء ولا بإیجاب ضمان الأصل لان المضمون حینثذ هو الأصلء والفرض أنه من حیث الأاصل مستوف فاإیجاب 
الضمان باعتبارہ إیجاب عليه لەء ولا نظیر لە في الشرع. واعترض بوجھین: أحدھما أن إیجاب الضمان علی الرجل لنفسه لا 
یجوز إذا لم یفد وھاھنا یفید فصار ککسب المأذون لە المدیون فإنه مضمون علی المولی وإن کان ملکاً له حتی لو اشتری 
صح. والثاني أن المقصود الأصلي هو إحیاء حق صاحبه ووجوب الضمان لە عليه ضمني فلا یعتبر. والجواب عن الأول أن 
الفائدة ثمة إنما ھي للغرماء فکان تضمین الشخص لغیرہ بخلاف ما نحن فیە۔ وعن الثاني أن الوصف تابع فلا یجوز أُن یکون 
الأصل تابعاً لە. قال: (وإذا افرخ طیر في أرض رجل الخ) إذا أفرخ طیر في أرض رجل ولم یعڈھا لذلك لم یملکە (فھو لمن 
آخذئ وکذا إذا باض فیھا آو تکنس فیھا ظبي) وفي بعض النسخ: تکسر فیھا ظبي (لأنه مباح سبقت یدہ إليہ) فیملکه (ولأنہ 


قوله: : (وعن الثاني الوصف تابع الخ) أفول: هذا یرجع إلی تغییر الدلیلء والل أعلم 


یی کتاب البیوع 


قال: (وإذا أفرخ طیر في أرض رجل فھو لمن أخلہ) وکذا إذا باض فیھا (وکڈا إذا تکنس فیھا ظبي) لأنه مباح 
سبقت یدہ إليه ولأنه صید وإن کان یؤخذ بغیر حیلة والصید لمن أخذہء وکذا البیض لأنه أصل الصید ولھذا یجب 
الجزاء علی المحرم بکسرہ أآو شی وصاحب الأارض لم یعد أرضه لنلك فصار کنصب شبکة للجفاف وکذا إذا 


قولە: (ولو آفرخ في أرض رجل فھو لمن أخذہ وکذا إذا باض فیھا وکذا إذا تکنس فیھا ظبي) أي دخل کناسه 
والکناس بین الظبي. وفي بعض النسخ تکسر: أي وقع فیھا فتکسر؛ ویحترز بە عما لو کسرہ رجل فیھا فإنه لذلك 
الرجل لا للآخذء ولا یختص بصاحب الأرض (لأنه) أي لن کلا من الطیر والبیض والفرخ وقد أصلح ٴفي نسخة 
لانھا (مباح سبقت یدہ) أي ید الآخذ إليه (ولأئه صید وإن کان یؤخذ بلا حیلة والصید لمن أخذہ والبیض أاصل 
الصید) فیلحق بە (ولھذا یجب عنە الجزاء علی المحرم بکسرہ أو شیه) لأنە المقصود بقوله تعالی فڑتناله أیدیکم4 في 
قوله تعالی ٭لیبلونکم الله بشيء من الصید تناله أیدیکم ورماحکم*4 [آل عمران:٤۹]‏ کذا ذکر. وقوله: (وصاحب 
الأرض لم یعد أرضه لذلك) جملة حالیة هي قید لقوله فھو لمن أخذہ: أي إنما یکون للاّخذ إذا لم یکن صاحب 
الأرض أعدھا لذلك بأن حفر فیھا بثراً لیسقط فیھا أو أعد مکاناً للفراخ لیأخذھاء فإن کان أعدھا لذلك.لا یملکھا 
٠‏ الآخذ ہل ربّ الأرض یصیر بذلك قابضاً حکماء کمن نصب شبکة لیجففھا فتعقل بھا صید فھو لمن أخذہ لا 
لصاحب الشبکة لأنه لم یعدھا الآن للاخذء وکما إذا دخل الصید دارہ ولم یعلمه فأغلق بابه فھو لمن أخذہ: وإن 
علم بە وأغلق الباب عليه أو سدّ الکوۃ!'“ کان لصاحب الدارہ وکذا إذا وقع في ثیابە النثار“' من السکر أو الدارھم 
فھو لمن أخذہ ما لم یکف ثوبە علی الساقط فیە؛ وما هذہ مصدریة نائبة عن ظرف الزمان: أي للاآخذ في زمان عدم 
کفە الثغوب. وقوله أو کان مستعداً لە: أي للنثار بان بسط ثوبە لذلك عطف علی مقدر تقدیرہ فإذا کفه أو کان 
مستعداً فھو لە؛ أما إذا عسل النحل في أرضه فھو لصاحب الأرض لأنە عد من إنزاله: أي من زیادات الأرض: أُي 
ما ینبت فیھا فیملکە تبعاً للأارض کالشجر النابت فیھا وکالتراب والطین المجتمع فیھا بجریان الماء علیھا۔ والأنزال 
جمع نزل وھو الزیادۃ وذکر ضمیر لأنه هو عائد علی الأرض وھي مؤنثة علی تأویل المکانء ومثله وقع في شعر 
العرب قال: 

فلا مزنة ودقت ودقھا ‏ ولا أرضی أبقل إبقالھا 

ومن جنس ھذہ المسائل: لو اتخذ في أرضه حظیرۃ للسمك فدخل الماء والسمك ملکەء ولو اتخذت لغیرہ؛ 
فمن أخذ السمك فھو لە؛ وکذا في حفر الحفیرۃ إذا حفرھا للصید فھو لە أو لغرض آخر فھو للاآخذ وکذا صوف 
وضع علی سطح بیت فابتل بالمطر فعصرہ رجل فان کان وضعه للماء لصاحبه وإلا فالماء للاآخذء ولو باض صید 


حینثذ صید والصید لمن أخلہ) بالحدیث؛ وکونە یؤخذ بغیر حیلة لا یخرجه عن الصیدیة کصید انکسر رجلە بأارض إنسان فإنه 
للآخذ دون صاحب الأرض. والتکنس: التسترء ومعناہ في الأصل دخل في الکناس وو موضع الظبي؛ ومعنی تکسر انکسر 
رجلهء وقید بذلك حتی لو کسرہ أحد فھو لە (والبیض في معنی الصید لأنه أصله ولھذا یجب الجزاء علی المحرم بکسرہ أو 
شیه) قولە: (وصاحب الأرض لم یعذ ارضه لذلك) إشارة إلی أنە لو أعدھا لذلك بأن حفرھا لیقع فیھا أو بغیر ذلك مما یصاد 
بە کان لە؛ فأما إذا لم یعدھا فھي کشبکة نصبت للجفاف فتعقل بھا صید فھو للاّخذ (وکڈا إذا دخل الصید دارہ أو وقع ما نٹر 
من السکر والدراھم في ثیابە ما لم یکفه) أي یضمه إلی نفسە (أو کان مستعداً له؛ بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضہ) فإن 


)١(‏ الگُوَة: الثقبٔ في الحائط . ویٔستعار لمفاتح الماء إلی المزارع آو الجداول فیقال: کوی الٹھر. قلت: وتسمی في الشام: طاقة. وھي عبارة عن 
خرق في الجدار صغیر نافذ إلی الدار۔ والغایة عنه قدیماً کما کنت أعلم وأشاہد: دخول الدجاج آأو البط آو نحوہ من الطریق إلی الدار؛ ومن 
فوائدہ أیضاً: أنه إذا جاء الرجل صاحب الدار ولم یجد أحداً في المنزل تراہ یأات بطفل صغیر یدخل من ھذا الثقب لیفتح لە الباب ١‏ ھ. 

)٢(‏ النثار: هو ما یشرہ العروس أثناء دخوله علی الناس وأحیاناً بعض الناس ینثرہ علی العروس. ویقال لە في العامیة ۔ أي للمزوس ۔ پآھریس کٹر 


کتاب البیوع رہ 
دخل الصید دارہ أو وقع ما نثر من السکر والدراہم في ثیابە ما لم یکفه أؤ کان مستعداً لە؛ء بخلاف ما إذا عسل 
النحل في أرضه لأنه عد من أنزاله فیملکە تبعاً لأرضه کالشجر النابت فیھا والتراب المجتمع في أرضه بجریان الما 


واللہ أعلم . 


في أرض رجل أو تکسر فیھا فجاء رجل لیأخذہ فمنعه صاحب الأرضء فإن کان في موضع یقدر صاحب الأرض 
علی أخذہ قریباً منە بأن کان بحضرته کان الصید لرب الأرض کَآأنه أخذہ عندہ وإن لم یکن بحضرتہ لا یملك . 


العسل لصاحبھا (لأنه عد من أنزاله) أي من أنزال الأرض بتاویل المکان جمع نزل وھو الزیادۃ والفضل منە والفرق بینھما أن 
العسل صار قائماً بارضه علی وجه القرار فصار تابعاً لھا (کالشجر النابت فیھا والتراب المجتمع بجریان الماء) بخلاف الصید 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۲ کتاب الصرف 


کتاب الصرف 
قال: (الصرف هو الببع إذا کان کل واحد من عوضیه من جنس الأثمان) سمی بە للحاجة إلی النقل في ہدلیه 
کتاب الصرف 


لما کان قیودہ أکثر کان وجودہ أقل فقدم ما و أکثٹر وجوداً. وأیضاً لما کان عقداً علی الأئمان والثمن في 
الجملة تبع لما هو المقصود من البیع أخر عن البیوع المتضمنة للمقاصد الأصلیة : أعني المبیعات؛ ومفھومه لغة 
وشرعاً یذکرہ المصنف؛ وشرطہ التقابض للبدلین قبل الافتراق وإن اختلف الجنس؛ ولھذا لم یصح فيه أجل ولا 
خیار شرط لآن خیار الشرط یمنع ثبوت الملك أو تمامه علی الرأیین منھم وذلك یخل بالقبض المشروط وھو القبض 
الذي یحصل بە التعیینء بخلاف خیار الرؤیةء والعیب لا یمنع الملك في المبیع فلا یمنع تمام القبض؛ فلو افترقا 
وفي الصرف خیار عیب أو رؤیة جاز إلا أنه لا یتصوٗر في النقد وسائر الدیون خیار رؤیة لأن العقد ینعقد علی مثلھا لا 
عینھاء حتی لو باعه هذا الدینار بھذہ الدارھم لصاحب الدینار ان یدفع غیرہ وکذا لصاحب الدراھم بخلاف الأواني 
والحلي . ولو أسقطا في المجلس خیار الشرط والأجل عاد الصرف صحححاً خلافاً لزفر. وأورد عليه کیف جاز أن 
یقال التقابض شرط الجواز وھو متاخر عن العقد فإنما مو حکمه. والجواب أن المختار أنه لیس إلا شرط بقائه علی 
الصحة؛ فالإشکال علی قول البعض القائلین إنه شرط الجواز. وأجابوا بأن تاخرہ ضرورۃ نفي إیجاب قبض ملك 
فھو معبر مقارناً أر متقدماً شرعاً وإن کان متاخراً صورةء ولا یخفی أنە ینبغي أن یستغنیٰ عن ہذا التکلف بارتکاب 
القول الآخر؛ وأما مفھومہ شرعاً فبیع ما من جنس الائمان بعضھا ببعض٠؛‏ وہذا قول القدوري (الصرف هو البیع إذا 
کان کل واحد من عوضیه من جنس الأئمان) وإنما قال من جنس الائمان ولم یقتصر علی قوله بیع من بثمن لیدخل 
بیع المصوغ بالمصوغ أو بالنقدء فإن المصوغ بسبب ما اتصل من الصنعة به لم یبق ثمناً صریحاً ولھذا یتعین في 
العقد ومع ذلك بیعه صرف؛ وإنما سمي اصطلاحاً بە لأن مفھومه اللغوي هو النقل؛ ومنە في دعاء الاستخارة: 
(فاصرفه عني واصرفني عنہ؛''' ونقل کل من البدلین عن مالکە إلی الآخر بالفعل شرط جوازہ فکان في المسمی 
معنی اللغة فسعي باسم ذلك المعنی المشروط فيه (أو ھو) أي معناہ اللغوي الزیادةء وھذا العقد لا یقصد به إلا 
تہج کک کک یر وہ ہک 6ب ہہ ہر کہ 

الصرف بیع خاص؛ وھو الذي یکون کل واحد من العوضین من جنس الأئمانء وقد تقدم ما یدل علی تأخیرہ علی 
السلم في آول السلم؛ وسمي ھذا العقد صرفاً لأحد المعنیین: إما (للحاجة إلی النقل في بدليه من ید إلی ید. والصرف هو 
النقل والرد لغة وإما لأنه لا یطلب بە إلا الزیادة) یعني لا یطلب بھذا العقد إلا زیادة تحصل فیما یقابلھما من الجودة 
والصیغةء إذ النقود لا ینتفع بعیٹھا کما ینتفع بغیرھا مما یقابلھا من المطعوم والملبوس والمرکوب٠‏ فلو لم یطلب بە الزیادة 
والعین حاصلة في یدہ ما کان فیه فائدۃ أصلاً فلا یکون مشروعاً وقد دل علی مشروعیته قوله تعالی : و وأحل اللہ البیع 4 


کتاب الصرف 
قوله: (وقد تقدم ما یدل علی تأخیرہ عن السلم) أفول: الذي یھمە هو بیان سبب التاخیر عن کتاب البیوع کما رجھین لکن 
ذلك یعلم منە أیضا فاکتفی یە قوله : (ما کان فیه فائدة أصلا فلا یکون مشروعا) أقول: الأظھر أن یقول فلا یصدر من العاقل قوله: (قد 
دل علی مشروعیته قولە : وأحل اللہ البیع؛ الخ) أقول: البیوع الفاسدۃ والبیع وقت النداء بیع ولیس بمشروع. فإن قیل: ما ذکرہ مشروع 
و دو جن ہت ےر سر ا کہ تہ وت نٹ سے ٹہ نج یک ٹیش مھ و یئن شڈ شس نک سشممشم 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ٣٢‏ و ۱٣۳۸۲‏ و ۷۳۹۰ وابو داود ۱٥٦۸‏ والترمذي ۸٤‏ والنسائيی ٦‏ وابن ماج ۱۳۸۳ وأحمد ۳٤٣٤/٣‏ وابن 
حبان ۸۸۷ والبیھقي ٢٢/٣‏ کلھم عن جابر قال: کان رسول الله يف یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا السورة من القرآن یقول: إذا همٌ أحدکم بالأمر؛ 
فلَيرْكغ رکعتین من غیر الفریضة ثم لیقل : اللھم إني آستخیرك بعلمك واستقدرك بقدرتكء وأساألك من فضلك العظیم؛ فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلمء ولا أعلم؛ وأنت علام الغیوب . اللھم إن کنت تعلم ھذا الأمر ۔ یسميه بعیٔنه ۔ خیراً لي في دیني؛ ومعاشي وعاقبة أمري؛ فقڈزہ لي؛ 
ويسٌرْهُ ليء وبارك لي فیە اللهم: وإن کنت تعلمه شراً لي في دینيی؛ ومعاشي؛ وعاقبة أمري؛ فاصرفه علّي؛ واصرفني عنه؛ وقذر ۔ روایة: 
واقدر ۔ لي الخیر حیث کان ورضني بە. 


کتاب الصرف ۰۷ 


من ید إلی ید. والصرف هو النقل والرد لغةء أو لأنہ لا یطلب منە إلا الزیادة إذ لا ینتفع بعینەء والصرف هو الزیادة 
لغة کذا قاله الخلیل ومنه سمیت العبادة النافلة صرفاً۔ 


الزیادۃ دون الانتفاع بعین البدل الآخر في الغالب لأزہ لاینتفع بعینہ بخلاف نحو الطعام والٹوب والحمارء والمراد 
أن قصد کل من المتعاقدین التجارة ولاربح فيه بالنفل وإلا خلا العقد عن الفائدةء والزیادۃ تسمی صرفاً وبه سمیت 
العبادة النافلة صرفاً في قوله گل من انتمی إلی غیر أبيە لا یقبل اللہ منه صرفاً ولا عدل''”فذکر المصنف أن المراد 
بالصرف النافلة التي هي الزیادۃ: والعدل الفرض الذي هو حق مستحق عليه ولا شك في مناسبة تسمیة الغرض 
عدلاً عليه فقیل قد فّر الزمخشري بغیر هذا۔ قال في الفائق : في ذکرہ قيٍ لآأمر المدینة من أحدث فیھا حدثاً آو 
آوی محدثاً فعليه لعنة اللہ إلی یوم القیابة لعل مع ضرف ولا عدتۃ*' السرتۃ اه لائه رت الس ض1 
الفجور إلی.البّر. والعدل: الفدیة من المعادلة والفداء یعادل نفسە؛ والمراد من إحداث الحدث فعل ما یبوجب 
الحد. والجواب أن أھل اللغة اختلفوا في ذلكء فقد ذکر فی الجمھرۃ عن بعض أھل اللغة : الصرف الفریضة 
والعدل النافلة ۔ وفي الغریبین عن بعضھم: الصرف اَنائلة' رالعدل :اك یش کیا نک الف ولا اعتراض مع أنە 
الأنسب. واعلم أن الأموال تنقسم إلی ثمن کل حال وھي الدراھم والدنانیر صحبھا حرف الباء أولإّء وسواء کان ما 
یقابلھا من جنسھا أو من غیرہء وإلی ما ہو مبیع علی کل حال وھو ما لیس من ذوات الأمثال من العروض کالثیاب 
والحیوانء وإلی ما هو ثمن من وجه مبیع من وجه وھوالمکیل والموزونء فإنھا إذا عینت في العقد کانت مبیعة 
وإن لم تعین فإن صحبھا حرف الباء وقابلھا مبیع فھي ثمنء وإن لم یصحبھا حرف الباء ولم یقابلھا ٹمن فھي 
مبیعةء وھذا لان الثمن ما یثبت في الذمة دیناً عند المقابلة. قال الفراء في قولە تعالی ٭وشروہ بٹمن بخس4 الثمن 
ما یثبت في الذمة دیناً عند المقابلة والنقود لا تستحق تحو بالعقد إلا دیناً خلافاً للائمة الثلاثة فعندھم یتعین الذھب 
والفضة إذا عینت حتی لو ملکت والدراہم المعینة في البیع قبل القبض بطل البیع ولا یجوز استبدالھا. هذا تقسیم 
المال باعتبارہ في نفسهء وینقسم باعتبار الاصطلاح علی الثمینة وھو في الأصل سلعةء فإن کانت رائجة فھي ثمن لا 
تتعین بالتعیینء وإن کانت کاسدۃ فھي سلعة کالفلوس قولە: (فإن باع فضة بفضة أو ذھباً بذھب لا یجوز إلا مثلاً 
بمثٹل) یعني في العلم لا بحسب نفس الأمر فقط (وإن اختلفا في الجودة والصیاغة) فیدخل الإناء بالإناء فلو باعاھما 
مجازفة ولم یعلما کمیتھما وکانا في نفس الأمر متساویین لم یجزء ولو وزنا في المجلس فظھرا متساویین یجوز 


الاّیة وقوله عليه الصلاة والسلام: (الذھب بالذھب؟ الحدیث٠‏ وإذا کان المطلوب بە الزیادۃ (والصرف هو الزیادة لغة کذا 
قاله الخلیل) ناسب أن یسمی صرفاً (ومنہ) أي من کون الصرف هو الزیادة لعة (سمیت العبادة النافلة صرفاً) قال کات : امن 
انتمی إلی غیر أبيه لا یقبل اللہ منہ صرفاً ولا عدلًہ والعدل هو القرض؛ سمي بە لکونە أداء الحق إلی المستحق. وشروطه 


بأاصله. قلنا: فلیکن ما نحن فيه کذلك أیضاء وعليك بالتأمل الصادق قوله: (وشروطهە علی الإجمال التقاہض قبل الافتراق بدنا وأن لا 
یکون فیه خیار ولا تاجیل) أقول: والشرط الأول لا یغني عن الثالث إِذ المراد عد شروط الصحة بحیث لا یکون فيه فساد أصلاء فَإذا 
کان فیه تاجیل ئم أسقط ووقع التقابض یزول الفساد فتامل ۔ 


)١(‏ صحیح. أاخرجه البخاري ٣٢٤٢‏ و ٣۳۲۷‏ ومسلم ٠٦‏ ح ١٠٣۔٥۱۱‏ کتاب الإیمان وأبو داود ٦١١۳‏ والدارمي ۲/ ۲٤٤٢ .۲٢٢‏ وابن 
ماجہ ۲٦٦٢‏ وابن حبان ٦٤‏ والطیالسي ۱۹۹ وأحمد ۱/ ١۱۷۔۱۷۹‏ و ۳۸/٥‏ وآأبو عوانة ۳۰/۲ والببھقي ۳/۷ ٤٤‏ کلھم عن أبي عثمان النھديی 
قال: لما اكٗعِيٌ زیاد لقیت أبا بکرۃ فقلت لە: ما هذا الذي صنعتم؟ إنيی سمعت سعد بن أبي وقاص یقول : سمع أُداي من رسول ق بقرل: هن 
ادعی با في الإسلام غیر آبیه یعلم أنه غیر أبيە فالجنة عليه حرام ۔ وروایة: سمعته أُذنايء ووعاہ قلبي .. فذکرہ۔ 
تنبيه : وأما سیاق المصنف ابن الھمام فقد جاء في حدیث علي في خبر الصحیفة وفيه : ومن والی قوماً بغیر إذنہ مواليهءفعليه لعنهُ الله والملائکة 
والناس أجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل... الحدیث رواہ البخاريی 1۷٥٦‏ ولیس فيه ذکر أبيه. 

)٢(‏ ہو خبر علي المتقدم في شآنه الصحیفة ۔ 


۸ ۱ کتاب الصرف 


قال: (فإن باع فضة أو ذعباً بنھب لا یجوز إلا مثلاً بمٹل وإن اختلفا في الجودة والصیاغة) لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام والنعمب بالذنھمب مثلاً بمٹل وزناً بوزن ید بید والفضل ربا٤‏ الحدیث . وقال عليه الصلاةۃ والسلام (جیدھا 
وردیٹھا سواء؛ وقد ذکرناہ فی البیوع . 


وعد أبی حنیفة لا یجوز؛ ولو وزنا بعد الافتراق لا یجوزء وإن کانا متساویین خلافاً لزفر. هو یقول: الشرط 
التساوي وقد ثبت؛ واشترط العلم بە زیادة بلا دلیل. قلنا: بل هو شرط بدلیل وھو أن الموھوم في ھذا العقد جعل 
کالعلوم شرعاء وما لم تعلم المساواۃ توھم الزیادة حاصل فیکون کثبوت حقیقة الزیادة؛ ومقتضی ھذا أن لا یجوز 
إذا وزن في المجلس فظھر متساوباً أیضاء لکن جاز في الاستحسان عند اتحاد المجلس کأن العقد أنشیء الاّن لأن 
ساعاته.کساعة واحدة. وأما عدم جواز بیع الحنطة بالحنطة وزناً معلوماً فلعدم العلم بالمساواۃ کیلاء إذ المساواۃ وزناً 
تستلزمه بالنسبة إلی الکیل؛ والمعتبر فیما کان مکیلاً في عھد النبي گل التقدیر بالکیل علی ما سلف. وعن ھذا إذا 
اقتسما مکیلاً موازنة لا یجوز لأن القسمة کالبیع. واستدل المصنف علی وجوب المساواۃ بقوله: (قلُ ٦الذعب‏ 
بالذھب مثلاً بمثل؟ الحدیث)''' وقد تقدمء وتقدم وجه انتصابە أنه بالعامل المقدر: أي بیعواء والأولی حیث کان 
الذھب مرفوعاً في الحدیث أن یجعل عامله متعلق المجرور: أي الذھب یباع بالذھب مثلاً بمثل. نعم حدیث 
الخدري في البخاري عنه قلُ ہلا تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثل بمثل؟ ظاھر في أنه مفرغ للحال؛ وبقیة الحدیث 
دولا تشفوا بعضھا علی بعض؛ ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثلء ولا تشفوا بعضھا علی بعض؛ ولا تبیعوا 
منھا غائباً بناجز4٭' والشف بالکسر من الأضداد یقال للنقصان والزیادةء والمراد هنا لا تزیدوا بعضھا علی بعض؛ 
ولا یتضح في معنی النقص وإلا لقال ولا تشفوا بعضھا عن بعض٠‏ وقولە وزنا بوزن بعد ذلك ولا تشفوا فيی حدیث 
البخاري المذکور تفسیر لمثلاً بمثل فإن المثلیة أعمء ففسرھا بأنھا من حیث المقدار وتقدم حدیث اجیدھا 
وردیٹھا سواءە” أیضاء وتخریجه وھو دلیل سقوط اعتبار الجودةۃ وسقوط زیادة الصیاغة ہما روی محمد عن أَبي 
حنیفة عن الولید بن سریع عن نس بن مالك قال: آتی عمر بن الخطاب رضي اللہ عنە بإناء کسرواني قد أحکمت 
صیاغته؛ فبعثني بە لأبیعه فأاعطیت وزنە وزیادۃء فذکرت ذلك لعمر فقال: أما الزیادةۃ فلا۔ هذا ویدخل في إطلاق 


علی الإجمال؛ التقابض قبل الافتراق بدناء وآأن لا یکون فيه خیار ولا تاجیل. وأقسامه ثلاثة: بیع الذھب بالذھب؛ وبیع 
الفضة بالفضة وبیع أحدھما بالآخر. قال: (فإن باع فضة بفضة الخ) فإن باع رجل فضة بفضة و ذھباً بذھب لا یجوز إلا 
مثلاً بمٹلء وإن اختلفا في الجودةۃ والصیاغة بأن یکون أحدھما أجود من الآخر أو أآحسن صیاغة لقوله پ2: دالذھب بالذعب 
مثلاً ہمثل؟ الحدیثء والمراد بە المماثلة في القدر لا في الصفة لقولہ شل: (جیدھا وردیٹھا سواء؛ وقد ذکر ذلك فی کتاب 
البیوع في باب الربا۔ حّث محمد رحمہ اللہ في ول کتاب الصرف في الأصل عن أيي حنیفة عن الولید بن سریع عن انس بن 
ماك قال: آتی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنە بإناء کسرواني قد أحکمت صیاغته فبعثني بە لأبیعەء فأعطیت بە وزنە وزیادةۃ 
فذکرت ذلك لعمر فقال: أما الزیادة فلا . قال: (ولا بدا من قبض العوضین قبل إلافتراق) قبض عوض الصرف قبل الافتراق 


قال المصنف : تحقیقاً للمساواة فلا یتحقق الربا) أقول: سیجيٍء بیان لزوم الربا من الشیخ أکمل الدین في شرح قول المصنف ومن 
کان لە علی آخر عشرة دراھم فراجعە قوله: (قیل هو منصوب الخ) أقول: صاحب القیل هو الإتقانيیء والأظھر أن یکون معطوفا علی 


۱ تقدم في اول باب الریا۔‎ )١( 

)٢(‏ صحیح۔ اخرجه البخاری ۲۱۷۷ ومسلم ۹٤‏ والترمذي ۱۲١١‏ والنسائي ۷ ومالك ۲/ ۲۳۲۔ ۲۳۳ والشافعيی ۲ وفہ الرسالة 
فقرة ۷٥۸‏ وابن الجارود ٣٦٦‏ والطیالسيی ۱ وعبد الرزاق ۱٥٤١١‏ و ۱٢٤١١‏ وأحمد ۳/ ٥٥٢۔ ٦٦‏ وابن أبي شیبة ۱۰۱/۷ والبغويی ۲۰٢۹٢‏ 
من طرق کلھم من حدیث أبي سعید واللفظ للبخاري ومسلم في روایة وطوله مسلم وغیرہ في روایة آخری فذکر لە قصة. 

)٣(‏ تقدم آوائل باب الریا في ۸/۱ وأنە لا یوجد بھذا اللفظ کذا قال الزیلعي . وإنما الموجود معناہ وذلك في أحادیث . الٹھي عن الربا۔ 


0ئ 


کتاب الصرف ظا 


قال: (ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق) لما رویناء ولقول عمر رضيی اللہ عنه : وإن استنظرك أن یدخل 
بیتە فلا تنظرہ؛ ولأنە لا بد من قبض أحدھما لیخرج العقد عن الکالیء بالکالیء ثم لا بد من قبض الآخر تحقیقا 
للمساوأة فلا یتحقق الرباء ولأن أحدھما لیس بأولی من الآخر فوجب قبضھما سواء کانا یتعینان کالمصوغ أو لا 


المساواۃ المصوغ بالمصوغ والتبر بالآنیةء حتی لو باع إناء فضة أو ذھب بإناء فضة أو ذھب وأحدھما أثقل من الآخر 
لا یجوز؛ بخلاف إناءین من غیرھما نحاس آو شبھه حیث یجوز بیع أحدھما بالآخر وإن تفاضلا وزناً مع أن النحاس 
وغیرہ مما یوزن من الأموال الربویة أیضاًء وذلك لأن صفة الوزن في النقدین منصوص علیھا فلا یتغیر بالصنعة ولا 
یخرج عن کونە موزوناً بتعارف جعلە عددیاً لو تعورف ذلك؛ بخلاف غیرھما فإن الوزن فیه بالعرف فیخرج عن کونە 
موزوناً بتعارف عددیته إذا صیغ وصنع قولە: (ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق) بإجماع الفقھاء. وفي فوائد 
القدوري : المراد بالقبض ھنا القبہض بالبراجم لا بالتخلیة یرید بالیدء وذکرنا آنفاً أن المختار أن ھذا القبض ث رط 
البقاء علی الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قولە: فإذا افترقا بطل العقدء وإنما یبطل بعد وجودہ وھو الأصح . 
وثمرة الخلاف فیما إذا ظھر الفساد فیما مو صرف یفسد فیما لیس صرفاً عند أبي حنیفة رحمه اللهء ولا یفسد علی 
القول الأصح. وقوله: (لما رویٹا) یعني قولە ٦یداً‏ بیدہ”''“ وکذا ما روینا من حدیث البخاري قوله لُ اولا تبیعوا 
منھا غائباً بناجزہ''' وقول عمر: وإن استنظرك إلی آخرہء رواہ مالك في الموطاأً عنه قال ۷لا تبیعوا الذھب بالذمب 
إلا مثلاً بمثلء ولا تبیعوا الورق بالذھب أحدھما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك أن یلج بیته فلا تنظرہ إلا بدا 
بید مات وھات: إني أخشی علیکم کالرباه”” وفي روایة قال ٦‏ الرما) بالمیم وھو الربا. ورواہ عبد الرازق وقال: أن 


بالأبدان واجب بالمنقول وھو: (ما روینا من قوله: دیداً بید٤‏ وقول عمر رضي اللہ عنە وإن استنظرك أن یدخل بیتە فلا تنظرہ) 
وھو في الدلالة علی وجوب القبض کما تری. وبالمعقول وو (أنه لا بد من قبض أحدھما إخراجاً للعقد عن الکالیء 
بالکالیء وذلك یستلزم قبض الآخر تحقیقاً للمساواة نفیاً لتحقق الربا) قوله: (في الکتاب فلا یتحقق الربا) قیل هو منصوب 
بجواب النفي وھو قولە ٹم لا بد قولە: (ولآن أحدھما) دلیل آخر وتقریرہ أن أحد العوضین لیس أولی بالقبض من الآخر 
فیجب قبضھما معاً (ولا فرق في ذلك بین ما کانا یتعینان کالمصوغ أو لا یتعینان کالمضروب أو یتمین أحدھما دون الآخر 
لاطلاق ما روینا) وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام: (الذھب بالذھب؟ الحدیث؛ وھو یتناول المصوغ وغیرہ قوله: (ولأنه إن 
کان یتعین الخ) جواب عما یقال بیع المضروب بالمضروب بلا قبض لا یصح لأنە کالیء بکالیء وبیع المصوغ بالمصوغ 
لیس کذلك لتعینه بالتعین. وتقریرہ أن المصوغ وإن کان یتعین ففيه شبھة عدم التعیین لکونە ثمناً خلقة فیشترط قبضه اعتباراً 
للشبهة في الربا۔ فإن قیل : فعلی ھذا التقریر یلزم في بیع المضروب بالمصوغ نسیئة شبهة الشبهة لان في بیع المضروب 
بالمضروب نسیئة شبهة الفضلء؛ فإذا بیع مضروب بمصوغ نسیئة وھو مما یتعین کان بالنظر إلی کونە خلق ثمناً شبھة عدم 


قولە: (فإن قیل: إلی قولە: بالمصوغ نسیئة الخ) أقول: المراد بقوله نسیئة انتفاء القہض لا تاجیل کما لا یخفی علی المتأمل فيی 
السیاق قوله: (فإذا بیع مضروب بمصوغ نسيكة) أقول: أي بلا قبض قوله: (کان پالنظر إلی کونە الخ) أقول: فإذا بیع بدون القبضں لزم 
شبهة النسیئة. وتمام تحقیق الکلام وتوضیح المرام یظھر بالمراجعة إلی ما سبق في باب الربا من التفصیل المتعلق بالخلاف الواقع بیننا 
وبین الشافعي في عدم اشتراط القبض في سائر الأموال الربویة فراجعە قولە: (أجیب بان عدم الجواز في المضروب نسیئة الخ) أقول: 
أي بدون القبض قوله: (بقوله یداً بید) آفول: إِذ معناہ عیناً بعین علی ما سلف في باب الرباء والتعیین في المضروب لا یتحقق إلا 
بالقبض کما بین فثبت اشتراط القبض فیە بالص؛ بخلاف المصوغ فإن تعیینہ لا یتوقف علی القبض إذ ہو مبیع متعین في نفسہ إلا أن 
فیه شبھة عدم العیین بالنظر إلی أصل خلقته فعدم جواز بیعہ بلا قبض جاء من ذہ الشبھة فلیتأمل ۔ 


(١)‏ تقدم ني أول باب الربا من حدیث 'عبادة وغیرہ وھو صحیح ۔ 
)١(‏ تقدم تخریجه قبل حدیثین وہو حدیث أبي سعید۔ 
۳( موقوف صحیح ۔ آخرجه مالك في الموطاً ۲ ٤ ٦‏ عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن عمر موقوفاً وإسنادہ کالشمس ۔ 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۹ 


٣‏ کتاب الصرف 


یتعینان کالمضروب أو یتعین أحدھما ولا یتعین الآخر لإطلاق ما رویناء ولأنه إن کان یتعین ففيه شبھة عدم التعیین 
لکونە ثمناً خلقة فیشترط قبضە اعتباراً للشبھة في الرباء والمراد منە الافتراق بالأبدانء حتی لو ذھبا عن المجلس 


یدخل بیته. ولما ثبت نص الشرع بإلزام التقابض عللە الفقھاء بما ذکرہ المصنف؛ وحلە أن للتقدم مزیة علی النسیئة 
فیتحقق الفضل في أحد العوضین وھو الرباء ولما کان مظنة أن یقال ھذا غیر لازم في قبض العوضین لجواز أن 
یجعلا معاً نسیئة قال: لا بد شرعاً من قبض أحد العوضین کي لا یلزم الکالیء بالکالیء: أي الدین بالدین فلو لم 
یقبض الآخر لزم الربا بما قلنا۔ وأیضاً یلزم الترجیح بلا مرجح لأنھما مستویان في معنی الثمینةء فإذا وجب قبض 
أحدھما فکذا الآخر لعدم الأولویة. فإِن قیل : تعلیل الکتاب یخص الثمنین المحضین اللذین لا یتعینان والحکم وھو 
لزوم التقابض ثابت وإن کان أحدھما یتعین بالتعیین کالمصوغ. فاجاب بأن ذلك لإطلاق ما روینا من قوله پل 
دالذهب بالذھب والقشۂ باثثتضة٭'وعلل الإطلاق المذکور بن المتعین أیضاً کالمصوغ فیه شبھة عدم التعیین إذ فیە 
شبهة الثمینة إذ قد خلق ثمناء والشبهة في باب الربا کالحقیقة علی ما مر غیر مرۃ. ولما کان المعول عليه تناول 
النص بإطلاقه لم یدفعه أن الثابت شبھة الشبھة بل وجب بالنص إلحاق شبھة شبھة الربا بشبهة الربا في ھذا الحکم . 
وقوله في جھة واحدة لأنھما لومشیا کل في جهة کان افترقا مبطلاً۔ وقول ابن عمر: وإن وثب من سطح فثئب۲) 
یفید عدم بطلان العقد بمجرد اختلاف المکانء بل إذا لم یوافقه الآخر فيه؛ وھذا لأن بمجرد وٹوب أحدھما اختلف 
مکانھما ولم یعتبر مانعاً إلا إذا لم یٹب معه. وحدیث ابن عمر٣‏ ھذا غریب جداً من کتب الحدیث؛ وذکرہ في 
المبسوط فقال: وعن أبي جبلة قال: سألت عبد اللہ بن عمر فقلت : ٢‏ إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة 
وعندھم الورق الخفاف الکاسدة؛ فنبتاع ورقھم العشر بتسعة ونصف؛ فقال: لاتفعل؛ ولکن بع ورقك بذھب واشتر 
ورقھم بالذھب؛ ولا تفارقہ حتی تستوفي؛ وإن وثب عن سطح فثب معہا'. وفیە دلیل رجوعه عن جواز التفاضل 
کما هو مذھب ابن عباس. وعن ابن عباس أیضاً رجوعه وفيه دلیل أن المفتي إذا أجاب لابأس أن یبین للسائل 

یق تحصیل مطلوبه کما فعل گل حیث قال لبلال ةبع التمر ببیع آخر ثم اشتر بە”'' إنما المحظور تعلیم الحیل 


التعیین وتلك شبهة زائدة علی الشبهة الأولی والشبھة ھی المعتبرة دون النازل عنھا . آجیب بأن عدم الجواز في المضروب 
نسیئة بقوله: لیداً بید؛ لا بالشبهة لان الحکم في موضع النص مضاف إليه لا إلی العلة فتکون الحرمة في ھذہ الصورۃة باعتبار 
الشبھة (والمراد بالافتراق ما یکون بالأبدان حتی لو مشیا معاً إلی جھة واحدۃ أو ناما في المجلس آأو أغمي علیھما لا یبطل 
الصرف لقول ابن عمر رضي اللہ عنھما: وإن وثب من سطح فٹب معہ) وقصته ما روي عن أبي جبلة. قال: 9 سالت عبد الله 
ابن عمر رضي اللہ عنھما فقلت : إنا نقدم أرض الشام ومعناہ الورق الثقال النافقة وعندھم الورق الکاسدۃ فنبتاعء ورقھم العشرةۃ 
بتسعة ونصف؛ فقال: لا تفعل ولکن بع ورقك بذھب واشتر ورقھم بالذھب؛ ولا تفارقہ حتی تستوفي؛ وإن وئب من سطح 


قولە: (یرجع؛ إلی قوله: لم یبطل الصرف) أقول: بل یرجع إلی قولە المراد منە الافتراق بالأبدان فتامل تدبںے ٹم قوله بالأہدان 
علی معنی دون المکان۔ 


)١(‏ تقدم في أول باب الربا۔ 

.٦٥/٤ ذکرہ صاحب الھدایة عن ابن عمر موقوفاً واستغربه الزیلعي جداً في نصب الرایة‎ )٢( 
لم أجدہ. ئم نسبە ابن الھمام للمبسوط حیث ساقه بلا سند۔‎ : ٣٦٣/۲٢ وقال ابن حجر في الدرایة‎ 

(۳) هو موقوف ولا یوجد في کتب الحدیث. 

)٤(‏ هو المتقدم. 

١١٥٥ وابن حبان‎ ٦٢٣/٢ ومالك‎ ۲٥۸/۲ والدارمي‎ ۱٥۹۳١ ومسلم‎ ٦٢٤٤ و‎ ٢٣٢٤٤٤ و‎ ۲٢٢٢ و‎ ۲۲۰٢ غریب . والصواب ما أخرجه البخاريی‎ )٥( 
وکلھم عن أبي سعید؛ وأبي ھریرۃ أن رسول اللہ پ ڑل استعمل رجلا علی خیبر فجاءہ بتمرِ جنیب۔ فقال لە: أَقُلْ تمر خیبر ھکذا؟ قال: لا۔ إنا‎ 
لناخذ الصاع من ھذا بالصاعین. فقال لە: لا تقعل بع الجمع بالدراھم ٹم ابتع بالدراھم جنیاً |ھ. . والجنیب : التمر الجید. قلت : فذکر بلال لا‎ 
یوجد وفی في الفتح: ب بعث أخا بئي عدي من الأنصار. وروایة لأبي عوانة سماہ: سواد بن غزیّة۔‎ 


کتاب الصرف ۱ 


یمشیان معاً في جهھة واحدۃ أو ناما في المجلس أو أغمي علیھما لا یبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن 
وثب من سطح فثب معه وکذا المعتبر ما ذکرناہ في قبض رأس مال السلم؛ بخلاف خیار المخیرة لأنه یبطل 
بالاعراض فيه (وإن باع الذھب بالفضة جاز التفاضل) لعدم المجانسة (ووجب التقابض) لقوله عليه الصلاۃ والسلام 
ہالذھب بالورق رہا إلا ماء وماء٤‏ (فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضین أو أحدھما بطل العقد) لفوات الشرط 
وھو القبض ولھذا لا یصح شرط الخیار فيه ولا الاجل لأن باحدھما لا یبقی لقبض مستحقاً وبالثاني یفوت القبض 
المستحق؛ إلا إذا أسقط الخیار في المجلس فیعود إلی الجواز لارتفاعه قبل تقررہ وفیه خلاف زفر رحمہ اللہ . 

الکاذبة لاسقاط الوجوبات . قال (وکذا المعتبر في قبض رأس مال السلم) یعني أن یقبضه قبل الافتراق دون اتحاد 
المجلس (بخلاف خیار المخیرۃ) فإنھا لو قامت قبل الاختیار بطل؛ وکذا إذا مشت مع زوجھا في جھة واحدۃ فإن 
ذلك دلیل إعراضھا عما کانت فيه لأن المعتبر في الإبطال ھناك دلیل الإعراض٠‏ والقیام ونحوہ دلیله فلزم فیه 
المجلس؛ ولتعلق الصحة بعدم الافتراق لا یبطل لو ناما في المجلس قل الافتراق أو أغمی علیھما أو طال قعودھما. 
وعن محمد رحمه الله جعل الصرف کخیار المخیرة یبطل بدلیل الإعراض کالقیام من المجلس؛ حتی لو ناما أو 
أحدھما فھو فرقة لو ناما جالسین فلا. وعنەه: القعود الطویل فرقة دون القصیرہ ولو کان لرجل علی آخر ألف 
درھم وللآخر عليه مائة دینار فارسل رسولاً لا یقول لە بعتك الدراھم التي لي عليك بالدنانیر التي لك علي فقال 
قبلت کان باطلاًء وکذا لو نادی أحدھما صاحبه من وراء جدار أو من بعید لأنھما متفرقان. وعن محمد لو قال 
الاب اشھدوا أئي اشتریت ھذا الدینار من ابني الصغیر بعشرة وقام قبل نقدھا بطل. ھذا ویجوز الرھن ببدل الصرف 
والحوالة بە کما في رأس مال السلم قول : (وإن باع الذھب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة واشترط القبض) لما 
روی الستة من حدیث عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه عن النبي پل : ٦الذھب‏ بالورق ربا إلا ہاء وھاءء والبر بالبر رہا إلا 
هاء وھاء والشعیر بالشعیر ربا إلا هاء وھاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وھاء؛'' قیل : ومعنی قولە ربا: أي حرام 


فٹب معه٤.‏ وفي دلیل علی آن المفتي إذا بین جواب ما سئل عنه لا باس أن یبین للسائل الطریق المحصل لمقصودہ مع التحرز 
عن الحرامء ولا یکون ذلك مما هو مذموم من تعلیم الحیل. وقید مشیھما بجھة واحدة؛ لأنه لو مشیا إلی جھتین یبوجب 
تفرق الأہدان وھذا المذکور من التفرق هو المعتبر في قبض رأس مال السلم قوله: (بخلاف خیار المخیرة) برجع إلی قوله 
لم یبطل الصرف پرید أن مشي المخیرة مع زوجھا وإن کان إلی جھة واحدۃ یبطل خیارما لأئه یبطل بالإعراض (وإن باع 
بمعنی خذ ومنه قوله تعالی: ھڑھاؤم اقرؤوا کتابيه؟٭ قوله: (فإن افترقا في الصرف) متعلق بقوله ولا بد من قبض العوضین: 
یعني لبقاء العقدء فإن افترقا قبل قبض العوضین أو أحدھما بطل العقد لففوات شرط البقاء وهذا صحیح؛ بخلاف قول من 
یقول إِن القبض شرط الصحة؛ فإن شرط الشيء یسبقه والقبض إنما هو بعد العقدء وما أجیب بە بأن شرط الجواز ما بشترط 
مقارناً لحالة العقد إلا أن اشتراط القبض مقارناً لحالة العقد من حیث الحقیقة غیر ممکن من غیر تراض لما فيه من إثبات الید 
علی مال الغیر بغیر رضاہ؛ فعلقنا الجواز بقبض یوجد في المجلس لأن المجلس العقد حکم حالة العقد کما في الإیججاب 


قولە: (بخلاف قول من یقول: إن القبض شرط الصحةء فإن شرط الشيء یسبقه الخ) أقول: فیه بحثء وجوابەہ ظاھر قوله: (وما 
آجیب بە بأن شرط الجواز) أقول: قوله وما أجیب مبتدأ وخبرہ یجيء بعد آسطر وھو قوله فعلی ما تری فيه من التمحل قولە: (فعلقنا 
الجواز) أقول: في التفریع تأمل لجواز أن یشترط القبض بالتراخي قبل العقد. وأما لو قال لما فيه من إیجاب إثبات الید علی مال الغیر 
مع خلاف قوله من غیر تراض لا ندفع ذلك قولە: (وکأنہ راجع إلی أن في الأول استحقاق القبض فائت؛ وفي الثاني القہض المستحق 
شرعاً فائت) أقول : قوله استحقاق القبض فائت: أي لعدم الملك وقوله القبض المستحق: أي لکونە مالک وقوله شرعاً فائت: أي 
للتاجیل . 


)١(‏ تقدم في آوائل باب الربا۔ رواہ الجماعة من حدیث عمر۔ 


۳ کتاب الصرف 


قال: (ولا یجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضہہ حتی لو باع دیناراً بعشرۃ دراھم ولم یقبض العشرۃ حتی 
اشتری بھا ثوباً فالبیع في الثوب فاسد) لأن القبض مستحق بالعقد حقاً لل تعالی؛ وفي تجویزہ فواتەء وکان ینبغي أن 
یجوز العقد في الثوب کما نقل عن زفر لن الدراھم لا تۃ تتعین فینصرف العقد إلی مطلقھاء ولکنا نقول : الثمن في 


بإطلاق اسم الملزوم علی اللازم؛ ولا ماع من جعلە في حقیقته شرعاً وأن اسم الربا تضمن الزیادة من الأموال 
الخاصة في أحد العوضین في قرض أو بیع . ووجه الاستدلال أنه استٹنی حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فیھا 

قینتفي الحل في کل حالة غیرھا فیدخل في عموم المسٹثنی حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فیحل کل ذلك. 
00 (إلا إذا أسقط الخیار في المجلس) استثناء من لازم قوله لا یصبح شرط الخیار وھو فوات الشرط المستلزم 
للبطلان: أي شرط 7 الشرط إلا إذا أسقطه فلا یفوت فیعود إلی الجواز۔ 

وقدمنا نقل خلاف زفر فیه: ھذا وبین الفساد بترك القبض والفساد بالأجل فرق علی قول أبی حنیفة فی 
مسألةء وهي ما إذا باع جاریة في عنقھا طوق فضة زنته مائة بألف درھم حتی انصرف للطوق مائة من الألف فیصیر 
صرفا فیه وتسعمائة للجاریة بیعاء فإنه لو فسد ہترك القبض بطل في الطوق؛ وبیع الجاریة بتسعمائة صحیحء ولو 
فسد بالأجل فسد فیھما عندہ خلافاً لھما. وفرق بأن في الأول انعقد صحیحاً ثم طرأ المفسد فیخص محله وھو 
الصرف٠‏ وفي الثاني انعقد أوَلاً علی الفساد فشاعء وھذا علی الصحیح من أن القہض شرط البقاء علی الصحة. وفي 
الکامل : لو أسقط الأجل من لە الأاجل دون الآخر صح في المشھور؛ ولیس في الدراھم والدنانیر خیار رؤیة لأن العقد 
لا ینفسخ بردھا لأنە إنما وقع علی مثلھاء بخلاف التبر والحلی والأواني من الذھب والفضة لأنه ینتقض العقد بردہ 
لتعینہ فیهء ولو وجد أحدھما أو کلاھما دون الافتراق زیفاً أو ستوقاً فحکمه في جمیع أبوابە الاستبدال والبطلان 
کراأس مال السلم قولە: (ولا یجوز التصرف في من الصرف قبل قبضه) وکل منھما من الصرف. فالحاصل أنە لا 
یجوز التصرف في أحد بدلي الصرف قبل قبضه بھبة ولا صدقة ولا بیعء فإن فعل بعض ذلك مع العاقد بأن وهبه 
البدل أو تصدق به عليه أو أبرأہ منەء فإن بطل الصرف لتعذر وجوب القبض؛ وإذا تعذر الشرط ینتفي المشروط: 
وإن لم یقبل لا ینتقض لن البراءۃ وما معھا سبب الفسخ فلا ینفرد بە أحدھما بعد صحة العقد. وفرّع عليه (ما لو 


والقبول؛ فصار القبض الموجود بعد العقد في مجلسە کالموجود وقت العقد حکماء ولو کان موجوداً وقت العقد من حیث 
الحقیقة کان شرط الجواز سی می وی ابو وس یہ سی مہو وت 
ہپس رہ سم عم لے سا الصرف ولا الأجل) بأن یقول اشتریت هذا الدینار بھذہ 
الدراھم علی أني بالخیار ثلائة أیام أو قال إلی شھر (لآن بالخیار دو مت مستحقاً) لمنعه الملك (وبالأاجل ہفوت القبعض 
المستحق) والفرق بین العبارتین أن في الخیار یتاخر القبض إلی زمان سقوطهە فلم یکن في الحال مستحقاً وفي الاجل ذکر فيی 
العقد ما ینافي القبض وذکر منافي الشيء مفوت لە؛ کذا قیل وکانه راجع إلی أن في الأول استحقاق القبض فائتء وفي 
الثانی القہض المستحق شرعاً فائت قولە: (إلا إذا أسقط فی المجلس) یعنی منھما إن کان الخیار لھما أو ممن لە ذلك (فیعود 
إلی الجواز لارتفاعہ قبل تقررہ) استحساناً خلافاً لزفر رحمه اللہ وھو القیاسء وإن أسقط الأجل فکذلكء وإن أسقط أحدھما 
فکكذلك في ظاھر الروایة. وعن أبي یوسف أن صاحب الأجل إذا أسقط الأجل لم یصح حتی یرضی صاحبه؛ والفرق یعرف 
فی شرح القدوري لمختصر الکرخي؛ وقید بشرط الخیار لأن خیار العیب والرؤیة یشبتان في الصرف کما في سائر العقودء بلا 
ان خیار الرؤیة لا یثبت إلا في العین لا الدین فإنه لا فائدۃ في ردہ بالخیار إذ العقد لا ینفسخ بردہ وإنما یرجع بمثلەء ویجوز 
ان یکون المقبوض مثل المردود أو دونه فلا یفید الرذ فائدة . قال: (ولا یجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه الخ) 
التصرف في ٹ ثمن الصرف قبل قبضه لا یجوزں فإذا باع دیناراً بعشرۃ دراھمء ولم یقبض العشرة حتی اشتری بھا ثوباً فسد البیع 
في فی الثوب لفوات القبض المستحق بالعقد حقاً لل تعالی إذ الربا حرام حقاً للہ والقیاس یقتضي جوازہ کما نقل عن زفر لأن 


قولە :(حقاً للہ تعالی) أقول: إِذ القبض واجب بالسنة قوله: (إذ الربا حرام) أقول: یعني النسیئة . 


کتاب الصرف ۳۳ 


باب الصرف مبیع لان البیع لا بد لە منە ولا شيء سوی الثمنین فیجعل کل واحد منھما مبیعاً لعدم الأولویة وبیع 
المبیع قبل القبض لا یجوزء ولیس من ضرورۃة کونە مبیعاً أُن یکون متعیناً کما في المسلم فیه. 
قال: (ویجوز بیع الذھب بالفضة مجازفة) لان المساواۃ غیر مشروطة فيه ولکن بشترط القبض في المجلس لما 


باع دیناراً ؛ بعشرۃ) مثلاً (ولم یقبض العشرة حتی اشتری بھا ثوباً فالبیع في الثوب فاسدء لن القبض) في العشرةۃ 
(مستحق مستحق حقاً ل۵) فلا یسقط بإسقاط المتعاقدین؛ فلو جاز البیع في الٹوب سقط فلا یجوز بیع الثوب والصرف علی 
حاله بقبض بدله من عاقدہ معه۔ وأورد عليه أن فساد الصرف حینثذ حق اللہ وصحة بیع الثوب حق العبد فتعارضا 
فیقدم حق العبد لتفضل اللہ سبحانه بذلك. أجیب بأن ذلك بعد ثبوت الحقین ولم یثبت حق العبد بعد لأنه یفوت 
حق الله بعد تحققه فیمتنع لا لأنه یرتفع والتقدیم فیما إذا ثبتا فیرتفع أحدھما فضلاء وقد نقل عن زفر رحمه اللہ 
صحة بیع الثوب لآن الثمن في بیعه لم یتعین کونە بدل الصرف لن النقد لا یتعینء فإضافة العقدإلی بدل الصرف 
کعدم إضافتہ فیجوز کما یجوز شراء ثوب بدراھم لم یصفھاء وھذا علی إحدی الروایتین عنه أن النقود لا تتعین في 
البیاعات فأما علی الروایة الآخری عنه فیجب أن لا یصح بیع الثوب کقولنا: قلنا قہض بدل الصرف واجب 
الاستبدال یفوّته فکان شرط إیفاء ٹمن الثوب من بدل الصرف شرطاً فاسداً فیمتنع الجواز لأسقاط الثمن بەء کذا ذکر 
غیر واحد ولا یخفی کثرۃ ما ذکروا في عدم تعین النقد في البیع من أنە لو أشار إلی دراھم وعینھا کان لە أن یحیسھا 
ویدفع غیرھا۔ وحاصل شراء الثوب ببد الصرف لیس إلا تعیین الثمن الدراھمء فلو کان ذلك شرطاً فاسداً یمنع 
الجواز بطل ما ذکروا في عدم تعین الدراهم ذ في البیع وکان کلما تعینت الدراھم فسد البیع لأنہ لا یتعین؛ لا جرم أن 
المصنف إنما اجاب بأن الثمن في باب الصرف مبیع لاستدعاء البیع مبیعاً ولا مبیع فیه سوی الثمن فکان کل ثمن 
منھما مبیعاً وثمناً وجعله بدل الثوب وثمنە بیع لە وبیع المبیع قل القبض لا یجوز: یعني وإذا لم یجز لم یدخل في 
ملك بائع الثوب؛ وأت تعلم أن زفر إنما قال یجوز ب بیع الثوب بناء علی عدم تعین بدل الصرف ثمناً فجاز أن یعطي 
رزاغیر زا اك نول سم سرد رون الع تل اشن ؛ فإذا قال بصحة بیع ھذا الثوب لعدم تعین نقد بدل 
الصرف في ثمنہ کان بالضرورة قاثلا بأن البیع انعقد موجباً دفع مثلەء ویکون تسمیة بدل الصرف تقدیراً لئمن الثوب 
سواء سمیتہ مبیعاً أو ثمناً لأنه إنما یلزم ؛ بیع المبیع قل القبہض إذا لزم تسلیمه بعینهء ولیس هھنا ھکذاء فإن کان ھذا 
واقعاً لم ینتھض ما دفع بە المصنف من ذلك بل یجب صحة بیع الثوب وإعطاء ثمن یملکه البائع؛ ولما لم یکن 
تمليك بائع الثوب ہدل الصرف لزم بالضرورۃة إعطاء غیرہ وھکذا نقل القدوري عنە: أعني أن البیع الثانيی جائز 
گر کن ای مل لی یذ انی قال: وھذا علی إحدی الروایتین عن زفر أن الدراھم لا تتعین: فإذا 
لم تت تتعین یقع البیع بمثل بدل الصرفء وعلی ھذا فبطلان بیع الثوب مطلقاً کما هو جواب المذھب مشکل۔ وتنظیر 
النھایة بغاصب الدراھم إذا اشتری وأشار إلیھا ودفع منھا حیث یحرم الانتفاع بذلك المبیع حینئذ غیر مطابق لأن 
إجازة بیع الثٹوب علی ما قررنا بأن یدفع مثل بدل الصرف لا نفسه قوله: (ویجوز بیع الذھب بالفضة مجازفة) وکذا 


الدراھم لا تتعین عیناً کانت آو دیناً فینصرف العقد إلی مطلق الدرامم إذ الإطلاق والإاضافة إلی بدل الصرف إِذ ذاك سوا 
وإنما قال عن زفر لأن الظاھر من مذھبه کمذھب العلماء الثلاثةء ولکنا نقول: الثمن في باب الصرف مبیع لأن الصرف 
یو مو ود فمریٰ شچچوش اوت از کرابت یھ ھت 


قال المصنف :(ولکنا نقول: : الٹمن في باب الصرف مبیع) أقول: ما ثبت بالضرورۃ یتقدر بقدر الضرورة فلا یعتبر في کونە مبیعاً 
فیما إذا جعل في مقابلة الثوب کما لا یخفیء ویؤید ذلك ما سیجيء ٭ في بیع الدراھم الغالبة بمثلھا متفاضلاً حیث شرط القہض في 
المجلسں قولە: (إذا کان دیناً) أقول: : وقابلھا مبیع . 


٣‏ کتاب الصرف 


قال: (ومن باع جاریة قیمتھا ألف مثقال فضة وفي عنقھا طوق فضة قیمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من 
الٹمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ٹمن الفضة) لأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس لکونە بدل الصرف؛ 
ارت الإتیان بالواجب (وکذا لو اشتراھا بألفي مثقال ألف نسیئة وألف نقداً فالنقد ٹمن الطوق) لن الأجل باطل 
فی الصرف جائز في بیع الجاریة والمباشرة علی وجه الجواز وھو الظاھر منھما (وکذلك إن باع سیفاً محلی بماءة 
درھم وحلیته خمسون فدنع من الثمن خمسین جاز البیع وکان المقبوض حصة الفضة وإن لم یبین ذلك لما بیناء 
وکذلك إن قال خذ ھذہ الخمسین من ثمنھما) لأن الائنین قد یراد بذکرھما الواحد؛ قال اللہ تعالی : ٭یخرج منھما 
اللولؤ والمرجان4 والمراد أحدھما فیحمل عليه لظاھر حاله (فإن لم یتقاہضا حتی افترقا بطل العقد في الحليیة) لأنە 


سائر الأموال الربویة بخلاف جنسھا کالحنطة بالشعیر لأن المائع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواۃ (والمساواةۃ 
غیر مشروطة فیه) أي في بیع الذھب بالفضة وکل جنسین مختلفین کذلك لکن یشترط فيه القبض في المجلس لما 
ذکرناء یعني قوله قٌ دالذھب بالورق ربا إلا ماء وھاء''' لکن العادة في مثله أن یقول لما رویناء ٹم المراد 
بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه قوله: (ومن باع جاریة قیمتھا ألف مثقال فضة وفي عنقھا طوق فیە ألف 
مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ٹم افترقا) صرف المنقود إلی الطوق وإن لم ینص الدافع عليهء 
وکذا لو قال خذہ منھما صرف أیضاً إلی الطوق وصح البیع فیھما تحریاً للجواز بتحکیم ظاھر حالھماء إذ الظاھر 
قصدھما إلی الوجه المصحح لآن العقد لا یفید تمام مقصودھما إلا بالصحة؛ فکان ھذا الاعتبار عملاً بالظاھر 
والظاھر یجب العمل ب٭؛ رای مت بد مرو شس جس ھا لی چیہ ور تا 
التصریح بخلافهء فإذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق کما إذا لم یقبضه. فإن قلت: ففي قوله خذہ منھما عارضۃ 
أیضاً. قلنا: لا نسلم لأن المثنی قد استعمل فی الواحد أیضاً قال تعالی ٭یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان4 [الرحمن: 
۔_م__ . 'ٹ. ‏ _. تب مم.. نج شس سسشٹنٹیس ش نٹ ٹس سن سشبپڈسٹٹ شس ٹ ‏ شس 


وجە وإن کانا ٹثمنین خلقة؛ وبی بیع المبیع قبل القبض لا یجوز کما فعلنا في المقایضةء واعتبرنا کل واحد منھما ثمنا من وجه 
مبیعاً من وجه ضرورة انعقاد البیع وإن کان کل واحد مبیعاً حقیقة . . قیل لا نسلم عدم الأولویة فإن ما دخله الباء أولی بالثمنیة . 
واجیب بأن ذلك في الأئمان الجعلیة کالمکیلات والموزونات التي هي غیر الدراھم والدنانیر إذا کانت دیناً في الذمة لا فيی 
الأثمان الخلقیة . قال: : (ولیس من ضرورة کونہ) جواب عما یقال لو کان بدل الصرفت مبیعاً وجب أن یکون متعیناٍ فقال کونە 
مبیعاً لا یستلزم التعیین؛ ؛ فإن المسلم فیە مبیع بالاتفاق ولیس بمتعین. وعورض بأن کل واحد منھما لو کان مبیعاً لا یشترط 
قیام الملك فیھما وقت العقد ولیس کذلك؛ فإِنه لو باع دیناراً بدرھم ولیسا في ملکھما فاستقرضا في المجلس وافترقا عن 
قبضِ صح. . وأاجیب بأن الدراھم والدنانیر حالة العقد ثمن من کل وجە؛ واإنما اعتبر مثمناً بعد العقد لضرورۃ العقد فیجعل 
مثمناً بعدہ ثمناً قبله فلا یشترط وجودہ قبله. قال: (ویجوز بیع الذھب بالفضة مجازفة) إذا کان الصرف بغیر الجنس صح 
مجازفة لأن المساواۃ فیه غیر مشروطة؛ لکن القبض شرط لقولە قل: ٭الذھب بالورق ربا إلا ماء وھاء٥‏ وھو والمعقول 
المتقدم مراد بقوله لما ذکرناء بخلاف بیعه بجنسە مجازفة فإنه لا یجوز إذا لم یعرف المتعاقدین قدرھما وإنِ کانا متساویین في 
الوزن في الواقع لأن العلم بتساویھما حالة العقد شرط صحت لآن الفضل حینثذ موھوم والموھوم في ھذا الباب کالمتحقق؛ 
والنبی ہاچ لم ہرد الممائلة فی علم اللہ لأنه لا سبیل إلی ذلك٠‏ وإنما أراد المماثلة في علم العاقدین ولم توجد؛ ان لمٍ 
توجدہ فإن کانا وزنا في المجلس وعلما في المجلس تساویھما کان القیاس أن لا یجوز لوقوع العقد فاسداً فلا ینقلب جائزاً 
لوم استختزا جوا لأن ساعات المجلس کساعة واحدۃ. وقال زفر رحمه اللہ : إذا عرف التساوي بالوزن جاز سواء کان 

في المجلس أو بعدہ لن الشرط هو المماثلة والفرض وجودھا في الواقع. والجواب ما قلنا إن المراد بھا ما ھو في علمھما. 
قال: (ومن باع جاریة قیمتھا الف مثقال فضة الخ) الجمع بین النقود وغیرھا في البیع لا یخرج النقود عن کونھا صرفاً بما 


قوله: (إذا عرف التساوي بالوزن الخ) آقول: یه بحث: فإنە إذا لم یوزن أصلاً فالعقد محکوم فیه بالجواز کما صرح بە الشارح 
وغیرہ في مسألة السیف والحلیة فلا وجه لتعلیق الجواز بمعرفة الوزن فلیتامل في جوابە. 


)١(‏ هو بعض المتقدم. متفق عليه۔ 


کتاب الصرف ۶ 


صرف فیھا (وکذا في السیف إن کان لا یتخلص إلا بضرر) لأنە لا یمکن تسلیمہ بدون الضرر ولھذا لا یجوز إفرادہ 
بالبیع کالجذع في السقف (وإن کان یتخلص بغیر ضرر جاز البیع في السیف وبطل في الحلية) لأنه آمکن إفرادہ 
بالبیع فصار کالطوق والجاریةء وھذا إذا کانت الفضة المفردة أزید مما فیەء فإن کانت مثله أو أقل من أو لا یدری لا 
یجوز البیع للربا أو لاحتماله وجھة الصحة من وجه وجھة الفساد من وجھین فترجحت. 


]٦۴۰ ولامراد من أحدھما وھو البحر والملح؛ وطیا معشر الجن والإنس الم یأنکم رسل منکم46 [الأنعام:‎ ٢ 
وإنما نسیه فتی موسی.‎ ]٢٦ : وإِنما الرسل من الإنس في مذھب أھل الحقء وقال تعالی نسیا حوتھماہ* [الحوت‎ 
وقال ق في قصة مالك بن الحویرث وابن عم لە: فهإذا سافرتما فأذنا وأقیماہ”'' وإنما آراد أن یؤذن أحدھماء وقال‎ 
تعالی فقد أجیبت دعونکماہ4 [یونس: ۸۹] والمراد دعوۃ موسی؛ إلا أنه قد قیل إن ھارون کان یژمن علی دعائہ‎ 
فإذا صح الاستعمال وکثر وجب الحمل عليه لما قلناء وذکرنا من قریب أنە لو کان الفساد بسبب الأاجل في العقد‎ 
شاع الساد في الجاریة أ٘یضاً علی قول أبي حنیفة رحمه اللہء لن الفساد فی ابتداء العقد بخلافه عن الافتراق۔ ھذا‎ 
ولقد وقع الإفراط في تصویر المسألة حیث جعل طوقھا ألف مثقال فضة فإنه عشرۃ أرطال بالمصري ووضع ھذا‎ 
المقدار في العنق بعید عن العادة بل نوع تعذیب وعرف من ھذا الوجه ان کون قیمتھا مع مقدار الطوق متساویین‎ 
لیس بشرطء بل الأصل أنه إذا بیع نقد مع غیرہ بنقد من جنسە لا بد أن یزید الثمن علی النقد المضموم إليهء ومثٹل‎ 
ہذا فیما إذا باع سیفاً محلی بمائة وحلیته خمسون بمائة وخمسین أو بمائة وعشرۃ فدفع من الثمن خمسین فإنه یجب‎ 
فیه ھذہ الاعتبارات؛ ولو لم یتقابضا في الصورتین حتی افترقا بطل في حصة الطوق والحلیة لأنه صرف فیھا ویصح‎ 
في الجاریة. وأما السیف فإن کانت الحلیة لم تتخلص منە إلا بضرر فیه فسد في السیف أیضاً لأنه لا یمکن تسلیمه‎ 
إلا بضرر فيەء ولھذا لا یجوز إفرادہ بالبیع کما مر في جذع من سقف٠ فإن کان یتٛلخص بلا ضرر جاز فيه کالجاریة‎ 
لأئه آمکن إفرادہ وبطل في الحلیة خاصة. ٹم الجواب في المسألتین مقید بما إذا کانت الفضة المفردۃ: یعني الثٹمن‎ 
اکثر من الطوق والحلیةق فإن کانت مثله أو أقل أو لا یدري واختلف المقومون في ذلك لا یجوز البیع للربا حقیقة‎ 
فیما إذا کانت أقل أو مساویة بسبب زیادةۃ البدل الآخر وھو المبیع الفضة زیادة من جنسە أو من غیرہ وھو نفس‎ 
الجاریة والسیف أو احتمال الربا فیما إذا لم یدر الحالء وتقدم أنه لا بد من العلم بالمساواۃ. فإن قیل: فيی صورہ‎ 
الاحتمال لم یقطع بالفساد. أجاب بأن جھة الفساد متعددة؛ فإنھا من وجھین؛ وھو تجویز الأقلیة والمساواۃ‎ 
بخلاف الصحة فإنھا علی تقدیر واحد وھو الزیادة فترجحت جھة الفساد علی أن مجرد احتمال الربا کاف فی‎ 
الفسادة فلا حاجة إلی الترجیح مع أنه یرد عليه أن الترجیح بما یصلح بنفسە علة للفساد ویحتاج إلی الجواب بأن‎ 
المعنی أن احتمال أحدھما فقط مفسد فکیف إِذا اجتمعاء وعلی ھذا کل ما اشتری بالفضة فضة مع غیرھا أو بالذعب‎ 


یقابلھا من الٹمن . باع جاریة قیمتھا ألف مثقال فضة وفي عنقھا طوق فضة فيه لف مثقال بالفی مثقال ونقد من الثمن الف 
مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة لأن قبہض حصۃ الطوق في المجلس واجب حقاً للشرع لکونە بدل الصرف وقبض ثمن 
الجاریة لیس بواجب ولا معارضة بین الواجب وغیرہء والظاھر من حال المسلم الإتیان بالواجب تفریغاً للذمةء کما إذا تراك 
سجدة صلاتیة وسھا أیضاً ثم آتی بسجدتي السھو وسلم تصرف إحدی سجدتي السھو إلی الصلاتیة وإن لم ینوھا لیکون 
الإئیان بھا علی وجه الصحة؛ وکذا لو اشتراھا بالفي مثقال ألف نسیئة وألف نقداً فالنقد ٹمن الطوق لأن الاجل باطل فی 
الصرف جائز في بیع الجاریةء والظاھر من حالھما المباشرۃ علی وجھ الجواز وکذا لو باع سیفاً محلی بمائة درھم وحلیته 


قولە: (وإن قال عن ثمن السیف؛ إلی قولہ: لأن الترجیح الخ) أفول: فیه بحث. 
یکسج جج ےس جسیم ےھچ گے رر>٭>مِ"ممسُُِس جح ھيت قعقیی ے۔ عو طصطسشيےےےئیث ےم مم لا جج ۓ ‏ * ۓ گے 
("١)‏ رواء الجماعة وتقدم في کتاب الصلاۃ باب اللإمامة ۔ 


قال: (ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البیع فیما لم یقبض وصح فیما قبض وکان الإناء 
مشترکاً بینھما) لأنه صرف کله فصح فیما وجد شرطه وبطل فیما لم یوجد والفساد طاریء لأنه یصح ثم یبطل 
بالافتراق فلا یشیع ۔ 

قال: (ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخیار إن شاء أخذ الباقيی بحصته وإن شاء ردہ) لان الشرکة عیب 
في الإناء (ومن باع قطعة نقرۃ ٹم استحق بعضھا أخذ ما بقي بحصتھا ولا خیار لە) لأنە لا یضرہ التبعیض . 


ذھباً مع غیرہ قولە: (ومن باع إناء فضة بفضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنە بطل البیع فیما لم یقبض وصح فیما 
قبض وکان الإناء مشترکاً بیٹھما لأله صرف کلە فصح فیما وجد شرطہه وبطل فیما لم) یقبض (و) لا یشیع (الفساد) 
في الکل لأنہ (طاریء) بعد صحة العقد في کل بناء علی ما هو المختار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء علی 
الصحة لا شرط الانعقاد علی وجه الصحة في الکل (فیصح ثم یبطل بالافتراق فلا یشیع) ولا یتخیر واحد من 
المتعاقدین لأن عیب الشرکة جاء بفعلھما وھو الافتراق بلا قبض؛ بخلاف ما لو استحق بعض الاإناء فإن المشتري 
بالخیار إن شاء أخذ الباقي بحصتہ وإن شاء ردہ (لأن الشرکة عیب) ولم یحدث بصنعه بخلاف ما لو باع قطعة نقرة 
ٹم استحق حیث یأخذ الباقي بحصتھا (ولا خیار لە لأنه یضرہ التبعیض) فلم یلزم العیب وھو الشرکة لإمکان أن یقطع 
حصتہ منھا قوله: (ومن باع درھمین ودیناراً بدینارین ودرھم جاز) البیع (وجعل کل واحد) من الجنسین (بخلافہ) 
فیعتبر الدرھمان بالدینارین والدرھم بالدینار (وقال زفر والشافعي رحمھما الله: لا یجوز؛ وعلی ھذا الخلاف إذا باع 


خمسون ودفع من الثمن خمسینء فإن دفع ساکتاً عنھما جاز البیع وکانا لمقبوض حصۃة الحلیة لما بینا أن الظامر الإتیان 
بالواجب؛ وإن صرح بذکرھما فکذلك لن الائنین قد یراد ہذکرھما الواحد قال اللہ تعالی: ٭یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان4 
وإنما یخرجان من أحدھما فیحمل عليه بقرینة الحالء وإن قال عن ثمن الحلیة خاصة فلا کلام فیەء وإن قال عن ثمن السیف 
خاصة وقال الآخر نعم أو لا وتفرقا علی ذلك انتقض البیع في الحلیة لن الترجیح بالاستحقاق عند المساواۃ في العقد 
والإضافةء ولا مساواۃ بعد تصریح من القول قوله أن المدفوع ثمن السیف؛ فإن لم یتقابضا شیئاً حتی افترقا بطل العقد في 
الحلیة لأنه صرف فیھا. وأما في السیف فإن کان لا یتخلص إلا بضرر فکذلك لعدم إمکان التسلیم بدونە ولھذا لا یجوز 
إفرادہ بالبیع کالجذع في السقف وإن کان یتخلص بلا ضرر جاز في السیف وبطل في الخلیة لأنه آمکن إفرادہ بالبیع فصار 
کالطوق والجاریة قوله: (وھذا إذا کانت الفضة المفردة) یعني الثمن (أزید مما فیه) أي المبیع تعمیم للکلام لان فرض المسألة 
أآن الحلیة خمسون والثمن مائة فکان ذکرہ مستغنی عنە لكنە عمم الکلام لبیان الأقسام الآخر وھي أربعة: الأول أن یکون وزن 
الفضة المفردۃ أزید من وزن الفضة التي مع غیرھاء وھو جائز لأن مقدارھا یقابلھا والزائد یقابل الغیر فلا یفضیي إلی الربا. 
والثاني أن یکون وزن المفردة مثل المنضمة وھو غیر جائز؛ لأنه ربا لأن الفضل ربا سواء کان من جنسھا أو من غیر جنسھا. 
والثالٹ أن تکون المفردة أقل وھو أوضح. والرابع أن لا یدري مقدارھا وھو فاسد لعدم العلم بالمساواۃ عند العقد وتوهم 
الفضل خلافاً لزفر فإن الأصل هو الجواز والمفسد هو الفضل الخالي عن العوضء فإن لم یعلم بە حکم بجوازہ. والجواب 
أن ما لا یدری بجوز في الواقع أن یکون مثلاً وأن یکون أقل وأن یکون زائدا فإن کان زائداً جاز وإلا فسد فتعددت جھة 
الفساد فترجحت . واعترض بأن کل جهة منھما علة للفساد فلا تصلح للترجیح . وأجاب شمس الأئمة الکردري رحمه الل بأن 
مرادہ أنە إذا کان أحدھما یکفي للحکم فما ظنك بھما لا الترجیح الحقیقي إذ لا تعارض بین المفسد والمصحح فیما یلحق 
الشبهة فیه بالحقیقة. قال: (ومن باع إناء فضة ٹم افترقا الخ) ومن باع إناء فضة بفضة أو بذھب وقبض بعض الثمن دون بعض 
وافترقا بطل البیع فیما لم یقبض ثمنه وصح فیما قبض واشترکا في الإناء لأنه صرف کله وقد وجد شرط بقاء العقد في بعض 
دون بعض فصح: أي بقي صحیحاً في بعض وبطل في آخر وھذا بناء علی أن القہض في المجلس شرط البقاء علی الجواز 


قوله: (والدلیل علی ذلك الوقوع الخ) أقول: لا یطابق المشروح قوله: (لما ذکرنا أن قضیة ھذہ المقابلة الخ) قول: ذلك ني 
الثالث غیر ظاھر إذ لیس فيه مقابلة الجملة بالخملة فلیتامل ۔ 


قال: (ومن باع درھمین ودیٹاراً بدرھم ودینارین جاز البیع وجعل کل جنس بخلافه) وقال زفر والشافعي 
رحمھما اللہه: لا یجوز وعلی ھذا الخلاف |ِذا باع کر شعیر وکر حنطة بکرّي شعیر وکرّي حنطة. ولھما أن في 
الصرف إلی خلاف الجنس تغییر تصرفه لٛأئه قابل الجملة بالجملةء ومن قضیته الانقسام علی الشیوع لا علی 
التعیینء والتغیبر لا یجوز وإن کان فیه تصحیح التصرف؛ کما إذا اشتری قلباً بعشرة وثوباً بعشرة ثم باعھما مرابحة 
لا یجوز وإن أُمکن صرف الربح إلی الثوب؛ وکذا إذا اء شتری عبدا بل درھم ثم بعہ قب نقد اشمن من البائع مع 
عبد آخر بألف وخمسمائة لا یجوز في المشتري بألف وإن امکن تصحیحه بصرف الألف إليه. ۔ وکذا إذا جمع بین 
عبدہ وعبد غیرہ وقال بعتك أحدھما لا یجوز وإن أمکن تصحیحه بصرفه إلی عبدہ. :رکا ظا باغ جرھا رفا رت 


کر شعیر وک حنطة بكرّي شعیر وکزي حنطة) أو باع السیف المحلی بفضة بسیف محلی بفضة ولا یدری مقدار الحلیتینء 
وکذا درھم ودینار بدرھمین ودینارین (لھما أن في الصرف إلی خلاف الجنس تغییر تصرفهہ) أي تصرف العاقد (لأنه 
قاہل الجملة بالجملة ومن قضیتہ الائقسام علی الشیوع لا علی التعیین) وھو أن یکون کل جزہ علی الشیوع مقابلاً 
لکل جزہ علی الشیوع فیندرج فیه جنس ذلك الجزءء وخلاف جنسه وأجزاء جنسه أکثر أذ أجزاء دینارین اکٹر من 
أجزاء دینار بالضرورۃء ولیس المعنی أن کل جزہ معین مقابل بکل جزء علی العموم وإلا کانت الذرة من الدینار 
مقابلة بجمیع الدینارین والدرھم فلم یبق للذرة ما یقاہلھا أو یقابل الکل بنفسه أشیاء کثیرۃ؛ وھو اعتبار ممکن لکنھ 
مستنکر وھو أن یقابل الذرة بالف ذرة ئم تکون ھذہ الألف بنفسھا مقابلة لذرة آخری ولأنه حینثذ ینتفي الانقسام 
بأدنی تأملء والدلیل علی ان الانقسام کما ذکرنا ما لو اشتری عبداً وجاریة بثوب وفرس ثم استحق العبد یرجع بقیمة 
العبد في الثوب والفرس جمیعأً ولولا أن الانقسام علی الشیوع لما رجع في الثوب والفرس جمیعأاء وتغییر 
تصرفھما لا یجوز وإن کان فیه تصحیح التصرف بدلیل الإجماعء علی أن من اشتری قلباً وزنه عشرة بعشرة وثوباً 
بعشرة ثم باعھما مرابحة صفقة واحدۃ لا یجوزء وإن أمکن صرف الربح إلی الثوب وحدہ لیخلو القلب عن 


فیکون الفساد طارناً فلا یشیع. لا یقال: علی ھذا یلزم تفریق الصفقة وذلك فاسد لأن تفریق الصفقة قبل تمامھا لا یجوزہ 
وھاھنا الصفقة تامة فلا یکون مانعاً وقد تقدم معنی تمام الصفقة. قال: (ولو استحق بعض الإناء الخ) أي ولو استحق بعض 
الإناء في ھذہ المسألة فالمشتري بالخیار إن شاء أخذ الباقيی بحصته وإن شاء رد لأن الإناء تعیب بعیب الشرکة إذ الشرکة فيی 
الأعیان المجتمعة تعد عیباً لانتقاصھا بالتبعیض وکان ذلك بغیر صنعہ فیتخیرء ٤‏ بخلاف صورۃ الافتراق فإن العیب حدث بصنع 
منە وھو الافتراق لا عن قبہض . قال: (وإن باع قطعة نقرة الخ) المراد بالنقرۃ ة قطعة فضة مذابة. فإضافة القطعة إلی النقرةۃ من 
باب إضافة العام إلی الخاص. رانا یع نطمةانئر یق از ففنة تم نمی پمفھااخذ مایتی بحضھاولا عیارل لان 
الشركة فیھا لیست بعیب لان التبعیض لا یضرہ بخلاف الإناء. قال: (ومن باع درھمین ودیناراً بدرھم ودینارین جاز البیع الخ) 
رجل باع درھمین ودیناراً بدرھم ودینارین جاز البیع وجعل کل جنس بخلافہ. وقال زفر والشافعيی رحمھما اللہ : لایجونں 
وعلی ھذا إذا باع کر شعیر وکر حنطة بکرّي شعیر وکریي: حنطة . والأصل أن الأموال الربویة المختلفة الجنس إِذا اشتمل علیھا 
الصفقة وکان في صرف الجنس إلی الجنس فساد المبادلة یصرف کل جنس منھا إلی خلاف جنسھا عند العلماء الثلائة 
تصحیحاً للعقد خلافاً لھماء قالا: إن في الصرف إلی خلاف الجنس تغیر تصرفه لأنه قابل الجملة بالجملةء ومن قضیة التقابل 
الانقسام علی الشیوع لا علی التعبین: ؛ ومعنی الشیوع هو أن یکون لکل واحد من البدلین حظ من جملة الآخرہ والدلیل علی 
ذلك الوقوع فإنه إذا اشتری قلباً: أي سواراً بعشرة وثوباً بعشرة ثم باعھما مرابحة لا یجوز؛ وإن أمکن صرف الربح إلی 
لثوب؛ وکنا نا اشتری عیدا بالف 'ٹم باعة ملغ عبد آخر قیل تقد الیم من الیائم بات وخنستمانة لا ہجوز فی المشتری بالف 
وإن آمکن تصحیحه لصرف الألف إليە؛ وکذا إذا جمع بین عبدہ وعبد غیرہ فقال بعتك احدھما لا یجوڑ وإن آمکن تصحیحہ 
بصرفە إلٰی عبدہءوکذا إذا باع درعماً وثوباً بدرھم وثوب فافترقا من غیر قبض فسد البیع ذ في الدرھم ولا یصرف إلی الثوب؛ 


قوله: (فلأن کل مطلق یحتمل المقید الخ) أقول: فیە بحث۔ 


۳۸ ۱ کتاب الصرف 


وثوب وافترقا من غیر قبض فسد العقد في الدرھمین ولا یصرف الدرھم إلی الثوب لما ذکرنا. ولنا أن المقابلة 
المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد کما في مقابلة الجنس بالجنس؛ وأنه طریق متعین لتصحیحہ فیحمل عليه تصحیحاً 
لتصرف وفیه تغییر وصفه لا أصله لأٰئه یبقی موجبه الأصلي وھو ثبوت الملك في الکل بمقابلة الکل؛ وصار ھذا 
کما إذا باع نصف عبد مشترك بینه وبین غیرہ ینصرف إلی نصیبه تصحیحاً لتصرفه بخلاف ما عدَ من المسائل. . آما 
مسألة المرابحة فلأنه یصیر تولیة في القلب بصرف الربح کلە إلی الثٹوب . والطریق في المسألة الثانیة غیر متعین لأنہ 


التفاضلء وکذا إذا اشتری عبداً بالف ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا یجوز؛ 
ویفسد في المشتري بألف وإن امکن تصحیحه بصرف الألف إليه وکڈا إذا جمع ہین عبدہ وعبد غیرہ وقال بعتك 
اغشاس اہج با الکن مه بشرند انی عا وکذا إذا باع درھماً وثوباً بدرھم وثوب وافترقا من غیر قبض 
فسد في الدرھمین ولا یصرف إلی الثوب لما ذکرنا فھذہ أحکام إجماعیة کلھا دالة علی أن ت تخییر التصرف لا یجوز 
وإن کان یتوصل بە إلی تصحیحھ. قال إمام الحرمین: والمعتمد عندي في التعلیل أنا تعبدنا بالمماثلة تحقیقاً وھنا لم 
تتحقق فیفسد العقد. قال صاحب الوجیز: وللخصم أن یقول: تعبدنا بتحقق المماثلة فیما إذا تمحضت مقابلة 
الجنس بالجنس أم علی الإطلاق. فإن قلت : الثاني فممنوع؛ وإن قلت الأول فمسلم؛ ولیس صورۃ الخلافیةء انتھی 
ببعض تغییر. وحاصلة أن علی تقدیر مقابلة الجملة بالجملة والجزء الشائع بالشائع لا یقتضي الربا والفسادء وإنما 
یقتضيه لو کان التفاضل لازما حقیقة وذلك لا یکون إلا إذا قوبل معین بمعین وتفاضلاء وحینئذ لا حاجة فيی 
التصحیح إلی التوزیع وصرف کل إلی خلاف جنسە عیناء لکن.الأصحاب اقتحموہ بناء علی أصل إجماعي؛ وھو 
ان مھما کن تصحیح تصرف المسلم العاقل یرتکب ولە نظائر کثیرۃء ولھذا یحمل کلامه علی المجاز وتترك حقیقته 
إذا کان لا یصح علی تقدیرہ؛ ہرس ہت سو بیس راو چو شر مر 
المقابلة علی وجه الشیوع إن لم تقتض حقیقة الربا استلزم شبھة؛ وشبهة الرہا معتبرة کحقیقته؛ فقالوا العقد کذلك 
سی سن اوت سا اک سی رارف می داش عو سی لان اللفظ مطلق 
غیر متعرض لواحد منھما لکن مع عدم الاقتضاء یحتمل مقابلة الفرد بالفرد وھو الجنس المعین ھنا بجنس معین 


ولیس ذلك کلە إلا لما ذکرنا أن قضیة ھذہ المقابلة الائقسام علی الشیوع دون التعیینء فالتعیین تغییر والتغییر لا یجوز. ولنا 
أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد فکان جائز الإرادة فینبغی أن یکون مراداء أما أنه جائز الإرادۃ فلان کل مطلق 
یحتمل المقید لا محالةء ولھذا إذا باع کز حنطة بکریھا فسد لأن الک قابل الک وفضل الآخر. وأما وجوب أن یکون مراداً 
فلانه طریق متعین لتصحیح العقد فیجب سلوکە: ولئن منع تعینه لذلك بإمکان أن یکون درهم من الدرھمین بمقابلة درھم 
والدرھم الآخر ہمقابلة دینار من الدینارین والدینار بمقابلة الدینار الآخر . قلنا: ھذا غلط؛ لانا ما اُردنا من الطریق إلا الصرف 
إلی خلاف الجنس علی أي وجه کان. علی أن فیما ذکرتم تغیرات کثیرة وما هو أقل تغییراً متعین. والجواب عن قولھما إِن 
في الصرف إلی خلاف الجنس تغییر تصرفه أن یقال فیه تغییر وصف التصرف أو أصله؛ والأول مسلم ولا نسلم أنه مائع عن 
الجواز والثاني ممنوع لن موجبە الأصلي وھو ثبوت الملك في الکل بمقابلة الکل باق علی حاله لم یتغیر وصار ھذا کما إذا 
باع نصف عبد مشترك بینە وبین غیرہ ینصرف إلی نصیبه تصحیحاً لتصرفه وإن کان في ذلك تغییر وصف التصرف من الشیوع 
إلی معین لما کان أصل التصرف وھو ثبوت الملك في النصف باقیاً ئم أجاب عن المسائل المستشھد بھا. آما الأولی: أعني 
مسألة المرابحة فبقوله لأنه یصیر تولیة في القلب بصرف الربح کلە إلی الثوبء ولا یخلو من أن یکون مرادہ أنەه تغییر فيی 
الأأاصل آو غیّر ذلك؛ فإن کان الثاني فلم یبینەء وإن کان الأول فھو ممنوع لما تقدم في باب زیادة الثمن والمثمن أن الانتقال 
من الزیادة إلی النقصان تغییر العقد من وصف مشروع إلی وصف مشروع؛ ولعله یجوز أن یقال إن ذلك في المساومة أما إذا 
صرحا بذکر المرابحة فالتغییر إلی التولیة في أصل العقد لا في وصفہء واما الثانیة فبقوله والطریق في المسألة الثانیة غیر متعین 
لأنه یمکن صرف الزیادة علی الألف للمشتري؛ وقد تقدمت ھذہ المسألة في شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن وأما 


کتاب الصرف : اعد 


یمکن صرف الزیادۃ علی الألف ]لی المشتري. وفي الثالثة أضیف البیع إلی المنکر وھو لیس بمحل للببع والمعین 


بدلیل أنە یصح تفسیرہ بە؛ فإنه لو قال بعت هذین الدرھمین والدینار بدینارین ودرھم علی معنی أن الدرھمین 
بالدینارین والدینار بالدرھم صح وھو طریق متعین للتصحیح فوجب حملە عليه وعلی ھذا التقدیر لا حاجة إلٰی 
قول المصنف وفيه تغییر وصف العقد کأنه نظر إلی أن الظاهر هو مقابلة الجملة بالجملة شائعاً لا أصله لأئه یبقی 
موجبہ وھو ثبوت الملك في الکل بمقابلة الکل وصار کما اتفقنا عليه فیما إذا باع نصف عبد مشترك بینە وہین غیرہ 
ینصرف إلی نصیبه تصحیحاً لتصرفه؛ بخلاف المسائل المذکورۃ فإِن عدم الصرف فیھا لعدم الإمکان والتعیین. أما 
مسألة المرابحة فعدم الصرف لأنە یتغیر أصل العقد إذ یصیر تولیة في القلب. واعترض بأن مقتضی ما تقدم من 
وجوب حمل المثنی علی الواحد في مسألة الطوق والجاریة أن یحمل قوله بعتھما بعشرین مرابحة فیھما بعشرۃ أن 
یحمل فیھما علی أحدھما: یعني الثوب؛ کما حمل قوله خذ ھذہ الألف من ثمنھما علی ثمن أحدھما وھو الطوق 
وکون الطوق لم یصر مرابحة لا یضر إذ یصدق أن العقد مرابحة بثبوت الربح في بعض مبیعات الصفقة الواحدة؛ 
وفي المسألة الثانیة وھو ما إذا باع عبداً اشتراہ بألف ممن اشتراہ منەه مع عبد آخر بالف وخمسمائة طریق تصحیحه 
غیر متعین أن یکون بصرف الخمسمائة إلی العبد الآخر فیکون بائعاً ما اشتراہ ممن اشتراہ منە بمثل ما اشتراہ منە؛ 
لأله کما یکون بذلك یکون بصرف أکثر من الخمسمائة بدرھم أو درھمین أو غیر ذلك إلی العبد الآخر فیصیر بائعاً 
للمشتري ممن اشتراہ منە باقل مما اشتراہ منه. ونقض بأن طریق الصحة أیضاً لیس متعیناً فیما قلتم؛ بل لە وجە آخر 
وھو أن یعتبر مقابلة درھم من الدرھمین بعقابلة الدرھم ودینار من الدینارین بمقابلة الدینار والدینار الآخر بمقابلة 
الدرمم . جیب بان التغییر ما آمکن تقلیله متعین؛ وتصحیح التصرف مع قلة التغییر لا یکون إلا بما قلنا فکان ما قلنا 
متعیناًء بخلاف ما فرض فإن فیه ثلاث تغییرات . ا 
الجنس کیف کان لا بخصوص ذلك الطریق: وما ذکرتم من ذلك ومن أنْ أن یصرف نصف درھم إلی نصف درھم 
والنصف الآخر بمقابلة الدینار في فروض کثیرة لا یخرج عن صرف الجنس إلی خلاف الجنس؛ وإلی ھذا رجع قول 
صاحب الکافي في الجواب: التعدد إنما یمنع الجواز إذا لم یکن لأحد الوجوہ ترجیح بل تساوت؛ لأنه حینثذ یلزم 
الترجیح بلا مرجح فتتمائع الوجوہ فیمتنعء أما إذا کان فلاء وفیما اعتبرناہ ذلك لن العقد ورد علی اسم الدرھم 
والدرھمین فلا یغیر عنهء ونحن أسلفنا لنا في أصل ھذا الأصل نظراً استند إلی جواز ثبوت الشيء بعلل مستقلة 
اجتمعت دفعة ۔ وأما في المسألة الثالثة وھي ما إذا جمع بین عبدہ وعبد غیرہ وقال بعتك أحدھما فلان البیع أضیف 
]لی المنکر وھو لیس بمحل للبیع لجھالتەء ولآن المعین ضدہ فلا یحمل الشيء علی ضدہ فلیس بشيء لن المعرفة 
مما صدقات النکرۃ؛ فإن زیدا یصدق عليه رجل ولا شك أن یحتمله فیجب حملە عليه. وقد قال أبو حنیفة في قوله 
عبدي أو حماري حر [نه یعتق العبد ویجعل استعارۃ المنکر للمعرفة وکذا ما قیل إن تصحیح العقد یجب في محل 
العقد وھو لم یضف إلی المعین. واعلم أن ما أآورد علی دفع النقوض المذکورۃ إن لحظ لە جواب فذاك وإلا فلا 
یضرك النقض في إثبات المطلوب؛ إذ غایته أنه خطأ في محل آخر إذا اعترف بخطئه في محل النقض وذلك لا 
یوجب خطاً في محل النزاع. وأما في المسألة الآخیرۃ وھي ما إذا باع درھماً وثوباً بدرھم وثوب وافترقا بلا قبض 


الثالثة فلانہ أضیف البیع إلی المنکر والمنکر لیس بمحل للبیع والمعین ضدہ والشيء لا یتناول ضدہ,. وأما فی الأخیرة فان 
العقد قد انعقد صحیحاً وفسد حالة البقاء بالافتراق بلا قبض؛ وکلامنا في الابتداء: یعنی أن الصرف إلی خلاف الجنس لصحة 


قوله: (فھو ممنوع لما تقدم في باب زیأدۃ اللمن) آقول: لعل مرادہ و المنع اللغوي فلا یرد أنە یؤول إلی مقابلة المنع بالمنم . 


٤‏ کتاب الصرف:ٴ 


ضدہ. وفی الأخیرۃ العقد انعقد صحیحاً والفساد فی حالة البقاء وکلامنا في الابتداء۔ 
قال: (ومن باع أحد عشر درھماً بعشرہ دراھم ودینار جاز البیع ونکون العشرة بمثلھا والدیتار بدرھم) لأن 
شرط البیع في الدراھم التمائل علی ما رویناء فالظاھر أنە أراد بە ذلك فبقي الدرهھم بالدینار وھما جنسان ولا یعتبر 


فلیس مما نحن فيهء فإن العقد انعقد صحیحاًء وإنما طرأ الفساد بالافتراق والصرف لدفع الففساد وھو قد انعقد بلا 
فساد وکلامنا لیس في الفساد الطاریء. فإن قیل: فلیصرف الجنس إلی خلاف جنسە لیبقی صحیحاً کما یصرف 
لینعقد صحيِحاً والمقتضی واحد فیھما وھو الاحتیال للصحة. قلنا: الفساد ھناك لیس طروّہ متحققاً ولا مظنوناً 
لیجب اعتبار الصرف من أول الأمر بل یتوھم لأن الظاھر أنھما یتقابضان بعد ما عقدا قبل الافتراق فلا یحتاج إلی 
ذلك الاعتبار . وأما المسألة المستشھد بھا أولاً وھي الرجوع في ثمن الثوب والفرس فإنما تشھد علی أن المقابلة 
للجملة بالجملة علی الشیوعء ونحن نقول هو الأصل؛ واإنما قلنا إذا کان تصحیح العقد یحصل باعتبّار التوزیع 
وجب المصیر إليه وھو ثابت في المسألة المفروضة؛ الا تری إلی ما في الإایضاح قال: الأصل في مذا الباب أن 
حقیقة البیع إذا اشتملت علی إبدال وجب قسمة أحد البدلین علی الآخر. وتظھر الفائدۃ في الرد بالعیب والرجوع 
بالٹمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فیما تجب فيه الشفعة فإن کان العقد مما لا ربا فی فإن کان مما لا 
یتفاوت فالقسمة علی الأجزاءء وإِن کان مما یتفاوت فالقسمة علی القیمةء وأما فیما فيه الربا فإنما تجب القسمة علی 
الوجه الذي یصح بە العقد. مثاله: باع عشرة دراھم بخمسة دراھم ودینار یصح العقد فإن الخمسة بالخمسة 
والخمسة الأخری بازاء الدینارء وکذا لو قابل جنسین بجنسین کما في مسألة الکتاب انتھی . ونظیر المسألة المذکورةۃ 

المسألة التي تلي ھذہ وھي قوله: (ومن باع أحد عشر درھماً بعشرة دراھم ودینار جاز البیع) وتکون العشرۃ بمثلھا 
والدینار بدرھم لأن شرط البیع في الدراھم التمائل وھو بذلك فیبقی الدرھم بالدینار وھماجنسان لا یعتبر التساوي 
بینھما. ثم فرع المصنف فرعاً بین فیە أن بعض ھلہ البیاعات وإن کانت جائزۃ في الحکم فھي مکروهة فقال (ولو 
تبایعا فضة بفضة أو ذعباً بلھب) یعني وأحدھما اقل من الآخر إلا أن مع الأقل شيء آخر کفلوس أو غیرها مما یبلغ 
قیمته قدر الزیادۃ في البدل الآخر أو أقل بقدر یتغابن فيە فالبیع جائز من غیر کراهةء وإن لم یکن فھو جائز مع 
الکرامة کان یضع معه کفاً من زبیب أو فلسین . وقیل لمحمد کیف تجدہ في قلبك؟ قال: مثل الجبل. ولم ترو 
الکراهة عن أبي حنیفة بل صرح في الإیضاح أنە لا باس بە عند أبي حنیفةء قال: وإنما کرہ محمد ذلك لأنه إذا جاز 
علی ھذا الوجه ألف الناس التفاضل واستعملوہ فیما لا یجوزء وھکذا ذکر في المحیط أیضاً. وقیل إنما کرھه لأنھما 
باشرا الحیلة لسقوط الربا کبیع العینة فإنه مکروہ لھذا. وأورد لو کان مکروهاً کان البیع في مسألة الدرھمین والدینار 
بدرھم ودینارین وھي المسألة الخلافیة مکروهاً ولم یذکرہ. أجیب بأنه إنما لم یذکر الکرامة ھناك لأنه وضع المسألة 


العقد ابتداء وھو في الابتداء صحیح . قال: (ومن باع أحد عشر درھماً بعشرةۃ دراھم ودینار الخ) المسألة المتقدمة کان البدلان 
فیھا جنسین من الأموال الربویة وفي ھذہ أحدعما وھي صحیحة کالاولی؛ وتکون العشرة بمثلھا والدینار بالدرھم لأن شرط 


مثلاً لا یجوز البیع لأن الزیادة۔لم یقابلھا عوض فتحقق الربا وإِن کانت قیمته تبلغ الفضة کثوب یساوي خمسة جاز بلا کراهةء 
وإن لم تبلغ فھو جائز مع الکراعة ککف من زبیب أو جوزۃ أو بیضة. والکراعة إما لأنه احتیال لسقوط الربا فیصیر کبیع 
العینة في أخذ الزیادة بالحیلةء وإما لأنه یفضي إلی أن یألف الناس فیستعملوا ذلك فیما لا یجوز. فإن قیل: فالمسألة المتقدمة 
مشتملة علی ما ذکرت ولم تذکر فیھاالکرامة . أجیب بأنە إنما لم یذکرھا لأنه وضع المسألة فیما إذا کان الدینار الزائد بمقابلة 


کتاب الصرف 5 


التساوي فیھما (ولو تبایعا فضة بفضة آو ذھباً بذھب وأحدھما أقل ومع آقلھما شيء آخر تبلغ قیمته باقي الفضة جاز 
البیع من غیر کراھیة وإن لم تبلغ فمع الکراهةء وإن لم یکن لە قیمة کالتراب لا یجوز البیع) لتحقق الربا إذ الزیادة 
لا یقاہلھا عوض فیکون ربا۔ 

قال: : (ومن کان لە علی آخر عشرة دراھم فباعه الذي عليه العشرۃ دیناراً بعشرۃ دراھم ودفع الدینار وتقاصا 
العشرۃ بالعشرة فھو جائز) ومعنی المسألة إذا باع بعشرۃ مطلقة. ووجھه أنه یجب بھذا العقد ٹمن یجب عليه تعیینه 
بالقبض لما ذکرناء والدین لیس بھذہ الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبیع لعدم المجانسةء فإذا تقاصّا یتضمن ذلك 


فیما إذا کان الزائد دیناراً بمقابلة الدرھم وقیمة الدینار تبلغ الدرھم وتزید وحینئذ لا کرامةء ولا یخفی أن العقد 
واحدء وکما أن قیمة الدینار تبلغ وتزید علی قیمة الدرھم فالدرھم لا تبلغ قیمته قیمة الدینار ولا تنقص بقدر یتغابن 
فیەء فالعقد مکروہ بالنظر إلی الطرف الآخر. والذي یقتضيه النظر أن یکون مکروھاً إذ لا فرق بینە وہین المسألة 
المذکورۃ فی جھة الکراهق وغایة الأمر أنه لم ینض هناك علی الکراهة فیهء ٹم ذکر أصلاً کلیاً یفیدہ وینبغي أُن 
یکون قول أبي حنیفة أیضاً علی الکرامة کما هو ظاھر إطلاق کلام المصنف من غیر ذکر خلاف؛ وأما إذا ضم ما لا 
قیمة لە کكف من تراب لا یصح لنه لم یقابل الزیادۃ مال۔ 

[فرع] اشٹری تراب الفضة بفضة لا ہجوز لالہ إِن لم بظھر في التراب شيء فظاہر؛ وإن ظھر فھو بیع الفضة 
بالفضة مجازفةء ولھذا لو اشتراہ بتراب فضة لا یجوز لأن البدلین ھما الفضة لا التراب . ولو اشتراہ بتراب ذھب أو 
بذھب جاز لعدم لزوم العلم بالمماثلة لاختلاف الجنس؛ فلو ظھر أن لا شيء في التراب لا یجوز وکل ما جاز 
فمشتری التراب بالخیار إذا رأی لأنه اشتری ما لم یرہ قوله: (ومن لە علی آخر عشرۃ فباعه الذي عليه العشرة دیناراً 
بعشرۃة وقبض الدیٹار) فإن کان أضاف إلی العشرۃ الدین جاز اتفاقاًء ویجب بھذا العقد عشرة ٹم لا یجب تعینه 
بالقبض لآن تعیین أحد البدلین في الصرف للاحتراز عن الدین بالدین وتعین الآخر لدفع الربا بالتساويیء وقد اندفع 
الدین بالدین في ھذہ الصورۃ بقبض أحد العوضین وھو الدینار والقبض الذي یتحقق منە التعیین في البدل الآخر قد 
تحقق سابقاء فعند اللإضافة إلی ذلك المقبوض یحصل بە المقصود من المماثلة بین البدلین وھو کون کل منھما 
مقبوضاً قبضاً یحصل بہ التعیین ؛ بخلاف ما إذا لم یضف إليه لأن موجب العقد حینئذ عشرۃ مطلقة لا یلزم أن تکون 
هھذہ العشرۃ الدینء ولذا قال زفر رحمه الل فیما إذا باعه المدیون بالعشرۃ دیناراً بعشرۃ وھيی مسألة الکتاب ثم تقاضا 


الدرمم وقیمة الدینار تبلغ قیمة الدرھم ولا تزیدء وعلی ھذا یکون الدینار غیر المصطلح وھو ما تکون قیمته عشرة دراہم. 
والحق أن السؤال ساقط لأن الکراهة إنما ھي للاحتیال لسقوط رہا الفضل وھو لا یتحقق في المسألة المتقدمة لآن فیھا الظامر 
من حالھما إرادة المبادلف بخلاف هذہهہ المسألة فان إرادة المبادلة بین حفنة من زبیب والغضة الزائدۃ لیست بظاھرة قوله: 
(ومن کان لە علی آخر عشرۃ دراھم الخ) مسالة یتبین بھا بیع النقد بالدین وھو علی ثلاثة أقسام: لأنه إما أن یکون سابقاً أو 
مقارناً أو لاحقاًء فإن کان سابقاً وقد أضاف إليه العقد کما إذا کان لە علی آخر عشرة دراھمِ فباعه الذي عليه العشرۃة دیناراً 
بالعشرۃ الذي عليه فإنه یجوز بلا خلاف وسقطت العشرۃ عن ذمة من هو عليه لأنه ملکھا بدلاً عن الدینار۔ غایة ما في الباب 
أن ھذا عقد صرف وفي الصرف یشترط قبض أحد العوضین احترازاً عن الکالیء بالکالیء. ویشترط قبض الآخر احترازاً عن 


قوله: (وھو لا یتحقق في المسألة المتقدمة) أقول: فیه بحث قولہ: (وھو علی ثلاثة أقسام الخ) أقول: إن اعتبر ما أضیف إليه 
العقد فالأقسام اثنان سابق ومقارنء وإن اعتبر ما وقع بە المقاصة فکذلك سابق ولاحق فلا وجه لجعله ثلائة قوله: (ویشترط قبض الآخر 
احترازاً عن الرہا وذلك الخ) أقول: أشار بقول ذلك إلی الربا قوله: (بان اطلق العقد الخ) اآقول: فإنە إذا أطلق یکون بدل الدینار وھو 
لعشرة دینار في ذمة المشتري مقارناً للعقد الفرض أنە لم ینقد بل تقاصاً قوله: : (ما لم یتقاصا) أقول: هذا زائد قوله: (بقوله عليه الصلاۃ 
والسلام: 'یداً بید٤)‏ أقول: الاولی أن یقول لقوله عليه الصلاة والسلام: دھاء وھاء؛ فإِن لفظ الحدیث الدال علی وجوب قبض العوضین 
في مجلس في بیع الذھب بالفضة وعکسە ما رواہ المصنف ھذا إلا أن یکون من قبیل النقل بالمعنی . 


ِ۷ کتاب الصرف 


فسخ الأول والاضافة إلی الدینء إذ لولا ذلك یکون استبدالاً ببدل الصرف:؛ وفي الإضافة إلی الدین تقع المقاصة 
بنفس العقد علی ما نبینە والفسخ قد یثبت بطریق الاقتضاء کما إذا تبایعا بألف ثم بألف وخمسمائةء وزفر یخالفنا 
فیه لأنە لا یقول بالاقتضاءء وھذا إذا کان الدین سابقاء فإن کان لاحقاً فکذلك في أصح الروایتین لتضمنه انفساخ 
الأولء والإضافة إلی دین قائم وقت تحویل العقد فکفی ذلك للجواز . 
لا یجوز؛ لآن موجب ذلك العقد عشرة مطلقة فلا تصیر تلك العشرة المعینةء ونحن نقول: موجب العقد عشرة 
قة تصیر متعینة بالقبض وبالاضافة بعد العقد إلی العشرۃ الدین صارت کذلك؛ غیر أنه بقبض سابق کما ذکرناء 
ولا یبالي بە لحصول المقصود من التعیین بالقبض بالمساواۃ. وعلی ھذا التقریر لا حاجة إلی اعتبار فسخ العقد 
الأول بالاضافة إلی العشرۃ الدین بعد العقد علی الإطلاقء بخلاف ما لو باع بالف ثم بالف وخمسمائة فإن الفسخ 
لازم لآن أحدھما لم یصدق علی الآخرء بخلاف العشرة مطلقا مع ھذہ العشرۃ للصدق٠؛‏ لن الإطلاق لیس قیداً فيی 
العقد بھا وإلا لم یکن قضاڑھا أصلاً إذ لا وجود للمطلق بقید الإطلاق وعلی ذلك مشوا. 
وتقریرہ أنھما لماٴغیرا موجب العقد فقد فسخاہ إلی عقد آخر اقتضاہ؛ ولما لم یقل زفر بالاقتضاء ولذا لم یقل 
في أعتق عبدك عني بألف إنە یقع عن الأمر إذا أعتقه المالك لم ینفسخ فلا یتحول حکمہ (وھذا إذا کان الدین سابقاً) 
علی بیع الدینار (فإن کان لاحقا) قبل الافتراق والمسألة بحالھا بأن عقدا علی الدینار بعشرۃ ثم باع مشتري الدینار من 
بائعه ثوباً بعشرۃ ثم قاصصەه بثمن الدینار عنھا ففي روایة لا یصح؛ والأصح أنه یصح لما ذکرنا من حصول المقصود 
وعلی ما ذکر المصنف من حصول الانفساخ والاضافة إلی الدین بعد تحققه. وقال الفقيه أبو اللیث في شرح الجامع 
الصغیر: إذا استقرض بائع الدینار عشرۃ من المشتري أو غصب من فقد صار قصاصاً ولا بحتاج إلی التراضي لأنە قد 


الربا وذلك لآن بقہض أحد البدلین حصل الآمن عن خطر الھلاكء فلو لم یقبض الآخر کان فيه خطر الھلاك لان الدین في 
معنیٰ التأدي فیلزم الرباء وھذا معدوم فیما نحن فیه لأن الدینار نقد وبدله وھو العشرة سقط عن بائع الدینار حیث سلم لە فلم 
یبق لہ خطر الھلاك . وحاصله أن تعیین أحد البدلین بعد القبض الآخر للاحتراز عن الرباء ولا ربا في دین یسقط وإنما هو في 
دین یقع الخطر في عاقبتہء وإن کان مقارناً بان أطلق العقد ولم یضف إلی العشرۃ التي عليه وقع الدینار؛ فإما أن یتقابضا أو 
لاء فان کان الثاني لم تقع المقاضة ما لم یتقاضا بالإجماعء وإن کان الأول جاز ووقعت المقاضة استحساناء والقیاس ینفیەء 
وبە قال زفر رحمه الله لأنه استبدل ببدل الصرف وھو لا یجوز کما لو أخذ ببدل الصرف عرضاً. ووجه الاستحسان أنه یجب 
بھذا العقد ٹمن واجب التعیین بالقبض لما ذکرنا من وجوب قبض العوضین قبل الافتراق بقوله عليه الصلاۃ والسلام: ایداً بید٤‏ 
والدین لیس بھذہ الصفة فلا تقع المقاصة بنفس العقد لعدم المجانسة بین العین والدین: لأن بدل الصرف واجب التعیین 
بالقبض والدین قد سبق وجوبەء لکنھما إذا أقدما علی المقاصة بتراضیھما لا بد ثمة من تصحیح ولا صحة لھا مع بقاء عقد 
الصرف فتجعل المقاصة متضمنة لفسخ الأولء والإضافة إلی الدین الذي کان عليه ضرورة إذ لولا ذلك کان استبدالاً بہدل 
الصرف وھو لا یجوزء وعلی ھذا کان الفسخ ثابتاً بالاقتضاءء ولھما ذلك لأن لھما فسخ أصل العقد فکان لھما تغییر وصف 
العقد مع بقاء أصله بالطریق الأولی؛ وھو نظیر ما إذا تبایعاً بالف ثم بالف وخمسمائة. وفیه بحث من أوجە: الاول ان عدم 
المجانسة بین العین والدین لو منع المقاصّة لما وقعت إذا أضیف العقد إلی الدین السابق. الثانی أن الثابت بالاقتضاء یجب أُن 
پثبت علی وجہ لا یبطل بە المقتضي؛ وإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضي وھو المقاضة لأنه یقتضي قیام العشرۃ الثابة 
بالعقد وقد فات الفسخ. الثالث أن العقد لو فسخ للمقاصّة وجب قبض الدینار علی البائع بحکم الاقالة لأن لاقالة الصرف 
کے سے ےدک ےت سڈ ھت تر وت ہے کے سک لت ہش ٭ سشپےشخچسش ےچ ےت ےت 


ور کان لہا تیر وسف العقد) أقرل: فیه بحث أن ھذا لیس بتغییر وصف قال المصنف : (وفي الإضافة إلی الدین نقع 
رسب 1 فان اختلج في بالك شيء في صحة المقاصة في هذہ الصورۃة فاعلم أن في الإضافة إلی الدین لا یتعین الدینء ولھذا إذا 
وس لا دن لا یطل کمایجں۔ لي اب الوکالة فکان الإطلاق والتقیید سواء فلیتأمل قال المصنف : (علی ما تبینهہ) أقول: قال 
الإتقاني : إشارۃ إلی تولہ وی نت للجواز انتھی؛ وفیه بحث قوله: (فالجواب أنه یدل علی المقاصة ولیس فیيه دلالة الخ) أفول : 
الاطلاق وترك التفصیل في موضع یحتاج إليه یکفي لصحة الاستدلال۔ 


قال: (ویجوز بیع درھم صحیح ودرھمي غلة بدرھمین صحیحین ودرھم غلة) والغلة ما یرہ بیت المال 
ویأخذہ التجار. ووجھه تحقق المساواۃ فيی الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودۃ۔ 
قال : (وإذا کان الغالب علی الدراھم الفضة فھی فضةء وإذا کان الغالب علی الدنانیر النھب فھي نھب 


وجد منە القبض قولەه: : (ویجوز بیع درھمین صحیحین ودرھم غلة بدرھمي غلة ودرهھم صحیح: والغلة ما یردہ بیت 
رہ یم میں شغم سر ھی رکز کی الد ریم ومن وائل رت الس لا راد رلاعای 
وإِنما جاز للمساواۃ في الوزن والجودة فالصحة ساقطة الاعتبار لان الجودۃ في الأموال الربویة عند المقابلة بالجنس 
ساقطة قوله: (وإذا کان الغالب الخ) الدراھم والدنائیر |ما أن یکون الغالب علیھا الذھب والفضة والغش أفقلء أو 
الغالب الغش والذھب والفضة أقل أو متساویین؛ فإن کان الغالب الذھب في الدنانیر والفضة في الدراھم فھما 
کالذھب الخالص والفضة الخالصة اعتباراً للغالب لأنھا علی ما قیل قلما تنطبع إلا بقلیل غش (وقد یکون الش 
خلقیاً کما في الرديء منە) الذي یقال لە ناقص العیار في عرفنا والرداءۃ مھدرۃ شرعاً عند المقابلة بالجید. فکذا 
الغخش المغلوب إلحاقاً لە بھاء وإذا کان کالخالصین فلا یجوز بیعھما بالخالص مع الذھب والفضة إلا متساویین في 
الوزنء وکذا بیع بعضھا ببعض . وکذا لا یجوز استقراضھا بھا إلا وزناً کاستقراض الذھب والفضة الخالصین (وإن 
کان الغالب فیھما الغش فلیس في حکم الدراھم والدنانیر) الخالصة (اعتباراً للغالب؛ فان اشتری بھا فضة خالصة فھو 
علی الوجوہ التي ذکرناھا في حلیة السیف) وھي أنە إِن کانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراھم أو أقل آو 
لا یدري لا یصح في الفضة ولا في النحاس أیضاً إذا کان لا تتخلص الفضة إلا بضرر؛ وإن کانت الخالصة اکٹر مما 
في الدراھم جاز لیکون ما في الدراھم من الفضة بمثلھا من الخالصة والزائد من الخالصة بمقابلة الغش (وکذا یجوز 
بیعھا بجنسھا متفاضلاً صرفاً للجنس إلی خلاف الجنس) أي یصرف کل من الدراھم إلی غش الدراھم الأآخری 
(لأنھا في حکم شیئین فضة و) غش (صفر) أو غیرہ (ولکنہ) مع ہذا (صرف حتی پشترط القبض) وقبل الافتراق 
وتجوّز المصنف (بالمجلس) عنە (لوجود الفضة من الجانبین: وإذا شرط القبض في الفضة بشترط في الصفر لأنہ لا 
یتمیز عنە إلا بضرر) ولا یخفی أن ھذا لا یتاتی في کل دراھم غالبة الغخش٠‏ بل إذا کات الفضة المغلوبة بحیثٹ 


حکم الصرف . والجواب عن الأول ما أشار إليه المصنف رحمہ اللہ بقوله: (وفي الإضافة إلی الدین) یعني المعھود (تقع 
ینوس سو سی دای ام سو می و و بب تیر مر دیعو مر 
کأنھما عقدا عقداً جدیداً فتصح المقاصة بە. 

وعن الثالث بأن الإقالة ضمنیة تثبت في ضمن المقاصة فجاز ان لا یثبت لمثل هذہ الإقالة حکم البیعء وزفر رحمہ اللہ 
حیث لم یقل بالاقتضاء لم یوافقھم في المسألة فتعین له وجه القیاس. فإن قیل: لم ترك المصنف رحمہ اللہ الاستدلال بحدیث 
ابن عمر رضي اللہ عنھما وھو ما روي أنه قال لرسول اللہ گل : ہإني آکري إبلا بالبقیع إلی مکة بالدراھم فآخذ مکانھا دنائیرں 
أو قال بالعکس: فقال لل: لا باس بذلك إذا افترقتما ولیس بینکما عمل؟ فالجواب أنه یدل علی المقاضّةء ولیس فيه دلالة 
علی أنھما کانا یضیفان العقد إلی الدین الأول أو إلی مطلقه فلم یکن قاطعاً حتی یلتزمه زفر وإن کان لاحقاً بأن اشتری دیناراً 
بعشرة دراھم,وقبض الدینار ٹم إن مشتري الدینار باع ثوباً من بائع الدینار بعشرۃ دراھم ثم أراد أن یتقاضا ففيه روابتان. افيی 
روایة أبی يٴ سلیمان وھي التي اختارھا فخر الإسلامء وقال المصنف: في أصح الروایتین تقع المقاصةء وفي روایة أبی حفص 
واختارھا شمس الأئمة وقاضیخان : : لا تقع المقاصّة لان الدین لاحق والنبي چٹ جزز المقاصّة في دین سابق بحدیث ابن عمر 
رضي اللہ عنھما۔ . ووجه الأصح ان قصدھما المقاصد یتضمن الائفساخ الأوْل والإضافة إلی دین قائم وقت تحویل العقد 
فیکون الدین حینثذ سابقاً علی المقاضّة ھذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول؛ وھو لیس بدافع کما تری إِلا إذا 
گے کت سس ا اکا می کت یت سے ا ید ما سے ےہ سار اعت مس سس ےم سرک کی 


قوله: (ویقوي بە الوجە) أقول: أي وجهہ الاصح. 


٤‏ کتاب الصرف 


في الوزن. وکذا لا یجوز الاستقراض بھا إلا وزناً) لأن النقود لا تخلو عن قلیل غش عادۃ لأنھا لا تنطبع إلا مع 
الغخش؛ وقد یکون الغش خلقیاً کما في الرديء منە فیلحق القلیل بالرداءةء والجید والرديِء سواء (وإن کان الغالب 
علیھما الغش فلیسا في حکم الدراھم والدنانیر) اعتباراً للغالبء فإن اشتری بھا فضة خالصة فھو علی الوجوہ التي 
ذکرناھا فيی حلیة السیف (وإن بیعت بجنسھا متفاضلاً جاز صرفاً لجنس إلی خلاف الجنس) فھي في حکم شیئین 
فضة وصفر ولکنہ صرف حتی یشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبین فإذا شرط القبض في الفضة 


تتخلص من النحاس إذا أرید ذلكء فأما إذا کانت بحیث لا تتخلص لقلتھا بل تحترق لا عبرة بھا أصلاً بل تکون 
کالممومة لا تعتبر ولا یراعی فیھا شرائط الصرف:؛ وانما هو کاللون وقد کان في أوائل قرب سبعمائة في فضة دمشق 
قریب مع”'' ذلك. قال المصنف رحم اللہ (و) مع ھذا (مَشایَنا) یعتی مشایخ ھا وراء الٹھر من تَخاری وَسْمرقند 
(م یفتوا بجواز ذلك) أي بیعھا بجنسھا متفاضلاً (في العدالي والغطاركة) مع أن الغش فیھا آکثر من الفضة (لأتھا أعزٌ 
الأموال في دیارناء فلو أبیح التفاضل فیھا ینفتح ہاب الربا) الصریحء فإن الناس حینئذ یعتادون التفاضل في الأموال 
النفیسة فیتدرجون إلی ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد. والغطارفة دراھم منسوبة إلی غطریف 
ابن عطاء الکندي أمیر خراسان أیام الرشیدء وقیل هو خال الرشید (ثم إن کانت) مذہ الدراھم التي غلب غشھا 
(تروج بالوزن فالبیع بھا والاستقراض بالوزن؛ وإِن کانت إنما تروج بالع فالبیع بھا والاستقراض لھا بالعذ) لیس غیر 
(وإن کانت تروج بھما فبکل واحد منھما لأن المعتبر هو المعتاد فیھما إذا لم یکن نص) علی ما عرف في الربا (وما 
دامت تروج فھي أثمان لا تتمین بالتعیین ولو ھلکت قبل القبض لا یبطل العقد وإن کانت غیر رائجة فھي سلعة تتمین 
بالتعیین) ویبطل العقد بھلاکھا قبل التسلیمء وھذا إذا کانا یعلمان بحالھا ویعلم کل من المتعاقدین أن الآخر یعلم؛ 


أضیف أن القیاس یقتضي أن لا تقع المقاصّة بین الدین والعین أصلاً لعدم المجائسة؛ إلا أنھا استحسن ذلك بالائر ویقوّي 
ھذا الوجه أن الدین لا یتعین بالتعیین کما تقدم فالمطلق والمقید منه سواء؛ وقد وقعت المقاصة إذا أضیف إلی الدین السابق 
بالاتفاق فکذا باللاحق بعد فسخ العقد الأول؛ وإلا لکان الدین یتعین بالتعیین وذلك خلف؛ أوٴیقال المراد بعدم المجانسة 
عدم کونھما موجبي عقد واحدء فإذا أضیف إلی الدین السابق تجانساء وإذا أضیف إلی دین مقارن عدم المجانسة بین العین 
والدین السابق وإنما المجانسة حینثذ بینھماء وبین الدین المقارن وھذا أوضح. قال (ویجوز بیع درھم صحیح ودرھمي غلة 
الخ) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منھا قیراط أو طسوج أو حبة فیردھا بیت المال لا لزیافتھا بل لکونھا قطعاً 
ویاخذھا التجار وبیع درھم صحیح ودرھمي غلة بدرھمین صحیحین ودرھم غلة جائز لوجود المقتضی وانتفاء المائع . أما 
الاول فلصدورہ عن أھله في محله مع وجود شرطہه وھو المساواۃ؛ وأما الثاني فلان المائع أن تصور ھاھنا في الجودۃ وهي 
ساقطة العبرة عند المقابلة بالجنس. قال: (وإن کان الغالب علی الدراھم الفضة فھي دراھم الخ) الأصل أن النقود لا تخلو عن 
قلیل غش خلقة أو عادة؛ کما في الرديءء والثانيی ما یخلط للانطباع فإنھا بدونه تتفتتء وإذا کان کذلك یعتبر الغالب لأنه 
المغخلوب في مقابلة الغالب کالمستھلك٠‏ فإذا کان الغالب علی الدراھم والدنانیر الفضة والذھب کانا في حکم الفضة والذھب 
یعتبر فیھما من تحریم التفاضل ما یعتبر في الجیاد فلا یجوز بیع الخالص بھا ولا بیع بعضھا ببعض ولا الاستقراض بھا إ۶ 
متساویاً في الوزن (وإن کان الغالبِ علیھما الغش فلیسا في حکم الدراھم والدنائیر) فإن اشتری بھا إنسان فضة خالصةء فإن 
کانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التي في الدراھم المغشوشة أو أقل أو لا یدری فالبیع فاسدء وإن کانت اکثر صح وھي 
الوجوہ المذکورة في حلیة السیف (وإن بیعت بجنسھا متفاضلاً جاز صرفاً للجنس إلی خلاف الجلٰس وھي في حکم فضة 
وصفر) قوله: (ولکنە صرف) جواب عما یقال إذا صرف الجنس إلی خلاف الجنس فلا یکون صرفاً فلا یبقی التقابض شرطا. 


قوله: (وھذا بشیر إلی أن الاستھلاك إنما یتحقق عند عدم التمییز) أقول: تحقیقه في النھایف ثم أقول: وجه الإشارة لا یخلو عن 
خفاء ثم قوله إلی أن الاستھلاك : أي استھلاك المغلوب من الفضة والصفر ۔ 


)١(‏ لعل صوابه: (من) بدل: مع واللہ أعلم. 


کتاب الصرف رو 
یشترط في الصفر لأنه لا یتمیز عنە إلا بضرر۔ قال رضي اللہ عنه: ومشایختا رحمھم اللہ لم یفتوا بجواز ذلك في 
العدالی والغطارفة لأنھا أعز الأموال في دیارناء فلو أبیح التفاضل فيه ینفتح باب الرباء ثم إِن کانت تروج بالوزن 
فالتبایع والاستقراض فیھا بالوزنء وإن کانت تروج بالعد فبالعد وإن کانت تروج بھما فبکل واحد منھما لن 
المعتبر هو المعتاد فیھما إذا لم یکن فیھما نص؛ ثم هي ما دامت تروج تکون أَثماناً لا تتعین بالتعیین؛ وإذا کانت لا 
تزوع فی صلعة تین بالیین واذا کانت ہیا عفن ذرت:البعضش ىہی کرت لا علق الطد سیھا ہل ھا 
زیوفاً إِن کان البائع یعلم بحالھا لتحقق الرضا منەہ وبجنسھا من الجیاد إِن کان لا یعلم لعدم الرضا منه (وإذا اشتر 
بھا سلعة فکسدت وتر الناس المعاملة بھا بطل البیع عند أبي حنیفة. وقال أبو یوسف رحمھما اللہ : عليه قیمتھا یوم 
البیع . وقال محمد رحمہ الله : قیمتھا آخر ما تعامل الناس بھا) لھما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسلیم بالکساد 
وأنە لا یروجب الفساد؛ کما إذا اشتری بالرطب فانقطع أوانه. وإذا بقي العقد وجبت القیمةء لکن عند أبي یوسف 


فإن کانا لا یعلمان أو لا یعلم أحدھما أو یعلمان ولا یعلم کل أن الآخر یعلم فإن البیع یتعلق بالدراھم الرائجة في 
ذلك البلد لا بالمشار إليه من ھذہ الدراھم التي لا تروج؛ وإن کان یقبلھا البعحض ویردھا البعض فھي في حکم 
الزیوف والنبھرجة؛ فیتعلق البیع بجنسھا لا بعینھا کما هو في الرائجةء لکن یشترط أن یعلم البائع خاصة ذلك من 
أمرھا لأنه رضي بذلك وأدرج نفسه في البعض الذي یقبلونھا بە وإن کان البائع لا یعلم تعلق العقد علی الأروج؛ 
فان استوت في الرواج جری التفصیل الذي أسلفناہ في أول کتاب البیعء وتعیین المصنف الجیاد تساھل (و) من 
أحکام هذہ الدراھم العي غلب غٹھا أنه (لو اٹ شتری سلعة بھا فکسدت) أي قبل قبضھا (بطل البیع عند أبي حنیفة) 
فإِن کان المبیع قائماً مقبوضاً ردہء سی و مو نو رو رو پر ہت 
مثلیأء وإن لم یکن مقبوضاً فلا حکم لھذا البیع أصلاً۔ وقال أبو یوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا یبطل. ٹم 
اختلفوا (فقال أبو یوسف : عليه قیمتھا یوم البیع) قال في الذخیرۃ: وعليه الفتوی (لأنه مضمون بە) أي بالبیمء وھو 
نظیر قوله في المغصوب إذا هلك أن عليه قیمته یوم الغصب لأنه یوم تحقق السبب (وقال محمد : عليه آخر ما تعامل 
الناس بھا) وھو یوم الانقطاع (لأنه آوان الانتقال إلی القیمة) وفي المحیط والتتمة والحقائق بە یفتي رفقاً بالناس (لھما 
أن البیع قد صح) بالإجماع (إلا أنە تعذر التسلیم) أي تسلیم الثمن لانعدام الثمنیة (بالکساد) والضمیر ضمیر الشأن 
(وأنه) أي الکساد (لا یوجب الفساد کما إذا اٹ شتری بالرطب) شیتاً (فانقطع) في (أوانہ) بأن لا یوجد في الأسواق لا 
یہطل اتفاقاً وتجب القیمة أو ینتظر زمان الرطب في السنة الثانیة فکذا هنا (ولأبي حنیفة أن الثمن یھلك بالکساد) لان 
مالیة الفلوس والدراھم الغالبة الغش (بالاصطلاح) لا بالخلقة (وما بقي) الاصطلاح بل انتفی فانتفت الئمنیة (فبقيی 
بیعا بلا ثمن) بخلاف النقدین فإن مالیتھما بالخلقة لا بالاصطلاحء کمالیة العبد لما کانت بالحپاۃ ذھبت بذھاب 
الحیاۃ. لا یقال: فلتصر مبیعة إذا انتفت ثمنیتھا. لأنا نقول: تصیر مبیعة في الذمة والمبیع في الذمة لا یجوز إلا فيی 
ووجه ذلك أن صرف الجنس إلی خلاف جنسه ضرورةۃ صحة العقد والثابت بالضرورۃ لا یتعدی فبقي العقد فیما وراء ذلك 
صرفاً (واشتراط القبہض في المجلس لوجود الفضة من الجانبین. وإذا شرط القبض في الفضة یشترط في الصفر لأنه لا یتمیز 
عنه إلا بضرر) وہذا یشیر إلی أن الاستھلاك إنما یتحقق عند عدم التمییز قال المصنف رحمہ اللہ (ومشایخنا) یرید بە علماء ما 
وراء النھر (لم یفتوا بجواز ذلك) یعني التفاضل (في العدالی والفطارفة) أي الدراھم الغطرفیة وھهي المنسوبة إلی غطریف بن 
عطاء الکندي أمیر خراسان أیام الرشیدء وقیل هو خال ھارون الرشید (لأنھا أعز الأموال في دیارناء فلو أبیح التفاضل فیه) أي 
لو آفتی بإباحته (تدرجوا إلی الفضة والذھب بالقیاس) ثم المعتبر في المعاملات بھا المعتاد (فإن کانت تروج بالوزن کان التبابع 
والاستقراض فیھا بالوزن وإن کانت تروج لیڈ تھما تھا باَعَد وإِن کانت تروج بھما فبکل واحد منھما حیث لم یکن 


قولە: (یستقیم علی قول محمد) أقول: محمد لا یقول بأن الکساد یوجب الفساد فکیف یستقیم ذلك علی قولە فلیتامل ۔ 


شرج فتح القدیر/ج۷/م۱۰ 


٦‏ کتاب الصرف 


رحمه الله وقت البیع لأنه مضمون بە؛ وعند محمد رحمہ اللہ یوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلی القیمة ۔ ولأبي 
حنیفة رحمہ اللہ أن الثمن یھلك بالکساد لآن الثمنیة بالاصطلاح وما بقي فیبقی بیعاً بلا ٹمن فیبطل؛ وإذ أبطل البیع 
یجب رد المبیع إِن کان قائماً وقیمته إن کان هالکاً کما في البیع الفاسد . 


السلم. واعترض في بعض الحواشي بن انتفاء منیتھا یوجب أنه یصیر بیع مقایضة فلا یستلزم کونە دیناً ولا یبطل 
بعدم القبض قبل الافتراق علی ما قدمنا من ثبوت التعیین في البدلین بمجرد العقد فلا یلزم الافتراق عن دین بدینء 
إلا أن المجیب نظر إلی أن صورۃ المسألة أنه باع بدراھم کذا وکذا غلب غشھاء وھذا لا یوجب أنه یصیر بیع 
مقایضة إذا کسدت قبل القبض؛ ولیس في صورۃ المسألة أحضر الدراهم وأشار إلیھا بعیٹھا بل باع بھا علی نمط ما 
یباع بالائمانء وھذا لأن الفرض أن البیع وقع حال رواجھا أثماناً وإِنما کسدت بعدہ قبل القبضء فلم ینتبه ھذا 
المعترض لصورۃ المسألة فلم یثبت لزوم کونە بیعاً بلا ٹمن ثم شرط في العیون أن یکون الکساد في سائر البلادء 
فلو کسد في بعض البلاد دون البعض لا یبطل عند أبي حنیفة لأنھا لم تھلك لیصیر البیع بلا ثمن ولکن تعیبت فیکون 
البائع بالخیار إِن شاء أخذ مثل النقد الذي وقع عليه البیع وإن شاء أخذ قیمته دنانیر. قالوا: وما ذکر في العیون علی 
قول محمد وأما علی قولھما فلا ۔ وینبغي أن ینتفي البیع بالکساد في تلك البلدة التي وقع فیھا البیع بناء علی 
اختلافھم في بیع الفلس بالفلسین. عندھما یجوز اعتباراً لاصطلاح بعض الناس. وعند محمد لا یجوز اعتبار 
لاصطلاح الکل؛ فالکساد یجب أن یکون علی ھذا القیاس أیضاء وما ذکرناہ في الکساد مثله في الانقطاعء والفلوس 
النافقة إذا کسدت کذلك ھذا إذا کسدت أو انقطعت٠‏ فلو لم تکسد ولم تنقطع ولکن نقصت قیمتھا قبل القہض فالبیع 
علی حاله بالإجماع ولا یتخیر البائع؛ وعکسە لو غلت قیمتھا وازدادت فالبیع علی حاله ولا یتخیر المشتري ویطاات 
بالنقد بذلك العیار الذي کان وقت البیع . والجواب عن البیع بالرطب أن الرطب مرجوٌ الوصول في العام الثاني غالبا 
فکان لە مظنة یغلب ظن وجودہ عندھاء بخلاف الکساد فإنه لیس لە مظنة محققة الوجود فيی زمن خاص یرجی فیھا 


منصوصاً علیھاء ٹم هي ما دامت تروج تکون أثماناً لا تتعین بالتعیین) فإن ملکت قبل التسلیم لا یبطل العقد بینھما ویجب 
عليه مثله (وإذا کانت لا تروج فھي سلعة تتعیین بالتعین) کالرصاص والستوقة ویبطل العقد بھلاکھا قبل التسلیم إذا علم 
المتعاقدان حال الدراھم ویعلم کل واحد منھما أن صاحبه یعلم؛ وإن لم یعلما أو لم یعلم أحدھما أو علما ولکن لم یعلم کل 
منھما أن صاحبه یعلم فإن البیع یتعلق بالدراہم الرائجة في ذلك البلد الذي علیھا معاملات الناس دون المشار إليه (وإن کانت 
یقبلھا البعض دون البعض فھي: کالزیوف لا یتعلق العقد بعیٹھا بل بجنسھا زیوفاً) إن علم البائم خاصة لأنه رضي بجنس 
الزیوف؛ وإن لم یعلم تعلق العقد بجنسھا من الجیاد لعدم الرضا منه بالزیوف . وإذا اشتری بھا سلعة ثم کسدت قبل النقد 
فترك الناس المعاملة بھا بطل العقد عند أبي حنیفة. وقال أبو یوسف ومحمد: لم یبطل وعليه قیمتھاء لکن عند أبي یوسف 
قیمتہ یوم البیعء وعند محمد آخر ما تعامل الناس بھاء والمصنف فسر الکساد بترك الناس المعاملة بھاء ولم یذکر أنه فيی کل 
البلاد أو في البلد الذي وقع فیه العقد. ونقل عن عیون المسائل أن عدم الرواج إنما یوجب فساد البیع إذا کان لا یروج في 
جمیع البلدان لأنه حینعذ یصیر ھالکاً ویبقی البیع بلا ثمن؛ وآأما إذا کان لا یروج في ھذہ البلدۃ ویروج في غیرھا لا یفسد البیع 
لأئه لم یھلك لکنە تعیب؛ فکان للبائع الخیار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع لعيه البیع وإن شاء أخذ قیمة ذلك دنائیر. 
قالوا: وما ذکر في العیون یستقیم علی قول محمد وأما علی قولھما فلا یستقیم؛ وینبغي أن یکتفي بالکساد في تلك البلدة 
بناء علی اختلافھم في بیع الفلس بالفلسین. عندھما یجوز اعتبار الاصطلاح بعض الناس؛ وعند محمد لا یجوز اعتبار 
الاصطلاح الکل؛ فالکساد یجب أن یکون علی ھذا القیاس أٔیضاً (لھما أن العقد قد صح) لوجود رکنە في محله من غیر مانم 
شرعي (إلا أنه تعذر النسلیم بالکساد)ء وذلك لا یوجب الفساد کما إذا اشتری بالرطب فانقطع؛ وإذا بقي العقد قال أبو 
یورسف: وجب القیمة یوم البیع لأنه مضمون بالبیعء وقال محمد: قیمته یوم الانقطاع : أي الکساد لأنه انتقل الحق منە إلی 

'قولہ: (لانا نقول؛ إلی قوله: فکذا هذا) آقول: ولا بد من التامل في الفرق بین تخمیر العصیر وانقطاع الرطب حیث یفسد البیع في 
الأول دون الثاني مع ان کلیھما مرجو الوصول إلی العام الثاني ۔ 


کتاب الضبرف ۷ء 


قال: (ویجوز البیع بالفلوس) لأنھا مال معلومء فإن کانت نافقة جاز البیع بھا وإن لم تتعین لأنھا ألمان 
ات یں فی تو ا ہس بس مو شید سو ری لی رت ری سا 
کسدت بطل بطل البیع عند أبي حنیفة رحمه اللہ خلافاً لھما) وھو نظیر الاختلاف الذي بیناہ (ولو استقرض فلوساً نافقة 


بل الظامر عدم العود لان الأصل في غالبیة الغش الکساد وعدم الثمنیةء والشيء إذا رجع إلی أصله قلما ینتقل عنه. 
وفي الخلاصة عن المحیط: دلال باع متاع الغیر بغیر إذنه بدراھم معلومة واستوفاھا فکسدت قبل أن یدفعھا إلی 
صاحب المتاع لا یفسد البیع لآأن حق القبض لە قولە : (ویجوز البیع بالفلوس) لأنھا نوع من أنواع المال (فإن کانت 
نافقة جاز البیع وإن لم تتعین) بل لو عینت لا تتعین وللعاقد أن پدفع غیر ما عین (لنھا) حینئذ (آئمان) کالدراهم 
حتی لو ھلکت قبل القبض لا ینفسخ العقد ویجوز ولو استبدل بھا جاز ولو باع فلساً بفلسین یجوز علی ما سلف 
في باب الربا؛ ولو باع فلساً بغیر عینه بفلسین بأعیانھما لا یجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساویة وضعاً لاصطلاح 
جس ول حا وإِن کانت کاسدۃ قھي مببعة لا یصحا لعقد علیھا ما لم تنعین (وإذا باع 
الفلوس النافقة ٹم کسدت قیل القبہض بطل البیع عند أبي حنیفة خلافاً لھماء وھو نظیر الاختلاف الذي بیناہ) أي ني 
ویوجیرد بھوا۔ ہو فچوم ا فووچوھ رہ مسر وعند محمد یوم 
الانقطاعء ھکذا ذکر القدوري الخلاف . والذي في الأصل وشرح الطحاوي والآسرار البطلان من غیر ذکر خلاف 
سوی خلاف زفر رحمہ اللہ . تمہ نو سر اھ موی بی مرو و سوہ ای چم 
العصیر المشتری قبل التسلیم لا یبطل العقد فیھا. وأ٘جیبْ بما تقدم في الرطب . وأما العبد فمالیته لم تبطل بالإباق 
بل هو مال باق حیث هو نایفس لھا کب ھو مس رت 
تسلیمه شرعاء بخلاف الکساد لھلاك الثمن بە؛ إلا أن الذي یقتضيه النظر ثبوت الخلاف کما ذکر القدوري؛ إذ لا 
فرق بین کساد المغشوشة وکساد الفلوس إذ کل منھما سلعة بحسب الأصل ثمن بالاصطلاحء فإن غالبة الغخش 
الحکم فیھا للغالب وھو النحاس مثلاًء فلو لم ینص علی الخلاف في الفلوس وجب الحکم بە. وفي شرح 
الطحاوي: لو اشتری مائة فلس بدرھم وقبض الفلوس أو الدرھم ثم افترقا جاز البیع لأنھما افترقا عن عین بدین وقد 
قدمناء فإن کسدت الفلوس بعد ذلك فإنه ینظر إن کان الفلس هو المقبوض لا یبطل البیع لأن کسادھا کھلاکھا۔ 


القیمة في ذلك الیوم. ولأبي حنیفة أن الثمن یھلك بالکساد لأن الدراھم التي غلب غٹھا إنما جعلت ثمناً بالاصطلاح؛ فإذ 
ترك الناس المعاملة بھا بطل؛ وإذا بطل الثمنیة بقي بیعاً بلا ثمن وھو باطل لا یقال: العقد تناول عینھا وھو باق بعد الکساد 
وھو مقدور التسلیم. لانا نقول: إِن العقد تناولھا بصفة الثمنیة لأنھا ما دامت رائجة فھي تثبت دیناً في الذمةء وبالکساد ینعدم 
منھا صفة الثمنی وصفة اتجیه تی النلرتنٰ والدراھم المغشوشة التيی غلب غشھا کصفة المالیة في الأعیان؛ ولو انعدمت 
المالیة بھلاك المبیع قبل قبل القبض أو بتخمر العصیر فسد البیع فکذا ھذا . والجواب عن الرطب أن الرطب مرجوٌ الخصول في 
العام الثاني غالباً فلم یکن هالکاً من کل وجه فلم ببطل؛ + لكنە یتخیر بین الفسخ والصبر إلی أن یحصل. أما الکساد في 
وھ یہ ی7 سو موم ریت الوصول إلی ثمنیتھا في ثاني الحال لان الکساد 
أصلي والشيء ء إذا رجع إلی أصله قلما ینتقل عنەء وإذا بطل البیع فإِن لم یکن المبیع مقبوضاً فلا حکم لهذا البیع أصلاّء وإِن 
کان مقبوضاً فإن کان قائماً وجب ردہ بعینه؛ وإن کان هالکاً أو مستھلکاء فإن کان مثلیاً وجب رد مثله وإن کان قیمیاً وجب 
رد قیمتہ کما في البیع الفاسدء ھذا حکم الکساد وحکم الانقطاع عن أیدي الناس کذلك وإليه أشار المصنف رحمہ اللہ بقوله 
وعند محمد یوم الانقطاع وإن کان صدر البحث بالکساد. وأما إذا غلبت بازدیاد القیمة أو نقصت القیمة بالرخص فلا معتبر 
بذلك فالبیع علی حاله ویطالبه بالدراھم بذلك العیار الذي کان وقت البیع . قال: (ویجوز البیع بالفلوس الخ) البیع بالفلوس 
جائز لأنہ مال معلوم: أي معلوم قدرہ ووصفه. وإنما قال کذلك إشارۃ إلی وجوب بیان المقدار والوصف أو الإشارة إليەء ٹم 
إنھا إما أن تکون نافقة أو کاسدۃ حالة العقد فان کان الأول جاز البیع وإن لم تعین لأنھا أثمان بالاصطلاحء فالمشتری بھا لا 
جو جو یی دس ہر و ہج وش رت 


”۸ کتاب الصرف 


فکسدت عند أبی حنیفة رحمه اللہ یجب عليه مثلھا) لأنه إعارةء وموجبه رد العین معنی والثمنیة فضل فيه إذ القرض 
لا یختص بە. وعندھما تجب قیمتھا لأله لما بطل وصف الثمنیة تعذر ردھا کما قبض فیجب رد قیمتھاء کما إذا 


وھلاك المعقود عليه بعد القبض لا یبطل البیعء وإن کان الفلس غیر مقبوض بطل البیع استحساناً لأن کساد الفلوس 
کھلاکھاء وھلاك المعقود عليه قبل القبض یبطل العقدء والقیاس أن لا یبطل لأنه قادر علی أداء ما وقع العقد عليه۔ 
وقال بعض مشایخنا: إنما یبطل العقد إذا اختاز المشتري إبطاله فسخاً لأن کسادھا کعیب فیھا والمعقود عليه إذا 
حدث بە عیب قبل القبض یثبت للمشتري فیه الخیار والأول أظھر. ولو نقد الدرھم وقبض نصف الفلوس ثم 
کسدت الفلوس قبل أن یقبض النصف الآخر بطل بطل البیع في نصفھا. ولە أن یستردً نصف الدرھم وعلی ھذا لو اشتری 
فاکھة أو شیئاً بعینه بفلوس ثم کسدت وقد قبض المبیع فسد البیع؛ وعليه أن یرد المبیع إن کان قائماً أو القیمة أو 
مثلهء وھذا معلوم مما ذکرنا إلا أن أبا یوسف قال في ھذا إن عليه قیمة الفلوس ولا یفسد البیع؛ وفرّق بین ھذا وبین 
المسألة الأولی وھي ما إذا باع الفلوس بدرھم لأن هناك لو أوجبنا رد قیمة الفلوس یتمکن فيه الربا وھاھنا لا 
یتمکن. وفي المسألتین جمیعاً إذا لم تکسد الفلوس غیر أن قیمتھا غلت أو رخصت لا یبطل البیع وعليه أن یدفع 
العدد الذي عینه منھا قوله: (ولو استقرض فلوساً فکسدت عند أبی حنیفة رحمہ اللہ یرد مثٹلھا) عدداً اتفقت الروایات 
عنه بذلك؛ وأما إذا استقرض دراھم غالبة الغش فقال آبو یوسف في قیاس قول أبي حنیفة: عليه مثلھاء ولست 
أروي ذلك عنه؛ ولکن لروایة في الفلوس إذا أقرضھا ثم کسدت . وقال أبو یوسف : عليه قیمتھا من الذھب یوم 
القرض في الفلوس والدراھم؛ وقال محمد: عليه قیمتھا في آخر وقت نفاقھا۔ وجه قولە (أه) أي القرض (إعارةۃ 
وموجبە) أي موجب عقد الإعارة (ر العین) إذ لو کان استبدالاً حقیقة موجباً لرد المثل استلزم الربا للنسیئة فکان 
موجباً رد العین إلا أن ما تضمنه ھذا العقد لما کان تمليك المنفعة بالاستھلاك لا مع بقاء العین لزم تضمنه لتمليك 
العین؛ فبالضرورۃ اکتفی برد العین معنی وذلك بر المثل؛ ولذا یجبر المخصوب منە علی قبول المثل إذا تی بە 
الخاصب في غصب المثلی بلا انقطاع مع أن موجب الغصب رد العین وذلك حاصل بالکاسد (والثمنیة فضل في 


البیع بھا من التعیین لانھا سلع . وإذ باع بالفلوس النافقة ثم کسدت فھو علی الخلاف الذي بیناہ في کساد الدراھم المغشوشة 
قبل نقدھا عند أبي حنیف بطل البیٍع خلافاً لھما۔ قال الشارحون: ھذا الذي ذکرہ القدوري من الاختلاف مخالفاً لما فيی 
المبسوط والآأسرار وشرح الطحاوي حیث ذکر بطلان البیع عند کساد الفلوس في ھذہ الکتب من غیر خلاف بین أصحابنا 
الثلاثة . وذکروا نقل الکتب المذکورۃ ولیس فیه سوی السکوت عن بیان الاختلاف إلا ما نقل عن الأسرار وھو ما قیل فیه: إذا 
اشتری شیئاً بفلوس في الذمة فکسدت قبل القبض بطل الشراء عندناء وقال زفر لا یبطل لأنه لیس تحت الکساد إلا العجز عن 
تسلیم والعقد لا یبطل بالعجز عن تسلیم البدل کما لو آبق العبد وکما لو أسلم في الرطب فانقطع أوانہ: وھذا بظاھر قوله 
عندنا وإن دل علی الاتفاق: سورس مو نو سے مر او ےس۸.0 
آظفر بذلك. قال رحمہ اللہ : (ولو استقرض فلوساً فکسدت) إذا استقرض فلوساً فکسدت یجپ عليه رد مثلھا عند أبي حنیفة 

رحمہ الله (لأله) أي استقراض المثلی (إعارة) کما أن إعارتہ قرض (وموجب استقراض المثلی رد عینه معنی) وبالنظر إلی کونہ 
عاریة یجب رد عینه حقیقةء لکن لما کان قرضاً والانتفاع بە إنما یکون بإتلاف عینه فات رد عینه حقیقة فیجب رد عینه معنی 
وھو المثل ویجعل بمعنی العین حقیقةء لأنه لو لم یجعل کذلك لزم مبادلة الشيء بجنسە نسیئة وھو لا یجوز. فإِن قیل: کیف 


قال المصنف : (لأنه إعارة) أقول: الظاھر أن یقال لأنه استعارة قوله: (لأنه آي استقراض المٹلی) أقول: والاولی عندي إرجاع 
الضمیر إلی الاستقراض مطلقاًء فإنه إعارۃ علی ما سبق قبیل باب الربا أو إلی استقراض الفلوس قولە: (إعارة کما أن إعارتہ قرض) 
آفول: قوله إعارۃ: یعني ابتداء کما سیجيء تفصیل ھذا البحث في العاریة قوله: (وموجب استقراض المثلی الخ) أقول: وعندي أُن ما 
ذکرہ المصنف قیاس من الشکل الأول. تقریرہ لأن الاستقراض إعارة لا یمکن الانتفاع بە إلا بإھلاك عینهء وکل إعارۃ کذلك موجبھا رد 
العین معنیء وو مد و سیف وید سس بر اتی شاوای بت وو اس رت 
سواء الارتباط ۔ 


کتاب الصرف ۹ 
استقرض عثلیاً فانقطع ؛ لکن عند أبي یوسف رحمہ اللہ یوم القبض؛ وعند محمد رحمه اللہ یوم الکساد علی ما مر 
من قبل؛ وأاصل الاختلاف فیمن غصب مثلیا فانقطع ؛ وقول محمد رحمه اللہ أنظر للجانبین؛ وقول أبي یوسف 
آیسر۔ 
پسن 


القرض) غیر لازم فيه ولذا یجوز استقراضھا بعد الکساد وکذا یجوز استقراض کل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنیة 
(ولھما أنه لما بطل وصف الٹثمنیة تعذر ردّھا کما قبضھا فیجب رد قیمتھا) وھذا لأن القرض وإن لم یقتعض وصف 
الثمنیة لا یقتضي سقوط اعتبارھا إذا کان المقبوض قرضاً موصوفاً بھا لأن الأوصاف معتبرۃ في الدیون لأنھا تعرف 
بھاء بخلاف الأعیان المشار إلیھا وصفھا لغو لأنھا تعرف بذواتھا وتأخیر دلیلھما بحسب عادة المصنف ظاهر في 
اختیارہ قولھما (ثم أصل الاختلاف) في وقت الضمان اختلافھما (فیمن غصب مثلیاً فانقطع وجبت القیمة عند أبي 
یوسف یوم الغصب؛ وعند محمد یوم القضاء) وقولھما أنظر للمقرض من قول أبي حنیفة لأن في رد المٹل إضراراً 
بە ثم قول أبي یوسف أنظر لە أیضاً من قول محمد لآن قیمتہ یوم الفرض أکثر من قیمتہ یوم الانقطاع (فکان قول 
محمد أنظر) للمستقرض من قول أبي یوسف (وقول أبي یوسف آیسر) لأن القیمة یوم القبض معلومة ظامرۃ لا 
یختلف فیھا بخلاف ضبط وقت الانقطاع فإنه عسر فکان قول أبي یوسف آیسر في ذلك قولە: (ومن اشتری شیئاً 
بنصف درھم) فاکھة أو غیرھا بأن قال مثلاً لبائع سلعة اشتریتھا منك بنصف درھم فلوس فقال بعتك (انعقد موجباً 
لدفع ما یباع من الفلوس بنصف درھم فضةء وکذا إذا قال بدانق من الفلوس) وھو سدس درھم (أو بقیراط) وھو 
نصف السدس (وقال زفر رحمه اللہ : لا یجوز في جمیع ذلك لأنه اشتری بالفلوس وھي تقدر بالعد لا بالدائق 
والدرھم فلا بد من بیان عددھا) وإلا فالئمن مجھول؛ ولآن العقد وقع علی الدانق والدرھم ثم شرط إیفاءہ من 
الفلوس وھو صفقة في صفقة. فإن المعنی أنه شرط ان یعطی بنصف الدرھم الذي هو الثمن فلوساً وھو أن یبیعه 
بالدانق فلوسء ونحن نقول: إن ما یباع بالدانق وما ذکرنا من الفلوس معلوم وھو المراد بقوله بنصف درھم فلوس؛ 
لأنه لما ذکر نصف الدرہم ثم وصفە بأنه فلوس وھو لا یمکن عرف أن المراد ما یباع بە من الفلوس وھو معلوم عند 
الناس فأغنی عن ذکر الع بخصوصہ؛ وإذا صار کنایة عما یباع بنصف وربع درھم لم یلزم جھالة الثمن ولا صفقة 
فيی صفقة لآن الثمن حینئذ من الابتداء ما یباع من الفلوس بنصف درهم (ولو قال بدرهم فلوس أو درھمین فکذا عند 


یکون المثلی بمعنی العین وقد فات وصف الثمنیة وإنما کان بمعنی العین أن لو رد مثله حال کونە نافقاً. أجاب المصنف 
رحمه اللہ (بأن الثمنیة فضل) فيه أي في القرض إذ القرض لا یخبص بە: أي بمعنی الثمنیةء ومعناہ أن الثمنیة لیست عین 
الفرض وهھو ظاھر ولا لازماً من لوازمه فجاز أن ینفك القرض عن الثمنیة ویجعل الاستقراض من حیث کونە من ذوات 
الأمثال؛ ألا تری أن الاستقراض جائز في کل مکیل وموزون أو عددي متقارب وبالکساد لم یخرج عن کونە من ذوات 
الأمثالء بخلاف البیع لأن دخولھا في العقد فیه بصفة الثمنیة وقد فات ذلك بالکساد. وتحقیقه أن التٹل المجرد عن الثمنیة 
أقرب إلی العین من القیمة فلا یصار إلیھا ما دام ممکناً (وعندھما تجب قیمتھا لأنه لما بطل وصف الثمنیة تعذر ردھا کما 
قیض) ولیس المثل المجرد عنھا في معناما (فیجب رد قیمتھا کما إذ استقرض مثلیاً فانقطع؛ لکن عند أبي یوسف یوم القبعض 
وعند محمد یوم الکسد علی ما مر من قبل؛ وأصل الاختلاف) یعني بین أبي یوسف ومحمد رحمھا اللہ (فیمن غصب مثلاً 
فانقطع) فعند أبي یوسف تجب القیمة یوم الخصب؛ وعند محمد رحمہ اللہ یوم الانقطاع وسیجيء وقوله: (محمد رحمہ اللہ 
أنظر) للمقرض وللمستقرض لن علی قول أبي حنیفة رحمه اللہ یجب رد المٹل وھو کاسد وفیه ضرر بالمقرض؛ وعلی قول 
أبي یوسف تجب القیمة یوم القبض؛ ولا شك أن قیمة یوم القبض أکثر من قیمة یوم الانقطاع وھو ضرر بالمستقرض فکان 
قول محمد أنظر للجانبین (وقول أبي یوسف آیسر) لأن قیمتہ یوم القبض معلومة للمقرض والمستقرض وسائر الناس وقیمة 


قال المصنف : (وقول محمد أنظر) أفول: قال الکافي : في بعض النسخ: أنظر للجانبین اھہ. والظاھر أن کونه أنظر لجانب 
المقرض بالنسبة إلی قول أبی یوسف۔ 


0ے کتاب الصرف 

قال: (ومن اشتری شیٹاً بنصف درھم فلوس جاز وعليه ما یباع بنصف درھم من الفلوس) وکذا إذا قال بدانق 
فلوس أو بقیراط فلوس جاز. وقال زفر: لا یجوز في جمیع ذلك لنه اشتری بالفلوس وأنھا تقدر بالعدد لا بالدائق 
والدرھم فلا بد من بیان عددھاء ونحن نقول: ما یباع بالدانق ونصف الدرھم من الفلوس معلوم عند الناس والکلام 
فيه فأغنی عن بیان العدد. ولو قال بدرھم فلوس أو بدرهمي فلوس فکذا عند أبيی یوسف رحمہ الل لن ما یباع 
بالدرھم من الفلوس معلوم وھو المراد لا وزن الدرھم من الفلوس . وعن محمد رحمه اللہ أنه لا یجوز بالدرھم 
ویجوز فیما دون الدرهم؛ لأن في العادة المبایعة بالفلوس فیما دون الدرھم فصار معلوماً بحکم العادۃ؛ ولا کذلك 
الدرھم. قالوا: وقول أبي یوسف رحمہ اللہ أصح لا سیما فی دیارنا۔ 


أبي یوسف وعند محمد لا یجوز إلا فیما دون الدرھمء لآن المبایعة في العادة في الفلوس فیما دون الدرھم فیصیر 
معلوماً بحکم العادة؛ ولا کذلك الدرھم. قالوا: وقول أبي یوسف أصح ولا سیما في دیارنا) أي المدن التي وراء 
الٹھر فإنھم یشترون الفلوس بالدراھمء ولآن المدار هو العلم بما یباع بالدرھم من الفلوس مع وجوب الحمل عليه 
تصحیحاً للعلم بأنە المرادء ولا فرق في ذلك بین ما دون الدرھم والدراھم فضلاً عن الدرھمء ولم یذکر في 
المبسوط خلاف محمد والمذکور من خلافہ خلاف ظاھر الروایة عنه؛ وفي بعض النسخ سیما بغیر لا وھو استعمال 
لم یثبت في کلام من یحتج بکلامه في اللغة وفي بعضھا علی الصواب قول: (ومن أعطی صیرفیاً درھماً فقال أعطني 
بنصفہ) أو ربعه أو قیراطاً منه (فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة) وعلی وزانە أن یقول ویثلائة أرباع درھم إلا حبة وقس 
الباقيی (جاز البیع في الفلوس وبطل فیما بقي) من النصف الآخر أو الثلاثة الأرباع وباقي الصور (لأن بیع نصف 
الدرھم بالفلوس جائز وبیع نصف درھم بنصف) درھم (إلا حبة رہا فلا یجوز وعلی قیاس قول أبي حنیفة بطل في 
الکل لأن الصفقة متحدۃ والفساد قويِ) مقارن للعقد (فیشیع وقد مر نظیرہ) یعني في باب البیع الفاسد في مسآألة 
الجمع بین العبد والحر إذا لم یفصل الثمن یشیع الفساد اتفاقا وإذا فصل لا یشیع عندھما وعندہ یشیع (فلو کزر 
لفظ الإعطاء) بآن قال أعطني بنصفە فلوساً وأعطني بنصفه نصفاً إلا حبة (کان جوابه کجوابھما) في أن الفساد بخص 
النصف الآخر (لأنھما بیعان) لتعدد الصفقةء وھذا هو المختار خلافاً لما حکی عن الشیخ أبي جعفر وشیخ الإسلام 
والمظفر أنە لا یجوز وإن کژر لفظ الإعطاء لان تعدد الصفقة عندہ بتعدد البیع وّھو الإیجاب ولفظ أعطني مساومة؛ 


یوم الانقطاع تشتبه علی الناس ویختلفون فیھا فکان قوله آیسر. قال: (ومن اشتری شیثاً بنصف درھم فلوس جاز الخ) رجل 
قال اشتریت ھذا بنصف درھم فلوس: یعني أن ذلك النصف من الدراھم فلوس لا نقرةء وذلك معلوم عند الناس وقت العقد 
جاز ویجب عليه الوفاء بذلك القدر من الفلوس؛ وکذ إذا قال بدائق فلوس وھو سدس الدرھم جاز أو بقیراط فلوس . وقال 
زفر: لا یجوز لأنه اشتری بالفلوس وھي معدودة ونصف درھم دانق وقیراط منه موزونةء وذکرھا لا یغنی عن بیان العدد فبقي 
الثمن مجھولاً وھو مائع عن الجواز. وقلنا: فرض المسألة فیما إذا کان ما یباع بنصف درھم من الفلوس معلوماً من حیث 
العد فکان مغنیاً عن ذکر العددء وإذا زاد علی الدرھم جوزہ آبو یوسف بناء علی کون معلوماء وفصل محمد رحمہ اللہ بین ما 
دون الدرھم وما فوقەء فجوّز فیما دون الدرھم خاصة لن في العادة المبایعة بالفلوس فیما دون الدرھم فکان معلوماً بحکم 
العادةء ولا کذلك الدرھم. قالوا: والأصح قول أبي یوسف لا سیما في دیارنا علی عدم المنازعة لکونە معلوماً ولاشتراك 
العرف . قال رحمہ الله : (ومن أعطی صیرفیاً درھماً الخ) ھذہ ثلاث مسائل : الأولی أن یعطي درھماً کبیراً ویقول أعطني بنصفه 
فلوساً وہبنصفه نصفاً؛ أي درھماً صغیراً وزنه نصف درھم کبیر إلا حبة جاز البیع في الفلوس وبطل فیما بقي عندھما لأنه قابل 
نصف الدرھم بالفلوس ولا مانع فیه عن الجواز وقابل النصف بنصف إِلا حبة وھو ربا فلا یجوز؛ وعلی ھذا قیاس قول أبي 


قولە: (وھو ضرر بالمستقرض) أقول: یعني وجوب القیمة یوم القہض ضرر بالمستقرض فيه شيء ویجوز أن یقال هو ضرر علی 
بعض التقادیر وھو أن لا ینتفع بھا حین کان قیمته مثل یوم القبض؛ ثم قوله وھو ضرر أي وجوب القیمة یوم القبض ضرر قوله: (ہنصف 
درھم فلوس) أقول: قوله فلوس صفة درھم أو بدل قول: (أو بقیراط فلوس) أقول: وھو نصف السدس قولە: (وإذا زاد علی الارھم) 
اقول: الأظھر أن یقال: علی ما دون الدرھم قول: (وفصل محمد رحمہ الل) أقول: في غیر ظاہر الروایة عنه. 


کتاب الصرف ۸ 


قال: (ومن أعطی صیرفیاً درھماً وقال أعطني بنصفه فلوساً وہنصفه نصفاً إلا حبة جاز البیع في الفلوس وبطل 
فیما بقي عندھما) لان بیع نصف درھم بالفلوس جائڑ وبیع النصف بنصف إلا حبة رہا فلا یجوڑ (وعلی قیاس قول 
أبي حنیفة رحمه الله بطل في الکل) لأن الصفقة متحدۃ والفساد قوي فیشیع وقد مر نظیرہ ولو کرّر لفظ الإعطاء کان 
جوابە کجوابھما هو الصحیح لأنھما بیعان (ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز) لأنہ قابل الدرهم 


وإذا کان قوله بعني بکذا لیس إیجاباًء حتی لو قال بعت لا ینعقد ما لم یقل الأول قبلت فاعطني ولیس من مادة البیع 
اولی وحینئذ لم یتعدد البیع فیشیع الفساد علی قوله کالصورۃ الأولی . وجه المختار أن ذلك صار معلوم المراد أنه 
یجاب وعلی هذا فلو تعورف فی ملله صح ایشا إلا ثھم لم ذکروہ؛ آو آن لکلام فیا إذا دقع لہ المخاطب قبل 
الافتراق فإنه یجعل بیعاً في النصفین بالمعاطاۃ فیھماء والل أعلم (ولو قال) حین دفع إليه الدرھم الکبیر (اعطني 
تس فرع ظرتی ہتسنا لا عید ار ہا میں زی سا جا سی قارف ارت وف کی 
إلا حبة فکیتحری للجواز بأن (یکون نصف درھم إلا حبة بمثله وما وراءہ بإزاء الفلوس) نعم قد یقال لما کان قوله 
نصف درھم فلوس معناہ ما یباع مُن الفلوس بە کان الحاصل أعطني بھذا الدرھم ما یباع من الفلوس بنصف درهم 
ونصف درھم إلا حبق وما یباع بنصف درھم معلوم أنه یخص بنصف الدرھم فصار کالأاول کأنه قال أعطني بنصفه 
نصف درھم فلوس وبنصفه نصف درھم إلا حبةء وجوابە أن موجب التحري أن المعنی علی ذلك التقدیر أعطني 
بھذا الدرھم نصف درھم إلا حببةء وما یباع بنصف درھم فلوس؛ وھذا یفید أنه إنما اشتری ما یباع من الفلوس 
بنصف درھم وحبة وما یباع من الفلوس بنصف درھم إلا حبة بمثله. قال المصنف رحم اللہ (وفي اکٹر نسخ 
المختصر) یعني القدوري (ذکر المسألة الثانیة) ولم یذکر الأولی؛ ولذا قال شارحه وھو غلط من الناسخء ویجوز في 
فلوس الجر صفة لدرھم والنصب صفة للنصف . 


[فروع] تقدم بعضھا فيی ضمن التعلیل فربما یغفل عنھا. تصارفا جنساً بجنس متساویاً فزاد أحدھما أو حط 
شیئاً وقبل الآخر التحق باصل العقد وبطل العقد. وقال أبو یوسف: لا یلتحق فیھما ولا یبطل. وقال محمد: لا 
یصح الحط فقط ویجعل هبة مبتدأۃ. ولو تصارفا بغیر الجنس فزاد أو حط جاز لعدم اشتراط المماثلة غیر أن الزیادۃ 
یجب قبضھا في مجلس الزیادة لأنه ثمن الصرف؛ وعند من لا یلحق الزیادۃ بأاصل العقد کالشافعي وأحمد رحمھما 
اللہ لا یشترط لانھا هبة ابتدائیة. ولو افترقا لا عن قبضھا بطل حصتھا من البدل الآخر کأنە باع الکل ئم فسد في 
البعض لعدم القبض؛ والحط جائز سواء کان قبل التفرق أو بعدہ ویرد الذيی حط ما حط؛ وإن کان الحط قیراط 
ذھب فھو شریك في الدینار مثلاً لأن في تبعیضه ضرراً وکل مال ربوي لم یز بیع مرابحة ولا۔مواضعة إذا اشتراہ 
بجنسە ویجوز بخلاف جنسه. ولو اشتری مصوغاً من فضة بفضة أو من ذھب بذھب وتقابضا فوجدہ المشتري معیاً 
لە أن یردہ بالعیب؛ فإن ردہ بقضاء لا باس بە وإن لم یقبض الثمن من البائ ئع في مجلس الرد لأنه فسخ وبغیر قضاء 


حنیفة رحمه اللہ بطل في الکل لاتحاد الصفقة وقوۃ الفساد لکونە مجمعاً عليه فیشیعء کما إذا جمع بین حر وعبد وباعھما 
صفقة واحدة وعبارةۃ الکتاب تدل علی أنه لا نص عن أبي حنیفة رحمه اللہ . والثانیة أن تکرر لفظ الإعطاء والمسألة بحالھا 
فالحکم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع لأنه عقدانء وفساد أحدھما لا یوجب فساد الآخر کما لو قال بعني بنصف 
ہذہ الألف عبداً وینصفھا دنا من الخمر فإن البیع في العبد صحیح وفي الخمر فاسد ولم یشع الفساد لتفرقة السفقة. وحکي 
عن الفقيه أبيی ج جعفر الھندواني والفقيه المظفر بن الیمان والشیخ الإمام شیخ الإسلام أُن العقد لا یصح هاھنا أیضاً وإن کرد لفظ 
الإڑعطاء لاتحاد الصفقة . فإن قوله أعطني مساومة وبتکرارھا لا یتکرر البیعء وھذا لأن بذکر المساواة لا ینعقد البیعء فإن من 


قولە: (کما لو قال بعین بنصف الألف عبداً وبنصفھا دنا من الخمر) أقول: الظاھر أن یقال: بعني بنصف ھذہ الألف عبداً ویعنيی 
بنصفھا من الخمرء بتکریر لفظ بعني۔ 


|٣‏ ٰ کتاب الصرف 


بما یباع من الفلوس بنصف درھم وبنصف درھم إلا حبة بمثله وما وراءہ بإزاء الفلوس ٠‏ قال رضي اللہ عنه : وفيی 
آکٹر نسخ المختصر ذکر المسئلة الثانیةء واللہ تعالی أعلم بالصواب ۔ 


یشترط القبض في مجلس الردہ فإِن قبض صعح الرد وإلا بطل وعاد البیع الأول لأنە بیع في حق الشرعء فإن تعذر 
الرد بان ھلك في یدہ أو حدث عیب آخر رجع بارش العیب إن کان الثمن ذھباً لتعذر الفسخ؛ وإن کان فضة لا 
یرجع لأنە یودي إلی الرباء فإن قبله البائع بعیبه لە ذلك والخیار للمشتري بعد. ولو اشتری دیناراً بدرھم ولا دینار 
٠‏ اقترضا وتقابضا قبل التفرق جاز؛ وفي المکیل لا یجوز. وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ: 

شتری فلوساً بدراھم ولا فلوس ولا دراهم لھما ثم نقد أحدھما وتفرقا جاز؛ ولو کان مکان الفلوس دینار لم یجز 
ادس امب اشتری سیفاً حلیته مائة درھم فضة بمائة درھم ٹم علم أن حلیته مائتا درھم قبل 
التفرق فإن شاء زاد في الثمن مائة أآخری وإن شاء فسخء والمائة لیست بشرط بل یزید شیئاً لیتمحض المائتان 

للحلیةء ولو علم بعد التقابض والتفرق بطل العقد في الکل ولو کان ذلك في إبریق فضة یبطل العقد في نصف 
الإبریق؛ والل تعالی أعلم. ٠‏ 


قال بعني فقال بعتك لا ینعقد البیع ما لم یقل الآخر اشتریت وإذا کان لا ینعقد بذکر المساومة فکیف یتکرر بتکرارھا؟ قیلِ 
والأول هو الصحیح وهو اختیار المصنف رحمہ الله . والثالثة أن یقول: أعطني نصف درھم فلوس . وفي بعض النسخ فلوساً 
بدلاً عن نصف ونصفاً إلا حبة جاز والفرق بیٹھا وبین الأولی أنه لم یکرر لفظ بنصفه بل قابل الدرھم بما یباع من الفلوس 
وبنصف درھم وبنصف درھم إلا حبة فیکون نصف درھم إلا حبة بمثله والباقي بإزاء الفلوس. قال المصنف رحمہ اللہ (وفي 
اکثر نسخ المختصر ذکر المسألة الثائیة) آراد قوله أعطني نصف درھم فلوس ونصفاً إلا حبة وھي الثالثة فیما ذکرناء یرید بذلك 
أن المسألة الأولی لیست بمذکورۃ في آکثر نسخ المختصر. قال آبو نصر الأقطع فيی شرحه للمختصر: وھو غلط من الناسخء 
والل سبحانه وتعالی أعلم. 


قال المصنف: (ولو قال أعطني نصف درھم فلوس) اقول: قال ابن الھمام: : یجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة 
للنصف اھ. ویجوز علی روایة الجر أن یکون صفة للنصف والجر علی الجوار۔ 


کتاب الکفالة ۱ ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
(کتاب الکفالة) 
الکفالة: هي الضم لغةء قال اللہ تعالی: ٭وکفلھا زکریا چ4 ثم قیل: هي ضم الذمة إلی الذمة في المطالبق 
وقیل في الدینء والأول أصح ۔ ٠‏ 
کتاب الکفالة 
اورد الکفالة عقیب البیوع لأنھا غالباً یکون تحققھا في الوجود عقیب البیعء فإِنه قد لا یطمئن البائع إلی 
المشتري فیحتاج إلی من یکفله بالثمن أو لا یطمئن المشتري إلی البائع فیحتاج إلی من یکفله في المبیع وذلك في 
السلم؛ فلما کان تحققھا في الوجود غالباً بعدھا أوردھا في التعلیم بعدھاء ولھا مناسبة خاصة بالصرف وھي أنھا 
تصیر بالآخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند الرجوع علی المکفول عنهء ثم لزم تقدیم الصرف 
لأنه من آبواب البیع السابق علی الکفالة فلزمت الکفالة بعدہ. ومحاسن الکفالة جلیلة وهي: تفریج کرب الطالب 
الخائف علی ماله: والمطلوب الخائف علی نفسهہ حیث کفیا مؤنة ما أهمھما وقز جأشھما وذلك نعمة کبیرۃ علیھماء 
ولذا کانت الکفالة من الأفعال العالیة حتی امتنْ اللہ تعالی بھا حیث قال: وكَفُلھا زکریا4 [آل عمران: ۳۷] في 
قراءة التشدید''' یتضمن الامتنان علی مریم؛ إذ جعل لھا من یتوم بمصالحھا ویقوم بھا بأن أتاح لھا ذلكء وسمي 
نبیا بذي الکفل لما کفل جماعة من الألبیاء لملك أراد قتلھم. وسبب وجودھا تضییق الطالب علی المطلوب مع 
قصد الخارج رفعه عنه إما تقرباً إلی اللہ تعالی أو إزالة للأذی عن نفسه إذا کان المطلوب ممن یھمە ما أهمه. وسبب 
شرعیتھا دفع هذہ الحاجة والضرر الذي ذکرناہ آنفاً. ودلیل وقوع شرعیتھا قوله تعالی: لولمن جاء بە حمل بعیر 
وأنا بە زعیم4 [یوسف: ۷۲] وقولہ قلل: ۲الزعیم غارم٥''‏ رواہ أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن۔ 


کتاب الکفالة 
عقب البیوع بذکر الکفالة لأنھا تکون في البیاعات غالباًء ولأنھا إذا کانت بأمر کان فیھا معنی المعارضة انتھاء فناسب 
ذکرھا عقیب البیوع التي هي معاوضة (والکفالة في اللغة: هي الضم. قال الله تعالی : وکفلھا زکریاچ4) أي ضمھا إلی نفسہ 
وقریء بتشدید الفاء ونصب زکریا: أي جعلە کافلا لھا وضامناً لمصالحھا (وفي الشریعة: ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة وقیل 


کتاب الکفالة 

قال الإمام السرخسي في مبسوطہ في باب القاضي في الکفالة من کتاب الکفالة: لو کتب القاضي بکتاب في کفالة بنفس رُجل ولم 

یبین في کتابه أنه کفل بأمرہ فإنہ لا یؤخذ لە بذلك بمنزلة ما لو أقر أنه کفل بغیر أمرہ؛ وھذا لأنه لما کفل عنە بغیر أمرہ لم یکن عليه أن 
یخلصه من ذلك لأنه التزم باختیارہ فکذلك إذا کفل ہنفسه بغیر أمرہ انتھی۔ 


)١(‏ قولە: قراءۃ التشدید. یعني قولە تعالی: وکنلھا زکریاچ بتشدید الفاء وھي قراءۃ حفص وھي الشائعة في ھذہ الأیام. وقرأً غیرہ بتخفیف الفاء: 
طركَنلہا4. 

(۲) جید. أخرجه ابو داود ۳٥٣٣‏ والترمذي ۱۲٦١‏ و ۲۱٢٢‏ وابن ماجه ۲۳۹۸ و ۲٥٥٢‏ والطیالسی ۱۱۲۸ وأحمد ۲٦۱۷ /٥‏ والبیھقی ۸۸/٦‏ 
والبغوي ۲۱٦٢‏ والطبراني ٥‏ و ۷۷۲۱ کلہم من حدیث أبي أمامة العاریة مژداۃ والمنحة مردودةۃ والّین مقضیٔ والزعیم غارم . ھذا السیاق 
لأبي داوں وأحمد وغیرھما۔ 
قال الترمذيی: حسن غریب. وقد روي من وجه آخر۔ قلت: وإسنادہ حسن هو من روایة إسماعیل بن عباس وروایته عن الشامیین یحتج بھا 
وشیخه شرحبیل بن مسلم شامي فالحدیث حسن لأنه في شرحبیل لیناأء لکن توبعء فقد أخرجه الطبراني ۷٦١۷‏ من طریق 'خراش و ۷٦١۸‏ من 
طریق أبي عامر الھوزي کلاھما من حدیث أبی أمامة. ۱ 
وآخرجە أحمد ۲۹۳/٥‏ عن سعید المقبري عمن سمع النبي ےچ وجھالة الضحابي لا تضر۔ ورجال أحمد ثقات کلھم. فالحدیث بمجموع طرقہ 
یرقی إلی درجة الحسن الصحیح. 


والإجماع. وشرطھا في الکفیل کونە من أھل التبرعء فلا کفالة من صبي ولا عبد محجور ولا مکاتب؛ ولا تصح 
من المریض إلا من الثلث؛ وفي الدین أن یکون صحیحأً؛ فلا کفالة في بدل الکتابة لأنه لیس دیناً صحیحاً إذ لا یلزم 
دین للمولی علی عبدہ ولزوم دین الکتابةء بخلاف القیاس لیصل العبد إلی العتق وأن یکون مقدور التسلیم؛ وأما 
مفھومھا لغة فقال المصنف: الضم سواء کان متعلقه عیناً أو معنی. قال في المغرب : ترکیبە دالّ علی الضم 
والتضمین؛ ومنە کفل البعیر کساء یدار حول سنامہ کالحویة یرکب عليهء وکفل الشیطان مرکبھ . وأما في الشرع فما 
أشار إليه من قولە (ثم قیل: هي ضم ذمة إلی ذمة في المطالبةء وقیل في الدینء قال: والأول أصح) فلا یثبت الدین 
في ذمة الکفیل خلافاً للشافعي ومالك وأحمد في روایة؛ فیثبت الدین في ذمة الکفیل ولا یسقط عن الأصیلء ولم 
یرجح في المبسوط أحد القولین علی الآخر وما یخال من لزوم صیرورۃ الألف الدین الواحد ألفین کما ذکرہ بعض 
الشارحین. قال في المبسوط: ولیس من ضرورۃ ثبوت المال في ذمة الکفیل مع بقائه في ذمة الأصیل ما یوجب 
زیادة حق الطالبء لان الدین وإن ثبت في ذمة الکفیل فالاستیفاء لا یکون إلا من أحدھما کالغاصب مع غاصب 
الخغاصب . فإن کلا ضامن للقیمة ولیس حق المالك إلا في قیمة واحدۃ لأنه لا یستوفي إلا من أحدھماء واختیارہ 
تضمین أحدھما یوجب براءۃ الآخر؛ فکذا هنا یرید باختیارہ العضمین القبض منە لا مجرد حقیقة اختیارہ لأنه یتحقق 
بمرافعة أحدھما وبمجرد ذلك لا یبرأ الآخر؛ ومما یدل علی ثبوت الدین في ذمة الکفیل أنه لو وھب الدین للکفیل 
صح ویرجع الکفیل بە علی الأصیل مع أن هبة الدین من غیر من عليه الدین لا تجوز وکذا لو اشتری من الکفیل 
بالدین شیئاً یصح مع أن الشراء بالدین من غیر من عليه الدین لا یصح. والحاصل أن ثبوت الدین في الذمة اعتبار 
من الاعتبارات الشرعیة فجاز أن یعتبر الشيء الواحد في ذمتینء إنما یمتنع في عین ثبت في زمن واحد في ظرفین 
حقیقیینء ولکن المختار ما ذکرنا أنه فی مجرد المطالبة لا الدین لن اعتبارہ في الذمتین وإن أمکن شرعاً لا یجب 
الحکم بوقوع کل ممکن إلا بموجب ولا موجب لان التوثق یحصل بالمطالبة وھو لا یستلزم؛ ولا بد من ثبوت 
اعتبار الذین في الذمة کالوکیل بالشراء یطالب بالئمن وھو في ذمة الموکل؛ وأما الجواب عن تسلیم الهبة والدین فإنا 
جعلناہء فيی حکم الدینین تصحیحا لتصرف صاحب الحق وذلك عند وقوعه بالفعل وقبله لا ضرورۃ فلا داعي إلی 
ذلك. ولا یخفی أن ما نقل من قول أبي حنیفة أن الدین فعل یقتضي أن الدین فی ذمة الکفیل أیضاً کما هو فی ذمة 
الاصیل إذ فعل الأداء واجب عليه. ثم الوجه أن تطلق المطالبة من غیر تقیید بالدین فإن الکفالة کما تکون بالدیون 
تکون بالأعیان المضمونة بنفسھا وھو ما یجب تسلیمه بعینه؛ فإن هلك ضمن مثله إن کان لە مثل؛ وبقیمته إن لم 
یکن لە مثل کالمغصوب والمبیع بیعاً فاسداء والمقبوض علی سوم الشراء تصح الکفالة بھا ویجب تسلیمھا. وإذا 
ھلکت یجب تسلیم قیمتھا إذا ثبت بالبینة أو بالإقرارء والاعیان المضمونة بغیرھا وھي الأعیان الواجبة التسلیم قائمةء 
وعند ھلاکھا لا یجب تسلیم مثلھا ولا قیمتھا وھو المبیع قبل القبض یضمن بالثمن وکالرھن یضمن بالدینء ولو 
ھلکت لا یجب علی الکفیل قیمتھا۔ وأما الأعیان الواجبة التسلیم وھي أمانة کالعاریة والمستاجر في ید المستأاجر 
تصح الکفالة بھا ومتی ھلکت لا تجب علی الکفیل قیمتھاء بخلاف الأعیان الغیر الواجبة التسلیم کالودیعة ومال 
المضاربة والشركة لا تصح الکفالة بھا أصلاً۔ وأما رکنھا فالإیجاب والقبول بالألفاظ الاتیةء ولم یجعل أبو یوسف 


في الدین: والأول آصح) لن الکفالة کما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دین ثمة وکما تصح بالدین تصح بالأاعیان المضمونة 
نفسھا کما سیجيء ولآأنه لو ثبت الدین في ذمة الکفیل ولم یبرإ الأصیل صار الدین الواحد دینین وعورض ہما إذا وھب رب 
الدین دینە للکفیل فإنه یصح ویرجع بە الکفیل علی الأصیل ولو لم یصر الدین عليه لما ملك کما قیل الکفالة لأن تمليك الدین 
من غیر من عليه الدین لا یجوز. وأجیب بأن رب الدین لما وهبه للکفیل صح فجعلنا الدین عليه حینثذ لضرورة تصحیح 


کتاب الکفالة و 


قال: (الکفالة ضربان: کفالة بالنفسء وکفالة بالمال. فالکفالة بالنفس جائزة والمضمون بھا إحضار المکفول 


في قولە الآخیر القبول رکناً فجعل الکفالة تتم بالکفیل وحدہ في الکفالة بالمال والنفس وھو قول مالك وأحمد وقول 
للشافعي۔ واختلفوا علی قول أبي یوسف؛ فقیل إِن الکفالة تصح من الواحد وحدہ موقوفاً علی إجازۃ الطالب أو 
تصح نافذا وللطالب حق الرد. وفائدة الخلاف إنما تظھر فیما إذا مات المکفول لە قبل القبول من یقول بالتوقف 
یقول لا یؤاخذ بە الکفیلء وأما حکمھا فثبوت حق المطالبة للکفیل متی شاء سواء تعذر عليه مطالبة الأصیل أو لا 
وفي روایة عن مالك لا یطالبه إلا إذا تعذر ذلك. وقال ابن أبي لیلی وابن شبرمة وداود وأبو ثور: ینتقل الحق إلی 
ذمة الکفیل فلا ہملك مطالبة الأصیل أصلاً کما في الحوالةء وما ذکر في المنظومة من نسْبة ذلك إلی مالك خلاف ما 
في مشاھیر کتب أصحابه. احتجوا بما روی أبو سعید الخدري رضي اللہ عنہ: ٥‏ آنہ گلا حضر جنازة فقال: مل علی 
صاحبکم دین؟ ثقالوا: نعم درھمان فقال: صلوا علی صاحبکم؛ فقال عليٍ رضي اللہ عنه: أنا لھما ضامنء فقام 
ٹم أقبل علی علیْ رضي اللہ عنە فقال: جزاك الله خیراً وفك رھانك کما فککت رھان أخیيك؛ فقیل یا رسول الله 
أله خاصة أم للناس کافة؟ فقال للناس کافةه”' فدلَ أن المضمون عنه بريء من الضمانء وللعامة قولہ 8 : ہنفس 


التصرف وجعلناہ في حکم دینین وأما قبل ذلك فلا ضرورة فلا یجعل في حکم دینین ۔ قال: (الکفالة ضربان الخ) الکفالة 
ضربان: کفالة بالنفس وکفالة بالمال. فالکفالة بالنفس جائزۃ عندنا والمضمون بھا [حضار المکفول بە. وقال الشافعي: لا 
یجوز لأنه کفل بما لا یقدر علی تسلیمہ لأنه رقباني مثلە لا ینقاد لە لیسلمەء ولأنه لا قدرة لە علی نفس المکفول بە شرعاً. 
أما إذا کان بغیر أمرہ فظاھر؛ وآأما إذا کان بأمرہ فلان أمرہ بالکفالة لا یثبت لە عليه ولایة في نفسه لیسلمه کما أن أمرہ 
بالکفالة بالمال لا یثبت لە عليه ولایة لیژؤدي المال من المکفول عنه بخلاف الکفالة بالمال لأن لە ولایة علی مال نفسه (ولٹا 
قوله ا دالزعیم غارم٤)‏ أي الکفیل ضامن. ووجه الاستدلال أنه بإطلاقه یفید مشروعیة الکفالة بنوعیھا. لا یقال: هو مشترك 
الإلزام لأنه عليه الصلاۃ والسلام حکم فیه بصحة الکفالة التي یلزم فیھا الغرم علی الکفیل. والکفیل بالنفس لا یعرم شیتاً لأن 


)١(‏ باطل. أخرجه الدارقطني ۷۸/۳ والبیھقي ۷۳/٦‏ کلاھما من حدیث عطیة العوفي عن أبي سعید ہە سکت عليه الدارقطني! 
وقال البیھقي : الحدیث یدور علی عبید الله بن الولید الوصافي؛ وھو ضعیف جلاً, 
وقد روي عن علي من وجە آخر بإسناد ضعیف ثمْ آسندہ البیھقي عن طریق عطاء بن عجلان؛ وأعله بە حیث قال: ابن عجلان ضعیف 
والروایات في تحمل أبي قتادۃ دین المیت آصح١ھ.‏ 
وأما ابن حجر فذکرہ في التلخیص ١۷/۳‏ وقال: رواہ الدارقطنيء والبیھقي بأسانید ضعیفة۔ : 
قلت: لم یرو إلا من وجھین. الأول مدارہ علی الوصافي وھو واو ہمرۃ کما قال البیھقي؛ وذکرہ الذھبي في المیزان ونقل عن النسائيی؛ وعلي 
الفلاس : أنه متروك. ثم ذکر لە مناکیر ۔ 
وله علة ثانیة وھي ضعف شیخهە عطیة العوفي کما في المیزان وآنه کان یتشیع. والحدیث في فضل آل البیت فاشتد ضعفاً فھذہ علل ٹلاٹ 
لحدیث أبي سعید۔ ۱ 
وأما حدیث علي؛ فضعفە البیھقي؛ وأعله بعطاء بن عجلان. وآأنه ضعیف. قلت: وقد ترأف البیھقی بحال ابن عجلان ھذا وإلا فالصواب أنەه 
متھم بالکذب . ۱ 
جاء في المیزان ما ملخصه: قال عنه یحیی: لیس بشيء کذاب وقال الفلاس: کذاب؛: وقال البخاري: منکر الحدیث ١ھ.‏ فالحدیث باطل هو 
من مصنع الرافضة والصحیح کون الضامن إنما هو أبو قتادۃ. فقد أخرج البخاري ۲۲۷۹ و ۲۲۹٢‏ وأحمد ٠٥ ۔٦٤ /٤‏ والبیھقي ۷۲/٦‏ کلھم من 
حدیث سلمة بن الأکوع قال: کنا جلوساً عند اللبي گل فأَتِيٍ بجنازۃ فقالوا: عل علیھا فقال: صل عليه دین... وآخرہ: فقال: صلوا علی 
صاحبکم ٠‏ قال آبو قتادة: صلٌ عليه یا رسول الل ق وعلیٴ دینەء فصلی علیہ 
وکون الکفیل إنما هو أبو قتادۃ ورد في أحادیث آخری ٠‏ فقد اخرجه الترمذی ۱۰٦۹‏ والنسائي ٤٦/٤‏ والدارميی ۲٦٢/۲‏ وابن ماجه ۲٥١۷‏ وعبد 
الرزاق ۱٥٥۸‏ وأحمد ہ٥/‏ ۱۔ ۷ وابن حبان ۳۰۵۸ و ۳۰٣۹‏ و ۳٣٣٣‏ من طرق کلھم من حدیث أبي قتادة ورجال أصحاب السنن صحیح 
علی شرطھما. وقد قال الترمذي: حسن صحیح. وقد أصاب. وورد من حدیث جابر۔ أخرجه أبو داود ۳۳٣٣‏ والنسائيی /٤‏ ٦٦۔٦٦‏ وعبد 
الرزاق ۷ وابن حبان ۳۰٣٣‏ والبیھقي ۷٥/٦‏ کلھم من حدیث جابر ورجال إسنادہ ثقات کلھم رجال البخاري ومسلم. فھذہ الروایات متفقة 
علی کون الضامن إنما هو أبو قتادۃ وأما کونە علیأً فمرکب ومزیّف۔ 


تی کتاب الکفالة - 


بہ) وقال الشافعي رحمہ الله : لا یجوز لأنه کفر بما لا یقدر علی تسلیمه؛ إذ لا قدرة لە علی نفس المکفول بەء 


المؤمن معلقة بدینە حتی یقضی عنه٥9”''‏ وقوله فی خبر أبی قعادۃ: داللآن بردت جلدتہ؛”'' وصلانہ پل علی المضمون 
عنه لأئه بالضمان صار وفاءء وإنما امتنع عن الصلاۃ علی مدیون لم یخلّف وفاۃ؛ وقوله: فك اللہ رمانك:'؟ لأنه 
کان بحال لا یصلی عليهء فلما ضمن عنه فکه عن ذلك . ولا یخفی أنه لم یقع الجواب بعد فان الدلیل یتم بصلاته 
عقیب ضمان عليْ إذ یدل علی أن الضمان تم بذلك قولەه: (قال) أي القدوري (الکفالة ضربان: کفالة بالنفس: 
وکفالة بالمال) ویدخل في الکفالة بالمال الکفالة بالأعیان التي ذکرناھا (والکفالة بالنفس جائزۃ والمضمون بھا إحضار 
المکفول بە) ثم نقل عن الشافعي أن الکفالة بالنفس لا تجوز وھو قول مخالف للقول الأظھر عندھم وھو أنھا جائزۃ 
کقولنا.۔ واستدل لقوله المضعف (بآأنه التزام ما لا یقدر علی تسلیمه إذ لا قدرۃ لە علی نفس المکفول بهھ)'فکان کبیع 
الطیرٴفي الھواءء وھذا لأنه حر لا ینقاد لە ولا ولایة لە عليه خصوصاً إذا کفل بغیر أمرہ وکذا بأمرہ لأن أمرہ 
بکفالته لا یثبت لە ولایة عليه وصار کالکفالة ببدن الشاہدین (و) استدل للمذھب ہما أخرجه من قولە لل: (ہالزعیم 
غارم۹)”' باعتبار عمومه. وقوله: (بنوعیه) أي نوعي عقد الکفالةء واعترض بأنە مخصص بالزعیم في المال من 
نفس الحدیث حیث قال غارمء والکفیل بالنفس لا غرم عليه للمال۔ وأجیب بأن الغرم لا یختص بالمال بل الغرم 
أداء ما یلزمه مما یضرہ والغرام اللازم ذکرہ في المجمل؛ والکفیل بالنفس یلزمه الإحضارء وقد تثبت بالقیاس علی 
کفالة المال وھو ما أشار إليه المصنف بقوله (والحاجة إليه ماسةء وقد أمکن تحقیق معنی الکفالة) وحاصلہ إلحاقہ 
بجامع عموم الحاجة إلیھا إحیاء للحقوق مع الإیجاب والقبول والشرائطء وما طرأ من انتفاء الشرط بانتفاء القدرۃ 
علی تسلیمه ممنوع لأن الظاھر أنە ینقاد إذا کان بأمرہء وإن کان بلا أمرہ یمکنە إحضارہ بالاستعانة بأعوان الحاکم ۔ 
وأبطل بعضہھم قولە لا یقدر علی نفس المکفول بأئه مبني علی عدم جواز الکفالة فلا یصح دلیلاً۔ ولا یخفی أن لیس 
المراد بالقدرة المنفیة القدرۃ الشرعیة لیکون مبنیاً علی عدم جواز الکفالة فیلزم الدور بقلیل تامل. وروي: ٢‏ آنہ گلا 
کفل رجلاً في تھمةه'' وکان بین علي وعمر رضي اللہ عنھما خصومة فکفلت أم کالثوم بنفس عليٍ رضي اللہ عنه. 
واعترض بالمناقضة في الحدود والقصاص فإن الکفالة بالنفس فیھما لا تصح وإن کان تسلیم النفس واجبا کتسلیمھا 


الغرم ینبیء عن لزوم ما یضر وھو موجود في الکفالة بالنفس لأنە یلزم الکفیل اللإ(حضار وھو بتضرر بە (ولأنه یقدر علی 


/٦ والبیھقي‎ ۳۰٣٣ وابن حبان‎ ٦۷٤ ۔٥٠٤‎ /۲ والطیالسيی ۰ وآحمد‎ ۲٦٢ /۲ والدارمي‎ ۲٥٢٢ صحیح۔ آخرجهہ الترمذي ۱۱۷۹ وابن ماجه‎ )١( 
کلھم من حدیث أبي سلمة عن أبي ھریرۃ مرفوعاً. وحسن الترمذي والبغويء وھو قوي رجال کلھم ثقات رجال البخاري‎ ۲۱٢۷ والبغوي‎ ٦ 
: و‎ 

وأخرجە الترمذي ۱۷۸ والحاکم ۲/ ٢٦۔‏ ۲۷ والبیھقي ۷٦/٦‏ وأحمد ٤۰۸/۲‏ من روایة أبي سلمة عن أبي عریرة مرفوعاً. وصحهہ الحاکم 

علی شرطھما وأقرہ الذھبي وو کما قالا۔ : 

(۲) حسن. أخرجہ الببھقيی ٦‏ وآحمد ٣‏ والدارقطني ۷۹/۳ کلھم من حدیث جابر في خبر ضمان أبي قتادۃ عن المیت وآخرہ: الآن بَرّذْتٌ 
عليه جلدہ ١ھ‏ وأما: جلدتە. فلم آرہ في کتب الحدیث ولعله تحریف. وإسناذہ حسن فیە: عبد الله بن محمد بن عقیل. قال في التقریب: 
صدوق في حدیثه لین . 

(۳) باطل. هو بعض حدیث أبي سعید المتقدم قبل حدیثین . 

)٤(‏ تقدم في أول ھذا الکتاب ۔ أي : کتاب الکفالة ۔ وإسنادہ قوي۔ 

)٥(‏ ضعیف: أخرجہ البيھقي ۷۷/٦‏ من حدیث أبي ھریرة قال: إِن النبي ل2 حبس رجلاً في تھمة وقال مرة أخری: آخذ من متھم کفیلاً تثتاً. 
وقال البیھقي : فیە إبراھیم بن خیٹم ضعیف۔ ۱ 
وقال الذھبي في المیزان: قال الجوزجاني عنەه: کان غیر مقنع اختلط بآخرہ. وقال النسائي: متروك . ومتبطه في المیزان فقال: إبراھیم بں 
خیشم ۔ 27 
نبیە: فتبیه ومع ضعف الروایة : أن النبي ےل لیس هو الذي کفله وإنما طلب کفیلا۔ 


کتاب الکفالة ۷ 


بخلاف الکفالة بالمال لن لە ولایة علی مال نفسه. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 9زعیم غارم؟ وھذا یفید مشروعیة 
الکفالة بنوعيهء ولأنه یقدر علی تسلیمه بطریقه بأن یعلم الطالب مکانه فیخلي بینە وبینه أو یستعین باعوان القاضي فی 
ذلك والحاجة ماسة إليەء وقد اأمکن تحقق معنی الکفالة وھو الضم في المطالبة فیە۔ 


للجواب . والجواب منع عدم صحتھا مطلقاً بل المنصوص في الأصل صحة الکفالة بنفس من عليه حدَ القذف 
والسرقة والقصاص في النفس وما دون النفس. ووجھه أُنھا من حقوق العباد من وجه في بعضھا ومن کل وجھ في 
بعضھا. وأما حدً الزنا والشرب فعدم صحة الکفالة للزوم التنافي؛ فإن الحدد یحتال في درئه وصحة الکفالة 
للاستیٹاق والاحتیال لاستیفائه فقام المائع فیھما. وأما الجبر علی إعطاء الکفیل فیھا ففي الحدود لا یجبر بالإجماعء 
وفي القصاص کذلك عند أبي حنیفة خلافاً لھما۔ وأما عدم صحة الکفالة بنفس الشامد لیؤدي فلآن الکفالة لا تفید 
لأن الشامد عند مطالبة الطالب لە بالأداء إما أنذ یجیب ویحضر أو لا؛ ففي الأول لا حاجة إلی الکفالةء وفي الثاني 
یلزم فسقه فلا تقبل شھادتہ لو أحضرہ الکفیل بخلاف ما نحن فيه قولە: (وتنعقد إذا قال تکفلت الخ) شروع في ذکر 
الألفاظ التي تثبت بھا الکفالةء وهھي صریح وکنایةء فالصریح تکفلت وضمنت وزعیم وقبیل وحمیل وعلیْ وإليْ 
ولك عندي ھذا الرجل وعلي أُن أوفيیك بە أو علی أن ألقاك بە أودعه إلیْء وحمیل بالحاء المھملة بمعنی کفیل بە 
یقال حمل بە حمالة بفتح العین في الماضي وکسرھا في المضارع. وروي في الفائق الحمیل ضامن!''“ وأما القبیل 
فھو أیضاً بمعنی الکفیل؛ ویقال قبل بە قبالة بفتحھا في الماضي وضمھا وکسرھا في المضارعء ومذہ الألفاظ توجب 
لزوم موجب الکفالة إذا أضیفت إلی جملة البدن أو ما یعبر بە عن الجملة حقیقة في اللغة والعرف وما لا فلا علی 
وزان الطلاق علی ما مر مثل کفلت أو نا حمیل أو زعیم بنفسه أو رقبتہ أو روحه أو جسدہ أو رأسە آو بدنہ أو وجھه 
لأن ہذہ یعبر بھا حقیقة کالنفس والجسد والبدن وعرفاً ولغة ومجازاً کھو رأس وتحریر رقبة وتقدم في الطلاق؛ ولم 
یذکر محمد رحمه اللہ ما إذا کفل بعینە. قال البلخي رحمه اللہ : لا یصح کما في الطلاق إلا أن یئوي به البدن۔ 
والذي یجب أُن یصح في الکفالة والطلاق إذ العین مما یعبر بە عن الکلء یقال عین القوم وھو عین في الناس ولعله 
لم یکن معروفاً في زمانھم أما في زماننا فلا شك في ذلك: بخلاف ما لو قال بیدہ أو رجلە ویتأتی في دم ما تقدم 
في الطلاق (وکذا) إذا أضاف إلی جزء شائع منه ککفلت (بنصفه أو ٹلٹہ أو بجزء من لأن النفس الواحدة في حق 


تسلیمه) جواب عما قال الخصم کفل بما لا یقدر علی تسلیمه. وتقریرہ أنا لا نسلم أنه لا یقدر علی تسلیمه (إذ لا قدرۃ لە 
علی نفس المکفول بە) ممنوع فإن قدرۃ کل شيء بحسبه وھو یقدر أن یعلم الطالب مکانه ویخلي بینە وبینە أو یستعین بأعوان 
القاضي علی أن قوله لا قدرۃ له علی نفس المکفول بە شرعاً مبني علی عدم جواز الکفالة فلا یصلح دلیلاً لە قوله : (والحاجة 
ماسة) استظھار بعد منع الدلیل وذلك لان معنی الکفالة وھو الضم في المطالبة قد تحقق فیە والمانم منتف لما ذکرناء والحاجة 
وھي إحیاء حقوق العباد ماسة فلم یبق القول بعدم الجواز إلا تعنتاً وعناداً. قال: (وتنعقد إذ قال تکفلت بنفس فلان الخ) لما 
فرغ من أنواع الکفالة شرع في ذکر الألفاظ المستعملة فیھاء وهي في ذلك علی قسمین: قسم یعبر بە عن البدن جقیق کقوله 
تکفلت بنفس فلان أو بجسدہ أو ببدنە وقسم یعبر عنہ عرفاً کقوله تکفلت بوجھه وبرأسە وبرقبتہ. فإن کلاً منھا مخصوص 
بعضو خاص فلا یشمل الکل حقیقة لکنه یشمله بطریق العرف: وکذا إذ عبر بجزء شائع کنصف آو ثلث لن النفس الواحدة 
في حق الکفالة لا تتجزاء فکن ذکر بعضھا شائعاً کذکر کلھا کما مر في الطلاق من صحة إضافتہ إلیەء بخلاف ما إذا قال 


قولە: (مبني علی عدم جواز الکفالة) أقول: فيه أن البناء علی ذلك ممنوع؛ فإن الخصم أثبته بالقیاس علی الکفالة بالمال بالأمر 
کما مر آنفا. : 

قوله: (وکذا إذا عبر الخ) أقول : في صحة عطفەه تأمل قال المصنف: لأنه لا یعبر بھما عن البدن) أقول: حقیقة ولا عرفاً فلا یرد 
النقض بمٹثل قوله تعالی: ہتبت یدا أبي لھب؟4. 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ ۔ والحمیلء والکفیل؛ والزعیمء والقبیل. کلھا بمعنیٔ واحد ۔ 


ُ۸“ کتاب الکفالة 

قال: (وتنعقد إذا قال تکفلت بنفس فلان آو برقبته أو بروحە أو بجسدہ أو برأسه وکذا بیدنە وبوجھه) لن هذہ 
الألفاظ یعبر بھا عن البدن إما حقیقة أو عرفاً علی ما مر فی الطلاق؛ وکذا إذا قال بنصفه أو بثكہ أو بجزء منە لان 
النفس الواحدة فی حق الکفالة لا تتجزأ فکان ذکر بعضھا شائعاً کذکر کلھاء بخلاف ما إذا قال تکفلت بید فلان أو 
برجلە لأنە لا یعبر بھما عن البدن حتی لا تصح إضافة الطلاق إلیھما وفیما تقدم تصح (وکذا إذا قال ضمنتہ) لأنه 
تصریح بموجبە (أو قال) هو (عليٰ) لأنه صیغة الالتزام (أو قال إلی) لأنه ني معنی عليٍ في ھذا المقام قال عليه 
الصلاۃ والسلام (ەومن ترك مالاً فلورثتہ: ومن ترك کلاّ أو عیالاً فإلي٤)‏ (وکذا إذا قال أنا زعیم بە أو قبیل بە) لن 
الزعامة ھی الکفالة وقد روینا فيه۔ والقبیل هو الکفیلء ولھذا سمی الصك قبالةء بخلاف ما إذا قال انا ضامن 
لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة. ۱ 


الکفالة لا تتجزأ فذکر بعضھا شائعاً کذکر کلھا) ووجە ضمنت (بأنه تصریح بموجبە) لأن موجب الکفالة لزوم 
الضمان في المال في اکثر الصور (وعلی صیفة التزام وإليِ في معناہ قال پل ١من‏ ترك کلاہ)''' أي یتیماً (فإلي) لأن 
العطف یقتضی المغایرة . ۰ 
وقوله: (وقد روینا فیه) اقتصر في بعض النسخ وفي بعضھا الحدیث پرید قوله ا : (الزعیم غارمٴ( .فی 
الصحیحین عن أبي ھریرۃ عن النبي : (من ترك مالاً فلورثتہ ومن ترك کلا فإلینا؛”'' وأخرجه أبو داود والنسائي 
وارٹ من لا وارث لە أعقل عنە وأرث والخال وارث من لا وارث لە یعقل عنە ویرثہ!''' ورواہ ابن حبان فيی 


کک کا کے ا ا و ات ا تک ہے شا ہے ریا ے ےو 2ے سام 
تکفلت بید فلان أو برجلە لأنه لا یعبر بھما عن البدن حتی لا تصح إضافة الطلاق إلیھماء وکذا تنعقد إذا قال ضمنته لانه 
صریح بموجب عقد الکفالةء وکذا إذا قال عليٍ لأنه صیغة الالتزام؛ وکذا إذا قال إلي لأنه في معنی علي؛ في ھذا المقام قال 
کس ا و کٹ رت تح شس ت ‏ شس بے لمحت مین سش ےس یشتشنے ش ےس رھ غ۲ ہے 


)١(‏ يأتي بعد حدیث واحد. 

(۲) تقدم قبل قلیل وذلك في أول الباب وإسنادہ قوي . 

(۳) صحیح۔ اخرجه البخاري ۲۳۷۸ و ٢۴۷۱‏ و ٦۷٦٦‏ ومسلم ۱٦٢۹‏ من وجوہ عدۃ وأہو داود ۲۹٥٢‏ والدارمي ۲٦۳/۲‏ والنسائي ٦٦/٤‏ 
والئٹرمذي ۰ وابن ماجه ۲٥٠٤‏ والطیالسي ۳۳۳۸ وأحمد ٥٥٤ ۔٥٤٤ .۲۹۰ ٢‏ وعبد الرزاق ۱٥٥١١‏ وابن حبان ۳۰٣٣‏ والبيھقي /٦‏ 
١۔ ۳٥٣‏ من طرق کلھم من حدیث أبي ھریرة رووہ بالفاظ متقاربة. وأحد الفاظہ : کان الرجل علی عھد رسول الہ پچ إذا مات وعليه دین سال : 
ہل لە وفاو؟ فإذا قیل : نعم. صلی عليه وإذا قیل: کلاً. قال: صلوا علی صاحبکم. فلما فتح اللہ عليه الفتوح. قال: أنا أولی بالمؤمنین من 
نفسھم من ترك دیناً فعليء ومن ترك مالاً فللوارث . هذا اللفظ للبخاري ومسلم في روایة لھما۔ 

)٤(‏ جید. أخرجه أبو داود ۲۸۹۹ و ۲۹۰۰ والنسائي في الکبری کما في التحفة ۸ وابن ماجه ۲٦٢٢‏ و ۲۷۳۸ وسعید بن منصور ۱۷۲ وابن 
آبي شییة ۲٦٢/١١‏ وأحمد /٤‏ ۱۳۱۔ ۱۳١‏ والطحاوي في المشکل ٥/٤‏ والمعاني ۳۹۸/٤‏ والدارقطني ۸٦ ۸۰ /٤‏ وابن حبان ٣٦٦٦‏ والحاکم 
٤‏ والبیھقي ۲۱٢/٦‏ والبغوي ۲۲۲۹ وابن الجارود ٥‏ کلھم من حدیث المقدام بە ومدارہ علی علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد 
وقال الحاکم : صحیح علی شرطھما! وردہ الذھبي بقوله: علي بن أبي طلحة قال أحمد: لە أشیاء منکرات ولم یخرج لە البخاري. 
قلت: ومع ذلك فعلي بن أبي طلحة من رجال مسلم وھو صدوق وقد توبع فقد أخرجه الطحاوي في المعاني ./٤‏ ۹۸ عن یزید العقیلي 
عن راشد بن سعد بە. لکن یزید ھذا واو کما فی التقریب. 
وأخرجه أبو داود ۲۹۰۱ والبیھقي ۲١٤١/٦‏ من طریق یزید بن حجر عن صالح بن یحیی بن المقدام عن أبيە عن جدہ۔ ویزید مجھول. وصالح 
مستور وأبوہ یحیی بن المقدام لیس الحدیث قاله الحافظ في التقریب. وأخرجه ابن حبان ٣٦٦٦٦‏ من وجهە آخر عن راشد بن سغد عن عبد 
الرحمن بن عائذ عن المقدام بە. وقال ابن حبے: سمع ھذا الخبر راشد بن سعد عن أبي عامر الھوزني عن المقدام بن معدي کرب؛ وسمعه من 
حبد الرحمن ہن عائذ عن المقدام. فالطریقان جمیعاً محفوظان ۔ 
ومال أیضاً الطحاوي في المشکل 6 إلی تقویة الحدیثو وأما البیھقی: فاعله بە الاضطراب؛ وتعقب ابن الترکماني بان ابن حبان صححھ. وجاء 
في العلل ۲ػ لاہن أبي حاتم قال: قال أبو زرعة: حدیث المقدام حسن ۔ وورد نحوہ من حدیث أبي عبیدة بن الجراح. 
أخرجہ الترمذي ۲۱۰٢‏ وابن ماجە ۲۷۳۷ والطحاوي ٤‏ وابن الجارود ۹٦١‏ وابن أبي شیبة ۲٦٢/۱۱‏ وأحمد ۱/ ۸٦۔٦٦‏ والدارقطني /٤‏ 
٤ھ ۸٥‏ وابن حبان ٣٦٦۷‏ والبيھقي ۲١٢/٦‏ من طرق کلھم من حدیث أبي أمامة أسعد بن سھل بن حنیف عن أبي عبیدة. فھذا شامد لحدیث 
المقدام. وإسنادہ حسن؛ وقد حست الترمذي. 


کتاب الکفالة ۹ 


قال: (فإن شرط في الکفالة بالنفس تسلیم المکفول بە في وقت بعینە لزمه إحضارہ إذا طالبه في ذلك الوقت) 
وفاء بما التزمهء فإن أآحضرہ وإلا حبسه الحاکم لامتناعہ عن إیفاء حق مستحق عليهء ولکن لا یحبسه أوّل مرۃ لعله 
ما دری لماذا یدعی. ولو غاب المکفول بنفسه أمھله الحاکم مدة ذھابه ومجیئه؛ فان مضت ولم یحضرہ یحبسه 
لتحقق امتناعه عن إیفاء الحق . 


صحیحہ۔ وفي لفظ لأبي داود: اوأنا أولی بکل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دیناً أو ضیعة فإلي٤ا'''(بخلاف‏ ما لو قال 
آنا ضامن لمعرفتہ) لا تثبت بە الکفالة (لأنه التزم المعرفة دون المطالبة) وکذا بمعرفته وکذا أنا ضامن لك علی ان 
أوقفك عليه أو علی أن أدلك عليه أو علی منزله؛ ولو قال نا ضامن لتعریفه أو علی تعریفه ففيه اختلاف المشایخ . 
والوجه أُن یلزمہ لأنه مصدر متعد إلی اثنین فقد التزم أن یعرفه الغریم؛ بخلاف معرفته فإنه لا یقتضي إلا معرفة 
الکفیل للمطلوب . وعن نصیر قال: سال ابن محمد ابن الحسن أبا سلیمان الجوزجاني عن رجل قال لآخر آنا 
ضامن لمعرفة فلان؛ قال أبو سلیمان: أما في قول أبي حنیفة وأبيیك لا یلزمه شيء وأما أبو یوسف قال ھذا علی 
معاملة الناس وعرفھم . قال الفقيه أبو اللیث في النوازل: ھذا القول عن أبي یوسف غیر مشھورہ والظاھر ما عن أبي 
حنیفة ومحمد؛ وفي خزانة الواقعات وبە یفتی : أي بظاھر الروایة لکن نص في المنتقی أن في قول أبي یوسف 
فیمن قال أنا ضامن لك بمعرفة فلآن یلزمہ وعلی ھذا معاملة الناس . وفي فتاوی النسفي: لو قال الدین الذي لك 
علی فلان أنا أدفعہ إلیك أو اسلمه إليك آو أقبضه لا یکون کفالة ما لم یتکلم ہما یدل علی الالتزام وفي الخلاصة 
عن متفرقات خاله قیدہ بما إذا قاله منجزاً فلو معلقاً یکون کفالة نحو أن بقول إن لم یؤد فأنا أؤديء نظیرہ في النذر 
لو قال أنا أحج لا یلزمه شيء ولو قال إِن دخلت الدار فأنا أحج یلزمہ الحج قوله: : (فإن شرط في الکفالة) أي 
بالنفس (تسلیم المکفول به في وقت بعینه) أو یوم (لزمه إحضارہ فیيه وإلا حبسه الحاکم لامتناعه عن إیفاء حق 
مستحق عليه) ومذا إذا لم یظھر عجزہ عن إحضارہ فیەء فإن ظھر لا یحبسە إذ لا فائدة فی حبسهء کما إذا مات 
المکفول بە فإن الکفالة تبطل؛ فإن غاب وعلم مکانە لا یطالب الکفیل للحال ویؤجل إلی مدۃ یمکنە الإ(حضار فیھاء 
فإن لم یحضرہ ظھرت مماطلة الکفیل فیحبس إلی أن یظھر للقاضي تعذر الإحضار عليه بدلالة الحال أو بشھود 
بذلك فیخرج من الحبس وینظر إلی وقت القدرة کالڑإعسار بالدین؛ وإذا أخرج لا یحول بینه وبین المکفول لە 
فیلازمہ ولا یمنعہ من أشغالهء ولو لم یکن یعلم مکانه سقطت مطالبة الکفیل؛ فلو قال الطالب تعرف مکانە وقال 
الکفیل لا أعرف؛ فإن کانت لە خرجة معروفة یخرج إلیھا إلی موضع معلوم للتجارۃ فالقول للطالب ویؤمر الکفیل 
بالذھاب إليه لأن الظاھر شاھد لە؛ وإن لم یکن ذلك فالقول للکفیل لأنه متمسك بالأاصل وو الجھل ومنکر لزوم 


پل : ۷من ترك مالاً فلورثتہ؛ ومن ترك کلاً أو عیالاً فإلی٤‏ والکلٌ : الیتیمء والعیال: من یعول: أي ینفق عليه ویجوز أن یکون 
عطف تفسیر فیکون المراد بھما العیال: وکذا إذا قال أنا زعیم بە لن الزعامة هي الکفالةء وقد روینا فیه أو قبیل لأن القبیل ھو 

الکفیل ولھذا سمی سمي الصك قبالةء بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لك لمعرفة فلان لأنه التزم المعرفة دون المطالبة ٠‏ وذکر في 
المنتقی أنە إِذا قال أنا ضامن لك لمعرفة فلان فھو کفالة علی قول أبي یوسف؛ وعلی هذا معاملة الناس. قال: (فإن شرط في 
الکفالة بالنفس تسلیم المکفول بە في وقت بعینە لزمه إحضارہ إذا طالبه في ذلك الوقت وفاء ہما التزمهء فإن آحضرہ برئت 
ذمتھء وإِن لم یحضرہ لا یستعجل في حبسه لعله ما دری لما بدعي) فإذا علم ذلك وامتنعء فإما:أن یکون لعجز أو مع قدرة؛ 
فان کان الثانيی حبسه الحاکم وإن کان الأول فإما أن یعلم مکانە أولإًء فان کان الأول أمھله الحاکم مدة ذھابہ ومجیئە فإن 
مضت المدة ولم یحضرہ حبسه لتحقق امتناعه عن إیفاء الحق؛ وإن کان الثاني فالطالب إما أن یوافقه علی ذلك أو لاء فإن 


قال المصنف :(فإن شرط في الکفالة لی قولە: ني ذلك الوقت) أقول: لا قبله کما في الدین المؤجلء فقوله في ذلك یجوز أن 
یکون من باب التنازع . 


)١(‏ ھذا اللفظ لأبي داود فی روایة ولابن حبان في روایتە الثانیةء وھو من حدیث المقدام. 


کھ کتاب الکفالة 


قال: (وکذا إذا ارتد والعیاذ بالله ولحق بدار الحرب) وھذا لأنه عاجز في المدة فینظر کالذي أعسر* ولو سلمه 
قبل ذلك بریء لأن الاجل حقه فیملك اإسقاطه کما في الدین المؤجل. 

قال: (وإذا آحضرہ وسلمه في مکان یقدر المکفول لە أن یخاصمہ فیه مثل أن یکون في مصر بریء الکفیل من 
الکفالۃ) لأنه أتی ہما التزمہ وحصل المقصود بەء وہذا لأنہ ما التزم التسلیم إلا مرّۃ. 

قال: (وإذا کفل علی أن یسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق بریء) لحصول المقصود: وقیل في 
زماننا لا ییرأ لأن الظاہر المعاونة علی الامتناع لا علی الإحضار لا علی الإحضار فکان التقیید مفیداً (وإن سلمه في بریة لم ببرا) لانه 
لا یقدر علی المخاصمة فیھا فلم یحصل المقصود وکذا إذا سلمه فی سواد لعدم قاض یفصل الحکم فيه ولو سلم 
فی مصر آخر غیر المصر الذي کفل فيه بریء عند أبي حنیفة للقدرة علی المخاصمة فيە. وعندھما لا یبرأ لأنه قد 


المطالبة. وقیل لا یلتفت إلی قول الکفیل ویحبس حتی یظھر عجزہ لن المطالبة کانت متوجھة عليه بالضمان فلا 
یصدّق في دعوی ما یسقطھاء فإن أقام الطالب بینة أنە فی موضع کذا یؤمر الکفیل بالذھاب إليه۔ وفي بعض النسخ 
قولە: (وکذا إذا ارتڈ ولحق بدار الحرب) یعني یمھله الحاکم مدة ذھابە إلی دار الحرب إِن کان بیننا وبینھم موادعة؛ 
فإن لم یکن لا یؤاخذ الکفیل للعجز عنه واللحاقء وإن کان موتاً فھو حکمی في ماله لیعطي الأقرب إليە؛ أما حقوق 
العباد فثابتة علی حالھاء ولم یفصل في المذھب بین المسافة البعیدة والقریبة. للشافعیة فیما إذا کانت مسافة القصر 
وجھان: أحدھما لا یسقط الطلب کما هو فیما دونھاء والثاني یسقط إلحاقاً بالغیبة المنقطعة قوله: (وإذا أحضرہ 
وسلمہ إليه في مکان یقدر المکفول لە علی أن یخاصمہ مثل أن یکون في مصر) من الأمصار (بریء الکفیل من 
الکفالة) سواء قبله الطالب أو لا کالمدیون إذا جاء بالدین فوضعه بین یدي الطالب (وھذا لأنه ما التزم التسلیم)ٴ 
بالکفالة (إلا مرة) وقد حصلت . ثم الشرط عندھما أن یکون ذلك المصر وھو المصر الذي کفل فيه. وعن أٔبي 
حنیفة لیس ذلك بشرط وهي المسألة الأآخیرة من مسائل التسلیم؛ ووضعھا هنا أنسب. وجه قولە إنه یثبت بذلك 
قدرۃ المخاصمة في الجملة وھما یقولان المقصود من التکفیل بنفسه تحصیله في وقت یقدر فیه علی مخاصمتہ 
وھذا لا یکون ظاھراً إلا في مصرہ لأن شھودہ ظاہر فیە لا فی غیرہ من الأمصارء ولا یفید التکفیل فائدتہ المقصودة 
0 0 الفتاوی : القاضی إذا أخذ کفیلاً من المدعی عليه بنفسه فإن الکفیل إذا سلمه إلی القاضي 
أو إلی رسوله بریءء وإن سلم إلی المدعي لاء وھذا إذا لم یضف الکفالة إلی المدعي؛ فإن أضاف بأن قال أکفل 
للمدعي فالجواب علی العکس؛ أما إن عین مجلس القاضي أو المسجد الجامع فالمذھب أنە إذا سلمه في السوق 
بریء لأن المقصود من الکفالة یحصل بذلك وھو قدرۃ المخاصمة. وحین اختلف الزمان رأی المشایخ أنە لا یبرأً 
بذلك لأن البراءة کانت باعتبار أنه یقدر علی إیصاله إلی حضرۃ القاضي بمعاونة الناس وعبار الطریق الان لا یقدرون 
أو لا یفعلون إِن قدروا فکان التقیید مفیداً. وقد روي عن أبي یوسف نصاً وقال: لأأن الناس لا یعینونه لاٍإحضار. 
قیل ویجب أن یفتی بھذا. ولو شرط تسلیمه عند الأمیر فسلمه عند القاضي أو عزل ذلك القاضي وولی غیرہ فدفعہ 
عند الثاني جاز ذکرہ في الخلاصة (ولو سلمه في بریة أو سواد لا یبرا) اتفاقاً (ولو سلمه في السجن وقد حبسه غیر 


کان الأول سقطت المطالبة عن الکفیل للحال حتی یعرف مکانە لتصادقھما علی العجز عن التسلیم للحال؛ وإن کان الثاني 
فقال الکفیل لا أعرف مکانه وقال الطالب تعرفهء فإن کانت لە خرجة معروفة یخرج معھا إلی موضع معلوم للتجارۃ في کل 
وقت فالقول قول الطالب ویژمر الکفیل بالذھاب إلی ذلك الموضع لأن الظاھر شاھد لەء وإن لم یکن ذلك معروفا منە فالقول 
قول الکفیل لأنه متمسك بالأصل وھو الجھل بالمکان ومنکر لزوم المطالبة إیا٭. وقال بعضھم: لا یلتفت إلی قول الکفیل 
ویحبسهە الحاکم إلی أن یظھر عجزہ لأآن المطالبة کانت متوجهھة عليه فلا یصدق علی إسقاطھا عن نفسه بما یقول؛ فإن أقاء 
الطالب بینة أنه فيی موضع کذا أمر الکفیل بالذھاب إليه وإحضارہ اعتباراً للثابت بالبینة بالثابت معاینة. قال: (وإذا أحضرہ 


تولە: (وقال بعضھم لا بلتفت إلی قول الکفیل) أقول: وعمل القضاۃ الیوم علی ھذا۔- 


کتاب الکفالة .۶ 


تکون شھودہ فیما عینہ. ولو سلمه في السجن وقد حبسه غیر الطالب لا یبرأ لأنه لا یقدر علی المخاصمة فی . 

قال: (وإذا مات المکفول بە ہریء الکفیل بالنفس من الکفالة) لأنه عجز عن إحضارہء ولأنه سقط الحضور 
عن الأصیل فیسقط الإحضار عن الکفیل؛ وکذا إذا مات الکفیل لأنە لم یبق قادراً علی تسلیم المکفول بنفسه وما لە 
لا یصلح لإیفاء هذا الواجب بخلاف الکفیل بالمال. ولو مات المکفول لە فللوصئ أن یطالب الکفیل؛ فإن لم یکن 
فلوارثہ لقیامہ مقام المیت ۔ 


الطالب لا یبرأ لأنه لا یقدر علی المحاکمة فیه) وفي المنتقی : رجل کفل بنفس محبوس ینبغي للقاضي آن یخرجه 
حتی یدفعه الکفیل إلی المکفول لە ثم یعیدہ إلی السجن؛ ومفھوم قوله وقد حبسهە غیر الطالب یدل عليه. وفي 
العیون: لو ضمن بنفس رجل وحبس المطلوب في السجن فاتی بە الذي ضمنە إلی مجلس القاضي فدفعه إليه قال 
محمد: لا یبرأ لأنه في السجن؛ ولو ضمنه وھو في السجن یبرأء ولو خلی عن الحبس ثم حبس ثانیاً فدفعہ إلیه 
وھو في الحبسء إن کان الحبس الثاني من أمور التجارۃ ونحوھا صح الدفع؛ وإن کان في أمر من أمور السلطان لا 
یبرأ. ولو حبس الطالب المطلوب ثم أخذ الطالب الکفیل فقال ادفعه إلئ فدفعہ وھو في الحبس قال محمد: بریء 
بتسلیمه إليه وھو في حبسه. ومفھوم ھذا القید في قول المصنف وقد حبسه غیر الطالب . ولو قال المطلوب في 
السجن دفعت نفسي إليك عن کفالته کان جائزاً أأیضاً وبریء الکفیل. وفي الواقعات: رجل کفل بنفس رجل وھو 
محبوس فلم یقدر أن يأتي به الکفیل لا یحبس الکفیل لأله عجز عن إحضارہ قولە: (ؤإذا مات المکفول بە بریء ٭ 
الکفیل بالنفس من الکفالة لأنه عجز عن إحضارہ ولأنه سقط الحضور عن الأصیل فیسقط الإحضار عن الکفیل؛ 
وکذا إذا مات الکفیل) یعني یبرأ (لأله لم یبق قادراً علی تسلیم المکفول بنفسه ومالە لا یصلح لإیفاء ھذا الواجب) 
الذي هو إحضار النفس (بخلاف الکفیل بالمال) إذا مات فإنه یطالب بأداء ما کفل بە لان ماله یصلح للوفاء بذلك 
فیطالب بە الوصي؛ فإن لم یکن فالوارث لقیامه مقام المیت وترجع ورثة الکفیل علی الأصیل : أعني المکفول عنه 
إن کانت الکفالة بأمرہ کما في الحیاۃء ولو کان الدین مؤجلاً ومات الکفیل قبل الأاجل یؤخذ من ترکتہ حالاً ولا 
ترجع ورثتہ علی المکفول عنہ إلا بعد حلول الأاجل لن الأجل باق في حق المکفول عنہ لبقاء حاجته إليه. وعن 
زفر لا یحل ہموت الکفیل لأنه مؤجل علی الکفیل أیضاً. أما لو مات المکفول لە فلا تسقط الکفالة بالنفس کما لا 
تسقط بالمال لآن الکفیل موجود علی قدرتەء والوصي أو الوارث یقوم مقام المیت في المطالبة فیطالبه بذلك قوله: 
(ومن کفل بنفس آخر ولم یقل إذا دفعته إليك فأنا بريء فدفعہ إليه فھو بريء لأنه) أي دفع المطلوب هو (موجب 


وسلمہ في مکان الخ) إذ أحضر الکفیل المکفول بنفسه وسلمه في مکان یقدر المکفول لە أن یخاصمہ مثل أن یکون فی مصر 
بریء الکفیل لان المقصود بالکفالة بالنفس هو المحاکمة عند القاضيء فإذا سلمہ في مثل ذلك المکان خصل المقصود فبریء 
الکفیل لأنه ما التزم التسلیم إلا مرۃ واحد وقد حصل ذلك ہما قلناء وإن کفل علی أن یسلمہ في مجلس القاضي فسلمہ في 
السوق بریء لحصول المقصود وھو القدرۃ علی المحاکمة . وقال شمس الأئمة السرخسي: المتاخرون من مشایخنا قالوا هذا 
بناء علی عادتھم في ذلك الوقت. أما في زماننا إذا شرط التسلیم في مجلس القضاء لا یبرأً بالتسلیم في غیر ذلك المجلس لأن 
و سو یہ تورم رہ تی یر و بی ای وو 
یبر لعدم المقصود وھو القدرۃ علی المحاکمة وکذا إذا سلم في سواد لعدم قاض یفصل الحکم وإن سلمه في مصر غیر 
الشوالای مل مان ووسد کی کل اھ لشتامل ماب رہ لا یبرأ لأنه قد یکون شھودہ فیما 
عینه فالتسلیم لا یفید المقصود . والجواب أُن شھودہ کما یتوہم أُن یکون فیما عینہ یتوھم أن یکون فیما سلمه فیه+ فتعارض 
الموھومان وبقي التسلیم متحققاً من الکفیل علی الوجه الذي التزمه فیبرأء وھذا لأن المعتبر تمکنه من أن یبحضرہ مجلس 
القاضي إما لیثبت الحق عليه أو یأخذ منە کفیلاً وقد حصل۔ وقیل هذا اختلاف عصر وأوان فان آبا حنیفة رحمه اللہ کان فيی 
القرن الثاني وقد شھد رسول الل پل لأھله بالصدق فکانت الغلبة لأھل الصلاح والقضاۃة لا یرغبون إلی الرشوۃ وعامل کل 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۱۱ 


۲ کتاب الکفالة 


قال: (ومن کفل بنفس آخر ولم یقل إذا دفعت إليك فاأنا بريء فدفعه إليه فھو بريٍء) لأئه موجب التصرف 
فیثبت بدون التنصیص عليه؛ ولا بشترط قبول الطالب التسلیم کما في فضاء الدینء ولو سلم المکفول به نفسه من 
کفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فکان لە ولایة الدفعء وکذا إذا سلمه إليه وکیل الکفیل أو رسولە لقیامھما مقامه. 


التصرف) یعني الکفالة فلا یحتاج في ثبوته إلی التنصیص عليه کالملك موجب البیع فیثبت عندہ من غیر أن یشترط؛ 
والتحقیق أن موجب الکفالة وجوب الدفع عند المطالبة وجوازہ عند عدمھا والبراءة موجب الدفع فکانت حکم متعلق 
موجب الکفالة فإذا وجد وجدت وقد وجدہ إذ قد فرض الدفع فتثبت من غیر حاجة إلی اشتراطھا۔ 

وقولہ : (کما في قضاء الدین) یعني إذا سلم المدیون الدین للدائن ولا مائع من القبض بریء؛ وإن لم یقبضه 
کالغاصب إذا رد المغصوب علی المالك یبرأ مع أنه جان فھاھنا أولی؛ والبائع إذا سلم المبیع إلی المشتري قال 
الفقيه أبو اللیث: إنما ذکر ھذا لدفع توھم أنە یلزم الکفیل تسلیمه مرة بعد مرة إلی أن یستوفي حقه لآن الکفالة ما 
أریدت إلا للتوثق لاستیفاء الحق فما لم یستوفه یجب عليه تسلیْمه إلی أن یستوفيه فأزال ھذا الوھم ببیان أن عقد 
الکفالة یوجب التسلیم مرة لا بقید التکرار قوله : (ولو سلم المکفول بە نفسه من کفالتہ) أي من کفالة الکفیل وذلك 
بان یقول سلمت نفسي أو دفعت نفسي إليك من کفالة فلان (صح) عن کفالته فیبرأ الکفیل بذلك. . قال شمس 
الأائمة: لا نعلم فيه خلافاً. قال المصنف (لأنه) أي المکفول (مطالب بالخصومة) وفي بعض النسخ مطالب 
بالحضور: یعني إذا طالب الکفیل فکان بتسلیمہ نفسە علی ھذا الوجه مسقطاً ذلك عن نفسه إذا طالبه بمعجل الدین 
الذي عليه فلا یکون متبرعاً کالمحیل إ إذا قضی الدین بنفسه یصح قبل الطالب أو لم یقبله (وکڈا إذا سلمه رسول 
الکفیل أو وکیلە لقیامھما مقامه) یعني إذا قال سلمت إليك نفسه عن الکفیل؛ بخلاف ما إذا لم یقل ذلك بل سلم 
نفسه ولم یزد علی ذلك أو سلمه الوکیل کیل ولم یقل ما ذکرنا لا یبرأ الکفیلء .ولو سلمه أجنبي لا بأمر الکفیل عن 
الکفیل لا یبر الکفیل بذلك إلا ان یقبله الطالب فیبرأ الکفیل حینتذء بخلاف ما لو سکت الطالب فلم یقل شیتاً لا 


مصر منقاد لأمر الخلیفة فلا یقع التفاوت بالتسلیم إليه في ذلك المصر أو فيی مصر آخر م تغیر الحال بعد ذلك في زمن أُبي 
یوسف ومحمد رحمھما اللہ فظھر الفساد والمیل من القضاة إلی أخذ الرشوۃ؛ فقید التسلیم بالمصر الذي کفل لە فيه دفعاً 
للضرر عن الطالب . ولو سلمه في السجن؛ فإن کان الحابس هو الطالب بریء؛ وإن کان غیرہ لم یبر لأنه لم یقدر علی 
المحاکمة فيە. وذکر في الواقعات : رجل کفل بنفس رجل وھو محبوس فلم یقدر أن یأتي بە الکفیل لا یحبس الکفیل لأنہ 
عجز عن إحضارہ ولو کفل بە وھو مطلق ثم حبس حبس الکفیل حتی بأتي بە لأئه حال ما کفل قادر علی الإتیان بە. قال: 
(وإذا مات المکفول بە بریء الکفیل من الکفالة بالنفس) بقاء الکفالة بالنفس ببقاء الکفیل والمکفول به وموتھما أو موت 
أحدھما مسقطاً لھاء أما إذا مات المکفول بە فلأن الکفیل عجز عن إحضارہ ولأئه سقط الحضور عن الأصیل فیسقط الإحضار 
عن الکفیلء وأما إذا مات الکفیل فلأنه عجز عن تسلیم المکفول بنفسه لا محالة . فإن قیل: فلیؤد الدین من ماله. أجاب بأن 
ماله لا یصلح لإیفاء ھذا الواجب وھو إحضار المکفول بە وتسلیمه إلی المکفول لە لا أصالة وھو ظاھر لأنہ لم یلتزم المال 
ولا نیابة لأنه لا ینوب عن النفس؛ + بخلاف الکفیل بالمال ان الكفاله لا تبعطل ہموتہ لا ماله بصلح ناتبً: إڈ المقصود [یفاء 
حق المکفول ‏ ە بالمال ومال الکفیل صالح لذلك فیؤخذ من ترکته ثم ترجع ورثته بذلك علی المکفول عنە إذا کانت الکفالة 
ہأمرہ کما في حالة الحیاۃ. وإذا مات المکفول لە فللوصيْ أن یطالب الکفیل إن کان لە وصي؛ وإن لم یکن فلوارثه أن یفعل 
ذلك لقیام کل منھما مقام المیت . قال (ومن کفل بنفس آخر الخ) ومن کفل بنفس آخر بالإاضافة ولم یقل فإذا دفعت إليیك فانا 
بریٍء فدفعه إليه بریء لأنە یعني البراءةۃ وذکرہ لتذکیر الخبر وھو الموجب؛ ومعناہ الکفالة بالنفس موجبھا البراءة عند التسلیم 
وقد وجد؛ والتنصیص علی الموجب عند حصول الموجب لیس بشرط کثبوت الملك بالشراء فإنه یثبت ہلا شرط لآنە موجب 
التصرف؛ وکحل الاستمتاع فإنه یثبت بالنکاح الصحیح لکونەہ موجبه وکذا في سائر الموجبات . وقال في النھایة: لأنه موجب 
التصرف: أي لن دفع المکفول بە إلی المکفول لە موجب تصرف الکفالة بالنفس والموجبات تثبت بالتصرف بدون ذکرھا 
قوله: (فتعارض الموھومان) أقول: فیه بحث: لان الظاہر هو کونھم في مکان التکفیل بحکم الاستصحاب فلا تعارض. 


کتاب الکفالة ٦۴‏ 


قال: (فإن تکفل بنفسه علی أنە إِن لم یواف بە إلی وقت کذا فھو ضامن لما عليه وھو ألف فلم یحضرہ إلی 
ذلك الوقت لزمه ضمان المال) لأن الکفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاۃء وھذا التعلیق صحیح؛ فإذا وجد 
الشرط لزمه المال (ولا یبرأ عن الکفالة بالنفس) لأن وجوب المال عليه بالکفالة لا ینافي الکفالة بنفسه إذ کل واحد 
منھما للتوثق . وقال الشافعي: لا تصح ھذہ الکفالة لأنه تعلیق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البیع . ولنا أنهە یشبه 


یبرأً قوله: (فإن تکفل بنفسه علی أنە إِن لم یواف بە إلی وقت کذا فھو ضامن لما عليه وھو ألف فلم یحضرہ إلی 
ذلك الوقت فھو ضامن) للالف (لآن الکفالة بالمال) في ھذا (معلقة بشرط عدم الموافاۃء وھذا تعلیق صحیح فإذا 
وجد الشرط لزمه المال ولا یبر عن الکفالة بالنفس لأن وجوب المال عليه بالکفالة) المعلقة (لا ینافي الکفالة بنفسه إذ 
کل منھما للتوثق) ولعله یطالبه بحق آخر فھذان مطلبان: أما الأول فخالف فيه الشافعي فقال لا تصح ھذہ الکفالة 
(لأنه) أي لآن تعلیق الکفالة (تعلیق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البیع) فکما یجوز تعلیق البیع کأن یقول إذا 
دخلت الدار فقد بعتك کذا بمائة فقبل الآخر لا یثبت البیع عند الدخول کذلك. ھذا (ولنا أنه) أي عقد الکفالة (یشبه 
البيع) في الانتھاء من حیث أن الکفیل بالأمر یرجع علی المکفول عنه بما أدی فصار کالمعاوضة (ویشبه النذر) ابتداء: 
(من حیث أنه) تبرع في الابتداء ب (التزام) المال؛ فبالنظر إلی الشبه الأول فقط لا یصح تعلیقه وبالنظر إلی الثاني 
فقط یجوز مطلقاًء ٭ فإِن النذر یصح تعلیقه مطلقاً فعملنا بالشبھین (قلنا إن کان) التعلیق (بشرط متعارف) بین الناس أيٍ 
تعارفوا تعلیقھا بە (صح عملا بشبە النذر) وإن کان بغیر متعارف کدخول الدار (وھبوب الریح ونحوہ لا یجوز عملاً 
ہشبه البیع والتعلیق بعدم الموافاۃ متعارف) ثم ذکر خصوص الکمیة في صورۃ المسألة وهي الألف اتفاقي في 

التصویر او دک مس می ساب فو ہیمست نت 


صریحأء ولیس بشيء لأن الکلام في أن البراءة تحصل بدون التنصیص لا دفع المکفول بە إلی المکفول لە. قال الفقيه أبو 
اللیث في شرح الجامع الصغیر: إنما أورد هذا النفي الاشتباہ لأن تسلیم النفس محتاج إليه وقتاً بعد وقت حتی یصل إليه حقهء 
فلعل الطالب یقول ما لم أستوف حقي من المطلوب لا یبرأ الکفیل ولکن یقال لە قد أوجب علی نفسه التسلیم ولم یذکر 
التکرار إذا وجد التسلیمء ولا یشترط قبول الطالب التسلیم کما في قضاء الدین لن الکفیل یبریء نفسه بإیفاء عین ما التزم فلا 
یتوقف علی قبول صاحبهء فلو توقف لرہما امتنع عن ذلك إہقاء لحق نفسه فیتضرر به الکفیل والضرر مدفوع بقدر الإمکان 
ولو سلم الأصیل نفسه عن کفالته: أي کفالة الکفیل وقال دفعت إليك نفسي من کفالة فلان بریء الکفیل وصار کتسلیمه 
الکفیل لان المکفول بە مطالب بالخصومةء وفي بعض النسخ بالحضور من جھة الکفیل إذا طولب بە فھو یبریء نفسه عن 
ذلك بھذا التسلیمء لکن إذا قال دفعت نفسي من کفاله فلان لأن تسلیم النفس علی المکفول بە واجب من جھتین: من جھة 
نفسه؛ ومن جھة الکفیل؛ فلم یصرح بقوله من کفالة فلان لم یقع التسلیم من جھة الکفیل فلا یبرأء وعلی ھذا فما ذکر فيی 
النھایة من قوله لأله مطالب بالخصومة: أي لان المکفول بە مطالب بالحضور فلا یکون تسلیم نفسە إلی الطالب متبرعاً فيه 
نظرء لأنہ لا یلزم من انتفاء التبرع وقوعه عن الکفیل لیبرأ بہ لأن ثمة جھة أخری کما بیناء ولأنه یستلزم أن یبرأ الکفیل وإن لم 
یقل عن کفالة فلان وھو خلاف ما في المبسوط والشامل وغیرھماء وتسلیم وکیل الکفیل ورسولە لقیامھما مقامه کتسلیمه. ٠‏ 

قال: (وإن تکفل بنفسه علی أنە إن لم یواف بە إلی وقت کذا الخ) رجل قال إن لم أواف بفلان إلی شھر فھو ضامن لما 
عليه وھو ألف فلم یحضرہ في الوقت المذکور ضمن المال وافاہ: أي آتاہ من الوفاءء وقید بقوله لما عليهء وھو مفید لأنه إن 
لم یقله لم یلزم الکفیل شيء عند عدم الموافاۃ علی قول محمد خلافاً لھماء وبقوله وھو ألف وھو غیر مفید لأنە إذا قال فعلئ 
مالك وعليه ولم یسمَ الکمیة جاز لأن جھالة المکفول بە لا تمنع صحة الکفالة لابتناٹھا علی التوسع؛ ولھذا لو قال کفلت لك 
بما أدركکك في ہذہ الجاریة التي اشتریتھا من ذلك صحت؛ وکذلك الکفالة بالشجة صحیحة مع أنھا لم تعلم ہل تبلغ النفس 


قوله: (فیه نظر لأنه لا یلزم من انتفاء التبرع الخ) أقول: نو وا اب سردروہ دہ سر بر 
في الٹھایة . 


٦٤‏ کتاب الکفالة 


البیع ویشبه النذر من حیث أنه التزام ۔ فقلنا: لا یصح تعلیقه بمطلق الشرط کھبوب الریح ونحوہ. ویصح بشرط 
متعارف عملا بالشبھین والتعلیق بعدم الموافاۃ متعارف. 


لك بمالك عليه صح ومھما ثبت بالبینة أنه عليه لزمہ . وأما الثاني فقد نقل عن الشافعي عدم صحة الکفالتین وھو 
علی خلاف الصحیح عنە بل الکفالة بالنفس جائزۃ فإنما لا تصح الکفالة الثانیة للتعلیق. وأما ثبوت صحتھما 
فللمقتضي وھو الکفالة بالنفں أوّلا ثم الکفالة بالمال ثانیا معلقة وقد وجد الشرط فصحت کفالتان متعددتا الموجب 
لأن موجب تلك تسلیم النفس وموجب الأخری تسلیم المال ولیس إسقاط أحدھما مسقطاً للاآخر لجواز أن یکون لە 
مال آخر یدعی بە غیر المال الذي کفل بە معلقاًء ولیس في اللفظ ما یوجب أن التزام الکفالتین علی البدل إلا لو 
کانت العبارۃ کفلت بنفسەء علی أني إن لم أواف بە إلی کذا کنت کفیلاً بما عليه بدل نفسه؛ ولم یذکر کذلك بل 
اللفظ علی ثبوت الکفالة بالنفس منجزاً بقوله کفلت بنفسه وعلی تعلیق کفالة أخری بالمال بعدم الموافاۃ بھ وقد وجد 
الشرط فثثبت الکفالتان. ولا یخفی حینئذ أنه لو کانت المعلقة ہما لە عليه بأن کفل بنفسه علی أنه إن لم یواف بە إلی 
کذا فھو کفیل بکل مال عليه ینبغي أنە إذا ثبت لە عليه مال فدفعه ثم اعترف بأنه لم یبق لە قبله حق أُن تبطل الکفالة 
بالفس حینثذء ولو تواری المکفول لە عند مجيء الوقت فلم یجدہ الکفیل لیدفعه إليه وخاف لزوم المال عليه یرفع 
أمرہ إلی القاضي لینصب وکیلاً فیسلمه إليەء وعلی ھذا لو باع علی أن المشتري بالخیار ثلائة أیام فتواری حتی 
کادت تمضي یرفع المشتري إلی القاضي لینصب وکیلاً عن الغائب ویرد عليه. قال الفقيه أبو اللیث: ھذا خلاف 
قول أصحابناء وإنما روي في بعض الروایات عن أبي یوسف. ولو فعله القاضي فھو حسن؛ ذکرہ في الخلاصة؛ 
وفیھا کفیل بنفس رجل علی أنە إِن لم یواف بعه غدا فالمال الذي للطالب علی فلان رجل آخر وھو کذا علی الکفیل 
جاز عند أبي حنیفة وأبي یوسف الأول. وھنا ثلاث مسائل : إحداھما أن یکون الطالب والمطلوب واحداً أوا ثنین 
وإن کان الطالب واحداً والمطلوب اثنین اثنین فھو المختلف فيهء ولو کفل بنفسهە إلی غد فإن لم یواف بە غدا في 
المجلس مثلاً فعليه المال الذي عليه واشترط الکفیل علی الطالب إن لم تواف غداً لتقبضه مني فأنا بريٍء منە فالتقیا 
بعد الخد فقال الکفیل قد وافیت وقال الطالب قد وافیت ولم تواف أنت لم یصدق واحد منھماء فلو أقام المطلوب 
بینة علی الموافاة بریء من الکفالتین وکلما کفل علی أنە إن لم یواف بە فعليه المال فادعی الکفیل أنه وافی بە لا 


آو لا۔ ٹم الحکم في ھذہ المسألة شیئان: أحدھما صحة الکفالة وفيه خلاف الشافعي رحمہ الله . والثاني عدم بطلان الکفاله 
بالنفس عند أداء ما تکفل بە من المال بعد وجود الشرط . والدلیل علی الأول قولە لآن الکفالة بالمال: یعني في هذہ الصورۃ 
معلقة بشرط عدم الموافاۃء وھو ظاھر لتصریحه بذکر کلمة الشرط؛ وھذا التعلیق یرید بە تعلیق الکفالة بالمال بعدم الموافاۃ 
صحیح لأئه شرط عتعارف: وسٹذکر أن تعلیق الکفالة بشرط متعارف صحیح؛ فإذا صح التعلیق ووجد الشرط لزمہ المال. 
وعلی الثانی قوله لأن وجوب المال عليه بالکفالة لا ینافی الکفالة بنفسەء وتقریرہ أن الکفالة بالنفس لما تحققت حقا للمکفول 
لە لا تبطل إلا بما ینافیھا من التسلیم أو إبراء أو موت. ولیست الکفالة بالمال منافیة لھما لاجتماعھماء ولأن کلا منھما للتوثق 
فلا تبطلھا وکیف تبطلھا وقد یکون لە عليه مطالبات آخری وإبطالھا یفضي إلی الضرر بالمکفول لە وھو مدفوع. وعورض بأن 
الکفالة بالمال تثبت بدلاً عن الکفالة بالنفس؛ ووجوب البدل ینافيی وجوب المبدل منە کما فيی خصال الکفارة. وأجیب بأن 
بدلیتھا ممنوعةء فإن کل واحد منھما مشروع للتوثق کما مر ککفالة بالنفس بعد مثلھا وبأان اجتماعھما صحیح والوفاء بھما إذ 
ذاك واجب؛ بخلاف خصال الکفار علی الصحیح . وقال الشافعي: مذہ الکفالة : أي المعلقة بالشرط لا تصح لانه أي تعلیق 
الکفالة تعلیق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البیع في لزوم المال بالعوض بالرجوع علی الأصیل إذا کان بأمرہ وتعلیق سبب 
وجوب المال بالخطر في البیع لا یجوز فکذا هامنا. والجواب أنا لا نسلم أن فيه تعلیق سبب وجوب المال بالخطر لان 


(قال المصنف: ولنا أنه یشبە البیع ویشبه النذر الخ) آقول: تعلیق النذر بالشرط صحیح. قال في البدائع: إذا قال إن کلمت فلاناً 
فعلی أن آتصدق بھذہ الدراھم فکلم فلاناً وجب عليه أن یتصدق بھا انتھی۔ 


کتاب الکفالة ثف 


قال: (ومن کفل بنفس رجل وقال إن لم یواف بە غداً فعليه المالء فإن مات المکفول عنه ضمن المال) لتحقق 
الشرط وھو عدم الموافاۃ . 


یصدقء ولو کفل بنفسه وقال فإن غاب فلم أوافك بە فأنا ضامن لما عليه فھذا علی أن یوافیه بعد الغیبة قوله: (ومن 
کفل بنفس رجل وقال إن لم یواف بە غدا فعليه المالء فإن مات المکفول عنه) یعني بعد الغد (ضمن المال) 
للمکفول لە ویرجع علی ورثة المکفول بە إن کانت الکفالة باإذنه. فإن قیل : ینبغي أن لا یجب المال إذا مات 
المکفول بە لأن شرط صحة هذہ الکفالة بالمال بقاء الکفالة بالنفس وھي قد زالت ہموت المکفول به علی ما عرف 
وصار کما لو أہرأ المکفول لە الکفیل عن الکفالة بالنفس قبل الوقت . أجیب بالفرق بأن الإبراء وضع لفسخ الکفالة 
فتفسخ من کل وجە؛ بخلاف الانفساخ بالموت إنما هو ضرورۃ العجز عن التسلیم المفید فیقتصر إذ لا ضرورۃ إلی 
تعدیھا إلی الکفالة بالمال. وأما جواب المحبوبي والمبسوط بأن تصحیحھا بطریق التقدیم والتأخیر بأن یجعل کأنە 
کفل بالمال للحال ثم علق إبراءہ بعدم الموافاۃ. فخروج عن الظاھر احتیاطاً لإیجاب المال لتحقق الشرط وو عدم 
الموافاۃء ولم یذکر في اکٹر نسخ الجامع الصغیر لفظ الغد ولھذا لم یذکرہ فخر الإسلام والصدر الشھید وقاضیخان؛ 
فیثبت الفرق بین مسألة الجامع والقدوري بأن ہذہ مطلقة وتلك مقیدة بالوقت فلذا ذکرھا المصنف . والوجه أن هذہ 
تفید فائدۃ آخری وھي أن عدم الموافاۃ إذا کان لعجز الموت لا أثر لە ویئبت عندہ الضمان؛ وإنما کان یتوھم أن 
العجز الموجب لعدم الموافاۃ یکون عن تقصیر من الکفیلء بخلاف موت المکفول عنە لِأنه غلب عن ذلك بأمر 
سماوي لا حیلة لە في دفعهہ ولا تقصیر منە فیەء وإلا فکون تلك مقیدة وہذہ مطلقة لا یفید عدم معرفة حکم ھذہ 
إذ قد عرف أن المدار وجود الشرط؛ ولا فرق بین المقید والمطلق فيەء ھذا إذا مات المکفول بە؛ فلو مات الکفیل 
قبل مجيء الوقت ھل یجب المال دیناً في ترکتە إذا مضی الوقت؟ قال ظھیر الدین : في الأصل إشارة إلی أنه یجب 
فإنه قال: إن وافی ورثة الکفیل بالمکفول بە الطالب قبل انقضاء المدۃ لا یلزم الکفیل المال؛ وإن أبی القبول یجبر 
عليه لأن لھم حقاً في ذلك وو أُن لا یلزمھم المال عند انقضاء المدة قولە: (ومن ادعی علی آخر الخ) صورتھا فيی 
الجامع محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة: في رجل لزم رجلاً وادعی عليه مائة دینار فبیٹھا أو لم یبیٹھا أو لزمه ولم 
یدع مائة دینار فقال لە رجل دعه وأنا کفیل بنفسه إلی غد فإن لم أوافك بە غداً فعلي مائة دینار فرضي بذلك فلم 
یواف بە غداء قال عليه المائة الدپنار في الوجھین جمیعاً إذا ادعی ذلك صاحب الحق أنه لەء وھذا قول أبي 
یوسفء وقال محمد: إن ادعی ولم یبینھا حتی کفل لە بالمائة دینار أو ادعاھا بعد ذلك لم یلتفت إلی دعواہ. وأراد 


الکفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال. سلمناہ: ولکن أشبه البیع مطلقاً أو من وج والأول ممنوع والثاني یفید 
المطلوب لانه یشبه البیع من وجه کما مر ویشبه النذر من حیث الالتزام فشبه البیع یقتضي أن لا یجوز التعلیق بالشروط 
کلھاء وشبه النذر یقتضي جواز ذلك وإعمال الشبھین أولیء فقلنا: لا یصح تعلیقه پشرط غیر متعارف کھبوب الریح ونحوہ 
ویصح بشرط متعارف عملا بھماء والتعلیق بعدم الموافاۃ متعارف فإن الناس تعارفوا تعلیق الکفالة بالمال بعدم الموافاة بالنفس 
ورغبتھم في ذلك اکثر من رغبتھم في مجرد الکفالة بالنفس. قال: (ومن کفل بنفس رجل الخ) ومن کفل بنفس رجل وقال إن 
لم یواف بە غدا فعليه المالء فإن مات المکفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وھو عدم الموافاۃء وھذہ مسألة الجامع 
الصغیر فھي وإن وافقت مسألة القدوري المذکورۃ في أن کلا منھما وجب عليه المال بعدم الموافاۃ بالشرط لکنە عدمھا 
ہاھنا بالموت وفیما تقدمت بغیرہ فذکرها بیاناً لعدم التفرقة بین عدم الموافاۃ بالموت وبغیرہء وفيه شبھة قویة وھی أن الکفالّة 
بالنفس إذا سقطت وجب أن یسقط ما یترتب علیھا من الکفالة بالمال لکونھا کالتاکید لھا لیست مقصودةء ولھذا إذا وافی 
باللفس لم یلزمه المال وقد سقطت إِذا سقطت الأولی بالإبراء فیجب أن تسقط فیما نحن فیەء لآن الأولی سقطت بالموت لما 
تقدم أن الکفیل بالنفس یبرأ بموت المکفول بە وإلا لزم أن یکون ما فرضناہ تأکیداً للغیر مقصوداً بالذات وذلك خلف باطل. 
واجاب الإمام ظھیر الدین رحمه اللہ في فوائدہ بأن الإبراء وضع لفسخ الکفالة والموت لم یوضع لەء فبالإبراء تنفسخ الکفالة 


کی کتاب الکفالة 


قال وھ س ود ےھ سے علی أنە إ 00 
فعليه المائة فلم یواف بە غدا فعليه الماثة عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ٠‏ وقال محمد رحمہ الل : إن لم 
یپیٹھا حتی تکفل بە رجل ثم ادعی بعد ذلك لم یلتفت إلی دعواہ) لأنه علق مال مطلقاً بخطر؛ الا یری أنه لم یتسبہ 
إلی ما عليه؛ ولا تصح الکفالة علی ھذا الوجه وإن بیٹھا ولانه لم تصح الدعوی من غیر بیان فلا یجب إحضار 
النفس؛ ات لم یجب لا تصح الکدالۂ بانفس فلا تصع بالمال لأئه بنہ عليهہ بخلاف ما إنا ہین. . ولھما أن المال 
ذکر معرفاً فینصرف إلی ما عليهء والعادة جرت بالإجمال في الدعاوی فتصح الدعوی علی اعتبار البیانء فإذا ہین 
التحق البیان بأصل الدعوی فتبین صحة الکفالة الأولی فیترتب علیھا الثانیة . 


بالوجھین ما إذا بیٹھا: أي ذکر أُنھا جیدة أو ردیئة أو وسط أو نحو ذلك أو لم یذکر کذا قیل. والأفید أن یراد 
بالوجھین ما إذا ادعی المائة عینھا أولإً وما إذا لم یدع شیئاً حتی کفل لە ثم ادعی المقدار الذي سماہ الکفیل. 
لمحمد وجھان : أحدھما أنه علق التزام مال مطلق بخطر هو عدم الموافاۃ إذا لم ینسب المائة إلی ما عليه وھو رشوۃ 
علی أن یترك المطلوب في الحال فلا یصح التزام هذا المال أو کلامه یحتمل ذلك کما یحتمل ما یدعيه فلا یثبت 
ذلك بالشك؛ وعلی ھذا الوجه عوّل أبو منصور الماتریدي؛ وھذا الوجه لا یمنع صحة الکفالة بالنفس . الثاني أن 
الکفالة بالنفس باطلة لأن صحتھا موقوفة علی صحة الدعوی (ولم تصح) مع جھالة المدعی به (من غیر بیان فلم 
یجب إحضار النفس فلم تصح الکفالة بالنفس فلم تصح بالمال لأنه بناء عليه) وإذا لم تصح الأولی لم تصح الثانیةء 
وعلی ھذا الوجه عوّل الکرخي وھو مبطل للکفالتین . قال المصنف (ولھما أن المال ذکر معرفاً فینصرف إلی ما عليه 
والعادۃ جرت بالإجمال في الدعاوی) قبل الحضور إلی مجلس القاضي احتراز عن حیل الخصوم ثم یقع البیان فیه 
(فتصح الدعوی علی اعتبار البیانء فإذا بین التحق البیان بأاصل الدعوی فیتبین صحة الکفالة الأولی فیترتب علیھا) 
صحة (الٹانیة) ونحن قد أُسمعناك عبارة الجامع الصغیر والمال منکر فيه حیث قال فعليٌ مائة دینار وکذا ذکر غیر 
واحد وکذا في المبسوط؛ فالوجه أن یترك المقدمة الأولی ویقال إنە إذا ظھرت الدعوی بألف ظھر أنە أراد الألف 
التيی سیدعیھا حکامنا بأن الکفیل کان یدريی خصوص دعواہ تصحیحاً لکلام العاقل ما أمکن فتصح الکفالة حین تقع 
علی اعتبار بیان الدعوی بذلك القدر۔ وحاصل ھذا أنا لا نحکم حال صدورما بالفساد بل الأمر موقوف علی ظھور 


من کل وجەء وبالموت تنفسخ فیما یرجع إلی المطالبة بتسلیم النفس ضرورۃ عجز الکفیل عن التسلیم المستحق بعقد الکفالة؛ 
لأن المستحق بە تسلیم یقع ذریعة إلی الخصام وھو عاجز عن مثل ھذا التسلیم ولا ضرورۃ إلی القول بانفساخھا في حق 
الکفالة بالمال لأن عدم الموافاۃ مع العجز عن تسلیم النفس یتحققء ھذا ما ذکر ولا یلزم ضرورۃ ة التأکید مقصودا لآأن 
فمدی اب تر اد اکا فإن قیل: إذن یتضرر الکفیل وھو مدفوع. قلنا: الالتزام منە غیر مدفوعء 
وقد التزم حیث تیقن باحتمال الموت ولم یسنٹن . . فإن قیل: ترك الاستثناء ء ظناً منه أن بالموت تنفسخ الکفالة بالنفس فکذا ما 
یترتب علیھا. قلنا: : دعوی منە علی خلاف إطلاق لفظه في إن لم یواف فلا یفیدہ في إضرار غیرہ. . قال: (ومن ادعی علی آخر 
مائة دیٹار الخ) ومن ادعی علی آخر مائة دینار وبیٹھا بأنھا جیدة أو ردیئة ھندیة أو مصریة أو لم یہیٹھا حتی تکفل بتفسه رجل 
ویو وی سج رپ یس کر و ا وہ 6ھ پہسوئٹت . وقال محمد: 
إِن لم یبینھا حتی تکفل بە ٹ ٹم ادعی بعد الکفالة مائة موصوفة بصفة لا تسمع دعواہ فلا یقدر المدعي علی مطالبة الکفیل 
بالکفالةء وذلك لوجھین : أحدھما آن الکفیل علق في کفالتہ مالاً مطلقاً عن التسبة حیث لم ینسبە إلی ما عليه بامر متردد قد 
یکون وقد لا یکون وھو عدم الموافاۃ بالمدعی عليه غداء ولا تصح الکفالة علی ھذا الوجه وإن بیٹھا لاحتمال أنه لم یلتزم 
المال الذي هو علی المدعی عليه بل التزم ما التزمه علی وج الرشوۃ لیترك المدعی عليه في الحال؛ وھذا الوجحه منسوب 
إلی الشیخ الإمام أبي منصور الماتریدي؛ وھو کما تری یقتضي أن لا تصح الکفالة وإن بین المال وبه صرح المصنف . والثانيی 
أن الدعوی بلا بیان غیر صحیحة؛ فلم یجب إحضار النفس وحینثذ لا تصح الکفالة بالنفس فلا یصح ما ینبني علیھاء وھذا 


کتاب الکفالة ۷ 


قال: (ولا تجوز الکفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنیفة رحمه اللہ) معناء: لا یجبر علیھا عندہء 
وقالا: یجبر فی حد القذف لآن فیه حق العبد وفی القصاص لأنه خالص حق العبد فیلیق بھما الاستیثاق کما في 
التعزیر ۔ بخلاف الحدود الخالصة للہ تعالی ۔ ولأبی حنیفة رحمہ اللہ قوله عليه الصلاة والسلام للا کفالة فی حد من 
غیر فصل؟ ولآن مبنی الکل علی الدرء فلا یجب فیھا الاستیثاقء بخلاف سائر الحقوق لأنھا لا تندریء بالشبھات 


الدعوی بذلك القدرء فإذا ظھرت أنه إنما کفل بالألف المدعی بە. وفي الخلاصة قال: إذا کفل بنفس رجل علی آنە 
سد یں مل ا ا او سو ساس رٹ سو سو و ےھر سس 
یدعي ألفاً والکفیل ینکر وجوبە علی الأصیل ۂ فعلی الکفیل ألف درھم عند أبي حنیفة وأبيی یوسف الأول وفي قوله 
الآخر وھو قول محمد لا شيء عليه؛ وھذا یقتضي أن الحاصل أن أبا حنیفة وحدہ. ویستفاد بھا أن الألف تجب 
علی الکفیل یمجرد دعوی المکفول لە وإن کان الکفیل ینکر وجوبہ علی الأصیل؛ وسنذکر ما یظھر فیھا قوله: (ولا 
تجوز الکفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنیفة رضي اللہ عنہ) قال المصنف (معناہ لا یجبر) علی إعطاء 
الکفیل (عندہ وقالا: یجبر ففي حد القذف لن فیه حق العبد) ولھذا یشترط الدعوی (وفي القصاص لأنە خالص حق 
العبد) لیس کذلك بل الغالبِ فیه ذلكء وفيه حق اللہ لإخلاء الأرض عن الفسادء ومعنی الجبر لیس أنه یحبس حتی 
یعطي بل یلازمه ولا یدعه یدخل بیته إلا وھو معه أو یجلس معه خارج البیت أو یعطي کفیلاً (بخلاف الحدود 
الخالصة حقاً لل) کحد الزنا والشرب لا تجوز الکفالة وإن طابت نفس المدعی عليه بإعطاء الکفیل بعد الشھادةۃ أو 
قبلھا لآن قبلھا لا یستحق عليه حضور مجلس مجلس الحکم بسبب الدعوی لأنه لا یسمع دعوی أحد في الزنا والشرب فلم 
کی العالا بات تھی رای غلن :الام وت رلامة را یں الضو ار کہادڈ اعت غدل سی سیل 
الاستیثاق فلا معنی للکفالة؛ بخلاف ما فیه حق العبد فإن حضورہ مجلس الحکم مستحق عليه بمجرد دعوی القذف 
والقتل حتی یجبرہ القاضي علی الحضور ویحول بینە وبین أشغاله فتصح الکفالة باحضارہ. وأورد عليه: ینبغي أن لا 
یحبس بذلك لآن معنی الاستیثاق فیە آکثر. أجیب بأن الحبس في ھذا لیس للاحتیاط لإثبات الحدّ بل لتھمة الإعارۂ 
والفساد تعزیراء وإذا لم یکفل بە ماذا یصنعم؟ قال: یلازمه إلی وقت قیام القاضي عن المجلس؛ فإن أحضر البینة فیھا 


منسوب إلی الشیخ الإمام آ بيی الحسن الکرخي؛ وھو یقتضي الصحة إذا کان المال معلوماً عند الدعوی . ولھما أن المال ذکرہ 
معرفاً لأنه قال: : فعلي المائة فینصرف إلی ما عليه وتکون اللسیة موجودة فخرج عن کونە رشوة؛ فکان المال معلوماً والدعوی 
صحیحة فصحت الکفاله بالنفس والکفالة بالمال لکونھا مبنیة علی الأولی . وھذہ النکتة في مقابلة النكتة الأولی لمحمدء وقوله 
والعادۃ جرت في مقابلة الثانیة . وتقریرہ أن المال إذا لم یکن معلوماً لا اس بذلك لن العادۃ جرت بالإجمال في الدعاوی ني 
غیر مجلس القضاء دفعاً لحیل الخصوم والبیان عند الحاجة في مجلس القضاء ء فتصح آلدعوی علی اعتبار البیانء فإذا بین 
التحق البیان بأاصل الدعوی فکأنهہ أراد بالمائة المطلقة في الابتداء المائة التي یدعیھا وبیٹھا في الآخرةء وعلی ھذا صحت 
الکفالة بالنفس والمال جمیعا ویکون القول قوله في ھذا البیان لأنه یدعي صحة الکفالة. قال: (ولا تجوز الکفالة بالنفس 
الخ) من توجه عليه الحد أو القصاص إِذا طالب منە کفیل بنفسه بأن یبحضرہ ہ في مجلس القضاء لإثبات ما یدعي المدعی عليه 
فامتنع عن إعطائہ لا یجبر عليه عند آبي حنیفة رحمہ الله وعلی هذا یکون معنی قَوله ولا تجوز الکفالة لا یجوز إجبار الکفالة 
بحذف المضاف وإسناد الجواز إلی الکفالة مجاز. وقال أبو یوسف ومحمد رحمھمًا الله : یجبر في حد القذف لن فیه حق 
العبد فیجبر علیھا کما في سائر حقوقھم وفي القصاص لأنه خالص حق العبد: أي لن المغلب فيه حق العبد علی الخلوص 
لما عرف أُن القصاص مشتمل علی الحقین وحق العبد غالب؛ ولیس تفسیر الجبر ھاھنا الحبس بل الأمر بالملازمة بأن یدور 
الطالب مع المطلوب أینما دار کي لا یتغیبء فإذا انتھی إلی باب دارہ وآراد الدخول یستأذنه الطالب في الدخول فإن أذن لە 
یدخل معهہ ویسکن حیث سکن وإن لم یأذن لە بالدخول یجلسە علی باب دارہ ویمنعه من الدخول؛ بخلاف الحدود الخالصة 


قوله: (وفي القصاص لأنه خالص حتق العبد) أقول: معطوف علی قوله یجبر في حد القذف ۔ 


۱'۸ کتاب الکفالة 


فی سو سی ہر وسر وو روہ یو اود ہد یکو سو 
اللفس فیھا واجب فیطالب بە الکفیل فیتحقق الضم . 

قال: روہ مس ساس کھت خافتان نکرزات آر جا شف شرھ القاضا لان الحبس للتھمة ھاھناء 
والتھمة تثبت باحد شطري الشھادۃ: إما العدد أو العدالةء بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصی عقوبة فیە فلا 


وإلا خلی سبیله. وروي عن أبي یوسف في الذي یجمع الخمر ویشربه ویترك الصلاةۃ ة قال أحبسه وأؤدبه ٹ ٹم أخرجە؛ 
ومن یتھم بالقتل والسرقة وضرب الناس فإني أحبسه وأخلدہ في السجن إلی أن یتوب؛ 7 700و 
الأاول علی نفسه (ولأبي حنیفة قولہ ل: ٢لا‏ کفالة في حدہ)''' رواہ البیھقي وقال: : تفرد بە عمر بن أبي عمر 
الکلاعيی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ وھو من مشایخ بقیة المجھولین؛ ورواہ ابن عدي۔ . في الکامل عن 
عمر الکلاعي وأعله بە . قال: ۔مجھول لا أعلم روي عنە غیر بقیةء کما یروی عن سائر المجھولین (ولأن مبنی 
الکل) یعني الحدود الخالصة حقاً لل تعالی والتي فیھا حق العبد کالقصاص (علی الدرء فلا یجب فیھا الاستیثاق؛ 
بخلاف سائر الحقوق لأنھا لا تندریء بالشبھات فیلیق بھا الاستیثاق کما في التعزیر) حیث یجبر المطلوب علی 
إعطاء الکفیل فيه بنفسه. ھذا (ولو سمحت نفسە) أي نف المطلوب (بإعطاء الکفیل بلا جبر) یعني في حذ القذف 
والقتصاص (جاز لأله أمکن ترتیب موجبە عليه) وھو تسلیم النفس (لأن تسلیم النفس فیھما واجب فیطالب بە الکفیل 
فیتحقق الضم) ومقتضی ھذا التعلیل صحة الکفالة إذا سمح بھا في الحدود الخالصة حقاً لل لن تسلیم النفس واجب 
فیھاء لکن نص في الفوائد الخبازیة والشاھیة علی أن ذلك في الحدود التي فیھا للعباد حق کحد القذف لا غیر کما 
ذکرناہ من قریبء رلاہ سار جرب الاو ولا مین رو العنر حو کو فا مک ا ار کاو مد 
یعرفە القاضی) أنه عدل لنفي المجھول (لأن الحبس ھنا للتهمة) لا لاستیفاء ء الحد (والتھمة تثبت بأاحد شطري 
الشھادةء إما العدد أو العدالة) فإذا وقعت التھمة حبس بالنص؛ سا سی دص مس امس 


لل کحد الزنا وشرب الخمر حیث لا تجوز الکفالة بھا وإن طابت نفس الکفیل بە سواء أعطاہ قبل إقامة البینة أو بعدھا. أما 
قبل إقامتھا فلان أحداً لم یستحق عليه حضور مجلس الحکم بسبب الدعوی لن لا تسمع دعوی أحد في الزنا وشرب الخمر 
فھذا لم یکفل بحق واجب علی الأصل؛ زیت إقائة الةائیل التعدیل پسن وت تحضل الانعثاق فلا حَاجة إلی أخلّالکثل 
(ولأبي حنیفة رحمہ اللہ قولہ ال2 : ہلا کفالة فيٴ حد؛ من غیر فصل) یعني بین ما هو حق العبد منە وہین ما هو خالص حق 
اف قیل ھذا من کلام شریح لا من کلام النبي ٌ ذکرہ الخصاف في أدب القاضي عن شریح. وقال الصدر الشھید في 
اُدب القاضي: روي ھذا الحدیث مرفوعاً إلی رسول اللہ پل (ولآن مبنی الحدود والقصاص علی الدرء فلا یجب فیھا الاستیٹاق 
بالتکفیل) فإن قیل : حبس بإقامة شاہد عدل ومعنی الاستیثاق في الحبس آتم من أخذ الکفیل. أجیب بأن الحبس للتھمة علی 
ما یذکر لا للاستیثاق (بخلاف سائر الحقوق لأنھا لا تندریء بالشبھات فیلیق بھا الاستیثاق کما في التعزیر) فإنە محض حق 
العبد یسقط بإسقاطه ویثبت مع الشبھات بالشھادة علی الشھادة ویحلف فیه فیجبر المطلوب علی إعطاء الکفیل فيه کما في 
الأموال (ولو سمحت نفسە) أي لو تبرع المدعی عليه بإعطاء الکفیل للطالب من غیر جبر عليه في القصاص (وحدذً القذف صح 
بالإجماع لأنه أمکن ترتیب موجبه عليه لأن تسلیم النفس فیھما واجب فیطالب بە الکفیل ویتحقق معنی الکفالة وھو الضم) 
وألحق الإمام المحبوبي حد السرقة بحد القذف علی المذھبین . قال: (ولا یحبس فیھا حتی یشھد شامدان الخ) لا یحبس 
الحاکم في الحدود من وجبت عليهء وفي بعض النسخ فیْھما: أي في حذ القذف والقصاص حتی بشھد شاہدان مستوران أو 


)١(‏ منکر. أخرجه البیھقي ۷۷/٦‏ وابن عدي في الکامل ۲٢/٥‏ کلاھما من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال البیھقي : تفرد بە بقیة بن 
الولید عن عمر الکلاعي. . والکلاعي من مشایخ بقیة المجھولینء وروایاتہ منکرۃ. وقال ابن عديی: لا أعلم رویٰ عنەه غیر بقیة کما یروي عن 
سائر المجھولین وأحادیله منکرۃء وغیر محفوظة۔ 
وذکرہ الزیلعي في نصب الرایة 6٤‏ وذکر کلامھما ووافقھما. فالحدیث ولو کان شیخ بقیة معروف لکان خبرہ ضعیفاً لکونە مدلساً وقد رواہ 
عنعنةء فکیف وشیخ بقیة مجھول: وصاحب مناکیر۔ 


کتاب الکفالة ۹ 


یثبت إلا بحجة کاملة. وذکر في کتاب أدب القاضي أن علي قولھما لا یحبس في الحدود والقصاص بشھادۃ الواحد 
لحصول الاستیثاق بالکفال . 


رسول اللہ پل حبس رجلا بالتھمةہ وقدمنا تخریجه والکلام فیه في الحدود (بخلاف الأموال لأن الحبس أقصی 
عقوبة فیه) أي في المال فإنه لو ثبت المال بالبینة العادلة وامتنع من الإیفاء یحبس فکان أقصی عقوبة فیھا. أما 
الحدود والقصاص فاقصی العقوبة فیھا القتل والحبس نوع عقوبة فجاز أن یعاقب بالحبس قبل ثبوت الحدً 
والقصاص ۔ وفي الصحاح والمغرب : التھمة بالتحریكء وأاصل التائي فیه واو من وھمت الشيء أهمه وھعاً من باب 
ضرب: أي وقع في خلدي؛ والوهم ما یقع في القلب من الخاطر؛ واتھمت فلاناً بکذا والاسم التھمة بالتحريك 
أصله أو تھمت کما في اتکلت أصلە أو انکلت بمعنی اعتمدت قلبت الواو یاء لانکسار ما قبلھا ئم أبدلت منھا 
وأدغمت في تاء الافتعال. قال المصنف (وذکر في أدب القاضي أن علی قولھما لا یحبس في الحدود والقتصاص 
بشھادة الواحد لحصول الاستیثاق بالکفالة) إذ ھما یقولان بجواز الکفالة فیحصل بھا المقصود فکان عنھما روایتان: 
في روایة یحبس ولا یکفل؛ وفي أخری یکفل ولا یحبس لحصول المقصود بأاحدھما۔ ویجمع بینھما بأن المراد 
بالاولی یحبس إِن لم یقدر علی کفیلء وبالثانیة یکفل بلا حبس إن قدر علی الکفیل؛ ولا یخفی أن المراد بالحدود 
حدذ القذف والقصاص قولە: (والرھن والکفالة جائزان في الخراج) لن الکفالة ضم في المطالبة بالدین والخراج دین 
مطالب بە من جھة العباد حتی یحبس بە ویلازم ویمنع من وجوب الزکاۃ فصحت الکفالة بە والرھن لاستیفاء الدین 
منەء والخراج یمکن استیفاؤہ من الرھن (فامکن ترتیب موجب العقد) أي کل من عقد الکفالة وھو مطالبة الکفیل 
وعقد الرھن وھو الاستیفاء للخراج من الرھن فصح کل من عقد الکفالة والرھن بە. وظھر ہما قررناہ أن قوله مطالب 
بە ممکن الاستیفاء لف ونشر فالمطالبة ترجع إلی الکفالة والاستیفاء یرجع إلی الرھن. وإنما نص علی خصوص 
ھذا الدین لدفع توھم أنە لا تجوز الکفالة بہ لن الخراج في حکم الصّلات ووجوبە لحق الشرع کالزکاۃ؛ لکن لما 
کان ملزوماً للوازم الدین کما ذکرنا صح العقدان المذکوران: بخلاف دین الزکاةۃ فإنه وإن کان مطالب من العباد وھو 
الإمام في الأموال الظاھرۃ والمالك في الباطنة لا تصح الکفالة بە فإنه لیس حقیقة الدینء لأن حاصله إیجاب تمليك 
طائفة من المال شکرآً لل علی نعمة الغنيء ولذا لا یؤخذ من ترکته جبراً للورثة عندناء ولم یخلص کونە لە مطالب 


شاہد عدل یعرفه أي یعرف الحاکم کونە عدلاً لأن الحبس ھاھنا للتھمة : أي لتھمة الفساد لا لإثبات المدعي لأنه یحتاج إلی 
حجة کاملة؛ والتھمة تثبت بأاحد شطري الشھادة إما العدد أو العدالة لأن الحبس للتھمة من باب دفع الفساد وھو من باب 
الدیانات والدیانات تثبت بأحد شطریھا. وقد روي: ٭أن رسول اللہ قٍ حبس رجلاً بالتھمة٤‏ بخلاف الحبس فی باب الأموال 
لأنه أقصی عقوبة فیە فلا یثبت إلا بحجة کاملة. وحاصل الفرق أن ما کان الحبس فی أقصی عقوبة کما فی الاأموال إذا ثبتتِ 
وعدم موجبات السقوط وامتنع عن الإیفاء لا یحبس فسە إلا بحجة کاملةء وما کان أقصی العقوبة فیه غیر الحبس کالحدود 
والقتصاص فإن الأقصی فیھا القتل آو القطع آر الجلد جاز الحبس قبل ثبوته للتھمة. ولقائل أن یقول : الحبس للتھمة قبل 


قوله: (قیل هذا إلی قوله مرفوعاً) أقول: القائل هو الإتقاني؛ وقال في شرح: ولنا في دفعه نظر قولە: (بخلاف الحقوق لھا لا 
ٹندریء بالشبھات) أقول : تأمل في مذا التعلیل کیف یثبت المعلل قوله: (أي لتھمة الفساد لا لإتیان المدعي) آقول: الأظھر لا للبوت . 

قوله: (ینافيی البرء) لا نسلم ذلكء وإنما ینافیه لو کان وضع الحبس للاستیثاق کما في التکفیلء ولیس کذلك بل الحبس یکون 
للتقریر وما نحن بصددہ کذلكء وقد صرحوا في الوصایا وغیرھا بأن الاعتبار للموضوعات الأصلیة فلا حاجة إلی ما ذکرہ في معرض 
الجوابِ مع اشتماله علی ما لا یخفی فلیتامل قوله: (ثم إذا سمع الحجة الکاملة تحیل للدرء) أقول : فحینٹذ یکون الاتھام آکٹر فلیتأمل . 


)١(‏ تقدم في الحدود أخرجہ أبو داود ٠۰‏ والحاکم ۱۰۲/٤‏ وأحمد ۲/٥‏ والبیھقی ١٢٥/٦‏ من حدیث بھز بن حکیم بن معاویة عن أبیه عن جدہ 
۔صححهہ الحاکم؛ وأقرہ الذھبي والصواب أنہ حسن کما هو المعروف في سلسلة بھز بن حکیم عن أبيه عن جدہ۔ وھو معاویة بن حیدۃ. 


۱۷ کتاب الکفالة 


قال : (والرھن والکفالة جائزان في الخراج) لأنه دین مطالب بە ممکن الاستیفاء فیمکن ترتیب موجب العقد 
عليه فیھما۔ : 


من العباد عن شبھة عدم ذلك٠‏ فإن المالك للعین یتحقق مطالباً من جھة العباد حقیقةء بل حقیقة ذلك أن یکون غیر 
المالك مطالباً للمالك؛ فالمالك مطالب بفتح اللام لیس غیر ٠‏ ومطالبة الإمام لیس لإیصال المستحقین إلی أملاکھم 
بل إلی ما یستحقون لا بطریق الملك؛ بخلاف سائر الدیون فإنھا مملوکات قولە: (ومن أخذ من رجل کفیلا بنفسه 
ٹم ذھب فأخذ مه کفیلاً آخر) بنفسه جاز (وھما کفیلان) بالنفس (لأن موجیە التزام المطالبة) وجاز تعدد الملتزمین بھا 
لزیادة التوثق . . 

ثم إذا أسلم أحدھما نفس المکفول بە لا یبر الآخر بالإجماع؛ بخلاف الکفالة بالمال إن کفلوا معاً طولب کل 
ہما بخصه أو علی التعاقب جازت مطالبة کل واحد بالکل. مثلاً: کفل ثلائة معاً بالف لا یطالب أحدھم إلا بٹلٹھاء 
ولو کفلوا بھا علی التعاقب طولب کل واحد بالألف؛ وأیھم قضی سقطت عن الباقین قولە: (وأما الکفالة بالمال) هو 
عدیل قوله أول الباب : الکفالة ضربان: کفالة بالنفس؛ وکفالة بالمال من حیث المعنی؛ فإن المعادلة الصریحة لو 
قال أما الکفالة بالنفس وھو إنما قال فالکفالة بالنفس الخء والکفالة بالمال عندنا جائزۃ وإن کان المال المکفول بە 
مجھول المقدارء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القدیم ۔ وقال في الجدید هو وابن أبي لیلی واللیث وابن 
المنذر: لا تجوز بالمجھول لأنه التزام مال مجھول فلا یجوز فلا بد من تعیینه لوقوع المماکسات في مبادلة المال 
بالمالء والکفالة عقد تبرع کالنذر لا یقصد بە سوی ثواب اللہ أو رفع الضیق عن الحبیب فلا یبالي بما التزم فيی 


ثبوت المدعي بالحجة ینافيی الدرء بالشبھات؛ والدرء ثابت بقولہ پل : 9 ادرؤوا الحدود بالشبھات؟ وبالإاجماع علی ذلك فینتفي 
الحبس للتھمة. ویمکن أن یجاب عنە بان یحمل قولھم للتھمة علی أن المراد بە اتھام الحاکم أیضاً بالتھاون فيەء وبیانه ان 
الدرء مأمور بە والترك والتھاون حرام لإفضائه إلی فساد العالم الذي شرع الحدود لدفعهء فإذا وجە أحد شطري الشھادۃ ولم 
یحبسه الحاکم اتھم بأنه متھاون في ذلك وھو قادح في عدالتہء والإیفاء من أمثاله مأمور بە فیحبس باحد شطري الشھادة إذا 
اتھم المدعی عليه بالفساد دفعاً للتھمة عن الحاکم؛ والحبس من النبي ل٭ في ذلك وقع تعلیماً للجواز حیث لم یکن النبي قَل 
ممن یتھم بذلك؛ ثم إذا سمع الحجة الکاملة تحیل للدرہ؛ والہ أعلم بالصواب . وذکر في کتاب أدب القاضي: لا یحبس في 
الحدود والقصاص بشھادة الواحد عندھما لأن أخذ الکفیل لما جاز عندھما جاز أن یستوثق بە فیستغنی عن الحبس. وقیل 
معنی کلامه أن في الحبس في الحدود والقصاص عنھما روایتین: في روایة یحبس ولا یکفل؛ وفي روایة أخری عکسه 
لحصول الاستیثاق بأاحدھماء وني دلالة کلامە علی ذلك خفاء لا محالة. قال: (والرھن والکفالة جائزان في الخراج الخ) أورد 
ھذہ المسألة ھاھنا دفعاً لما عسی یتوھم أن أخذ الکفیل عن الخراج لا یصح لکونە في حکم الصلات دون الدیون المطلقة فإِن 
صحة الکفالة تقتضي دیناً مطالباً بە مطلقاً والخراج کذلكء ألا تری أنه یحبس بە ویمنع وجوب الزکاۃ ویلازم من غليه لأجله 
فصحت الکفالة عنه؛ وإنما قیل مطلقاً یعنی فی الحیاۃ والممات احترازاً عن الزکاۃ فإنھا یطالب بھاء أما في الأموال الظاھرة 
فالمطالب هو الإمامء وأما في الباطنة فملاکھا لکونھم نواب الإمام؛ والکفالة بھا لا تجوز لأنھا غیر مطالب بھا بعد الموت؛ 
وما کان الرھن توثیقاً کالکفالة استطرد بذکرہ فی باب الکفالةء فقوله: (لأنه دین مطالب به) إشارۃ إلی صحة الکفالة؛ 
فإن کل دین صحیح تصح المطالبة بە في الحیاۃء والممات تصح الکفالة بە بالاستقراء ولوجود ما شرع الکفالة لأجلە فیە. 
وقوله : (ممکن الاستیفاء) إشارۃ إلی صحة الرھن فإنھا تعتمد إمکان الاستیفاء لکونە توثیقا بجانب الاستیفاء فیترتب موجب 
ہمہ" مبسحجمسہجچج سج مل شسشس چجبسحے۔شس٢حمعوےے‏ بے مین چ سے 

قولە: (وقیل معنی کلامہ) أقول: القائل هو الکاکيی قولە: (اورد ھذہ المسألة ھاھنا الخ) أقول: أنت خبیر بأنە لا یدل علی وجه 
إیرادھا في أثناء مسائل الکفالة بالنفس؛ وھل المھم بیائە إلا ذلكء ولکن الظاھر أن المراد أن الکفالة بالنفس جائزۃ في الخراج وإن کان 
المفھوم من الشرح الکفالة بالخراج والأمر هین (قال المصنف : فیمکن ترتیب موجب العقد عليه فیھما) أقول: قال الإتقاني : الضمیر فيی 
عليه راجع إلی الخراجء وفي فیھما راجع إلی الکفالة انتھی . والأظھر أن ضمیر عليه للعقد وضمیر فیھما للکفالة والرھن بالخراج قوله: 
(قیل ني کلام المصنف لف ونشر مشوش) أقول: القائل هو الاإتقاني.-ْ 


کتاب الکفالة ۹ك( 


قال: (ومن أُخذ من رجل کفیلاً بنفسه ٹم ذھب فأخذ منه کفیلاً آخر فھما کفیلان) لآن موجبە التزام المطالبة 
وھي متعددة والمقصود التوثق؛ وبالثانیة یزداد التوثق فلا یتنافیان (وأما الکفالة بالمال فجائزة معلوماً کان المکفول به 
أو مجھولاً إذا کان دیناً صحیحاً مثل أن یقول تکفلت عنە بالف آو ہما لك عليه أو بما یدرکك في هذا البیع) لان 
مبنی الکفالة علی التوسع فیتحمل فیھا الجھالة وعلی الکفالة بالدرك إجماع وکفی بە حجةء وصار کما إذا کفل 
لشجة صحت الکفالة وإن احتملت السرایة والاقتصارء وشرط أن یکون دیناً صحیحاآً ومرادہ أن لا یکون بدل 


ذلكء ویدل علی ذلك إقدامه بلا تعیینه للمقدار حین قال ما کان عليه فعلئء فکان مبناھا التوسع فتحملت فیھا 
الجھالة. ومن آثار التوسع فیھا جواز الکفالة بشرط الخیار عشرۃ أیام بخلاف البیعء وما نوقض بە من أنە لو قال آنا 
ضامن لك ببعض مالك علی فلان فإنه لا یصح ممنوع بل یصح عندنا والخیار للضامن ویلزم أن یبین أي مقدار شاء 
(وعلی ضمان الدرك إجماع) وضمان الدرك أن یقول للمشتري أنا ضامن للثمن إن استحق المبٔیع أحد مع جواز أن 
یظھر استحقاق بعضه أو کل وقد نقل نص الشافعي رضي اللہ عنه علی جواز ضمان الدركء وأما الاستدلال بقوله 
تعالی: فولمن جاء بە حمل بعیر وأنا بە زعیم4 [یوسف: ۷۲] علی أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الہ تعالی 
ولم یعقبه بإنکار فیمکن أن یدعي أُن حمل البعیر کان مقداراً معیناً کما یتعارف في زماننا أن الحمل الصادر خمسمائة 
رطل فلا یتم الاستدلال به (وصار کما لو کفل بشجة) أي خطأء فإن العمد علی تقدیر السرایة یجب القصاص إِذا 
کانت بآلة جارحة ولا کفالة بالقتصاص؛ وإذا کانت خطأً ففي الکفالة بھا جھالة المکفول بە فإنھا إِنذ سرت إلی النفس 
وجب دیة النفس وإلا فارش الشجة ومع ذلك صح؛ وقدمنا أن المراد من الدین الصحیح ما لا یکون بدل الکتابة فإنه 
لیس بدین صحیح لان العبد متمکن من إسقاط هذا الدین بنفسه بأن یعجز نفسه ولأنه للسید علی عبدہ ولا دین یثبت 
للسید علی عبدہ وکذا یحترز بە عن دین الزکاۃ فإنه دین حتی یمنع وجوب الزکاۃ؛ لکنە لیس حقیقة الدین من کل 
وجه لما ذکرنا. والدرك التبعة ؤفیە فتح الراء وسکونھا (ثم المکفول لە بالخیار إن شاء طالب الذي عليه الدین وإن 
شاء طالب الکفیل) وھو قول اکٹر أھل العلم. وعن مالك لا یطالب الکفیل إلا إذا تعذرت مطالبة الأصیل (وله 
مطالبتھما) جمیعاً لأن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة وذلك یسوّغ مطالبتھما أو مطالبة أیھما شاء؛ إلا إذا شرط في الکفالة 
براءة الأصیل فحینتذ لا یطالب الأصیل بناء علی أنھا حینٹذ حوالة عقدت بلفظ الکفالة تجوّز بھا فیھا فتجریي حینثذ 
أحکام الحوالةء کما أن الحوالة بشرط أن لا یبرأً الأصیل تنعقد کفالة اعتباراً للمعنی فیھما (بخلاف المالك) 
المخصوب منە (إذا اختار تضمین أحد الغاصبین) یَعني الغاصب وغاصب الغاصب إِذا قضی القاضي عليه بذلك لیس 


العقد في الرهن والکفالة عليه. قیل في کلام المصنف لف ونشر مشوّش ولا بعد فيی قصدہ ذلك. قال: (ومن أخذ من رجل 
کفیلا بنفسه الخ) تعدد الکفلاء عن شخص واحد صحیح کفلوا جملة أو علی التعاقب لأن موجب عقد الکفالة التزام المطالبة: 
أي أن یلتزم الکفیل ضم ذمتە إلی ذمة الأصیل في المطالبة بان یکون مطلوباً باحضار المکفول عنه کما أنه مطلوب بالحضور 
بنفسه؛ ولھذا قلنا: إن إبراء الکفیل لا یرت بردہ لرجوعه إلی إلزام من لە الطلب علی الطلب وھو خلف باطل؛ والمقصود 
بشرع الکفالة التوثق وبالثانیة یزداد التوثق؛ وما یزاد بە الشيء لا ینافیه البتة فکان المقتضي لجوازہ موجوداً والمائع منتفیا 
فالقول بامتناعه قول بلا دلیلء وإذا صحت الثانیة لم یبرأً الأول لأنا إنما صححناھا لیزداد التوثقء فلو بریء الأول ما زاد إلا 
ما نقص فما فرضناہ زیادۃ لم یکن زیادة هذا خلف باطل۔ وقال ابن أبي لیلی: یبر الکفیل الأول لان التسلیم لما وجب علی 
الثاني فلو بقي واجباً علی الأول کان واجباً فی موضعین وھو بناء علی أصله أن الکفیل إذا کفل بالدین بریء المطلوب فکذلك 
ھاھنا. والجواب أن ذلك یخالف الحقیقة اللغویة والأصل موافقتھا ویفضي إلی عدم التفرقة ہین الکفالة والحوالة فإن فیھا ییرأ 
المحیل وذلك باطلء ثم إٰذا أسلم أحد الکفیلین نفس الأصیل إلی الطالبِ بریء دون صاحبه. قال: (وأما الکفالة بالمال 
فجائزۃ الخ) لما فرغ من الکفالة بالنفس شرع في بیان الکفالة بالمالء وھي جائزۃ سواء کان معلوماً کقوله تکفلت عنه بالفء 


قولہ: (لرجوعہ إلی إلزام من لە الطلب لخ) آقول: فی تامل۔ 


۷۲ کتاب الکفالة 


الکتابةء وسیأتيیك فی موضعه إن شاء اللہ تعالی . 

قال : (والمکفول لە بالخیار إِن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب کفیله) لأن الکفالة ضم الذمة إلی 
الذمة في المطالبة وذلك یفتضي قیام الأول لا البراءة عنهہ إلا إذا شرط فيه البراءۃ فحینثذ تنعقد حوالة اعتباراً 
للمعنی؛ کما أن الحوالة بشرط أن لا یبرأ بھا المحیل تکون کفالة (ولو طالب أحدھما لە ان یطالب الآخر ولە أن 
یطالبھما) لأن مقتضاہ الضم بخلاف المالك إذا اختار تضمین أحد الغاصبین لأن اختیارہ أحدھمًا یتضمن التمليك 
من فلا یمکنە التمليك من الثاني؛ أما المطالبة بالکفالة لا تتضمن التمليك فوضح الفرق۔ 

قال: (ویجوز تعلیق الکفالة بالشروط) مثل أن یقول ما بایعت فلاناً فعلیْ أو ما ذاب لك عليه فعليْ أو ما 
غصبك فعلي ۔ والأصل فیه قوله تعالی : فولمن جاء بہ حمل بعیر وأنا بە زعیم 4 والإجماع منعقد علی صحة ضمان 
الدركء ثم الأصل أنه یصح تعلیقھا بشرط ملائم لھا مثل أن یکون شرطاً لوجوب الحق کقوله إذا استحق المبیع أو 


لە أن یضمن الآخر (لأن اختیارہ) تضمین (أحدھما) أي إن قضی القاضي عليه (یتضمن التمليك منه) فیبرأ الآخر 
بالضرورۃة بخلاف المطالبة عن الکفالة لا تقتضي التمليك ولو قضی عليه ما لم توجد حقیقة الاستیفاء قوله: 
(ویجوز تعلیق الکفالة بالشروط) مثل أن یقول ما بایعت فلاناً فعلي وما ذاب لك عليه أي ما وجب وثبت فعلي من 
ذوب الشحمء لن المعنی إن بایعته فعلی درك ذلك البیع . وإن ذاب لك عليه شيء فعليْء وکذا ما غصبك فعلي؛ 
وإذا صحت فعليه ما یجب بالمبایعة الأولیء فلو بایعه مرۃ بعد مرة لا یلزمه ثمن المبایعة الثانیةء ذکرہ في المجرد . 
عن أبي حنیفة نصاً. وفي نوادر أبي یوسف بروایة ابن سماعة: یلزمه کله ولو رجع الکفیل عن ھذا الضمان ونھاہ 
عن المبایعة صحء حتی لو بایع بعد ذلك لم یلزم الکفیل شيء وقید بقوله فلانا لیصیر المکفول عنه معلوما فإن 
جھالة المکفول عنه تمنع صحة الکفالة کجھالة المکفول في الإضافة. ولو قال ما بایعت من الناس فعلي ضمانه فھو 
باطل لتفاحش الجھالة بجھالة المکفول عنه وبەء بخلاف انفراد جھالة المکفول به فإنھا حینئذ قلیلة تتحمل. 
والحاصل أن جھالة المکفول لە تمنع صحة الکفالة مطلقاً وجھالة المکفول بە لا تمنعھا مطلقاً وجھالة المکفول عنه 
في التعلیق والإضافة تملع صحة الکفالةء وفي التنجیز لا تمنع. مثال ذلك لو قال : ما ذاب لك علی أحد من الناس 
أو ما بایعت أحداً فھو عليٍ لا تصح لجھالة المضمون عنه في الإضافة؛ وکذا لو قال ما ذاب لأحد عليك فھو عليٍ 
لا تصح لجھالة المکفول لە. ولو قال ما غصبك فلان أو سرقك فعليْ جاز لانتفائھماء ومن المثل ما غصبك أھل 
ھذہ الدار فأنا له ضامن لا تصح الکفالة کأنه قال: ما یجب لك علی واحد من الناس فعلئء وفیه لا تصح لجھالة 
و مجھولاً کقوله تکفلت عنە بما لك عليه أو بما یدرکك في ھذا البیع : یعني من الضمان بعد أن کان دیناً صحیحأء لآن مبنی 
الکفالة علی التوسع فإنھا تبرع ابتداء فیتحمل فیھا جھالة المکفول به یسیرة وغیرھا بعد أُن کانت متعارفة. وقوله: (وعلی 
الکفاك بالدرك) بفتح الراء وہکونھا وھو التبعة دلیل علی جوازھا بالمجھول؛ وفيه إشارة إلی نفي قول من یقول إن الضمان 
بالمجھول لا یصح لنە التزام مال فلا یصح مجھولاً کالثمن في البیع . وقلنا الضمان بالدرك صحیح بالإجماع وھو ضمان 
بالمجھول؛ وصار الکفالة بمال مجھول کالکفالة بشجة أيٌ شُجة کانت إٍذا کانت خطاأ فإتھا صحیحة وإن کانت بمجھول 
لاحتمال السرایة والاقتصار. وإنما قیل خطاً لأنھا إذا کانت عمداً وقد سرت وکانت الشجة بآلة جارحة فإنھا توجب القصاص 
والکفالة بە لا تصح. ولما مر ذلك في کلامہ لم یحتج إلی التقبید بە (وشرط أن یکون المکفول بە دیناً صحیحاً) وفسرہ باں لا 
یکون بدل الکتابة لأئه لیس بدین صحیح؛ إذ الدین الصحیح هو الذي لە مطالب من جھة العباد حقاً لنفس؛ والمطلوب لا 
یقدر علی إسقاطه من ذمته إلا بالإیفاء وبدل الکتابة لیس کذلك لاقتدار المکاتب أن یسقط البدل بتعجیزہ نفسه. وقیل لأن 
المولی لا یجب لە علی عبدہ شيء فیطالبه بە. قال: (والمکفول لە بالخیار الخ) المکفول لە مخیر بین أن یطالب الذي عليه 
الأاصل: أيٍ الدین ویسمی الدین اأصلاً لأن المطالبة مبنیة عليهء فإن مطالبة الذین بغیر دین غیر متصوّر فکانت المطالبة فرعاًء 


قوله: (ولما مر ذلك) أقول: فیه بحث قولە: (وقیل لأن المولی الخ) أقول: فیه شيءء ویندفع بقولنا قیاساً تامل. 


کتاب الکفالة ۷۳ 


لإمکان الاستیفاء مثل قولە إذا قدم زید وھو مکفول عنهء أو لتعذر الاستیفاء مثل قولە إذا غاب عن البلدةء وما ذکر 
من الشروط في معنی ما ذکرناہ فأما لا یصح التعلیق بمجرد الشرط کقولە إن ھبت الریح أو جاء المطر وکذا إذا 


المکفول عنه. ومن بایع فلاناً الیوم من بیع فعليْ لا یلزم الکفیل شيء لجھالة المکفول لە لأنه ضمن الواحد من 
الناس؛ بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرین ما بایعتموہ فعلیٌ یصح فأیھم بایعه لزم الکفیل لأنه ضمن لمعینین: 
وحینئذ یجب کون أھل الدار في المسألة التی قبلھا لیسوا معینین معلومین عند المتخاطبین وإلا فلا فرق. ومنه ما لو 
قال لرجلین کفلت لهذا بماله علی فلان وھو ألف أو لهذا بماله عليه فھو باطل لجھالة المکفول لە. ولو قال لرجل 
کفلت بمالك علی فلان أُن مالك علی فلان رجل آخر جاز لأنھا جھالة للمکفول عنه في غیر تعلیق ویکون الخیار 
للکفیل فیحتاج إلی فرقین فرق بین المکفول لە. وعنه في التنجیز حیث یصح مع جھالة المکفول عنه دون المکفول 
ل٭. وفرق بین المکفول عنە في التنجیز والإضافة حیث یصح في التنجیز دون الإضافة. أما الأول فما ذکر في 
الذخیرۃ أن الکفالة في حق الطالبِ بمنزلة البیع والمکفول لە کالبائع لأنه تملك ما في ذمة المکفول عنە من الکفیل 
فلا بد من التعیین ولا یصح بدون قبول المشتري وقبوله یستلزم تعیینه فکانت جھالة الطالب مانعة جوازھا کجھالة 
المشتري مانعة للبیعء والکفالة فيی حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حیث صح من غیر قبوله وأمرہ فلا تمنع 
جھالته جوازھا کما لا تمنع جھالة المعتق جواز العتق. وأما الفرق بین جھالة المکفول عنه في الإرسال والتعلیق أن 
القیاس یأبی جواز إضافة الکفالة لأنھا تمليك فی حق الطالب . وإنما جوّز استحساناً للتعامل والتعامل فیما إذا کان 
الیکترل ےہ نطلرَباً گا مسپرلایتی علی الشاتی ترحاصل عناآھ اشطل مو الاضانة لا جیا اکٹل 
عنه. إذا عرف ھذا جثنا إلی مسألة الکتاب؛ فاستدل المصنف واکٹر الأصحاب بقوله تعالی: فولمن جاء بە حمل 
بعیر وأنا بە زعیم4 ونقل عن أبي بکر الجصاص تضعیف الاستدلال به لجواز أُن یکون لبیان العمالة لا الکفالة؛ 
وکذا قال أصحاب الشافعي لأن ھذا القائل ضامن عن نفسه وھذا حال المستاجر لأنه ضامن للأجرة عن نفسه بحکم 
الإجارۃ لا الکفالةء وضمان العمالة علی ھذا الوجه جائز کمن أبق عبدہ فقال من جاء بە فله کذا. والدلیل علی أنە 
لیس من باب الکفالة بل هو من العمالة أن المکفول لە في الایة مجھول ولا کفالة مع جھالته إلا في مسألة واحدة 
ستاأتي. وعامة المشایخ قالوا: الاستدلال بە صحیح؛ فإن الزعیم حقیقة الکفیلء والمؤذن إنما نادی العیر عن غیرہ 
وھو الملك؛ فإن المعنی الملك یقول لکم لمن جاء بە حمل بعیرہ لأنه إنما نادی بأمرہ ٹم کفل عن الملك بالجعل 
المذکور لا عن نفسەء إلا أُن فیه جھالة المکفول لە؛ فقد اشتملت علی أمرین: جواز الکفالة مع جھالة المکفول لە؛ 
وجوازھا مضافة. وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإ(جماع علی منعھا مع جھالة المکفول لە وھو لا یستلزم نسخ 
الآخر کما قلنا بجواز الکفالة عن المیت المفلس وبطلانھا مع جھالة المکفول لە وغیبته لحدیث أبي قتادۃ في قصة 
المیت المدیون بدرھمین فقال عليٍ ھما علي فصلی عليه الصلاة والسلام علیہ''' فدل علی جواز الأمرین. ثم قام 


وھذا التخییر بناء علی ما تقدم أن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة وذلك یقتضي قیام الآول لا البراءۃ عنھا إلا إذا شرطت 
البراءۃ فتصیر حوالة اعتباراً للمعنی؛ کما أن الحوالة کرد اہ 2 برا المحیل تکون کفالة فعلی ھذا لە ان یطالبھما جمیعاً 
جملة ومتعاقباء بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبین : أي الغاصب وغاصب الغاصب؛ فإنه إذا اختار تضمین أحدھما لا 
یقدر علی تضمین الآخر لأن اخاو امفاشس نھد شی آخاض بذلك فلا یتمکن من التمليك من الثاني . أما 
المطالبة بالکفالة فلا تتضمن التمليك. قال: (ویجوز تعلیق الکفالة بالشروط الخ) یجوز تعلیق الکفالة بشرط ملائم؛ مثل أن 
یکون شرطاً لوجوب الحق کقولە إذا استحق المبیع أو لامکان الاستیفقاء ء مثل أن یقول : إذا قدم زید وہو المکفول عنە أو لتعذر 
الاستیفاء ء مثل قولە إذا غاب عن البلدة أو إذا مات ولم یدع شیئتاً أو إذا حل مالك عليه ولم یوف بە فعلي ۔ ولا یجوز بشرط 


)١(‏ تقدم مستوفیاً في آول الباب بعد حدیث واحد۔ 


گ۷( : کتاب الکفالة 


خی رام تھا عق تام الھتا ات فان عالا لان اھ قاىم تھا بافرظ لابطل 
بالشروط الفاسدۃة کالطلاق والعتاق . (فإن قال تکفلت بما لك عليه فقامت البینة بألف عليه ضمنه الکفیل) لأن الثابت 


الدلیل علی انتساخ أحدھما وھو جوازھا مع غیبة المکفول لە ولم یقم علی الآخر وھو الکفالة عن المیت المفلس؛ 
ولو لم یتم هذا کفی ما تقدم من المعنی فیھا ومن الإجماع علی صحة ضمان الدرك. ولما کان إضافة الکفالة علی 
خلاف القیاس لما ذکرنا من شبھه بالبیع إلی آخر ما تقدم اقتصر علی ما یناسب مورد النص وھو أن یکون شرطاً 
ملائماء وملاءمة الشرط باحد ثلائة أمور: أحدھا أن یکون سبباً للزوم الحق وھو الذي عبر عنه المصنف (بأن یکون 
شرطاً لوجوب الحق کقولە إذا استحق ق المبیع) فإن استحقاقه سبب لوجوب الئمن علی البائع للمشتري؛ ومن ھذا 
القبیل ما في الاّیة فإِن الکفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبە وھو المجيء بصاع الملك فإنه سبب وجوب الجعل. 
الثاني (ان یکون شرطاً لإمکان الاستیفاء مثٹل قولە إذا قدم فلان وھو مکفول عنه) فإن قدومہ سبب موصل للاستیفاء 

منه. الثالث (آن یکون سیباً لتعذر الاستیفاء مثل إن غاب عن البلد) أو ھرب أو مات ولم یدع شیتاً. ومن الصور 
المرویة عن محمد رحمہ اللہ تعالی ضمنت مالك علی فلان إن توی وإن حل مالك عليه ولم یوافك بە. وفيی 
الخلاصة نقلاً عن الأصل قال للمودع إن أتلف المودع ودیعتكء أو جحدك فأنا ضامن لك صحء وکذا إذا قال إن 
قتلك ابنك فلان خطاً فأنا ضامن للدیة صح؛ بخلاف إِن أکلك سبع ونحوہ مما لیس ملائماً کإن دخلت الدار أو قدم 
فلان وھو غیر مکفول عنه أو ھبت الریح أو جاء المطر لا یصح ھذا التعلیق (وکذا إذا جعل واحد منھما أجلاً) یعني 
من ھبوب الریح ومجيء ٭ المطر کأن یقول کفلت بە أو بمالك عليه إلی أن تھب الریح أو إلی أن یجيء المطر لا 
یصح؛ إلا أن الکفالة تثبت حالة ویبطل الأجل؛ بخلاف ما لو علقھا بھما نحو إذا ھبت الریح فقد کفلت لك بمالك 
عليه فإن الکفالة باطلة أصلاً۔ ولو جعل الأجل الحصاد أو الدیاس أو المھرجان أو العطاء أو صوم النصاری جازت 
الکفالة والتاجیل. فالحاصل أن الشرط الغیر الملائم لا تصح معہ الکفالة أصلاً ومع الأجل الغیر الملائم تصح حالة 


مجرد عن الملاءمة کقوله إِن ھبت الریح أو جاء المطرہ وقید بکون زید مکفولاً عنه لأنه إذا کان أجنبیاً کان التعلیق بە کما في 
ھبوب الریح. واستدل بقوله تعالی: فولمن جاء بە حمل بعیر وأنا بە زعیم4 فإن منادي یوسف عليه السلام علق الالتزام 
بالکفالة بسبب وجوب المال وھو المجيء بصواع الملك وکان نداؤہ بأمر یوسف عليه السلامء وشریعة من قبلنا شریعة لنا إذا 
قصھا الله ورسوله من غیر إنکار. وفیه بحث من وجھین: أحدھما ما قال بعض الشافعیة إن ھذہ الاّیة محمولۃ علی بیان 
العمالة لمن یأتي بە لا لبیان الکفالَء فھو کقول من أبق عبدہٴ من٭جاء به فله عشرۃ فلا یکون کفالة لأن الکفالة إنما تکون إذا 
التزم عن غیرہ وھاھنا قد التزم عن نفسه. والثاني أن الاّیة متروکة الظاھر لأنھا تشتمل علی جھالة المکفول لە وھي تبطل 
الکفالة. والجواب عن الاول أن الزعیم حقیقة في الکفالة والعمل بھا مھما أمکن واجب فکان معناہ واللہ اأعلم أن یقول 
المنادي للغیر: إن الملك یقول: لمن جاء به حمل بعیر وأنا بە زعیم بذلك فیکون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فتتحقق 
حقیقة الکفالة. وعن الثانیة بأن في الاّیة أمرین: ذکر الکفالة مع جھالة المکفول لہ وإضافتھا إلی سبب الوجوب؛ وعدم جواز 
أحدھما بدلیل لا یستلزم عدم جواز الآخر. فإن قلت : ما الفرق بین جھالة المکفول بە وجھالة المکفول عنه وجھالة المکفول 
لە فإن الأولی لا تمنع الجواز أصلاء والثانیة تمنعه إذا کانت الکفالة مضافة کقوله تکفلت ہما بایعت أحداً من الناس؛ والثالئة 
ا رت ای شس یل ا 0سا فلحمل بعیرچ4 وهو غیر معلوم لأنه یختلف باختلاف 


قال المصنف: (وما ذکر من الشروط في معنی ما ذکرناہ) أقول: أي في معنی الذي ذکرناہء وو أن کل شرط ملائم لعقد الکفالة 
یصح تعلیقھا بە قال المصنف : (فإما لا یصح التعلیق بمجرد الشرط) أقول: ولا یصح الکفالة أیضاً هنا کما ذکرہ الشارحون قوله : (وجھالة 
المکفول لە الخ) أقول: کما إذا قیل من غصبته أنت وقتلته فأنا کفیل لە عنك قوله: (وھذا هو الموعود) أقول: الإشارۃ إلی کون الکفالة 
بیعاً فی حق الطالب؛ فإِنه إِذا کانت الکفالة تملیكاً في حقه وإضافة التمليك إلی المستقبل لا تصح إضافة الکفالة إلی المستقبل هي 
القیاس فلیتامل قال المصنف : (وکذا إذا جعل واحد منھما أجلا) أقول: أي وکذا لا یصح التعلیق علی أن یکون المراد بە التاجیل علی 
طریقة الاستخدام قال المصنف : (لآن الکفالة لما صح تعلیقھا بالشرط) أقول: آراد بالتعلیق بالشرط التاجیل مجازاً: أي باجل متعارف۔ 


کتاب الکفالة ئا 


ویبطل الأاجل لکن تعلیل المصنف لہذا بقوله (لأن الکفالة لِما صح تعلیقھا بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدۃ 
کالطلاق والعتاق) یقتضي أن في التعلیق بغیر الملائم تصح الکفالة حالةء وإنما یبطل الشرط والمصرح به في ٴ 
المبسوط وفتاوی قاضیخان أن الکفالة باطلة فتصحیحه أن یحمل لفظ تعلیقھا علی معنی تأجیلھا بجامع أن فيی کل 
منھما عدم ثبوت الحکم في الحالء وقلد المصنف في ھذا الاستعمال لفظ المبسوط فإنه ذکر التعلیق وأراد التاجیل . 
هذا وظاھر شرح الإتقاني المشي علی ظاھر اللفظء فإنه قال فیه: الشرط إذا کان ملائماً جاز تعلیق الکفالة بەء ومثٹل 
بقوله إذا استحق المبیع فأنا ضامن إلی أن قال: وإن کان بخلاف ذلك کھبوب الریح ومجيء المطر لا یصح التعلیق 
ویبطل الشرط ولکن تنعقد الکفالة ویجب المال لأن کل ما جاز تعلیقه بالشرط لا یفسد بالشروط الفاسدة أصله 
الطلاق والعتاق. وفي الخلاصة: کفل بمال علی أن یجعل لە الطالب جعلاء فإن لم یکن مشروطاً في الکفالة 
فالشرط باطل؛ وإن کان مشروطاً فیھا فالکفالة باطلة انتھی. وھذا یفید أنھا تبطل بالشروط الفاسدۃ إن کانت في 
صلبھا قولە: (فإن قال تکفلت ہمالك عليه) ھذا شروع في بیان خصوص وقت الوجوب علی الکفیلء وھذا علی 
اختلاف الالفاظ التي تقع بھا الکفالةء فمن ذلك ما ذکر من قوله تکفلت بما لك عليه فلا یجب علی الکفیل شيء إلا 
أن تقوم البینة بمقدار ألف أو غیرھا (لأن الثابت بالبینة کالثابت معاینة فیتحقق بھا ما عليه) فوجب عليه (ولو لم تقم 
بینة فالقول قول الکفیل في مقدار ما علی المکفول عنہ) مع یمینہ (فإن اعترف المکفول عنہ باکثر من ذلك لم یصدق 
علی کفیلە لأئه إقرار علی الغیر ولا ولایة لە عليهء ویصدق) المکفول عنە (في حق نفسە) ہما أقَر به علی نفسه 
(لولاینه علیھا) بخلاف قولە ما ذاب لك علی فلان فھو عليٍ أو ما ثبت فاأقز المطلوب بمال لزم الکفیل لن الثبوت 
حصل بقوله وکذلك ذاب فإنه بمعنی حصل وقد حصل باإقرارہ بخلاف الکفالة بما لك عليه فإنھا بالدین القائم في 
الحال وما ذاب ونحوہ الکفالة بما سیجب؛ والوجوب یثبت بإقرارہء بخلاف ما قضی عليه لك لا یلزم إلا أن یقضي 
القاضي ومثل مالك ما اق لك بە أمس؛ فلو قال المطلوب أقررت لە بألف أمس لم یلزم الکفیل لأئه قبل مالاً واجباً 
عليه لا مالاً یجب عليه في الحال ولم یثبت أنه واجب عليهء فإن قال ما أقز بە فأقرٌ فی الحال یلزمه؛ ولو قامت بینة 


البعیر فلم تمنع مطلقاًء والثانیة إنما تمنعه لأاجل الإضافة لا للجھالة فإن الکفالة المضافة إلی المستقبل یابی القیاس جوازھا 
علی ما یأتيیء وإِنما جوّزت استحساناً للتعامل والتعامل فیما إذا کان المکفول منه معلوماً فالمجھول باق علی أصل القیاس؛ 
والثالثة إنما تمنعہ مطلقاً لأن الکفالة فی حق الطالب بمنزلة الطلاق والعتاق حتی تصح من غیر قبوله کما یصح الطلاق والعتاق 
من غیر قبول أصلا وإذا کان بمنزلة البیع حتی لا تصح من غیر قبول الطالبء وفي حق المطلوب بمنزلة البیع في حق الطالب 
کانت جھالة الطالبِ مانعة جوازھا کما أُن جھالة المشتري مانعة من البیع بخلاف جانب المطلوب فإن جھالتہ لا تمنع کما أن 
جھالة المعتق لا تمنع جواز العتق؛ وھذا هو الموعود بقولنا علی ما یأتي قوله: (وکذا إذا جعل کل واحد منھما أجلا) أي کما 
لا یصح تعلیق الکفالة بھبوب الریح ومجيء المطر کذا لا یصح جعلھما أجلاً للکفالة وفي کلامہ نظر من أوجە: الأول أن 
قوله لا یصح التعلیق یقتضي نفي جواز التعلیق لا نفي جواز الکفالة مع أن الکفالة لا تجوز. الثاني أن قوله وکذا إذا جعل 
معطوف علی قولە فأما لا ہصح فیکون تقدیرہ وکذا لا یصح إذا جعل؛ ولا یخلو إما أن یکون فاعل یصح هو التعلیق أو 
الکفالة إذا لم یذکر ثالكا. والأآول لا یجوز إذ لا معنی لقوله وکذا لا یصح التعلیق إذا جعل کل واحد منھما أجلا. والثاني 
کذلك لقوله بعدہ إلا أنه تصح الکفالة . والثالث أن الدلیل لا یطابق المدلول لن المدلول بطلان الأاجل مع صحة الکفالة 
والدلیل صحة تعلیقھا بالشرط وعدم بطلانھا بالشروط الفاسدةء ومع ذلك فلیس بمستقیم لأنھا تبطل بالشرط المحض وھو أول 
المسألة . ویمکن أن یجاب عن الأول بأن حاصل الکلام نفي جواز الکفالة المعلقة بھما والمجموع ینتفي بانتفاء جزئه. لا 
یقال: نفي الکفالة المؤجلة کنفي المعلقة ولا تنتفي الکفالة بانتفاء الأأاجل لأن الإیجاب المعلق نوعء إذ التعلیق یخرج العلة عن 


قوله : (فاعل یصح هو التعلیق) أفول : یجوز أن یقال فاعلہ ضمیر التعلیق مراداً بە التاجیل علی طریقة الاستخدام. 


۷۷٦‏ کتاب الکفالة 


یعترف بە) لأنه منکر للزیادۃ (فإن اعترف المکفول عنه باکٹر من ذلك لم یصدق علی کفیله) لأنه إقرار علی الغیر ولا 
ولایة لە عليه (ویصدق في حق نفسه) لولایته علیھا۔ 


أنە أقَز لە قبل الکفالة بالمال لم یلزمه لأنه لم یقل ما کان أَقَرّ لك؛ ولو أبی المطلوب الیمین فألزمه القاضي لم یلزم 
الکفیل لأن النکول لیس بإقرار بل بذل. وفي الخلاصة: رجل قال ما أَقَرٌ فلان بە فھو عليْ فمات الکفیل ثم أَفَر 
فلان فالمال لازم في ترکة الضامن وکذا ضخان الدرك. وفیھا: رجل قال لآخر بایع فلاناً فما بایعتہ من شيء فھو 
علئ صحء فإن قال الطالب بعته متاعاً بألف وقبضه مني وَأَقر بە المطلوب وجحد الکفیل یؤخذ الکفیل بە استحساناً 
بلا بینةء ولو جحد الکفیل والمکفول عنە البیع وأقام الطالب البینة علی أحدھما أنە باعه وسلمه لزمھماء ولو قال إن 
لم یعطك فلان مالك عليه فأنا ضامن بذلك لا سبیل فيه عليه حتی یتقاضاہ فیقول لا أعطيیكء ولو مات المطلوب 
قبل أن یتقاضاہ لزم الضمان أیضاء ولو لم یمت لکنە قال أنا أعطیيك إن أعطاہ مکانه أو ذھب إلی السوق فأعطاہ أو 
قال اذھب إلی المنزل حتی أعطيك مالك فأعطاہ فھو جائزء فإن قال ذلك ولم یعطه من یومه لزم الکفیل؛ ولو قال 
إن تقاضیت فلاناً مالك عليه ولم یعطك فأنا لمالك عليه ضامن فمات المطلوب قبل أن یتقاضاہ بطل الضمانء ولو 
قال إِن عجز غریمك عن الأداء فھو عليْ فالعجز بظھر بالحبس إن حبسه ولم یؤد لزم الکفیل . وفي فتاوی النسفي: 
رجل کفل لرجل عن رجل بمال علی أن یکفل عنه فلان بکذا من المال فلم یکفل فلان فالکفالة لازمة ولیس لە خیار 
في ترك الکفالة. وفيی مجموع النوازل: جماعة طمع الوالي أن یاخذ منھم شیتاً بغیر حق فاختفی بعضھم وظفر 
الوالي ببعضھم فقال المختفون الذین وجدھم الوالي لا تطلعوھم علینا وما أصابکم فھو علینا بالحصص؛ فلو أخذ 
الوالي منھم شیئاً فلھم الرجوع؛ قال: ھذا مستقیم علی قول من یقول بجواز ضمان الجبایةء وعلی قول عامة 
المشایخ لا یصح ولو کفل ہما له علی أن یعطيه من ودیعة المکفول عنه التي عندہ جاز إذا أمرہ بذلك ولیس لە أن 
یسترد الودیعة منەء فإن ھلکت بریء الکفیل والقول قول الکفیل اُنھا ملکت؛ فلو غصبھا رب الودیعة أو غیرہ أو 
استھلکھا بریء الکفیل والحوالة علی ھذا؛ ولو ضمن بألف علی أن یعطیه إیاء من ثمن ھذہ الدار فلم یبعھا لم یکن 
علی الکفیل ضمان ولا یلزمه بیع الدار قوله: (وتجوز الکفالة بأمر المکفول عنه وبغیر أمرہ لإطلاق ما روینا) وھو 
قوله قل: (الزعیم غارم* فإنه أعم من کونە بإذن وبلا إذن (ولأئه) أي عقد الکفالۃ (التزام المطالبة وھو) أي مذا 
الالتزام (تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب بلا ضرر علی المطلوب) لن ضررہ (بثبوت الرجوع) ولا رجوع عليه 
(لآئه) أي الرجوع (عند أمرہ و) عند أمرہ یکون (قد رضي بە؛ فإن کفل بأمرہ رجع بما أدی لانه قضی دینه بأمرہ) 
مقید بأمرین : أحدھما أن یکون المطلوب ممن یصح منه الأمرء فلو کان صییاً أو محجوراً وأمر من یکفل فلا رجوع 
لە عليه ولو کان عبداً محجوراً فإنما یرجع عليه بعد عتقهء فلو کان الصبیْ مأذوناً صح أمرہ ویرجع الکفیل عليه 


کان علی ذکر منك. وعن الثاني بأن فاعل یصح المقدر هو الأجل؛ وتقدیرہ: وکما لا یصح التعلیق لا یصح الأجل إذا جعل 
کل واحد منھما أجلا. وعن الثالث بأن المراد بالتعلیق بالشرط الأجل مجازاً بقرینة قوله: (ویجب المال حالاً) وتقدیرہ لن 
الکفالة لما صح تاأجیلھا باجل متعارف لم تبطل بالاآجال الفاسدۃ کالطلاق والعتاقء ویجوّز المجاز عدم الثبوت في الحال فيی 
کل واحد منھما(فان قال تکفلت ہما لك عليه فقامت البینة بألف ضمنه الکفیل لأن الثابت بالبینة کالثابت معاینة) ولو عاین ما 
عليه وکفل عنه لزمه ما عليه فکذلك إذا ثبت بالبینة فصح الضمان بە (وإن لم تقم البینة فالقول قول الکفیل مع یمینە في مقدار 
ما یعترف بە لأنه منکر للزیادة) وإنما کان القول قولە لأنه مال مجھول لزمه بقوله فصار کما إذا أَقَرّ بشيء مجھول؛ وإنما کان 


قال المصنف : (لأئه إقرار علی الغیر ولا ولایة لە عليه) أفول: قال الزیلعی : بخلاف ما إذا قال ما ذاب لك علی فلان فعلی فأقر 
فلان علی نفسه بألف فأنکر الکفیل ما أقر بە حیث یلزمه ما أقر بە المطلوب استحساناً. والقیاس لا یلزمه شیء لما بینا. وجه الاستحسان 
أنه تکفل بما یستحب لە عليه فیشترط الوجوب عليه فیما یتاتی باي طریق کان في مسالة الکتاب تکفل بما عليه في الحالء فإذا أخبر 
الطالب آو المطلوب ما عليه کان متھماً فلا یصدق ما لم یقم البینة اھ. وفيه بحث۔ : 


کتاب الکفالة - ۷۷ 


قال: (وتجوز الکفالة بأامر المکفول عنه وبغیر أمرہ) لإطلاق ما روینا ولأنه التزام المطالبة وھو تصرف في حق 
نفسه وفیه نفع للطالب ولا ضرر فیه علی المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمرہ وقد رضي بە (فإن کفل بأمرہ رجع 
ہما آدی عليه) لأنه قضی دینە بأمرہ (وإن کفل بغیر أمرہ لم یرجع بما یؤدیہ) لأنه متبرّع بأدائەء وقوله رجع بما أدی 


لصحة أمرہ بسبب الإذن. ثانیھما أن یشتمل کلامه علی لفظة عني کأن یقول اکفل عني اضمن عني لفلان أو علی 
قوله وأنا ضامن ونحوہء فلو قال اضمن الألف التي لفلان علیْ لم یرجع عليه عند الأداء لأن الکائن مجرد الأمر 
بالضمان والإعطاء فجاز أن یکون القصد لیرجع وأن یکون القصد طلب تبرعه بذلك فلم یلزم المال؛ وھذا قول أبي 
حنیفة ومحمد بدلیل ما في إشارات الآسرار: إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درھم أو اقضه ألف درھم ففعل لم 
یرجع علی الاَمر إلا إذا کان خلیطاً أو شریکاً۔ وقال أبو یوسف: یرجع لأنه وجد القضاء بناء علی الأمر فلا بد من 
اعتبار الأمر فیەء وأن یکون کذلك إلا إذا کان قضاء من جھة الذي أمر فصار کما لو قال اقض عني ویتضمن ذلك 
استقراضاً منەء ومتی قلنا لا یقع عن الذي أمر لغا الأمر لأنە یضیر قاضیاً عن نفسه فیصیر وجود الأمر وعدمه سواء. 
أما الخلیط فیرجع فيه بالإجماع؛ والخلیط هو الذي یعتاد الرجل مداینته والآخذ منه ووضع الدرامم عندہ 
والاستجرار منەء وأورد مطالبة بالفرق بین الأمر في الکفالة وبین ما إذا قال أُد عني زکاة مالي أو أطعم عني عشرة 
مساکین فأدی عنە لا یرجع علی الآمر ما لم بشرط الضمان فیقول علی أني ضامن فلم یکتف بمجرد الأمر في 
الرجوع وإن ذکر فيه لفظة عني بل حتی یشترط الضمان وفي الکفالة اکتفی بە. وآجاب في الذخیرة ومبسوط شیخ 
الإسلام بآن الاآمر طلب التمليك من المأمور في الفصول کلھا لأنه أمرہ أن یؤدي عنه ویقضي عنە وأن یکون قاضیاً 
عنه إلا بعد أن یصیر المقضی بە ملکاً للآمر؛ إلا أن الملك للآمر إنما یثبت في ضمن ملك القابض فیثبت علی 
وقف فمتی ثبت للقابض ملك مضمون بالمثل وھو الدین السابق لەء حتی لو ظھر أن لا دین عليه یسترد منە 
المقبوض فیثبت للاّمر ملك مضمون بالمثل ولیس ذلك إلا القرض. وفي باب الزکاۃ والکفارۃ یثبت للقابض ملك 
غیر مضمون بالمثل؛ حتی لو ظھر أن لا زکاۃ عليه لا یسترد من الفقیر ما قبض فیثبت للاآمر ملك مثل ذلك فلا 
ضمان عليه إلا بالشرط . والحاصل أن الأمر فی الکفالة تضمن طلب القرض إذا ذکر لفظة عنی؛ وفی قضاء الزکاةۃ 
والکفارۃ طلب اتھاب؛ ولو ذکر لفظة عني لما ذکرنا أن الملك إنما یثبت للمکفول عنه علی الوجه الذي ثبت 
للقابض. وقوله: (وإن کفل بغیر أمرہ لم یرجع) هو قول الشافعي وروایة عن أحمد وقول مالك وروایة عن أحمد 
یرجع کالوکیل بأمرہ لأن الطالب بالاستیفاء منە کالمملك لما علی :المطلوب من الکفیل أو کالمقیم لە مقام نفسه في 


مع یمینە لان من جعل القول قوله فیما کان مو خصماً فیه والشيء مما یصح بذله کان القول قوله مع یمینه کالمدعی عليه 
بالمالء واإليه آشار بقوله لأنہ منکر للزیادۃ (فإن اعترف المکفول عنە باکثر مما أقز بہ لم یصدق علی کفیلە لن إقرار علی الغبر 
ولا ولایة لە عليه ویصدق في حق نفسه لولایتہ علیھا) کالمریض إذا أقز في مرض الموت یصح إقرارہ فيی حق نفسه ولا یصح 
فيی حق غرماء دیون الصحة حیث یقدمون علی المقَر لە في حالة المرض . قال: (وتجوز الکفالة بأمر المکفول عنە وبغیر أمرہ 
الخ) الکفالة بأمر المکفول عنه وھو أن یقول اضمن عني أو تکفل عني وبغیر أمرہ سیان فی الجواز لن الدلیل الدال علی 
جوازھا وھو قولہ 8ل: (الزعیم غارم؛ وأمثاله لا یفصل بین کونھا بأمرہ أو بغیرہء ولآن الکفالة التزام أن یطالب بما علی 
الغیرء وذلك تصرف في حق نفس وکل ما هو تصرف في النفس فھو لازم إذا لم یتضرر بە غیرہ وغیر المتصرف هنا هو 
الطالب والمطلوب فقط والطالب غیر متضرّر بل منتفع لا محالةء والمطلوب إن تضرر فإنما یتضرر بالرجوع عليهء وذلك لا 


قال المصنف : (لأنه قضی دینە ہأمرہ) أقول: المراد أمرہ المعھود قوله: (لأن المراد بالأمر ما هو معتبر شرعاً وما ذکرتم لیس 
کذلك) اقول فیه تأاملء فإنه لو لم یکن معتبراً لم یرجع علی العبد بعد ما عتقء ثم قوله لان المراد جواب لقوله ولا ینتقض الخ قوله: 
زلآن المراد بالدین هو الدین الصحیح) أقول: جواب لقوله ولا بما إذا قال لغیرہ الخ . 

قولە: (کما یجب المال للطالب علی الکفیل) أقول: فیه شيءء فإنه لا دین علی الکفیل في الأصح. 


شرح فتح القدیر اج ۱۲/۷ 


۷۸ کتاب الکفالة 


معناہ إذا أدی ما ضمنهء أما إذا أدی خلافہ رجع بما ضمن لِأنه ملك الدین بالأداء فنزل منزلة الطالب؛ کما إذا ملکه 
بالھبة أو بالإرثٹ؛ وکما إذا ملکه المحتال عليه بما ذکرنا في الحوالةء بخلاف المأمور بقضاء الدین حیث یرجع بما 
آدی لأنه لم یجب عليه شيء حتی یملك الدین بالأداءء وبخلاف ما إذا صالح الکفیل الطالب عن الألف علی 
خمسمائة لأنه إسقاط فصار کما إذا أبرأ الکفیل ۔ 


استیفاء المال من الأصیل. وقلنا: تمليك الدین من غیر من عليه الدین لا یجوزء وحیث تساھلنا فيی شيء من ذلك 
فإنما معناہ التشبیه : أي هو کالمملك؛ وفي الکفالة بالأمر یجب المال للکفیل علی الأصیل حکماً للکفالة کما وجب 
للطالب بھا علی الکفیل لکن یتأخر إلی أدائەء وھذا لا یکون في کفالتہ بلا أمرہ (لأنه متبرع) ولا یمکن إثبات المال 
في ذمة المطلوب بلا رضاہ ولذلك لا یرجم. وقوله : (رجع ہما آدی معناہ إذا آدی ما ضمن آما إذا آدی خلافہ) فإنما 
(یرجع ہما ضمن) حتی لو کان الدین زیوفاً: : فأدی عنھا جیاداً فإِنما یرجع بالزیوف أو کان الدین جیاداً فأدی عنھا 
زیوفاً وتجوّز الطالب بھا فیرجع بالجیادء بخلاف المأمور بأداء الدین فإنه یرجع بما أدی؛ فلوٴ کان الدین جیادا آفادی 
زیوفاً یرجع بال'زؤیوف؛ ولو کان زیوفاً فادی جیاداً رجع بالزیوف أیضاً لان رجوعه بحکم الأمر ولم تدخل صفة 
الجودة فیما إذا کان الدین زیوفاً تحت الأمر. أما الکفیل فإنما یرجع بحکم الکفالة؛ وحکمھا أنه یملك الدین بالأداء 
فیصیر کالطالب نفسە فیرجع بنفس الدین فصار کما إذا ملك الکفیل الدین بالإرث بأن مات الطالب والکفیل وارثه 
فإن ماله عینەء وکذا إذا وھب الطالب الدین للکفیل أو تصدّق بە عليه فإنه یملکه ویطالب به المکفول بعینه. فإن 
قیل: ینبغي أن لا تصح ھبة الدین من الکفیل لأن هبة الدین [نما تصح ممن عليه الدین ولیس الدین علی الکفیل 
علی المختارء وبھذہ المسألة استدل من قال إن الکفالة ضم في الدین. أجیب بأن ھبة الدین من غیر من عليه الدین 
إنما لا تجوز إذا لم یأذن للغیر في قبضہ؛ فاما إذا وہب الدین من آخر وأذن لە في قبضه جاز استحساناًء وھنا لما 
دی الدین فقد سلطە الطالب علی قبضه من المطلوب کذا قیل . والوجه أن یقال بعقد الکفالة سلطه علی قبضه عند, 
الأداءء وإنما اخترنا هذہ العبارة لأن بقبض الطالب من الکفیل سقطت ولایته عن الدین الذي علی المطلوب إذ صار 
ملکاً لە شرعاً جبراً من غیر اختیار من الطالب فلا یملك التسلیط علی ما لیس في ملکھ. والأوجه إما اعتبار الدین 
في ذمة الکفیل کما و في ذمة الأصیل ویسقط عنھما بأداء أحدھما کما هو أحد القولین؛ أو اعتبارہ كکذلك عند الهہة 
تصحِحاً للتصرف؛: وإذا وھب الکفیل الدین لا بد من قبولهء بخلاف ما إذا أبرأہ لأن الواجب عليه المطالبة وبالإبراء 
تسقط فلا یحتاج إلی القبول ولا یرتد بالرد. وقوله: (وکما إذا ملك المحتال عليه الدین) بالأداء إلی المحتال بأن 
أحال المدیون رجلاً علی رجل لیس لە عليه دین فقبل الحوالة وأدی فإنه یملك الدین الذي علی المحیل فیرجع بە لا 
بما أآدی؛ حتی لو أدی عروضاً أو دراھم عن الدنانیر لا یرجع إلا بالدین کالکفیلء وکذا لو وھب المحتال الدین 
للمحال عليه أو تصدق بە عليه أو ورثه المحتال عليه من المحتال ۔ 


یکون إلا عند الأمر؛ فما لم یأمر لم یتضررء وإن أمر فقد رضيء والضرر المرضي غیر ضائر فتبین أن الکفالة بنوعیھا مما 
یقتضیھا المقتضي مع انتفاء المانع وکل ما هو کذلك فالقول بجوازہ واجب. ٹم إن کفل بأمرہ رجع ہما أدی عليه لأئه قضی 
دین غیرہ بأمر؛ ومن قضی دین غیرہ ہأمرہ یرجع عليه؛ ولا ینتقض بما إذا کان المکفول عنه صبیاً محجوراً عليه أو عبداً 
کذلك وأمر الکفیل فإنه إذا آدی لا یرجع علی الصبیْ أصلاً ولا علی العبد ما دام رقیقًء لآن المراد بالأمر ما هو معتبر شرعاً 
وما ذکرتم لیس کذلك: ولا ہما إذا قال لغیرہ اذ عني زکاة مالي أو أطعم عني عشرة مساکین ففعل فقد أُڈذی دین غیرہ بأمرہ 
ولا یرجع عليه ما لم یقل الآمر علی أني ضامن؛ لان المراد بالدین هو الدین الصحیح وما ذکرتم لیس کذلك علی ما تقد 
وإن کفل بغیر أمرہ لم یرجع لأنہ متبرع بأدائہ والمتبرع لا یرجع ۔ وقال مالك: الکفیل إِذا أدذی رجع سواء کفل بأمرہ أو بغیر 
أمرہء لأن الطالب بالاستیفاء ملك المال من الکفیل أو أقامه مقام نفسه في استیفاء المال من الأصیل. والجواب أن تمليك 
الدین من غیر من عليه الدین لا یجوزء وإذا کفل بأمرہ فبنفس الکفالة؛ کما یجب المال للطالب علی الکفیل یجب للکفیل 


کتاب الکفالة ۷۹ 


قال: (ولیس للکفیل أن یطالب المکفول عنە بالمال قبل أن یؤدي عنه) لأنه لا یملکه قبل الأداءء بخلاف 
الوکیل بالشراء حیث یرجع قبل الأداء لأنه انعقد بینھما مبادلة حکمیة . 


وقوله: (کما ذکرنا في الحوالة) أي حوالة کفایة المنتھی (بخلاف المامور بأداء الدین فإنه یرجع ہما أآدی لأنہ 
لم یملك الدین بالأداء) فإِنما یرجع بما أدی کما ذکرناہ قریباً (وبخلاف ما إذا صالح الکفیل الطالب عن الألف) 
المکفول بھا (علی خمسمائة) حیث یرجع ہما أدی وھو الخمسمائة لا بما ضمن وھو الألف (لأنه إسقاط) أو هو 
إبراء عن بعض الدین فیسقط البعض ولا ینتقل إلی الکفیل. وقولە: (فصار کما لو أبرأ الکفیل) یعنيی عن خمسمائة 
وأخذ منه خمسمائة لا یرجع الکفیل علی المکفول عنە إلا بخمسمائة؛ فکذلك إذا صالح علی خمسمائة عن الألف 
لا یرجع إلا بخمسمائة؛ أو المعنی إذا أبرأ الکفیل عن کل الدین لا یرجع بشيء فکذلك عن بعضه لا یرجع بخلاف 
ذلك البعض اعتباراً للبعض بالکل قولە: (ولیس للکفیل أن یطالب المکفول عنە بالمال قبل أن یؤدي عنە؛ لأنه) أي 
الکفیل (لا یملکە قبل الأداء بخلاف الوکیل بالشراء حیث) لە أن (یرجع) علی المکفول بالئمن (قبل أن یؤدیہ لأنه 
انعقد بیٹھما مبادلة حکمیة) فإن الموکل لا یستفید الملك إلا من قبل الوکیل فکان الوکیل کالبائع ولذا کان لە حبس 
المشتري قبل قبض الثمن وللبائع المطالبة بالثمن قبل تسلیم المبیع فکذا الوکیل (فإن لوزم) الکفیل (بالمال فله أن 
یلازم المکفول عنه) إذا کانت الکفالة توجب الرجوع (حتی یخلصہ؛ وکذا إذا حبس کان لە أن یحبسه) خلافاً 


علی الأصیل ولکنە یؤخر إلی أدائەء وھذا لا یکون عند کفالتہ بغیرأمرہ قوله: (رجع بما أدی) اعلم أن الکفیل یملك المکفول 
بہ فی فصول: منھا الأداء إلی صاحب الدینء ومنھا ہبتہ إباہ؛ ومنھا إرثہ لە ومٹھا صلحه إیاہ علی جنس آخر. فأما الفصل 
الأول فعلی نوعین : أحدھما أن یکون أدی ما ضمن وفيیه الرجوع بما أدی لأنه آدی مثٹل ما ضمن. والثاني أن یقول أدی 
خلاف ما ضمن کما إذا أآدی زیوفاً بدل ما ضمن من الجیاد ویجوز لە ذلك أو بالعکس من ذلك؛ وفیه الرجوع بما ضمن لا 
ہما أدی. قال المصنف : (لأنه ملك الدین بالأداء فنزل منزلة الطالب) والطالب لم یکن لە أن یطالبه إلا ہما في ذمته فکذا من 
نزل منزلتء وقاس ذلك علی فصل الهبة وھو أن یھب المکفول لە الدین الذي في ذمة المکفول عنە للکفیل فإن الکفیل یملکە 
ویرجع علی الأصیل بما ضمن؛ وعلی فصل المیراث وھو أن یموت المکفول لە ویرثه الکفیل فإن یملك الدین ویرجع بما 
ضمن لقیامه مقام الطالب. وفيه بحث من وجھین: أحدھما أن هبة الدین للکفیل تمليك الدین من غیر من عليه الدین إذ 
الکفالة ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة لا في الدین. والثاني أن الھبة والمیراث المملوك واحد لا تعدد فیه وھو ما ضمن؛ وأما 
في الأداء بخلاف ما ضمن فقد تعدد الأمر ولا یلزم من الرجوع بما ضمن فیما تعین الرجوع بە فیما تعدد: أعني ما آدی وما 
ضمن. والجواب عن الأول بوجھین: أحدھما أن تمليك الدین من غیر من عليه الدین یصح استحساناً إذا وھبه وأذن لە فيی 
القبہض فقبضه وھذا لأن ذلك إنما لا یصح لأنه تمليك ما لا یقدر علی تسلیمه. وإذا أذن لە بالقبض صار کأنه آخرجه من 
الکفالة ووکلە بالقبض فقبضه ثم وہبهە إیاہ وحینئذ یکون تمليك الدین ممن عليه الدین وھو جائز . والثاني أن الکفالة ضم ذمة 
إلی ذمة في المطالبة إذا لم یکن هناك ضرورۃ؛ وأما إذا کانت فیجوز أن یجعل في الدین وھاھنا قد وجدت الضرورةۃ لآن الھبة 
موضوعة للملك ومن ضرورۃ ذلك أن یجعل الدین فی ذمة الکفیل حتی یتملك ما عليه لا ما علی غیرہ وأمکن ذلك لأن لە 
ولایة نقل الدین إليه بإحالة الدین عليه فأمکن أن یجعل ذلك مقتضی تصرفھماء وھذا یرشداك إلی الفرق بین إبراء الدین وھبتہ 
لە فی أن الإبراء لا یرتذ بالرد والهبة ترتد بەء فإن الإبراء إسقاط محض کالعتاق والطلاق یکفي مؤنته بوجوب المطالبة وذلك 
موجود فلا یرتد ہالردہ والھبة لما کانت تملیکاً اقتضت ملکاً مقدور التسلیم وذلك في غیر من عليه الدین غیر متصور فمست 
الحاجة إلی نقل الدین لیصح التمليك والتمليك یرتد بالرد فکما لو وھب الدین من الأصیل صح الرد فکذا من الکفیل. 

وعن الثاني بأن التشبيه إنما هو في نزول الکفیل منزلة الطالب وذلك موجود في الجمیع ئم إذا نزل منزلته والطالب لیس 
لە أنْ یطلب إلا ما ضمن لە فکذا من نزل منزلته وقاس ذلك علی صورۃ الحوالة وھو أن یحیل المدیون طالبه علی رجل لیس 
لە عليه دین وأدی المحال عليه ذلكء بخلاف ما ضمن فإن المحال عليه یرجع علی المحیل بما ضمن لا بما آدی لأنه ملك 


فوله: (فلا بد من اعتبارھما) أقول : فیه تأمل ۔ 


۸۰ کتاب الکفالة 


قال: (فإن لوزم بالمال کان لە أن یلازم المکفول عنہ حتی یخلصه) وکذا إذا حبس کان لە أن یحبسه لأنه لحقه 
ما لحقہ من جھتە فیعامله بمثله (وإذا أبرأً الطالب المکفول عنه أو استوفی منه ہریء الکفیل) لآن براءة الأاصیل توجب 


للشافعي في الأظھر قال لأنە لا دین لە عليه إذ الدین لا ینتقل إليه إلا بالأداء ولم یژؤد بعد. وقلنا: ملازمتہ وحبسه 
معه کما جاز أن یکون للدین جاز أن یکون لأنه الذي أدخله فی ذلك فعليه خلاصه وإلا فیعامله بمثل ما عامله بھ 
قولە: (وإذا أبرأ الطالب المکفول عنە أو استوفی منە حقه بریء الکفیل لأن براءة الأصیل توجب براءۃ الکفیل) 
بالإجماع (لأن الدین عليه) أي علی الأصیل (في الصحیح) خلافاً لمن ذکر أن الدین في ذمة الکفیل کذا قیل۔ ولیس 
لھذا الخلاف أثر نا بل القائل إن الدین في ذمة الکفیل والقائل بأنه لیس إلا في ذمة الأصیل قائل بأن براءة الأصیل 
توجب براءة الکفیل لأن ضمان الکفیل بشرط بقاء ضمان الأصیل. ویشترط قبول الاأصیل أو موته قبل القبول والرد 
فإن ذلك یقوم مقام القبول؛ ولو ردّہ ارتد ودین الطالب علی حاله. واختلف المشایخ أن الدین ھل یعود إلی الکفیل 
أم لا؟ فبعضھم یعود وبعضھم لاء بخلاف الکفیل فإنه إذا أبرأہ صح قبل أآو لم یقبل ولا یرجع علی الأصیل لما 
ذکرنا قریباء ولو کان إبراء الأصیل أو ھبته أو التصدق عليه بعد موته؛ فعند أبي یوسف القبول والرد للورثةء فإن 
قبلوا صح؛ وإن ردوا ارتد وقال محمد: لا یرتد بردھم کما لو أبرأھم في حال حیاته ٹم مات وھذا یختص بالإبراء 
(وإان أبرأ الکفیل لم یبر المکفول عنه لأن عليه) أي علی الکفیل (المطالبة) دون الدین (وبقاء الدین بدونهہ) أي بدون 
المطالبة علی تأویل الطلب (جائز) فلم یلزم من عدم المطالبة عدم الدین علی الأصیل فلا یبرأً الأصیل بابرائه (وکذا 
إذا آخر عن الأصیل فھو) تأخیر عن کفیله ولو خر عن الکفیل لم یکن تأخیراً عن الأصیل لان التاخیر إبراء موقت 
فیعتبر بالإبراء المؤبد فإن قیل: الإبراء المؤبد لا یرتد برد الکفیل والموقت یرتد بردہ وبرد الأصیل یرتدان کلاھما. 
والجواب أن الفرق بیٹھما في حکم لا یستلزم الفرق بیٹھما في کل حکم؛ وسبب الافتراق في ذلك الحکم وھو 
الارتداد بالرد وعليه ما ذکر في الذخیرۃة أن الإبراء المؤبد إسقاط محض في حق الکفیل لیس فيه تمليك مال لما 


الدین بالأداء فنزل منزلة الطالب قول: (یما ذکرنا في الحوالة) قیل یرید بە حوالة کفایة المنتھی قولە: (بخلاف المأمور بقضاء 
الدین) جواب دخل. تقریرہ: الکفیل لا یرجع إِلا إذا آدی بأمر المکفول عنهء وحینثذ لا فرق بینه وبین المأمور بقضاء الدیون 
والمامور یرجع ہما أآدی فکذلك الکفیل؛ وتوجیهه أن یقال المامور بقضاء الدیون لم یجب لە علی الاآمر شيء حیث لم یلزم 
بالکفالة فلا یملك الدین بالأداء حتی ینزل منزلة الطالب فیرجع ہما ضمن؛ وإنما الرجوع بحکم الأمر بالأداء فلا بد من 
اعتبارھماء فلو أدی الزیوف علی الجیاد ویجوز لە ذلك رجع بھا دون الجیاد لأن أداء المأمور بە لم یوجد؛ وإن عکس 
فکذلك لأن الأمر لم یوجد في حق الزیادة فکان متبرعاً بھاء وعلی ھذا فقوله رجع ہما آدی بإطلاقه فیه تسامحء وآأما إذا 
صالح الکفیل رب الدین فھو علی نوعین: أحدھا أن یصالحه علی أقل من الدین کما إذا صالح عن الألف علی خمسمائة وفیه 
یرجع بما آدی لا بما ضمن لأئه إسقاط فکان إبراء فیما وراء بدل الصلح وفيه لا یرجع الکفیل علی المکفول عنه علی ما 
یذکرہ. والثاني أن یصالحه علی جنس لآخر وفیه تملك الدین فیرجع بما ضمن وسیأتي. قال: (ولیس للکفیل أن یظالب 
المکفول عنە بالمال) الکفیل بالمال لیس لە أن یطالب المکفول بە عنه قبل أن یژدي عنه لأن الموجب للمطالبة هو التملیك 
وھو لا یملکه قبل الأداء فانتفی الموجب؛ بخلاف الوکیل بالشراء حیث یرجع قبل الأداء لأن الموجب قد وجد في حقه حیث 
انعقد بینھما: أي بین الموکل والوکیل مبادلة حکمیةء ولھذا وجب التحالف إذا اختلفا في مقدار الٹمن وللوکیل ولایة حبس 
المشتري عن الموکل لأجل الثمن کالبائعء والمبادلة توجب الملك الموجب لجواز المطالبة . قال: (فإن لوزم بالمال الخ) إذا 
لوزم الکفیل لە أن یلازم المکفول عنە إذا لم یکن للمکفول عنه مثل الدین في ذمة الکفیل لأنه ہو الذي أوقعہ في ھذہ الورطۃ 
فعليه خلاصهء وکذا إذا حبسه کان لە أن بحبسه إذا کانت الکفالة بأمرہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ : لیس لە ذلك لأنه لا یتعلق 
لە حق علی الأصیل قبل الأداء. وقلنا هو مورط فعليه الخلاص٠‏ فإذا أبرأ الطالب المکفول عنە أو استوفی دینه بریء الکفیل 
لأنه أبرأ الأاصیل؛ وابراء الأصیل یستلزم إبراء الکفیل لأن المطالبة بوجود الدین وقد سقط بالإبراءٴفلم تبق المطالبة علی 


کتاب الکفالة ۸۱ 


براءة الکفیل لن الدین عليه في الصحیح (وإن أبرأ الکفیل لم یبرأ الأصیل عنه) لأنه تبعء ولأن عليه المطالبة وبقاء 
الدین علی الأصیل بدونە جائز (وکذا إذا أخر الطالب عن الأصیل فھو تأخیر عن الکفیل؛ ولو خر عن الکفیل لم 
یکن تأخیراً عن الذي عليه الأصل) لن التأخیر إہراء موقت فیعتبر بالإبراء المؤبدء بخلاف ما إذا کفل بالمال الحال 
مؤجلاً إلی شھر فإنه یتاجل عن الأصیل لأنە لا حق لە إلا الدین حال وجود الکفالة فصار الأجل داخلاً فيهء أما 
ھاھنا فبخلافہ ۔ 


ذکرنا أن الواجب بالکفالة مجرد المطالبة والإ(سقاط المحض لا یحتمل الرد لتلاشي الساقط کإسقاط الخیار وأما 
الڑبراء المؤقت فھو تأخیر مطالبةء ولیس بإسقاط؛ ألا تری أُن المطالبة تعود بعد الأجل والتأخیر قابل للاٍبطال 
بخلاف الإسقاط المحضء فإذا عرف ھذا فما لم یقبل الکفیل التاخیر أو الأصیل فالمال حال یطالبان به للحال؛ 
وھذا (بخلاف ما لو کفل بالمال) أي بالدین (الحال مؤجلاً إلی شھر) مثلا (فإنه یتاجل عن الأصیل) إلی شھر (لأنه) 
أي المکفول لە (لا حق لە حال الکفالة إلا في الدین) فلیس إذ ذاك حتی یقبل التاجیل سواہ (فکان الأجل) الذي 
یشترطە الکفیل (داخلاً فیه) فبالضرورة یتاجل عن الأصیل (أما ھاھنا) وھو ما إذا کانت الکفالۃ ثابتة قبل تاجیل 
(فبخلانہ) لأنھا تقرر حکمھا قبل التاجیل أنە جواز المطالبة ثم طرأ التاجیل عن الکفیل فینصرف إلی ما تقرر عليه 
بالکفالۃ وھو جواز المطالبة قولە : (فإن صالح الکفیل رب المال عن الألف علی خمسمائة) إن شرط کیا ات 
عن الخمسمائة أو شرط براءة المطلوب برٹا جمیعأاء وإن شرط براءة الکفیل وحدہ بریء الکفیل عن خمسمائة 
والألف بتمامھا علی الأصیل فیرجع الکفیل بخمسمائة إن کان بأمرہ والطالب بخمسمائةء بخلاف ما لو صالحه علی 
خمسمائة علی أن یھب لە الباقيی حیث یرجع الکفیل بألف؛ وإن لم یشرطا براءۃ واحد منھما بأن لم یزد علی قوله 
صالحتك عن الألف علی خمسمائة وھي مسألة الکتاب (برئا جمیعاً) عن خمسمائة (لأنه) أي الکفیل (أضاف الصلح 
إلی الألف الدین وھو) أي الدین (علی الأصیل) فیبرأً الأصیل (من خمسمائة) ومن ضرورته أن یبرأً الکفیل منھا علی 


الأصیل وو ظاھر ولا علی الکفیل لان الدین لم یکن عليه في الصحیح ولم یکن عليه إلا المطالبة وقد انتھت بانتھاء علتھا. 
وقوله في الصحیح احتراز عن قول بعض المشایخ بوجوب أصل الدین في ذمة الکفیل أیضاً علی ما تقدم. ولا یتوھم أن علی 
ذلك القول براءة الأصیل لا توجب براءۃ الکفیل؛ فإن ذلك بالإجماع؛ ویعلل بأن الکفالة لا تکون إلا فیما مو مضمون علی 
الأاصیلء وقد سقط الضمان عن الأصیل بالأداء أو الإبراء فیسقط عن الکفیل أبضاً لان وجوب الضمان علی الکفیل فرع 
وجوبە علی الأصیل ولم یبق ذلك فلا یبقی ھذا. فإن قیل : قولھم براءۃ الأصیل توجب براءة الکفیل منقوض ہما إذا شرط 
براءة الأاصیل في ابتداء الکفالة فإِن براءۃ الأصیل فيه موجودة ولم توجب براءۃ الکفیل. قلنا: لا نقض في ذلك؛ فإنا قلنا إِن 
براءة الأاصیل توجب براءة الکفیل؛ وإذا شرط براءۃ الأصیل في ابتداء الکفالة لم یبق ھناك کفیلء بل البافي إذ ذاك محال 
عليەء ولم نقل بأن براءة الأصیل توجب براءۃ المحال عليه (وإن أبرأ الطالب الکفیل لم یبرأ الأصیل) لأن علی الکفیل المطالبة 
دون أصل الدین وسقوط المطالبة عنە لا یوجب سقوط أصل الدین لأن بقاء الدین علی الأصیل بدون الطلب أو بدون 
الکفیل جائز؛ ألا تری أنه لو مات الکفیل ما سقط الدین عن الأصیل (وإق أخر الطالب عن الأصیل فھو تأخیر عن کفیله؛ وإن 
اخر عن کفیلە لا یکون تأخیراً عن الأصیل لأن التأخیر إبراء موقت) لاسقاط المطالبة إلی غایة (فیعتیر بالإبراء المؤبد) ورد بأن 
ہذا اعتبار مع عدم التساوي وھو باطل؛ ألا تری أن الکفیل لو رد الإبراء المؤبد لم یرتد بالرد بل یثبت الإبراء وتسقط عنه 
المطالبةء ولو رد الإبراء الموقت ارتد بالرد ووجب عليه أداء ما ضمنه حالاً. والجواب أن اعتبار شيء بغیرہ لا یستلزم 
التساوي بینھما من کل وجه وإلا لا یبقی الاعتبار۔ نعم یحتاج إلی ذکر فارق عند من یقول بجوازہ بین قبول أحدھما الرد دون 
الآخر وھو ما ذکروہ أن الإبراء المؤبد إسقاط محض في حق الکفیل لا تمليك فیه حیث لم یکن عليه إلا مجرد مطالبةء 
والإسقاط المحض لا یقبل الرد کإسقاط الخیارء وأما الإبراء الموقت فھو تأخیر مطالبة لیس فيه إسقاط ولھذا یعود بعد الأاجل 
والتاخیر قابل للرد قولە : (بخلاف ما إذا کفل) یجوز أن یکون جواب دخل. تقریرہ لا نسلم أن التاخیر عن الکفیل لا یکون 


۸۲ کتاب الکفالة 


قال: (فإن صالح الکفیل ربّ المال عن الألف علی خمسمائة فقد بریء الکفیل والذي عليه الأصل) لأنه 
أضاف الصلح إلی الألف الدین وھي علی الأصیل فبریء عن خمسمائة لأنه إسقاط وبراءته توجب براءة الکفیل؛ ٹم 
برٹا جمیعاً عن خمسمائة بأداء الکفیل؛ ویرجع الکفیل علی الأصیل بخمسمائة إن کانت الکفالة بأمرہء بخلاف ما إذا 
صالح علی جنس آخر لأنه مبادلة حکمیة فملکە فیرجع بجمیع الألف؛ ولو کان صالحه عما استوجب بالکفالة لا یبرأً 
الأصیل لأن ھذا إبراء الکفیل عن المطالبة . 


ما ذکرنا ویرجع الکفیل علی الأصیل بالخمسمائة التي أوفاھا ولا خلاف في ھذا (بخلاف ما لو صالح بجنس آخر 
لأئه) أي الصلح بجنس آخر (مبادلة فیملکه) أي الدین (فیرجع بجمیع الألف) وعند الأئمة الثلائة یرجع بالاقل من 
الدین ومن قیمة السلعة التيی صالح بھا لأنه أوفی ھذا القدر ولا یجعل الصلح بجنسە مبادلة لأن الخمسمائة لا 
تجعل عوضاً عن الألف لما فيه من الرباء ولا یمکن تملیکھا من الکفیل لأن تمليك الدین من غیر من عليه الدین لا 
یجوز؛ ولا یمکن أن تجعل واجبة في ذمة الکفیل تصحیحاً للصلح و و وھ سس 
بج رطلة لاعقیل دا لی غالے می خاج السی لان رسرتھا سی خر الکتن سد لاعت لی ايك و 

خلاف الجنس یحتاج إلی التملیيك وفي الجنس لا یحتاج لما فیه من الرباء لت ےد 
عن خمسمائة مشروطة للأصیل فتسقط عنھماء ثم یرجع الکفیل علی الأصیل بخمسمائة إذا کان کفل بأمرہ (ولو کان 
صالحه عما استوجب بالکفالة لا یبرأ اللأصیل) لآن الواجب بالکفالة المطالبة والبراءة منھا من الکفالة فیبقی حال 
المطالبة علی ما کان قبل الکفالةء وجعل في النھایة صورۃ ھذہ المسألة ما في المبسوط لو صالحه علی مائة علی 
إبراء الکفیل خاصة من الباقي رجع الکفیل علی الأصیل بمائة ورجع الطالب علی الأصیل بتسعمائة لان إبراء الکفیل 
فسخ للکفالة قوله : (ومن قال لکفیل ضمن ‏ ە مالاً) بأمر المکفول عنه (قد ہرئٹ ثت إليٍ من المال رجع الکفیل علی 
المکفول عنهہ) بجمیع الدین لان لفظ إلی لانتھاء الغایةء والمتکلم وھو رب الدین هو المنتھي في ھذا الترکیب فلا بد 
أن یکون ثم مبتدأ ولیس إلا الکفیل المخاطب فاآفاد الترکیب براءة من المال مبتدڑھا من الکفیل ومنتھاھا صاحب 
الدین. وھذا معنی الإقرار من رب الدین وبالقبض من الکفیل؛ کأنه قال دفعت إلي فلا یرجع علی واحد منھماء 
ویرجع الکفیل علی الأصیل إن کان کفل بأمرہ والحوالة کالکفالة فيی ہذا. وھنا ثلائة مسائل: إحداھا هہذہ؛ والثانیة 


تاخیراً عن الأصیل؛ فإن الکفیل إذا کفل بالمال الحال مؤجلاً إلی شھر فإنه یکون تأخیراً عن الأصیل. ووجه ذلك أنه لیس 
بتأاخیر عن الکفیل ہل هو تأخیر لأصل الدین لأنه لما شرط التاجیل في ابتداء الکفالةء ولم یکن حینثئذ حق للطالب سوی 
الدینء لن المطالبة الحاصلة بالکفالة لم تثبت بعد تعین تاخیرہء وإذا کان تاخیر الأصل الدین وھو في ذمة الأصیل تأخر عنه 
وعن الکفیل جمیعاً (آما عاھنا أي فیما إذا حل بعد الکفالة فإنما کان للتاخیر المطالبة الحاصلة بالکفالة ولا یلزم من ذلك تآخیر 
أصل الدین) قال (فإن صالح الکفیل رب المال الخ) مصالحة الکفیل رب المال علی أقل من قدر الدیٔن بجنسهە علی أربعة 
أوجە: هو أن یشترط براءتھما جمیعاًء أو براءة المطلوب خاصةء أو براءة الکفیل خاصة؛ أو لم یشترط شيء من ذلك. ففي 
الاول والثاني برٹا جمیعاًء وفي الثالث بریء الکفیل عن خمسمائة لا غیر والألف بحاله علی الأصیل والطالب بالخیار إن شاء 
آخذ جمیع دینہ من الأصیل وإن شاء أخذ خمسمائة من الکفیل وخمسمائة من الأصیل ویرجع الکفیل علی الأصیل بما أدی إِن 
کان الصلح والکفالة بأمرہ. وفي الرابع وھو مسألة الکتاب. فإن قال الکفیل للطالب صالحتك عن الألف علی خمسمائة ولم 

یزد علی ذلك برٹا جمیعاً عن خمسعائة لأن إضافة الصلح إلی الألف إضافة إلی ما علی الأصیل حیث لم یکن علی الکفیل 
ری الات را الامیل من ناك ورات فرب پر لد العئیل نعا شم ٹرلا جہاض سا او نل ور 
الکفیل علی الأصیل ہما آدی لانه أوفی هذا القدر بأمرہء وإن قال صالحتك عما استوجب بالکفالة کان فسخاً للکفالة لا 
إسقاطاً لأصل الدین فیأاخذ الطالب خمسمعائة من الکفیل إن شاء والباقي من الأصیل ویرجع الکفیل علی الأصیل بما أآدی 


قوله: (إن کان الصلح والکفالة بأمرہ) أقول: لوجوب کون الصلح بأمرہ تأمل۔ 


کتاب الکفالة : ۸'۳۴۳ 
قال: (ومن قال لکفیل ضمن لە مالاً قد برئت إليٍ من المال رجع الکفیل علی المکفول عنه) معناہ بما ضمن 


لە بأمرہ لأن البراءة التي ابتداؤھا من المطلوب وانتھاؤھا إلی الطالب لا تکون إلا بالإیفاء؛ فیکون ھذا إقراراً بالأداء 
فیرجع (وإن قال أبرأتك لم یرجع الکفیل علی المکفول عنہ) لأنه براءة لا تنتھي إلی غیرہ وذلك بالإٴسقاط فلم یکن 


قال أبرأتك من المال لیس إقراراً بالقبض حتی کان للطالب أن یأاخذ الأصیل بەء والثالثة برئت من المال ولم یقل 
إلئ فھذا إقرار بالقبض عند أبي یوسف کقوله برثت إلئ. وعند محمد کقولە أبرأتك إِثباتاً للأدنی وھو براءة الکفیل 
إذ فی الزائد عليه شك فلا یثبت. وفرق محمد بین ذا وبین ما لو کتب في الصك بریء الکفیل من الدراھم التي 
کفل بھا فإنه إقرار بالقبض عندھم جمیعاً کقوله برئت إليْ بقضیة العرف فإن العرف بین الناس أن الصك یکتب علی 
الطالب بالبراءة إذا حصلت بالإیفاءء وإن حصلت بالإبراء لا یکتب الصك عليه فجعلت الکتابة إقراراً بالقبہض عرفاً 
ولا عرف عند الإبراء. وأہو یوسف یقول هو مثل برثت إلیْ لأنه إقرار ببراءة ابتداؤھا من المطلوب وھو الکفیل 
المخاطب. وحاصله إثبات البراءة منە علی الخصوص مثل قمت وقعدت: والبراءة الکائنة منه خاصة کالإیفاء 
بخلاف البراءة بالإبراء فإنھا لا تتحقق بفعل الکفیل بل بفعل الطالب فلا تکون حینئذ مضافة إلی الکفیل؛ وما قاله 
محمد إنما یتم إذا کان الاحتمالان متساویین. واختلف المتأاخرون فیما إذا قال المدعی عليه أبرأني المدعي من 
الدعوی التي یدعي علي؛ ومنھم من قال هو إقرار بالمال کما لو قال أبرأني من ھذا المال الذي ادعاہء ومنھم من 
قال لا یکون إقراراً لأن الدعوی تکون بحق وبباطل. ولو قال الکفیل أنت في حلٌ من المال فھو کقولە أبرأتك لأن 


ومصالحته إیاء بخلاف الجنس تمليك لأصل الدین منە بالمبادلة فیرجع بجمیع الألف . واعترض بأنه یلزم تمليك الدین من 
غیر من عليه الدین وذلك لا یجوز ۔ را رس سی تھے ا ےد سے رھد ات 
ممن عليه الدین وتکون إلبراءة مشروطة للکفیل فیرجع علی الأصیل لأن براءة الکفیل لا توجب براءة الأصیلء بخلاف ما إذا 
بے چوسمب ہی سو رہ ا ہپ وو سم بی 
مشروطة ل؛ وبراءته توجب براءة الکفیل فیبرەان عن خمسمائة ویرجع الکفیل علی الأصیل بخمسمائة إذا کفل بأمرہ کما 
ذکرنا. قال: (ومن قال لکفیل ضمن لە مالاً الخ) ذکر ھاہنا ثلاث مسائر تتعلق بالإبراء: إحداھا ما ذکر فيیه ابتداء البراءة من 
المطلوب وانتھاؤھا إلی الطالب؛ والثانیة أن یذکر ابتداؤھا من الطالب؛ والژثالثة بالعکس . فالأاولی أن یقول لکفیل ضمن لە 
بأمرہ مالاً قد برئت إليٌ من المال؛ وفیھا یرجع الکفیل علی الأصیل لما ذکر أن البراءة التي یکون ابتداؤھا من المطلوب : أي 
الکفیل وانتھاڑھا إلی الطالب لا تکون إلا بالڑیفاءء فکان بمنزلة أن یقول دفعت إليٍ المال أو قبضتہ منك وھو إقرار بالقبض 
فلا یکون لربّ الدین مطالبة من الکفیل ولا من الأصیل ویرجع الکفیل علی الأصیل. والثانیة أن یقول أبرأتك وفیھا لا رجوع 
للکفیل علی الأصیل ولکن لرب الدین أن یطلب ماله من الأصیل لأن ما دل عليه اللفظ براءة لا تنتھی إلی غیرہ وذلك 
بالإسقاط فلا یکون إقراراً بالإیفاء وھاتان بالاتفاق . والثالثة أن یقول برثت ولا یزید عليه فقد اختلف فيه. قال محمد رحمه 
الله : هو مثل أن یقول أبرأتك لأنه یحتمل البراءة بالأداء والبراءة بالإبراء والثانیة أدناھما فتثبت قولە: (ولا یرجع الکفیل بالشك) 
یجوز أن یکون دلیلاً آخرء وتوجیهه أن یقال تیقناً بحصول البراءۃ بأي الأمرین کان وشککنا في الرجوع؛ لأن البراءۃ إن کانت 
بالأداء رجع الکفیل؛ وإن کانت بالإبراء لم یرجع فلا یرجع بالشك . وقال آبو یوسف: هو مثل أن یقول برثت إليْ لأنه أفر 
ببراءة ابتداؤھا من المطلوب؛ فإنه ذکر حرف الخطاب ومو التاء وذلك إنما یکون بفعل یضاف إليه علی الخصوص کما إذا 
قیل قمت وقعدت مثلاً وھو فیما نحن فیه الإیفاء لأنه یضع المال بین یدي الطالب ویخلي بینە وبین المال فتقع البزاءة وإن لم 
یوجد من الطالب صنع؛ فاما البراءة بالإبراء فمما لا یوجد بفعل الکفیل لا محالة. وقیل أبو حنیفة مع أبي یوسف رحمہما اللہ 
في عذہ المسألةء وکأن المصنف اختارہ فاخرہ وھو أقرب الاحتمالین فالمصیر إليه أولی ۔ 


قال المصنف : (لأنه براءة لا تنتھي إلی غیرہ) أقول: الضمیر في قوله لأنه راجع إلی ما في ضمن أبرأتك من البراءةء والمعنی لأن 
البراءة الحاصلة بأبرأتك براءة لا تنتھيی۔ 


۸٤‏ کتاب الکفالة 


إقراراً بالإیفاء. ولو قال برئت قال محمد رحمہ اللہ هو مثل الثاني لأنه یحتمل البراءۃ بالأداء إليه والإبراء فیثبت 
الأدنی إذ لا یرجع الکفیل بالشك. وقال أبو یوسف رحمہ الله : هو مثل الأول لأنە أَقَر ببراءة ابتداؤھا من المطلوب 
وإليه الڑیفاء دون الابراء. وقیل في جمیع ما ذکرنا إذا کان الطالب حاضراً یرجع في البیان إليه لأنه هو المجمل۔ 


لفظة الحل تستعمل في البراءة کالإبراء دون البراءة بالقبض۔ قالوا فی شروح الجامع الصغیر: هذا إذا کان الطالب 
غائب فأما إذا کان حاضراً یرجع إليه في البیان أنه قبض أو لم یقبض لن الأصل في الإجمال أن یرجع فيه إلی 
المجمل في البیانء والمراد من المجمل هنا ما یحتاج إلی تأمل ویحتمل المجاز وإن کان بعیداً کما یحتمل قوله 
برئت إليٌ معنی لأني أبرأتك لا حقیقة المجمل: یعني یرجع إليه إذا کان حاضراً لإزالة الاحتمالات خصوصاً إن 
کان العرف من ذلك اللفظ مشترکاء منھم من یتکلم بە ویقصد ما ذکرنا من القبض؛ ومنھم من یقصد الإبراء قوله: 
(ولا یجوز تعلیق البراءة من الکفالة بالشرط) أي بالشرط المتعارف مثل إن عجلت لی البعض آو دفعت البعض فقد 
أبرأتك من الکفالة آما غیر المتعارف فلا یجوز کما لا یجوز تعلیق الکفالة بە فسقط السؤال القائل یشکل بما إذا قال 
الکفیل بالمال علی أني إن وافیت بە غدا فأنا بريء من المال فوافاہ بە بریء من المال لأن هذا شرط ملائمء علی آنە 
لا ورود لە لأن الفرض أن فيْه روایتین فھذا الفرع شامد إحداھما (ویروی أنه یجوز) وھو أوجە لان المنع لمعنی 
التمليك وذاك یتحقق بالنسبة إلی المطلوب؛ أما الکفیل فالمتحقق عليه المطالبة (فکان) إبراؤہ (إسقاطاً محضاً 
کالطلاقء ولھذا لا یرت بالرد من الکفیل بخلاف الأصیل) لا یصح تعلیقه لن فیه معنی تمليك المال. وقوله: (کل 
حق لا یمکن استیفاؤہ من الکفیل لا تصح الکفالة بہ) کنفس (الحدود و) نفس (القصاص) إذ لا یقتل الکفیل بدلاً عن 
المکفول عنه ولا یضرب وتقدم قوله: (وإن تکفل عن البائع بالمبیع لم تصح عندنا خلافاً للشافعي) اعلم أن الأعیان 
إما مضمونة علی الأصیل أو غیر مضمونة؛ فغیر المضمونة کالودیعة ومال المضاربة والشرکة والعاریة عندنا 
والمستاجر في ید المستاجر؛ والمضمونة إما مضمونة بغیرھا کالمبیع قبل القبض فإنه مضمون بالثمن والرھن فإنه 
مضمون بالدین فالثلاثة الأول لا تصح الکفالة بھا أصلاً بناء علی أنھا غیر واجبة التسلیم فلا یجب علی الکفیل 
شيء. وقالوا: رد الودیعة غیر واجب علی المودع بل الواجب عدم المنع عند طلب المودع فلا یجب علی الکفیل 
تسلیمھاء بخلاف العاریة فإن تسلیمھا واجب فصح التکفیل بتسلیمھاء وکذا الباقي من القسمین یصح بالتسلیم ولا 
تصح الکفالة بھا علی معنی أنه بعینه یجب علی الکفیلء فإن ملك فعليه بدلە لأن ھذا القدر لا یجب علی الأصیلء 
بل لو ھلك المبیع إنما یسقط الثمن أو الرھن سقط من الدین بقدرہء والباقي ظاھر فلا یجب علی الکفیل وعلی 
معنی الکفالة بتسلیم العین یصح کما ذکرناء ومتی هلك فلا شيء علی الکفیل؛ وفائدته حینئذ إلزام إحضار العین 
وتسلیمھاء ولو عجز بأن مات العبد المبیع أو الرھن أو المستاجر انفسخت الکفالة علی وزان الکفالة بالنفس سواء 


وقیل في جمیع ما ذکرنا إذا کان الطالب حاضراً یرجع فی البیان إليه لأنه هو المجملء وآما إذا کان غائباً فالاستدلال 
علی الوجوہ المذکورۃ. واعترض بوجھین: أحدھما هو أن المجمل 'ما لا یمکن العمل بە إلا ببیان المجمل؛ وقد ظھر مما 
ذکر أُن العمل بە ممکن. والثاني أن حکم المجمل التوقف قبل البیانء ؤھاھنا قد اتفقوا علی العمل في الوجه الأول والثانيی 
بالإثبات والنفي فکیف یکون مجملاً مع انتفاء لازمہ. وأجیب بأن قوله برئت إلي وإِن کان بمنزلة الصریح في حق إیفاء للکفیل 
وقبض الطالب من حیث الاستدلال لکنە لیس بصریح فیه بل هو قابل للاستعارۃ بأن یقال برئت إليْ لأني أبرأتك وإن کان بعیداً 
عن الاستعمال. وما ذکروہ في تعلیل الأوجه الثلاثة استدلالي لا صریح في الإیفاء وغیر الإیفاء فکان العمل بە عند العجز عن 
العمل بالنص٠‏ فلما آمکن العمل بصریح البیان من الطالب في ذلك سقط العمل بالاستدلال وإن کان واضحاً في دلالتہ علی 
المرادء وکونە غیر صریح فی الإیفاء والإبراء هو الذي سوّغ غ استعمال لفظ المجمل: والرجوع إلی بیان الطالب صریحاً وقت 


کتاب الکفالة ۸۰ 


أنه یصح لن عليه المطالبة دون الدین في الصحیح فکان اإسقاطاً محضاً کالطلاق؛ ولھذا لا یرت الإبراء عن الکفیل 
بالرد بخلاف إبراء الأصیل. 


وما ذکر شمس الائمة السرخسي أن الکفالة بتسلیم العاریة باطلة باطل فقد نص في الجامع الصغیر أن الکفالة 
بتسلیم العاریة صحیحةء وکذا في المبسوطء ونص القدوري أنھا بتسلیم المبیع جائزة؛ ونص في التحفة علی جمیع 
ما أوردناہ أن الکفالة بالتسلیم صحیحة. والوجه عندي أن لا فرق بین الثلاثة الأول من الودیعة ومال المضاربة 
والشركة وبین العاریة وما معھا من الأماناتء إذ لا شك في وجوب الرد عند الطلب؛ فإن قال الواجب التخلیة بینە 
وبینھا لا رڈھا إليه فنقول: فلیکن مثل ھذا الواجب علی الکفیل وھو أن یحصلھا ویخلي بینه وبیٹھا بعد إحضارہ 
إلیھاء ونحن نعني بوجوب الرد ما هو أعم من ھذاء ومن حمل المردود إليه. قال في الذخیرۃ: الکفالة بتمکین 
المودع من الأخذ صحیحة وأما مضمونة بنفسھا کالمغصوب والمبیع بیعاً فاسداً والمقبوض علی سوم الشراء فتصح 
الکفالة بھاء ویجب علی الکفیل ما یجب علی الأصیل وھو دفع العین فإن عجز وجب قیمته أو مثله علی الکفیل۔ 
وفي المبسوط: ادعی عبداً في ید رجل فلم یقدمه إلی القاضي وأخذ منە کفیلاً بنفسە وبالعبد فمات العبد في ید 
المطلوب وأقام المدعي البینة أُن العبد عبدہ یقضي القاضي بقیمته علی المطلوب؛ وإن شاء علی الکفیل لن بالبینة 
ظھر أن العبد کان مغصوباً والکفالة بالعین المغصوبة توجب علی الکفیل أداء القیمة عند تعذر العین کما أن 
الواجب علی الأصیل کذلك؛ والقول قول الکفیل في قیمته لإنکارہ الزیادة کالأاصیل: أعني الغاصبء فإن أَقَرّ 
الغاصب باکثر لزمە الفضل ولا یصدق علی الکفیل۔ وفي المبسوط: کفل بالرھن وفیه فضل علی الدین فھلك عند 
المرتھن لیس علی الکفیل شيء لن عین الرھن والزیادة علی مقدار الدین من الرھن أمانة في ید المرتھن: ولا 
یضمن الکفیل شیٹاً من ذلك بالکفالةء ولو ضمن لصاحب الدین ما نقص الرھن من دینه وکانت قیمة الرھن تسعمائة 
والدین ألف مثلاً ضمن الکفیل مائة لأنە التزم بالکفالة دیناً مضموناً في ذمة الأصیلء ولو استعار الراھن المرھون من 


حضورہ لیکون العمل بە عملاً بدلیل لا شبهھة فی وھذا تطویل لا طائل تحته إن کان المراد بالمجمل المجمل الاصطلاحي؛ 
وإن کان المراد بە المجمل اللغوي وھو ما کان فيه إبھام فالخطب إِذاً یھون هوناً. قال: (ولا یجوز تعلیق البراءة من الکفالة 
بالشرط الخ) تعلیق البراءۃ من الکفالة بالشرط مثل أن یقول إذا جاء غد فأنت بريٍء من الکفالة لا یجوز لأنھا لیست بإسقاط 
محض لما فيه من معنی التمليك کما في سائر البراءات؛ والتعلیق إنما یصح في الإسقاط المحض . ورد بما لو کفل بالمال 
وبالنفس وقال إن وافیتك بە غداً فأنا بريء من المال فوافاہ من الغد فھو بریٍء من المال فقد جوّز تعلیق البراءة عن الکفالة 
بالمال بموافاۃ المکفول بەء والمسألة في الإیضاح؛ ویروی أنه یصح لأنھا إسقاط محض کالطلاق؛ لآن علی الکفیل المطالبة 
دون الدین علی الصحیح؛ ولھذا لا یرتد الإبراء عن الکفیل بالر بخلاف إبراء الأصیل والإسقاط المحض یصح تعلیقه. وقیل 
في وجه اختلاف الروایتین إن عدم الجواز إنما هو إذا کان الشرط شرطاً محضاً لا منفعة للطالب فیه أصلاً کقوله إذا جاء غد 
ونحوہ لأنە غیر متعارف فیما بین الناس؛ کما لا یجوز تعلیق الکفالة بشرط لیس للناس فيه تعامل؛ فأما إذا کان بشرط فيه نفع 
للطالب ولە تعامل فتعلیق البراءة بە صحیح کالمسألة المنقولة من الإیضاح فإن الطالب لە فیه نفع لما فیه من إبراء بعض 
واستیفاء بعض ومثله متعامل ؛ ألا تری أن صاحب الدین إذا قال عجل خمسمائة علی أني أبرأتك من الباقي کان صحیحأء وإن 
علق البراءۃ علیٴالبعض بتعجیل البعض فروایة عدم الجواز محمولة علی ما إذا کان الشرط شرطاً محضاً غیر متعامل وروایة 
الجواز علی ما یقابله. قال: (وکل حق لا یمکن استیفاؤہ من الکفیل لا تصح الکفالة بە الخ) ذکر ضابطاً لما لا تصح الکفالة 
بہ. ومعنی قوله لا یمکن لا یصح لان إمکان الضرب آأو حژ الرقبة لیس بمنتف لا محالة لکنه لا یصح شرعا وعبر عنه بعدم 


قولە: (فإن کان الأول) أقول: ویجوز أن یعکس فیتبین ببطلان الأول ہما ذکرہ في وجه بطلان الثاني وبالعکسہ بل ھذا أظھر ۔ 


۸٦‏ کتاب الکفالة 


قال: (وکل حق لا یمکن استیفاؤہ من الکفیل لا نصح الکفالة بە کالحدود والقصاص) معناہ بنفس الحد لا 
بنفس من عليه الحد لأنه یتعذر إیجابه عليهەء وھذا لن العقوبة لا تجري فیھا النیابة۔ 

قال : (وإذا تکفل عن المشتري بالٹمن جاز) لأنه دین کسائر الدیون (وإن تکفل عن البائع بالمبیع لم تصح) لأنە 
عین مضمون بغیرہ وو الثمن والکفالة بالأعیان المضمونة وإن کانت تصح عندنا خلافاً للشافعي رحمہ اللہ لکن 
بالاعیان المضمونة بنفسھا کالمبیع بیعاً فاسداً والمقبوض علی سوم الشراء والمغصوب؛ء لا ہما کان مضموناً بغیرہ 


المرتھن علی أن أعطاہ کفیلاً بە فھلك عند الراھن لم یلزم الکفیل شيء لأنە لا ضمان للمرتھن علی الأصیل بسبب 
هذا القبض فلا یضمن الکفیل أیضاًء ولو کان الرامن أخذہ بغیر رضا المرتھن جاز ضمان الکفیل وأخذ بە لان 
الراھمن ضامن مالیة العین ھنا؛ ألا تری أنه لو ھلك في یدہ ضمن قیمته للمرتھن فیکون ھذا بمنزلہ الکفاله 
بالمغخصوب؛ ولفظ المستاجر في کلام المصنف بالفتح في الموضعین؛ وقدمنا أنه متی ملك کل من المبیع والرھن 
والمستاجر بعد الکفالة بتسلیمه لا شيء علی الکفیل؛ ففي المبیع والرھن تقدم ما یفید وجھه وفي المستأاجر لأن 
الأجارۃ تنفسخ بە وخرج الأصیل من أن یکون مطالباً بتسلیم العین وإنما وجب رد الأجرۃ والکفیل ما کفل الأجر 
قولە: (ومن استاجر دابة للحمل؛ فإن کانت بعیٹھا) أي آجرہ أن یحمله علی ھذہ الدابة (لا تصح الکفالة لأنه عاجز 
عن الفعل) الواجب علی الأصیل وہو حمله علی ھذہ الدابة لأنه لا ملك لە في ھذہ الدابة لیحمله علیھا (وإن کانت 
بغیر عینھا جازت لأه یمکنە الحمل علی دابة نفسه) أو علی دابة یستأجرھا (والحمل هو المستحق) وھو مقدور 
للکفیل فصحت کفالتہ بە (ووازنہ من استاجر عبداً للخدمة فکفل لە رجل بخدمته فھو باطل لما بینا) من أنه عاجز عنه 
إذ لا یملك العبد أما لو کفل بنفس العبد المستأاجر فھو صحیح علی ما عرف؛ ولو هلك لا شيء علی الکفیل. 
وقال شارح في الفرق بین الحمل علی المعین وغیر المعین بأن الدابة إذا کانت بعینھا فالواجب علی المؤجر تسلیم 
الدابة لا الحمل؛ فالکفالة بالحمل کفالة بما لم یجب علی الأصیل فلا تصح؛ بخلاف ما إذا کانت غیر معینة لأن 
الواجب هو الحمل ویمکن استیفاؤہ من الکفیل فصحت الکفالة انتھی. واعترض الأصحاب بأن الواجب إن کان 
لیس |لا تسلیم الدابة المعینة بسبب أُن تحمیله الذي هو فعله غیر معقود عليه؛ وإنما المعقود عليه حمل الدابة 


الإمکان مبالغة في نفي الصحة فإذا کفل رجل عن آخر ہما عليه من الحد والقصاص لم تصح کفالتہ حیث لا یصح الاستیفاء 
منہ؛ لأن الاستیفاء یعتمد الڑإیجاب عليه وو متعذر. إذ الوجوب عليه؛ إما أن یکون أصالة والفرض خلافہء أو نیابة وھي لا 
تجري في العقوبات. قالوا: لأن المقصود هو الزجر وھو بالإقامة علی النائب لا یحصل وفیه تشکيك؛ وھو أن الزجر إما أن 
یکون للجاني بأن لا یعود إلی مثل ما فعل أو لغیرہ فإن کان الأول فقد لا یحصل المقصود کما تری بعض المتھتکین یعودون 
إلی الجنایة وإن کان الثاني فقد یحصل المقصود بالإقامة علی النائب ھذا في الحدود وأما في القصاص فالاول منتف قطعاً 
لعدم تصورہ بعد الموت أصلاً لا محالة. والثاني کما في الحد ولعل الاستدلال علی ذلك بالإجماع أولی؛ فإنه لم یرو عن 
أحد من أھله خلاف في جریانھا في العقوبات فیکون التشکیك حینثذ تشکیکاً في المسلمات وھو غیر مسموع. قال: (وإذا 
تکفل عن المشتري بالثمن جاز الخ) الکفالة بالٹمن عن المشتري جائزۃ بلا خلاف لان دین صحیح کسائر الدیون وعلی مذا 
یکون ذکرہ تمھیداً لذکر الکفالة بالمبیع والأعیان المذکورۃ بعدہ. واعلم أن الأعیان بالنسبة إلی جواز الکفالة بھا تنقسم بالقسمة 
الأولیة إلی ما و أمانة لا یضمن کالودیعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشرکةء وإلی ما هو مضمون. ثم المضمون 
ینقسم إلی ما هو مضمون بغیرہ کالمبیع والمرھونء واإلی ما هو مضمون بنفسه کالمبیع بیعاً فاسداً والمقبوض علی سوم الشراء 
والمغخصوب والکفالة بھا کلھا إما أن تکون بذواتھا أو بتسلیمھاء فان کان الأول لم تصح الکفالة فیما یکون أمانة أو مضموناً 


قولە: (فقد لا بحصل المقصود) أقول: تأمل فان عدم الحصول نادر لا یضرنا قوله: (وما لم تجب قیمته عند الھلاك) أقول : 
الموصول عبارة من الأعیان المضمونة. 


کتاب الکفالة ۸۷ 


کالمبیع والمرھونء ولا بما کان أمائة کالودیعة والمستعار والمستأجر ومال المضاریة والشرکة. ولو کفل بتسلیم 
المبیع قبل القبض أو بتسلیم الرھن بعد القبض إلی الراھن أو بتسلیم المستاجر إلی المستاجر جاز لأنه التزم فعلا 
واجباً. 

قال: (ومن استاجر دابة للحمل علیھاء فإن کانت بعیٹھا لا تصح الکفالة بالحمل) لأنه عاجز عنه (وإن کانت 
بغیر عینھا جازت الکفالة) لأنه یمکنە الحمل علی دابة نفسه والحمل هو المستحق (وکذا من استأجر عبداً للخدمة 
فکفل لە رجل بخدمتهہ فھو باطل) لما بینا۔ 


فکذلك إجارۃ حمله علی دابة إلی مکان کذا لیس عليه سوی تسلیم اي دابة کانت إذ لا یجب تحمیله الذی هو فعله 
لأنه لم یستاجر الرجل نفسه فلا فرق؛ فینبغي أن لا تجوز الکفالة فیە أیضاً لأن الحمل أیضاً غیر واجب علی الأصیل 
بعین ما في التي قبلھا۔ والحاصل أنه إن کان الحمل علی الدابة تسلیمھا فینبغي أن تصح الکفالة فیھما لأن الکفالة 
بتسلیم المستأجر صحیحةء ولم یمنع منه کون المستأجر ملکاً لغیر الکفیل؛ وإن کان التحمیل ینبغي أن لا تصح 
فیھما لأن التحمیل غیر واجب علی الأصیل. والحق أن الواجب في الحمل علی الدابة معینة أو غیر معینة لیس 
مجرد تسلیمھا بل المجموع من تسلیمھا والإذن في تحمیلھا وھو ما ذکر في النھایة من الترکیبء وما ذکرنا من 
الحمل علیھاء ففي المعینة لا یقدر علی الإذن في تحمیلھا إذ لیست لە ولایة علیھا لیصح إذنه الذي هو معنی 
الحمل؛ وفي غیر المعینة یمکنە ذلك عند تسلیم دابة نفسە أو دابة استاجرھا قوله: (ولا تصح الکفالة إلا بقبول 
المکفول لە في المجلس عند أبي حنیفة ومحمد رحمّھما الله . وقال أبو یوسف: یجوز إذا بلغه الخبر فاجاز ولم 
یشترط في بعض النسخ) أي نسخ کفالة الأصل عن أبي یوسف (الإجازة) بل إنە نافذ إن کان المکفول لە غائباً وھو 
الاظھر عنه. والحاصل أن عنە روایتین (والخلاف في الکفالة بالنفس والمال جمیعاً) وجه روایة النفاذ (أنه التزام 
فیستبد بە الملتزم) ولا یتعدی لە ضرر في المکفول لە لأن حکمە لا یوجب عليه شیٹاً لأنه مختار في المطالبة لا 


بالغیں وتصح فیما یکون مضموناً بنفسه عندنا خلافاً للشافعي رحمه اللہ فعلی ھذا لا تجوز الکفالة بالمبیع عن البائع بأن 
یقول الکفیل للمشتري إن ھلك المبیع فعلي بدلە لأنه غیر مضمون بغیرہ وھو الثمن؛ ولا بالمرھون لأئه مضمون بالدین: ولا 
بالودیعة والمستعار والمستأاجر لأنھا أمائةق وتجوز في المبیع بیعاً فاسداً والمقبوض علی سوم الشراء والمغخصوب . ویجب علی 
الکفیل تسلیم العین ما دام قائمء وتسلیم قیمته عند الھلاك لأنھا أعیان مضمونة بعینھاء ومعنی ذلك أن تجب قیمتھا عند 
الھلاكء وما لم تجب قیمته عند الھلاك فھو مضمون بغیرہ کما مر ومنع الشافعي رحمه اللہ الکفالة بالأعیان مطلقاً بناء علی 
آصله أنذ موجب الکفالة التزام أصل الدین في الذمة فکان محلھا الدیون دون الأعیانء وأن شرط صحتھا قدرۃ الکفیل علی 
الإیفاء من عندہ وذلك یتصور في الدیون دون الأعیان. وقلنا بناء علی أصلنا إِن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة والمطالبة 
تقتضي أُن یکون المطلوب مضموناً علی الأصیل لا محالة؛ والأمانات لیست کذلك؛ والمضمون بغیرہ کالمبیع المضمون 
بالئمن؛ والمرھون المضمون بالدین والقیمة غیر مضمون علی الأصیل حتی لو ملك المبیع في ید البائع سقط الثمن وانفسخ 
العقدء ولو هلك الرھن في ید المرتھن صار مستوفیاً لدینه ولا تلزمہ مطالبته فلا تتصور الکفالة وإن کان الٹانی : أعنی الکفالة 
بتسلیم الأعیان المذکورۃء فما کان مضموناً بغیرہ کالمبیع إذا کفل بتسلیمه قبل قبضه بعد نقد الثمنء والمرھون إذا کفل عن 
المرتھن بتسلیمه إلی الراھن بعد استیفاء المرتھن الدین جاز..وذکر في الذخیرۃ ان الکفالة عن المرتھن للراھن لا تصح سواء 
حصلت الکفالة بعین الرھن أو بردہ حتی قضی الدین؛ ولعل محمله اختلاف الروایتینء فإِن ملك المبیع فلا شيء علی الکفیل 


قولہ: (فإن الواجب فیھا عدم المنع الخ) أقول: هو أیضاً یعد تسلیماً فینبغي أن تجوز الکفالة بە علی ما ذکرہ بعض مشایخنا قول: 
(قیل وھذا لیس بصواب) أقول: القائل هو الکاکي . 

قوله: (وما ذکرنا في الإیضاح) أقول: قوله وما ذکرنا مبتدأً خبرہ یجيء بعد سطرین وھو قوله غیر دافع الخ قوله: (لأن تسلیم ما 
التزمہ متصور في الجملة الخ) آفول: لعل المراد من قوله متصور في الجملة أن التسلیم متصور إما باعتبار عینه أو باعتبار قیمتہ ولا 
یستقیم ذلك في الحمل علی دابة معینة فلیتامل ۔ 


۸۸ کتاب الکفالة 


. قال: (ولا تصح الکفالة إلا بقبول المکفول لە في المجلس) وہذا عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ . وقال 
أبو یوسف رحم الله قولاً آخراً: یجوز إذا بلغه أجاز ولم یشترط في بعض النسخ الإجازةۃ والخلاف في الکفالة بالنفس 
والمال جمیعاً. لە أنه تصرف التزام فیستبد به الملتزم وھذا وجه هذہ الروایة عنه. ووجھ التوقف ما ذکرناہ نيی 
الفضولي في النکاح. ولھما أن فیه معنی التمليك وو تملیيك المطالبة منه فیقوم بھما جمیعاً والموجود شطرہ فلا 
یتوقف علی ما وراء المجلس (إلا في مسألة واحدة وھي أن یقول المریض لوارثہ تکفل عني بما علي من الدین فکفل 
بە مع غیبة الغرماء جاز) لأن ذلك وصیة في الحقیقة ولھذا تصح وإن لم یسمَ المکفول لھم؛ ولھذا قالوا إنما تصح 


ملزوم؛ فإن رأی مطالبتہ طالبه وإلا لا۔ وأحال المصنف وجە التوقف علی ما ذکرہ في الفضولي في النکاح وھو أن 
شطر العقد یتوقف حتی إذا عقد فضولی لامرأۃ علی آخر توقف علی الإجازة کما إذا کان عقداً تاماً بأن خاطب عنه 
فضولی آخر وعندھما لا یتوقف إلا أن خاطبه فضولي آخر فلا یتوقف عندھما إلا العقد التام (ولھما أن فیه معنی 
التمليك وھو تمليك المطالبة منه فیقوم بھما جمیعاً والموجود) من الموجب وحدہ (شطر العقد فلا یتوقف علی ما 
وراء المجلس) وھذا یقتضي أنە لو تم عقداً بقبول فضولي آخر توقف؛ وقد صرح بذلك عندھما. قالوا: إذا قبل عنه 
قابل توقف بالإاجماعء وحینئذ قوله فيی وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المکفول لە في المجلس غیر صحیح؛ بل 
الشرط أن یقبل في المجلس إن کان حاضراً فتنفذ أو یقبل عنه فضولي آخر إن کان غائباً فتتوقف إلی إجازته أو رد 
وقولہ: (إلا ففي مسألة واحدة) استثناء من قولە لا تصح إِلا بقبول المکفول لە في المجلس؛ فان هذہ المسَألة صحت 
من غیر قبول في المجلس ولا قبول فضولي عنه (وھي أن یقول المریض) المدیون (لوارثہه تکفل عني بما علي من 
الدین فکفل) عنه (بە مع غیبة الفرماء) فإانه یصح استحساناً فللفرماء مطالبته. وذکر للاستحسان وجھین: أحدھما أن 
قوله تکفل عني وصیة: أي فیه معنی الوصیةء إذ لو کانت حقیقة الوصیة لم یفترق الحال بین حال الصحة والمرض 
في ذلكء وقد ذکر في المبسوط أن ذلك لا یصح منە في حال الصحةء وإذا کان بمعنی الوصیة فکأنه إنما قال لھم 
اقضوا دیوني فقالوا نعم إذا قالوا تکفلنا بھاء فلذا قال المشایخ إنما یتم ذلك إذا کان لە مالء فإن لم یکن لە مال لا 
تؤخذ الورثة بدیونەء ولو کان حقیقة الکفالة لأخذوا بھا حیث تکفلوا. ثانیھما ما ذکر في المبسوط والإیضاح ان حق 


لأن العقد قد انفسخ ووجب علی البائع رد الٹمن والکفیل لا یضمن الثمن؛ وإن هلك الرمن عند المرتھن فکذلك لآأن عین 
الرھن إن کان بمقدار الدین أو زائداً عليه والزیادۃ عليه من مالیته کان أمائة في ید المرتھن ولا ضمان فیھا. وما کان أمانة فإن 
کان غیر واجب التسلیم کالودیعة ومال المضاریة والشرکة فإن الواجب فیھا عدم المنع عند الطلب لا التسلیمء ولا تجوز 
الکفالة بتسلیمه لعدم وجوبە؛ کما لا تجوز بعیٹھا. وإن کان واجب التسلیم کالمستاجر بفتح الجیم إذا ضمن رجل تسلیمه إلی 
المستاجر کمن استاجر دابة وعجل الأجر ولم یقبضھا وکفل لە بذلك کفیل صحت الکفالة والکفیل مؤاخذ بتسلیمھا ما دامت 
حیة فان ھلکت فلیس علی الکفیل شيء لن الإجارۃ انفسخت وخرج الأصیل عن کونە مطالباً بتسلیمھاء وإنما عليه رد الأجر 
والکفیل ما کفل بە؛ وترك المصنف رحم اللہ ذکر المستعار کما ترك ذکر الودیعة إشارۃ إلی عدم جوازہ وأظنه تابع شمس 
الأئمة السرخسي في ذلك فإنه قال: الکفالة بتسلیم العاریة باطلة؛ قیل وھذا لیس بصواب؛ فقد نص محمد رحمہ اللہ في 
الجامع أن الکفالة بتسلیم العاریة صحیحةء وفيه نظر لأن شمس الأئمة:لیس ممن لم یطلع علی الجامع بل لعله قد اطلع علی 
روایة أقوی من ذلك فاختارھا قوله: (لأنه التزم فعلاً واجباً) دلیل لما ذکرہء وفيه إشارة إلی التفرقة بین ما یکون واجب التسلیم 
وما لا یکون کما فصلناہ قوله: (ومن استاجر دابة للحمل) علم أن من استأجر دابة معینة للحمل فکفل بتسلیمھا رجل صحت 
لما تقدم آنفاء وإن استاجر غیر معینة للحمل فکفل رجل بالحمل فکذلك لأن المستحق هو الحمل وھو قادر عليه بالحمل 


قوله: (لأن نسخ کفالة المبسوط لم تتعدد) أقول: أي من محمد فلا یرد شيء تامل قوله: (فالموجود في بعضھا الخ) أقول: فیه 
بحث قولە: (في بعض مواضع نسخ المبسوط) أقول: فینبغي أن یطرح لفظ التسخ من البین والأمر هین قوله: (ومنع کونە التزاما فقط) 
أقول: مستنداً بأنہ عقد التبرع کالھبة والصدقة فلا بد من القبول قولە: (وبان الإقرار الخ) أقول: في العطف تاأمل. 


کتاب الکفالة ۸۹ 


إذا کان لە مال أو یقال إنه قائم مقام الطالب لحاجتہ إليه تفریغاً لذمته وفیه نفع الطالب فصار کما إذا حضر بنفسهء 
وإنما یصح بھڈا اللفظ؛ ولا یشترط القبول لأنه یراد بە التحقیق دون المساومة ظاھراً فيی ھذہ الحالة فصار کالأمر 
بالنکاح؛ ولو قال المریض ذلك لأجنبي اختلف المشایخ فیە۔ ۱ 


الغرماء یتعلق بترکته في مرض موته لا بذمته لضعفھا بمرض الموت ولذا امتنع تصرفه في ماله کیف شاء واختار 
فنزل نائباً عن الغرماء المکفول لھم عاملاً لھم لما في ذلك من المصلحة لە بتفریغ ذمتهء وفیه نفع للطالب المکفول 
لە کما إذا حضر بنفسه. فإن قیل: غایة الأمر أن یکون کالطالب حضر بنفسه فلا بد من قبوله فإن الصادر منە حینثٹذ 
قوله تکفل ولو قال تکفل لي بما لي علی فلان فقال کفلت لا یتم إلا أن یقول بعد ذلك قبلت أو نحوہء کالبیع إذا 
قال بعني بکذا فقال بعت لا ینعقد حتی یقول الاآمر قبلت . أجاب المصنف بقوله (إنما لا یشترط القبول) بعد قول 
الوارث تکفلت (لألہ) أي لأن قوله تکفلت (لا یراد بە المساومة) وإنما احتیج في البیع کذلك لأنە یراد بە المساومة 
وھنا لا یراد بە إلا التحقیق بدلالة مذہ الحالةء فإن حالة الموت ظاھرۃ فی الدلالة علی قصدہ إلی تحقیق الکفالة 
لتخلیص نفسه لا علی المساومة بھا (فصار) الأمر ھنا (کالأمر بالنکاح) فیما لو قال زوجني بنتك فقال زوجتکھا انعقد 
وإن لم یقل قبلت حیث کان النکاح لا تجري فيه المساومة (ولو قال المریض ذلك لأجنبي) فضمن (اختلف 
المشایخ) منھم من قال لا یجوز لأن الأجنبي غیر مطالب بقضاء دینە بلا التزام فکان المریض في حق الأجنبي 


علی دابة نفسہ وإن استأجرھا معینة لأن الدابة المعینة لیست في ملکە؛ والحمل علی دابة نفسه لیس بحمل علی تلك الدابق 
وفیه نظر لان عدم القدرة من حیث کونە ملك الغیر لو منع صحتھا لما صحت بالأعیان مطلقاً کما ذھب إليه الشافعي رحمه 
الله واستدل به علی عدم جوازما في الأعیان مطلقا وما ذکر في الإیضاح جواباً للشافعي رحمه الل؛ وھو قوله تسلیم ما 
التزمه متصور في الأعیان المضمونة في الجملة فصح التزامهء لأن ما یلزمہ بعقدہ یعتبر فیە التصور غیر دافع؛ لن تسلیم ما 
التزمه متصور في الجملة فکان الواجب صحتھا فیما نحن فيە أبضاً (وکذا) (إذا استأجر عبداً بعینه للخدمة فکفل لە رجل 
بخدمته لم تصح لما بینا) أنە عاجز عما کفل بە. قال: (ولا تصح الکفالة إلا بقبول المکفول لە في المجلس الخ) لا تصح 
الکفالة إلا بقبول المکفول لە في المجلس عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ وھو قول أبي یوسف ولا وقال آخراً: تجوز 
إذا آجاز حین بلغه ولم یشترط في بعض النسخ الإجازۃء قیل: أي نسخ کفالة المبسوط . وفيه تنویه بأن نسخ کفالة المبسوط 
لم تتعدد وإنما ھي نسخة واحدۃ فالموجود في بعضھا دون بعض یدل علی ترکه في بعض أو زیادته في آخر وذکر في 
الإ(یضاح . وقال أبو یوسف: یجوز؛ ثم قال: وذکر قوله في الأصل في موضعین؛ فشرط الإجازۃ في أحدھما دون الآخر 
وعلی ھذا یجوز أن یکون تقدیر کلامہ في بعض مواضع نسخ المبسوط وھذا الخلاف ثابت بینھم في الکفالة بالنفس والمال 
جمیتا: لأبيی یوسف رحمه اللہ فی وجه الروایة التي لم تشترط الإجازۃ فیھا أنه تصرف التزام وھو ظاھر وکل ما هو کذلك 
یستبد بە الملتزم کالإقرار والنذر فھذا یستبد بە الملتزم ومنع کونە التزاماً فقطء وبأن الإقرار إخبار عن واجب سابق والإخبار 


ےس سشٹششٹسسسےہہہہ سے ہے ہے ... سے 

قولە: (وظاھر قولە ولا یشترط صریح القبول یدل علی سقوطہ في ھذہ الصورۃ) أقول: الظاھر أن مرادہ بذلك أنە لا بشترط صریح 
القبول بعد ما کفل الوارث بل یکفيه أمرہ قبل ذلك بقوله تکفل عنيء ولا أدري کیف یذھب إلی ما ذکرہ. وفیه تفكیيك النظم وعدم 
ممارسته في الکلام علی ما لا یخفی قوله: (فمٹھم من لم یصحح ذلك لن الأجنبي غیر مطالب دینہ لا في الحیاۃ ولا بعد موتہ الخ) 
أقول: بخلاف الوارث إِذا کان فإنه مطالبِ بعد موت المکفول عنە لانتقال ما یملکه إليه وتعلق حق الطالب بترکته. الحاصل أن الوارٹ 
إذا کان مطالباً بقضاء دین المورث باعتبار تعلق الدین بترکته وکون الوارث أقرب الناس إليه حتی خلفه فی ماله الفاضل عن حاجته 
فبالتزامہ الدین آولی أن یطالب بە٭ وآامکن حینئذ ترتیب موجب الکفالةء بخلاف الأجنبي لأنە لا یطالب بدینە بدون الالتزام أصلاً فما 
لم تتحقق حقیقة شرائط صحة الکفالة لا تصح فافترقا. ولقائل أن یقول: إذا کان الوارث مطالباً بدینە في الجملة کان فیه شبھة الکفالة 
عن نفسه فکان ینبغي أن لا تجوز کفالتەء فإذا جاز کفالة الوجھین المذکورین في الکتاب فکفالة الأجنب وھي سالم من ھذا المائم آولی 
ان تصح فتامل ۔ 


۰ّ‌ کتاب الکفالة 


قال: (وإذا مات الرجل وعليه دیون ولم یترك شیئاً فتکفل عنه رجل للفرماء لم تصح عند أبي حنیفة رحمه اللہ 
وقالا نصح) لأنه کفل بدین ثابت لأنه وجب لحق الطالب؛ ولم یوجد المسقط ولھذا یبقی فيی حق أحکام الآخرةق 
ولو تبرع بە إنسان یصح؛ وکذا یبقی إذا کان بە کفیل أو مال. ولە أنه کفل بدین ساقط لآن الدین هو الفعل حقیقة 
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والصحیح سواء ولو قال ذلك لأجنبي أو لوارٹہ لا یصح إلا أن یقبل الطالبء منھم من قال یصح من الأجنبي 
وینزل المریض منزلة الطالب لحاجته لتضییق الحال عليه کما ذکرنا في الوارٹ وھو أوجه؛ وما في المبسوط من قوله 
وھذا من المریض صحیح وإن لم یبین الدین ولا صاحب الدین فإنه إنما یصح بطریق الوصیة لورثته بن یقضوا دینەء 
والجھالة لا تمنم صحة الوصیة مبنی علی غیر الوجھ الأارجح وھو أنھا کفالةء ولا حاجة إلی ذلك بل هي کفالة: 
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یتم بالمخبر والنذر من العباداتء ومن لە العبادات لا یشترط قبولہ لعدم العلم بە. وله في وجھ روایة التوقف علی الإجازۃ ما 
ذکرنا في الفضولي في النکاح وھو أن یجعل کلام الواحد کالعقد التام فیتوقف علی ما وراء المجلس لانە لا ضرر في ھذا 
التوقف علی أحد؛ ومنع عدم الضرر بجواز رفع الأ۔, إلی قاض یری براءة الأصیل عن حق الطالب؛ کما هو مذھب بعض 
العلماء فی أن الکفالة إذا صحت بریء الأصیل وفی ذلك ضرر علی الطالب. ولھما أن في عقد الکفالة معنی التمليیك لان فی 
تمليك المطالبة من الطالب فلا یتم بعد الإیجاب إِلا بالقبولء والموجود شطر العقد فلا یتوقف علی ما وراء المجلس؛ وعلی 
هذا لو قبله عن الطالب فضولي توقف علی إجازتہ لوجود شطری. قال: (إلا في مسألة واحدة الخ) استثناء من قولە لا تصح 
الکفالة إلا بقبول المکفولِ لە فکأنه قال: لا یصح ذلك عندھما إلا في مسالة واحدة استحساناً. والقیاس عدمھا لما مر أن 
الطالب غیر حاضر فلا یتم الضمان إلا بقبول؛ ولأن الصحیح لو قال ذلك لورثته أو لأجنبي لم یصح فکذا المریض. 
وللاستحسان وجھان: أحدھما أن یقال إذا قال المریض لوارثه تکفل عني ہما عليٌ من الدین فکأنه قال آوف عني دیني وذلك 
وصیة في الحقیقة ولھذا یصح وإن لم یسمَ المکفول لھم وقد تقدم أن جھالة المکفول لە تفسد الکفالة ولھذا قال المشایخ : 
إنما تصح ھذہ الکفالة إذا کان لە مال عند الموت تصحیحا لمعنی الوصیةء وإذا کان في معناھا لا یکون القبول في المجلس 
شرطاً. قیل في کلام المصنف تسامح لنه في معنی الوصیة لا أنه وصیة من کل وجە؛ لأئە لو کان كذلك لما اختلف الحکم 
ہین حالة الصحة والمرضن. وقد ذکر في المبسوط أن ھذا لا یصح في حالة الصحة ولیس کذلك لأنه قال: لآأن ذلك وصیة 
في الحقیقةف ومثٹل هذہ العبارۃ تستعمل عند المحصلین فیما إذا دل لفظ بظاھرہ علی معنی وإذا نظر في معناہ یژول إلی معنی 
آخرہ وحینثذ لا فرق بین أن یقول في معنی الوصیة أو وصیة في الحقیقة. والثاني أن یقال إِن المریض قائم مقام الطالب 
لحاجته إليه: أي إلی قیامہ في معنی الوصیة أو وصیة في الحقیقة . والثاني أن یقال إن المریض قائم مقام الطالب لحاجتہ إليه: 
أي إلی قبامه مقامه لوجود ما یقتضيه من نفع المریض بتفریغ ذمته وانتفاء المائع بوجود ما ینافیه من نفع الطالب فصار کأن 
الطالب قد حضر بنفسه وقال للوارث تکفل عن أبيك لي. فإن قیل : قیامه مقام الطالب وحضورہ بنفسه لیس محل النزاع وإنما 
هو اشتراط القبول وھو لیس بشرط ھاھنا. أجاب المصنف بقوله: (وإنما یصح بھذا اللفظ ولا بشترط القبول لأنه یراد بە 
التحقیق) أي المریض یرید بقوله تکفل عني تحقق الکفالة لا المساومة نظراً إلی ظاھر حالته التي هو علیھا فصار کالأمر 
بالنکاح کقول الرجل لامرأۃ زوجیني نفسك فقالت زوجت فإن ذلك بمنزلة قولھما زوجت وقبلت؛ وظاھر قوله ولا بشترط 
صریح القبول یدل علی سقوطه في ھذہ الصورة وھو المناسب للاستثناء وتمثیلە بالأمر بالنکاح یدل علی قیام لفظ واحد 
مقامھماء ویجوز أن یکونا مسلکین في ھذہ المسألة. قال: (ولو قال المریض ذلك لأجنبيَ اختلف المشایخ الخ) إذا قال 
المریض لأجنبیٔ تکفل عني بما عليْ من الدین ففعل الأجنبي ذلك اختلف المشایخ؛ فمنھم من لم یصحح ذلك لن الأجنبي 
غیر مطالب بقضاء دینە لا في الحیاۃ ولا بعد موته بدون الالتزام فکان المریض والصحیح في حقه سواء ولو قال الصحیح 
ذلك لأجنبيْ أو لوارثہ لم یصح بدون قبول المکفول لە؛ فکذا المریض. ومنھم من صححہ لآن المریض قصد به النظر لنفسه 
والأجنبي إذا قضی دینە بأمرہ یرجع في ترکته فیصح ھذا من المریض علی أن یجعل قائماً مقام الطالب لتضیق الحال عليه 
ہمرض الموت کما تقدم ومثل ذلك لا یوجد من الصحیح فترکناہ علی القیاس أو علی أنه بطریق الوصیة کما هو الوجه الآخر 
من الاستحسان ولھذا جاز مع جھالة المکفول لەء وجواز ذلك في المرض للضرورۃ لا یستلزم الجواز من الصحیح لعدعھا۔ 
قال: (وإذا مات الرجل وعليه دیون الخ) إذا مات المدیون مفلساً ولم یکن عنه کفیل فکفل عنه بدینە إنسان وارثاً کان أو أجنیاً 


کتاب الکفالة ۱ 


ولھذا یوصف بالوجوب . لكکنہ في الحکم مال لأنه یؤول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلقہ ففات عاقبة الاستیفاء 
فیسقط ضرورة؛ والتبرع لا یعتمد قیام الدین وإذا کان بە کفیل أو لە مال فخلفه أو الإفضاء إلی الأداء با ۔ 


وجھالة المکفول به وھو الدین لا تضرٌ في الکفالةء وقد فرض أن المریض قائم مقام المکفول لە وھو معین فلم یکن 
المکفول لە مجھولاً حکماً لھذا الاعتبار قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دیون ولم یترك شیئاً) بل مات مفلساً افتکفل 
رجل للفرماء ہما عليه لا تصح عند أبي حنیفة رحمہ الله . وقال أبو یوسف ومحمد) والائمة الثلائة واکٹر أمل العلم 
(تصح لأنه کفل بدین ثابت) لعموم قولہ قل: دالزعیم غارم؛”'' ولما روي: آنہ ل آتی بجنازۃ أنصاري فقال: هل 
علی صاحبکم دین؟ فقالوا: نعم درھمان أو دینارانء فقال: صلوا علی صاحبکمء فقام أبو قتادة وقال: ھما علیٌ 
فصلی گل علیه؛''' فلو لم تصح الکفالة عن المیت المفلس لما صلی عليه بعد الکفالة ولأنه کفل بدین ثابت (لأنہ) 
أي الدین (وجب) في حیاته (لحق الطالب) وھو باق (ولم یوجد المسقط) وھو الأداء أو الإبراء أو انفساخ سبب 
وجوبە ولم یتحقق بالموت شيِء من ذلك؛ ویدل علی بقائه کونە یطالب بە في الآخرة (و) أنە (لو تبرّع بە إنسان 
جاز) أخذ الطالبِ منە ولو سقط بالموت ما حل لە أخذہ وأنه لو کان بە کفیل قبل موتە بقیت الکفالةء ولو بطل 
الدین بطلت الکفالة لسقوطه عن الکفیل بسقوطە عن الأصیل (ولأبي حنیفة رحمه اللہ أله کفل بدین ساقط) فی حکم 
الدنیا لا مطلقا والکفالة من أحکام الدنیا لأنھا توثق لیاخذہ فیھا لا في الآخرۃ فلا یتصور لھا وجود بلا دین 
(کذلك ولان الدین فعل حقیقة ولذا یوصف بالوجوب) والموصوف بالأحکام الأفعال (وقد عجز عنہ بنفسە وبخلفه) 
هو الکفیل الکائن قبل سقوطه فسقط في أحکام الدنیا ضرورة (والتبرع لا یعتمد قیام الدین) ولو کان بقید الإضافة: 
أي التبرع بالدین وھو الحق فإنما یعتمد قیامہ بالنسبة إلی من عليه دون من لەء والکفالة نسبة بین کل من المکفول لە 
والأصیل لأآنه التزام ما علی الأصیل للمکفول لە؛ ولو کان بە کفیل لم یعجز بخلفه فلم یسقط الدین بموتہ؛ بخلاف 
الکفالة بعد موته فإنھا کفالة بعد السقوط (ولو کان لە مال فالإفضاء إلی الأداء باق) فلم یسقط الدین فصحت کفالتہ 
عن المیت المليء۔ 


لم تصح الکفالة عند أبي حنیفة رحمه الله وقالا: مي صحیحة وھو قول الأئمة الثلاثة. ولھما أن الکفیل قد کفل بدھن 
صحیح ثابت في ذمة .الأصیلء وکل کفالة هہذا شأنھا فھي صحیحة بالاتفاق فھذہ صحیحة. وإنما قلنا کفل بدین صحیح ثابت 
لان کونە دیناً صحیحاً هو المفروض: وثبوتہ إما أن یکون بالنسبة إلی الدنیا أو الآخرۃ. لا کلام في ثبوتہ وبقائہ في حق أحکام 
الآخرۃء وأما في حق أحکام الدنیا فھو ثابت أیضاً لأئہ وجب لحق الطالب بلا خلافء وما وجب لا ینتفیي إلا بإبراء من لە 
الحق أو بأداء من عليه أو بفسخ سبب الوجوب والمفروض عدم ذلك کل فدعوی سقوطه دعوی مجردة عن الدلیلء ومما 
یدل علی ثبوتہ في حق أحکام الدنیا أنه لو تبرع بە إنسان صحء ولو بریء المفلس بالموت عن الدین لما حل لصاحبه الأخذ 
من المتبرعء وإذا کان به کفیل أو لە مال فإن الدین باق بالاتفاقء فدل علی أن الموت لا یغیر وصف الثبوت؛: ومما یدل علی 
ذلك ان المشتري لو مات مفلساً قبل أداء الثمن لم یبطل العقد؛ ولو ملك الثمن الذي هو دین عليه بموته مفلساً لبطل العقد ‏ 
کمن اشتری بفلوس في الذمة فکسدت قبل القبض بطل العقد بھلاك الٹمن: ولما لم یبطل ھاھنا علم أن الدین باق عليه فيی 
أحکام الدنیا۔ ولأبي حنیفة رحمهہ اللہ أن الدین ساقط لأن الدین هو الفعل حقیقة وکل فعل یقتضی القدرةء والقدرۃ إنما تکون 
بنفسه أو بخلفه وقد انتفت بانتفاٹھما فانتفی الدین ضرورۃء ومعنی قولە الدین هو الفعل حقیقة أن المقصود الفائدة الحاصلة منه 
هو فعل الأداء والدلیل علی ذلك وصفة بالوجوب؛ یقال دین واجب کما یقال الصلاۃ واجبةء والوصف بالوجوب حقیقة إنما 
هو في الأفعال فإن قلت: لزم حینثذ قیام العرض بالعرض وھو غیر جائز باتفاق متکلمي أھل السنة فعليك بما ذکرنا من 
الجواب في التقریر في باب صفة الحسن للمأمور بە؛ وإن قلت فقد یقال المال واجب أجاب المصنف بقوله: (لکنه) أی 
مد موھج ویجوووجڑواویااسایاسھکوسھسسستکت 

() تقدم في أول الباب وإسنادہ جید . 

(۲) تقدم ایضاً في أول الباب مستوفیاً رواہ الجماعة. 


گ‌‌ کتاب الکفالة 


لأنه تعلق بە حق القابض علی احتمال قضائه الدین فلا یجوز المطالبة ما بقيی هذا الاحتمالء کمن عجل زکاته 
ودفعھا إلی الساعي؛ ولأنه ملکه بالقبض علی ما نذکر؛ بخلاف ما إذا کان الافع علی وج الرسالة لأنه تمحض أمانة 


وأما حدیث أبي قتادة فلیس فیه صریح أنشاء الکفالة بل یحتمل قوله ھما علی کلا من إنشاٹھا والإخبار بھا 
علی حد سواء؛ ولا عموم لواقعة الحال فلا یستدل به فيی خصوص محل النزاعء ویحتمل الوعد بھا وإن کان 
مرجوحاًء وامتناعہ لٹ من الصلاة علیہ“ لیظھر طریق إیفاٹھما لا بقید طریق الکفالةء فلما ظھر بوعدھا أو بالإقرار 
بالکفالة بھما حصل المقصود فصلی عليه . ونوقض إِثبات سقوط الدین بمسائل: أحدھا لو مات المشتري مفلساً قبل 
أدائہ الٹمن لا یبطل البیعء ولو سقط الثمن بطل؛ ولو اشتری بفلوس في الذمة فکسدت قبل القبض یبطل البیع بھلاكک 
الٹمن في نفسه فعلم أن سقوط الدین بالنسبة إلی الدنیا لا یبطل الدین. ثانیھا أنه لو کان بالدین کفیل یبقی علی حاله 
إذا مات مفلساً ولو سقط في احکام الدنیا لم تبق الکفالة. الٹھا لو کان بالدین رمن بقي الدین عليه بعد موته مفلساً 
وبقاء الرھن إنما یکون بہقاء الدین ولآن تعذر المطالبة لمعنی لا یبوجب بطلان الدین في حال الحیاۃء کالعبد 
المحجور إذا أقر بدین فکفل عنه بە کفیل صح وإن کان لا یطالب بە في حال رقه فکذا في حال الموت . أجیب عن 
الأول بآن الدین لا یبطل بموتہ في حق المستحق حتی جاز أُن یأخذہ من المتبرع والکفالة تعتمد قیام الدین في حق 
الأاصیل کما ذکرناء وقد سقط بھذا الاعتبار لضرورة بطلان المحل فیتقدر بقدر الضرورۃ. وعن الثاني بأن کساد 
الفلوس یبطل الملك فی حق المشتري فلذلك انتقض العقد وھنا الدین باق فيی حق صاحب الدین فلا یبطل العقد . 
وعن الثالث بن ذمة الکفیل السابق کفالته خلف عن ذمته فلا تبطل ذمته بالموت ومثله الرھن. وأما العبد فله ذمة 
صالحة فتصح الکفالة وتتاخر المطالبة لحق المولی کما أن الدین ثابت في ذمة المفلس الحيْ وإن کان لا یطالب بە 
قولہ: (ومن کفل عن رجل بآلف عليه بأمرہ فقضاہ) أي قضی الرجل المکفول عنە الکفیل (الألف) التي کفل بھا (قبل 
ان یعطیه) أي قبل أن یعطي الکفیل الألف (صاحب المال) وذکر ضمیر یعطيه علی تأویل المال أو المکفول بە لازم 
من قوله کفل عن رجل وصاحب المال مفعول أول لیعطي والمفعول الثاني هو ضمیر المال المقدم في یعطيه (فلیس 
له) أي لیس للرجل المکفول عنە (أن یرجع فیھا) وھو وجه للشافعي. وفي وجه آخر لە أن یرجع وھو قولِ. مالك 
وأحمد بناء علی أنە أمانة عندہ ما لم یقض الأصیلء ونحن نبین أنه یملکه وآن الآمانة ما إذا کان دفعه إلی الکفیل 


الدین (في الحکم مال) لأن تحقق ذلك الفعل في الخارج لیس إلا بتمليك طائفة من المالء فوصف المال بالوجوب لن الأداء 
الموصوف بە یؤول إليه فی المآل فکان وصفاً مجازیاً. فإن قلت: العجز بنفسه وبخلقه یدل علی تعذر المطالبة منه وذلك لا 
یستلزم بطلان الدین في نفسه کمن کفل عن عبد محجور أَقز بدین فانھا تصح؛ وإن تعذر المطالبة في حالة الرق. قلنا: غلط 
بعدم التفرقة بین ذمة صالحة لوجوب الحق علیھا ضعفت بالرق وبین ذمة خربت بالموت ولم تبق أھلاً للوجوب علیھاء وھذا 
التقریر کما تری یشیر إلی أن المصنف ذکر دلیل أبی حنیفة بطریق المعارضة ولو أخرجه إلی سبیل الممانعة بأن یقول لا نسلم 
" أن الدین ثابت بل هو ساقطء وسیذکر السند بقوله فإِن الدین هو الفعل کان أأحذق في وجوہ النظر علی ما لا یخفی علی 
المحصلین وتبە لھذہ اللکتة واستغن عن إعادتھا فیما هو نظیرہ فیما سیأتي قوله: (والتبرع لا یعتمد قیام الدین) جواب عما قالا 


قوله: (والقدرةۃ إنما تکون بنفسه أو بخلفه الخ) أقول: فیه شيء قولە: (فعليك بما ذکرنا من الجواب في التقریر الخ) أقول: من 
أله صفة إضافیة اعتباریة لا معنی قائم بالذات وصفت بھا علی الحقیقة حتی یلزم ما ذکرتمء؛ ھذا ما ذکرہ في التقریر قبیل صفة الحسن 
للمأامور بہ ففي کلامه مساعلة فوله: (ولو أخرجه إلی سبیل الممانعة الخ) أقول: أنت خبیر بأن منع المقدمة التي أقیم الدلیل علیھا 
خارج عن الاداب وفیما نحن بصددہ کذلك٠‏ فإن قوله وجب لحق الطالب الخ إشارة إلی دلیل الثبوت فلیتامل قوله: (وسیذکر السند 
بقوله الخ) أقول: ذلك القول دلیل السند کما لا یخفی ۔ 


)١(‏ مرادہ حدیث من تحمل أبو قتادة الوفاء عنه تقدم في آول الباب ۔ 


کتاب الکفالة ۴‌ 


فی یدہ (وإن ربح الکفیل فیه فھو لا یتصدق بە) لأنه ملکه حین قبضهء أما إذا قضی الدین فظاھرء وکذا إذا قضی 


علی وجه الرسالة إلی الطالب ولو لم یملکه فقد تعلق بهە حقهء وھذا الوجه الأول من الوجھین اللذین ذکرھما 
المصنف (لأنه تعلق بە حق القابض علی احتمال قضائه الدین فلا تجوز المطالبة ما بقي ھذا الاحتمال) إلحاقاً بالزکاۃ 
المعجلة للساعي تعلق بە حق القابض علی احتمال أن یتم الحول والنصاب کامل فلم یجز استردادہ شرعاً ما بقي ھذا 
الاحتمال (و) الوجه الثانی (أنه) أی القابض (ملکە بالقبض علی ما نذکر) یرید ما ذکرہ بعد سطر في تعلیل طیب 
ولو تبرع بە إنسان صح یعني أن التبرع لا یعتمد قیام الدینء فان من قال لفلان عليْ ألف درھم وأنا کفیل بە صحت الکفالة 
وعليه أداؤہ وإن لم یوجد الدین أصلاء ولآن بطلان الدین إنما هو في حق المیت لا المستحق لأن الموت یخرج من قام بە 
عن المحلیةء وإذا کان باقیا فی حق المستحق حل لە أن یأخذ بدینە ما تبرع بە الغیر وعلی ھذا لا یبطل البیع بموت المشتري 
مفلسا لبقائه في حق البائعء فإن السقوط في حق المیت لضرورۃ فوت المحل فلا یتعدی إلی غیرہ بخلاف الفلوس إِذا 
کسدت فإن الملك قد بطل في حق المشتري فلذلك انتقض العقد قوله: (وإذا کان بە کفیل) جواب عن قولھما وکذا یبقی إذا 
کان بهە کفیل أو لە مال. وبیانە أن القدرةۃ شرط الفعل إما بنفس القادر أو بخلفهء وإذا کان بە کفیل أو لە مالء فإن انتفی القادر 
فخلفه وھو الوکیل أو المال في حق بقاء الدین باق قوله: (أو الإفضاء) علی ما هو السماع وعليه آکثر النسخ تنزل؛ وکأنە قال 
الکفیل والمال إن لم یکونا خلفین فالإفضاء (إلی الأداء) بوجودھما (باق) بخلاف ما إذا عدماء ویجوز أن یکون في الکلام 
لف ونشر وتقدیرہ فخلفه وھو الوکیل أو الإفضاء إلی ما یفضي إلی الأداء وو المال باقء وعلی هذا یشترط فی القدرةء إما 
نفس القادر أو خلفه أو ما یفضي إلی الأداءء وقد وقع في بعض النسخ إذ الإفضاء علی وجه التعلیل لقوله فخلفه٠‏ وعلی ھذا 
یکون تقدیر الکلام فخلفه باق حذفه لدلالة المذکور عليه کما في قوله: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

ومعناہ کل واحد من الکفیل والمال خلف للمیت لآن رجاء الأداء منھما باق فإن الخلف ما بە یحصل کفایة أمر الأاصل 
عند عدمه وھما کذلك فکانا خلفین وفيه ما تری من التکلف مع الغنیة عنە بالأولی. فإن قیل: إن استدل الخصم بإطلاق 
فولہ پل : (الزعیم غارم۹ فإنه لا یفصل بین الحيٌ والمیتء وہما روي: ةآنه عليه الصلاۃ والسلام أتی بجنازة أنصاري لیصلي 
عليه فقال عليه الصلاۃ والسلام: فھل علی صاحبکم دین؟ فقالوا: نعم درھمان أو دییاران فامتنع من الصلاة عليه وقال: 
صلوا علی صاحبکمء فقام عليٍ أو أبو قتادة رضي اللہ عنھما علی اختلاف الروایتین وقال ھما علیْ یا رسول اللہ فصلی 
رسول اللہ پل ولو لم تصح الکفالة عن المیت المفلس لما صلی عليه بعدھا کما امتنع قبلھا فماذا یکون جواب أبي حنیفة عن 
ذلك؟ فالجواب أن قوله: (الزعیم غارم؛ یدل علی أن الکفیل یغرم ما کفل بە؛ والکلام في کفیل المیت المفلس ھل هو زعیم 
أو لاء وأما حدیث الأنصاري فإنه یحتمل أن یکون ذلك من عليْ أو أبي قتادة إقراراً بکفالة سابقةء فإن لفظ الإقرار والإنشاء 
فیھما سواء ولا عمٰوم لحکایة الحال. ویحتمل أن یکون وعداً بالتبرع ونحن نقول بجوازہ بدلیل ما رويی: أنه عليه الصلاۃ 
والسلام؛ کان یقول لعلئ ما فعل الدیناران؟ حتی قال یوماً قضیتھما فقال: ٦‏ الاآن بردت عليه جلدته ولم یجبرہ علی الأداء: 
ولو کان کفالة لأجبرہ علی ذلك. والحق أن من قال بأن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة لزمه القول ببطلان الکفالة عن المیت 
المفلس لعدم ما یضم أليه وجاحدہ متساھل حیث لم یثبت من الشرع جعل الذمة المعدومة موجودۃ والل أعلم . قال: (ومن 
کفل عن رجل بألف الخ) رجل کفل عن رجل بأمرہ بالف عليه فقضی الأصیل الکفیل الألف قبل أن یعطي الکفیل الألف 
صاحب المالء فلا یخلو إما أن یکون قضاہ علی وجه الاقتضاء بأن دفع المال إليه وقال إني لا آمن من أن یأخذ الطالب منك 


قوله: (فالجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام (الزعیم غارم؟ الخ) أقول : لو صح ھذا لم یتم استدلال الحنفیة علی صحة الکفالة 
بالنفس بھذا الحدیث فلیتامل قوله: (ولو کان کفالة لأجبرہ علی ذلك) أقول: في الملازمة کلامء فإن الإجبار موقوف علی طلب الدائن 
حقه قوله: (والحقء إلی قوله: لعدم ما یضم إليه) أقول: لعلھم یقولون بضعف الذمة بالموت کما ذکر في کتب الأصول لا أنھا تخرب 
قال المصنف : (فلیس لە أن یرجع فیھا) أقول: الضمیر المؤنث في فیھا راجع إلی الألف علی تاویل الدراھم قرله: (لأن الدفع إذا کان 
لغرض لا یجوز) أقول: قال الإتقانيی: وھنا الدفم لغرض وو أن یصیر المدفوع حقاً للقابض علی تقدیر أداء الدین من مال الکفیل انتھی 
وفيه شيء. 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۱۳ 


۹٤‏ کتاب الکفالة 


المطالبة إلی وقت الأداء فنزل منزلة الدین المؤجل؛ ولھذا لو أبرأً الکفیل المطلوب قبل أدائه یصحء فکذا إذا قبضه 
یملکە إلا أن فیه نوع خبث نبیئە فلا یعمل مع الملك فیما لا یتعین وقد قررناہ في البیوع (ولو کانت الکفالة بکر 
حنطة فقبضھا الکفیل فباعھا وربح فیھا فالربح لە في الحکم) لما بینا أنه ملکه (قال: واأحب إليٍ أن یردہ علی الذي 
قتضاہ الکر ولا یجب عليه في الحکم) وھذا عند أبي حنیفة رحمه الله في روایة الجامع الصغیر وقال أبو بوسف 


الربح للکفیل لو عمل فيه فربح وھو قوله: (لأنه ملکه حین قبضه. أما إذا قضی الدین فظامر وکذا لو قضی 
المطلوب بنفسه) الدین ولم یقض الکفیل (ولبت) للمطلوب (الاسترداد) ہما دفع للکفیل وإنما حکمنا بثبوت ملکه 
إذا قضی الأصیل بنفسه (لأنه) أي الکفیل (وجب لە) بمجرد الکفالة (علی الأصیل مثل ما وجب للطالب) علی 
الکفیل وھو المطالبة (إلا) أي لکن (آخرت مطالبة الکفیل إلی أدائه فنزل) ما للکفیل علی الأصیل (ہمنزلة اللین 
المؤجل) ولو عجل المدیون الدین المؤجل ملکھ الدائن بقبضه فکذا ھذا (ولھذا) أي والدلیل أن الکفیل حق المطالبة 
متاخراً أنه (لو ابرا الکفیل الأصیل قبل أدائہ) أي قبل أداء الکفیل (یصح) حتی لا یرجع علیْ الأصیل بعد ذلك إذا 
دی وجاز أخذ الکفیل من الأصیل رهھناً بە قبل أدائه (فکذا إذا قبضه یملکه) یعني إذا کان بحیث یصح الإبراء منه کان 
بحیث یملکه إذا قبضهہ؛ وإذا ملکه کان الربح لە (إلا) أي لکن استثناء منقطع (فيه نوع خبث) علی قول أَبي حنیفة 


حقه فخذھا قبل أن تؤدي فقبضه أو علی وجه الرسالة وھو أن یقول الأصیل للکفیل خذ ھذا المال وادفع إلی الطالب؛ فإن 
کان الأول فلیس للأاصیل أن یرجع فیھا: أي في الألف المدفوع وأنثہ باعتبار الدراھم؛ لأنه تعلق بە حق القابض وھو الکفیل 
عل احتمال قضائه الدین فما لم یبطل ھذا الاحتمال باداء! لأصیل بنفسه حق الطالب لیس لە أن یستردہ لان الدفع إذا کان 
لغرض لا یجوز الاسترداد فيه ما دام باقیاً لثلا یکون سعیاً في نقض ما أوجبە؛ وھذا کمن عجل الزکاۃ ودفعھا إلی الساعي لأنه 
لیس لە أن یستردھا لن الدفع کان لغرض وھو أن یصیر زکاۃ بعد الحول؛ فما دام الاحتمال باقیاً لیس لە الرجوع؛ ولآن 
الکفیل ملکە بالقہض علی ما نذکرہ؛ وإن کان الثاني فلیس لە أن یستردہ أیضاً لأنە تعلق بالمؤدي حق الطالبِ والمطلوب یبطل 
ذلك باستردادہ فلا یقدر عليه لكنە لم یملکە لأنه تمحض في یدہ أمائةء فان تصرف الکفیل فیما قبضه علی وجه الاقتضاء 
وربح فیە فالربح لە لا یجب عليه التصدّق بە لأنه ملکه حین قبضه؛ والربح الحاصل من ملکه طیب لە لا محالة. وإنما قلنا إنە 
ملکه حین قبضهە لن قضاء الدین إما أن یحصل من الکفیل أو من الأصیل فإن کان الأول فظاھر لأنه قبض ما وجب لە 
فیملکە من حین قبضه کمن قبض الدین المؤجل معجلاًء وإن کان الثاني فلانه وجب للکفیل علی المکفول عنه مثل ما وجب 
للطالب علی الکفیل. قالٴفي النھایة : وذلك لن الکفالة توجب دینین : دیناً للطالب علی الکفیل ودیناً للکفیل علی المکفول 
عنهء لکن دین الطالب حال ودین الکفیل مؤجل إلی وقت الأداء من حیث تأخیر مطالبته بما وجب لە علی المکفول عنه إلی 
:ما بعد الأداء ولھذا لو أخذ الکفیل من الأصیل رھناً بھذا المال صح بمنزلة ما لو أخذ رھناً بدین مؤجلء ولو أبرأً الکفیل 
الأصیل قبل الأداء إلی الطالب من الدین أو وهبه منه یجوزء حتی لو أداہ الکفیل إلی الطالب بعد ذلك لم یرجع بە علی 
الأاصیل. وقال: کذا ذکرہ الإمام قاضیخان والإمام المحبوبي؛ وھذا موافق لبعض عبارۃ الکتاب ظاھراًء والمسائل المستشھد 
بھاء ولکن لا یوافق ما تقدم من أن الصحیح أن الکفالة ضم ذمة إلی ذِمة في المطالبةء فإنه علی ھذا التقدیر الکفالة توجب 
للکفیل علی الأصیل من المطالبة مثل ما وجب للطالب علی الأصیل من المطالبة إلا أن مطالبة الطالبِ حالة ومطالبة الکفیل 
آخرت إلی وقت الأداء فنزل ما وجب للکفیل علی الأصیل من المطالبة منزلة الدین المؤجل؛ ولھذا: أي لکونە نازلاً منزلتہ 
لو أبرأً الکفیل المطلوب قبل أدائه صحء وکذا إذا أخذ رھتاً أو وھبه منه وإلی ھذا ذھب بعض الشارحین وجعل ضمیر عليه 
للمکفول عنهء ویجوز أن یکون للکفیل والمعنی بحاله: أي الکفالة توجب للکفیل علی الأصیل من المطالبة مثل ما توجب 
للطالبب علی الکفیل من المطالبةء وفيه من التمحل ما تری من تنزیل المطالبة منزلة الدین المؤجل وتملکه ما قبض بمجرد ماله 


قولە: (والربح الحاصل من ملکه طیب لە) اقول: إذا لم یکن مانع کما في مساألة الکر قوله: (قوله ویجوز أن یکون للکفیل 
والمعنی بحاله الخ) أقول : کما في شرح الاتقانيی. 


کتاب الکفالة ۰ 


ومحمد رحمھما الله : هو لە ولا یردہ علی الذي قضاہ وھو روایة عنه؛ وعنە أنه یتصدق بە لھما أنه ربح في ملکه 
علی الوجه الذي بیناہ فیسلم لە. ولە أنه تمکن الخبث مع الملكء إما لأنه بسبیل من الاسترداد بأن یقضيه بنفسە؛ أو 
لأنه رضي بە علی اعتبار قضاء الکفیل؛ فإذا قضاہ بنفسه لم یکن راضیاً بە وھذا الخبث یعمل فیما یتعین فیکون سبیله 
التصدق في روایةء ویرذہ عليه في روایة لأن الخبث لحقه وھذا أصح لکنه استحباب لا جبر لأن الحق لە۔ 


(نبینہ)عما قریب (فلا یعمل مع الملك فیمن لا یتعین) وھو الألف التي قضاہ إیاھا لأن الدراھم لا تتعین (وقد قررناہ 
في البیوع) في آخر فصل في أحکامه قوله: (ولو کانت الکفالة بک حنطة) فدفعه الأصیل إلی الکفیل والباقي بحاله 
(فالربح لە) أي الکفیل (لما بینا أنه ملکه) أي ملك الکرّ؛ وإنما بینه فی ضمن بیان أنه ملك المقبوض قال: (وأحب 
إلي أن یردہ علی الذي قضاہ الکر ولا یجب عليه؛ وھذا عند أبي حنیفة في لفظ الجامع الصغیر) ولا شك أن ضمیر 
قال لأبي حنیفةء فقوله وھذا عند أبي حنیفة في روایة الجامع الصغیر إنما ذکرہ لیمھد لنصب الخلاف بذکر قولھما 
حیث لم یصرح بفاعل قال (وقالا: هو لە لا یردہ عليه وھو روایة) أآخری (عن أبي حنیفة) وھو روایة کتاب البیوع من 
الاصل (وعنه) أي عن أبي حنیفة (روایة) ثالثة (أنه یتصدق بە) وهي روایة کتاب الکفالة منە (لھما أنە ربح في ملکه 
علی الوجھ الذي بیناہ) في ثبوت ملکه من أنه وجب لە علی الأصیل الخ (فیسلم لە. ولأبي حنیفة أنه تمکن الخبث 
مع الملك: إما) لقصور ملکه بسبب أن الأصیل (ہسبیل من استردادہ بان یقضي) هو الطالب فینتقض ملك الکفیل 
فیما قبض (أو لأنہ) إنما (رضي بە) أي بملك الکفیل فیه (علی اعتبار قضاء الکفیل؛ فإذا قضاہ بنفسه لم یکن راضیاً 
ہه) والوجه أن یعطف بالواو فإنھما وجھان لا أن الوجە أحدھما بل کل منھما ثابت وھو قصورالملك بسبب ثبوت 


من المطالبة من أن المطالبة لا تستلزم الملك کالوکیل بالخصومة أو القبض فإن لە المطالبة ولا یملك ما قبض. ولعل الصواب 
أن یکون توجیە کلامە لأئه وجب للکفیل علی المکفول عنە من الدین مثل ما وجب للطالب علی المکفول عنە لا علی 
الکفیل؛ وحینثذ لا منافاۃ بینە وبین ما تقدم أن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة لأن بالنسبة إلی الطالب لیس علی الکفیل 
إلا المطالبةء وأما أن یکون للکفیل دین علی المکفول عنە مثل دین الطالب فلا ینافی ذلك فیکون الواجب عند الکفالة دینین 
وثلاٹ مطالبات: دین ومطالبة حالین للطالب علی الأصیل ومطالبة فقط لە علی الکفیل بناء علی أن الکفالة ضم ذمة إلی ذمة 
في المطالبةء ودین ومطالبة للکفیل علی الأصیل؛ إِلا أن المطالبة متأخرۃ إلی وقت الأداء فیکون دین الکفیل مؤجلاّ ولھذا 
لیس لە أن یطالبه قبل الأداء کما تقدم ۔ فان قیل : فما معنی قوله فنزل منزلة الدین المؤجل وھو مؤجل؟ قلنا: معناہ فنزل ھذا 
الدین المؤجل منزلة دین مؤجل لم یکن بالکفالة؛ وفي ذلك إذا قبضہ معجلاً ملکە؛ فکذا هناء هذا ما سنح لي؛ واللہ أعلم 
بالصواب إِلا أن فیە: أي في الربح الحاصل للکفیل بتصرفه في المقبوض علی وجه الاقتضاء وقد أدی الأصیل الدین نوع 
خبث علی مذھب أبي حنیفة بینە في مسألة الکفالة بالکر والخبث لا یعمل مع الملك فیما لا یتعین؛ وقد قررناہ في البیوع فيی 
آخر فصل أحکام البیع الفاسد . وأما إذا قضاہ الکفیل فلا خبث فيه أصلا في قولھم جمیعاً. وإذا قبضه علی وجہ الرسالة 
فالریح لا یطیب لە في في قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ لأنه ربح من أصل خبیث؛ وفي قول أبي یوسف یطیب لآأن 
الخراج بالضمان أصله المودع إذا تصرف في الودیعة وربح فإنه علی الاختلاف ۔ قال: (ولو کانت الکفالة بکز حنطة الخ) ما 
مر کان في حکم الربح فیما لا یتعین آما إذا کانت الکفالة فیما یتعین كکر من حنطة قبضھا الکفیل من الأصیل قبل أن یؤدي 
إلی الطالب وتصرف فیھا وربح فالربح لە في القضاء لما بینا أله ملکه . قال أبو حنیفة: وأحبَ إلیْ أن یردہ علی الذي قضاہ: 
یعني المکفول عنە ولا یجب ذلك في الحکم وِھذا روایة الجامع الصغیر عن أبي حنیفة رحمه الله . وفي روایة کتاب البیوع 
عنه: الربح لە لا یتصدق بە ولا یردہ علی الأصیل؛ وبە أخذ أبو یوسف ومحمد رحمھما الله . وفي روایة کتاب الکفالة عنه أنە 
لا یطیب لە ویتصدق بە. وجه روایة کتاب البیوع وفي دلیلھما أله ربح في ملکه علی الوجه الذڈي بیناہەء ومن ربح في ملکه 
یسلم لە الربح. ووجه روایة کتاب الکفالة أنه تمکن الخبث مع الملك لأحد الوجھین: إما لأن الأصیل بسبیل من الاسترداد 
علی تقدیر أن یقضي الکز بنفسه وإن کان کذلك کان الربح حاصلاً في ملك متردد بین أن یقز وأن لا یق ومثٹل ذلك ملك 
قاصر ولو عدم الملك أصلاً کان خبیثاء فإذا کان قاصراً تمکن فيه شبهة الخبث. وإما لأئه رضي بە أن یکون المدفوع ملکاً 


جس کتاب الکفالة 


قال: (ومن کفل عن رجل بألف عليه ہأمرہ فأمرہ الأصیل أن یتعین عليه حریراً ففعل فالشراء للکفیل والربح 
الذي ربح البائع فھو عليه) ومعناہ الأمر بیع العینة مثل أُن یستقرض من تاجر عشرۃ فیتآبی عليه ویبیع من ثوباً 
یساوي عشرۃ بخمسة عشر مثلا رغبة في نیل الزیادة لیببعه المستقرض بعشرة ویتحمل عليه خمسة؛ سمی بە لما فيه 
من الإعراض عن الدین إلی العین وھو مکروہ لما فیه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل. ئم 
قیل : ھذا ضمان لما یخسر المشتري نظراً إلی قوله علي وھو فاسد ولیس بتوکیل. وقیل هو توکیل فاسد لآأن الحریر 
غیر متعینء وکذا الثمن غیر متعین لجھالة ما زاد علی الدینء وکیفما کان فالشراء للمشتري وھو الکفیل والربح : أی 
الزیادة عليه لأنه العاقد ۔ 


تلك الخبثیة وعدم رضا الأصیل بملك الکفیل بما دفعه إليه إلا علی ذلك التقدیر وھو منتف (وھذا الخبث یعمل فیما 
یتعین) وو الک لا فیما لا یتعین کالألف مثلاً (فیکون سبیلە التصدق في روایةء ویردہ عليه في روایة) أخری (وھي 
الأصح لأن الخبث لحق الأصیل) لا لحق الشرع فیردہ إليه لیصل إلی حقه (لأن الحق لە) وھذا یفید أنه یطیب لە 
فقیراً کان أو غنیاء وفیه روایتانء والأوجه طیبه لە وإن کان غنیاً لما ذکرنا من أن الحق لە (إلا أنە استحباب لا جبر) 
لأن الملك للکفیل. واعلم أنه تکرر في ھذہ المسألة مقابلة الاستحباب بالحکم فقال أوّلاً أ٘حبّ إليْ أُن یردہ ولا 
یجب في الحکم: أي في القضاء. وثانیا لکنە استحباب لا جبر: یعني لا یجبرہ الحاکم علی ذلك؛ فإذا کان المراد 
بالاستحباب ما یقابل جبر القاضي یکون المعنی لا یجبرہ القاضي ولکن یفعله هو ولا یلزم من عدم جبر القاضي 
عدم الوجوب فیما بینه وہین ن الله تعالی؛ إذ قد عرف أن المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه فجاز أن یکون 
واجباً فیما بینە وبین اللہ تعالی وھو مستحب في القضاء غیر مجبور عليه والعبارۃ العوو نف سام لئ 
وجه قول أبي حنیفة وھو الاستحسان. قال: ووجہ الأستحسان أن ما قبضه الکفیل مملوك لە ملکاً فاسداً من وجھ. 
فان للأصیل استردادہ حال قیام الکفالة بقضائه بنفسه واسترداد المقبوض حال قیام العقد حکم ملك فاسد کما في 
البیع الفاسد وإنما قلنا حال قیام الکفالة لأن الکفالة لا تبطل بأداء الأصیل ولکن تنتھي کما لو أدی الکفیل بنفسه؛ 
فکان المقبوض ملکاً فاسداً من وجە صحیحاً من وجەہ؛ ول کان :اسنا مس کل وچه بأن اٹنتریٰ مکیلاً آو مَرزوَناً 
ملکاً فاسداً وربح فیە یجب التصدق بالربح أو الرد علی المالك؛ لأن الخبث کان لحقه فیزول بالرد عليهء کالغاصب 
إذا آجر المخصوب ثم ردہ فإن الأآجر لە یتصدّق بە أو یردہ علی المغصوب منە؛ فکذا في الملك الفاسد من کل 
وجہ؛ ولو کان الملك صحیحاً من کل وجه لا یجب التصدق بالربح ولا رد ناخا قد س ترجارمم ئن رج 
یجب التصدق أو الرد علی الأصیل عملاً بالشبھین بقدر الإمکان ظاھرۃ في وجوب ردہ فیما بینە وبین ن الله تعالی أو 


للکفیل علی اعتبار قضائه فإذا قضاہ الأصیل بنفسە لم یکن راضیاً بە فتمکن فیه الخبثء ء وھذا الخبث: أي الذی یکون مع 
الملك یعمل فیما یتعین وھو راجع إلی أوّل الکلام وتقریرہ تمکن الخبث مع الملك وکل خبث تمکن مع الملك یعمل فیما 
یتعین لما تقدم في البیوعء فھذا الخبث یعمل في الکرّ لأنه مما یتعین والخبث سبیلە التصدق فیتصدق به . ووجھهہ روایة الجامع 
الصغیر أن الخبث لحقه: أي لحق الذي قضا: فإذا رد إلیه وصل الحق إلی مستحقهء وھذا أصح لن الحق للمکفول عنه 
لکنه استحباب لا جبر؛ فإذا رد عليه فإن کان فقیراً طاب لەء وإن کان غنیاً ففیه روایتان. قال الإمام فخر الإسلام: والأشبه أن 
یطیب لە لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقهء ھذا إذا قبضه علی وجه الاقتضاء؛ وإذا قبہضه علی وجه الرسالة فعلی ما تقدم من 
الاختلاف فیما لا یتعین عند أبي حنیفة ومحمد لا یطیب الربح للکفیلء وعند أبيی یوسف رحمہ الله یطیب . قال: (ومن کفل 
عن رجل بآلف الخ) إذا أمر الأصیل الکفیل أن یعامل إنساناً بطریق العینةء وفسرہ المصنف بأن یستقرض من تاجر عشرۃ فیتابی 


توله: (وإذا قبضہ علی وجه الرسالة فعلی ما تقدم من الاختلاف الخ) أقول: یعني ما تقدم بنصف صحیفة وھو قوله وإذا قبضه علی 


کتاب الکفالة ۷ 


قال: (ومن کفل عن رجل ہما ذابٍ لە عليه أو ہما قضی لە عليه فغاب المکفول عنه فأقام المدعي البینة علی 
الکفیل بأن لە علی المکفول عنە ألف درھم لم تقبل بینته) لأن المکفول بە مال مقضی بە وھذا في لفظة القضاء 
ظاھرء وکذا في الأخری لأن معنی ذاب تقرر وھو بالقضاء أو مال یقضی بە وھذا ماض أرید بە المستأئف کقوله: 


التصدق بە؛ غیر أنه ترجح الرء هذا کلە إذا أعطاہ علی وجه القضاءء فلو أعطاہ علی وجه الرسالة إلی الطالب 
فتصرف وربح صار محمد مع أبي حنیفة في أنه لا یطیب لە الربح وطاب لە عند أبي یوسف لما عرف فیمن غصب 
من إنسان مالا وربح فيه یتصدق بالفضل في قولھما لأنه استفادہ من أصل خبیث ویطیب لە في قول أبىي یوسف 
مستدلاً بحدیث االخراج بالضمان؛'' قوله: (ومن کفل عن رجل بآلف بأمرہ فامرہ) اي فامر الکفیل (الأصیل أن 
یتعین عليه حریرا) أي أُن یشتري لە حریراً بطریق العینة وھو أن یشتري لە حریراً بثمن هو اکثر من قیمتہ لیبیعه باقل 
من ذلك الثمن لغیر البائع ٹم یشتریه البائع من ذلك الغیر بالأقل الذي اشتراہ بە ویدفع ذلك الأقل إلی بائعه فیدفعه 
بائعه إلی المشتري المدیون فیسلم الثوب للبائع کما کان ویستفید الزیادة علی ذلك الأقل ٠‏ وإنما وسطا الثاني تحرزاً 
عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وأما تفسیرہ بأن یستقرض فیابی المقرض إِلا أن یبیعہ عیناً تساوي 
عشرۃ مثلاً في السوق باثني عشر فیفعل فیربح البائع درھمین رغبة عن القرض المندوب إلی البخل وتحصیل غرضه 
من الربا بطریق المواضعة في البیع فلا یصح هھناء إذ لیس المراد من قوله تعین علي حریر اذھب فاستقرض فإن لم 
یرض المسؤول أن یقرضك فاشتر من الحریر باکثر من قیمتهء بل المقصود اذھب فاشتر علی ھذا الوجهء فإذا فعل 
الکفیل ذلك کان مشتریاً لنفسه والملك لە في الحریر والزیادة التيی یخسرھا عليه لأن هذہ العبارۃ حاصلھا (ضمان لما 
یخسر المشتري نظراً إلی قوله علي) کأنه أمرہ بالشراء لنفسه فما خسر فعلیٔء وضمان الخسران باطل لأن الضمان لا 
یکون إلا بمضمون والخسران غیر مضمون علی أحد حتی لو قال بایع في السوق علی ان کل خسران یلحقك 
فعليْ آو قال لمشتري العبد إِن أبق عبدك هذا فعليٌ لا یصح (وقیل هو توکیل فاسد) ومعنی عليْ منصرف إلی 
الثمن؛ فإذا کان الثمن عليه یکون المبیع لە فأغنی عن قوله لي فھو توکیل لکنہ فاسد لأنه غیر معین مقدارہ ولا ثمنہ 
فلا تصح الوکالةء کما لو قال اشتر لي حنطة ولم یبین مقدارھا ولا ثمٹھاء ولو فرضنا أن الثٹمن معلوم بینھما وھو 


عليه ویبیع من ثوباً یساوي عشرۃ بخمسة عشر مثلاً رغبة في نیل الزیادة لیبیعه المشتري المستقرض بعشرۃة ویتحمل خمسة 
ففعل الکفیل ذلك فالشراء واقع لە والربح الذي ربحه البائع عليه لا علی الأصیل؛ وسمی ھذا البیع عینة لما فیه من الإعراض 
عن الدین إلی العین؛ وھو مکروہ لن فیه الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة للبخل الذي هو مذموم؛ وکا الکرہ حصل 
من المجموع؛ فان الاعراض عن اللاقراض لیس بمکرو؛ والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات کذلك؛ وإلا لکانت 
المرابحة مکروهةء وإلا لزم الربح للکفیل دون الأصیل لأنە إما کفالة فاسدة علی ما قیل نظراً إلی قوله عليْ فإنه کلمة ضمان 
لکن فاسد لان الکفالة والضمان إنما یصح ہما ھو مضمون علی الأصیل والخسران لیس بمضمون علی أحد فلا یصح غماہ, 
کرجل قال لآخر بع متاعك في ھذا السوق علی أن کل وضیعة وخسران یصييك فأنا ضامن بە لك فإنه غیر صحیحء وأما 
وکالة فاسدة نظراً إلی قوله تعین: یعني اشتر لي حریراً بعینە ٹم بعه بالنقد بأقإم منە واقض دیني؛ وفسادھا باعتبار أن الحریر 
غیر متعین : أي غیر معلوم المقدار والثٹمن كکذلك. فان قیل : الدین معلوم والمامور بە هو مقدارہ فکیف یکون الٹمن مجھولا؟ 
اآجاب بقوله الجھالة ما زاد علی الدین فإنه داخل في الثمن وإذا فسدت الکفالة أو الوکالة کان المشتري للمشتري وھو الکفیل 
والربح : أي الزیادة علی الدین عليه لأنه مو العاقد. ومن الناس من صوّر للعینة صورة أخری وھو أن یجعل المقرض 
والمستقرض بینھما ثالثا في الصورة التي ذکرھا في الکتاب فیبیع صاحب الثوب الثوب فاثني عشر من المستقرض ثم إن 


قوله: (وعند أبي یوسف یطیب) أقول: مخالف لما في شرح الکنز للزیلعي من أنە إذا دفع إليه علی وجەہ الرسالة لا یطیب لە الربح 
بالاتفاق فلطلب التفصیل ثمة إلا آن یکون عن أبي یوسف فیه روایتان ۔ 


60 إسنادہ جید تقدم مَتوَفیا: 


م۸ً“‌ کتاب الکفالة 


حر اللہ بقاءك: فالدعوی مطلق عن ذلك فلا تصح . (ومن أقام البینة أن لە علی فلان کذا وآان ھذا کفیل عنە بأمرہ 


یقضي بە علی الکفیل وعلی المکفول عنە؛ وإن کانت الکفالة بغیر أمرہ یقضي علی الکفیل خاصة) وإنما تقبل 
"٠‏ ا 0 ء بخلاف ما تقدم. وإنما یختلف بالأمر وعدمه لأنھما یتغایرانء لان الکفالة بأمر تبرع 


قدر ما یقع بە الإیفاء کان الحاصل اشتر لي حریراً یکون ثمنە الذي تبیعه بە في السوق قدر الدین الذي علینا وھو لا 
یعین قدر ٹمن الحریر الموکل بشرائه بل ما یباع بە بعد شرائه لأن الزائد علی القدر الذي یقع بە الإیفاء غیر معلوم 
(وکیفما کان) توکیلاً فاسداً إلا ضماناً باطلاً (یکون الشراء للمشتري وھو الکفیل والربح أي الزیادة) التيی یخسرھا 
(عليه لأنه العاقد) ومن صور العینة أن یقرضه مثلاً خمسة عشر ثم یبیعه ثوباً یساوي عشرة بخمسة عشر ویأخذ 
الخمسة عشر القرض منە فلم یخرج منە إلا عشرة وثبت لە خمسة عشر. ومنھا أن یبیع متاعه بألفین من المستقرض 
إلی أجل ثم یبعث متوسطاً یشتریه لنفسە بالف حالة ویقبضه ثم یبیعه من البائع الأول بالف ثم یحیل المتوسط بائعہ 
علی البائع الأول بالٹمن الذي عليه وھو ألف حالة فیدفعھا إلی المستقرض ویأخذ منە ألفین عند الحلول. قالوا: 
وھذا البیع مکروہ لقولہ قل: ہإذا تبایعتم بالعین وتبعتم أذناب البقر ذللتم وظھر عليکم عدوکم!'''ٗ والمراد باتباع 
أذناب البقر الحرث للزراعة لأنھم حینئذ یترکون الجھاد وتألف النفس الجبن. وقال أبو یوسف: لا یکرہ ھذا البیع 
لأنه فعله کثیر من الصحابة وحمدوا علی ذلك ولم یعدوہ من الربا حتی لو باع کاغدۃ بألف یجوز ولا یکرہ. وقال 
محمد رحمہ الله : ھذا البیع في قلبي کأمثال الجبال ذمیم اخترعه أکلة الرباء وقد ذمھم رسول ال للا فقال: ٢‏ إذ 
تبایعتم بالعین واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظھر علیکم عدوکم!'' أي اشتغلتم بالحرث عن الجھاد وفي روایة: سلط 
عليکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم ۳ وقیل : إیاك والعینة فإنھا لعینة. ثم ذموا البیاعات الکائنات الاّن 


المستقرض یبیعه من الثالث بعشرة ویسلم الثوب إليه ثم یبیع الثالث الثوب من المقرض بعشرۃ ویأخذ منه عشرۃ ویدفعه إلی 
المستقرض فتندفع حاجتەء وإنما توسطا بثالث احترازاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. ومنھم من صوٌر بغیر 
ذلك وهو مذموم اخترعہ أکلة الرباء وقد ذمھم رسول اللہ پل بذلك فقال: ٢إذا‏ تبایعتم بالعین واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظھر 
علیکم عدوکم؟ وقیل: إیاك والعینة فإنھا لعینة. قال: (ومن کفل عن رجل ہما ذابٍ لە عليه الخ) رجل کفل عن رجل ہما ذاب 
ٹوس تس ممیت جہ بی مر سی ہدس می جو یت ہلت ہر و ا 
البینة حتی یحضر المکفول عنە لأن قبولھا یعتمد صحة الدعوی؛ ودعواہ ھذہ غیر صحیحة لعدم مطابقتھا بالمکفول به وذلك 
لان المال المکفول بە إما مال مقضیٗ بە علی الأصیل لدلالة ما قضی. بصراحة عبارته ودلالة ما ذاب باستلزامه علی ذلك فإن 
معنی ذاب تقرر والتقرر إنما هو بالقضاء والدعوی مطلق عن ذلك فلا مطابقة بینھماء وإما مال یقضی بە بجعل لفظ الماضي 
بمعنی المستقبل کقول: أطال اللہ بقاءك فھو وإن کان ضعیفاً لأن إرادة معنی المستقبل من لفظ الماضي خلاف الظاھر لا بصار 
إليه إلا لنکتة تتعلق بعلم البلاغة غیر مطابق لدعواہ لإطلاقھا وتفید المکفول بەء حتی قیل إذا ادعی علی الکفیل أن قاضي بلد 
کذا قضی لە علی الأصیل بعد عقد الکفالة بألف درھم وأقام علی ذلك بینة قبلت بینته لوجود المطابقة حینثذء والشارحون 
ذھبوا في تعلیل ھذہ المسألة إلی أن المکفول بە مال قضی أو یقضي به بعد الکفالة والمدعي یدعي ألفاً یصح أن یکون قبل 


قولە: (وھو مذموم الخ) أقول: لو صح ذلك تکون الزراعة مذمومة أیضاً. 


)١(‏ حسن. آأخرجہ أبو داود ٣٢‏ وابن عدي ۳٦٣/٥‏ وآبو نعیم في الحلیة ٥‏ کلہم عن ابن عمر مرفوعاً: إذا تبایعتم بالمِيَْةِ وأخذتم أذناب 
البقر ورضیتم بالزرع وترکتم انجھاد سلط اللہ عليکم ذلاّ لا ینزعہ حتی ترجعوا إلی دینکم. 
وفیە عطاء الخراساني غیر قوي. وعنه إسحاق بن أسید جائز الحدیث کما في المیزان. وله طریق آخر آخرجه أحمد ۲۸/۲ ورجالە ثقات . 
والعینة: أُن یییع شیتاً بٹمن مؤجل ویسلمه إلی المشتري ثم یشتریه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من الأول ا ھ قاله الرافعي . 

. ھو المتقدم‎ )٢( 

(۳) عو المتقدم قبل حدیث واحد. 


کتاب الکفالة ۹ 


ابتداء ومعاوضة انتھاء؛ وبغیر أمر تبرع ابتداء وانتھاء؛ فبدعواہ أحدھما لا یقضی لە بالآخر؛ وإذا قضی بھا بالأمر 
ثیت أمرہ. وھو یتضمن الإقرار بالمال فیصیر مقضیاً عليهء والکفالة بغیر أمرہ لا تمس جانبه لأنه تعتمد صحتھا قیام 


أشد من بیع العینة حتی قال مشایخ بلخ منھم محمد بن سلمة ببلخ للتجار: إِن العینة التقيی جاءت في الحدیث خیر 
من بیاعاتکم وھو صحیح؛ فکثیر من البیاعات کالزیت والعسل والشیرج وغیر ذلك استقرٌ الحال فیھا علی وزنھا 
مظروفة ثم إسقاط مقدار معین علی الظرف وبە یصیر البیع فاسدا ولا شك أن البیع الفاسد بحکم الغصب المحرم 
فأین هو من بیع العینة الصحیح االمختلف في کراهت ثم الذي یقع في قلبي أن ما یخرجه الدافع إِن فعلت صورة 
یعود فیھا إليه هو أو بعضه کعود الثوب أو الحریر في الصورۃ الأولی؛ وکعود العشرۃ في صورة إقراض الخمسة 
عشر فمکروہ؛ وإلا فلا کرامة إلا خلاف الأولی علی بعض الاحتمالات کأان یحتاج المدیون فیأبی المسّؤول أن 
یقرض بل أُن یبیع ما یساوي عشرۃ بخمسة عشر إلی أجل فیشتریه المدیونِ ویبیعه في السوق بعشرة حالةء ولا باس 
في ھذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غیر واجب عليه دائماً بل ھو مندوب؛ فان ترک بمجرد رغبة عنه 
إلی زیادۃ الدنیا فمکروہ أو لعارض یعذر بە فلاء وإِنما بعرف ذلك في خصوصیات المواد وما لم ترجع إليه العین 
التيی خرجت منہ لا یسمی بیع العینة لأنه من العین المسترجعة لا العین مطلقاً وإلا فکل بیع بیع العینة قوله: (ومن 
کفل عن رجل ہما ذاب لە عليه أو ہما قضی لە عليه فغابِ المکفول عنہ فأقام) رجل (بینة علی الکفیل أن لە علی 
المکفول عنە ألف درھم لا بقبل) القاضي هذہ البینة ولا یقضي بھا لأنە قضاء علی غائب لم ینتصب عنه خصم؛ اذ 
الکفیل في ھذہ الصورۃ لا یکون خصماً عنه لأئه إنما کفل عنە بمال مقضیْ بعد الکفالة لأئه وإن کان ماضیاً فالمراد 
بە المستقبل کقولھم أطال الله بقاءكء وھذا لأنه جعل الذوب شرطاً والشرط لا بد من کونە مستقبلاً علی خطر 
الوجودء فما لم یوجد الذوب بعد الکفالة لا یکون کفیلاً (والدعوی مطلق عن ذلك) والبینة لم تشھد بقضاء مال 
وجب بعد الکفالة فلم تقم علی من اتصف بکونە کفیلاً عن الغائب بل علی اجنبي إذ لا ینتصب خصماً (وھذا في 
لفظۃ القضاء ظاھرء وکذا في الآخری) وھي لفظة ذاب (لأن معنی ذاب تقرر) ووجب (وھو بالقضاء) بعد الکفالة 
حتی لو ادعی آني قدمت الغائب إلی قاضي کذا وأقمت عليه بینة بکذا بعد الکفالة وقضی لي عليه بذلك وأقام البینة 
علی ذلك صار کفیلاًٌ وصحت الدعوی وقضی علی الکفیل بالمال لصیرورته خصماً عن الغائب سواء کانت الکفالة 
بامرہ أو بغیر أمرہء إلا أنه إذا کانت بغیر أمرہ یکون القضاء علی الکفیل خاصة. وقدمنا من مسائل الذوب ونحوہ 
عند مسألة تعلیق الکفالة بالشرط ولو ضمن ثمن ما باعه أو داینه أو أقرضه فغاب المطلوب فیرھن الطالب علی 
الکفیل أنه کفل بە وقد داینه أو أقرضه بعدہ وجحد الکفیل ذلك قضی علی الکفیل والغائب بلا خلاف:ء لآن الضمان 
مقید بصفة ولا یمکن القضاء بە إلا بعد القضاء علی الغائب فینتصب الکفیلٴ خصماً عنه فیقع القضاء علیھما قوله: 
(ومن أقام البينة) صورتھا في الجامع. وقال یعقوب ومحمد رحمھما اللہ: إذا کفل عن رجل بمال مؤجل بأمر 


عقد الکفالة وبعدہ فلا یدخل تحت الکفالة بالشك؛ ولیس في لفظ المصنف ما یدل علی ذلك أصلاً کما تریء والتعلیل بدون 
ذلك صحیح لأن المکفول بە إما مال مقضی ولم یدعہ أو مال یقضی بە ومع غیبة الأصیل لا یصح لکونە قضاء علی الغائب 
فلا تکون الدعوی صحیحة فلا تقبل البینة ومن أقام البینة أن لە علی فلان ألف درھم وأن ھذا کفیل عنە بأمرہ قضی بە علی 
الحاضر والغائب جمیعأ وإن ادعی الکفالة بغیر أمرہ قضی بە علی الحاضر خاصة وھاھنا یحتاج إلی ثلاثة فروق ذکر المصنف 
منھا اثنین : أحدھما أن البینة قبلت ھاھنا دون ما تقدم لأن المکفول بە ھاھنا مال مطلق عن التوصیف لکونە مقضیأً بە أو 
یقضی بە فکانت الدعوی مطابقة للمدعی بە فصحت وقبلت البینة لابتناٹھا علی دعوی صحیحةق بخلاف ما تقدم کما مر . 


قولہ: (لعدم مطابقتھا الخ) أقول: فیە شيء. 


۳۰٠۰٠‏ کتاب الکفالة 


الدین فيی زعم الکفیل فلا یتعدی إلیء وفيی الکمفالة بأمرہ یرجع الکفیل بما أدی علی الآمر ۔ وقال زفر رحمه الله : لا 


المکفول عنه فغاب المکفول عنه فجاء الطالب بالکفیل فأقام عليه بینة أن لە علی فلان کذا وأن هذا کفل لە بأمر فلان 
عن فلان فإني أقضي بشھادتھم بالمال علی ھذا وعلی المکفول عنە الغائبء فإن کانت الکفالة بغیر أمر الغائب 
قضیت بالمال علی الکفیل ولم یکن الکفیل بخصم عن الغائب انتھی. یعني لا یقع القضاء علی الأصیل؛ وإنما 
خص قولھما بالذکر لأنه لم یحفظ عن أبي حنیفة نصاً لا أن في المسألة اختلافاً (وإنما قبلت) هذہ البینة ولم تقبل 
فیما قبلھا (لأن المکفول بە) ھنا (مال مطلق) ودعوی المدعي مطلقة أیضاً فصحت فقبلت البینة لانھا بناء علی صحة 
الدعوی (بخلاف ما قبلھا) لأن المکفول بە هناك مال مقید بکون وجوبە بعد الکفالة وإن کان مقیداً بخصوص کمیة 
ولم یطابقھا دعوی للمدعي ولا البینة (وإ|نما اختلف) القضاء (بالأمر وعدمه) حتی یقع القضاء علیھما في الأمر فیرجع 
الکفیلء ولو حضر الغائب لا یحتاج إلی إقامة البینة عليه بالمال لأنه قد قضی عليه بە وعلی الکفیل وحدہ إذا لم 
یکن أمر فلا یرجع (لآأتھما) أي الکفالة بالأمر وبغیر الأمر (یتغایران لآن الکفالة بالأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتھاءء 
وبغیر الأمر تبرع ابتداء وانتھاء فدعواہ اأحدھما) وھو مجرد التبرع ابتداء وانتھاء (لا یقضي لە بالآخر) وھو المعاوضة 
لیثبت لە الرجوع ویکون الغائب مقضیاً عليه (وإذا قضی بھا) أي بالبینة (بالأمر ثبت آمرہ) أي أمر المکفول عنه (وأمرہ 
یتضمن إقرار اللأصیل بالمال) إذ لا یامل غیرہ بقضاء ما عليه إلا وھو معترف بأن عليه للمقضی لە دیناً (فیصیر مقضیاً 
عليه بخلاف الکفالة بغیرأمرہ) فإنھا (لا تمس جانبە) أي:جانب الأصیل (لأن صحة الکفالٰة) بلا أمر المکفول (إنما 
ومن الفرق بینھما أن هناك لو صدقه فقال قد کفلت لك بما ذاب لك عليه: أي بما قضی لك عليه ولکن لیس لك عليه شيء 
لم یلزمه شيء من المال؛ وھاھنا لو قال کفلت لك عنە بالف درھم لکن لیس لك شيء لم یلتفت إليه. والثاني الفرق بین 
الکفالة بامر والکفالة بغیر أمر مع أن القضاء علی الغائب لا یجوز فکان الواجب عدم التفرقة في أن لا یکون الکفیل خصماً عن 
الأصیل بین أن یکون بأمر وبین أن یکون بغیرہ. ووجه ذلك ما ذکرہ بقوله لأنھما یتغایران لأن الکفالة بأمرہ تبرّع ابتداء 
ومعاوضة انتھاء وبغیر أمرہ تبرع ابتداء وانتھاءء وکل ما کانا كذلك فھما غیران لا محالةء وإذا ثبت ذلك فبدعواہ أحدھما لا 
یقضی لە بالآخر لآن الحاکم إنما یقضي بالسبب الذي یدعيه المدعي؛ ألا تری أنە لو ادعی الملك بالشراء لا یجوز لە القضاء 
بالھبة وإن کان حکمھما واحداً وھو الملك؛ فإذا ادعی المدعي الکفالة بالأمر وقضی بالکفالة بالأمر ہبینة ثبت أمرہ بحجة 
کاملةء والأمر بالکفالة یتضمن الإقرار بالمال فیصیر مقضیاً عليهء فلو حضر الغائب بعد ذلك لا یحتاج إلی إقامة البینة عليهء 
وإذا ادعاھا بغیر أمرہ فإنھا لا تمس جانب الغائب؛ إذ لیس من ضرورةۃ وجوب المال علی الکفیل وجوبە علی الأصیل لأنە: 
أي الشأن أن همة الکفالة بغیر أمر تعتمد قیامالدین في زعم الکفیل؛ حتی لو قال لفلان علی فلان ألف درھم وأنا بە کفیل 
بصیغة التمریض إشارۃ إلی ذك قوله: (فلا یدخل تحت الکفالة بالشك) أقول: لو صح ھذا لم یتم الجواب في المسألة التعي مرت آتفاً 
لمکان الشك قوله: (ولیس في لفظ المصنف ما یدل علی ذلك) أقول: ولیس فيه ما یأبی عنە قول: (أو مال یقضي بە) أقول: ولم یدعہ 
أیضاً کما لا یخفی قولە: (ومع غیبة الأصیل لا یصح) أقول: ولیس في کلام المصنف ما یدل علی ذلك أیضاً کما لا یخفی قوله: 
(لکونە: قضاء علی الغائب الخ) آقول: قال المحشي الشھیر بیعقوب باشا فیە: إِن القضاء علی الغائب صحیح في مثل ھذہ المسئلة . 
قال في الفصول العمادیة: إذا ادعی رجل أنەه کفیل من فلان ہما یذوب لە عليه فأقر المدعي عليه الکفالة وأئکر الحق وأقام المدعي البینة 
آنە ذابٔ لە علی فلان کذا فإنه یقضي بە في حق الکفیل الحاضر وفي حق الغائب جمیعء حتی لو حضر الغائب وأنکر لا یتلفت إلی 
إنکارہ انتھی. ونحن نقول: یمکن أن یجاب عنە بأن یقال: إن الکفیل ویکون هناك خصماء بخلاف ما نحن فيە. ویژید ھذا الجواب ما 
ذکرہ العلامة الکاکيی فی شرحه حیث قال: لألہ کفل بما قضی لە علی الأصیل بعد الکفالة فما لم یصر المال مقضیاً بە علی المکفول عنه 
لا یکون الکفیل کفیلاً فلا یکون خصماء ولا یمکن القضاء علی الأصیل بھذہ البینة حال غیبتہ لأنه یکون قضاء علی الغائبء وھو لا 
یصح عندنا وأحمدء ویصح عند الشافعي ومالك؛ ولذلك توقف قبول البینة والقضاء علی المکفول عنە إلی أن یحضر حتی یکون الکفیل 
بالدین المقضی بە علی الأصیل کما شرط في عقد الکفالةء ألا یری أنه لو أقر الکفیل علی الأصیل بمال الطالب لا یلزمه إذا حضر 
الأاصیلء وإذا حضر الأصیل ومضی عليه فحینئذ یلزم الکفیل الخ ٠‏ 


کتاب الکفالة ھی 


یرجع لأنە لما نکر فقد ظلم في زعمہ فلا یظلم غیرہ ونحن نقول صار مکذباً شرعاً فبطل ما زعمه . 

قال: (ومن باع داراً وکفل رجل عنە بالدرك فھو تسلیم) لآن الکفالة لو کانت مشروطة في البیع فتمامہ بقبولەء 
ٹم بالدعوی یسعی في نقض ما تم من جھتە؛ وإن لم تکن مشروطة فیە فالمراد بھا أحکام البیع وترغیب المشتري فیه 
ذ لا یرغب فيە دون الکفالة فنزل الإقرار بملك البائع ۔ 


تعتمد قیام الدین في زعم الکفیل فلا یتعدی إلی الأصیل) إذ زعمه لا یلزم غیرہ (ثم في الکفالة بأمرہ یرجع الکفیل 
ہما آدی علی الآمر) حیث ثبت الأمر (وقال زفر رحمہ اللہ: لا یرجع لأنه لما آنکر فقد ظلم في زعمه فلا یظلم غیرہ) 
وھو الأاصیل (ونحن نقول) قد (صار) الکفیل في إنکارہ الدین علی الأصیل (مکذباً شرعاً) بقیام البینة بخلافه (فیبطل 
زعمہ) فیثبت حکم الکفالة بالأمر وھذا کمن اشتری عبداً واعترف بأنه ملك البائع ٹم استحق بالبینة فإنه یرجع علی 
البائع بثمنہ وإن کان معترفاً بأن البائع ظلم. واستشکل عليه قول محمد فیمن اشتری عبداً فباعه فرد عليه بعیب بالیینة 
بعد إنکارہ العیب؛ فعند محمد لا یردہ علی بائعہ خلافاً لأبي یوسف فلم یبطل زعمه بالقضاء بالبینة. أجیب بأنه إنما 
لا یرد لان قوله لا عیب فیه نفي للعیب في الحال والماضي؛ء والقاضي إنما کذبه في قیام العیب عند البیع الثاني دون 
الأول لأن قیام العیب عند البیع الأول لیس شرطاً للرد علی الثاني. وفي الجامع الکبیر جعل المسألة علی أربعة 
أوجه فقال: ]ما أن تکون الکفالة مطلقة نحو أن یقول کفلت بمالك علی فلانء أو مقیدة نحو أن یقول کفلت لك 
عن فلان بألف درھم؛ وکل وجه علی وجھین: إما أن تکون الکفالة بأمر المکفول عنه أو بغیر أمرہ فإن کانت مطلقة 
فالقضاء علی الکفیل قضاء علی الأصیل سواء کانت بأمرہ أو بغیر أمرہ لأن الطالب لا یتوصل إلی إثبات حق الکفیل 
إلا بعد إثباتہ علی الأصیل لما ذکرنا أن القول قول الکفیل أنه لیس للطالب علی الأصیل شيءء وإذا کان كذلك صار 
الکفیل خصماً عنه وإن کان غائباً. والمذھب عندنا أن القضاء علی الغائب لا یجوز إِلا إذا ادعی علی الحاضر حقاً 


وجب المال عليهء وإن لم یجب علی الأصیل شيء فلا یتعدی الدین عن الکفیل إلی الأصیل. والفرق الثالث بین ما نحن فیه 
من المسألة وبین ما إذا أبھم فادعی علی رجل أنه کفل لە عن فلان بکل مال لە قبله ولم یفسر وأقام علی ذلك بینة أن لە 
علی الخائب: ألف درهم کانت لە قبل الکفالة فإنه یقضي بھا علی الکفیل والأصیل سواء ادعی الکفالة بأمر أو بغیرہ. ووجھه أن 
الحاضر إنما ینتصب خصماً عن الغائب إذا لم یمکن إثبات ما یدعي علی الحاضر إلا بإئبات ما یدعي علی الغائب؛ والکفالة 
إذا کانت بمعلوم أمکن القضاء عليه بدون القضاء علی الأصیل لأنه معلوم ومعروف بذاتهء وإذا کانت بمجھول لا تصح مالم 
یکن علی الأصیل لان المجھول یحتاج إلی التعریف؛: والتعریف إنما یحصل بما کان علی الأصیل فیصیر کأنە قال إن کان لك 
علی فلان مال فأنا کفیل فأثبته المدعي؛ وسیأتي تمام ذلك قوله: (وفي الکفالة بأمر) یجوز أن یکون فرقاً آخر بین ما إذا أقام 
البینة علی الکفالة بامر وبین ما إذا أقام علیھا بغیرہء فإن الثابت بالبینة کالثابت عیاناًء ولو ثیتت الکفالة بالأمر عیاناً رجع الکفیل 
بما أدی علی الأاصیل فکذا إذا ثبتت بالبینة. وقال زفر: لما أنکر الکفیل الکفالة فقد زعم أن الطالب ظلمه والمظلوم لا یظلم 
غیرہ. وقلنا: لما قضی القاضي عليه صار مکذباً شرعاً فبطل ما زعمہ؛ کمن اشتری شیتاً وأقر بأن البائع باع ملك نفسه ٹم جاء 
إنسان واستحقه بالبینة لا یبطل حقه في الرجوع بالبینة علی البائع بالٹمن لأن الشرع کذبه في زعمه. ونوقض ہما قال محمد 
فیمن اشتری عبداً فباعه ورد عليه بعیب بالبینة بعد ما أنکر العیب بە ثم آراد أن یردہ علی بائعه لم یکن لە ذذلك عند محمد 
رحمە اللہ خلافاً لأبيی یوسف حیث لم یبطل زعمه مع أن القاضي لما قضی عليه بالرد بالعیب کذبە في زعمه. وأجیب بأنه إنما 
لم یکن لە أن یردہ علی بائعہ لان قوله لا عیب فيه نفي للعیب في الحال والماضي والقاضي إنما کذبه في قیام العیب عند البیع 
الثانيی دون الأول لأن قیام العیب عند البیع الأول لیس بشرط للرد علی الثاني فافترقا. قال: (ومن باع داراً وکفل عنه رجل 
بالدرك الخ) ومن باع داراً وکفل رجل عنه بالدرك وھو التبعة علی ما مر والمراد قبول رد الثمن عند استحقاق المبیع فھو 
تسلیم: أي تصدیق من الکفیل بأن الدار ملك البائعء فلو ادعی الدار بعد ذلك لنفسه علی المشتري لا تسمع دعواہ لن الکفالة 
إما أن تکون مشروطة في البیع أو لاء فإن کان الأاول وھو شرط ملائم للعقد إذ الدرك یثبت بلا شرط کفالة والشرط یزیدہ 
وکادةۃ فتمام البیع إنما یکون بقبول الکفیل فکأنهە هو الموجب للعقد فالدعوی بعد ذلك منه سعي في نقض ما تم من جھته 


۰۰۲۳ ِ کتاب الکفالة 


قال: (ولو شھد وختم ولم یکفل لم یکن تسلیماً وھو علی دعواہ) لأن الشھادة لا تکون مشروطة في البیع ولا 
هي بإقرار بالملك لأن البیع مرۃ یوجد من المالك وتارۃ من غیرہء ولعله کتب الشھادة لیحفظ الحادثة بخلاف ما 


لا یتوصل إليه إلا بإثباته علی الغائب. قال مشایخنا: وھذا طریق من أراد إثبات الدین علی الغائب من غیر أُن یکون 
ہین الغائب والکفیل اتصال؛ وکذا إذا خاف الطالب موت الشاھد بتواضع مع رجل ویدعي عليه مثل ھذہ الکفالة فیقز 
الرجل بالکفالة وینکر الدین فیقیم المدعي البینة علی الدین فیقضی بە علی الکفیل والأصیل ثم یبرأً الکفیلء وکذا 
الحوالة علی ھذہ الوجوہء وکذا کل من ادعی حقاً لا یثبت علی المدعی عليه إلا بالقضاء علی الغائب یکون الحاضر 
خصماً عن الغائب؛ کمن قذف رجلاً فادعی المقذوف الحدّ فقال القاذف قذفتہ وهو عبد فأقام المقذوف عليه بینة أنە 
کان عبداً لفلان وأنه أعتقه قضی بعتقه علی فلان لأنه ادعی حقاً وھو الحد لا یتوصل إلی إثباته إلا بإلبات العتق 
فصار القاذف خصماً عن فلان سید العبد الغائب ویثبت القضاء عليهء وکذا عبد مأذون عليه دین فقال رجل لصاحب 
الدین أنا ضامن لدینك إن أعتقہ مولاہ فاعنقہ ثم أقام صاحب الدین بینة أن مولاہ أعتقه بعد کفالة الکفیل وإن کان فیه 
قضاء علی الغائب وقضاء للغائب؛ وھذا کله استحسان استحسنە علماؤنا صیانة للحقوق قوله: : (ومن باع داراً فکفل 
عنه رجل بالدرك فھو تسلیم) وقد بینا أنذ ضمان الدرك هو قبول الثمن عند استحقاق المبیعء وقوله تسلیم: أي 
تصدیق من الکفیل أن المبیع ملك البائ ء فلو ادعاہ لنفسه لا تسمع دعواہ؛ إذ لو صحت رجع المشتري بالثمن علی 
الکفیل بحکم الکفالة فلا یفید ۔ وأیضاً (فالکفالة إِن کانت مشروطة في البیع) بأن باع بشرط ان یکفل لە (فتمام البیع 
بقبوله) أي بقبول الکفیل (ثم بالدعوی یسعی في نقض ما تم بە) ولھذا تبطل شفعته لو کان الکفیل شفیعاً (وإِن لمٍ 
یکن) أي عقد الکفاله (مشروطاً فیە فالمراد بە أحکام البیع وترغیب المشتري فیه ]ذ لا یرغب فیە إلا بالکفالة) تسکینا 
لقلبه (فیٹزل) عقد الکفالة (منزلة الإقرار بملك البائع) وإلا کان تغریراً فلا یصح دعواہء إیاء أصلاً بعد ذلك ھذا إذا 


وھو باطل؛ ولھذا لو کان الکفیل شفیعاً بطلت شفعته وبطلان السعي في نقض ما تم من جھته من مسلمات ھذا الفن لا یقبل 
التشکیك بالإقالة ونحوھا فإنھا صحیحة وإن کان طلبھا سعیاً في نقض ما تم من جهة الطالب علی أن المراد بالنقض ما یکون 
بغیر رضا الخصم والإقالة لیست کذلك فھي فسخ لا نقض؛ وإن کان الثاني فالمراد بالکفالة أحکام البیع وترغیب المشتري 
و سور وت و سیر اور مر مود ند سی تو 
فإنھا ملك البائع ؛ فإن أدرکك درك فأنا ضامن؛ وذلك إقرار بملك البائع؛ ومن أَقر بملك البائع لا تضح دعواہ بعد ذلك؛ 
وإنما قال فنزل منزلة الإقرار لأنه یؤول إليه في المعنی. قال: (ولو شھد وختم الخ) لو شھد الشامد علی بیع الدار وختم 
شہادته بان کتب اسمه في الصك وجعل اسمه تحت رصاض مکتوباً ووضع عليه نقش خاتمه حتی لا یجري عليه التزویر 
والتبدیل؛ کذا ذکرہ ٹ شمس الائمة الحلواني ولم یکفل لم یکن ذلك تسلیماً وھو علی دعواہ قبل قوله وختم وقع اتفاقاً باعتبار 
غرف کاناقی زمانھم ولم بی فی زناتاء فان الحکم لا بفارٹ: ین آن یکزن فیه غیم او لاہ فإن ادعی لنفسه تسمع دعواہء 
وتقبل شھادته لغیرہ أیضاً لأن الشھادة لا تکون مشروطة في البیع لعدم الملاءمة ولا عي بإقرار بالملك لان البیع تارۃ یوجد من 
المالك وأخری من غیرہ؛ فالشھادة علی أنە باع لا تکون إقراراً بأنه باع ملکە؛ ولعله إنما کتب الشھادۃ لیحفظ الحادثة 
بخلاف ما تقدم من ضمان الدرك فإنه إقرار بالملك لما تقدم . قال مشایخنا: ما ذکر أن الشھادة علی البیع لا تکون تسلیما 
محمول علی ما إذا لم یکتب في الصك ما یبوجب صحتة البیع ونفاذہ؛ مثل أن یکون المکتوب فیه باع فلان أو جری البیع بین 
فلان وفلان فشھد علی ذلك: وکتب شھد فلان البیع أو جری البیع بمشھدي؛ وأما إذا کتب فیه ما یبوجب صحتہ ونفاذہ مثل 
أن یقول باع فلان کذا وھو یملکە؛ وکتب الشاھد شھد بذلك فإنه تسلیم فلا تصح دعواہ إلا أن یشھد علی إقرار المتعاقدین 
فإئه لیس بتسلیم وإن کان المکتوب في الصك ما یدل علی الصحة والنفاذ ۔ 


قوله: (وبطلان السعي في نقض مات تم الخ) أقول: فیه تأمل ۔ 


کتاب الکفالة ۰۳ 


تقد قالوا: إذا کتب في الصك باع وھو یملکه أو بیعاً باتاً نافذً وھو کتب شھد بذلك فھو تسلیم؛ إلا إذا کتب 
الشھادۃ علی إقرار المتعاقدین . 


کفلء فاما إذا لم یکفل ولکن شھد علی البیع ثم ادعاھا بعد شھادته إن کان رسم مکتوباً علی الصك وفيٴ الصك ما 
یفید الاعتراف بملك البائع مثل باع فلان بن فلان جمیع الدار الجاریة في ملکه بیعاً باتاً نافذاً ثم کتب بذلك أو کتب 
جری ذلك فکذلك لا تسمع دعواہ لھاء وإن لم یفد ذلك مثل أن یکتب في الصك باع فلان من فلان جمیع الدار أو 
افز بالبیع بحضرتي والشراء ٹم کتب شھدت بذلك أو کتب جری ذلك لا تمنع دعواہ فیھاء فلعله کتب الشھادة 
لیحفظ الحادثة لیسعی بعد ذلك في تثبیت الہینةء وقولە: (وختم) هو أمر کان في زمانھم إذا کتب اسمه في الصك 
جعل اسمه تحت رصاص مکتوب ووضع نقش خاتمه کي لا یطرقه التبدیلء ولیس ھذا في زمانٹا۔ 


یی کتاب الکفالة 


فصل في الضمان 
قال: (ومن باع لرجل ثوباً وضمن لە الٹمن او مضارب ضمن ثمن ممتاع رب المال فالضمان باطل) لان الکفالة 
التزام المطالبة وھي إلیھما فیصیر کل واحد منھما ضامناً لنفسه؛ ولان المال أمانة في أیدیھما والضمان تغییر لحکم 


فصل في الضمان 

الضمان هو الکفالة لکن لما کانت هذہ المسائل مسائل الجامع الصغیر وذکرت فيه بلفظ الضمان أو ردھا 
مترجمة بذلك قوله: (ومن باع لرجل ثوباً) اللام في لرجل لام الملك: أي باع ثوباً هو لرجل بطریق الوکالة عنه في 
بیعە (وضمن) الوکیل (له) أي للرجل المالك (الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لربّ المال فالضمان باطل لأن 
الکفالة) وھي الضمان (التزام المطالبة والمطالبة إلیھما) أي إلی الوکیل والمضارب (فیصیر کل منھما ضامناً لنفسه) 
فیصیر مطالباً مطالباًء وھذا لأن حقوق العقد ترجع إلیھماء حتی لو حلف المشتري ما للموکل عليه دین برّ ولو 
حلف ما للوکیل عليه شيء حنث؛ بخلاف الوکیل بالنکاح عن المرأة حیْث یصح ضمانه المھر لھا عن الزوج لانه 
سفیر لا ترجع إليه حقوق العقد فلیس لە المطالبة بالمھر علی ما سلف فلا یصیر ضامناً لنفسه (ولان المال في ید کل 
من الوکیل والمضارب أمانة) فلا بصیر مضموناً علیھما ولا یصح الضمان لاستلزامه تغییر حکم الشرع وصار 
(کاشتراط الضمان علی المودع والمستعیر وکذلك) أي لا یصح الضمان أیضاً فیما (إذا باع رجلان عبداً) مثلاً بینھما 
(صفقة واحدة وضمن أحدھما لصاحبہ حصتہ من الثمن؛ لألە لو صح الضمان مع الشركة) بأان ضمن نصف الثمن 
مطلقاً (یصیر ضامناً لنفسه) لأن کل جزء من الثمن مشترك بینھما فما یستحق بنصیب أحدھما فللآخر أن یشارکە فيه؛ 
فما یؤدیە الضامن للشریيك یکون بینه وبین المضمون لە؛ فکان لە الرجوع بنصفه علی الشريك فإذا رجع بطل حکم _ 
الأداء في مقدارہ ما وقع الرجوع فیە ویصیر كأنە ما دی إلا الباقي فکان للضامن أن یرجع بنصف الباقي ثم وثم إلی 
أن لا یبقی شيء أو یبقی الجزء الذي لا یتجزأً فظھر لزوم بطلان الضمان من حیث صح (ولو کان ضمن نصیب 
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۱ فصل ني الضمان 

(ومن باع لرجل ثوباً الخ) الضمان والکفالة في ہذا الباب بمعنی واحد؛ ولما کان مسائل الجامع الصغیر وردت بلفظ 
الضمان فصلھا لتغایر في اللفظ . واعلم أن کل من رجع إليه حقوق العقد لا یصح من التزام مطالبة ما یجب بە؛ فمن وکل 
رجلاً ہبیع ثوب ففعل وضمن لە الثمن فالضمان باطل؛ وکذا المضارب إذا باع من المتاع شیئاً وضمن لربّ المال لأن الکفالة 
التزام المطالبة وھو ظاھر مما تقدم والمطالبة إلیھما: أي إلی الوکیل والمضارب؛ لآأن حق القبض للوکیل بجھة الأصالة فيی 
البیع بناء علی ما ہو الأصل أن حقوق العقد ترجع إلی الوکیل حتی لو حلف المشتري ما للموکل عليه شيء کان باراً في 
یمینه؛ ولو حلف ما للوکیل عليه شيء کانا حانثاء وکذا المضارب؛ وإذا کان کذلك فلو صح الضمان لزم أن یکون الشخص 
ضامناً لنفسه وفسادہ لا یخفی؛ ولا یتوھم التصحیح باختلاف الجهة فإنه أمر اعتبازي لا یظھر عند الخصومةء ولآن المال أمانة 
في أیدي الوکیل والمضارب وھو ظاھرء فلو صح ضمانھما لکانا ضمیئین فما فرضناہ أمیناً لم یکن أمیناء وذلك خلف باطلِ 
فیکون الضمان تغییراً لحکم الشرع ولیس للعبد ذلك لنزعه إلی الشرکة في الربوبیةء وقد قررنا بطلان ذلك في التقریر تقریرا 
تاماً. فیرد عليه کاشّتراط الضمان علی المودع والمستعیر فإنھما لو ضمنا الودیعة والعاریة للمودع والمعیر لم یجز لذلك. 
ولقائل أن یقول: الوکالة بانفرادھا مشروعة والکفالة کذلك فلم لا یجوز ان یکون المال أمانة بأیدیھما إذا لم یضمناء فأما إذا 
ضمنا فیکون ذلك رفعاً للأمانة إلی الضمان وتحولاً من حکم شرعي إلی حکم شرعي فصار کما إذا باع بألف ثم باع بالف 
وخمسمائة. والجواب أن رفع الأمانة إنما یکون ببطلان الوکالة لثلا یتخلف المعلول عن علته؛ وبطلانھا حینئذ إنما یکون 
ضرورة صحة الکفالة والکفالة ھاھنا بمنزلة الفرع للوکالة لأنه کفل بما وجب بالوکالة فلا یجوز أن تصحح علی وج یبطل بە 
أصلھاء بخلاف مسآألة البیع فإن الثاني لیس فرعاً للأوّل. وکذلك إذا باع رجلان عبداً صفقة واحدة وضمن أحدھما لصاحبه 


فصل فی الضمان 


کتاب الکفالة ۰۰٣‏ 


الشرع فیرد عليه کاشتراطه علی المودع والمستعیر (وکذا رجلان باعا عبداً صفقة واحدة وضمن أحدھما حصته من 
الٹمن) لأنه لو صح الضمان مع الشرکة یصیر ضامناً لنفسه؛ ولو صح في نصیب صاحبه خاصة یؤدي إلی قسمة 
الدین قبل قبضه ولا یجوز ذلكء بخلاف ما إذا باعا بصفقتین لأنه لا شرکة؛ ألا تری أن للمشتري أن یقبل نصیب 
أحدھما ویقبض إذا نقد ٹمن حصته وإن قبل الکل۔ 


شریکه خاصة یؤدي إلی قسمة الدین قبل قبضه وھو لا یجوز) لأنه في الذمة لا یقبل القسمة لأنھا إفراز ولا یمکن 
إلا في عین خارجیةء والدین وصف اعتباري. ویرد عليه اختیار الثاني ونقل الإجماع علی أن أحدھما لو اشتری 
بنصیبه من الدین یجوزء کما أنه لو باع نصیبه من العین یجوز ولیس فیه معنی قسمة الدین قبل قبضه؛ فعلی الوجه 
الذي صح ھذا یکون نصیب شریکه المضمون لە. قال في الفوائد الظھیریة بعد أن أورد هذا: ولکن التعویل علی ما 
ذکرنا یرید ما قررناہ من بطلان الضمان حیث صح:ء لکن بعد ما صار الوجه مردداً بین کون الضمان بنصف شائع أو 
بنصف شریکه وبطل الأول بما ذکر للناظر أن یختار الثاني ویدفع لازمه الباطل بما ذکرناء إلا أن یفرق بین شرائه 
بحصته وبین ضمانھاء أو یخص البطلان ہما إذا آرید ضمان النصف شائعاً ویحکم ہأنه المراد۔ وقولە: (بخلاف ما 
إذا باع صفقتین) یعني بخلاف ما لو باع الشریکان العبد صفقتین بأن باع هذا نصیبه علی حدتهء وھذا کذلك من ذلك 
المشتري ثم ضمن أحدھما للآخر نصییه أو باعا معاً وسمیا لکل نصیب ثمناً ٹم ضمن أحدھما صح الضمان (لأنہ لا 
شركة) بینھما بحکم الشرع بذلكء ولذا لو قبل المشتري في نصیب أحدھما فیما إذا باعا معاً دون الآخر صح؛ ولو 
قبل الکل ثم نقد حصة أحدھما ملك قبض نصیبه علی الخصوص . ولا یخفی أن ھذا في الثانی محمول علی ما إذا 
أعاد مع تفصیل الثمن لفظة البیع عند أبي حنیفة وإلا فھو علی قولھما في تعدد الصفقة علی ما سلف في البیع . قال 


حصته من الثمن لم یصح؛ لأنە إن صحء فإن کان بحصتہ من الثمن شائعاً صار ضامناً لنفسە وقد تقدم فسادہ؛ وإن صح في 
نصیبه مفرزاً أڈی إلی قسمة الدین قبل قبضەء وذلك لا یجوز لن القسمة إفراز وذلك إما أن یکون حساً أو بہوصف ممیز 
وکلاھما فیما في الذمة من الدین غیر متصور. وذکر فی الفوائد الظھیریة فی تعلیله لآأن ما یستحق بنصیب أحدھما فللآخر أن 
یشارکە فيە إذا کان مالاً بدلیل أحدھما لو اشتری بنصیبه منه شیئاً کان للآخر ولایة المشارکةء ولو صح الضمان فما یژدیە 
الضامن یکون بینە وبین المضمون لە فکان لە أن یرجع بنصفه علی الشریك؛ فإذا رجع بطل حکم الأداء في مقدار ما وقع فیە 
الرجوع ویصیر کأنه ما آدی إلا الباقيی فکان للضامن أن یرجع بنصف الباقي ثم وثم إلی أن لا یبقی شيءء فھذا معنی قول 
مشایخنا إن في تجویز ھذا الضمان ابتداء إبطاله انتھاء فقلنا ببطلانه ابتداء ولا معنی لما قیل فی تعلیل هذہ المسائل لو صحا 
لضمان إما أن یضح بنصف شائع أو بنصف هو نصیب شریکھ لأن الضمان یضاف إلی نصیب شریکە فکیف یصح شائعاً. 
وقوله ولا وجه إلی الثاني لما فیه من قسمة الدین قبل القبض لا معنی لهذا أیضاً لانعقاد الإجماع علی أن أحدھما لو اشتری 
ہنصیبه من الدین یجوز ولیس فيه معنی القسمة؛ فکذا إذا ضمن أحدھما بنصیب صاحبهء ولکن التعویل علی ما ذکرنا نقله 
صاحب النھایة وغیر وفیه نظر لان قوله فإذا رجع بطل حکم الأداء في مقدار ما وقع فيه الرجوع إنما یصح أن لو کان 
الرجوع باعتبار نقض ما أڈی وھو ممنوع؛ بل ھو من حیث إنه استیفاء لما یستحقه عليه ولم یبق لە حق فیما بقي بھذا الاعتبار 
فلا یرجع فیە. وقولە لان الضمان یضاف إلی نصیب شریکە فکیف یصح شائعاً. یجاب عليه بأن نصیب الشریيك وھو النصف 
مثلا لە اعتباران اعتبار نصف شائعٴفي کل جزہ من اأجزاء الثمن واعتبار نصف مفرز في بعض آفرادہ لا تعلق لە بالباقيی من 


قوله: (کان للآخر ولایة المشاركة) أقول: غیر مسلمء قال صاحب الھدایة في فصل في الدین المشترك من کتاب الصلح: ولا 
سبیل للشريك علی الثوب لأنه ملکە بعقدہ قوله: (ولو صح الضمان فما یؤدیه الضامن) أقول: الظاھر أن یقال فیما یژدیه قوله: (لأن 
الضمان یضاف إلی نصیب شریکە) أقول: تعلیل لقوله ولا معنی لما قیل الخ قولە: (ولیس فیە معنی القسمة) أقول: أجاب عنە الشارح 
فيی کتاب الصلح بأن القسمة في صورة البیع ضمنیة فلا معتبر لھا فراجعە قوله: (نقله صاحب الٹھایة) أقول: نقله من الفوائد الظھیریة 
قوله: (یجاب عنە بأن نصیب الشريك الخ) أقول: فیه تامل قولە: (لأن ما اشتری أحدعما بنصیبه الخ) أقول: قال بعض الفضلاء: ھذا 
غیر مطابق للواقع؛ فإن ما اشتراہ أحدھما بنصیبه یقع الملك لە خاصة وإن کان للآخر حق المشارکة ألا تری أن لە أن لا یشارکه ولو 


۰٢‏ کتاب الکفالة 


قال: (ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبہ وقسمته فھو جائز. أما الخراج فقد ذکرناہ وھو) یخالف الزکاۃ. 


الإمام قاضیخان: ولو تبرع یعني الشريك بالأداء في هذہ الفصول من غیر ضمان جاز تہرعه لآن التبرع لا یتم إلا 
بالأداء وعند الأداء یصیر مسقطاً حقه في المشارکة فیصح وجواز التبرع لا یدل علی جواز الکفالة لن التبرع أسرع 
جوازاً من الکفالةء الا تری أنە یجوز التبرع ببدل الکتابة ولا تجوز الکفالة بە قوله: (ومن ضمن عن آخر خراجه 
ونوائبہ وقسمته فھو جائز آما الخراج فقد ذکرناہ) قبل ھذا الفصل بقوله والرھن والکفالة جائزان في الخراج (وھو 
بخالف الزکاة لأٹھا مجرد فعل) هو تمليك طائفة من ماله مقدرة لا دین ثابت في الذمة لن الدین اسم لمال واجب 
في الذمة یکون بدلاً عن مال أتلفهأو قرض اقترضہ أو مبیع عقد بیعہ أو منفعة عقد علیھا من بضع امرأة وھو المھر 
أو استئجار عین؛ والزکاۃ لیست کذلك بل إیجاب إخراج مال ابتداء بدلا عن مال نفسه فلیس بدین حقیقي؛ ولو 
وجبت في نصاب مستھلك وانما لھا شبە الدین في بعض الأحکام علی ما قدمناہ؛ بخلاف الخراج لأنه مال یجب 
في مقابلة الذبّ عن حوزۃ الدین وحفظە فکان کالأجرۃء وقد قیدت الکفالة بما إذا کان خراجا موظفا لا خراج 


الآفراد ولا خفاء في اختلافھما وتغایرھما فترك ذلك نقص في التعقل وقوله لا معنی لهذا أیضاً لانعقاد الإجماع الخ. یجاب 
عنه بُأنه إنما تلزم القسمة فیه لآن ما اشتری أحدھما بنصیبه وقع علی الشرکة ولھذا کان للآخر أن یشارکە؛ بخلاف ما إذا باعا 
صفقتین بان سمی کل واحد منھما ثمناً لنفسه ثم ضمن أحدھما الآخر بنصیبه فإن الضمان صحیح لامتیاز نصیب کل منھما عن 
نصیب الآخر لأنه لا شرکة ثمة لأنھا تکون باتحاد الصفقة والفرض خلافہ. واستوضح بقولە ألا تری أن للمشتري أُن یقبل 
نصیب أحدھما ویرد الآخر. ولە أن یقبض نصیب أحدھما إذا نقد ثمن حصته وإن کان قبل الکل؛ ولو اتحدت الصفقة لم 
یکن لە ذلك. قال: (ومن ضمن عن آخر خراجہ ونوائبہ وقسمته فھو جائز الخ) الضمان عن الخراج والنوائب والقسمة جائر. 
آما الخراج فقد تقدم في قوله من قبل والرھن والکفالة جائزان في الخراج. قیل والمراد بە الموظف وھو الواجب في الذمة بأن 
بوظف الإمام في کل سنة علی مال علی ما یراہ دون المقاسمة وھي التي یقسم الإمام ما بخرج من الأرض لآنه لیس في معنی 
الدین لعدم وجوبە في الذمةء وقد تقدم في ھذا الشرخ ما یفرق بە بین الخراج والزکاۃ. وذکر المصنف رحمہ اللہ فرقاً آخر 
بقولہ وھو یخالف الزکاۃ؛ لنھا مجرد فعل؛ إذ الواجب فیھا تمليك مال من غیر أن یکون بدلاً عن شيء؛ والمال آلته ولهذا لا 
تؤدی بعد موته إلا بالوصیة؛ وأما النوائب فقد یراد بھا ما یکون بحق وقد یراد بھا ما لیس بحق؛ والأول ککري الأنھار 
المشترکة وأجر الحارس للمحلة وما وظف الإمام لتجھیز الجیش وفداء الأساری؛ بأن احتاج إلی تجھیز الجیش لقتال 
المشرکین أو إلی فداء أسری المسلمین ولم یکن في بیت المال مال فوظف مالاً علی الناس لذلكء والضمان فيه جائز 
بالاتفاق لوجوب اداله علی کل مسلم أوجبە الإمام عليه لوجوب طاعته فیما یجب النظر للمسلمین . والثاني کالجبایات في 
زماننا وھي التي یاخذھا الظلمة في زماننا ظلماً کالقیجر ففيه اختلاف المشایخ. قال بعضھم: لا یصح الضمان بھا لان الکفالة 
شرعت لالتزام المطالبة بما علی الأصیل شرعاً ولا شيء عليه هاھنا شرعأء وقال بعضھم: یصح وممن یمیل [ليه الإمام 
البزدوي پرید فخر الإسلام رحمہ اللہ لآن صدر الإسلام ممن مال إلی عدم صحتھا. قال فخر الإسلام: وأما النوائب فھي ما 
یلحقه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غیر ذلك مما ینوبہ صحت الکفالة بھا لأنھا دیون فی حکم توجه المطالبة بھا۔ 


کان واقعااعلی الشرکة کما کان لە ذلك وبالجملة فوقوع الملك لە خاصة منصوص عليهء وسیجيء إن شاء اللہ تعالی فلا وجه لما ذکرہ. 
والاولی أن یقال: إن البیع أمر حکمي؛ وبإضافة البیع إلی نصیبه مشاعاً لا یلزم محذور بخلاف إضافة الکفالة فإن اعتبار الشیوع فیه 
یزدي إلی أن یصیر ضامناً لنفسە من وجە وھو غیر مشروع؛ فوضح الفرق واندفع الإشکال ثم في صورۃ البیع إذا اعتبرنا إضافته إلی 
نصیبه شائعا بقوله لما کان هو العاقد وقع الملك لە خاصة؛ ولا ینافیه أن یکون فیه اعتبار إضافته إلی حق صاحبة من وجه بناء علی 
الشیوع؛ فإن الملك للعاقدٴوإن أضاف إلی تعد غیرہ علی ما عرف؛ وآأما ثبوت حق المشارکة لە فسیجيء انتھی. ونحن نقول قوله وإن 
کان للآخر حق المشارکة غیر صحیح أیضاً بل ذلك فیما إذا صالحه عن نصیيه بثوب والتفصیل في الصلح في الدین المشترك؛ ثم قولە 
07 یعني في الصلح في الدین المشترك؛ ثم قوله فوضح الفرق واندفع الإشکال کلام خال عن الفائدةء إذ لیس في کلامه ما یدفع 


کتاب الکفالة ۲۰۲۷ 


لأنھا مجرد فعل ولھذا لا تؤدی بعد موته من ترکته إلا بوصیة. وأما النوائب؛ فإن أرید بھا ما یکون بحق ککری 
النھر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجھیز الجیش وفداء الأساری وغیرھا جازت الکفالة بھا علی الاتفاق وإن 
آرید بھا ما لیس بحق کالجبایات في زماننا ففیه اختلاف المشایخ رحمھم اللہ وممن یمیل إلی الصحة الإمام علی 
البزدويی؛ وأما القسمة فقد قیل هي النوائب بعینھا أو حصة۔ منھا والروایة بأوء وقیل هي النائبة الموظفة الراتبةء 


مقاسمة وھو ما یجب فیما یخرج فإنه غیر واجب في الذمة (وأما النوائب فان آرید بھا ما یکون بحق ککري النھر 
المشترك) للعامة (وأجرة الحارس) للمحلة الذي یسمی في دیار مصر الخفیر (والموظف لتجھیز الجیش) فيی حق 
(وفداء الأساری) إذا لم یکن في بیت المال شيء (وغیرھا) مما هو بحق (فالکفالة بە جائزۃ بالاتفاق) لأنھا واجبة 
علی کل مسلم موسر بإیجاب طاعة وليٍ الأمر فیما فیه مصلحة المسلمین ولم یلزم بیت المال أو لزمه ولا شيء فیيه 
(وإن آرید بھا ما لیس بحق کالجبایات) الموظفة علی الناس (في زماننا) ببلاد فارس علی الخیاط والصباغ وغیرھم 
للسلطان في کل یوم أو شھر أو ثلائة آشھر فإنھا ظلم . فاختلف المشایخ في صحة الکفالة بھاء فقیل: تصح إذ 
رد ای سو امرس ہے من رھ رر وب ولھذا قلنا إِنذ من تولی قسمتھا بین المسلمین فعدل فھو 
مأاجور وینبغی في أن کل من قال إن الکفالة ضم في الدین یمنع صحتھا هاھناء ومن قال في المطالبة یمکن أن یقول 
بصحتھا ویمکن أن یمنعھا بناء علی أنھا في المطالبة بالدین أو معناہ أو مطلقاً (وممن یمیل إلی الصحة الإمام 
البزدوي) یرید فخر الإسلامء أما أخوہ صدر الإسلام فابی صحة الکفالة بھا (وآما القسمة فقیل هي النوائب بعینھا أو 
حصة منھا) إذا قسمھا الإمام؛ ولا حاجة إلی کون الروایة قسم بلا ھاء لأن قسمة في القرآن بمعنی قسم؛ قال 
تعالی: ٭ونیٹھم أن الماء قسمة بینھم4 [القمر : ۲۸] إذ لا معنی لضمان حقیقة القسمة بالمعنی المصدري؛ لکن لو 
کان کذلك لکان ینبغي کون الروایة بالواو لیکون من عطف الخاص علی العام لکن الروایة بأو (وقیل النائبة الموظفة 
الراتبة والمراد بالنوائب) ما هو (منھا غیر راتب) فتغایرا (والحکم) یعني في القسمین (ما بیناہ) من الصحة في أحدھما 


والعبرۃ في الکفالة للمطالبة لأنھا شرعت لالتزامھاء ولھذا قلنا: إن من قام بتوزیع هذہ النوائب علی المسلمین بالقسط والعدالة 
کان ماجوراً وإِن کان من جھة الذي یأخذ باطلاّء ولھذا قلنا: : إن من قضی نائبة غیرہ بإذنہ یرجع بە عليه من غیر شرط الرجوع 
استحساناً بمنزلة ثمن المبیع . قال شمس الائمة: ھذا إذا أمرہ بە لا عن إکراہ؛ أما إذا کان مکرھاً في الأمر فلا یعتبر أمرہ فيی 
الرجوع . وأما قوله وقسمتہ فقد ذکر عن أبي بکر بن سعید أنه قال: وقع هذا الحرف غلطاً لأن القسمة مصدر والمصدر فعل 
وھذا الفعل غیر مضمون. وأجیب بان القسمة قد تجيء بمعنی النصیب؛ قال اللہ تعالی: فونیٹھم أن الماء قسمة بینھم4 
والمراد النصیب . وکان الفقيه أبو ج جعفر الھندوائي یقول معناہ أن أحد الشریکین إذا طلب القسمة من صاحبه وامتنع الآخر عن 
وك قضیمن نان اٹوم انقافہ تی الشَمة عاز ذَلك لاخ الفَےمة وَاَىَة علیعہ وقال بعضھم: معناہ إذا اقتسما ٹم منع أحد 
الشریکین قسم صاحبه فتکون الروایة علی ھذا قسمه بالضمیر لا بالتاءء وقد علمت أن القسمة بالتاء تجيء بمعنی القسم بلا 
تاء. وقال بعضھم: ھي النوائب بعینھاء وقد ذکر تفسیر النوائب بحق وبغیرہ وعلی ھذا فذکرہ بالواو للبیان من باب العطث 
للتفسیر أو حصته منھا: أي من النوائب : یعني إذا قسم الإمام ما ینوب العامة نحو مؤنة کري الٹھر المشترك فأصاب واحداً 
شيء من ذلك فیجب أداؤہ فکفل بە رجل صحت الکفالة بالإ(جماع. قیل: ولکن کان ینبغي أن یذکر الروایة علی ھذا التقریر 
وقسمته بالواو لیکون عطف الخاص علی العام کما في قوله تعالی: فامن کان عدوَاً للہ وملائکتہ ورسله وجبریل ومیکال4 
رو دس رر تر رو و شر یسر سم مار می سی 
ما ینوبهە غیر راتب. کل عم قال بھڈا اترک الما تھی الام سی ما یعسی غزاز الكَفَالَة یماکان بح 
بالاتفاقفء واختلاف المشایخ فیما کان بغیر حق. قال: (ومن قال لآخر لك عليٰ مائة إلی شھر الخ) ومن قال لآخر لك عليْ 


قولە: (واجیب ہما أجیب بە الشافعي) أقول: یعني بفساد الاعتبار وفیه شيء. 


۰۸َٔ کتاب الکفالة 


والمراد بالنوائب ما ینوبه غیر راتب والحکم ما بیناہ. (ومن قال لآخر لك عليٍ مائة إلی شھر وقال المقر لە هي 
حالة؛ء فالقول قول المدعي؛ ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلی شھر وقال المقر لە ھي حالة فالقول قول 
الضامن ). ووجه الفرق أن المقر أَقَرّ بالدین. ثم ادعی حقاً لنفسە وھو تأخیر المطالبة إلی أجل وفي الکفالة ما أقَز 
بالدین لأنه لا دین عليه في الصحیحء وانما أََر بمجرد المطالبة بعد الشھرء ولآن الأاجل في الدیون عارض حتی لا 
یثبت إلا بشرط فکان القول قول من أنکر الشرط کما في الخیار ما الأاجل في الکفالة فنوع منھا حتی یثبت من غیر 
شرط بأن کان مؤجلاً علی الأصیلء والشافعي رحمه اللہ ألحق الثاني بالأاولء وأبو یوسف رحمہ اللہ فیما یروی عنه 
ألحق الأول بالثاني والفرق قد أوضحناہ. 


می و ا ار سی الأفضل للانسان أن یساوي أھل محلته في إعطاء النائبة. قال 
شمس الائمة: ھذا کان في ذاك الزمان لأنه إعادنة علی الجائحة والجھادہ أما في زماننا فاکثر النوائب تؤخذ ظلماء 

سے کرٹ الم سی یتیل وإن أراد الإعطاء فلیعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه 
لفقیر یستعین بە الفقیر علی الظلم وینال المعطی الثواب. وقوله والحکم ما بیناہ یعني ما ذکرہ من أن الکفالة فیما 
کان بحق جائز وبغیر حق فیھا خلاف قولە: (ومن قال لآخر) المراد الفرق بین مسالتین: إحداھما من أَقَر بدین 
مؤجل لرجل فاعترف بالدین المقر لە وأنکر الاجل القول للمقر لەء ولو أَفَرّ بکفالة لرجل بدین مؤجل فاعترف المقَرز 
لە وأنکر الأجل القول للکفیل في ظاہر الروایة خلافاً للشافعي حیث ألحق الأول بالثاني فجعل القول في المسألتین 
للمقر . ولأبي یوسف علی روایة إبراھیم بن رستم حیث ألحق الثاني بالأول فجعل القول فیھما للمقر لە؛ وما وقع 
في اکثر نسخ الھدایة من عکس ذلك وھو أن الشافعي ألحق الثاني بالأول وأبو یوسف قلبه سھو من الکاتب. وجه 
قول الشافعي رحمه اللہ إن الدین نوعان: حال ومؤجل۔ فاعترافه بالمؤجل اعتراف بنوع کالاعتراف بحنطة ردیئة أو 
جیدة فلا یلزم النوع الآخر فالقول للمقر کالکفیل. وجه قول أبي یوسف إنھما تصادقا علی وجوب المال ثم ادعی 
أحدھما الأاجل علی صاحبه وھو ینکر فلا یصدق إِلا بحجة کما في الأول وصار الأاجل کالخیار فیما لو أَقر بالکفالة 
علی أنە بالخیار وأنکر الطالب القول للطالب في إنکارہ الخیار. وجه المذھب أن المقر بالدین أَقَرٌ بما مو سبب 
المطالبة في الحالء إذ الظاھر أن الدین کذلك لأنه إنما یثبت بدلاً عن قرض أو إتلاف أو بیع ونحوہ والظاھر أن 
لواؤ کی سس شر سعشسر اغال رف لالہ فکان الحلول اقارہ سی ا 
المؤجل معروضاً لعارض لا نوعاً (ئم ادعی لنفسه حقاً وھو تأخیرھا) والآخر ینکرہ (وفي الکفالة ما أقز بالدین) علی 


مائة إلی شھر فقال المقر لە هي حالة فالقول قول المدعي لکونھا حالة؛ وإن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلی شھر وقال 
المقز لە هي حالة فالقول قول الضامن. وروي عن أبي یوسف إبراھیم بن یوسف أن القول فیھما للمقز لە. وقال الشافعي : 
القول فیھما للمقر. لە أن الدین نوعان: حال ومؤجل فإذا أفِرٌ بالمؤجل فقد أقز باحد النوعین فالقول قوله اعتباراً بالکفالة ٠‏ 
وأجیب بفساد الاعتبار لأن الأاجل في الدین عارض کما سیأتي. ولأبي یوسف أنھما تصادقا علی وجوب المال ثم ادعی 
أحدھما الأاجل علی صاحبه فلا یصدق فيهە إلا بحجة اعتباراً بالإقرار بالدین. وأجیب بما أجیب بە الشافعي. ووجه الفرق 
بینھما أن المقر أَقرّ بالدین مدعیاً حقاً لنفسه وھو تأآخیر المطالبة إلی أجل فکان ثمة إقرار علی نفسه ودعوی علی غیرہء والأول 
مقبول والثاني یحتاج إلی برهانء فإذا عجز عنه کان القول للمنکر. وفيی الکفالة ما أَقَرّ بالدین لأآئە لیس عليه دین في الصحیح 
کما تقد وإنما أَرٌ بمجرد المطالبة بعد الشھر فوضح الفرق بینھما ٠‏ ولقائل ان یقول: ھب أنە لا دین عليه فیقز بە ألیس أنە 
قد أَقر بالمطالبة فللخصم أن یقول: أَقَز بالمطالبة مدعیاً حقاً لنفسه وھو تأخیرھا إلی أجل فکان ثمة إقرار علی نفسە إلی آخر 
ما ذکرتم فلا یتم الفرقء وعلی تقدیر تمامہ فھو معارض بأن یقال: الکفالة لما کانت التزام المطالبة في الحال وجب أن لا 
یثبت الأجل عند دعواہ الکفیلء لأئە إذا ثبت بطلت الکفالةء وفيه من التناقض ما لا یخفی. 

والجواب أن المصنف ذکر الفرق الأول إقناعیاً جدلیاً لدفع الخصم في المجلسء وذکر الثاني لمن لە زیادة استبصار فيی 
الاستقصاء علی ما یذکرء وأن الکفالة التزام المطالبة أعم من کونھا في الحال أو في المستقبل. والثاني موجود فیما نحن فیهە 


کتاب الکفالة و۳۴۹5 


قال : (ومن اشتری جاریة فکفل لە رجل بالدرك فاستحقت لم یأخذ الکفیل حتی یقضي لە بالثمن علی البائع) 
لأن بمجرد الاستحقاق لا ینتقض البیع علی ظاھر الروایة ما لم یقض لە بالثمن علی البائع فلم یجب لە علی الأصیل 
رد الثٹمن فلا یجب علی الکفیل؛ بخلاف القضاء بالحریة لأن البیع یبطل بھا لعدم المحلیة فیرجع علی البائع 
والکفیل . وعن أبي یوسف أنە یبطل البیع بالاستحقاق؛ فعلی قیاس قوله یرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه أوائل 


ما هو الأصح بل بحق المطالبة بعد شھر والمکفول لە یدعیھا في الحال والکفیل ینکر ذلك فالقول لەء وھذا لان 
التزام المطالبة یتنوع إلی التزامھا في الحال أو في المستقبل کالکفالة بما ذاب والدركء فإنما أقر بنوع منھما فلا یلزم 
بالنوع الآخرء بخلاف الکفالة علی أنه بالخیار فإنھا ضعیفة لقلة وجودھا فُثْْلّتْ منزلة العدم وھذا مخلص ممن 
ادعی مالاً وھو مؤجل في الواقع . فإن اعترف بە مؤجلاً لا یصدق؛ وإن أنکر یکون کاذباً وخاف إن اعترف بە كکذلك 
لا یصدق في الأجلء فالحیلة أن یقول للمدعي ھذا المال الذي تدعيه مؤجل أم معجل؛ فإن قال مؤجل حصل 
المقصودء وإن قال معجل فینکر وھو صادق . وفي العیون: من عليه دین مؤجل إذا حلف ما لە الیوم قبله شيء أُرجو 
أن لا یکون بە باس إن کان لا یقصد بە إتواء حقه قولە: (ومن اشتری جاریة وکفل لە رجل بالدرك فاستحقت لم 
یأخذ الکفیل) وفاعل یأخذ ضمیر من والکفیل مفعول: یعني لم یطالبه قولە: (حتی یقضي لە بالثمن علی البائع لأن 
بمجرد الاستحقاق) أو القضاء بە وبالمبیع قوله: (لا ینتقض البیع) أي لا ینفسخ (علی ظاھر الروایة) واحترز بظاھر 
الروایة عن روایة الأمالي عن أبي یوسف أنه یأاخذ الکفیل قبل أن یقضي علی البائع بالٹمن لآأن الضمان توجه علی 
البائع ووجب للمشتري مطالبته فکذلك علی الکفیل. وجه الظاھر ما ذکر من أن بمجرد الاستحقاق لا ینفسخ البیع 
فبالضرورة لا یجب الثمن علی البائع وھو علی ملکە ولا یعود إلی ملك المشتري؛ حتی لو کان الثمن عبداً فاعتقه 
البائع بعد القضاء بالاستحقاق نفذ عتقهء وکذا لو کان المشري باعھا من غیرہ فاستحقت من ید الثانيی لیس للمشتري 
الاول أن یرجع علی بائعه ما لم یرجع عليه المشتري الثاني کي لا یجتمع البدلان في ملك واحدء وإذا لم یجب 
الٹمن علی الأصیل لا یجب علی الکفیل؛ بخلاف ما لو قضی بحریه العبد ونحوہ لن البیع یبطل بە لعدم المحلیة 
للبیع فیکون استحقاقاً مبطلاً للملك رأساء وما نحن فيه استحقاق ناقل للملك فمحلیته للملك باقیة واحتمال إجازۃ 
المستحق للبیع القائم ثابتء فما بقي ھذا الاحتمال یبقی الملك؛ بخلاف ما إذا قضی علی البائع برد الثمن لارتفاعه 
حینٹذ. وصحح في فصول الاستروشني أن للمستحق أن یجیز بعد قضاء القاضي وبعد قبضه قبل أن یرجع المشتري 
علی بائعه بالٹمن؛ والرجوع بالقضاء یکون فسخاأً. ثم من الاستحقاق المبطل دعوی النسب ودعوی المرأة الحرمة 
فلا مناقضة قول: (ولآن الاجل في الدیون عارض) هو الفرق الثاني: ومعناہ علی أن ما لا یثبت بشيء إلا بشرط کان من 
عوارضه؛ وما یثبت لە بدونە کان ذاتیاً له وھو حسنء لنا لو قطعنا النظر عن وجود الشرط لم یثبت لە ذلك فکان عارضاً 
والأاجل في الدیون بھذہ المثابة لان ثمن البیاعات والمھور وقیم المتلفات حالة لا یثبت الأجل فیھا إلا بالشرط وفي الکفالة 
لیس کذلك فإنه یثبت مؤجلا من غیر شرط إذا کان مؤجلاً علی الأصیل فکان الأجل فیھا إلا بالشرط وفي الکفالة لیس کذلك 
فإنه یثبت مؤجلاً من غیر شرط إذا کان مؤجلا علی الأصیل فکان الأجل ذاتیاً لبعض الکفالة منوعاً لە کالناطق الممنوع لبعض 
الحیوان. وھذا أقصی ما یتصور في الفقه مؾ الدقة في إظھار المأخذ . وإذا کان الأجل في الدیون عارضاً لا یثبت إلا بشرط 
کان القول قول من أنکرہ مع الیمین کما في شرط الخیارء وإذا کان في الکفالة ذاتیاً کان إقرارہ بنوع منھا فلا یحکم بغیرہ فکان 
القول قوله. ووقع في المتن والشافعي ألحق الثاني بالأاولء وأبو یوسف فیما یروی عنە ألحق الأول بالثاني والعکس هو 
المشھور من مذھبھما. فمن الشارحین من حمله علی الروایتین عن کل واحد منھماء ومنھم من حمله علی الغلط من الناسخ 
ولعله أظھر قولە: (ومن اشتری جاریة وکفل لە رجل بالدرك الخ) ومن اشتری جاریة وکفل لە رجل بالدرك وقد تقدم معناہ 

قولە: (والجواب أن المصنف ذکر الفرق الأول الخ) آقول: وعندي أن الفرق الأول أیضاً صحیح لا یرد عليه ما آوردہء فإن المقر 
بالدین أفر بوجوب نفس الدین في ذمته في الحال وادعی تأخر وجوب أدائہ والمقر لە ینکر ذلك والمقر بالکفالة لم یقر بشيء فی 
الحال بل یدعي ذلك المکفول لە والکفیل ینکرہ فتامل وھذا کلام [جمالي کتبته تذکرۃ. <ے 


شرح فتح القدیر/ج۷/م٤٥‏ 


۲ کتاب الکفالة 


الزیادات في ترتیب الأاصل. (ومن اشتری عبداً فضمن لە رجل بالعھدة فالضمان باطل) لأن ھذہ اللفظة مشتبهھة قد 
تقع علی الصك القدیم وھو ملك البائع فلا یصح ضمانه؛ وقد تقع علی العقد وعلی حقوقه وعلی الدرك وعلی 
الخیارء ولکل ذلك وجه فتعذر العمل بھاء بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفاًء ولو ضمن 


الخلیظة ؤدعوی الوقف في الأرض المشتراۃء أو أُنھا کانت مسجداًء ویشارك الاستحقاق الناقل في أن کل منھما 
یجعل المستحق عليه ومن تملك ذلك الشيء من جھتە مستحقاً عليیھم ٠‏ حتی أنە لو أقام واحد منھم البینة علی 
المستحق بالملك المطلق لا تقبل بینتەء ویختلفان في أن کل واحد من الباعة في الناقل لا یرجع علی بائعه ما لم 
یرجع عليهء پت اس ا سو نوہ سی سای وت وأسلفنا من مسائل الاستحقاق جملة. 

قولە: (وموضعہ) أي الاستحقاق (آأوائل الزیادات في ترتیب الأصل) یرید ترتیب محمد فإنه بدأ بباب المأذون: 
را سز پا لاہ می ترتہرا لان لان فان ترقت آی مد اللہ الرترانی تقد مسعد ین الس تال طیر تیب 
محمد إلی ما هي عليه الآن؛ وإنما سماہ محمد بالزیادات لآأن أصول أبوابہ من أمالي أبيی یوسف فکان محمد یجعل 
ذلك الباب من کلام أبي یوسف أصلاً ٹم یزید عليه تفریعاً تتمیماً لە قوله : (ومن اشتری عبداً وضمن لە رجل بالعھدةۃ 
فالضمان باطل لأن هذہ اللفظة مشتبھة) المراد فإنھا (تقال للصك القدیم وھو ملك البائع فلا یصح ضمانه) وقال 
الشیخ أبو بکر الرازي: هو کتاب الشراء وھو ملك المشتری فھو بمنزلة من ضمن لرجل ملکهء وفي بلادنا یقال 
لخاص منہ وھو مکتوب شراء الجواري؛ وتقال لنفس العقد لأن العھدة من العھد کالعقدة من العقدء والعھد والعقد 
واحدء وتقال علی حقوق العقد لأنھا ثمراتہ وعلی خیار الشرط؛ وھي في الحدیث 0عھدۃ الرقیق ثلائة أیامٴ أي خیار 
الشرط فيەء ولکل ذلك وجه قد بیناہء وإذا تعددت المفاھیم تعذر العمل بھا قبل البیان (بخلاف) ضمان (الدرك فإئه 
استعمل في ضمان الاستحقاق عرفاً) فلا تعذر. وذکر بعض المشایخ أن عند أبي حنیفة ضمان العھدة هو ضمان 
الدرك (ولو ضمن الخلاص لا یصح عند أبي حنیفة لأنه عبارة عن تخلیص المبیع وتسلیمه وھو غیر قادر عليه؛ء 
وعندھما هو بمنزلة الدرك وھو تسلیم المبیع) إِن قدر عليه (أو) تسلیم (قیمته) وذکر الصدر الشھید في أدب القاضيی 
للخصاف أن تفسیر الخلاص والدرك والعھدة واحد عند أبي یوسف ومحمد: یعني فیکون صحِحاً لأن ضمان الدرك 
عندھما تصحِحاً للکلاِ: فتمت الألفاظ ثلائة : ضمان الدرك جائز بالاتفاقء وضمان العھدۃ لا یجوز باتفاق ظاهر 


فاستحقت الجاریة لم یأخذ المشتري الکفیل بالٹمن حتی یقضی لە علی البائع برذ الثمن؛ لن احتمال الإجازۃ من المستحق 
ثابت وثبوته یمنع أن یأخذ الکفیل بالثمنء لأن بمجرد قضاء القاضي بثبوت الاستحقاق للمستحق لا ینتقض البیع في ظاھر 
الروایة ما لم یقض لە برد الثمن عليهء فلو کان الثمن عبداً فأعتقہ بائع الجاریة بعد حکم القاضي للمستحق نفذ إعتاقه وإذا لمٍ 
ینتقض لم یجب الثمن علی الأصیلء ٠‏ وإذا لم یجب علی الأصیل لم یجب علی الکفیل وإِنما قال علی ظاھر الروایة احترازاً 
عما قال أبو یوسف في الأمالي لە ان یأخذ الکفیل قبل أن یقضی لە علیٰ البائم؛ لان الضمان قد توجه علی البائم ووجب 
للمشتري مطالبته فکذلك یجب علی الکفیل. فإن قیل: فإذا قضی الحاکم بالحریة فبمجرد القضاء بھا یثبت للمشتري حق 
الرجوع فما الفرق بینھما وبین الاستحقاق؟ وأجاب المصنف بقوله بخلاف القضاء بالحریة لآن البیع یبطل بھا لعدم المحلیة 
فیرجع المشتري علی البائع وکفیله إِن شاء وموضعه أوائل الزیادات في ترتیب الأصل٠؛‏ أراد بترتیب الأصل ترتیب محمد؛ فإنہ 
افنتح کتاب الزیادات بباب المأذون مخالفاً لترتیب سائر الکتب تبركاً بما أملی بە أبو یوسف؛ فإن محمداً أخذ ما أملی وبین أبو 
یوسف باباً باب وجعله أصلا وزاد عليه من عندہ ما یتم بە تلك الأبواب فکان أصل الکتاب من تصنیف أبي یوسف وزیاداته 
من تصنیف محمد ولذلك سماہ کتاب الزیادات: وکان ابتداء إملاء أبي یوسف في ھذا الکتاب من باب المأذون ولم یغیرہ 
محمد تبرکاً بہ؛ ثم رتبھا الزعفراني علی هذا الترتیب الذي هي عليه الیوم (ومن اشتری عبداً فضمن لە رجل بالعھدة فالضمان 
باطل) ذکر ھاھنا ثلاث مسائل : الأولی ضمان العھدة وقال إنه باطل ولم یحك خلافاً۔ والثانیة ضمان الدرك وھو صحیح 
ىالاتفاق . والثالثة ضمان الخلاص . وقد اختلفوا فیه فأما بطلان الأولی فلآن ہذہ اللفظة مشتبهة لاشتراك وقع في استعمالھا 


کتاب الکفالة ۲۱١‏ 


الخلاص لا یصح عند أبي حنیفة رحمهه اللہ لأنه عبارة عن تخلیص المبیع وتسلیمه لا محالة وھو غیر قادر عليهء 
وعندھما هو بمنزلة الدرك وھو تسلیم المبیع أو قیمته فصح . 


الروایةف وضمان الخلاص مختلف فيیه في ظاھر الروایة. وقد ذکر أبو زید في شروطه أن با حنیفة وأہا یوسف کانا 
یکتبان في الشروط: فما أدرك فلان بن فلان فعلی فلان خلاصه أو رد الئمن ۔ وإن لم یذکر رد الثمن یفسد لأنە بیقی 
الضمان بتخلیص المبیع. وعلم من ھذا أن الخلاف فیما إذا ذکر ضمان الخلاص مطلقاء آما إذا قال خلاص المبیع 
او رد الثمن أو أراد ذلك واتفقا علی إرادته فیجوز بالإجماع . 


فإنھا تقم علی الصك القدیم الذي عند البائع وھو ملك البائع غیر مضمون عليه؛ وما لیس بمضمون علی الأصیل لا تصح 
الکفالة بەء وقد تقع علی العقد لأنھا ماخوذۃ ہق اد فدص رت دا کہ شش رھد 
العقد وقد تقع علی الدرك وھو الرجوع بالٹمن علی البائع عند الاستحقاق؛ وعلی خیار الشرط کما جاء في الحدیث: اعھدة 
الرقیق ثلاثة أیام٤‏ أي خیار الشرط فيه؛ ولکل ذلك وجه یجوز الحمل بە عليه فصار مبھماً تعذر العمل بە . وأما جواز الثانيی: 
أاي ضمان الدرك فإن العرف فیه استعماله فی ضمان الاستحقاق فصار مبیناً له فوجب العمل بە. وأما الثالث فأبو حنیفة رحمه 
الله قال: هو عبارۃ عن تخلیص العبیع وتسلیمه لا محالة: أي علی کل حال وتقدیر وھو التزام ما لا یقدر علی الوفاء بە لأنہ 
إن ظھر مستحقاً فربما لا یساعدہ المستحق؛ و حراً فلا یقدر مطلقاًء والتزام ما لا یقدر علی الوفاء بە باطل: وھما جعلاہ 
ہمنزلة الدرك تصحیحاً للضمان وھو تسلیم المبیع إن قدر عليه أو تسلیم الثمن إن عجز عنه وضمان الدارك صحیح. وأجیب 
سرت چو سی وہ سی ذکر آبو زید في شبروطہه أن أبا حنیفة وأبا یوسف رحمھما اللہ کانا یکتبان 

في الشروط: فما أدرك فلان بن فلان فعلی فلان خلاصہ آأو رد الثمن فھذا یشیر إلی أن بطلان الضمان إنما کان بالخلاص 
منفردأء أما إذا انضم إليه رد الثمن فھو جائز. پ لس ہے ہہ و موسوم سن 
المبیع إنما هو الثمن لا القیمةء وھو مدفوع بأن المراد بە الثمن مجازاً شھرة أمرہ متعذرۃ وبلاغة الترکیب باستعمال المجاز فیما 
لا یلتبس فضیلةء ھذا ما یدل عليه کلام المصنف . وذکر الصدر الشھید في أدب القاضي للخصاف أُن تفسیر الخلاص والدرك 
والعھدۃ واحد عند أبي یوسف ومحمد: وھو تفسیر الدركء وھذا یدل علی أن الخلاف في العھدةۃ أیضاً ثابت. وذکر في 
الفوائد الظھیریة : وأما ضمان العھدة فقد ذکر هنا: أي في الجامع الصغیر أنه باطل ولم یحك خلافاً. وذکر بعض مشایخنا أن 
عند أبي حنیفة ضمان العھدة ضمان الدركء وھو خلاف ما ذکرہ المصنف فکاأنه اعتمد علی ما في الجامع الصغیر وذکر بطلانہ 
من غیر ذکر خلافٰ والل أعلم بالصواب . 


قولە: (ووجب للمشتري الخ) أقول: فیه شيء إلا أن یکون وجب بمعنی ثبت. 


۲۲ کتاب الکفالة 


باب کفالة الرجلین 
(وإذا کان الدین علی اثنین وکل واحد منھما کفیل عن صاحبه کما إذا اشتریا عبداً بألف درھم وکفل کل واحد 


باب کفالة الرجلین 

لما ثُرّلَ هذا مما قبله منزلة المرکب من المفرد ذکرہ عقیبه قوله: (وإذا کان الدین علی اثنین بأن اشتریا معاً 
عبداً بألف) أو اقترضا معاً (وقفل کل منھما عن صاحبه فما أداء أحدھما لم یرجع علی شریکه حتی یزید ما یؤدیه 
علی النصف فیرجع بالزائد) وجھین : أحدھما (آن کل منھما في النصف أصیل وفي النصف الآخر کفیل ولا معارضة 
بین ما عليه بحق الأصلة و) ما عليه (بحق الکفالة) لقوۃ الأوّل وضعف الثاني (لأن الأول دین) عليه . (والثاني مطالبة) 
بلا دین (لم هو تابع) نوجب صرف المؤدي عن الأقوی تقدیماً لە علی الأضعف علی ما هو مقتضی العقل والعادة. 
لا یقال: إِن هذا یقتضي أن علی قول من یجعل الدین علی الکفیل مع المطالبة یکون المؤدي. بینھما کما هو قول 
طائفة من مشایخناء ونقله ابن قدامة عن الائمة الثلاثة لھذا إلا أن یصرفه بنیته أو بلفظە إلی أحدھما. لأنا نقول: 
الحکم عندنا ما ذکرنا من غیر خلاف عندناء فإنه الدین الثابت عليه بطریق الکفالة لیس بقوۃ الکائن عليه بطریق 
الاصالةء ألا تری أن المریض إذا اشتری في مرض موته شیثاً کان من جمیع المال ولو کفل کان من الثلث . وأیضاً 
لو اشتری المریض وعليه دین جازء ولو کفل وعليه دین لا یجوز. وأما کونە یصرف بنیته. قلنا: التعیین في الجنس 
الواحد لغو وھذا دین واحدء حتی لو کان نصف الدین بقرض مثلاً ونصفه ببیع وعین صح إِذ في الجنسین یعتبر 
تعیینہ لأله حینئذ مفید . انیھما (أنه لو وقع في النصف غن صاحبه) للکفالة کان لە أن یرجع عليه بە (فلصاحيه أن 
یرجع) بعین ما رجع عليه بە المؤدي (لآن أداء نائبه) یعني کفیلە بأمرہ (کأدائه بنفسه)ء ولو أدی بنفسه یرجع فکذا 


باب کفالة الرجلین 

لما فرغ من ذکر کفالة الواحد ذکر کفالة الائنین لما أن الائنین بعد الواحد طبعا فأخر وضعا لیناسب الوضع الطبع. قال: 
(وإذا کان الدین علی اثنین وکل واحد منھما کفیل عن صاحبه الخ) إذا اشتری الرجلان عبداً بالف فالثمن دین علیھما لا 
محالةء فإن کفل کل واحد منھما عن صاحبه فما أآدی أحدھما لم یرجع علی شریکە حتی یزید المؤدي علی النصف فیرجع 
بالزیادۃ لأن کل واحد من الشریکین في النصف أصیل وفي النصف الآخر کفیل؛ وکل من کان في النصف أصیلاً وفي النصف 
الآخر کفیلاً فما آدی إلی تمام النتصف کان عما عليه بحق الأصالة صرفاً إلی أقوی ما عليه؛ کما لو اشتری ثوباً وعشرۃ دراهم 
بعشرین درھماً فنقد في المجلس عشرةۃ جعل المنقود ثمن الصرف لن الواجب بە أقوی لحاجته إلی القبض في المجلس؛ وما 
عليه بحق الأصالة أقوی لأنه دینء وما عليه بحق الکفالة مطالبة لا دین وھی تابعة للدین لابتناٹھا علی الدینء فإن المطالبة 
بالدین بدون الدین غیر متصورۃ فلا یعارضهء بل یترجح الدین علیھا وینصرف المصروف إليه إلی تمام النصف؛ وفي الزیادة 
عليه لا معارضة إن لم یکن عليه فیھا بحق الأصالة شيء فانتفی المعارضة بانتفاء أحد المتعارضینء وفي النصف کان انتفاؤھا 
لکون أحدھما راجحاً لا لانتفائه قولە: (ولأنه) دلیل آخر علی ذلك أوردہ بقیاس الخلف؛ فإنه جعل نقیض المدعي وھو 
الرجوع علی صاحبه مستلزماً لمحال وھو رجوع صاحبه عليه المستلزم للدور فإنه قال: لو وقع في النصف عن صاحبه فیرجع 
عليه فلصاحبه ان یرجع عليه لکن لیس لصاحبه أن یرجع عليه لأنه یژدي إلی الدور فلم یقع في النصف عن صاحبه لیرجع 


باب کفالة الرجلین 
قولە: (وفي المصنف کان انتاؤھا لکون أحدھما راجحاً لا لانتفائہ) أقول: ضمیر انتفاٹھا راجع إلی المعارضةء وضمیر لا لانتفائہ 
راجع إلی أحدھما قوله: (مستلزماً لمحال وھو رجوع صاحبه علیہ) أقول: قوله وھو راجع إلی محال قال المصنف : (لآن آداء نائبہ 
کادائہ فیژؤدي إلی الدور) أقول: في الملازمة ما لا یخفی قولە: (لان آداء نائبه کأدائہ) إن آرید کأدائه عن نفسه بحق الأصالة أو ما یعمه 
فمسلم ولا یفیدء وإِن آرید کأدائه بحق الکفالة فممنوع وکیف یکون أداء کفیله عنه کاداله عن کفیله فلیتأمل ۔ 


کتاب الکفالة ۲۰۳ 


منھما عن صاحبه فما أذی أحدھما لم یرجع علی شریکه حتی یزید ما یؤدیه علی النصف فیرجع بالزیادة) لأن کل 
واحد منھما في النصف أصیل وفيی النصف الآخر کفیل: ولا معارضة ہین ما عليه بحق الأصالة ویبحیق الکفالة لآن 
الأول دین والٹانی مطالیقف ثم هو تابع للأول فیقع عن الأولء وفيی الزیادة لا معارضة فیقع عن الکفالة؛ ولأنه لو 


بنائبە لکن إذا جعله کله عن صاحبه فنقول بذلك لیرجع بجمیع ما رجع به صاحبه وإلا لم یکن لە أُن یرجع إلا 
بنصف ما رجع بە صاحبه. بیانە أدی الأول مائتین یرجع بنصفھا لأنە في إحدی المائتین أصیلء فإذا رجع بە علی 
صاحبه لم یقدر صاحبه أن یرجع بکلتیھما إلا إذا اعتبر نفسه مژدیاً کلھا عن صاحبه المؤدي حقیقة وإلا لم یرجع إلا 
بنصفھاء لأنە لو أداھا حقیقة بنفسە انصرف منھا خمسون إلی ما عليه أصالة وخمسون إلی ما عليه کفالةء وإنما یرجع 
بما عليه من الکفالة (فیؤدي إلی الدور) وما یؤدي إليه ممتنع فیمتنع رجوعه فلم یقع عن صاحبه وإلاً تغیر حکم 
الشرعء إذ الوقوع عن صاحبہ حکمه جواز الرجوع؛ وقد علمت أنە امتنع للدور. واعلم أن لیس المراد حقیقة الداور 
فإنه توقف الشيء علی ما یتوقف عليه؛ ورجوع المؤدی لیس متوقفاً علی رجوع صاحبه؛ بل إذا رجع للآخر أن 
یرجع ولا یلزم کونە في مال واحد بل إن شاء أعطاہ ما أخذ منہ فإذا رجع الآخر استفادہ أو أعطاہ غیرہ؛ وکذا 
الأاول فاللازم في الحقیقة النسلسل ۂذ فی الرجوعات بینھما فیمتنع الرجوع المؤدی إليه. والحق أن ھذا الوجه باطل لان 
رجوع المؤدی عنہ لا یمکن أن یسوغہ شرعاً اعتبار المؤدی عنه أنە دی بنفسه واحتسبه عن المؤدی لأنه اعتبار باطل 
یؤدي إلی أن المؤدی عنه یرجع علی المؤدی عنه بمثل ما أدی إلی الطالبٰ؛ وھو نقیض ما یقطع بە من الشرع ان 
المؤدي هو الذي یرجع علی المؤدی عنە بمثل ما أدی وکیف یکون أداء الإنسان عن غیرہ سبباً لأن یرجع عليه 
ذلك الغیر بمٹل آخر ھذا مجازفة عظیمة قوله: (وإذا کفل رجلان عن رجل بمال علی أن کل واحد منھما کفیل عن 
صاحبه فکل شيء أداہ احدھما رجع علی شریکه بنصفه قلیلاً او کثیر. ومعنی المسألة في الصحیح أن تکون الکفالة 
بالکل عن الأصیل وبالکل عن الشريك والمطالیة متعدہة) من غیر نظر إلی أنھا مع الدین أولاً (فتجتمع الکفالتان 
وموجبھما التزام المطالبة فتصح الکفالة عن الکفیل) لأنه التزام ما علی الکفیل من المطالبة بما کفل بە (کما تصح عن 
الأصیل) بالتزام المطالبة بما عليه (وکما تصح الحوالة من المحتال عليه) للمحال بما أحیل بە عليه علی آخر (وإذا 
عرف ھذا فما أداہ احدھما وقع شائعاً عنھما إذ الکل کفالة) وما عن نفسه وما عن الکفیل الآخر (فلا ترجیح للبعض 
علی البعض) لیقع النصف الاول عن نفسه خاصة (بخلاف ما تقدم) وإذا لم یترجح ما عليه من جهھة المدیون وما 
عليه من جھة الکفیل الآخر (فیرجع علی شریکه بنصف جمیع ما أدی ولا یؤدي إلی الدور لأن قضیة ھذا الاستواء) 


عليه. وقولە: (لان أداء نائبه کأدائه) بیان للملازمة. وتقریرہ أن صاحب المؤدي یقول لە أنت أدیته عنی بأمري فیکون ذلك 
کادائيء ولو آدیت بنفسي کان لي أن أجعل المؤدی عنك؛ فان رجعت عليٍ وأنا کفیل عنك فانا أجعله عنك فارجع عليك لأن 
ذلك الذي أذیته عني فھو أدائي في التقدیر فلو أدیت حقیقة رجعت عليك ففي تقریر أدائي کذلكء والشريك الآخر یقول مثٹل 
ما قال فادی إِليٍ الدور ولم یکن في الرجوع فائدۃ فجعلنا المؤذي عن نصیبه خاصة إلی تمام النصف لینقطع الدور بخلاف 
الزیادة علی النصف؛ فإنه لو رجع علی شریکھ بذلك لم یکن لشریکه أن یرجع عليهہ إذ لیس علی الشریيك بحکم الأصالة إلا 
النصف فیقید الرجوع (وإذا کفل رجلان عن رجل بمال علی أن کل واحد منھما کفیل عن صاحبه) بکل المال وعن الأصیل 
كذلك؛ فاجتمع علی کل واحد من الکفیلین کفالتان کفالة عن الأصیل وکفالة عن الکفیل وتعددت المطالبة لکل واحد منھما 
و ای مو وت جو ہیں انم بس سی سر رو سس ہت 
فتصح الکفالة عن الکفیل کما تصح عن الأصیلء وکما تصح حوالة المحتال عليه ہما التزم علی آخر وھو معنی قوله ومعنی ۱ 
المسألة في الصحیح (وکل شيء أداء احدھما رجع علی شریکە بنصفه قلیلاً کان المؤدی أو کثیراً) لان ما أدی أحدھما وقع 
شائعاً عنھما إذ الکل کفالة فلا ترجیح للبعض علی البعض؛ بخلاف ما تقدم فإن الأصالة في النصف راجحة بعد صورة 


۲٤‏ کتاب الکفالة 


وقع في النصف عن صاحبه فیرجع عليه فلصاحبه أن یرجع لن أداء نائبه كأدائه فیؤدي إلی الدور (وإذا کفل رجلان 
عن رجل بمال علی أن کل واحد منھما کفیل عن صاحبه فکل شيء أداء أحدھما رجع علی شریکه بنصفە قلیلاً کان 
أو کثیرا) ومعنی المسألة في الصحیح أن تکون الکفالة بالکل عن الأصیل وبالکل عن الشریيك والمطالبة متعددةۃ 
فتجتمع الکفالتان علی ما مر وموجبھا التزام المطالبة فتصح الکفالة عن الکفیل کما تصح الکفالة عن الأصیل وکما 
تصح الحوالة من المحتال عليه. وإذا عرف ھذا فما أداء أحدھما وقع شائعاً عنھما إذ الکل کفالة فلا ترجیح للبعض 


للاستواء في العلة وھي الکفالة (وقد حصل برجوع أحدھما) وھو المؤدي (ہبنصف ما أدی فنقضه برجوع غیر المؤدي 
بلا موجب؛ بخلاف ما تقدم) لا استواء فیه في العلة فان أحدھما علته أقوی من الآخر فلم یستویا فلم یستو موجبھا 
فلذا لا برجم إلا ہما زاد علی النصف؛ وھذا الفرق باعتبار الوجه الأول في المسألة الأولی ولو کان الوجه الثانيی 
صحیحاً لم یقع فرق باعتبارہ لأن مسوغ رجوع المؤدی عنه اعتبار نفسه أدی ما أداہ عنه الموؤدي؛ واحتسابه بە عن 
المؤدي وھذا ممکن ھنا بعینه بأن یقول ھذا الذي ترجع عليٍ بە بسبب أنك أدیتہ عني هو کادائي بنفسي فکاني آنا 
الذي أدیتہ واحتسبته عنك فأنا أرجع عليك بە؛ ولا شك في بطلان ھذا فلا یقع الفرق إلا باعتبار القوۃ والضعف 
وھو الوجه الأول (ثم یرجعان) یعني الکفیلین المتکافلین (علی الأصیل لأنھما أدیا عنه أحدھما بنفسه والآخر بنائبە؛ 
وإِن شاء رجع الکفیل المودي بالجمیع علی المکفول عنە لأله کفل عنه بجمیع المال بامرہ) ثم أداہ (ولو أبرأ ربَ 
المال أحدھما أخذ الآخر بالجمیع لأن براءۃ الکفیل لا توجب براءة الأأصیل فبقي المال کلە علی الأصیل والآخر 
کفیل عنەه بکله) قول : (وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الدیون أن یأخذوا أیھما شاءوا بجمیع الدین لأن کل واحد 
منھما کفیل عن صاحبه علی ما عرف في) کتاب (الشركة) من أن شرکة المفاوضة تنعقد علی وکالة کل منھما عن 
الآخر وکفالة کل عن الآخر إلا ما استثنی (ولا برجع أحدھما علی صاحبه حتی یؤدي اکثر من النصف لما مر من 
الوجھین في کفالة الرجلین) المدیونین بدین واحدء والل الموفق قولە: (وإذا کوتب العبدان کتابة واحدة) بأن قال 
مثلاً کاتبتکما علی ألف إلی عام (وکل واحد منھما کفیل عن صاحبه فکل شيء أداہ أحدھما یرجع بنصفه علی 
صاحبهہ. ووجھه أن ھذا العقد) وھو عقد الکفالة (جائز استحساناً) خلافاً للائمة الثلاثة کما لو کانت الکفالة واحدة 
فقط ؛ ولأنه کفالة ببدل الکتابة وھو باطل؛ وأیضاً شرط فيه کفالة المکاتب وھو باطل؛ والکتابة تبطل بالشروط 


المعارضة بیٹھا وہین الکفالة وإذا وقع شائعاً رجع علی شریکە بنصفه ولا یؤدي إلی الدور لأن قضیته الاستواء وقد حصل 
برجوع أحدھما بنصف ما أدی فلا ینتقض برجوع الآخر عليهء بخلاف ما تقدم لأن کل واحد منھما لم یلتزم جمیع المال 
بحکم الکفالةء بل التزم نصف المال بشرائە بنفسه ونصفه بکفالته عن شریکە؛ وجعل المؤدي عن الکفالة یؤدي إلی الدور کما 
تقدم وإنما قال في الصحیح لیتأتی الفروع المبنیة علی ذلك فإنه قال: (ثئم یرجعان علی الأصیل لأنھما أدیا عنه احدھما بنفسه 
والآخر بنائبہ) ولو لم یکن کل منھما کفیلاً عن الأصیل کان الرجوع عليه لمن کفل عنه لا لھماء وقال: (وإن شاء) یعني من 
آدی منھما شیا (رجع بالجمیع علی المکفول عنە لأنه کفل عنه بجمیع المال بأمرہ) ولو کان أحدھما کفیلاً عن الکفیل فقط لم 
یکن لە رجوع علی الأصیل. وقال: (وإذا أہرأ ربَ المال أحدھما أخذ الآخر بالجمیع لأن إبراء الکفیل لا یبوجب براءة 
الأصیلء فبقي المال کلە علی الأصیل والآخر کفیل عنہ بکلە علی ما بیناہ) من قولە أن تکون الکفالة بالکل عن الأصیل ولهذا 
ناخذہ 4 وھو ظاھر. قال: (وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الدیون أن یأخذوا أیھما شاءوا بجمیع الدین الخ) إذا افترق 
المتفاوضان وعلیھما دین فلأصحابه أن یأخذوا أیھما شاءوا بجمیع ذلكء فان آدی أحدھما شیئاً لم یرجع علی شریکە بشيء 
حتی یزید المژدي علی النصف فیرجع بالزیادة لأنھا تنعقد علی الکفالة بما کان من ضمان التجارةء وحینئذ کان للغرماء أن 
یطالبوا أیھما شاءوا بجمیع الدین لان الکفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق فلا تبطل بالافتراقء فإذا طلبوا أحدھما وأخذوا 


قال المصنف: (وبالکل عن الشريك) أقول: فیه بحث قال المصنف: (قتجتمع الکفالتان علی ما مر) أقول : قبل ورقتین في تعلیل 
قوله ومن أخذ من رجل کفیلاً بنفسه ثم ذھب فأخذ منە کفیلاً آخر فھما کفیلان ۔ 


کتاب الکفالة ٠2٦‏ 


علی البعض بخلاف ما تقدم فیرجع علی شریکه بنصفه ولا یؤدي إلی الدور لأن قضیتہ الاستواء وقد حصل برجوع 
أحدھما بنصف ما أدی فلا ینقض برجوع الآخر عليهء بخلاف ما تقدمء ثم یرجعان علی الأصیل لأنھما أدیا عنه 
أحدھما بنفسه والآخر بنائبہ (وإن شاء رجع بالجمیع علی المکفول عنە) لأنہ کفل بجمیع المال عنه بأمرہ۔ 

قال: (وإذا أبر رب المال أحدھما أخذ الآخر بالجمیع لأن إبراء الکفیل لا یوجب) براءة الأأصیّل فبقي المال 
کلە علی الأصیل والآخر کفیل عنه بکله علی ما بیناہ ولھذا یأخذہ بە. 

قال: (وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الدیون أن یأخذوا أیھما شاءوا بجمیع الدین) لان کل' واحد منھما 
کفیل عن صاحبه علی ما عرف في الشرکة (ولا یرجع أحدھما علی صاحبه حتی یؤدي اکثر من النصف) لما مر من 
الوجھین في کفالة الرجلین ۔ 

قال: (وإذا کوتب العبدان کتابة واحدة وکل واحد منھما کفیل عن صاحبه فکل شيء أداء أحدھما رجع علی 
صاحبه بنصفه) ووجھه أن ھذا العقد جائز استحساناًء وطریقه أن یجعل کل واحد منھما أصیلاً فيی حق وٴجوب 


الفاسدۃ. وجھ الاستحسان أنه یمکن آن یعتبر لە وجه یصح بە فیحمل عليهء وھو أن یجعل المال علی أحدھما وعتق 
الآخر معلقاً بأدائہ کما في الولد المولوہ في الکتابة فیجعل کل منھما في حق المولی کأن المال کلە عليه وعتق الآخر 
معلقاً بأدائه فیطالب کل منھما بجمیع المال بحکم الأصالة لا الکفالة؛ وفي الحقیقة المال مقابل بھما فینقسم علیھما 
بخلاف ما إذا اختلفت کتابتھما لآأن عتق کل منھما معلق بمال عليه علی حدة فتعذر تصحیحه وفیما وراء ذلك 
الاعتبار المصحح الحقیقة هي المعتبرۃ حتی أن ما أداہ أحدھما یرجع بنصفه علی صاحبه لاستوائھما (ولو لم یؤدیا 
شیئاً) حتی أن المولی (اعتق أحدھما جاز لمصادفته ملکە وبریء عن النصف لأنە ما رضي بالتزام المال إلا لیکون 
وسیلة إلی عتقه ولم یبق وسیلة) لحصول عتقه بطریق آخر (فیسقط ویبقی النصف علی الآخر لن المال في الحقیقة 


الدین منە لیس لە أن یرجع علی صاحبہ حتی یؤدي أکثر من النصف لما مر من الوجھین في کفالة الرجلین. قال: (وإذا کوتب 
العبدان کتابة واحدۂ الخ) وإذا کوتب العبدان کتابة واحدۃ بأن قال المولی کاتبتکما علی ألف (إلی کذا وکل واحد منھما کفیل 
عن صاحبه) صح ذلك استحساناً والقیاس بخلافه لأنه شرط فيه کفالة المکاتب والکفالة ببدل الکتابة وکل واحد منھما علی 
انفرادہ باطل؛ فعند الاجتماع اولی أن یکون باطلاً. أما بطلان کفالة المکاتب فلان الکفالة تبرع والمکاتب لا یملکه؛ وأما 
بطلان الکفالة ببدل الکتابة فلما مر من أنھا تقتضی دیناً صحیحاً وبدل الکتابة لیس کذلك. ووجه الاستحسان أن یجعل کل 
واحد منھما أصیلاً فی حق وجوب الألف عليه ویکون عتقھما معلقاً باداله: أي باداء کل واحد منھما کأنە قال لکل واحد 
منھما إن أدیت الألف فأنت حر وھذا وأن یجعل کل واحد منھما کفیلاً بالف عن صاحبه کما سنذکرہ في المکاتب؛ وھذا 
إنما یستقیم إذا کانت الکتابة واحدة ولھذا قید بھاء وأما إذا اختلفت الکتابتان فإن عتق کل واحد منھما تعلق بمال علی حدۃة 
فتعذر تصحیحه بھذا الطریق؛ وإذا عرف ذلك عرف استواؤھما في الوجوب علیھما لاستوائھما في العلة : أعني الکفالة فکان 
کل البدل مضموناً علی کل واحد منھما ولھذا لا یعتق واحد منھما ما لم یو جمیع البدل؛ فما أداء أحدھما رجع بنصفه علی 
صاحبہ لاستوائھماء ولو رجع بالکل أو لم یرجع بشيء لانتفت المساواۃء ولو لم یؤدیا شیتاً حتی أعتق المولی أحدھما صح 
العتق لمصادفة العتق ملکه وبریء المعتق عن النصف لأنه ما رضي بالمال إلا لیکون وسیلة إلی العتق ولم یبق وسیلة فیسقط 
النصف ویبقی النصف علی الآخرہ لن المال في الحقیقة مقابل برقبتھما حتیٰ یکون موزعاً منقسماً علیھماء وإنما جعل علی 
کل واحد منھما احتیالاً لتصحیح الضمان فکان ضرورباً لا یتعدی غیر موضعھا. وإذا أعتق استغنی عنەه وانتفی لضرورة فاعتبر 
مقابلاً برقبتھما ولھذا یتنصف . وعورض بآأَنە إذا کان مقابلاً بھما کان علی کل واحد منھما بعضه فیجب أُن لا یصح الرجوع ما 
لم یزد المؤدي إلی النصف ثثلا یلزم الدور کما مر۔ وأجیب بأن الرجوع بنصف ما أدی إنما هو للتحرز عن تفریق الصفقة علی 


قال المصنف : (وإذا أبرأ رب المال احدھما أخذ الآخر بالجمیع) أقول: لیس ھذا موضع مال۔ 


۲٦‏ کتاب الکفالة 


الألف عليه فیکون عتقھما معلقاً بأدائه ویجعل کفیلاً بالألف في حق صاحبهء وسنذکرہ في المکاتب إن شاء اللہ 
تعالی؛ وإذا عرف ذلك فما أداہ أحدھما رجع بنصفه علی صاحبه لاستوائھماء ولو رجع بالکل لا تتحقق المساواة. 

قال: (ولو لم یؤدیا شیٹا حتی أعتق المولی احدھما جاز العتق) لمصادفته ملکە وبریء عن النصف لأنه ما 
رضي بالتزام المال إلا لیکون المال وسیلة إلی العتق وما بقي وسیلة فیسقط ویبقی النصف علی الآخر لآن المال في 
الحقیقة مقابل برقبتھما. وإنما جعل علی کل واحد منھما احتیالاً لتصحیح الضمان وإذا جاء العتق استغنی عنه 
فاعتبر مقابلاً وبرقبتھما فلھذا یتنصفء وللمولی أن یأخذ بحصة الذي لم یعتق أیھما شاء المعتق بالکفالة وصاحبه 
بالأصالةء وإن أخذ الذي أعتق رجع علی صاحبه ہما یؤدي لأنه مؤد عنه بأمرہء وإن أخذ الآخر لم یرجع علی 
المعتق بشيء لأنہ آدی عن نفسه والل أعلم . 


مقاہل بعتقھماء وإنما جعل غلی کل واحد منھما احتیالاً لتصحیح الضمان) والحامل عليه تشوّف الشارع إلی العتق 
(فإذا جاء العتق استغنی عنہ فاعتبر مقابلاً برقبتھما فوجب أن یتنصف؛ وللمولی أن یأخذ بحصة الذي لم یعتق أیھما 
شاءء المعتق بالکفالة وصاحبه بالأصالة) واورد عليه أنه یستلزم کون الرقیق ضامناً لبدل الکتابة وھو لا یجوز. جیب 
بان ہذا في حالة البقاء لا في الابتداء کما لو مات شھود النکاح (فإن آخذ الذي عتق رجع علی صاحبه بما أدّی؛ وإِن 
أخذ الآخر بە لم یرجع) علی الذي عتق (لأنہ) ربما (أدی عن نفسه)۔ 


المولیء لن المؤدي لو وقع عن المؤدي علی الخصوص بریء باأدائه عن نصیبه وعتق لآن المکاتب إذا أدی ما عليه من بدل 
الکتابة عتق والمولی شرط علیھما أن یؤدیا جمیعاً ویعتقا جمیعاً فکان في التخصیص إضرار للمولی بتفریق الصفقة فأوقعنا 
المؤدی عنھما جمیعاء وإذا بقي النصف علی الآخر فللمولی أن یأخذ بە أیھما شاءء وأما المعتق فبالکفالة وأما صاحبه 
فبالأصالة: قیل أخذ المعتق بالکفالة تصحیح للکفالة ببدل الکتابة وھي باطلة . وأجابوا بان کل واحد منھما کان مطالباً بجمیع 
الألف والباقي بعض ذلك فیبقی علی تلك الصفة لن البقاء یکون علی وفق الثبوتء فإن أخذ الذي أعتقه رجع علی صاحبه 
ہما آدی لأئه أداہ عنه بأمرہ؛ وإن أخذ صاحبه لم یرجع عليه بشيء لأنه آدی عن نفسه. 


قولە : (أي بأداء کل واحد منھما) أقول: الأولیْ أن یطرح کلمة کل فإنھما یعتقان بأداء واحد منھما۔ 


کتاب الکفالة ۲۲۷ 


باب کفالة العبد وعنه 
(ومن ضمن عن عبد مالاً لا یجب عليه حتی یعتق ولم یسم حالاً ولا غیرہ فھو حال) لن المال حال عليه 
لوجود السبب: وقبول الذمة إلا أنه لا یطالب لعسرتہ؛ إذ ج جمیع ما في یدہ ملك المولی ولم یرض بتعلقه بە والکفیل 
غیر معسر؛ فصار کما إذا کفل عن غائب أو مفلس؛ سی لی اس مس یش ٹم إذا آدی رجع 

باب کفاله العبد وعنهہ 
نز ےت اہنت 
یعتق) کأن أقر باستھلاك مال وکذبە المولی أو أقرضه إنسان أو باعه وھو محجور فإنه لا یجب عليه إلا بعد عتقە 
وکذا إذا أودع شیتاً فاستھلکە أو وطیء امرأۃ بشبھة بغیر إذن المولی بخلاف ما لو کان استھلاکه للمال معایناً معلوماً 
فإنە یؤخذ بهھ في الحال فإذا کفل رجل عن العبد بالمال الذي لا یجب عليه إلا بعد الحریة من غیر ان یشرط في 
الکفالة تأجیلاً (و) هذا هو المراد بقوله: (لم یذکر حلولاً ولا غیرہ لزم) الکفیل (حالاً لأن المال حال علی العبد 
لوجود السبب وقبول الذمة) وعدم الأجل؛ وکیف والعتق لا یصلح اجلا لجھالة وقت وقوعہ وقد لا یقع أصلا (و) 

إنما (لا یطالب به لعسرتە؛ إذ جمیع ما في یدہ ملك المولی لم یرض بتعلقه بە) أي بتعلق الدین بملکە (والکفیل غیر 
را ٹالمائر الئی تعلق سی الاصیل بحت مو الکئل نے زجرد القشی پور الک المطلعةایتال غیر مرن 
فیطالب بە في الحال (فصار کما لو کفل عن مفلس أو غائب) یلزمہ في الحال مع أن الأصیل لا یلزمە؛ وھذا أحسن 
فيی حلول هذہ الکفالهَء بخلاف وجه تأخیر الدین إلی العتق وھو العسرة وعدم رضا المولی؛ فإنه لو تم لزم تاخیر 
دین الاستھلاك المعاین لعسرته وعدم رضا المولی؛ بل الوجه نفاذ تصرف غیر المولی في حقه بما یضرہ: کی 
تصرف القرض والبائع للعبد ولم یرض باإیداع المودع عند عبدہ ولا بتمکین المرأة: وعدم نفاذ قول العبد فی حق 

باب کفالة العبد وعنه 
حق ھذا الباب التاخیر لأن العبد متأاخر عن الحرّء إما لشرفە وإما لأن الأاصل في بني آدم هو الحریةء ووضع ترتیبه 
یقتضي تقدیم کفالة العبد في البہحث؛ ولکن اعتبر کون الواو للجمع المطلق وفيه ما فیه. قال: (ومن ضمن عن عبد مالا لا 
یجب عليه الخ) قوله لا یجب عليه صفة لمالاً۔ وجواب المسألة قوله فھو حال وعدل عن عبارة محمد رحمہ الله في الجامع 
الصغیرء وھی قول محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في العبد الذي یستھلك المال الذي لا یجب عليه حتی یعتق فضمنہ رجل 
ولم یسم حالاً ولا غیر حال إلی عبارتہ في الکتاب لأن عبارۃ محمد تحتاج إلی تأویلء ٠‏ فإن العبد إذا استھلك المال عیاناً یؤخذ 
بە فی الحال. قال فخر الإسلام: مرادہ إذا أقر بالاستھلاك وکذبە المولی. وقال بعضھم: مرادہ العبد المحجور عليه البالغ إذا 
أودع مالاً فاستھلکه فإنه لا یواخذ بە في الحال بل بعد الإعتاق عن أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ وأما عبارته في الکتاب 
وھو قوله ومن ضمن عن عبد مالاً لا یجب عليه حتی یعتق ولم یسمَ حالاً ولا غیرہ فلا یحتاج إلی شيء لتناولھا ما إذا أَقَرّ 
العبد باستھلاکه للحال وکذبە المولی أو أقرضه إنسان أو باعه وھو محجور أو وطیء امرأۃ بشبهة بغیر إذن المولی أو أودعه 
إنسان فاستھلکه فإنه لا یؤاخذ بذلك کله للحالء آما صحة الکفالة في ھذہ الوجوہ فلانه کفل بمال مضمون علی الأصیل 
مقدور التسلیم للکفیل فتصح کما في سائر الدیون سواء کانت في ذمة الملیء أو المفلس؛ وأما کونھا حالاً فلأن المال علی 
العبد المکفول عنه حال لوجود السبب وقبول الذمة لکن لا یطالب لوجود المائع عن المطالبة وھو العسرةء اذ جمیع ما فيی 
یدہ ملك المولی ولم یرض بتعلق الدین ؛ بملکەء وھذا المائع غیر متحقق في حق الکفیل لأنه غیر معسر فیجب العمل 
بالمقتضی وصار کالکفالة عن غائب تصحء ویؤخذ بە الکفیل حالاً وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصیل؛ وکالکفالة عن مفلس 
بتشدید اللام فإِنھا تصح ویژخذ بە الکفیل في الحال وإن کان في حق الأصیل متأخراً إلی المیسرۃ . فإن قیل: إذا لم یؤخذ من 

باب کفالة العبد وعنه 
قوله: (ولکن اعتبر کون الواو للجمع المطلق) أقول: وبدأ بالکفالة عن العبد للقرب قوله: (وفيه ما فيه) أقول: فإن عادة 
المصنفین ذکر الإجمال علی وفق التفصیل وفیه منع قوله: (إلی عبارتہ في الکتاب) أقول: قوله إلی متعلق بقوله عدل في قوله وعدل عن 


عبارةۃ محمد۔ 


,۲۰۸ کتاب الکفالة 


علی العبد بعد العتق لان الطالب لا یرجع عليه إلا بعد العتق؛ فکذا الکفیل لقیامه مقامہ (ومن ادعی علی عبد مالاً 
وکفل لە رجل بنفسه فمات العبد ہریء الکفیل) لبراءة الأصیل کما إذا کان المکفول عنه بنفسه حراً۔ 


المولی إذا کان یکذبە بخلاف الاستھلاك المعاین فإنه لیس فیه أحدھما فینفذ في حقه دفعاً لضرر لم یتسبب فيه علی 
نفسە فیجب الدین في الحال فیؤخذ من کسبە إن کان لە کسب وإلا تباع رقبته فیە إلا أُن یفدیه المولی؛ ھذا هو 
المرجح في قول محمد في العبد الذي یستھلك المال الذي لا یجب حتی یعتق (بخلاف الدین المؤجل لأنە متآخر 
بمؤخر) صحیحء ولو کان کفل بدین الاستھلاك المعاین ینبغي أن یرجع قبل العتق إذا دی لأنه دین غیر مؤخر إلی 
العتق فیطالب السید بتسلیم رقبته أو القضاء عنەء وبحث أھل الدرس ھل المعتبر في ھذا الرجوع الأمر بالکفالة من 
العبد أو السید؟ وقوي عندي کون المعتبر أمر السید لأن الرجوع في الحقیقة عليه قوله: (ومن ادعی علی عبد مالاً 
وکفل رجل بنفسه فمات العبد بریء الکفیل لبراءة الأصیل) وھو ظاھر لا فرق في ذلك بین کون المکفول بە حراً 
أو عبداء وإنما فرضھا في العبد لیرتب علیھا مسألة دعوی الرقبة وھي قوله : (فلو کان ادعی رقبة العبد فکفل بە رجل 
فمات العبد فأقام المدعي البینة أن العبد کان له ضمن الکفیل قیمته) لأن علی المولی رد رقبة العبد (علی وجه 
یخلفھا قیمتھا وقد التزم الکفیل ذلك؛ وبعد الموت القیمة واجبة علی الأصیل فکذا علی الکفیل) فھو کما لو کفل 
بالمخصوب حیث یؤخذ برد عینهء فان عجز فبقیمته. فحاصله أنه کفل بمال هو رقبة العبد والمکفول عنه المولی؛ 
بخلاف ما لو کفل بالمال الذي علی العبد فمات یجب ضمانه والمکفول عنه فيه هو العبدء وکذا عن الحر فمات 
الحر مفلساً لا یبرأ الکفیل في قولھم جمیعاء بخلاف من کفل عن المفلس بعد موته علی ما تقدم من الخلاف فیه 
قولە: (وإذا کفل العبد عن مولاہ بأمرہ فعتق فأدی أو کان المولی کفل عن عبدہ وأدی بعد عتق عبدہ لم یرجع واحد 
منھما علی الآخر) بشيء (و) نقل (عن زفر رحمه اله) في شرح الجامع (انہ یرجع) قال المصنف (ومعنی الوجه 
الأول) یعني ضمان العبد عن سیدہ (ن لا یکون علی العبد دین حتی تصح کفالته عن سیدہ) وھذا لآن الأصل أن 
کفالۃ العبد لا تصح مطلقاً لأن الکفالة إنما تصح ممن یصح من التبرع علی ما قدمناہ أول الباب فلذا لا تصح من 
الصبي غیر المأذونء غیر أُن أمر السید لە بھا فك للحجر عنه فیه فتصح حتی تباع رقبته في دین الکفالة إذا کقل لغیر 
السید بإذن السیدء فإذا کان علی العبد دین لا یملك السید مالیتہ لتعلق حق الغرماء بھا فلا یعمل أمرہ إیاہ بالکفالة 
بخلاف ما إذا لم یکن عليه دین فإن لمولاہ الحق في مالیته فیعمل إذنه لە في أن یکفل عنه . 
العبد إلا بعد العتق فلم لم یجعل ھذا بمنزلة دین مؤجل حتی لا یؤخذ الکفیل أیضاً إلا بعد الأجل. أجاب بقوله بخلاف الدین 
المؤجل لأنه متاخر بمؤخر: یعني أن الدین ثمة تأخر عن الأصیل بمؤخر: أي بأمر یوجب التأاخیر وھو التاجیل لا بمائع یمنع 
عن المطالبة بعد وجوبە حالإً وقد التزم الکفیل ذلك فلزمہ مؤجلاً ثم إذا اأڈی الکفیل رجع علی العبد بعد العتق لأن الطالب 
لا یرجع عليه إلا بعد العتقء فکذا الکفیل لقیامه مقامه. قال: (ومن ادعی علی عبد مالاً الخ) الکفالة بالنفس لا تتفاوت بین ما 
إذا کان المکفول بنفسه حراً أو عبداً فإنه بموته یبرأ الکفیل 'لبراءة الأصیل کما لو کان حراٌء وذکر ھذہ تمھیداً للتي بعدھا ولبیان 
الفرق بینھما (فإن ای رقبة العبد علی ذي الید فکفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البینة أن العبد کان لە ضمن الکفیل 
قیمته لأن علی المولی رد الرقبة علی وجه یخلفھا القیمة) عند العجز عن ردھاء وإذا وجب ضمان القیمة علی الأصیل وجب 
علی الکفیل لأنه التزم المطالبة بما علی الأاصیل؛ وقد انتقل الضمان في حق الأصیل إلی القیمة فکذا في حق الکفیل؛ بخلاف 
الأوّل: ای لف لا ای راو ا مھ گت س تا سی مس سئت 
إقامة البینة احترازاً عما إذا ثبت الملك لە بإقرار ذي الید أو بنکولە عن الیمین حیث تقضي بقیمة العبد المیت علی المدعی 
عليهء ولا یلزم الکفیل لآن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أَقَرٌ الکفیل بما أَقَرٌ بە الأصیل . قال: (وإذا کفل العبد عن مولاہ بأمرہ 
الخ) إذا کفل العبد عن مولاہ بأمرہ فالحال لا یخلو إما أن یکون عليه دین مستغرق أو لا فإن کان الأول لم تصح کفالته لحق 
الفرماء وإن کان بإذن المولی؛ وإن کان الثانيی صحت إن کانت بأمرہ لآن مالیته لمولاہ فله أن یجعلھا بالدین بالرھن والاإقرار 
بالدین: وإذا کفل المولی عن عبدہ فھيی صحیحة سواء کانت بالنفس أو المال مدیوناً کان العبد أو غیر مدیون؛ فإذا صحت 
الکفالة وأدی العبد ما کفل بە بعد عتقه آو دی المولی ذلك بعد تق عبدہ لم یرجع واحد منھما علی صاحبه. وقال زفر: 


کتاب الکفالة حف 


قال: (فاإدا ادعی رقبة العبد فکفل بە رجل فمات العبد فأقام المدعي البینة أنه کان لە ضمن الکفیل قیمته) لأن 
علی المولی ردھا علی وجه یخلفھا قیمتھاء وقد التزم الکفیل ذلك وبعد الموت تبقی القیمة واجبة علی الأصیل فکذا 
علی الکفیل. بخلاف الأول ۔ 

وفي بعض النسخ الھدایة: ومعنی المسألة أن یکون عليه دین ولیست صحیحة لما بینا. أما کفالة السید عن 
العبد فصحیحة علی کل حال سواء کان علیٰ العبد دین أو لا۔ فإِن قیل: دین العبد الذي یظھر في حق المولی یقضي 
من مالیته وھي ملك المولی فأي فائدۃ في هذہ الکفالة؟ أجیب بأن الفائدة شغل ذمة المولی بالمطالبة مع الدین أوّلا 
معه لیقضي من جمیع أمواله؛: بخلاف ما إذا لم یکفل فإنه لا یلزمه عینا إلا أن یسلمه لیباع؛ وقد لا یفي ثمنه بالدین 
فلا یصل الغرماء إلی تمام الدین وبالکفالة یصلون (لزفر رحمه اللہ أنە تحقق الموجب للرجوع وھو الکفالة بأمرہ 
والمائع وھو کونە عبدہ) ولا یستوجب واحد من السید والعبد دیناً علی الآخر (قد زال) بالعتق فإن الأداء منھما بعدہ 
فیجب الرجوع (ولنا اُٹھا وقعت) من کل منھما (غیر موجیة للرجوع) ہما قلنا إن واحداً منھما لا یستوجب دیناً علی 
الآخر (فلا تنقلب موجبة أبداً کمن کفل عن غیرہ بغیر أمرہ) فبلغه قوله : (فاجاز فاذی الکفیل لا یرجع) لأن معنی 
الأمر وإن تحقق في حالة البقاء لم یوجب حکم الابتداء وھو الرجوع لن الأصل أنْ ما یقع”'' لازماً لا یکون لبقائہ 
حکم الابتداءء وھذہ الکفالة حین وقعت وقعت غیر موجبة للرجوع لما قلنا من أن کل واحد من السید والعبد لا 
یستوجب علی الآخر دیناً إلا أن یکون العبد مدیوناً فحینئذ یثبت لە الدین علی السید وإذا وقعت غیر موجبة فلو 
انقلبت موجبة کان في حال البقاء ولیس لبقائھا حکم الابتداء لأنھا تقع لازمةء وقد طولب بالفرق بین هذہ وبین 
الراھن إذا أعتق العبد الرھن وھو معسر فإن العبد یسعی في ذلك الدین ٹم یرجع بە علی یدہ فلم لا یرجع ھنا؟ 
أجیب بأن استیجاب الدین علی مولاہ وقع بعد العتق فلم یکن فیە تناف وقت استیجاب الدین لحریتھما إذ ذاك فجاز 
ان یرجع علی المولی؛ أما هنا فزمان استیجاب الدین وھو زمان الکفالة کان عبداً فیه قولە: (ولا تجوز الکفالة ببدل 
الکتابة حر تکفل بە أو عبد) وکذا لا تجوز بمال آخر للسید علی المکاتب (لأنه) أي عقد الکتابة (ثبت مع المنافي) 
وھو عبدیتة للسید المکاتب لأنه عبد ما بقي عليه درھم؛ وذلك یقضي نفي الدین للسید علی عبدہ وإن ثبت فإنما 
علی خلاف القیاس بالنص لتحقیق العتق لتشوف الشارع إليه فیقصر عليه (فلا یظھر في حق صحة الکفالةء ولأن 
المکاتب لو عجز نفسه سقط) ھذا الدین (ولا یمکن إثباته) أي إثبات مذا الدین (علی ھذا الوجه علی الکفیل) وھو 
یرجع لآن الموجب للرجوع وھو الکفالة بالأمر تحقق والمائع وھو الرق قد زال وقلنا: هذہ الکفالة قد انعمقدت غیر موجبة 
للرجوع لن العبد لا یستوجب علی مولاہ دیناً إذا لم یکن عليه دین مستغرق؛ وکذا المولی لا یستوجب علی عبدہ دیناً بحالء 
وکل کفالة تنعقد غیر موجبة للرد لا تنقلب موجبة أبداً کمن کفل عن غیرہ بغیر أمرہ فبلغه فأجاز فإن الکفیل بعد الأداء لا 
یرجع علی الأصیل بشيء لذلك. ونوقض بأن الراھن إذا أعتق العبد المرھون وھو معسر وسعی العبد في الدین فإنه یرجع بھ 
علی المولی مع أن العبد هناك لا یستوجب دیناً علی مولاہ. وأجیب بأنه مغالطة فإن کلامنا في أن العبد لا یستوجب علی 
مولاہ دیناً وفیما ذکرت الحر یستوجب دیناً لأن استیجاب الدین عليه إنما هو بعد العتق لکونە غیر مطالب به قبل العتق فلا 
یکون مما نحن فیيه؛ ولا تجوز الکفالة عن المکاتب بمال الکتابة تکفل بە حر أو عبد؛ وإنما قال ہمال الکتابة دون بدل الکتابة 
لیتناول البدلء وکل دین یکون للمولی عليه أیضاً غیر بدل الکتابةء أما في بدل الکتابة فلأنه دین غیر مستقز لثبوتہ مع المنافی 
وھو الرق فإن المکاتب عبد ما بقي عليه درھم فکان القیاس أن لا یصح إیجاب بدل الکتابة عليه لما ذکرنا أن المولی لا 
یستوجب علی عبدہ شیٹاً من المال لکن ترك القیاس بقوله تعالی: لٗفکاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا4 وکل ما ثبت مع المنافي 
کان غیر مستقَرّ: أي ثابتاً من وجە دون وجه فلا یظھر فی حق صحة الکفالة لاقتضاٹھا دیناً مستقراً لأنھا لتوثیق المطالبةء وإذا 
کان غیر مستقر جاز أن یسقط بغیر اختیار الطالب فلم یبق للکفالة فائدۃء بل قد تکون زوا ولعباً قوله: (ولأنہ) دلیل آخر علی 
عدم استقرارہ: فإنه إذا عجز نفسه سقط الدین والمستقر من الدین ما لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقولە: (ولا یمکن إِثباته) 


)١(‏ قوله: (آن ما یقع) فيی نسخة العلامة البحراوي : أن ما لا یقمء وکتب علیھا بالھامش : أصل النسخ بحذف لا النافیةء فلیتامل مع ما بأتي ١‏ ھ. 


۲۳٣٢‏ کتاب الکفالة 


قال: (وإذا کفل العبد عن مولاہ بأمرہ فعتق فأداہ أو کان المولی کفل عنە فأداہ بعد العتق لم یرجع واحد منھما 
علی صاحبه) وقال زفر: یرجع؛ ومعنی الوجه الأول أن لا یکون علی العبد دین حتی تصح کفالته بالمال عن المولی 
إذا کان بأمرہ آما کفالته عن العبد فتصح علی کل حال. لە أنه تحقق الموجب للرجوع وھو الکفالة بأمرہ والمائع 
وھو الرق قد زال. ولنا أُنھا وقعت غیر موجبة للرجوع لن المولی لا یستوجب علی عبدہ دینا وکذا العبد علی 
مولاہ فلا تنقلب موجبة أبداً کمن کفل عن غیرہ بغیر أمرہ فأجازہ (ولا تجوز الکفالة بمال الکتابة حر تکفل بە أو 
عبد) لأه دین ثبت مع المنافي فلا یظھر في حق صحة الکفالة؛ ولأئه لو عجز نفسه سقطء ولا یمکن إِثباتہ علی ھذا 
الوجه في ذمة الکفیلء واثباته مطلقاً ینافي معنی الضم لأن من شرطہ الاتحادء وبدل سو ید الکتابة في قول 
أبي حنیفة لأنه کالمکاتب عندہ. 


کونە إذا عجز الکفیل نفسه یسقط عنە (وإثباته مطلقاً) في ذمة الکفیل عن ھذا الوصف (ینافي معنی الضم لأن من 
شرطہ الاتحاد) ولو أثبتناء علی الإطلاق علی الکفیل وعلی تمکینە من إسقاطه علی الأصیل لم یتحد الدین علیھما 
(وبدل السعایه کمال الکتابة ففي قول أبي حنیفة رحمه الله کالمکاتب عندہ) للعلة الأولیء لآن لە أحکام العبد عندہ 
حتی لا تقبل شہادته ولا یتزوج.أآکثر من ثنتین وینصف حدہ. وقسمھا دون العلة الثانیة إذ لا یقدر علی أن یسقط 
عنه دین السعایة بتعجیز نفسە؛ وعندھما تصح الکفالة بە لأله حر مدیون عندھماء وأما الکفالة للمکاتب بدین لە علی 
السید لیس من جنس بدل الکتابة فجائزۃ. وأما العبد التاجر إذا أدان مولاہ دیناأء فإن لم یکن علی العبد دین وأخذ 
من کفیلا لە فالکفالة باطلة لأن العبد لا یستوجب علی مولاہ دینء وإن کان عليه دین صحت الکفالة لأن کسبہ حق 
الغرماء لا السید فکان الدین واجباً في ذمته کما في ذمة غیرہ فصحت الکفالة والکفالة بالنفس مثٹل ذلك إن لم یکن 
علی العبد دین لا تصح؛ وإِن کان صحت. 


دلیل آخر علی المدعي وھو عدم صحة الکفالة ببدل الکتابة وتقریرہ أن الکفالة إن صحت بە فلا یخلو إما أن یکون ثبوته علی 
الکفیل علی وجه ثبوته علی الأصیل وھو أن یسقط بتعجیز الکفیل نفسه کما یسقط بتعجیز الأصیل نفسهە أو مطلقاً ولا سبیل 
إلی کل واحد منھما. أما الأول فظاھر لآن الأصیل بتعجیز نفسە یرد رقیقاً لمولاہ کما کان والکفیل لیس کذلك. وأما الثانيی 
فلفوات شرط الضم الذي هو رکن الکفالة لأن من شرطہ الاتحاد في صفة الواجب بالکفالة تحقیقاً لمعنی الضم ونفیاً للزیادة 
علی الملتزم؛ آلا تری أن الدین لو کان علی الأصیل مؤجلاً کان علی الکفیل کذلك في الکفالة المطلقةء ولو کان جیداً أو 
زیفاً علی الأصیل کان علی الکفیل کذلك والمطلق غیر متحد مع المقید فلو آلزمناہ مطلقاً لزم إلزام الزیادۃ علی ما التزم 
وھو غیر جائز وم قي غیر بدل الکتہة فلالہ نا عمبز نفسہ یسقط عنہ بنسخ الکتایة سقوط بدٹھا لابنانھا علبھاء إذ لولاھا لم 
یست وجب المولی عليه شیئاً (وبدل السعایة کمال الکتابة) في عدم جواز الکفالة بە للمولی (علی قول أبي حنیفة رحمه الله لکونہ 
دیناً غیر مستقر لثبوتہ مع المنافي) لما أن أحکام المستسعی أحکام العبد عندہ من عدم قبول الشھادة وتزوج المرأتین وتنصیف 
الحدود وغیرھما. وعلی قولھما تصح لن بدل الکتابة لم یکن مستقراً لسقوطہ بالتعجیز وھو في السعایة لا یتحقق فکان کالحرٌ 
المدیون والل سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


قولە: (وإنما قال ہمال الکتابة الخ) أقول: فیه رد لصاحب النھایة حیث قال: التخصیص بمال الکتابة غیر مفیدء فإنه کما لا تجوز 
الکفالة بمال الکتابة للمولی لا تجوز بدین آخر للمولی سوی بدل الکتابة علی المکاتب؛ ذکرہ في المبسوط انتھی. إلا أن في تعلیل مال 
الکتابة لما سوی یدل الکتابة تأملاً قوله : (أما في بدل الکتابق لی قوله وتقریرہ أن الکفالة إن صحت الخ) اقول: وتقریرہ الأول عندي 
أن مال الکتابة دین ثبت مع المنافي في النص؛ وکل ما هو کذلك لا یظھر في غیر مورد النصء فھذا الدین لا یظھر في حق الکفالة . 
وتقریر الثاني أنه دین لو عجز نفسه سقط وکل ما هو کذلك لا تصح الکفالة بە لأنه لو کان ثبوته علی الکفیل علی وجه ثبوته علی 
الأاصیلء والکفالة لتوثیق المطالبة فلا فائدة فیھا فلیتامل ۔ ٹم أقول: قوله ولأنه دلیل آخر علی عدم استقرارہ محل بحث؛ إذ لا یخفی نبو 
کلام المصنف عما ذکرہء بل الظاھر أن قوله ولائە دلیل آخر علی المدعي؛ وقوله ولا یمکن إثبانه تتمیم الدلیلء وا الھادی ال لیم 
السبیل قولە: (أما الأول فظاھر) أقول: فیه تأمل قوله: (وأما غیر بدل الکتابة فلأنه إذا عجز الخ) أقول: معطوف علی ما تقدم بنصف 
صحیفة وھو قولە أما فی بدل الکتابة فلانه دین غیر مستقر۔ 


کتاب الحوالة ۲۲۲۹١‏ 


کتاب الحوالة 
قال: (وھي جائزة بالدیون) قال عليه الصلاة والسلام من أحیل علی مليء فلیتبع٤‏ ولأنه الٹزم ما یقدر علی 
تسلیمه فتصح کالکفالةء وإنما اختصت بالدیون لأنھا تنبیء عن النقل والتحویل؛ والتحویل في الدین لا في العین. 
کتاب الحوالة 
الحوالة تناسب الکفالة لأن کلا منھما عقد التزام ما علی الأصل للتوثقء إلا أن الحوالة تتضمن براءۃ الأصیل 
براءة مقیدة علی ما ستعلمء بخلاف الکفالة لا تتضمنه فکانت کالمرکب مع الفردء والمفرد مقدم فأخر الحوالة عنھا۔ 
وأیضاً أثر الکفالة أقرب إلی الأصل وھو عدم السقوط بعد الثبوت واثر الحوالة أبعد منہ. والحوالة اسم من الإحالة 
ومنە یقال أحلت زیداآً بما لە علی عمرو فاحتال أي قبل فأنا محیل وزید محال؛ ویقال محتال والمال محتال به 
والرجل محال عليهء ویقال محتال عليهء :فتقدیر الأصل في محتال الواقع فاعلاً محتول بکسر الواوء وفي الواقع 
مفعولا محتول بالفتح کما یقدر في مختار الفاعل مختیر بکسر الیاء وبفتحھا في مختار المفعول؛ وإما صلة لە مع 
المحتال الفاعل فلا حاجة إلیھاء بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فھما محتال ومحتال عليه فالفرق بینھما بعدم 
الصلة وبصلة عليه. وفي المغرب ترکیب الحوالة یدل علی الزوال والنقلء ومنە التحویل وھو نقل الشيء من محل 
إلی محل؛ ویقال للمحتال حویل أیضاًء فالمحیل هو المدیون والمحال والمحتال رب الدینء والمحال عليه 
والمحتال عليه هو الذي التزم ذلك الدین للمحتال والمحتال به نفس الدین۔ وھي في الشرع نقل المطالبة من ذمة 
المدیون إلی ذمة الملتزمء بخلاف الکفالة فإنھا ضم في المطالبة لا نقل فلا یطالب المدیون بالاتفاقء وإنما اختلف 
المشایخ أن الدین أیضاً ینتقل أوّلاً وسنذکرہ من قریب؛ فلو أرید التعریف علی قول الناقلین بخصوصھم قیل نقل 
الدین أو وقول النافین قیل نقل المطالبة فقط قولە: (وھي جائزۃ بالدیون) قال گل فیما رواہ أبو ھریرۃ رضي اللہ عنه 


کتاب الحوالة 

الحوالة تناسب الکفالة من حیث أن فیھا التزاماً بما علی الأصیل کما في الکفالةء ولھذا جاز استعارۃ کل منھما للآخر 
إذا اشترط موجب إحداھما للآخری عند ذکر الآخری؛ لکنە أخر الحوالة لأنھا تتضمن براءۃ الأصیل والبراءۃ تقفو الکفالة فکذا 
لما یتضمنھا. والحوالة فيٰ اللغة هي النقل وحروفھا کیفما ترکبت دارت علی معنی النقل والزوال. وفي اصطلاح الفقھاء 
تحویل الدین من ذمة الأصیل إلی ذمة المحتال عليه علی سبیل التوثق بە۔ وأما شرطھا فسنذکرہ في أثناء الکلامء وکذا حکمھا 
وأنواعھا۔ قال: (وھي جائزۃ بالدیون الخ) الحوالة جائزۃ بالدیون دون الأعیانء أما الجواز فیدل عليه النقل والعقل. أما الأول 
فما روی أبو داود في السنن وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرۃ أن رسول الل قيُ قال: 
امطل الغني ظلم وإذا ُتبع أحدکم علی مليء فلیتبع؟ وقال الترمذي في جامعه بعد ما روی الحدیث بإسنادہ إلی أبي ھریرة: 
حدیث أبي ھریرةۃ حدیث حسن صحیح؛ ومعناہ: إذا أحیل أحدکم علی مليء فلیحتل . أمر بالاتباع والاتباع بسبب لیس 
بمشروع ولا یکون ماموراً بە من الشارع فدل علی جوازھا. وأما الثاني فلأنه قادر علی إیفاء ما التزمه وھو ظاھر وذلك 

کتاب الحوالة 

قال في البدائم: الأصل أن کل ما لا تصح الکفالة بە لا تصح الحوالة بە انتھی. وفي التتارخانیة أنه یجوز إحالة المکاتب سیدہ علی 
رجل مقیدۃ بدین أو غصب ودیعةء وإذا صحت الحوالة بریء المکاتب وعتق. وقال فیە: وإن أحال سیدہ غریمه علی مکاتبه ولم یقیدہ 
بدل الکتابة لا تصحء وإن قید ببدل الکتابة صحت وصار المکاتب وکیْلاً عن السید بأداء الکتابة إلی غریمه؛ ولا یعتق ما لم یؤد فإن 
مات سیدہ قبل الاداء إلی آخر ما ذکر في التتارخانیة. قال الإتقاني: یحتاج ھاہنا إلی معرفة أربعة شیاء: المحیل وھو الذي عليه الدینء 
والمحتال لە وھو الدائنء والمحتال عليه وھو الذي قبل الحوالةء والمحتال بە وو المال انتھی. وفي معراج الداریة : یقال أحلت زیداً 
ہما لە علی رجل فاحتال أي قبل فأنا محیل وزید محال ومحتال والمال محال بە والرجل محتال عليه ومحال عليه: وتقدیر المحتال فيی 
الفاعل علی محتول بکسر الواوء وفي المفعول بالفتحء وقولھم للمحتال ئە لغو لأنه لا حاجة إلی هذہ الصلةء ویقال للمحتال حویل 
قوله : (والبراءة تقفو الکفالة) آقول: إذا لم یکن بأمر قوله: (وفي إصلاح الفقھاء تحویل الدین ألخ) أقول: هذا التعریف بناء علی 
الصحیح مما اختلف فیه المشایخ علی ما سیجيء. 


۲۲۲٢۲‏ کتاب الحوالة 


قال: (ونصح الحوالة برضا المحیل والمحتال والمحتال عليه) أما المحتال فلأن الدین حقه وھو الذيٰ ینتقل 
بھا والذمم متفاوتة فلا بد من رضاہء وأما المحتال عليه فلانه یلزمه الدین ولا لزوم بدون التزامہ وأما المحیل 


مطل الغني ظلم وإذا أنبع أحدکم علی مليء بی ود سب وأما بلفظ أحیل مع لفظ یتبع کما ذکرہ 
المصنف فروایة الطبراني عن أبي هریرۃ في الوسط قال: قال رسول اللہ قل ١‏ مطل الخني ظلمء ومن أحیل علی مليء 
فلیتبع'''' ورواہ أحمد وابن أبي شییة (ومن أحیل علی مليء ت0+ە)"( وقد یروی فإذا أحیل بالفاء فیفید الأمر 
بالاتباع للملاءۃ علی معنی أنە إذا کان مطل الغني ظلماء فإذا أحیل علی مليء فلیتبع لأنه لا یقع في ظلم واللہ أعلم. 
ثم أکثر أھل العلم علی أن الأمر المذکور أمر استحباب؛ وعن أحمد للوجوب: والحق الظاھر أنه أمر إباحة هو دلیل 
جواز نقل الدین شرعاً أو المطالیة فإن بعض الأملیاء عندہ من اللدد فی الخصومة والتعسیر ما تکثر بە الخصومة 
والمضاررة فمن علم من حاله ھذا لا یطلب الشارغ اتباعه بل عدمه لما فیه من تکثیر الخصومات والظلم وأما من 
علم منە الملاءۃ وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفیف علی المدیون والتیسیر عليه: 
ومن لا یعلم حاله فمباح لکن لا یمکن إضافة ھذا التفصیل إلی النص لأنه جمع بین معنیین مجازبین للفظ الأمر فيی 
إطلاق واحدہ فإن جعل للأقرب أضمر معه القید وإلا فھو دلیل الجواز للإجماع علی جوازھا دفعاً للحاجة؛ وإنما 
خصت بالدین لان النقل الذي تضمنه نقل شرعي وھو لا یتصور في الأعیان: بل المتصور فیھا النقل الحسي فکانت 
نقل الوصف الشرعي وھو الدین قوله: (وتصح برضا المحیل والمحتال والمحتال عليهء آما المحتال فلآن الدین حقه 
وھو) أي الدین (الذي ینتقل بھا) أي بالحوالة (والذمم متفاو تة) فی حسن القضاء والمطل (فلا بد من رضاہ) وإلا لزم 
الضرر بإلزامه إتباع من لا یوفیه (وأما المحتال عليه فللہ) الذي (یلزمە الدین ولا لزوم إِلا بالتزامه) ولو کان مدیوناً 
للمحیل لآن الناس یتفاوتون في الاقتضاء من بین سھل میسر وصعب معسر (وأما المحیل فالحوالة تصح بلا رضاہ 
ذکرہ في الزیادات لأن التزام الدین من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وھو) أي المحیل (لا یتضزر بە بل فيه 
ھت و لس وت حطر سھے لات وحیث تثبت الحوالة 


یوجب الجواز کالکفالةء وأما:اختصاصھا بالدیون فلأنھا تنبیء عن التحویل لما ذکرناء والتحویل في الدین لا في العین. 
وتقریرہ الحوالة تحویل شرعي؛ والتحویل الشرعي إنما یتصور في محول شرعي وو الدین لأنه وصف شرعي في الذمة یظھر 
أثرہ عند المطالبة فجاز أن یعتبرہ الشرع في ذمة شخص آخر بالترامہ. وأما العین إذا کان في محل محسوساً فلا یمکن أن بعتبر 
فی محل آخر لیس هو فیه لأن الحس یکذبە فلا یتحقق فیە إلا النقل الحسي؛ ولیس ذلك مما نحن فیە. قال: (وتصح برضا 
المحیل والمحتال والمحال عليه الخ) شرط صحة الحوالة رضا المحتال لن الدین حقه وھو أي الدین ینتقل بالحوالة والذمم 
متفاوتة فلا بد من رضا ولا خلاف في ذلك لأحد من أھل العلم وأما رضا المحتال عليه فھو شرط عندنا۔ وقال الشافعی : 
ہو میں سپ و ہی و ہک و مم کو سی مہ کرش رت 
یشترط رضاہ لن الحق للمحیل عليه فله أن یستوفيه بنفسه وبغیرہ کما لو وکل في الاستیفاء وأما إذا لم یکن للمحیل دی 

عليه فیشترط رضاہ بالاجماع؛ وقلنا إنه إلزام الدین ولا لزوم بدون الالتزام . لا یقال: : إلزام الحاکم بالبینة علی المنکر الزام 


۲٥١٢ والترمذي ۱۳۰۸ والنسائي ۳۱۷/۷ واہن ماجه‎ ۳۳٣٣ واآبو داود‎ ٤ ومسلم‎ ۲٤٠٢ صحیح۔ اأخرجه البخاري ۲۲۸۷ و ۲۲۸۸ و‎ )١( 
وأحمد ۲ا‎ ۸/٤ والطحاوي في المشکل‎ ٢٦٥ وابن الجارود‎ ۱٥٥٥١ و‎ ۱٥٥٥١ بروایة المزني وعبد الرزاق‎ ۲٥٢ والشافعي‎ ٦۷٤/٢ ومالك‎ 
من طرق کلھم من حدیث أبي‎ ۷۰/٦ والبیھقي‎ ۲۱٥٢٢ والبغوي‎ ٢١١۹٢ و‎ ٢٥٥٥ وابن أبي شیبة ۷۲۹/۷. وابن حبان‎ ٦٤٤ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔‎ ۔٦٢‎ 
هریرۃ.‎ 

)٢(‏ حسن. رواہ الطبراني في الأوسط کما في نصب الرایة ٠٦ ۔٦۹ /٤‏ من حدیث أبي عریرۃ. ولم یذکرہ الھیثمي في المجمع لن أصحاب الکتب 
الستة رووہ. 
وقد ذکرہ من حدیث ابن عمر وقال: رواہ البزار؛ ورجاله رجال الصحیح. خلا الحسن بن عرفة وھو ثقة. وآخرہ: فلیحتل ۔ بدل فلیتبع انظر 
المجمع .۱۳۱/٤‏ 


(۳) تقدم قبل روایة الطبراني مع روایة الجماعة . 


کتاب الحوالة ۲۳ 


فالحوالة تصح بدون رضاہ ذکرہ في الزیادات لأن التزام الدین من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وھو لا یتضرّر 
بە بل فیه نفعہ لأنہ لا یرجع عليه إذا لم یکن بأمرہ. 
قال: (وإذا تمت الحوالة بریء المحیل من الدین بالقبول) وقال زفر: لا یبرأ اعتباراً بالکفالة إذ کل واحد 


بغیر رضاہ کان بغیر أمرہ وأوّل في الأوضح المذکور في القدوري ہما إذا کان للمحیل علی المحتال عليه دین بقدر 
ما یقبل الحوالةء فإن قبول الحوالة حینثذ من المحتال عليه یکون إسقاطاً لمطالبة عن نفسە: أعنی نفس المحتال عليه 
فلا تصح إلا برضاہء کذا في الخبازیة. واشتراط رضا المحیل وقول الأئمة الثلاثةء قالوا لأن للمحیل إیفاء ما عليه 
من أيى جهة شاء فلا یتعین عليه بعض الجھات قھراً۔ وقال ابن قدامة أن رضا المحیل لا خلاف فیه لیس بصحیح۔ 
وصورتە ان یقول رجل لصاحب الدین لك علی فلان بن فلان ألف فاحتل بھا علی فرضی الطالب وأجاز صحت 
الحوالة حتی لا یکون لە أن یرجع بعد ذلكء وسنبین الحق فیە عندنا. ھذا ولا تصح الحوالة في غیبة المحتال في 
قول أبي حنیفة ومحمد کم قلنا في الکفالة إلا أن یقبل رجل الحوالة للغائب فتتوقف علی إجازته إذا بلغەء وکذا لا 
یشترط حضرۃ المحتال عليهء حتی لو أحال علی غائب فبلغه فأجاز صحت قولە: (وإذا تمت الحوالة بالقبول بریء 
المحیل من الدین) ھذا قول طائفة من المشایخ وھو المصحح من المذھب؛ وقول طائفة أآخری: لا یبرأ إلا من 
المطالبة فقط (وقال زفر: لا یبرا) من المطالبة أیضاء فالنظر في خلاف المشایخ أوَلاً حتی یثبت المذھب ثم ینظر في 
خلاف زفرء فالقائلون إِن المذھب لا یبرأ عن الدین استدلوا بمسائل ذکرھا محمد تقتضي ذلك . فمنھا أن المحتال إذا 
أبرأ المحتال عليه یصح ولا یرتد بردہ کإبراء الکفیل؛ ولو انتقل أصل الدین إلی ذمة المحتال عليه وجب أن یرتد 
بردہ کما لو أبرأ المحتال المحیل قبل الحوالة لما فیه من معنی التمليك ۔ ومنھا أن المحیل إذا نقد المحتال ماله بعد 
الحوالة یجبر علی القبولء فلو انتقل أصل الدین بالحوالة کان متبرعاً بمال المحتال فلا یجبر علی قبوله لغیرہ. ومنھا 


بدون الالتزام لأن الحکم إظھار للالتزام لا إلزام؛ وأما رضا المحیل فقد شرطه القدوري وعسی یعلل بأن ذوي المروءات قد 
یانفون بتحمل غیرھم ما علیھم من الدین فلا بد من رضاہم. وذکر في الزیادات أن الحوالة تصح بدون رضاہ لن التزام الدین 
من المحال عليه تصرف في حق نفسه والمحیل لا یتضرر بە بل فیه نفعه لأن المحال عليه لا یرجع عليه إذا لم یکن بأمرہ. 
قیل وعلی ھذا تکون فائدۃ اشتراطه الرجوع عليه إذا کانت بأمرہ. وقیل: لعل موضوع ما ذکر في القدوري أن یکون للمحیل 
علی المحتال عليه دین بقدر ما یقبل الحوالةء فإنھا حینئذ تکون إسقاطاً لمطالبة المحیل عن المحال عليه فلا تصح إلا برضاہ. 
والظاھر أن الحوالة قد یکون ابتداؤھا من المحیل :وقد یکون من المحتال عليه والأول إحالة وھو فعل اختیاري لا یتصوٗر 
بدون الرادۃ والرضاء وھو وجه روایة القدوري٠‏ والثاني احتیال یتم بدون إرادةۃ المخیل بإرادة المحتال عليه ورضاہ. وھو 
وجه روایة الزیادات وعلی ھذا اشتراطه مطلقاً کما ذھب إليه الأئمة الثلائة بناء علی أن إیفاء الحق حقه فله إیفاؤہ من حیث 
شاء من غیر قسم عليه بتعیین بعض الجھات أو عدم اشتراطه مطلقاً کما ذھب إليه بعض الشارحین بناء علی روایة الزیادات 
لیس علی ما ینبغي . قال: (وإذا تمت الحوالة بریء المحیل من الدین بالقبول الخ) إذا تمت الحوالة برکٹھا وشرطھا کان 
حکھھا براءة المحیل من الدین؛ وقوله بالقبول متعلق بقوله إذا تمت الحوالة والمراد بە رضا من رضاہ شرط فیھا علی ما 
تقدمء وقوله من الدین اختیار منەه لما هو الصحیح مما اختلف فیه مشایخناء فإن منھم من ذھب إلی أنھا توجب براءة ذمة 
المحیل عن المطالبة والدین جمیعأء ومنھم من ذھب إلی أنھا توجب براءتھا عن المطالبةء ومنشأ ذلك ذکر محمد رحمہ اللہ 
أحکاماً تدل علی القولین . فمما یدل علی الأول ما قال إن المحتال إذا وہب الدین من المحیل أو أبرأہ من الدین بعد الحوالة 
لا تصح عبتہ ولا إبراؤہ ولو بقي الدین ذمتہ وجب أن تصح؛ ولو أبرأ المحال عليه أو وہب الدین منه صحء وھذا یقتضي 


قوله: (وقلنا إنە إلزام الدین الخ) أقول: فیه بحثء فإن الدین کان ثاہتاً في ذمته فلیتامل . قال صاحب البدائع : ولنا أن الحوالة 
تصرف علی المحتال عليه بنقل الحق إلی ذمته فلا یتم إلا بقوله ورضاہء بخلاف التوکیل بقبض الدین لأنه لیس تصرفاً عليه بنقل 
الواجب إليە ابتداہ بل هو تصرف باأداء الواجب فلا یشترط قبوله ورضاہ انتھیء فيه تأمل قوله: (قیل وعلی ھذا تکون فائدة اشتراطه الخ) 
أقول: ضمیر اشتراطه راجع إلی الرضاء ثم إن القائل هو الكاکي قوله: (وقیل لعل الخ) أفول: القائل هو الخبازي نقلاً من الأوضح 
نولہ: (وعلی ھذا اشتراطه الخ) اقول: قوله اشتراطه مبتدأء وقوله لیس علی ما ینبغي خبرہ۔ 


سو کتاب الحوالة 


منھما عقد توثق؛ ولنا أن الحوالة للنقل لغةء ومنه حوالة الخغراس والدین متی انتقل عن الذمة لا یبقی فیھا۔ أما 


أن المحتال إذا وکل المحیل بقبض مال الحوالة من المحتال عليه لا یصحء ولو انتقل الدین صار المحیل أجنبیاً 
عنەء وتوکیل الأجنبي بقبض الدین صحیح ۔ ومنھا أن المحتال إذا أبدأ المحتال عليه لا یرجع المحتال عليه بذلك 
علی المحیل؛ فلو کانت الحوالة بأمر المحیل ولو وھب من المحتال عليه یرجع به علی المحیل کما في الکفیل إِلا 
إن لم یکن للمحیل عليه دین وإلا التقیا قصاصاًء ولو کان الدین یتحول إلی ذمته کان الإبراء والھبة فی حقه سواء فلا 
یرجع. والقائلون إن المذھب ینتقل الدین استدلوا بأن المحتال إذا وھب الدین من المحیل أو أبرأء من الدین بعد 
الحولة لا یصح إبراؤہ وھبتەء ولو بقي الدین في ذمته صح؛ وجعل شیخ الإسلام ھذا الخلاف بین أبي یوسف 
ومحمدہ فعند أبی یوسف ینتقل الدین والمطالبةء وعند محمد تنتقل المطالبة لا الدین۔ قال: وفائدۃ ھذا الخلاف 
تظور لی سافین؛ إحداھما أن الراھن إذ أحال المرتھن بالدین فله أن یسترد الرھن عند أبي یوسف کما لو أبرأہ 
علہء وعند محمد لا یستردہ کما لو أجل الدین بعد الرھن . والثانیة إذا أبرأ الطالب المحیل بعد الحوالة لا یصح عند 
أبي یوسف لأنه بریء بالحوالةء وعند محمد یصح وبریء المحیل لأن أصل الدین باق في ذمتەء وإنما تحولت 
المطالبة لیس غیرء وقد أنکر ھذا الخلاف بینھما بعض المحققین وقال: لم ینقل عن محمد نص بنقل المطالبة دون 
الدینء بل ذکر أحکاماً متشابهة واعتبر الحوالة في بعضھا تأجیلاً وجعل المحول بھا المطالبة لا الدینء واعتبرھا في 
بعض الأحکام إبراء وجعل المحول بھا المطالبة والدین وإنما فعل ھکذا لآن اعتبار حقیقة اللفظ یوجب نقل 
المطالبة والدین؛ إذ الحوالة منبئة عن النقل وقد أضیف إلی الدین؛ واعتبار المعنی یوجب تحویل المطالبة لأن 
الحوالة تاجیل معنی؛ الا تری أنە إذا مات المحتال عليه مفلساً یعود الدین إلی ذمة المحیل؛ وھذا هو معنی 
التاجیل؛ فاعتبر المعنی في بعض الأحکام واعتبر الحقیقة في بعضھا. نعم یحتاج إلی بیان کمیة خصوص الاعتبار 
في کل مکانء وسیجیب المصنف عن بعضھا فی خلافیة زفر ھذہ. إذا عرف المذھب خینثذ جثنا إلی خلاف زفر لە 
الاعتبار بالکفالة بجامع أن کلا منھما عقد توثق ولم ینتقل فیھا دین ولا مطالبة بل تحقق فیھا اشتراك في المطالبةء 
ولآن عدم الانتقال أدخل في معنی التوثق إذ یصیر لە مکنة أن یطالب کلا منھما فکذا ھذا (ولنا أن الحوالة للنقل لغة 


یت ال ا ا کے مک اک سے ام مک کے ےا اھ تس سس ےت سس ٹر سے ۔ چپ تھچ 
تحول الدین إلی ذمة المحال عليه وبراءة المحیل عنه . ومما یدل علی الثاني أن المحتال إذا أبراً المحال عليه صح ولا یرتد 
بالرد کبراء الکفیل. ولو انتقل أصل الدین إلی المحال عليه وجب أن یرتد بردہہ کما لو أبرأً المحیل قبل الحوالة والأصیل فيی 
الکفالةء فإن الابراء حینئذ یکون تمليك الدین ممن عليه الدینء والتمليك یرتد بالرد. ومنھا أن المحیل إذا نقد ما للمحتال 
یجبر المحتال علی القبول؛ ولو انتقل الدین بالحوالة یکون المحیل متبرعاً في نقد المال کالأجنبيء والأجنبي إذا تبرع بقضاء 
الدین لا یجبر ربّ المال لا تصح لبراءته بالحوالةء وعند محمد علی قبوله. قالوا: والأول هو الصحیح لأنه تصرف في 
تحویل الدین فیجب تحویلە. وقیل الأول قول أبي یوسف والثاني قول محمد؛ والفائدة تظھرء فالراھن إذا أحال المرتھن 
بالدین هل یستردہ؛ فعند أبي یوسف یستردہ کما لو أبرأ عن الدین؛ وعند محمد لا یستردہ کما لو أجل الدین بعد الرھن: 
وفیما إذا أبرأ الطالب المحیل بعد الحوالة عند أبي یوسف تصح لبقاء الدین في ذمتهء إذ المتحول بھا هو المطالبة لا غیر. لا 
یقال: ما ذکرہ المصنف یدل علی وجه ثالث وھو البراءة عن الدین دون المطالبة حیث لم یتعرض لذکرھاء لأآن انتقال الدین 
بلا مطالبة یستلزم وجود الملزوم بلا لازم وھو ممتنع فاکتفی بذکر الدین عن المطالبة لاستلزامھا إیاہ. وقال زفر رحمه ال : لا 
یبرأً لأن الحوالة کالکفالة لأن کل واحد منھما عقد توثق وفي الکفالة لا یبر فکذا في الحوالة. وقال ابن أبي لیلی: ونقل ذلك 
عن مالك رحمھما الله : الکفالة کالحوالة لما ذکرناء وفی الحوالة یبرأ فکذا فی الکفالة: وجوابھما واحد وھو أُن الحکم غیر 
مضاف إلی ما ذکرتم من المشترك بل إلی الفارق وھو اختصاص کل واحد منھما بمفھوم خلاف مفھوم الآخر لغةء فإن 
الحوالة للنقل لغةء ومنە حوالة الغراسء وإذا حصل نقل الدین عن الذمة لا یبقی فیھا. آما الکفالة فللضم وھو یقتضي بناء ما 

قولە : (لآن انتقال الدین بلا مطالبة) أقول: لا یقال لو کانت المطالبة لازمة لی کی فاعت بانتفاء المطالبة دون الدین مجال 
لاستلزامه ما ذکرتم لأن المطالبة لیست بلازمة للدین نفسه بل لانتقاله إِذ لا فائدۃ في انتقاله بدونھا بخلاف وجود أصل الدین بدونھا فإن 
فائدتھا الرجوع علی تقدیر التوی فلیتامل فإن للکلام محلاً بعد ۔ 


کتاب الحوالة و 


الکفالة فللضم والأحکام الشرعیة علی وفاق المعاني اللغویة التوثق باختیار الإملا والأحسن في القضاء وإنما یجبر 
علی القبول إذا نقد المحیل لأنه یحتمل عود المطالبة إليه بالتوی فلم یکن متبرعاً۔ 


ومنە حوالة الغراس) فوجب نقل الدین (والدین إذا انتقل عن الذمة لا یبقی فیھاء أما الکفالة فللضم) لغة لأنھا من 
الکفل وو الضم فوجب فیھا اعتبار ضم الذمة إلی الذمة (لأن الأحکام) یعني العقود (الشرعیة) المسماة بأسماء تعتبر 
فیھا معاني تلك الأسماء وھو فائدۃ اختصاصھا بأسماٹھا قوله: (عقد توثیق) والتوثیق أن یطالب کلا منھما. قلنا بل 
التوثق لم ینحصر في ذلك بل یصدق باختیار الإملا والأیسر في القضاء فیکتفي به في تحقیق معنی التوثیق فی مسمی 
لفظ الحوالة غیر متوقف علی خصوص ما ذکر من التوثقء وھذا الدلیل ینتھض علی زفر فإنه قال ببقاء الدین 
والمطالبة علی الأصیل. أما الطائفة من المشایخ القائلون بنقل المطالبة دون الدین فلاء فإنه إذا قال الحوالة تتبیء عن 
النقل فیعتبر فیھا ذلك . قالوا: سلمناء واعتبار نقل المطالبة کاف في تحقیق معنی النقل غیر متوقف علی نقل الدین 
کما قلت. لزفر أن تحقیق التوثق یحصل باختیار الإملا الخ غیر متوقف علی کل کما یحصل بە-التوثق. وقوله وإنما 
یجبر الخ جواب نقض من قبل زفر وھو مما سبق من أدلة القائلین من المشایخ بعدم نقل الدین وھو ان المحیل إذا 
نقد المحتال الدین المحال بە قبل نقد المحال عليه أجبر المحتال علی القبولء فلو لم یکن الدین باقیاً عل المحیل 
لم یجبر لأنه حینثذ متبرع بشيء من ماله فلا یجبر علی قبول. أجاب بأنە لا یلزم علی تقدیر النقل أن یکون متبرعاً 
محضاً وإنما یکون ذلك لو لم یکن عود الدین المنتقل إليه بعینه ممکناً مخوفاً قد یتوقعء فأما إن کان فلا لأنه علی 
ذلك التقدیر دافع عن نفسە المطالبة علی تقدیر تحقق سیبھاء فھذا الجواب یدفع ھذا الوارد من حیث هو نقض لزفر 
ودلیل لتلك الطائفة وقد نقض من قبل زفر بوجود الحوالة ولا نقل أصلاً بما إذا وقعت بغیر إذن المحیل. وأجیب 
بأن معنی النقل یتحقق فیه بعد أداء المحتال عليه حتی لا یبقی إذ ذاك علی المحیل شيء؛ إلا أنە قد یقال لو صح 


یضم إليەء والأصل موافقة الأحکام الشرعیة للمعاني اللغویة. واعترض بالحوالة بغیر أمر المحیل فإنھا حوالة صحیحة کمامر؛ 
ولا نقل فیھا ولا تحویل وھو نقض إجمالي. والجواب أنا لا نسلم أن لا نقل فیھا فإنھا بعد أداء الدین ظاھر التحقیق ولھذا لا 
یبقی علی المحیل شيء قوله: (والتوثق باختیار الإملا) جواب لزفر؛ وتقریرہ سلمنا أن کل واحد منھما عقد توثقء لکن براءۃ 
المحیل لا تنافیہ لأن التوثق یتحقق معھا باختیار الإملا: أي الأقدر علی الإیفاء لبسوطة سعة ذات الیدء والأحسن قضاء بأن 
یوفیە بالأجود بلا مماطلة وھو في الحقیقة تنزل في الجواب بالقول بالموجب . وقوله: (وإنما یجبر علی القبول) جواب نقض 
یرد علی قوله والأحکام الشرعیة علی وفاق المعاني اللغویةء وتقریرہ لو صح ذلك لانتقل الدین من المحیل وصار أجنیاً من 
فإذا نقدہ کان الواجب أن لا یجبر المحتال علی القبول: أي لا ینزل منزلة القابض إذا ارتفعت الموائع بین المحتال والمنقود 
لکون المحیل إذ ذاك متبرّعاً کالأجنبي؛ وباداء الأجنبي المتبرع لا یجبر الطالب علی القبول؛ وتقریر الجواب لا نسلم أن 
المحیل متبرع في النقد وإنما یکون متبرعاً کالأجنبي إن لو لم یحتمل عود المطالبة إليه بالتوی وھو یحتمل فلا یکون متبرعاً. 
قال: (ولم یرجع المحتال علی المحیل إلا أن یتوی حقه الخ) عطف علی قوله بریء المحیل: أي إذا تمت الحوالة بالقبول 
بریء المحیل ولم یرجع المحتال علی المحیل بشيء إلا أن یتوی حخقه ھلی ما یأتي من معنی التوی. وقال الشافعي رحمه 
الله : لا یرجع وإن توی لن براءۃ المحیل حصلت مطلقة: أي عن شرط الرجوع علی المحیل عند التوی؛ وھو ظاھر حیث لم 
یکن ثمة ما یدل علی التقیید وکل ما کان کذلك لا یعود إلا بسبب جدید کما في الإبراءء وتأید بما روي عن ابن المسیب 
أنه کان لە علی عليٍ رضي اللہ عنە دین فأحاله بە علی آخر فمات المحتال عليه فقال این المسیب : اخترت علاً فقال أبعدك اللہ فابعدہ 
بمجرد احتیاله ولم یجز لە الرجوع. قلنا: البراءۃ حصلت مطلقة لفظاً أو مطلقاء والثاني ممنوع والأول مسلمء لکن لا یفیدکم 

قال المصنف: (إذ کل واحد منھا عقد توثق) أقول : ولیس من الوثیقة براءۃ الأولء بل الوثیقة في مطالبة الثاني مع بقاء الدین علی 
حاله في ذمة الأول من غیر تعین کما في الکفالة فیھا کما تقدم فیھا۔ 

قولە: (کان لە علی عليٍ رضي الل تعالی عنە الخ) أقول: لیس في حدیث علي کزم اللہ وجھه ما ینافي ما قلنا لعدم دلالتہ علی موت 
المحال عليه مفلساً کما لا یخفی ۔ 


شرح فتح القدیر/ج۷/م٥٥‏ 


۲٦‏ کناب الحوالة 

قال: (ولا یرجع المحتال علی المحیل إلا أن یتوی حقه) وقال الشافعي رحمه الله: لا یرجع وإن توی لأن 
البراءةۃ حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جدید . ولنا أُنھا مقیدةۃ بسلامة حقه لە إذ هو المقصود أو تنفسخ الحوالة 
لفواتہ لأنه قابل للفسخ فصار کوصف السلامة في المبیع . 


هذا لصح أن یقال الکفالة بغیر أمر المکفول عنه فیھا نقل الدین أیضاً بھذا الوج لأنه إذا أدی الکفیل لا ییقی علی 
المکفول عنه شيء. والحق أن أصل الجواب ساقط فإن انتفاء الدین عن المحیل بأداء المحال عليه لیس هو نقل 
الدین بل انتفاءہ من الوجود بالکلیة ولیس ھذا نقله بل نقله تحوله من محال إلی محل ذمة المحال عليه. وعندي 
أن الجواب هو أن الحوالة بغیر إذن المحیل لیست حوالة من کل وجە؛ لأن حقیقة الحوالة إِن کان فعل المحیل 
الاحالة أو الحاصل من فعله فھو منتف لانتفاء الفعل منه؛ والنقل إنما هو فيی حقیقتھا ولھذا اأُجاز المالکیة ھذا 
المعنی وأاخرجوہ من الحوالة وسموہ حمالة: وحکمھا شطر حکم الحوالة وھو اللزوم علی المتحمل دون الشطر 
الآخر وھو انتقال الدین عن المدیون فلم تکن حوالة وإلا استعقبت تمام حکمھا ومذا ما وعدناء قوله: (ولم یرجع 
المحتال علی المحیل إلا أن یتوی''' حقه. وقال الشافعي رحمہ اله: لا یرجع وإن توی) بموت أو إفلاس أو غیرہ؛ 
وھو قول أحمد واللیث وأبي عبید. وعن أحمد إذا کان المحال عليه مفلساً ولم یعلم الطلب بذلك فله الرجوع إلا 
أن یرضی بعد العلم وھو قول مالك؛ لآن الإفلاس عیب في المحال عليه فله أن یرجع بسببه کالمبیع؛ ولأن المحیل 
غرہ فھو کما لو دلس المبیع یرجع بە (لأن البراءة) الحاصلة بالانتقال (حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جدید) ولا 
سہب فلا عو ویژیدہ ما روي عن ابن المسیب أنه کان لە علی عليٍ رضي اللہ تعالی عنه دین فأحاله بە علی آخر 
فمات المحتال عليه فقال ابن المسیب اخترت علیاً فقال لە أبعدك اللہ فمنع رجوعه؛ ونحن نمنع کون البراءة مطلقة 


سے تو ےت سے سر ہہ رش ں رک را رر رہہ رش شر میں شس یٹ وی ہے وو ا یک 
لجواز ان تکون مقیدة بدلالة الحال أو العرف أو العادة فنقول: إنھا حصلت مقیدة بسلامة حقه لە وإن کانت مطلقة لفظا بدلال 
الحالء لأن المقصود من شرع الحوالة التوصل إلی استیفاء الحق من المحل الثاني لا نفس الوجوب٠‏ لن الذمم لا تختلف 
في الوجوب؛ وإنما تختلف بالنسبة إلی الإیفاء فصارت سلامة الحق من المحل الثاني کالمشروط في العقد الأول لکونه هو 
المطلوب فإذا فات الشرط عاد الحق إلی المحل الأول فصار وصف السلاممة في حق المحال بە کوصف السلامة في المبیع 
بان اشتری شیئاً فھلك قبل القبض فإنه ینفسخ العقد ویعود حقه في الثمنء وإن لم بشترط ذلك لفظاً لما أن وصف السلامة 
مستحق للمشتري؛ وھذا یشیر إلی أن الحوالة تنفسخ ویعود الدین وھو عبارۃ بعض المشایخ وقوله أو تنفسخ الحوالة لفواته 
أي لفوات المقصود وھو السلامة لأئە قابل للفسح؛ حتی لو تراضیا علی فسخ الحوالة انفسخت؛ وکل ما هو قابل لە إذا فات 
المقصود منەه ینفسخ؛ کالمشتري إذا وجد المبیع معیباً واختار ردہ فإنه ینفسخ البیع ویعاد الثمن وإن لم بشترط ذلك في العقد 
لما مز إشارة إلی عبارۃ آخرین منھم؛ وھو یشیر إلی أن الحوالة تنفسخ ویعاد الدین علی المحیل؛ فالمیصنف رحمه اللہ جمع 
بین طریقيی المشایخ رحمھم اشف واستخدم قوله فصار کوصف السلامة في المبیع فیھما بمعنیین مختلفین ؛ ویؤید ما ذھبنا إلیه 
ما روي عن عثمان رضي اللہ عنه أنە قال: إذا توی المال علی المحال عليه عاد الدین علی المحیل کما کان ولا توی علی 
مال مسلم. ولم یعرف في ذلك مخالف فحل محل الإجماع . وعورض بأن المحال وقت الحوالة مخیر بین أن یقبل الحوالة 
فینتقل حقه إلی ذمة المحال عليه وبین أن یأباھا إہقاء لحقه في ذمة المحیل وکل مخیر بین شیئین إذا اختار أحدھما تعین عليه 
ولا یعود إلی الآخر کالمغصوب منە إذا اختار تضمین أحد الغاصبین ثم توی ما عليه لم یرجع علی الآخر بشيء؛ وکالمولی 
إذا أعتق عبدہ المدیون فاختار الغرماء استسعاء العبد ثم توی علیھم ذلك لم یرجعوا علی المولی بشيء. والجواب أن قولە إذا 
اختار أحدھما تعین عليه إما أن یرید بە شیئین : أحدھما أصل؛ والآخر خلف عنہ؛ أو کل واحد منھما أصلء؛ فإن کان الثانيی 
فلیس مما نحن فيه فقیاسه عليه فاسد وإن کان الأول فلا نسلم أنە إذا اختار أحدھما تعینء بل إذا اختار الخلف ولم یحصل 
المقصود کان لە الرجوع إلی الأصل لآن اختیار الخلف وترك الأصل لم یکن للتوثق: فإاضافة إتواء الحق إلی وصف یقتضيی 
ثبوتە فاسدة في الوضع . قال: (والتوی عند أبي حنیفة رحمہ اللہ أحد الأمرین الخ) تروی المال إذا تلف. وھو عند أبي حنیفة 


اھ ئ٠‏ ہس ے748 بت ھے۔جچمرییسسشیسشسيیس ےچ جسسیچججچیۓے 


)۱( جاء في المغرب: توق المال: علك وذھب۔ 


کتاب الحوالة ۲۲۷ 


قال: (والتوی عند أبي حنیفة رحمه الله أحد الأمرین : إما أن یجحد الحوالة ویحلف ولا بینة لە عليه أو 


بل هي مقیدة معنی بشرط السلامة وإن کانت مطلقةء وھذا القید ثبت بدلالة الحال وھو أن المقصود من شرع 
الحوالة لیس مجرد الوجوب علی الثاني لان الذمم باعتبار هذا القدر متساویةء وإنما تتفاوت في إحسان القضاء 
وعدمه؛ فالمقصود التوصل إلی الاستیفاء من المحل الثاني علی الوجه الأحسنء وإلا لم ینتقل عن الأول فصارت 
السلامة من المحل الثاني کالمشروط في العقد الأول: فإذا لم یحصل المشروط عاد حقه علی الأصیل فصار کما لو 
صالح علی عین فھلکت قبل التسلیم یعود الدین لن البراءة ما ثبتت مطلقة بل بعوضء فإذا لم یسلم یعود. یؤیدہ ما 
روي عن عثمان رضی اللہ عنه مرفوعاً وموقوفاً فی المحتال إذا مات مفلساً قال: یعود الدین إلی ذمة المحیل؛ وقال 
لا تزی علی تال ائریہ ستلم'' ‏ رلفظ:الأآسزار 105)]ذا تی الال علی المحتان عليه عاد ال عَلنَ المحل کنا 
کانء ولا توی علی مال مسلم''. وذکر محمد في الأصل عن شریح بمثل ذلكء وھذان الحدیثان متعارضان!"' 


یتحقق باحد الأمرین: إما أن یجحد المحال علیھا لحوالة فیحلف ولا بینة للمحال ولا للمحیل علی المحال عليه لأنه حینٹذ لا 
یقدر علی مطالبتہء وإما أن یموت مفلساً لأن العجز علی الوصول إلی الحق وھو التوی في الحقیقة یتحقق بکل واحد منھما۔ 
آما في الأول فلما ذکرنا. وأما في الثاني فلانه لم یبق ذمة یتعلق بھا الحق فسقط عن المحال عليه وثبت للمحتال الرجوع علی 
المحیل لآن براءة المحیل کانت براءة نقل واستیفاء لا براءة إسقاط؛ فلما تعذر الاستیفاء وجب الرجوع؛ وقالا: ہذان ووجه 
ثالٹ وھو أن یحکم الحاکم بإفلاسە بالشھود حال حیاتهء وھذا الاختلاف بناء علی أن الإفلاس بتفلیس الحاکم عندہ لا یتحقق 
خلافاً لھماء قال: التوی ہو العجز عن الوصول إلی الحق وقد حصل هاھنا لأنه عجز عن استیفاء حقه فصار کموت المحال 
عليه وقال: عجز عن ذلك عجزاً یتوم ارتفاعه بحدوث المال لأن مال الله غاد ورائح؛ وقد تقدم معناہ في الکفاءة فلم یکن 
کالموت . ولو مات المحال عليه فقال المحتال مات مفلساً وقال المحیل بخلافه ذکر فی المبسوط . وعن الشافعی أن القول 
قول الطالب مع یمینە علی علم لأنه متمسك بالأصل وھو العسرۃء یقال آفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن کان ذا درھم 
ودینار فاستعمل مکان افتقر؛ وفلسه القاضي: أي قضی بإفلاسه حین ظھر لە حاله کذا فی الطلبة. قال : (وإذا طالب المحتال 
عليه المحیل الخ) إذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة مدعیاً قضاء دینه من ماله فقال المحیل أحلت بدین لي عليك لم 
یقبل قوله ویجب عليه مثل الدین لأن سبب الرجوع وھو قضاء دینە بامرہ قد تحقق بإقرارہ إلا أنە یدعي عليه دیناً وھو ینکر 
والقول قول المنکر والبینة للمحیلء فإن أقامھا بطل حق المحتال عليه في الرجوع. فإن قیل: لم لا یجوز أن تکون الحوالة 
إقراراً منە بالدین عليه؟ أجاب بقولە لأنھا قد تکون بدونە : أي الحوالة قد تکون بدون الدین المحال عليه فیجوز انفکاکھا عنه 
وحینئذ یکون التقیید بالدین تقییداً بلا دلیل (وإذا طالب المحیل المحتال بما أحاله بە فقال إنما أحلتك لتقبضه لی وقال المحتال 
بل أحلتني بدین لي عليك فالقول قول المحیل) فإن قیل: الحوالة حقیقة في نقل الدین ودعوی المحیل أنە أحاله لیقبضه لە 
خلاف الحقیقة بلا دلیل أجاب بقوله ولفظ الحوالة ومعناہ أن دعواہ تلك دعوی ما هو من محتملات لفظه وھو الوکالة فإن 


)١(‏ موقوف ضعیف. أخرجہ الببھقي ۷۱/٦‏ بسندہ عن عثمان موقوفاً۔ 
وقال البیھقي : قال الشافعي: احتجٌ بە محمد بن الحسن وزعم أنه عن رجل مجھول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فھو في أصل قوله: 
یبطل من وجھین وھو وإن ثبت عن عثمان لم یکن فیه حجة لأنہ لا یدريء أقال ذلك في الحوالة أو الکفالة ١ھ‏ کلام الشافعي ۔ 
قال البیھقي : الراوي المجھول هو خلید بن جعفر لم یحتج به البخاريء وروی لە مسلم متابعة. وأما الانقطاع : فمعاویة بن مرة لم یدرك 
عثمان. وتعقبه ابن الترکماني: بان مسلماً احتج بخلید بن جعفر۔ وأما الانقطاع: فمردود فقد ذکر ابن عساکر أن لمعاویة بن مرة رؤیة وحکی 
عن ابن سعد أنە عدہ في الطبقة الثانیة. قلت: لعل ابن الترکماني أصاب أولاّء ولم یصب ثانیاً قال الحافظ في التقریب : خلید/م ت س۔ 
وعلی ھذا روی لە مسلم. وإلا لذکر أنہ متابعة فیجعل عند ذلك بعد المیم (عو) فیقول: م عو. وأما الانقطاع: فھو الصواب . قال الحافظ في 
التقریب : معاویة بن قرة ثقة عالم من الثالثة مات سنة ثلاث عشر وھو ابن ست وسبعین سنة ا ھ. وعلی ھذا مات عثمان قبل ولادتە؛ فکیف 
یکون متصلا۔ 
تنبیه: وأما کونە مرفوعاء فلم یروہ أحد ولا أصل لە في المرفوعء والموقوف ضعیف. 

(۳) یعود الضمیر علی أثر علي مع ابن المسیب في الورقة المتقدمة وعلی أثر عثمان والل أعلم بالصواب۔ 


۲۲۸ کتاب الحوالة 


یموت مفلساً) لان العمجز عن الوصول یتحقق بکل واحد منھما وھو التوی في الحقَیقة (وقالا مذان الوجھان. ووجه 
ثالٹ وھو أن یحکم الحاکم بإفلاسه حال حیاته) وھذا بناء علی أن الإفلاس لا یتحقق بحکم القاضي عندہ خلافاً 
لھماء لأن مال اللہ غاد ورائح ۔ 


فإن کانا صحیحین أو لم یثبتا فقد تکافا. هذا واختلفت عباراتھم في کیفیة العود فقیل بفسخ الحوالة أي بفسخھا 
المحتال ویعاد الدین کالمشتري إذا وجد بالمبیع عیباء وقیل تنفسخ ویعود الدین کالمبیع إذا ملك قبل القبض٠‏ وقیل 
في الموت عن إفلاس تنفسخ ویعودء وفي الجحود یفسخ ویعادء وفي طریقة الخلاف قالوا لو مات المحیل 
والمحال عليه مفلسین لا یرجع فکذا ما نحن فيه. قلنا: لا نسلم بل لە الرجوع إلا أنە سقطت المطالبة بالإعسار 
ولھذا کلما ظھر لأحدھما مال أخذہ کما في الکفیل والمکفول عنە إذا ماتا مفلسین تبطل الکفالة ثم لا یدل علی أن 
المطالبة لا تثبت حالة حیاۃ المکفول عنهہ. قالوا: مال الحوالة جعل کالمقبوض٠؛‏ لأنه لو لم یکن کالمقبوض لأدّی 
إلی الافتراق عن دین بدینء ولأنه تجوز الحوالة برأس مال السلم والصرف. ولولا أنه کالمقبوض لم تجز الحوالة. 
وإذا مات المحیل مفلساً لا یکون المحتال أسوۃ للغرماء وإذا کان کالمقبوض لا یرجع . قلنا: لیس کالمقبوض وإلا 
لجاز للمحتال أن یشتري شیئاً من غیر المحتال عليه کما یجوز أن یشتري بە من المحتال عليه. وقولھم لو لم یکن 
کالمقبوض صار دیناً بدین إنما یلزم لو کان القصد منە المعاوضة ولیس کذلك کالقرض . وأما الصرف والسلم فحجة 
لنا لأنه لو کان کالمقبوض لجاز أن یتفرقا عن المجلس من غیر قبض ولیس کذلك فإنه إذا أحال بھما فلو افترقا من 
غیر قبض یفسد العقد ولو کانت الحوالة قبضاً لکان هذا افتراقاً بعد القبض فلا یفسد العقد وأما کون المحتال لا 
یصیر أُسوۃ الغرماء إذا مات ولا مال له سوی ما علی المحتال عليه فممنوع . قال في الجامع الکبیر: ولو ان المحال 
أآخر الحویل سنة ثم مات المحیل وعليه دین آخر سوی دین المحال یقسم دینه علی الحویل بین المحال وبین الغرماء 
بالحصص لأن ھذا مال المحیل ولم یصر بالحوالة ملکاً للمحال لآن تمليك الدین من غیر من عليه الدین لا یتصوّر 
لکن تعلق بە حق المحال وبھذا لا یصیر المحال اأخص بە ما لم تثبت الید بدلیل أن العبد المأذون إذا کان عليه دین 
یتعلق حق صاحب الدین برقبته وکسبه لو وجب بعد ذلك دین آخر کان رقبته ثم وکسبە بین الکل بالحصص انتھی . 
وإذا عرف أنه یرجع بالتوی بین التوی بقوله : (والتوی عند أبي حنیفة رحمه اللہ بکل من أمرین: إما أن یجحد الحوالة 
ویحلف ولا بینة عليه) للمحتال ولا للمحیل؛ فقوله (له) یعنی کلا من المحیل والمحتال (أو یموت مفلساً) لا مال لە 
معیناً ولا دیناً ولا کفلیل عنه بدین المحتال: وعندھما 0 ووجە آخر وھو أن یحکم حاکم بإفلاسہ: وھذا بناء 
علی أن تفلیس القاضي یصح عندھماء وعندہ لا یصح لأنه یتوھم ارتفاعہ بحدوث مال لە فلا یعود بتفلیس القاضي 
علی المحیل . والتوی التلف؛ ویقال منە توی بوزن علم یتوی وھو تو وتاو. ولو قال المحتال مات مفلساً وقال 
لفظ الحوالة یستعمل فیھا مجازاً لما في الوکالة من نقل التصرف من الموکل إلی الوکیل فیجوز أن یکون مرادہ من لفظ ذلك 
فیصدق لکن مع یمینه لأن في ذلك نوع مخالفة للظاھر . قال: (ومن أودع رجلاً ألف درھم الخ) اعلم أن الحوالة علی نوعین: 
مقیدةء ومطلقة. فالمقیدة علی نوعین : أحدھما أن یقید المحیل الحوالة بالعین الذي لە في ید المحال عليه بالودیعة أو 
الغصب . والثاني أن یقیدھا بالدین الذي لە علی المحال عليه. والمطلقة وھي أن یرسلھا إرسالا لا یقیدھا بدین لە علی 
المحال عليه ولا بعین لە في یدہ وإن کان لە ذلك عليه أو في یدہ آو أن یحیل علی رجل لیس لە عليه دین ولا له في یدہ عین 
أیضاً علی نوعین حالة ومؤجلة. فالحالة هي أن یحیل المدیون الطالب علی رجل بالف حالة فإنھا تکون علی المحال عليه 
کذلك لأنھا لتحویل الدین من الأصیل فیتحول علی الصفة التي علی الأصیل والفرض أنھا کانت علی الأصیل حالة فکذا علی 
المحال عليهء ولیس للمحال عليه أن یرجع علی الأصیل قبل الأداء لكنە یفعل بە ما فعل بە کما تقدم في الکفالة: والمؤجلة 


قال المصنف : (فصار کوصف السلامة في المبیع) أقول: بان اشتری شیئاً فھلك قبل القبض فإنه ینفسخ العقد ویعود حقه في 
الثمن وإن لم یشترط ذلك لفظاً لما أن وصف السلامة مستحق للمشتري؛ وھذا التقریر ناظر إلی الکلام الأولء فالمصنف جمع بین 
طریقي المشایخ واستخدام قوله فصار کوصف السلامة في المبیع فیھما بمعنیین مختلفین ۔ 


کتاب الحوالة ۲۹ 


قال : (وإذا طالب المحتال عليه المحیل بمٹل مال الحوالة فقال المحیل احلت ہدین لي عليك لم یقبل قوله 
وکان عليه مثل الدین) لان سبب الرجوع قد تحقق وھو قضاء دینە بأمرہ إلا أن المحیل یدعي عليه دیناً وھو ینکر 
والقول للمنکر ولا تکون الحوالة إقراراً منه بالدین عليه لأنھا قد تکون بدونە۔ 


ا ا ایس اوج چوھٗو کو و وڈ چٗڈوووجسچھستھسھستھہ 
المحیل بخلافه ففي الشافی والمبسوط: القول للطالب مع الیمین علی العلم لأنه متمسك بالأاصل وھو العسرةء ولو 
کان حیاً فزعم أنه مفلس فالقول لە فکذلك بعد موته. 

وفي شرح الناصحي: القول للمحیل مع الیمین لإنکارہ عود الدین قوله : (وإذا طالب المحتال عليه المحیل 
بمٹل مال الحوالة فقال المحیل) إنما (أحلت بدین لي عليك لم یقبل قوله وعليه مثل الدین لأن سبب الرجوع قد 
تحقق في حقه وھو قضاؤہ دینە ہأمر ولأن المحیل یدعي دیناً عليه وھو ینکر والقول للمنکر) ولا یقال: قبول 
الحوالة من المحتال عليه إقرار بالدین عليه. لأنا نقول: لیس من ضرورۃة قبول الحوالة ذلك؛ بل قد تکون ہما عليه 
وھي المقیدة وقد تکون مطلقة والمطلقة ھي حقیقة الحوالة آما المقیدة فوکالة بالأداء من وجه والقبض (وإذا طالب 
المحیل المحتال ہما احاله بە وقال إتي احلتك لتقبضہ لي فقال المحتال بل أحلتني بدین عليك٠‏ فالقول للمحیل لأن 
المحتال یدعي عليه) أي علی المحیل (دیناً وھو پنکر) فالقول لە لأن فراغ الذمة هو الأصلء وبە قال الشافعي في 
وجه؛ وفي وجه آخر القول للطالب لن الحوالة بالدین ظارا فما قاله المحیل توکیل فھو خلاف الظاہر وھو قول 
احمد. وقول المصنف (ولفظة الحوالة مستعملة في الوکالة فیکون القول قوله مع یمینہ) جواب عنە وھو بناء علی 
تساویھما في الاستعمال ومنع کونھا بالدین أظھر فالحوالة متواطیء فیھما وإلا فادعاؤہ مجازاً متعارفاً بخص قولھما 
فإن الحقیقة عند أبي حنیفة مقدمة علی المجاز المتعارف وقد تکلف شمس الائمة حین استبعد التواطؤ وتقدیم 
المجاز المتعارف فحملھا علی ما إذا استوفی المحتال الألف المحال بھا وقد کان المحیل باع متاعاً من المحتال عليه 
بھذہ الألف فیقول المحتال کان المتاع ملکي وکنت وکیلاً في بیعہ عني والمقبوض مالي ویقول المحیل کان المتاع 
ملكي وإنما بعته لنفسي فالقول للمحیل؛ لان اصل المنازعة وقع بینھما في ملك ذلك المتاع والید کان للمحیل 
فالظاعر أنه لە انتھی . وظاھرہ تخصیص المسألة بنحو ھذہ الصورةء ولیس کذلك بل جواب المسألة مطلق في سائر 
الأمھات . والحق آنه لا حاجة إلی ذلك بعد تجویز کون لفظ أحلتك بالف یراد بە الف للمحیل لأآن ثبوت الدین علی 
الونسان لا یمکن بمثل ھذہ الدلالة بل لا بد من القطع بھا من جھة اللفظ أو دلالته مثل لە عليْ و في ذمتي لن فراغ 
ھو أُن یکون الدین علی الأصیل مؤجلا فیحیل مؤجلاً علی المحال یفعل بە ما فعل بە کما تقدم في الکفالة والمؤجله هو أن 
یکون الدین علی الاصیل مؤجلاً فیحیل مؤجلاً علی المحال عليه بذلك الأجل فإن المال یکون علی المحال عليه إلی ذلك 
الاجلء نە قبلھا کذلك . إذا عرف هذاء فقوله ومن أودع رجلاً ألف درھم وأحال بھا عليه آخر فھو جائز لبیان جواز الحوالة 
المقیدة بالعین التي في ید المحال عليه ودیعة وقولە لأنه أقدر علی القضاء دلیل جوازہء وذلك لوجھین : أحدھما أن الأداء 
منھا یتحقق من عین حق المحیل وحینثذ لا یصعب عليه الأداء فکال أقدر۔ والثاني أن الودیعة حاصلة بعینھا لا تحتاج إلی 
کسب والدین قد یحتاج إليهء وإذا کان أقدر علی القضاء کان أولی بالجواز فکانت جائزۃ بالدینء فلأن تکون جائزۃ بالعین 
اجدر؛ فإن ھلکت الودیعة بریء المودع وھو المحال عليهء ولیس للمحال شيء عليه لتقیدھا بھا: أي لتقید الحوالة بالودیعة 
لانه ما التزم الأداء إلا مٹھا فیتعلق بھا ویبطل بھلاکھا کالزکاۃ المتعلقة بنصاب معین۔ وقوله بخلاف ما إذا کانت مقیدة 
بالمخصوب بأن کان الألف مغصوباً عند المحال عليه وقید الحوالة بھا بیان لجوازھا بالعین المغصوبةء وأتھا إذا ملکت لا 
یبرأ الغاصب لأن المفصوب إذا ملك وجب علی الغاصب مثله إِن کان مثیاً وقیمتہ إِن کان قیعیأً فکان الفوات بھلاکہ فواتاً لی 
خلف؛ وذلك کلا فوات فکان باقیاً حکماً. وقوله وقد تکون الحوالة مقیدة بالدین أیضاً بیان لجوازھا مقیدة بالدین کما إذا کان 
لرجل علی آخر ألف درھم وللمدیون علی آخر کذلك وآحال المدیون الطالب بدینه علی مدیونه بالف علی أن یؤدیه من 
الألف التي للمطلوب عليه فإنھا جائزة وحکم الحوالة المقیدة في هذہ الجملة وھيی الحوالة المقیدة بالعین ودیعة کانت أو 
غصباً وبالدین أن لا یملك المحیل مطالبة المحال عليه بذلك العین أو الدین الذیي قیدت الحوالة بە بعدھا لآنه تعلق بہ حق 


۲۳۰ کتاب الحوالة 


قال : (وإذا طالب المحیل المحتال بما أحاله بە فقال إنما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل أحلتني بدین 
کان لي عليك فالقول قول المحیل) لآن المحتال یدعي عليه الدین وھو ینکر ولفظة الحوالة مستعملة في الوکاله 


فیحوں اموں سو > ان ہے ح-٭ٍ٘مًىي ےہ مو ہم عحجچجیہ می حمچتے 
الذمة کان ثاہتاً بیقین فلا یلزم فيه ضرر شغل ذمته إلا بمثله من اللفظ ومنه نحو قوله اتزنھا فيی جواب لي عليك 
ألف للتیقن بعود الضمیر في اتزنھا علی الألف المدعاۃء بخلاف مجرد قوله أحلتك قوله: (ومن أودع رجلا ألف 
درھم وأحال بھا عليه آخر فھو جائز لألە أقدر علی القضاء) لتیسر ما یقضی بە وحضورہ؛ بخلاف الدین عليه (فإن 
ھلکت بریء) المحال عليه وھو المودع (لتقیدھا بھا) أي لتقید الحوالة بالودیعة العيی ھلکت (فإنه) أي الرجل (ما 
التزم الأداء إلا منھاء بخلاف ما إذا کانت الحوالة مقیدة) بعین (مغصوب) عرض أو ألف ردھم مثلاّء فإنه إذا ملك 
المخصوب المحال بە لا تبطل الحوالة ولا یبرأً المحال عليه لأن الواجب علی الغاصب رذ العین فان عجز رد المٹل 
أو القیمةء فإذا ملك في ید الغاصب المحال عليه لا یبرأ (لأن) لە خلفاً و (الفوات إلی خلف کلا فوات) فبقیت 
متعلقة بخلفه فیرد خلفه علی المحتال (وقد تکون الحوالة مقیدۃ بالدین أیضاً) بأن یحیلە بدینە الذي لە علی فلان 
المحال عليه فصارت المقیدة بالتفصیل ثلائة أقسام: مقیدة بعین أمانة؛ وبعین مضمونةء وبدین خاص (وحکم 
المقیدةۃ في ھذہ الجملة) أعني الأقسام الثلائة (أن لا یملك المحیل مطالبة المحال عليه) بذلك العین ولا بذلك الدین 
(لأن الحوالة) لما قیدت بھا (تعلق حق الطالب بە) وھو استیفاء دینه منە (علی مثال الرھن) وأخذ المحیل یبطل ھذا 
الحق فلا یجوز؛ فلو دفع المحال عليه أو الدین إلی المحیل ضمنە للطالب فإنه استھلك ما تعلق به حق المحتال کما 
إذا استھلك الرمن أحد یضمنه للمرتھن لأنه یستحقه. ولما کان تشبيه المصنف بالرھن یتبادر أنه لو ملك المحیل 
وعليه دین آخر غیر دین المحتال ینبغي أن یختص المحتال بذلك الدین الذي أحیل بە أو العین ولیس کذلك بینه 
المصنف فقال: (وإن کان) أي المحتال (أسوۃ الفرماء) فیه (بعد موت المحیلء وھذا لأنه لو بقي) للمحیل (حق 
المطالیة) ہما أحال بە من الأمر المعین (فیأخذہ منە بطلت الحوالة و) الواقع (انھا حق المحتال) فلیس لە أن یبطل 
حقه؛ وترك الفرق بین الرھن والمحال بە دیناً أو عیناء والفرق ما قدمناہ أنه وإن کان حق المحتال متعلقاً بالعین 
المخصوصة أو الدین کما یتعلق حق الدائن بالرھن المعین لکن لیس لە۔ید ولا ملك والمرتھن لە ید ثابتة مع 
الاستحقاق فکان لە زیادۃ اختصاص؛ وإذا کان المحتال أسوۃ الغرماء فلو قسم ذلك الدین أو العین بین غرماء 
المحیل وأخذ المحتال حصته لا یکون لە أن یرجع علی المحال: عليه ببقیة دینە؛ وھو ظاھر لتقید الحوالة بذلك 
المقسم . ھذا ومن أحکام الحوالة المقیدة بالدین أو العین أنە لو أبرأً المحتال المحتال عليه صح الاإبراء وکان للمحیل 
ان یرجع علی المحال عليه بدینە؛ ولو وب المحتال دینه من المحتال عليه أو مات المحتال لە وورثە المحتال عليه 
المحیل ذلك بیطل ہذا الحق فلا یتمکن من أخذھا. ولو دفعھا المودع أو غیرها إلی المحیل ضمن لأنہ استھلك محلاً مشغولا 
بحق الغیر علی مثال الرھن فإن الراھن بعد ما رهن العین لم یبق لە حق الأخذ من ید المرتھن لثلا ببطل حق المرتھن. 
وقوله وإن کان أسوۃ للغرماء إشارة إلی حکم آخر یخالف حکم الحوالة حکم الرهن بعد ما انفقا في عدم بقاء حکم الأاخذ 
للمحیل والراھن؛ وھو أن الحوالة إذا کانت مقیدة بالعین أو الدین وعلی المحیل دیون کثیرۃ ومات ولم یترك شیئا سوی العین 
الذي لە بید المحال عليه أو الدین الذي عليه فالمحال أسوۃ الغرماء بعد موته خلافاً لزفر رحمه الله وھو القیاس لن دین 
غرماء المحیل تعلق بمال المحیل وہو صار أجنبیاً من ھذا المال ولھذا لا یکون لە أن یأخذہ فی حال حیاته فکذا بعد وفاتہ؛ 
ولأن المحال کان أسبق تعلقاً بھذا المال لتعلقه فی صحته وحق الغرماء لم یتعلق فی صحتہ فیقدم المحال علی غیرہ 

قولە: (فإن لفظ الحوالة الخ) أقول: کما سیجيء في کتاب المضاربة أحل بمعنی وکل فراجعه. قال العلامة الكاکي: قیل المجاز 
لا یعارض الحقیقةء فاحتمال المجاز لا یخرجه عن إرادة الحقیقة. أجیب ھذا مجاز متعارف فیمکن أُن یخرجه عن إرادة الحقیقة؛ 7 
لم یخرجه کان محتملاً فلا یدل علی الإقرار انتھی وفیه تامل قوله: (لما في الوکالة من نقل التصرف الخ) أقول: فیہ شيء. 


کتاب الحوألة اع 


قال: (ومن أودع رجلاً ألف درھم وأحال بھا عليه آخر فھو جائز لأنه أقدر علی القضاء: فإن ھلکت بریء) 
لتقیدھا بھاء فإنه ما التزم الأداء إلا مٹھاء بخلاف ما إذا کانت مقیدة بالمغخصوب لن الفوات إلی خلف کلافوات: 
وقد تکون الحوالة مقیدۃ بالدین أیضاًء وحکم المقیدة فيی ھذہ الجملة أن لا یملك المحیل مطالبة المحتال عليه لأنہ 
تعلق بە حق المحتال علی مثال الرھن وإن کان أآسوۃ للغرماء بعد موت المحیلء وھذا لأنه لو بقي لە مطالبتہ فیاخذہ 
سک ہم ہس ساس لے ۱ 
لا یکون للمحیل أن یرجع علی المحتال عليه. والفرق أن الھبة من أسباب الملك؛ وکذا الرثٹ؛ فملك المحتال 
عليه ما في ذمته بالھبة فھو کما لو ملکە بالأداء ولو أدی لا یرجع المحیل عليهء فکذا إذا ملکە بالھبةء بخلاف 
الإبراء فإنه في الأصل موضوع للاإسقاط فلا یملك بە المحتال عليه ما في ذمته وإنما خرج بە عن ضمانه للمحتال 
دینە وھو الشاغل لدین المحیل فبقي دین المحیل علی المحتال عليه بلا شاغل فیرجع بە عليه وقوله: (بخلاف 
المطلقة) یتصل بقوله لا یملك المحیل مطالبة المحتال عليه بالعین المحال بە والدین. والحاصل ان الحوالة قسمان؛ 
مقیدة کما ذکرناء ومطلقة. وھي أن یقول المحیل للطالب أحلتك بالألف التي لك علی ھذا الرجل ولم یقل لیؤدیھا 
من المال الذي لي عليه فإذا أحال کذلك ولە عند ذلك الرجل ودیعة أو مغصوبة أو دین کان لە ان یطالب بە (لأنه) 
أي الشأن (لا تعلق لحق المحتال بە) أي بذلك العین أو الدین لوقوعھا مطلقة عنه (ہل بذمة المحتال عليه) ونی الذمة 
سعة (فیأخذ دینہ أو عینه من المحتال عليه لا تبطل الحوالٰة) وما عليه یرجع إلی الدین أو الخصب أو عندہ یرجع إلی 
الودیعة. ومن المطلقة أن یحیل علی رجل لیس لە عندہ ولا عليه شيء. وتنقسم المطلقة إلی حالة ومؤجلة . فالحالة 
أن یحیل الطالب بالف وھي علی المحیل حالة فتکون علی المحتال عليه حالة لأن الحوالة لتحویل الدین فیتحول 
بالصفة الي هي علی الأصیل ولیس للمحتال عليه أن یرجع علی الأصیل قبل أن یؤدي؛ ولکن لە إذا لوزم أن 
یلازمەء وإذا حبس أن یحبسه. والمطلقة المؤجلة لە علی رجل ألف إلی سنة فأحال الطالب عليه إلی سنة کانت عليه 
إلی سنة؛ ولو حصلت الحوالة مبھمة لم یذکرہ محمد وقالوا: ینبغي أُن تثبت مؤجلة کما في الکفالة لأله تحمل ما 
علی الأصیل بأي صفة کان فلو مات المحیل لم یحل المال علی المحتال عليه لأن حلول الأجل في حق الأصیل 
لاستغناله عن الأاجل بموتە؛ ولا یتاتی ذلك في حق المحال عليه لأنه حي محتاج إلی الأجل؛ ولو حل عليه إنما 
یحل بناء علی حلوله علی الأصیل فلا وجه لە لأن الأصیل بریء عن الدین في أحکام الدنیا والتحق بالأاجانب؛ ولو 
مات المحال عليه قبل الاجل والمحیل حيٍ حل المال علی المحتال عليه لاستغنائہ عن الأجل بموتہ؛ فإن لم یترك 
وفاء رجع الطالبِ علی المحیل إلی أجلە الاجل سقط حکماً للحوالة وقد انتقضت الحوالة بموت المحتال عليه 


کالمرتھن ۔ قلنا: العین الذي بید المحال عليه للمحیل والدین الذي لە عليه لم یصر مملوکاً للمحال بعقد الحوالة لا یداً وھو 
ظاھرء ولا رقبة لأن الحوالة ما وضعت للتمليك وإنما وضعت للنقل فتکون بین الغرماءء وأما المرتھن فإنه ملك المرھون یداً 
وحبساً فثبت لە نوع اختصاص بالمرھون شرعاً لم یثبت لغیرہ فلا یکون لغیرہ أن یشارکہ فيه قوله: (وھذا) إشارة إلی قولە ان 
لا یملك المحیل؛ وتقریرہ ما ذکرناہ آنفا وقوله بخلاف المطلقة لبیان الحوالة المطلقة وأنھا لا تبطل بأخذ المحیل ماله عند 
المحال عليه من العین أو عليه من الدین لأن الضمیر للشأن لا تعلق لحق المحال بە: أي بما عند المحال عليه أو عليهء بل 
یتعلق حقه بذمة المحال عليه وفي الذمة سعة فأخذ ماله عندہ آو عليه لا یبطل الحوالةء وعلی ھذا لیس للمودع والغاصب أن 
یؤدي دین المحال من الودیعة والخصب؛ وللمحیل أن یأخذھما مع بقاء الحوالة کما کانت . قال: (وتکرہ السفائج الخ) 
السفائج جمع سفتجة بضم السین وفتح التاء فارسي معرب؛ أصلە سفتە یقال للشيء المحکم وسمی ھذا القرض بە لإحکام 
أمرہ. وصورتھا أن یدفع إلی تاجر مالاً قرضا لیدفعہ إلی صدیقہء وقیل هو ان یقرض إنساناً مالاً لیقضیه المستقرض في بلد 
پریدہ المقرض واإنما یدفعه علی سبیل القرض لا علی سبیل الأمانة لیستفید بە سقوط خطر الطریق؛ وھو نوع نفع استفید 
صےمتسجحممد خے ہا مس چس رع سے وھ ہے کی کہ لے ا تی مع وہ رر کے 


قوله: (والمطلقة: إلی قول علی نوعین حالة ومؤجلة) أقول: قوله والمطلقة مبتدأء وقوله علی نوعین خبرہ قوله: (وقولہ بخلاف 
الخ) أقول: قوله وقوله مبتدأء وقوله بیان لجوازھا خبرہ. 


۲۳۲ کتاب الحوالة 


منه لبطلت الحوالة وھي حق المحتال؛ بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه بە ہل بذعته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما 
عليه أو عندہ۔ 

قال: (ویکرہ السفانج وھي قرض استفاد بە المقرض سقوط خطر الطریق) وھذا نوع نفع استفید بە (وقد نھی 
رسول اللہ ا عن قرض جزء نفعا٢.‏ 


مفلساً فینتقض ما في ضمنھا وھو سقوط الأجل؛ کما لو باع المدیون بدین مؤجل عبداً من الطالب ثم استحق العبد 
عاد الأجل لان سقوط الأجل کان بحکم البیع وقد انتقض کذا هنا قوله: (ویکرہ السفاتج) جمع سفتجة بضم السین 
وفتح التاء وھو تعریب سفتہ وھو الشيء المحکم؛ سمی ھذا القرض بە لإحکام أمرہ. وصورته أن یدفع في بلدۃ إلی 
مسافر قرضاً لیدفعہ إلی صدیقه أو وکیلە مثلاً في بلدة آخری لیستفید بە أمر خطر الطریق لأنہ پل نھی عن قرض جر 
نفع رواہ الحرث بن أبي أسامة في مسندہ عن حفص بن حمزةء أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارۃ الھمداني 
قال: سمعت علیاً رضي الله عنه یقول: قال رسول ال لُ: ٭کل قرض جز نفعاً قھوٴ رباہ''' وھو مضعف بسوار بن 
مصعب؛ قال عبد الحق: متروكء وکذا قال غیرہ. ورواہ أبو الجھم في جزئە المعروف عن سوار أیضاً. وآخرج ابن 
عدي في الکامل عن جابر بن سمرةۃ قال: فال رسول اللہ پچُگ: دالسفتجات حرام؛”٦'‏ وأعله بعمرو بن موسی بن وجیهھ 
ضعفه البخاري والنسائي وابن معین وذکرہ ابن الجوزي في الموضوعات . وأحسن ما ھنا ما عن الصحابة والسلف 
ما رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه: حدثنا خالد الأحمَر عن حجاج عن عطاء قال: کانوا یکرھون کل قرض جر 
منفعةا وفي الفتاوی الصغری وغیرھا: إن کان السفتج مشروطاً في القرض فھو حرام؛ والقرض بھڈا الشرط 
فاسد ولو لم یکن مشروطاً جاز. وصورةۃ الشرط ما في الواقعات رجل أقرض رجلا مالاً علی أن یکتب لە بە إلی 
بلد کذا فإنه لا یجوزء وإن أقرضه بغیر شرط وکتب جاز وکذا لو قال اکتب لي سفتجة إلی موضع کذا علی أن 
أعطيك ھنا فلا خیر فیه. وفي کفایة الببھقي: سفاتج التجار مکروهةء ثم قال: إلا آنذ یقرض مطلقاً ئم یکتب 
السفتجة فلا باس بە؛ 'کذا روي عن ابن عباس رضي اللہ تعالی عنھما؛ ألا تری أنه لو قضاہ باحسن مما لە عليه لا 
یکرہ إذا لم یکن مشروطاً قالوا: إنما یحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم یکن فيه عرف ظاھرء فإن کان یعرف أن ذلك 
یفعل لذلك فلا ۔ والذی یحکی عن أبي حنیفة أنە لم یقعد في ظل جدار غریمہ فلا أصل لە لأن ذلك لا یکون انتفاعاً 
بملک کیف ولم یکن مشروطاً ولا متعارفاًء وإنما أورد القدوري ھذہ المسألة ھنا لأنھا معاملة في الدیون کالکفالة 
والحوالةء والل أعلم . 

بالقرض؛ وقد نھی رسول اللہ گل عن قرض جز نفعاً. وقیل: مذا إذا کانت المنفعة مشروطة؛ وآما إذا لم تکن فلا باس 
بذلك. ثم قیل: إنما آورد ھذہ المسألة في ھذا الموضع لأنھا معاملة في الدیون کالکفالة والحوالة فإِنھا معاملة أیضاً نيی 
الدیونء والل أعلم . 


قولە : (ثٹم قیل) أقول: القائل صاحب النھایة . 


)١(‏ هو الاتي۔ 

)٢(‏ واہ نعرقہ آخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسندہ کما في المطالب العالیة ۱۳۷۳ من حدیث علي. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٦٦/٤‏ : قال عبد الحق: فيه سوار بن مصعب وھو متروك۔ وقال ابن عبد الھادي: ورواہ أبو الجھم في جزئە 
المعروف وقال: إسنادہ ساقط: وسوار عتروك ا ھ. 

(۳) باطل. أخرجه ابن عدي في الکامل ۱( من حدیث جابر بن سمرة وأعله بإبراھیم بن نافع الجلآب وقال عنە: منکر الحدیث؛ وأعله أیضاً 
بعمر بن موسی بن وجیە ومن طریق أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .۲٥٤/۲‏ 

)٤(‏ ھذا هو الصواب. فقد أخرج البیھقي ۳٥٥/٥‏ بسند جید وابن الجوزي في التحقیق ۷۳ کلاھما عن ابن عباس موقوفاً بنحوہ. وورد عن 
أبي بن کعب موقوفاً أخرجه البيھقي أیضا۔ وأخرجه عن ابن مسعود في ۳٣٣ ٠ /٥‏ و ۳۹/٦‏ بنحوہ. وأخرجه البيھقي عن فضالة بن عبید 
صاحب رسول اللہ پل قال: کل قرض جر منفعةء فھو وجه من وجوہ الربا. فھذہ الموقوفات حجة في عذا المقامء والاحتماع علی ھذا۔ 


کتاب أدب القاضي ۲۳۳ 


قال: (ولا تصح ولایة القاضي حتی یجتمع في المولی شرائط الشھادة ویکون من أھل الاجتھاد) أما الأول فلاأنْ 


کتاب دب القاضی 
لما کان أکثر المنازعات في الدیون والبیاعات والمنازعات محتاجة إلی قطعھا أعقبھا بما هو القاطع لھا وھو 
القضاء. والأادب الخصال الحمیدۃ والقاضي محتاج إلیھا فأفادھاء وھو أن ذکر ما ینبغي للقاضي أن یفعله ویکون 
عليه؛ وسمیت الخصال الحمیدۃ أدباً لأنھا تدعو إلی الخیر؛ والأدب في الأصل من الأدب بسکون الدال هو الجمع 
والدعاءء وھو أن تجمع الناس وتدعوھم إلی. طعامك؛ یقال من أدب زید یادب ادباً بوزن ضرب یضرب ضرباً إذا 
دعاك إلی طعامه فھو آدب والمادبة الطعام المصنوع المدعو إليه ومنه قول طرفة بن العبد یمدح قومه بني بکر بن 
وائل: 


ورنوا الگكف.9ودد عن بہائھیم نے سسادوا س۹ؤۂٍدداً ضسر زمر 

نحن في الہمشتاۃندعو الجفلی ‏ لاتسری الآدب فیسنابہتتقر 
ومنە ما ذکر أبو عبید في قول ابن مسعود: إن ھذا القرآن مأدبة اللہ فمن دخل فیه فھو آمن. وروي عنه أیضاً 
مادبة اللہ فتعلموا من مادبت ہفتح الدال: آدی تآدیبه وکان الأحمر یجعلھما لغتین. قال أبو عبید: لم آسمع أحداً 
یقول ھذا غیرہ. وأما القضاء فقال ابن قتیبة : یستعمل لمعان کلھا ترجع إلی الختم والفراغ من الأمر: یعني بإکمالە. 
وفي الشرع یراد بە الإلزام؛ ویقال لە الحکم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحکمة التي تجعل في راس 
الفرس. وأما وصف القضاء ففرض کفایةء فلو امتنم الکل أثموا ھذا إذا کان السلطان لا یفصل بنفسهء فإن فعل لم 
یأئموا کما في البزازیة وللسلطان أن یکرہ من یعلم قدرته عليه لأنە لا بد من إیصال الحقوق إلی آربابھا بإلزام 
المانعین منھاء ولا یکون ذلك إلا بالقضاءء وقد أمر اللہ تعالی به نبیهە ُِ فقال تعالی: لوآن احکم بینھم بما أنزل 
ا (امات. خد وفِبْهُ پل داود قرغ تعالی: للفاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوی4 [ص: ]٦٢‏ وبعث 
گل : (علیاً قاضیاً علی الیمین”' ومعاذاً وقال لە: ہم تقضی؟ فقال: بکتاب ال قال: فإن لم تجدہ قال: بسنة 


کتاب أدب القاضی 
لما کان اکثر المنازعات یقع في البیاعات والدیون عقبھا بما یقطعھا وھو قضاء القاضيی والقاضي یحتاج إلی خصال 
حمیدة یصلح بھا للقضاء: وھذا الکتاب لبیان ذلك . والادب اسم یقع علی کل ریاضة محمودۃ لذلك یتخرج بھا الإنسان فيی 
فضیلة من الفضائل قاله أبو زید . ویجوز أُن یعرف بأنه ملکة تعصم من قامت بە عما یشینە ولا شك أن القضاء بالحق من 
آقوی الفرائض وأشرف العبادات بعد الإیمان باللہ تعالی آمر الله بە کل مرسل حتی خاتم الرسل محمداً صلوات اللہ علیھم 
اأُجمعین؛ قال اللہ تعالی: ٭لٛإنا أنزلنا التوراۃ فیھا عدی ونور یحکم بھا النبیون4 وقال: طوأن أحکم بینھم ہما أنزل اللہ ولا تبع 
أہواءهم4 قال: (ولا تصح ولایة القاضي الخ) لا تصح ولایة القاضي حتی یجتمع في المولی بلفظ اسم المفعولء واختارہ 

کتاب أدب القاضيی 
قال في لَطائف الإشارات في کتاب الرجوع من شھادة الکافي: القاضي بتأآخیر الحکم آئم وعزل وعزر انتھی. قال الإمام 
السرخسي في مبسوطە: وإن طمع القاضي أن بصطلح الخصمان فلا باس بان یردھما ویؤخر تنفیذ الحکم بیٹھما لعلھما أُن یصطلحا 
لحدیث: عمر رضي الله تعالی عنه قال: ردوا الخصوم حتی یصطلحواء فإان فصل القضاء یورٹ بین القوم الضغائن . وفي روایة: ردوا 
الخصوم من ذوي الارحام ولا ینبغي لە أن یردھم آکثر من مرة آو مرتین إن طمع في الصلحء لن في زیادة علی ذلك إضرار لصاحب 
الحقء وإِن لم یطمع في الصلح أنفذ القضاء بینھم من قبل أن یردھم فھو في سعة من ذلك ولیس بجواب عليه ردھم وإنما الواجب 
عليه ما قلد من العمل وھو القضاء بالحجة وقد آتی بذلك قوله: (لما کان آکثر المنازعات الخ) اأقول: ما ذکرہ یقتضی إبرادہ عقیب 


)١(‏ حسن. آخرجه أبو داود ۳٥۸۲‏ والترمذي ۱۳۳۱ والنسائي فی خصائص علي ٤‏ وأبو یعلی ۱ وغیرہم وسیأتي بعد أحادیث مع ذکر لفظہ. 


۲۳ کتاب آدب القاضي 


حکم القضاء یستقی من حکم الشہادة لأن کل واحد منھما من باب الولایةء فکل من کان أھلاً للشھادۃ یکون أھلاً 
للقضاء وما یشترط لأھلیة الشھادۃ یشترط لأھلیة القضاء: والفاسق أھل للقضاء حتی لو قلد یصح؛ إِلا أنه لا ینبغيی 


رسول ال ق2 قال: فان لم تجد؛ قال: اأجتھد برأیي؛''' فاقرہ وعليه إجماع المسلمین قول: (لا تصح ولایة 
القاضي حتی یجتمع في المولی شرائط الشھادۃ ویکون من أھل الاجتھاد) ھذا لفظ القدوري؛ وذکر المولی علی لفظ 
المفعول للاشعار بأنە ألقی عليه الفعل من غیر طلب لە منه کما هو الأولی (أما الأول) وھو أنە لا بد أن یکون من 
أمل الشھادۃ (فلأن حکم القضاء یستقی من حکم الشھادة) یعني کل من القضاء والشھادۃ یستمد من سر واحد ھو 
شروط الشھادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحریة وکونە غیر أعمی ولا محدوداً في قذف: والکمال فيه أن یکون 
عدلا عفیفاً عالما بالسنة وبطریق من کان قبله من القضاة۔ 

[فرع] قلد عبد فعتق جاز أن یقضي بتلك الولایة من غیر حاجة إلی تجدید کما لو تحمل الشھادۃ حال الرق 
ٹم عتق؛ کذا في الخلاصة في أول کتاب القضاء. وذکر بعد ورقة: لو قلد قضاء مصر لصہي فأدرك لیس لە أن 
یقضي بذلك الأمرء ولو قلد کافر القضاء فاسلم قال محمد: هو علی قضائہ: ولا بختاج إلی تولیة ثائیة فصار الکافر 
کالعبد. والفرق أن کلا منھما لە ولایة وبە مانعء وبالعتق والإسلام یرتفع آما الصبي فلا ولایة لە أصلاً. وما في 
الفصول: لو قال لصبي أو کافر إذا أدرکت فصل بالناس أو اقض بینھم جاز لا یخالف ما ذکر في الصبي؛ لن ھذا 
تعلیق الولایة والمعلق معدوم قبل الشرط؛ وما تقدم تنجیز؛ وإذا لم تصح ولایة الصبي قاضیاً لا یصح سلطاناء فما 
في زماننا من تولیة ابن صغیر للسلطان إذا مات فقد سأله في فتاوی النسفي وصرح بعدم ولایته وقال: ینبغي أن 


علی المتولي بلفظ اسم الفاعل إشارۃ إلی أن القاضي ینبغي أن یکون قاضیاً بتولیة غیرہ لا بطلبه التولیة شرائط الشھادةۃ من 
الإسلام والحریة والعقل والبلوغ؛ ویکون: أي المولی من أھل الاجتھاد. أما الأول: یعني اشتراط شرائط الشھادة فلأن حکم 
القضاء یستقی: أي یستفاد من حکم الشھادةۃ لان کل واحد من القضاء والشھادة من باب الولایة وهي تنفیذ القول علی الغیر 
شاء أو أہی وکل ما یستفاد حکمه من الولایة من حکم الشھادة فیشترط لە شرائط الشھادة لن ولایة القضاء لما کانت أعم أو 
أکمل من ولایة الشھادة أو مرتبة علیھا کانت أولی باشتراطھاء ورہما لوح المصنف بقوله فیستقی استعارۃ للاستفادۃ إلی ذلك؛ 
وعلی ھذا کل ما کان أھلاً للشھادة کان أھلاً للقضاء وبالعکس فالفاسق أھل للقضاء لأھلیته للشھادةء حتی لو قلد جاز؛ إلا 
أنه لا ینبغي أن یقلد لأنە لا یؤتمن في آمر الدین لقلة مبالاتہ فیه کما فيی حکم الشھادة فإنه لا ینبغي أن یقبل القاضي شھادتہ: 


کتاب الدعوی. وأیضاً کان ینبغي أن یبین وجہ التاخیر عن الکتاب الذي قبله علی ما ہو دأبھم قوله: (قال اللہ تعالی: <إنا آنزلنا التوراۃ4 
الخ) آقول: لیس في الایة دلالة علی أمر اللہ تعالی کل مرسل بە قال المصنف: (حتی یجتمع في المولی) أقول: قال في الکفایة : المولی 
علی صیغة اسم المفعول لیکون فيه دلالة علی تولیة الغیر إباہ بدون طلبه وھو الاولی للقاضي علی ما یجيء إن شاء اللہ تعالی انتھی. وفي 
وجه الدلالة نوع خفاء فإنه یطلق عليه المولی وإن طلبه قولە: (لابطليه التولیة) أقول: کما یدل عليه صیغة التفعل فإنھا للتکلیف الذي 
یستلزم الطلب قول: (شرائط الشھادة) أقول: أي شرائط أداء الشھادۃ علی المسلمین؛ وقوله شرائط فاعل لقوله یجتمع الذي تقدم ئي 
قوله حتی بجتمع في المولی. 


)١(‏ ضعیف . أخرجه أبو داود ۳٥۹۲‏ والترمذيی ۷ وآأحمد ۲٢٢ ۔۲۳٢ ۔٣٣٢ /٥‏ کلھم من طریق شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن 
عمرو عن رجال من أصحاب معاذ فذکرہ وھو بزیادة: ولا آلو فضرب رسول اللہ ہچ صدرہ وقال: الحمد لل الذي وفق رسول اللہ پچ لما یرضي رسول 
اللہ . 
السیاق لأابي داودں واختضر الترمذي من کلمات یسیرة. وھو مرسل حیث لیس فيه ذکر معاذ عندھما وذکرہ أحمد في روایاتە. ٹم رواہ أبو 
داود ۳٥٣۹۳‏ والترمذي ۱۳۲۸ من ھذا الوجه بزیادۃ: عن أناس من أھل حمص عن معاذ عن النبي پچ 
وقال الترمذي: هذا الحدیث لا نعرفە إلا من ھذا الوجهەء ولیس إسنادہ عندي بمتصل؛ وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبید الله . 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ٤‏ بعد أن ذکر کلام الترمذي: وقال البخاري في تاریخه الکبیر: الحارث بن عمرو الثقفي عن أصحاب معاذ 
عن معاذ روی عنە أبو عون: ولا یصح؛ ولا یعرف إلا بھذا وھو مرسل ۱ھ قلت: ومع الإرسال علة ثانیة وھي جھالة الحارث الثقفي کما فيی 
التقریب : وکما أشار إلی ذلك البخاري واللہ أعلم . 


کتاب آدب القاضي ۲۳۰ 


أن یقلد کما في حکم الشھادۃ فإنه لا ینبغي أن یقبل القاضي شھادتہ ولو قبل جاز عندناء ولو کانا القاضي عدلاً 


یکون الاتفاق علی وال عظیم یصیر سلطاناًء وتقلید القضاء منەه غیر أنه یع نفسه تبعاً لابن السلطان تعظیماً وھو 
السلطان في الحقیقة انتھی. ومقتضی ھذا أنه یحتاج إلی تجدید بعد بلوغەء وھذا لا یکون إلا إن عزل ذلك الوالي 
العظیم نفسه من السلطنةء وذلك أن السلطان لا ینعزل إلا بعزله نفسه وھذا غیر واقع . وأما الذکورۃ فلیست بشرط 
إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأۃ في کل شيء إلا فیھما. وقد اختلف في قضاء الفاسقء فاکثر الأئمة 
علی أنه لا تصح ولایتہ کالشافعي وغیرہ کما لا تقبل شھادتە. وعن علمائنا الثلاثة في النوادر مثله لکن الغزالي 
قال: اجتماع ھذہ الشروط من العدالة والاجتھاد وغیرھما متعذر في عصرنا لخلوٌ العصر عن المجتھد والعدل 
فالوجه تنفیذ قضاء کل من ولاہ السلطان ذو شوکة وإن کان جاھلا فاسقاء وھو ظاھر المذھب عندناء فلو قلد 
الجاھل الفاسق صح ویحکم بفتوی غیرہ ولکن لا ینبغي أن یقلد . والحاصل أُنه إن کان في الرعیة عدل عالم لا یحل 
تولیة من لیس کذلك؛ ولو ولي صح علی مثال شھادة الفاسق لا یحل قبولھاء وإن قبل نفذ الحکم بھاء وفي غیر 
موضع ذکر الأولویة: یعني الأولی أن لا تقبل شھادتەء وإن قبل جاز؛ ومقتضی الدلیل أن لا یحل أن یقضي بھا فإن 
قضی جاز ونفذ (ولو کان عدلاً) قبل الولایة فولی (ففسق) وجار (بأخذ الرشوة وغیرھا) من أسباب الفسق (لا ینعزل 
ویستحق العزل ھذا هو ظاھر المذھب وعليه مشایخنا) البخاریون والسمرقندیون ومعنی یستحق العزل أنه یجب علی 
السلطان عزله ذکرہ في الفصول. وقیل إذا ولي عدلاً ثم فسق انعزل لن عدالتہ في معنی المشروطة في ولایتہ؛ لأنە 
حین ولاہ عدلاً اعتمد عدالته فکانت ولایته مقیدة بعدالتہ فتزول بزوالھاء ولا شك أنه لو لزم ذلك انعزل فإن الولایة 
تقبل التقیید والتعلیق بالشرط کما إذا قال لە إذا وصلت إلی بلدة کذا فأنت قاضیھاء وإذا وصلت إلی مکة فأنت أمیر 
الموسم؛ والإضافة کأن یقول: جعلتك قاضیاً في راس الشھر ویسٹٹنی منھا کأن یقول جعلتك قاضیاً إلا في قضیة 
فلان أو لا تنظر في قضیة کذاء لکن لا یلزم ذلك إذ لا یلزم من اختیار ولایته لصلاحه تقییدھا بە علی وجه تزول 
بزواله فلا ینعزل. وبھذا التقریر اندفع المورد من أن البقاء أسھل من الابتداء وفي الابتداء یجوز ولایة الفاسقء ففي 
البقاء لا ینعزل. واتفقوا في الإمرۃ والسلطنة علی عدم الانعزال بالفسق لأنھا مبنیة علی القھر والغلبة. ثم الدلیل علی 
جواز تعلیق الإمارۃ وإ|ضافتھا قولہ قلِ حین بعث البعث إلی مؤتة وأمرّ علیھم زید بن حارثة ل٭إن قتل زید فجعفر 
ولو قبل جاز عندنا بناء علی أن العدالة لیست من شرائط الشہادۃ نظراً إلی مل ذلك العصر الذي شھد لھم قلُ بالخیریة 
وإلی ظاہر حال.المسلم في غیرھمء ولو کان عدلاً ففسق بأخذ الرشوۃ بضم الراء وکسرھا وھي معروفة أو غیرھا مثل الزنا 
وشرب الخمر لا ینعزل إذا لم یشترط العزل عند التقلید بتعاطي المحرم ویستحق العزل فیعزله من لە الأمرء وھذا یقتضي نفوذ 
اأحکامه فیما ارتشی فيه وفي غیرہ ما لم یعزل؛ وإليه أشار الإمام البزدوي. وقوله وھذا إشارۃ إلی أُن استحقاق العزل دون 
العزل وھو ظاھر المذھب. وروي عن الکرخي أنه ینعزل بالفسق وھو اختیار الطحاوي وعلی الرازي صاحب أبي یوسف 
ویجوز أن یکون إشارۃ إلی ذلك وإلی ما تقدم من جواز تقلید الفاسق القضاء فإن اختیار الطحاوي أن الفاسق إذ قلد القضاء لا 


قولە: (لأن کل واحد الخ) أقول: في دلالته علی الصغری کلام یندفع بما في النھایة من اعتبار الأشھریة, قال في النھایة: هذا من 
قبیل بیان حکم المرجع: أي مرجعھما إلی أصل واحد وھو أُن یکون القاضي حراً مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً کما في الشھادة لا أن 
یکون حکم القضاء مبنیاً علی حکم الشھادةء لکن آوصاف الشھادۃ أشھر عند الناس؛ یعرف آوصاف القضاء بأوصاف الشھادۃ بھذا الطریق 
الذلك ولآان أصل الولایة یثبت بأعلیة الشھادة کمال الولایة بالقضاء وکمال الشيء لا یکون بدون أصله فیصلح أن یکون اھلیة الشھادة 
أصلا لأہلیة القضاء بھذا ولآن الشھادۃ توجد بدون وصف القضاء ولا یوجد وصف القضاء بدون وصف الشھادة فکانت ولایة القضاء فرع 
الشھادة من ھذا الوجە فیصح ھذا الکلام انتھی. قولە: (لآن ولایة القضاء الخ) أقول: هذا الدلیل لا یثبت الکبری الکلیة قولە: (أو أاکمل 
من ولایة الشھادة) أقول: إذ بە یقطع النزاع قولە: (آو مترتبة علیھا کانت أولی الخ) أقول: في ثبوت الأولویة فيی صورۃ الترتیب بحث 
کما لا یخفی. لا یقال: إن القضاء بالشھادةۃ لما کان مشروطاً بھا یکون شرط الشھادۃ شرطاً لھا۔ 


اضف کتاب آدب القاضي ' 


ففسق بأاخذ الرشوةۃ آر غیرہ لا ینعزل ویستحق العزلء وھذا هو ظاھر المذھب وعليه مشایخنا رحمھم اللہ ۔ 


أمیرکم وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةہ”'' وھذہ القصة معا اتفق علیھا جمیع أھل السیر والمغازي. ثم الرشوۃ 
أربعة أقسام: منھا ما هو حرام علی الاآخذ والمعطي وھو الرشوۃ علی تقلید القضاء والإمارۃ ثم لا یصیر قاضیاً. 
الثاني ارتشاء القاضي لیحکم وھو کذلك حرام من الجانبین ئم لا ینفذ قضاؤہ في تلك الواقعة العي ارتشی فیھا سواء 
کان بحق أو بباطل. آما في الحق فلأنه واجب عليه فلا یحل أخذ المال عليه. وأما في الباطل فأظھر. وحکی في 
الفصول في نفاذ قضاء القاضي فیما ارتشی فیه ثلاثة أقوال: لا ینفذ فیما ارتشی فيهء وینفذ فیما سواہ. وھو اختیار 
شمس الائمة لا ینفذ فیھماء ینفذ فیھماء وھو ما ذکر البزدويی؛ وهو حسن لآن حاصل أمر الرشوۃ فیما إذا قضی 
بحق إیجابھا فسقه وقد فرض أن الفسق لا یوجب العزل فولایته قائمة وقضاؤہ بحق فلم لا ینفذڈء وخصوص ھذا 
الفسق غیر مؤثر وغایة ما وجه بە أنە إذا ارتشی عامل لنفسه أو ولدہ یعني والقضاء عمل اللہ تعالی وارتشاء القاضي 
آو ولدہ أو من لا تقبل شھادته لە أو بعض أعوانه سواء إذا کان بعلمه؛ ولا فرق بین أن یرتشي ثم یقضي أو یقضي 
ٹم یرتشي٭ وفیە لو أخذ الرشوۃ ٹم بعث إلی شافعي لیقضي لا ینفذ قضاء الثاني؛ لأن الاول عمل في ھذا لنفسه 
حین أخذ الرشوۃ وإن کان کتب إلی الثاني لیسمع الخصومة وأخذ مثل أجر الکتاب صع المکتوب إليەء والذي قلد 
بواسطة الشفعاء کالذي قلد احتساباً في أنە ینفذ قضاؤہ وإن کان لا یحل طلب الولایة بالشفعاء. الثالث أخذ المال 
لیسوّي أمرہ عند السلطان دفعاً للضرر أو جلباً للنفع وھو حرام علی الآخذ لا الدافع؛ وحیلة حلھا للآخذ أن یستأجرہ 
یوماً إلی اللیل أو یومین فتصیر منافعہ مملوکة ثم یستعمله في الذعاب إلی السلطان للامر الفلاني. وفي الأقضیة قسم. 
الھهدیة وجعل هذا من أقسامھا فقال: حلال من الجانبین کالإھداء للتودد. وحرام من الجانبین کالڑھداء لیعینه علی 
الظلم؛ حلال من جانب المھدی حرام علی الاخذ وھو أن یھدی لیکكفَ عنە الظلم . والحیلة أن یستاجرہ الخ؛ 
قال: ھذا إذا کان فیه شرط؛ آما إذا کان الڑھداء بلا شرط ولکن یعلم یقیناً أنه إنما یھدي إليه لیعینه عند السلطان 
فمشایخنا علی أنە لا باس بەء ولو قضی حاجتہ بلا شرط ولا طمع فأھدی إليه بعد ذلك فھو حلال لا باس بەء وما 
نقل عن اہن مسعود من کراہته فورع . الرابع ما یدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه علی نفسه وماله حلال للدافع 
سپ ےت ہر ےت ےت ہا سے تح ہے اکچھد سک مھ سس ےم تس سے سکت 


یصیر قاضیاء والأاول أظھر لقوله (وعن علمائنا الثلاثة رحمھم اللہ في النوادر أنە لا یجوز قضاؤہ: وھو قول الشافعي نإنە لا 
یجوز قضاؤہ عندہ کما لا تقبل شھادته عندہ) وقیل ھذا بناء علی أن الإیمان یزید وینقص؛ فإن الأعمال من الإیمان عندہ؛ فإذا 
فسق فقد انتقص إیمانه (وقال بعض المشایخ إنە إذا قلد الفاسق یصح؛ ولو قلد وھو عدل ففسق ینعزل بە لأن المقلد اعتمد 
عدالته في تقلیدہ فلا یکون راضیاً بتقلیدہ دوٹھا) فکان التقلید مشروطاً ببقاء العدالة فینتفي بانتفاٹھا. واعترض بأن قول الفقھاء 
البقاء أسھل من الابتداء ینافی جواز التقلید مع الفسق ابتداء والعزل بالفسق الطاریءء والأول ثابت لأنه من مسلّمات ھذا 
:0700-7-90 ف‪ِے____۔ 


بالطریق الأولی لکونە مشروطاً بذلك الشرط لأنە مغالطة کما لا یخفی قوله: (ولو قیل جازء إلی قوله: في غیرھم) أتول: فیه أن 
ما ذکرہ لا یدل علی أن العدالة لیست من شرائط الشھادۃ بل علی عکس ذلك فتامل. نعم یذل علی عدم اشتراط التعدیل ولا یفید لکن 
المراد العدالة الظاھرۃ المعلومة فتامل فإنە لا یصح أن یکون ما ذکرہ مبني لجواز قبول شھادة الفاسق قوله: (وھذا یقتضي نفوذ أحکامه 
الخ) آقول: مسلم کما لا یخفی فإن قضاءہ فیما ارتشی عمل لنفسهە والقضاء عمل لہ فلا یکون ما فعله قضاء قوله: (وھذا إشارة إلی ان 
استحقاق الخ) آقول: الظاھر إِسقاط أن في قولە إلی أن الخ؛ ثم أقول: وعلی الأودہ تدل عبارۃ الکافيی حیث قال: ولو کان القاضي 
عدلاً ففسق بأخذ الرشوۃ أو غیرہ لا ینعزل ویستحق العزل في ظاہر الروایة انتھی قوله: (ویجوز أن یکون إشارۃ إلی ذلك) أقول: یتاویل 
ما ذکر قولە: (والأول أظھر لقوله الخ). 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ٦٢٦٢‏ وابن حبان ٦۷٤٤‏ وأبو نعیم في الحلیة ۱۱۷/۱ من حدیث ابن عمر وتمامه: قال عبد الله ۔ أي ابن عمر ۔ کنت 
معھم تلك الغزوة؛ فالتمَسنا جعفر بن أبي طالبء فھوجدناہ في القتلیء ووجدنا فیما نیل من جسدہ بضعاً وسبعین ضربة ورمیة. وانظر هذا 
الخبر في المغازي؛ والسیر باب غزوۃ مؤتة. 


کتاب آدب القاضي ۴۲۴۲۴۶" 


وقال الشافعی رحمہ اللہ : الفاسق لا یجوز قضاؤہ کما لا تقبل شھادته عندہ وعن علمائنا الثلاثة رحمھم اللہ 
فی النوادر أنه لا یجوز فضاؤہ. وقال بعض المشایخ رحمھم الله : إذا قلد الفاسق ابتداء یصحء ولو قلد وھو عدل 
ینعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم یکن راضیاً بتقلیدہ دونھاء وھل یصلح الفاسق مفتیا؟ قیل لا لأنه من أمور 


حرام علی الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا یجوز أخذ المال لیفعل الواجب (وھل یصلح الفاسق مفتاً 
قیل لا لأله من آمور الدین) وقد ظھرت انت للدین (وقیل یستفتی لأنه یجتھد کل الجھد حذار أن ینسبه فقھاء 
عصرہ إلی الخطاء وأما الثاني) وھو اشتراط أھلیة الاجتھاد (فالصحیح أنھا لیست شرطاً للولایة بل للأولویة فأما 
تقلید الجاھل فصحیح عندنا) ویحکم بفتوی غیرہ (خلافاً للشافعي) ومالك وأحمد وقولھم روایة عن علمائنا نص 
محمد في الأصلء أن المقلد لا یجوز أن یکون قاضیاً ولکن المختار خلافه. قالوا: القضاء یستدعی القدرۃ عليه ولا 
قدرة بدون العلم. قلنا: یمکن القضاء بفتوی غیرہ (ومقصود القضاء وھو إیصال الحق إلی مستحقہ) ورفع الظلم 
(یحصل بە) فاشتراطه ضائ ؛ والمراد بالعلم لیس ما یقطع بصوابه بل ما یظنه المجتھدہ فإنه لا قطع في مسائل 
الفقه وإذا قضی بقبول مجتھد فيه فقد قضی بذلك العلم وھو المطلوب؛ وکون معاذ قال: اجتھد برأبي''' لا یلزمہ 
اشتراطہء وإنما لم یذکر معاذ الإجماع لأنه لم یکن حجة في زمنہ ٗل. وقد قدمنا أ٘یضاً عن الغزالي توجیە خلافه 
فیقلد في ھذا الزمان ‏ في بعض نسخ الھدایة: الاستدلال علی تقلید المقلد بتقلید النبي گل علیاً الیمن”' ولم یکن 
مجتھدا فلیس بشيءء فإنه عليه الصلاة والسلام دعا لە بأن یھدي الل قلبه ویثبت لسانه. فإن کان بھذا الدعاء رزق 
أھلیة الاجتھاد فلا إ[شکال؛ وإلا فقد حصل لە المقصود من الاجتھاد وھو العلم والسدادء وھذا غیر ثابت في غیرہ 
وسنذکر سند حدیث عليْ رضي اللہ عنه۔ واعلم أن ما ذکر في القاضي ذکر في المفتي فلا یفتي إلا المجتھد وقد 


الفن ینبني عليه أحکام کثیرۃ کبقاء النکاح بلا شھود وامتناعہ ابتداء بدونھاء وجواز الْشیوع في الهبة بقاء لا ابتداءء فینتفي الثانيی 
وھو ثبوت القضاء بالفسق ابتداء والعزل بالفسق الطاریء. والجواب یؤخذ من الدلیل المذکور وھو أن التقلید کان معلقاً 
بالشرطء فان تعلیق القضاء والإمارۃ بالشرط جائز بدلیل ما روي: ٭أن رسول اللہ ا بعث جیشاً وأّر علیھم زید بن حارثة ٹم 
قال: إن قتل زید فجعفر أمیرکم وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة أمیرکم؟ وکذلك تعلیق عزل القاضي بالشرط جائز ذکرہ 
في باب موت الخلیفة من شرح أدب القاضي؛ والمعلق بالشرط ینتفي بانتفائه. والفرق بین القضاء والإمامة والإمارۃ في أن 
الإمام أو الأمیر إذا کان عدلاً وقت التقلید ٹم فسق لا یخرج عن الإمامة. والإمارۃ أُن مبنی الإمارۃ علی السلطنة والقھر 
والغلبة؛ ألا تری أن من الأمراء من قد غلب وجار وأجازوا أحکامه والصحابة تقلدوا الأعمال منه وصلوا خلفه. وأما مبنی 
القضاء فإنه علی العدالة والأمانةء وإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورۃ (والفاسق ھل یصلح مفتیاً؟ قیل لا لّأنه من أمور 
الدین: والفاسق لا یؤتمن علیھاء وقیل یصلح لأنه یخاف أن ینسب إلی الخطاً فلا یترك الصواب . وآما الثاني) یعني اشتراط 
الاجتھاد للقضاء. فإن لفظ القدوري یدل علی أنه شرط صح التولیة لوقوعه في سیاق لا یصحء وقد ذکر محمد في الأصل 
أن المقلد لا یجوز أن یکون قاضیاء لکن (الصحیح أن أھلیة الاجتھاد شرط الأولویة) قال الخصاف: القاضي یقضي باجتھادہ 
نفسه إذا کان لە رأي فإن یکن لە رأي وسال فقیھاً أخذ بقوله قوله: (فاما تقلید الجاھل فصحیح عندنا) یحتمل أن یکون مرادہ 
بالجاھل المقلد لأنه ذکرہ في مقابلة المجتھد وسماہ جاھلاً بالنسبة إلی المجتھد وھو المناسب لسیاق الکلام؛ ویحتمل أن 


أقول: وفیه تأامل لخفاء دلالة ما ذکرہ علی الأظھریة قولە: (وقیل ھذا بناء الخ) أقول : فیه بحث قولە: (والأول ثابت) أقول : یعني قوله 
البقاء أسھل قوله: (وامتناعه الخ) أقول: یعني امتناع النکاح بلا شھود قوله: (وجواز الشیوع في الهھبة الخ) أقول: کما إذا رجع الواعب 
في البعض الشائم آر استحق البعض الشائع . 


() تقدم قبل حدیث واحد وإسنادہ ضعیف نص علی ذلك البخاري والترمذي. وأما خبر إرسال معاذ إلی الیمن بدون ھذا الخبر فھو في الصحاح 
وانظر تلخیص الحبیر /٤‏ ۱۸۲ 
(۲) خبر علي سیأتي بعد قلیل۔ 


,۲۳۸ کتاب آدب القاضي 


الدین وخبرہ غیر مقبول في الدیاناتء وقیل یصلح لأنه یجتھد کل الجھد في إصابة الحق حذار النسبة إلی الخطأء 
وأما الثاني فالصحیح أن أھلیة الاجتھاد شرط الأولویة . فأما تقلید الجاھل فصحیح عندنا خلافاً للشافعي رحمه اللہ 
وھو یقول: إن الأمر بالقضاء یستدعي القدرة عليه ولا قدرۃ دون العلم . ولنا أنه یمکنە أن یقضي بفتوی غیرہ: 
ومقصود القضاء یحصل بە وھو إیصال الحق إلی مستحقھه. وینبغي للمقلد أن یختار من هو الأقدر والأولی لقوله 


استقر رأي الأصولیین علی أن المفتي هو المجتھد وأما غیر المجتھد ممن یحفظ أقوال المجتھد فلیس ہمفغتء 
والواجب عليه إذا سثل أن یذکر قول المجتھد کأبي حنیفة علی جھة الحکایةء فعرف أن ما یکون في زماننا من فتوی 
الموجودین لیس بفتوی بل هو نقل کلام المفتي لیاخذ بە المستفتيء وطریق نقله كذلك عن المجتھد أحد أمرین إما 
أن یکون لە فيه سند إليه أو یاخذہ من کتاب معروف تداولته الأیدي نحو کتب محمد بن الحسن ونحوھا من 
التصانیف المشھورةۃ للمجتھدین لأنہ بمنزلة الخبر المتواتر عنھم أو المشھورء وشھد ھکذا ذکر الرازي فعلی هذا لو 
وجدنا بعض نسخ النوادر في زماننا لا پحل عزوَ ما فیھا إلی محمد ولا إلی أبي یوسف لانھا لم تشتھر في عصرنا 
في دیارنا ولم تتداول. نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً فی کتاب مشھور معروف کالھدایة والمبسوط کان ذلك 
تعویلاً علی ذلك الکتاب؛ فلو کان حافظاً للأقاویل المختلفة للمجتھدین ولا یعرف الحجة ولا قدرۃ لە علی الاجتھاد 
للترجیح لا یقطع بقول منھا یفتي بە بل یحکیھا للمستفتي فیختار المستفتي ما یقع في قلبه أنە الأصوب ذکرہ في 
بعض الجوامع . وعندي أنه لا یجب عليه حکایة کلھا بل یکفیه أن یحکي قولا منھا فإِن المقلد لە أن یقلد أَي مجتھد 
شاء؛ فإذا ذکر أحدھا فقلدہ حصل المقصودہ نعم لا یقطع عليه فیقول جواب مسألتك کذا بل یقول قال أبو حنیفة 
حکم ھذا کذاء نعم لو حکی الکل فالأخذ ہما یقع في قلبه أنە الأصوب أولی۔ والعامي لا عبرۃ ہما یقع في قلبہ من 
صواب الحکم وخطثه: وعلی ھذا إذا استفتی فقیھین: أعنی مجتھدین فاختلفا عليه الأولی أن یأخذ بما یمیل إليه 
قلبه منھما. وعندي أنە لو أخذ بقول الذي لا یمیل إلیه قلبه جاز لأن میله وعدمه سواء: والواجب عليه تقلید مجتھد 
وقد فعل آصاب ذلك المجتھد أو أخطأ. وقالوا المنتقل من مذھب إلی مذھب آخر باجتھاد وبرھان آئم یستوجب 
التعزیر فبلا اجتھاد وبرھان أولیء ولا بد أن یراد بھذا الاجتھاد معنی التحري وتحکیم القلب لن العامي لیس لە 
اجتھاد ۔ ثم حقیقة الانتقال إنما تتحقق في حکم مألة خاصة قلد فیه وعمل بە؛ وإلا فقوله قلدت أہا حنیفة فیما أفتی 
من المسائل مثلاً والتزمت العمل بە علی الإجمال وھو لا یعرف صورھا لیس حقیقة التقلید بل هذا حقیقة تعلیق 
التقلید أو وعد بەء لأنە التزم أن یعمل بقول أبي حنیفةء فیما یقع لە من المسائل التي تتعین في الوقائع؛ فإن أرادوا 


یکون المراد بە من لا یحفظ شیئاً من أقوال الفقھاء وھو المناسب لسیاق الکلام وھو قوله: (خلافاً للشافعي) فإنه علل لە 
بقوله: (إن الأمر بالقضاء یستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم) ولم یقل دون الاجتھاد وشبھه بالتحري؛ فإن الإنسان لا 
یصل إلی المقصود لتحري غیرہ بالاتفاقء فلو صلی بتحري غیرہ لم یعتبر ذلك. والأول هو الظامر (ولنا أنه یمکنە أن یقضي 
ہفتوی غیرہ لأن المقصود من القضاء هو أن یصل الحق إلی المستحق) وذلك کما بحصإ, باجتھاد نفسه یحصل من المقلد إذا 
قضی بفتوی غیرہ؛ ویژید ما ذکرہ أحمد بن حنبل رحمه اللہ فی مسندہ عن علیْ رضي اللہ عنه قال: ٢‏ أنفذني رسول ال آَُ 
إلی الیمن وأنا حدیث السنء فقلت: تنفذني إلی قوم یکون بینھم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله تعالی سبھدي 


قولە: (وأما مبنی القضاء الخ) أقول: إذا کان عدلاً وقت التقلید . 

قولە: (ویحتمل أن یکون المراد به لا یحفظ شیئاً الخ) أفول: فیه بحث٠‏ فإِن مقتضی التشبیه بالتحري أن یراد بالجاھل غیر 
المجتھد لا من لا یحفظ شیئاً من أقوال الفقھاء قوله: (ولا قدرة دون العلم ولم یقل دون الاجتھاد) اقول : لعل المراد بالعلم هو العلم 
المعھود: أعني العلم بالأحکام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة بقرینة المقام قوله: (وشبهة بالتحري) أقول: یعني شبە المصنف علی ما وجد 
في بعض النسخ بعد قوله دون العل فصار کالتحري فاإنه لا یصل بتحري غیرہ قوله: (فإنه یدل علی أن الاجتھاد الخ) أقول: الکلام ىيی 
صحة ولایة المستمر علی الجھل. قولە: (فلا یلتفت إلی ما قیل الخ) أقول: وقد مر في باب الإحرام من کتاب الحج ۔ 


کتاب أدب القاضي ۲۰۹ 


عليه الصلاةۃ والسلام ومن قلد إنساناً عملاً وفي رعیتہ من هو أولی منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمین٤.‏ 


هذا الالترام فلا دلیل علی وجوب اتباع المجتھد المعین بإلزامہ نفسهە قولاً أو نیة شرعاًء بل الدلیل اقتضی العمل 
بقول المجتھد فیما احتاج إليه لقوله تعالی : ٭لافاسآلوا أھل الذکر إن کنتم لا تعلمون4 [الأنبیاء : ۷] والسؤال إنما 
یتحقق عند طلب حکم الحادثة المعینةء وحینثذ إذا ثبت عندہ قول المجتھد وجب عليه عمله بەء والغالبء أُن مثل 
ہذہ إلزامات منھم لكفَ الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامي في کل مألة بقول مجتھد قوله أخف عليه. وأنا 
لا أدري ما یمنع هذا من النقل أو العقل وکون الإنسان یتبع ما هو اأخف علی نفسه من قول مجتھد مسوّغ لە 
الاجتھاد ما علمت من الشرع ذمه عليهء وکان قُ یحب ما خفف عن أمته؛ والل سبحانه أعلم بالصواب (وینبغي 
للمقلد) وھو من لە ولایة التقلید (أن یختار من هو أقدر وأولی) لدیانته وعفته وقوْته دون غیرہ ویرزقه من بیت 
المال. ولا باس للقاضي أن یأخذ وإن کان غنیاً مثریاً وإِن احتسب فھو أفضل. والأصل فيه قوله تعالی في مال الیتیم 
إذا عمل فيه الوصي ٭ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف4 [النساء: ]٦‏ وذکر عن عمر 
رضي اللہ عنە أنه کان یرزق سلیمان بن ربیعة الباھلي علی القضاء کل شھر خمسمائة درھم لأنه فرّغ نفسه للعمل 
للمسلمین؛ فکانت کفایته وعیاله علیھم قالوا: وکان عمر رضي الل عنه یرزق شریحاً کل شھر مائة درھم ورزقه علی 
خمسمائة وذلك لقلة عیاله في زمن عمر رضي اللہ عنه؛ أو رخص السعر وکثرۃ عیاله فيی زمن عليٍ رضي اللہ عنه أو 
غلاء السعر؛ فرزق القاضي لا یقدر بشيء لأنه لیس بأجر لأنه لا یحل علی القضاء. وإنما یختار الأولی لقولە و 
فیما رواہ الحاکم في المستدرك عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: قال رسول اللہ پل : ”من استعمل رجلا علی 
عصابة وفي تلك العصابة من ہو أرضی لل منه فقد خان اللہ ورسوله وجماعة المسلمین!''' وقال: صحیح الإسناد. _ 
وتعقب بحسین بن قیس فإنه ضعیف؛ وضعفە العقیلي وقال: إنما یعرف ھذا من کلام عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنہ. وأخرجه الطبراني من غیر طریق حسین ھذا عن عباس قال: قال رسول اللہ گل من تولی من أمر المسلمین 
شیٹاً فاستعمل علیھم رجلاً وھو یعلم أن فیھم من هو أولی بذلك وأعلم منە بکتاب اللہ وسنة رسول اللہ ا نقد خان 


لسانك ویئبت قليك؛ فما شککت في قضاء بین اثنین بعد ذلك) فإنه یدل علی أن الاجتھاد لیس بشرط الجوز لن علیاً حینثذ : 
لم یکن من أھل الاجتھاد (نعم ینبغي للمقلد أن یختار الأقدر والأولی لقوله پ: من قلد إنساناً عملاً وفی رعیته من هو اولی 
منه فقد خان اللہ ورسوله وجماعة المسلمین؟) وھو حدیث ثبت بنقل العدول؛ فلا یلتفت إلی ما قیل إنە خارج عن المدوّنات؛ 
فإانه طعن بلا دلیل فلا یقلد المقلد عند وجود المجتھد العدل قولە: (وفي حذ الاجتھاد) إشارة إلی معنی الاجتھاد إجمالاء فإن 
بیانه تفصیلاً موضعه أصول الفقه وقد ذکرناہ في التقریر مفصلاً (وحاصل ذلك أن یکون المجتھد صاحب حدیث لە معرفة 


)١(‏ یشبە الحسن. أخرجه الحاکم /٤‏ ۹۲۔۹۳ ومسدد في مسندہ کما في المطالب العالیة ۲۱۰۳ وابن عديِ في الکامل ۳٥٣/٢‏ والعقیلي في 
الضعفاء ۲۸/۱ کلھم من حدیث ابن عباس ومدارہ علی حسین بن قیس ولقبه حنش . وقال الحاکم: صحیح الإسناد. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢/٤‏ : وتعقبهہ شیخنا الذعبي فی مختصرہ فقال: حسین بن قیس ضعیف۔ 
قال الزیلعي : وضعف حسین بن قیس أیضاً النسائي واحمدء وکذا اعله العقیلي؛ وابن عدي بە. وقال العقیلي: إنما یعرف من کلام عمر۔ 
ورواہ الطبراني من طریق حمزۃ النصیبي عن عمرو بن دینار عن ابن عباس مرفوعاً۔ 
وأخرجهە الخطیب عن إبراھیم بن زیاد القرشي عن ابن عباس وقال: إبراھیم فيی حدیثه نکرۃ؛ وقال یحبی بن معین: لا أعرفه۔ 
قال الزیلعي : وورد من حدیث حذیفة أخرجه أبو یعلی في مسندہ من حدیث حلیفة ١‏ ھ.. وذکرہ الھیثمي في المجمع ۲٢٢ ۔۲١٢ /٥‏ وقال: رواہ 
الطبراني في معجمه وفیە أبو محمد الجزري حمزۃء ولم أعرفه وبقیة رجاله رجال الصحیح |ھ. 
قلت: حمزۃ أظنه النصیبي. فقد جاء في المیزان: حمزة بن أبي حمزۃ الجزري النصیبي. قال یحیی: لا یساوي فلساء وقال البخاري: منکر 
الحدیث ١‏ ھ.. فاظن أحد مشایخ الطبراني دلُه وقد اتفق مع في نسبتہ وفي اسمه کما تری ویؤکد ذلك أن الزیلعي جزم بأنه حمزۃ النصیبي کما 
تقدم ووافقه ابن حجر في الدرایة .۱٦١/٢١‏ فالحدیث بمجموع ھذہ الطرق لا یرقی إلی الحسن لشدة ضعف آکٹرھا فھو یقرب من الحسن واللہ 


اعلم۔ 


و کتاب آدب القاضي 


وفي حد الاجتھاد کلام عرف في أصول الفقه. وحاصله أن یکون صاحب حدیث لە معرفة بالفقه لیعرف معاني الآثار 
أو صحاب فقه لە معرفة بالحدیث لثلا یشتغل بالقیاس في المنصوص عليه وقیل أن یکون مع ذلك صاحب قریحة 
یعرف بھا عادات الناس لأن من الأحکام ما یبتنی علیھا۔ 


الله ورسوله وجماعة المسلمین ''' وروی أبو یغلی الموصلي في مسندہ عن۔حذیفة۔رضي اللہ عنه عن النبي لُ قال : 
یما رجل استعمل رجلاً علی عشرۃ أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل من فقد غش اللہ ورسوله وجماعة 
المسلمین٥"”''ٗ‏ والذي لە ولایة التقلید الخلیفة والسلطان الذي نصبه الخلیفة وأطلق لە التصرف؛ وکذا الذي ولاہ 
السلطان ناحیة وجعل لە خراجھا وأطلق لە التصرف فإن لە أن یولي ویعزل؛ کذا قالوا۔ ولا بد من أن لا یصرح لە 
بالمنع أو یعلم ذلك بعرفھم فإن نائب الشام وحلب في دیارنا یطلق لھم التصرف في الرعیة والخراج ولا یولون 
القضاة ولا یعزلونء ولو ولي فحکم المولی ثم جاء بکتاب للسلطان لا یکون ذلك إمضاء للقضاءء والحریة شرط 
في السلطان وفي التقلید بالأصالة لا بطریق النیابةء فإن السلطان إذا أمر عبدہ علی ناحیة وأمرہ أن ینصب القاضي 
جازء فإن نصبه کنصب السلطان بنفسه قولە: (وفي حذّ الاجتھاد کلام عرف في أصول الفقة. وحاصل ذلك) الکلام 
(آن یکون صاحب حدیث لە معرفة في الفقه لیعرف معاني الآٹار آو صاحب فقه لە معرفة بالحدیث لئثلا یشتغل 
بالقیاس في المنصوص عليه) والفرق بین القولین أن علی الأول نسبته إلی معرفة الحدیث أکثر من معرفته بالفقەء 
وفي الثاني عکسه. ثم إن المصنف رتب علی الأول کونە حینثذ یعرف معاني الاَثار والمراد بمعاني الآثار المعانيی 
التي هي مناطاةۃ الأحکام الدالة علیھا ألفاظ الحدیث؛ وعلی الثاني سلامته من القیاس مُع معارضة النص وقد وقع 
التصریح بأنھما قولان: ولا شك في ذلك لأنھما متضادان لأن کونە أدری بالحدیث من الفقه یضاد کونە أدری بالفقه 
من الحدیث؛ وأنت تعلم أن المجتھد یحتاج إلی الأمرین جمیعاً وھو تحرزہ من القیاس في معارضة النص ومعرفة 
معاني الآثار لیتمکن من القیاس. فالوجه أن یقال صاحب حدیث وفقه لیعرف معاني الآثارء ویمتنع عن القیاس؛ 
بخلاف النص. والحاصل أن یعلم الکتاب والسنة بأقسامھما من عبارتھما وإشارتھما ودلالتھما واقتضائھما وباقيی 
الأقسام ناسخھما ومنسوخھما ومناطاۃ أحکامھما وشروط القیاس والمسائل المجمع علیھا لثلا یقع في القیاس في 
مقابلة الإاجماع وأقوال الصحابة لأنه قد یقدمه علی القیاس فلا یقیس في معارضة قول الصحابي ویعلم عرف الناس 
وھذا قوله: (وقیل أن یکون صاحب قریحة الخ) فھذا القیل لا بد منە في المجتھد فمن أتقن ھذہ الجملة فھو أھل 
للاجتھاد فیجب عليه أن یعمل باجتھادہ وھو أن یبذل جھدہ في طلب الظن بحکم شرعي عن ھنذہ الادلة ولا یقلد 


بالفقه لیعرف معاني الآٹار أو صاحب فقه لە معرفة بالحدیث لثلا یشتغل بالقیاس في المنصوص عليه) والفرق بین العبارتین نیّر 
وقیل : (ان یکون مع ذلك) أي مع ما ذکرنا من أحد الأمرین (صاحب قریحة) أي طبیعة جیدة خالصة من التشکیکات المکدرةۃ 
ینتقل من المطالب إلی المباديی ومنھا إلی المطالب بسرعة یترتب المطلوب علی ما یصلح أن یکون سبباً لە من عرف أو 
عادةق رو مسر دیع منص ا یک ا قال: (ولا بأاس بالدخول 
في القضاء الخ) ولا باس بالدخول في القضاء ٭+لمن ی یثق بنفسهە أنە إذا تولاہ وقام بما هو فریضة وھو الحقء لآن القضاء بالحق 
فرض أمر بە الأنبیاءء قال اللہ تعالی: فیا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحکم ب ہین الناس بالحق4 وقال لنبینا ل : ٭إنا 


قوله: : (وحاصل ذلك أن یکون الخ) أقول: قولە لە خبر ویجوز أن یکون حالاً وأن یکون صفة بل هو أولی۔ قوله: (من عرف أو 
عادة) أقول: للتخیر فی التعبیر قوله : (ونعاطي العجین) أفول: أي استقارضه فإن القیاس یأبی جوازہ لعدم إمکان معرفة المساواة فیە لعدم 
إمکان معرفة ما دخل في کل منھما من الماء۔ 


)١(‏ تقدم في الذي قبلە۔ وأما قول ابن الھمام: رواہ الطبراني من غیر طریق حسین. فجوابہ: هو من طریق حمزۃ النصیبي؛ وھو أسوأ حالاً من 
حسیں . 
)٢(‏ تقدم تخریجه في الذي قبلە۔ 


کتاب آدب القاضي : ۲ 


قال: (ولا باس بالدخول في القضاء لمن یثق بنفسه أن یؤدي فرضہ) لن الصحابة رضي اللہ عنھم تقلدوہ 
وکفی بھم قدوة؛ ولأنه فرض کفایة لکونە أمراً بالمعروف۔ 


أحداً قوله: (ولا باس بالدخول في القضاء لمن یثق بنفسه أن یؤدي فرضه؛ لآن الصحابة رضوان الله علیھم تقلدوا 
ولألہ فرض کفایة لکونە أمراً بالمعروف) أما أن الصحابة تقلدوا فحدیث معاذ معروف'''. وکذا علیْ رضی الل عنھما 
لروایة أبي داود عن علیْ قال: 'بعثني رسول الله قهِ إلی الیمن قاضیاء فقلت: یا رسل اللہ ترسلني وأنا حدیث السن 
ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سیھدي قلبك ویثبت لسانكء فإذا جلس بین یديیك الخصمان فلا تقضینَ حتی 
تسمع من الآخر کما سمعت من الأوّلء فإنه حري أن یتبین لك القضاء؛ قال: فما زلت قاضیاً أو ما شککت في 
قضاء بعد''' ورواہ أحمد وإسحاق بن راہویه والطیالسي والحاکم وقال: صحیح الإسنادء وأخرجہ ابن ماج وفیە: 
(فضرب صدري وقال: اللھم أھد قلبه وثبت لسانه قال: فما شککت؛”' الحدیث؛ وصحه أیضاً الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس قال: ەبعث النبيْ گل علیاً رضي اللہ عنە إلی الیمن فقال: علمھم الشرائع واقض بینھم؛!“ 
الحدیث؛ وصححہ'“ ثم قلد عليٍ شریحاً الإمام”. وأما أنه فرض کفایة فقد قدمناہء غیر أن مقتضاہ أن یکون 


آنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بین الناس4 فمن وثق بنفسه أنە یژدي ھذا الفرض فلا بأس بالدخول فيهء لآن الصحابة 
رضيی الله عنھم تقلدوہ وکفی بھم قدوۃ ولانه فرض کفایة لکونە أمراً بالمعروف ونھیاً عن المنکر . واعترض بان الدخول في 
فرض الکفایة إن لم یکن واجباً فلا أقل من الندب کما في صلاة الجنازۃ وغیرھا. وأجیب بأنه کذلك إلا أن فیه خطر الوقوع 


)۱"( حدیث معاذ تقدم . 

(۲) حسن. أخرجه أبو داود ۳٥۸۲‏ والترمذي ۱۳۳۱ والنسائي فيی خصائص علي ٤‏ وآبو یعلی ۳۷۱ وابن سعد ۳۳۷/۲ ووکیع في أخبار القضاۃ 
۸٦ ۸٥ ١‏ والطیالسي ۱۲١‏ وأحمد ۱/ ۹۰۔ ١۹۔۱۱۱‏ والبیھقي ۱۳۷/۱۰ من طرق کلھم عن سماك بن حرب عن حنش عن علي بە ومن ھذا 
الوجە رواہ الحاکم .۹۳/٤‏ 
وقال الحاکم : صحیح الإسناد! وسکت الذھبی! مع آن في إسنادہ سماك بن حراب وھو صدوق تغیر بآخرة فکان رہما یلفن قاله الحافظ فيی 
التقریب وشیخه حنش هو ابن المعتمر: صدوق لە أوھام ویرسل. قاله في التقریب ۔ 
ولعل الذھبي: وافقه الحاکم لشواھدہ. ومنھا الأَتي. 

(۳) حسن. أخرجه ابن ماجه ۲۳۱۰ وآبو یعلی ۳۱٣‏ ووکیع ۸٤/۱‏ والحاکم ۱۳٣/۳‏ وابن سعد ۳/ ۳۳۷ والنسائي في خصائص علي ۳٣‏ و ۳٣‏ 
و ۳٣‏ کلھم من طریق أبي البختري عن علي. وصححه الحاکم علی شرطھما ووافقه الذھبي! مع أن فيە انقطاعاً. فإن أبا البختري واسمه 
سعید بن فیروز لم یسمع من علي شیئا. 
ویژکد ذلك ان الطیالسي آخرجه في مسندہ ۹۸ وکذا أحمد ۱۳٦/١‏ ووکیع ص ۸۵۵٥‏ والبیھقيی ۱۰/ ۸٦‏ ۸۷ کلام من طریق شعبة عن عمرو بن 
مرة عن أبي البختري عمن سمع علیا عن علي بە. 
وقد توبع أبو البختريء فقد أخرجە أحمد ۱/ ۸۸ ۱٥١‏ ووکیع ۸۱ وابن سعد /٢‏ ۳۳۷ والنسائي فيی خصائصه ۳٣‏ عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرٗب عن علي. 
وإسنادہ لا باس بە حارثة ثقة کما في التقریب لکن أبو إسحاق مدلس وقد عنعنہ. وبقیة رجاله ثقات. وأخرجه أبو یعلیٰ ۲۹۳ وابن سعد ۲/ ۳۳۷ 
واللنسائيی في الخصائص ٦‏ عن آبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن علي وإسنادہ حسن في الشواھد. وورد من حدیث اہن عباس وھو الاتيی. 

)٤(‏ حسن. آخرجه الحاکم ۸۸/٤‏ من حدیث ابن عباس وقال: صحیح علی شرطھما۔ ووافقه الذھبي مع أن في إسنادہ: ورقاء بن عمر؛ وھو وإن 
روی لە الشیخان إلا أنه متنکلم فیەء ولکن لا ینزل حدیثہ عن الحسن خصوصاً في جملة الشواعد. 
وأخرجه ابن حبان ٤١٥٥‏ من حدیث ابن عباس عن علي مطولاً وإسنادہ واہ فیه سماك بن حرب. ضعیف في روایته عن عکرمة؛ وھذا رواہ عن 
عکرمة. وفي ألفاظ ابن حبان نکارۃ. لکن أصل الحدیث هو المعتمد وقد تقدم ذکرہ مع طرقه وشواھدہ. وانظر نصب الرایة ١٦ ٦٦ /٤‏ 
وتلخیص الحبیر ۹۶ ۔ 

)٥(‏ هذہ مکررۃ. فقد ذکر ابن الھمام في بدایة هذہ الروایة أن الحاکم صححہ. فلا حاجة لتکرارھا۔ 

)٦(‏ لا أدري ما وجه ذکر لفظ: الإمام ۔ عقب ذکر شریح. ولعل الصواب : شریحاً القاضي . لأن شُرَیحاً اشتھر بالقضاء. 
قال الذعبي في التذکرة :٦۹/۱‏ شریح بن الحارثُ روی لە البخاري وغیرہ من المخضرمین استقضاہ عمر علی الکوفة ثم علي فمن بعدہ. 
وجاء في التقریب: ثقة مخضرم مات قبل الثمانینء أو بعدھاء وله مائة وثمان سنین قال بعضھم: حکم سبعین سنة۔ 


شرح فتح القدیر ا۷ا ٦۴‏ 


بی کتاب آدب القاضي 


قال: (ویکرہ الدخول فیه لمن یخاف العجز عنە ولا باس علی نفسه الحیف فیه) کي لا یصیر شرطاً لمباشرتہ 
القبیح٭ وکرہ بعضھم الدخول فيه مختاراً لقوله عليه الصلاۃ والسلام من جعل علی القضاء فکأنما ذبح بغیر سکین! 
والصحیح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل والترك عزیمة فلعله یخطیء ء ظله ولا یوفق لە أولاً یعینه عليه 


الدخول فیه مستحباً؛ وعبارة لا باس أکثر استعمالھا في المباح وما ترکه أولی. وحاصل ما ھنا أنە إن لم یأمن علی 
نفسه الحیف: أي الجور أو عدم إقامة العدل کرہ لە الدخول کراهة تحریم لأن الغالب الوقوع فيی محظورہ حینئذ وإن 
أمن آبیح رخصةء والترك هو العزیمة لأنه وإن أمن فالغالب هو خطاأً ظن من ظن من نفسە الاعتدال فیظھر منە خلافہ 
فیؤخرہ عن الاستحباب. ھذا إذا لم تنحصر الأھلیة فیە؛ وإن انحصرت صار فرض عین وعليه ضبط نفسە؛ إلا إن 
کان السلطان ممن یمکن أن یفصل الخصومات ویتفرغ لذلك. وحدیث أبي ھریرۃ أن النبي قلِ قال: ‏ من جعل علی 
القضاء فقد ذبح بغیر سکین؟''' حسنه الترمذي؛ وأخرجھ ابن عدي في الکامل من حدیث ابن عباس . عن النبي گل 
قال: من استقضی فقد ذبح بغیر سکین؟'' وحکي أن بعض القضاۃ استخف بھذا الحدیث ثم دعا من یسوّي لە 
لحیته فبینما هو یحلق لە تحت لحیتہ في حلقومه إذ عطس القاضي فاألقی الموسی رأسە؛ وقد جاء في التحذیر من 
القضاء آثار۔ وقد اجتنبه أبو حنیفة وصبر علی الضرب والسجن حتی مات فی السجن وقال: البحر عمیق فکیف أعبر 


فيی المحظور فکان بە باس. قال: (ویکرہ الدخول فيه لمن یخاف العجز الخ) من خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا یأمن 
دا ا ےت و سا ات تو اھ تن شا اي لی اکر لئیع رح 
الحیف في القضاء؛ وإنما عبر بلفظ الشرط لن اکثر ما یقع من الحیف إنما هو بالمیل إلی حطام الدنیا باخذ الرشاء وني 
الغالب یکون ذلك مشروطاً بمقدار معین مثل أن یقول لي علی فلان أو لە عليٍ مطالبة بکذا فإن قضیت لي فلك کذاء وکرہ 
بعضں العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختاراً سواء وثقوا أنفسھم أو خافوا علیھاء وفسر الکراھة ھاھنا بعدم الجواز . قال 
الصدر الشھید في دب القاضي: ومنھم من قال لا یجوز الدخول فیه إلا مکرها؛ ألا تری أن أبا حنیفة رحمه اللہ دعي إلی 
القضاء ثلاث مرات فابی حتی ضرب في کل مرۃة ثلائین سوطاأء فلما کان في المرۃ الثالثة قال: حتی أستشیر أصحابي؛ 


قوله: (وقال لنبینا عليه الصلاة والسلام الخ) آقول: فیه تامل۔ 


/۲ ووکیع في أدب القضاۃ ۸/۱ وأحمد‎ ۹٦/۱۰ والبیھقيی‎ ۹۱/٤١ والحاکم‎ ۲۰۴/٤ جید. أخرجه أبو داود ۳۵۷۲ وابن ماجە ۲۳۰۸ والدارقطني‎ )١( 
من طرق عن عثمان بن محمد الأاخنسي عن سعید المقبري عن أبي ھریرۃ مرفوعاً وزاد ابن ماجه وکذا أہو داود: بین الناس فقد‎ ۔۳۹٣‎ ۔٠۰‎ 
وصححہ الحاکم؛ وأقرہ الذھبي! مع أن الأخنسي ضعیف ولکن رہما لمجیئە من طرق أخری۔‎ )٠..حبذ‎ 
٠٠يّلَو ووکیع ۹/۱ عن الأخنسي عن سعید بن المسیب عن أبي عریرة بە وصدرہ: من‎ ۹٦/۱۰ والبیھقي‎ ٢۸٦٦ وآخرجه أبو یعلی‎ 
. ورجح وکیع کونە عن سعید المقبري لا عن سعید بن المسیب‎ 
/۱ في‎ ۳۹٣ والقضاعي في الشھاب‎ ۱۲/١ ووکیع‎ ۹٦/۱۰ والبیھقي‎ ۱۳۲١ والترمذي‎ ۳٣۷۱ قلت: وقد توبع الاخنسي فقد أآخرجه أبو داود‎ 
من طرق عن عمرو بن عمرو عن المقبري بە قال الترمذي: حسن غریب وقد روي من غیر ھذا الوجه۔‎ ٤ والدارقطني‎ ٦ 
واخرجه أحمد ۲/ ۰ من طریق عید الله بن سعید بن أبي هند عن المقیري عن أبي ھریرۃ به فھذہ متابعة ثانیة للأخنسي علی المقبري.‎ 
عن الٹوري‎ ۲٢۹٢ والفضاعي ۳۹۵ من طریق زید بن أسلم عن المقبري بە وأخرجه البغوي‎ ۱۷۹/١ وھناك متابعة ثالثة عند الطبراني في الصغیر‎ 
بأن الراوي عن الثوري هو بکر بن بکار وقال: قال‎ ۷٥٢/٢ عن زید بن أسلم عن سعید بە. وھو في الواھیات وأعله ابن الجوزي في الواھیات‎ 
عنه یحیی: : لیس بشيء.‎ 
.ھ١ ولیس کما قال ابن الجوزي. وبکر قد أخرج لە النسائي وکفاہ قوة‎ :۱۸/٤ وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر‎ 
قلت: وکلاھما قد آصاب فبکر واہِ لکن العمدة روایة أصحاب السنن؛ وقد تقدم مستوفیاء فھذا الحدیث بمجموع عذہ الطرق یرقی إلی درجة‎ 
الحسن الصحیح واللہ أعلم.‎ 
فائدۃ: جاء في تلخیص الحبیر: قال ابن الصلاح: معناہ ذُبح من حیث المعنیٰ لأنه بین عذاب الدنیا إِن رشد؛ وعذاب الآخرۃ إن فسد۔‎ 

)٢(‏ ضعیف: آخرجه ابن عدي في الکامل ۹۸/۴ من حدیث ابن عباس. وفیه داود بن الزبرقان أعله بە ونقل تضعیغه عن ابن معین والنسائيء واقرہ 
الزیلعي في ٦٦/٤‏ ولە علة ثانیة وھي: ضعف ابن السائب قلت: والصواب کونە من حدیث أبي ھریرۃ. 


کاب انب القافي__ "٣ ١‏ 


غیرہ؛ ولا بد من الڑعانة إلا إذا کان هو أھلاً للقضاء دون غیرہ فحینئذ یفترض عليه التقلد صیانة لحقوق العباد 
وإخلاء للعالم عن الفساد. 


بالسباحة؟ فقال أبو یوسف : البحر عمیق والسفینة وثیق والملاح عالمء فقال أآبو حنیفة : کأني بك قاضیاً. وقول أبي 
حنیفة کقول أبي قلابة: ما وجدت القاضي إلا کسابح في بحر فکم یسبح حتی یغرق. وکان دعي للقضاء فھرب 
حتی آتی الشام فوافق موت قاضیھاء فھرب حتی آأتی الیمامة. واجتنبه کثیر من السلف. وقید محمد بن الحسن نیفاً 
وثلائین یوماً أو نیفاً وأربعین یوماً لیتقلدہ. وقد أخرج مسلم عن أبي ذ رضي اللہ عنہ أن النبيْ قيٍ قال لە: لیا أبا ذز 
إني أحبْ لك ما أحب لنفسي؛ لا تأامرن علی اثنین ولا تولین مال الیتیم؛". 

وأآخرج أبو داود عن أبي بریدة عن أبیە قال: قال رسول اللہ ق: ٦القضاۃ‏ ثلاثة: اثنان في النار وواحد في 
الجنة : رجل عرف الحق فقضی بە فھو في الجنةء ورجل عرف الحق فلم یقض وجار في الحکم فھو في النار 
ورجل لم یعرف الحق فقضی للناس علی جھل فھو في النار'' وفيی صحیح ابن حبان عن عائشة رضي اللہ عنھا 
قالت: سمعت رسول اللہ قَلُ یقول: '٭یدعی بالقاضي العادل یوم القیامة فیلقی من شدة الحساب ما یتمنی أنە لم 
یقض بین اثنین في عمرہ؛”؟' وآخرج الحاکم عن ابن عباس أن رسول اللہ قلُ قال: من ولي عشرۃ فحکم بینھم بما 
أحبوا و کرھوا جيء بە یوم القیامة مغلولة یداہ إلی عنقه؛ فإِن حکم بما أنزل الله ولم یرتش في حکمە ولم یحف 
فك الہ عنه غلهء وإن حکم بغیر ما أنزل الله وارتشی في حکمه وحاف فیه شدت یسارہ إلی یمینه ثم رمی بە في 


فاستشار أبا یوسف رحمە اللہ فقال أبو یوسف: لو تقلدت لنفعت الناس؛ فنظر إليه أبو حنیفة نظر المغضب وقال: أرأیت لو 
أمرت أن أعبر البحر سباحة أکنت أقدر عليه وکأني بك قاضیاء وکذا دعي محمد رحمہ الل إلی القضاء فأبی حتی قید وحبس 
فاضطر ثم تقلد. واستدل المصنف علی ذلك بقولہ ٌاچ: من جعل علی القضاء فکأنما ذبح بغیر سکین؛ رواہ أبو هریرۃ رضي 
الله عنه. وذکر الصدر الشھید في أآدب القاضي وجهە تشیيە القضاء بالذبح بغیر سکین قال: لن السکین تؤثر في الظاھر والباطن 
جمیعاء والذبح بغیر سکین یؤثر في الباطن بإزھاق الروح ولا یؤثر في الظاھرء ووبال القضاء لا یژثر في الظاھر فإن ظامرہ 


قوله: (فکان بە بأس) سبق من الشارح في أول فصل التنفیل ان قول من قال کلمة لاباس تستعمل فیما یکون ترکه أولی لیس 
بمجری علی عمومہ قوله: (کي لا یصیر الاخول فيه شرطاً أي وسیلة إلی مباشرة القبیح) آقول: فیه بحث فإن شرط مباشرۃ القبیح علی 
ما ذکرہ لیس بالدخول في القضاء فلا یطابق المشروح ولا یبعد أن یدعي کون الدخول شرطاً لصدق تعریفه عليه فتأمل قولہ: (آلا تری أن 


١٤٥٥٥ بتحقیق شعیب الأرناؤوط وابن حبان‎ ٢٥ والطحاوي في المشکل‎ ۲٥٢٥/٦ وابو داود ۲۸۱۸ والنسائيی‎ ٦ صحیح. أخرجە مسلم‎ )١( 
من طرق کلھم من حدیث أبي ذر مرفوعاً: یا آبا ذر [ني أراك ضعیفاًء وإني احب... الحدیث. وتکلم في إسنادہ‎ ۲۸۳/٦ والبیھقي ۱۲۹/۳ و‎ 
: ھ١ الدارقطنی؛ وردہ النووي بقوله: ولم يُحْيِمْ الدارقطني فیە بشيء فالحدیث صحيح إسناداء ومتناً‎ 

)٢(‏ جید. رج آبو داود ۳ والترمذدي ۱۳۲۲ وابن ماجە ۲۳۱٣‏ والحاکم ۹۰/٤‏ والبیھقي ۱۱٦/٠١‏ من طرق کلھم من حدیث ابن بریدة وھو 
عبد الله عن أبیە مرفوعاً. وصححہ الحاکم؛ ووافقه الذھبي وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲۰۸۲ في :۱۸٥/٤‏ وقال الحاکم في علوم 
الحدیث : تفرد بە الخراسانیون؛ ورواته مراوزۃ. 
قلت: لە طرق آخری غیر عہذہ قد جمعتھا في جزء ١ھ‏ 
وورد من حدیث ابن عمر أخرجھ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۱۹۳/٤‏ من حدیث ابن عمر وقال: رواہ الطبرائي في الأوسط والکبیر؛ 
ورجال الکبیر ثقات؛ ورواہ أبو یعلی بنحوہ. 
قلت: وفیه تغیر یسیر۔ 

(۴) حسن. أخرجه ابن حبان ٢٠٥٥‏ وأحمد ۷٥/٦‏ ووکیع في أخبار القضاة ۱/ ٢٦۔ ٢١‏ والبیھقي ۹٦/۱۰‏ کلھم من حدیث عائشة. وفیه صالح بن 
سرج وثقه ابن حیان. 
وأوردہ الھیثمي في المجمع ۱۹۲/٤‏ وقال: رواہ أحمد وإسنادہ حسن ١ھ‏ وعو کما قال لکن لشواہدہ وستأتي. 


۲٤‏ کتاب أدب القاضي 


قال: (وینبغي أن لا یطلب الولایة ولا یسألھا) لقوله عليه الصلاۃ والسلام ”من طلب القضاء وکل إلی نفسه 
ومن أجبر عليه نزل عليه ملك یسدہہ؛ ولآن من طلبه یعتمد علی نفسه فیحرم؛ ومن أجبر عليه یتوکل علی ربه 


۱ 1 کر : کے 7 5 2 : : 1 
چجھنم؛2' وروی النسائي عن مکحول: لو خیّرت بین ضرب عنقي وبین القضاء لاخترت ضرب عنقي. وآخرج ابن 


سعد في الطبقات قال : استعمل أبو الدرداء علی القضاء فأصبح الناس یھنونە بالقضاءہ فقال: أتھنونني بالقضاء وقد 
جعلت علی رأس مھواة منزلتھا أبعد من عدن أبین . وأما ما في البخاري (سبعة یظلھم الله في ظله یوم لا ظل إلی 
ظله: إمام عادل؟'' فلا ینافيی مجیٹه أوّلاً مغلولة یدہ إلی عنقه إلی أن یفکھا عدله فیظلە اللہ تعالی في ظله فلا 
یعارض قولە: (وینبغي أن لا یطلب الولایة ولا یسألھا لقولہ 8 : من طلب القضاء وکل إلی نفسہ؛ الخ) أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه من حدیث أنس قال: قال رسول اللہ گل : ہمن سال القضاء وکل إلی نفسه ومن أجبر 
عليه نزل عليه ملك یسدہہ؛ ولفظ أبي داود: من طلب القضاء واستعان عليه؛ وأخرجه الترمذي أیضاً عن آنس 
مرفوعاً: ہ من ابتغی القضاء وسأل فیه شفعاء وکل إلی نفسه؛ ومن أکرہ عليه أنزل اللہ عليه ملکاً یسددہہ”"' وقال: 
حسن غریب؛ وھو أصح من حدیث [إسرائیل یرید سند الأولء وأصح من الکل حدیث البخاري قال رسول اللہ ال : 
ایا عبد الرحمن بن سمرۃة لا تسأل الإمارۃ فإنك إن أوتیتھا عن مسألة وکلت إلیھاء وإن أوتیتھا من غیر مسألة أعنت 
علیھاء''' وإذا کان طلب الولایة أن یوکل إلی نفسه وجب أن لا یحل لأنہ حینثذ معلوم وقوع الفساد منہ لأنه محذور 


جاہ وعظمة لکن في باطنه ھلاك . وکان شمس الائمة الحلواني رحمه اللہ بقول: لا ینبغي لأاحد أن یزدري ھذا اللفظ کي لا 
یصیبه ما أصاب ذلك القاضي؛ فقد حکي أن قاضیاً روی لە ھذا الحدیث فازدراہ وقال : کیف یکون هذاء ثم دعا في مجلسه 


6 ئا مت سا رع را اد یس می ا 6ا وس کے می ود وہ تا کہ مک ند مد ذاصاف تا ہت 
ابا حنیفة الخ) أقول: فیه أن قصة حنیفة لا تدل علی جواز الدخول فيه ولو مکرھاء ألا تری أنه آکرہ ہ عليه ولم یدخل قال المصنف: 
(والصحیح الخ) أقول: فالحدیث محمول علی القاضي الجائز آو الطالب قولە: (لأنه قد یخطیء ظنہ فیما اجتھد الخ) أقول: فی بحثء 
فإن المجتھد إذا أخطاأ یتاب . وعندي الأصوب أن بقال فلعله بخطیء ظنه: : أي ظنە قبل الدخول في القضاء ء بأنه یقضي بالحق لعله 
یخطیء إذ رہما یظھر الطمع الکامن الذي کان غافلاً وغیر ذلك من الغصب والتعصب والمیل إلی بعض الاشیاء والخوف قولە: (إن کان 
السلطان بحیث لا یفصل بینھم) أقول: أي لا یفصل الخصومات بین الناس کما ینبغيی۔ 

)١(‏ حسن لشواعدہ. أخرجه الحاکم ٣۰۳/٤‏ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۰٠٦/٢‏ کلاھما من حدیث ابن عباس بھذا اللفظ . وقال 
الھیثمي : سعدان لم أعرفه. 
وقال الحاکم بعد أن سکت عليه ولم یصححه کعادتە: سعدان بن الولید البجلي کوفي قلیل الحدیث۔ 
وله شواعد کثیرۃ أوردھا الھیثمي في المجمع ۵٥‏ ۔ ٢۲۰۔٢١۲‏ ۔ ۲۰۷ فالحدیث حسن واللہ أعلم. لشواھدہ وإلا فإن سعدان غیر مشھود 
بعدالة . 

)٢(‏ صحیح. أآخرجه البخاري ٦٦٦‏ و ۱٤٤١‏ و ٦۷٤۹‏ و ۱۸٥٦‏ ومسلم ۱۰۳۱ والنسائی ۸/ ٢۲۲۔ ۲٢۳‏ وابن خزیمة ۳٥۸‏ وابن حبان ٦٤٦۸٦‏ وأحمد 
۲ػ والبیھقی ۳/ ٦٠۔٦٦‏ و ۱١۰/٤‏ و۸/ ۱٦٢‏ وکذا الترمذي یإثر حدیث ۲۳۹۱ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ وتمامه: وشابٔ نشأ في عبادۃ 
الله تعالیء ورجل ذکر اللہ خالیاً فغاضت عیناہء ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابٔا في اللہ اجتمعا عليه وتفرقاء ورجل دعتہ امرأۃ ذاتٌ 
منصب وجمال فقال إني آخاف اللہ رب العالمینء ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. 

(۳) حسن. أخرجه أبو داود ۳١۷۸‏ والترمذيی ۱۳۲۳ والحاکم ٢/٤‏ واإسحاق والبزار کما في نصب الرایة ١۹/٤‏ کلھم من حدیث إسرائیل عن 
متاائو سی کان ای دی من سن مرفوعاً, 
وقال الحاکم : صحیح الاسنادء ووافقه الذعبي. وکررہ الترمذي ۱۳۲١‏ وکذا أبو داود بإثر الحدیث ۳٥۷۸‏ عن أبي عوانة عن عبد الأعلی عن 
بلال الفزاري عن خیثمة البصري عن أنس بە. 
وقال الترمذي عن ھذا الإسناد: هو آصح من الأول وھو حسن غریب اھ 
وله شاعد وھو الاتيی: فالحدیث قوي الإسناد لشاہدہ وإلا فمدارہ علی عبد الأعلی بن عامر الثعلبيء وھو صدوق یھم کما في التقریب . واللہ 
أعلم: 

۲٢٥/۸ والنسائي‎ ۱٥٢١۹ من وجوہ وأبو داود ۲۹۲۹ والترمذيی‎ ۱٦٢١ ومسلم‎ ۷۱١١ و‎ ۷۱١۷ و‎ 1۷٢٢ و‎ 1٦٦٦ آخرجه البخاريی‎ ََ (٤٦٤ 
والببھقيی ۰۰۰ من طرق کلھم عن الحسن عن عید الرحمن بن‎ ٦۳٣۸ وابن الجارود ۹۹۸ وابن حبان‎ ٦٦ ۔٦٦‎ /٥ وأحمد‎ ۱۸٦/٢ والدارميی‎ 
سمرة زاد البخاري ومسلم في روایة : وإذا حلفتَ علی یمینء ورأیت غیرھا حثیراً منھاء فأُتٍ الذي هو خیرء وکٹُر عنِ یمینك ۔‎ 


کتاب أدب القاضي ٤‏ 
فیلھم . (لم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل) لآن الصحابة رضي الله عنھم تقلدوہ من معاویة 


رضي اللہ عنه والحق کان بید عليٍ رضي اللہ عنہ في نوبتهء والتابعین تقلدوہ من الحجاج وکان جائزاً إلا إذا کان لا 
یمکنە من القضاء بحق لأن المقصود لا یحصل بالتقلدء بخلاف ما إذا کان یمکنە . 


قوله: (ویجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل لأن الصحابة رضي اللہ عنھم تقلدوہ من معاویة رضي 
الله عنه والحق کان بید علليٍ رضي اللہ عنه في نوبتەء والتابعین تقلدوا من الحجاج) ھذا تصریح بجور معاویةء 
والمراد في خروجہ لا في أقضیته؛ ثم إنما یتم إذا ثبت أنه ولي القضاء قبل تسلیم الحسن لەء وأما بعد تسلیمه فلاء 
ویسمی ذلك العام عام الجماعة چو وا سی سر سی وکان معاویة رضي اللہ عنه استشارہ 
فیمن یولي بعدہ فاشار عليه بفضالة بن عبید الأنصاري فولاہ الشام بعدہ'' “. وقوله في نوبتە: نوبة عليْ التي ذکرھا 
المصنف هي کونە رابعاً بعد عثمانء وقید بنوبته احترازاً عن قول الروافض إنه کان أحق بھا في سائر النوب حتی من 
أبي بکر رضي اللہ عنهء وإنما کان الحق معه في تلك النوبة لصحة بیعتە وانعقادھا فکان علی الحق في قتال أھل 
الجمل وقتال معاویة بصفین. وقوله عليه الصلاۃ والسلام لعمار: استقتلك الفثة الا ع9ا رد کل مات ساؤزۃ 
یصرح بأنھم بغاۃء ولقد أظھرت عائشة رضي اللہ عنھا الندم کما أخرجه ابن عبد البرّ في الاستیعاب قال: قالت 
رضي اللہ عنھا لابن عمر: یا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنھانيی عن مسیری؟ قال: رأیت رجلاً غلب عليك: یعني 
ابن الزبیر فقالت: أما والل لو نھیتني ما خرجت. وأما الحجاج فحاله معروف في تاریخ البخاري بسندہ عن أبي 
[سحاق قال: کان أبو بردة بن أبيی موسی علی قضاء الکوفة فعزله الحجاج وجعل أخاہ مکانہ. وأسند في موضع آخر 


بمن یسوّي شعرہ؛ فجعل الحلاق یحلق ب بعض الشعر من تحت ذقنە إذ عطس فاآصابه الموسی وألقی رأسه بین یدیه . ثم قال 
اعت زراشسع آن شعن ایرد کنا لی ای الم زی سی س آئی پرسف رسسمت ام إنا قد تی شر 
مسالة لا ہاس بە وقال (الترك عزیمة لأئە قد بخطیء ظنہ) فیما اجتھد (ولا یوفق لە) إذا کان مجتھداً (أو لا یعینہ عليه غیرہ ولا 
بد من الإعانة) إِن کان غیر مجتھد. وقال شمس الائمة السرخسي في شرح أدب القاضي للخصاف: دخل في القضاء قوم 
صالحون واجتنبه قوم صالحون؛ وترك الدخول فی أصلح وأسلم لدینہ لأنه یلتزم أن یقضي بحق ولا یدري أیقدر علی الوفاء بە 
آو لاء وفي ترك الدخول صیانة نفسه؛ وھذا إذا کان في البلد غیرہ من یصلح للقضاء (فاما إذا کان هو الأھل دون غیرہ فحینٹذ 
یفترض عليه الدخول صیانة لحقوق العباد) فی حقھم (وإخلاء للعالم عن الفساد) في الحدود والقصاص؛ فإذا کان في البلد 
قوم یصلحون للقضاء فامتنع کل واحد منھم عن الدخول فیه أثموا إن کان السلطان بحیث لا یفصل بینھم وإلا فلاء ولو امتنع 
الکل حتی قلد جاھل اشترکوا في الإئم لأدائه إلی تضییع أحکام اللہ تعالی. قال: (وینبغي أن لا بطلب الولایة ولا یسألھا الخ) 
من صلح للقضاء ء ینبغي أن لا یطلب الولایة بقلبه ولا یسألھا بلسانه لما روی أنس بن مالك رضي الله عنه من قولە عليه الصلاۃ 
والسلام: ‏ من طلب القضاء وکل إلی نفسه؛ ومن أجبر عليه نزل عليه ملك یسددہ؛ وکل بالتخفیف: أي فوّض آمرہ إلیھاء 
ومن فوّض أمرہ إلی نفسه لم یھتد إلی الصواب لن النفس أمّارة بالسوء؛ لأن من طلب القضاء فقد اعتمد فقهه وورعه وذکاءہ 


قوله : (احتراز عما یقوله الروافض) اأقول: ویحتمل أن یکون احتراز عن خلافة معاویة استقلالاً۔ 


.٦۹/٤ ذکر ھذہ الآثار الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 

(۲) صحیح۔ اأخرجه البخاري ٥٤٤‏ ومسلم ۲۹۱۵ وابن سعد ۳/ ٢٥۲۔ ٣٥٢‏ وأحمد ۳/ ۹۰۔۹۱ والطیالسي ۲۱٦۸‏ وابن حبان ۷۰۷۸ و ۷۰۷۹ من 
طرق کلھم من حدیث ابن عباس وکررہ البخاري ۲ في الجھاد في باب: مسح الغبار عن الرأس في سبیل اللہ. وفیه قصة بناء مسجدد 
رسول اللہ لچ قال آبو سعید: کنا نحمل لَبنَدًء وعمال لَبكتَین لَبكتَیٔنء فرآہ النبي ا فجعل ینفض التراب عن رأسە ویقول: یا ویح عمار تقتله 
الباغیةء عمار یدعوھم إلی اللہ ویدعونە إلی النار!؟ هذا السیاق للبخاري وغیرہ۔ 
وورد من حدیث أم سلمة. أخرجه مسلم ۲۹۱٦‏ من طرق والطیالسي ۱٥۹۸‏ وابن سعد ۲٥٢/٣‏ والنسائي في فضائل الصحابة ۱۷۰ وابن 
حبان ١۷٣٦‏ والبیھقيی ۱۸۹/۸ وفی الدلائل ٦٢٤/٦‏ من طرق کلھم من حدیث أم سلمة باختصار. 


یی کتاب آدب القاضي 


قال: (ومن قلد القضاء یسلم إليه دیوان القاضي الذي کان قبله) وھو الخرائط التي فیھا السجلات وغیرھاء 
لأنھا وضعت فیھا لٹکون حجة غند الحاجة فتجعل في ید من لە ولایة القضاء: ٹم إن کان البیاض من بیت المال 
فظاھس وکذا إٰذا کان من مال الخصوم ذ فی الصحیح لأنھم وضعوھا في یدہ لعمله وقد انتقل إلی المولیء وکذا إٰذا 


عن ضمرة ة قال: استقضی الحجاج أبا بردۃ بن ن أبيي موسی وأجلس معه سعید بن جبیر ثم قتل سعید بن جبیر ومات 
الحجاج بعدہ بستة أشھر. وفي تاریخ أصبھان للحافظ أبي نعیم عبد الله ب بن أبي مریم الأموي: ولي القضاء باصبہان 
للحجاج ثم عزله الحجاج وأقام محبوساً بواسطء ٠‏ فلما ملك الحجاج رجع إلی أصبھان وتوفي بھا. وقال ابن القطان 
في کتابہ في باب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد الذي یقال لە طلحة الندی اہن أخي عبد الرحمن 
ابن عوف تقلد القضاء من یزید بن معاویة علی المدینةق وھو تابعي یروي عن ابن عباس وأبي ھریرۃ وأبي بکرۃ رضي 
الله عنھم''. وقوله: (إلا إذا کان لا یمکنە من القضاء بحق) استثناء من قوله یجوز التقلد من السلطان الجائر (لأن 
المقصود لا یحصل من التقلد) حینثذ وھو ظاھر. ھذا وإذا لم یکن سلطان ولا من یجوز التقلد من کما هو في بعض 
بلاد المسلمین غلب علیھم الکفار کقرطبة في بلاد المغرب الن وبلنسیة وبلاد الحبشة وَأقرّوا المسلمین عندھم علی 
وکذا ینصبوا لھم إماماً یصلي بھم الجمعة . 

[فروع في العزل] للسلطان عزل القاضي بریبة وبلا ریبةء ولا ینعزل حتی یبلغه العزل وبنعزل نائبه بعزل؛ 
بخلاف ما إذا مات القاضي ینعزل نائبە. وکثیر من المشایخ علی أن النائب لا ینعزل بعزل القاضي لأنه نائب 
للسلطان وینعزل القاضي بعزله نفسه إذا بلغ السلطانء وما لم یبلغه لا ینعزل کعزل الوکیل نفسه لا ینعزل حتی یبلغ 
الموکل. وقیل لا ینعزل القاضي بعزل نفسە لأن قضاءہ صار حقاً للعامة فلا یملك إبطاله. وعن أبي یوسف: لا 
ینعزل بعزل السلطان حتی یأتي قاض آخر صیانة لحقوق الناس ومثله وصي القاضي إذا عزل نفسە یشترط علم 
القاضي؛ ویجوز تعلیق العزل بالشرط. ومن صورہ: إذا کتب الخلیفة إليه إذا وصلك کتابي ھذا فأنت معزول لا 
ینعزل حتی یصل إليه الکتاب . ولم یجز ظھیر الدین تعلیق العزل ولیس بشيء وینعزل خلفاء القاضي بموته ولا 
ینعزل أمراء الخلیفةء ولو قلد رجل قضاء بلدة لھا قاض ھل ینعزل؟ الأول عن أبي یوسف لا ینعزل. قال في 
الخلاصة: وھو الأشب. ولو شرط في القضاء شرطاً مثل أن لا یمتٹل أمر أحد فخالف انعزل. وعن أبي حنیفة لا 


وأاعجب فیحرم التوفیقء وینبغي أن لا یشتغل المرء بطلب ما لو نال یحرم بە وإذا أکرہ عليه فقد اعتصم بحبل اللہ مکسور القلب 
بالإکراہ علی ما لا یحبه ویرضاہ وتوکل عليه . ومن یتوکل علی اللہ فھو حسبه ۔فیلھم الرشد والتوفیق قولە: : (ثم یجوز التقلد) 
تفریع علی مسألة القدوري یتبین أنه لا فرق في جواز التقلد لأہل بین أن یکون المولی عادلاً أو جائرأء فکما جاز من السلطان 
العادل جاز من الجائر وھذا لآن الصحابة رضي الله عنھم تقلدوا القضاء من معاویة وکان الحق مع عليْ رضي اللہ عنھما فيی 
نوبت دل علی ذلك حدیث عمار بن یاسر وإنما قید بقوله (في نوبتہ) احترازاً عما یقوله الروافض إن الحق مع عليٍ رضي 
الله عنه في نوبة أبي بکر وعمر وعثمان رضي اللہ عنھم أجمعین؛ ولیس الأمر کما قالواء بل أجمع الأمة من أھل الحل والعقد 
علی صحة خلافة الخلفاء قبله وموضععه ہاب الإمامة في أصول الکلام وعلماء السلف والتابعین تقلدوہ من الحجاج وجورہ 
مشھور في الآفاق . وقوله: (إلا إذا کان لا یمکنە من القضاء) استثناء من قوله یجوز التقلد من السلطان الجائر؛ فإنه إذا کان لا 
یمکنه من القضاء (لا یحصل المقصود بالتقلد) فلا فائدۃ لتقلدہ (بخلاف ما إذا کان یمکنه) قال : (ومن قلد القضاء یسلم إليه 
دیوان القاضي الذي کان قبله الخ) من تولی القضاء بعد عزل آخر تسلم دیوان القاضي الذي کان قبله والدیوان هو الخرائط 


قتولە: (وإلا لا تفید) آتول: یعني فائدتھا المطلوبة منھا قوله : (لأتھا نؤول إلیھا بالتذکیر) أقول: لم یذکر البینة لأن الحجة عند 


)١(‏ اورد عذہ الآثار الإمام الزیلعي في نصب الرایة /٤‏ 1۹ ۷۰۔. 


کتاب أآدب القاضي ۲ 


کان من مال القاضي هو الصحیح لأئه اتخذہ تدیناً لا تمزّلاًء ویبعٹ أمینین لیقمضاھا بحضرۃة المعزول آو أمینه 
ویسألانه شیئاً فشیئاًء ویجعلان کل نوع منھا في خریطة کي لا یشتبه علی المولی وھذا السؤال لکشف الحال لا 
للالزام ۔ 


یترك القاضي علی القضاء آکثر من سنة ثم یعزله ویقول أشغلناك اذھب فاشتغل بالعلم ثم ائتنا قوله: (ومن قلد 
القضاء یسأل) أي أول ما یبدا بە من الأعمال. ھذا وھو أن یسأل: أي یطلب من القاضي المنعزل دیوانه ثم فسر 
دیوانه بأنە (الخرائط التي فیھا السجلات وغیرھا) من کتب الأوقاف وکتب نصب الأوصیاء والمحاضر والصکوك 
وتقدیر النفقات للاأیتام وغیرھم مما اقتضاہ الحال؛ وإنما یطلبه (لأنھا) إنما (وضعت) عند القاضي (لتکون حجة) 
ووثیقة محفوظة (عند) القاضي إذا وقعت (الحاجة) إلی الحجة ومعرفة الأحوال (فتجعل عند من لە ولایة النظر) فيی 
أمورھم وما کانت عند الأول إلا لأئه کذلك (ثم إِن کان البیاض) الذي کتب فیه القاضي ورقاً أو رقا (من بیت المال 
فظاھر وکذا إذا کان من مال رباب القضایا في الصحیح لأنە رضي بە) لأنە للقاضي لا لأنه ملك الذات (وقد انتقل) 
القضاء (إلی) القاضي (المولی وإن کان ملك القاضي نکذلك في الصحبح لأنہ اتخلہ تدیناً) لیحفظ بە أمور الناس 
وحاجتھم (لا تمزلأً ویبعث) المولی (اٹنین) او واحداً ا ماموناً (لیقبضاھا بحضرۃ المعزول آو) من (آمینه وبسالان) 
أعني الأمینین (المعزول شیثاً فشیئاً ویجعلان کل نوع في خریطة) مثلاً الصکوك في خریطة والنفقات في خریطة 
وکتب الأوقاف في خریطة لیکون أسھل للتناولء بخلاف ما إذا خلط الکل فإن في الکشف عنه حینثذ عسراً شدیداء 
وفي عرف دیارنا لیس عند القاضي صکوك الناس ولا کتّب أوقافھم بل إذا کان القاضي هو ناظر الوقف (وھذا 
السؤال لکشف الحال) لا لیلزم العمل بمقتضی الجواب من القاضي فإنه التحق بسائر الرعایا بالعزل ثم إذا قبضاہ 
ختما عليه خوفاً من طرو التغییر۔ وآما ما قیل یکتبان عدد ضیاع الوقوف ومواضعھا فلیس إلی ذلك حاجةء فإن کتب 


التي فیھا السجلات وغیرھا من المحاضر والصکوك وکتاب نصب الأوصیاء وتقدیر النفقات لأنھا: أي السجلات وغیرما إنما 
وضعت في الخرائط لتکون حجة عند الحاجة فتجعل في ید من لە ولایة القضاء وإلا لا تفید؛ وسماھا حجة وإن لم یکن 
الکتاب منفرداً عن التذکیر والبینة حجة لأنھا تؤول إلیھا بالتذکیر. ثم البیاض: أي الذي کتب فیه الحادثة ورقاً کان آر رق لا 
یخلو عن أمور ثلاثئة: إما أن یکون من بیت المالء أو من مال الخصومء أو من مال القاضي الأول؛ فإن کان الأول فوجه 
تسلیم القاضي إیاہ ظاھر رکتا [ا کا بن ماق الحسهو ق الس لاو رفَرفا ٹي یٹ لعمله وقد انتقل إلی المولی؛ 
وکذا إن کان من مال القاضي هو الصحیح لأنه اتخذہ تدینا لا تموّلا ۔ وقوله في الصحیح في الصورتین احتراز عما قاله بعض 
المشایخ إِن البیاض إِذا کان من مال الخصوع أو مال القاضي لا یجبر المعزول علی دفعه لألہ ملکە أو وھب لە؛ ولکن 
الصحیح فیھما ما ذکر قولە: (ویبعث أمینین) بیان لکیفیة التسلیم وھو أن یبعث المتولي رجلین ن ثقاته وھو أحوط: والواحد 
یكفي (فیقبضاھا بحضرۃ المعزول أو أمینه ویسالانه شیئاً فشیئاً ویجعلان کل نوع في خریطة علی حدة کي لا یشتبه علی 
المولی) وھذا لأن السجلات وغیرھا لما کانت موضوعة في الخرائط بید المعزول ربما لا یشتبه عليه ما یحتاج إليه وقت 


قیام البینة هي البینة لا الکتاب الشرعي؛ بخلاف صورة التذکیر فإنه لما کان سباً للتذکیر الذي هو الحجة حقیقة جعل حجة فتامل؛ فإن 
في عبارةۃ تؤول إلیھا نوع سھو عما قلناء ولکن الأمر سھل. بقي ھاھنا بحث لان الحجة بالتذکیر إنما بالنسبة إلی القاضي الذي وضعھا 
فیھا ووقعت الحادئة بین یدیە فلا فائدة في تسلیم القاضي الجدید إیاھا قوله: (لأئہ ملکه أو وہب لە) أقول: لو اقتصر علی قولە لأنه 
ملکە لانتظم الصورتین؛ وإنما ذکر قوله أو وہب لە تنبیهاً علی طریق تملکه إذ رہما یخفي علی بعض الأفھام فتامل. ٹم قوله لأنہ ملکە: 
أي في الثاني وقوله أو وہب لە: أي في الاول قوله: (وھذا السؤال: أي سؤال المعزول) أقول: : أو سؤال أمینه فالسژؤال أمینه فالسؤال 
ماھنا مضاف إلی مفعوله قوله: (قیل قوله وھذا السؤال لکشف الحال یدل علی أن السؤال بمعنی الاستعلام) أقول : ولا یبعد أن یکون 
السؤال بمعنی الاستعطاء: أي یستعطیان القاضي المعزول نوعاً من الخرائط فنوعاً آخر بعدہ مثلاً یستعطیان أولاً خریطة السجلات ثم 
خریطة الصکوك؛ وعلی ھذا هذا السؤال لکشف الحال: أي الاستعطاء علی ھذا الوجەء ویژید کون بمعنی الاستعطاء وقوله ومن قلد 
القضاء یسأل دیوان القاضي فافھم قوله: (شیئاً فشیئاً منصوب) أقول: یعني منصوب علی المفعولیة. 


۲۸ کتاب أدب القاضي 


قال: (وینظر في حال المحبوسین) لأنه نصب ناظراً (فمن اعترف بحق ألزمه إیاہ) لن الإقرار ملزم (ومن أنکر 
لم یقبل قول المعزول عليه إلا ببينة) لأنە بالعزل التحق بالرعایاء وشھادة الفرد لیست بحجة لا سیما إذا کانت علی 
فعل نفسه (فإن لم تقم بینة لم یعجل بتخلیتہ حتی ینادی عليه وینظر في أمرہ) لأن فعل القاضي المعزول حق ظاحراً 
الأوقاف مشتملة علی عدد الضیاع الموقوفة والدور والحوانیت محدودة قولە: (وینظر في حال المحبوسین) فیبعث 
إلی السجن من یحصیھم ویأتیه باسمائھم وأخبارھم ویسأل المحبوس عن سبب حبسه لن القاضي ناظر في أمور 
المسلمین وھؤلاء مسلمون محبوسون؛ ولا بد أن یثبت عندہ سبب یوجب حبسھم؛ وثبوته عند الأاول لیس حجة 
یعتمدھا الثاني في حبس ھؤلاء: لن قول الأول لم یبق حجة (فمن اعترف بحق ألزمه إیاہ) وردہ إلی السجن إلا أن 
یبلغ المقدار الذي یخرج بە من السجن عندہ إذا لم یثبت لە مال وکذا من أنکر وشھد الشھود عليه والقاضي یعرف 
مؤلاء الشھود بالعدالةء فإِن لم یعرف عدالتھم أخذ منھم کفیلاً وأطلقھم حتی ینظر في حالھمء فإن ظھرت عدالة 
الشھود ردہ إلی السجن إذا طلبه الخصم (ولو أخبر القاضي المعزول بسبب حبسھم لا یقبل لأنه التحق) بواحد من 
(الرعایا وشھادة الفرد لیست حجة) موجبة للعمل (لا سیما) وھی (علی فعل نفسه) وبھذا قال الشافعی ومالك. وقال 
أحمد: یقبل قوله بعد العزل ہما قبل العزل لأنە أمین الشرع؛ وعند مالك لا یقبل قوله قبل العزل أیضاً إلا بحجة 
(وإذا لم یقبل قول المعزول عليه ولم تقم بینة) بما وجب حبےە (لا یعجل) بإطلاقہ (لآن فعل القاضي ظاھراً) ما کان 
إلا (بحق) فیحتاط لخصمہ الغائب فینادي عليهء وصفته أن یأمر کل یوم إذا جلس منادیاً ینادي في محلته من کان 
یطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فلیأت إلی القاضي یفعل ذلك أیامء فإذا حضر وادّعی وو علی جحودہ ابتداٴ 


الطلب؛ وآما المولی فلم یتقدم له عھد بذلك؛ فإن ترکت مجتمعة تشتبه علی المولی فلا یتصل إلی المقصود وقت الحاجة أو 
یتعسر عليه ذلك (وھذا السؤال) أي سؤال المعزول (لکشف الحال لا للإلزام) فإنه بالعزل التحق بواحد من الرعایا فلا یکون 
قوله حجةء ومتی قبضا ذلك یختمان علی ذلك احترازاًعن الزیادة. قیل قوله وھذا السؤال لکشف الحال یدل علی أن السؤال 
بمعنی الاستعلام وھو یتعدی إلی المفعول الثاني بعن وھنا لیس کذلك. وأجیب بأن المفعول الثانيی محذوف وتقدیرہ ویسالان 
المعزول عن أحوال السجلات وغیرہا. وقوله شیئاً فشیئاً منصوب بعامل مضمر یدل عليه قوله ویسالانه: أي یسالان شیئاً 
فشیٹاً عنھاء ولیس بشيء لآن الکلام في الثاني کالکلام في الأولء والأولی أن یجعل حالاً بمعنی مفصلاً کما في قوله تبینت 
له حساب باباً باباً. قال: (وینظر المولی في حال المحبوسین) بأن یبعث إلی الحبس من یحصیھم یآأتیه باسمائھم ویسال 
المحبوسین عن سبب حبسھم (لأنه نصب ناظرا) لأمور المسلمین؛ وقول المعزول لیس بحجة لما تقدم فلا بد من التفحص 
عن أحوالھم فیجمع بینھم وبین خصومهم (فمن اعترف بحق ألزمه إیاہ) وحبسه إذا طلب الخصم ذلك لان الإقرار وليٍ الواجد 
یحل عرضه وعقوبتہ: أي حبسە (ومن أنکر) ما یوجب الحبس (لم یقبل قول المعزول إلا بالبینة لما تقدم أنه صار کواحد من 
الرعایاء وشھادة الفرد غیر مقبولة لا سیما إذا کانت علی فعل نفسه) فإن قامت البیتة بالحق والقاضي یعرف عدالة الشھود ردھم 
إلی الحبس ثقیام الحجة؛ وإن لم یعرفھم یسأل عن الشھود فإن عدلوا فکذلك (وإن لم تقم بینة) آو لم یحضر خصم وادعی 
المحبوس أن لا خصم لە وھو محبوس بعیر حق (لم یعجل بتخلیته حتی ینادی علیه) أیاماً إذا جلس یقول المنادي إن القاضي 
یقول من کان یطالب فلان بن فلان المحبوس الفلانيی خصمه فلیحضرہ فإن حضر وإلا فمن رأی القاضي أن یطلقه؛ فإن لم 
یحضر الرجل منھم خصم أخذ منہ کفیلاً بنفسە وأطلقه لأن فعل المعزول حق ظاراً فلا یعجل بالتخلیة ویستظھر أمرہ کي لا 
یؤدي إلی إبطال حق الغیر لجواز ان یکون لە خصم غائب یدعي عليه إذا حضر. والفرق لأبي حنیف رحمە الله في أخذ 
الکفیل ھنا وبین مسألة قسمة التركة بین الورثة حیث لا یأخذ ناك کفیلاً علی ما سیجيء أن في مسألة القسمة الحق للوارٹ 
الحاضر ثابت بیقین وفي ثبوته لغیرہ شك فلا یجوز تأخیر المحقق لأمر موھوم۔ 


قولە: (لآن الإقرار ولي الواجد یحل عرضه الخ) أقول: قال صاحب البدائع : قال النبي عليه الصلاة والسلام : ەلي الواجد یحل 
عرضه وعقوبتہ؛ انتھی . فإن قیل: من أین علم أنە واجد قلنا: من حبس القاضي:المعزول فإن الظاھر أنه لو لم یعلم یسارہ لم یحبسه۔ 
قال المصنف: (لم یقبل قول المعزول عليه إلا ببینة) أقول: فیه تسامح لظھور أن الحجة هي البینة لا قول المعزول قوله: (فإن لم 
یحضر لرجل منھم خصم الخ) أقول: یعني بعد النداء قوله: (علی ما سیجيء) أقول: في فصل القضاء بالمواریث من ھذا الکتاب . 


کتاب أدب القاضي ۹ 


فلا یعجل کي لا یؤدي إلی إبطال حق الغیر۔ (وینظر في الودائع وارتفاع الوقوف فیعمل فیه علی ما تقوم بە البینة أو 
یعترف بە من هو في یدہ) لأن کل ذلك حجة (ولا یقبل قول المعزول) لما بیناہ (إلا أن یعترف الذي هو في یدہ أن 
المعزول سلمھا إليه فیقبل قوله فیھا) لأنه ثبت بإقرارہ أن الید کانت للقاضي فیصح إقرار القاضي کأنه في یدہ فيی 
الحالء إلا إذا بدأ بالإقرار لغیرہ . ثم أَقر بتسلیم القاضي فیسلم ما في یدہ إلی المقز لە الأاول لسبق حقه ویضمن قیمته 
للقاضي بإقرارہ الثانيی ویسلم إلی المقَر لە من جھة القاضي. 


الحکم بیٹھماء وإن لم یحضر أخذ منە کفیلاً بنفسە إذ لعله محبوس بحق لغائبء وأمارته أنه فی حبس قاض؛ 
والظاھر أنه بحق فإن قال لا کفیل لي وأبی أن یعطي کفیلاً وجب أن یحتاط نوعاً آخر من الاحتیاط فینادي شھراً 
فان لم یحضر أحد أطلقه. وقیل أخذ الکفیل هنا قولھما. أما علی قول أبي حنیفة فلا کما قال في أصحاب المیراث 
إذا اقتسموا علی ما سیأتي؛ والمختار أن أخذ الکفیل هنا اتفاق. والفرق لأبي حنیفة أن المال ظاھراً حق لھذا 
الوارث؛ وفي ثبوت وارث آخر شك فلا یجوز تأخیر حقه إلی زمان حصول الکفیل لأمر موھومء وھنا الظاھر أن 
حبسه بحق لظھور أن فعل القاضي بحق ولکنە مجھولء فلیس أخذ الکفیل لموھوم؛ ولو قیل فبالنظر إلی ھذا الظاھر 
یجب أن لا یطلقه بقوله نی مظلوم حتی تمضي مدۃ یطلق فیھا مدعي الإعسار کان جیداً قوله : (وینظر في الودائع 
وارتفاع الأوقاف) الکائنة تحت أیدي أمناء القاضي؛ والذي في دیارنا من ھذا أن أموال الأوقاف تحت أیدي جماعة 
یولیھم القاضي النظر أو المباشرۃ فیھا وودائع الیتامی تحت ید الذي یسمی أمین الحکم (فیعمل) فیھا (علی) حسب 
(ما تقوم بە البینة) أنە لفلان آو غیر ذلك (أو یعترف) الذي هو في یدہ (ولا یقبل قول المعزول) علی من هي في یدہ 
إذا آنکر وقال هي لي إلا ببینة (لما ہینا) أنه التحق بواحد من الرعایاء بخلاف القاضي لأنه هو المخصوص بأن 
یکتفي بقوله في الڑإلزام حتی أن الخلیفة الذي قلد القاضي لو أخبر القاضي أنه شھد عندہ الشھود بکذا لا یقضی بە 
حتی یشھد عندہ الخلیفة مع آخر؛ والواحد لا یقبل قوله: (إلا أن یعترف الذي في یدہ أن) القاضي (المعزول سلمھا 
إليه فحینٹذ إما ان یقول سلمھا إليٍ ولا أدري لمن هي أو یقول سلمھا إلي) وقال هي لفلان بن فلان وھو الذي أَفَرّ 


وأما ماھنا فإن الحق للغائب ثابت بیقین نظراً إلی ظاھر حال المعزول لکن مجھول فلا تکون الکفالة لأمر موھوم وقیل 
أخذ الکفیل ھاھنا أیضاً علی الخلاف فلا یحتاج إلی فرق؛ وذکر في المحیط الصحیح أن أخذ الکفیل هاھنا بالاتفاق فالفرق 
المذکور یکون محتاجاً إليهء وإن قال: لا کفیل لي أو لا أعطي کفیلاً + فإنه لم یجب علیٌ شيء نادی عليه شھراً ٹم خلاہ لآأن 
طلب الکفیل کان احتیاطأء فإذا امتنع احتاط بوجە آخر وھو یحصل بالنداء عليه شھراً (وینظر المولی في الودالم وارتفاع 
الوقوف) لأنه نصب ناظراً في أمور الناس (فیعمل فی المذکور علی) حسب (ما تقوم بە البینة آو باعتراف من هو بیدہ) لاہ لا 
بد لعمله من حجة (وکل ذلك حجة؛ ولا یقبل قول المعزول فی لما مر غیر مرة إلا أن یعترف ذو الید أن المعزول سلمھا إليه 
فیقبل فیھا قول المعزول؛ لأنە بإقرار ذدي الید ثبت أن الید کانت للمعزول فیصح إقرار المعزول بە کأنە بیدہ للحال) ولو کان 
بیدہ عیاناً صح إقرارہ بەء فکذا إذا کان بید مودعه لأن ید المودع کید المودع (إلا إذا بدأ ذو الید بالإقرار لغیر من أقز لە 
القاضي فإنه یسلم إلی المقر لە الأول لسبق حقه ثم یضمن قیمته للقاضي بإقرارہ الثاني ویسلم إلی المقر لە من جھة القاضي) 
والحاصل أن ھذہ المسألة علی خمسة أوجهە: وذلك لآن من بیدہ المال إما أن یقر بشيء مما أقر بە المعزول أو یجحد کلە؛ 
فإن کان الثاني فالقول قولهء ولا یجب بقول المعزول عليه شيء؛ وإن کان الأول فإما أن یقول دفعه القاضي إلي وھو لفلان 
ابن فلان مُن آقز لە القاضي وھو المذکور في الکتاب أولاً بتعلیله وإما أآن یقول دفعه القاضي إليْ ولا أدري لمن هو وحکہە 
کحکم المذکور في الکتاب والتعلیل التعلیل؛ وإما أن یقول دفعه إليٍ القاضي المعزول وھو لفلان غیر من أَقر لە القاضي 


قوله: (فإن الحق للغائب ثابت بیقین) أقول: إطلاق الیقین علی ما ثبت نظراآً إلی الظاھر لیس علی الحقیقة کما لا یخفی قوله: 
(ثم یضمن قیمتہ للقاضي بإقرارہ الثائي ویسلم إلی المقر لە) أقول: یغني ویسلم القیمة. 


۲۰۰٣‏ . کتاب آدب القاضي 


قال: (ویجلس للحکم جلوسآً ظاھراً في المسجد) کي لا یشتبہ مکانە علی الغرباء وبعض المقیمین؛ والمسجد 
الجامع اولی لأنہ اأشھر. وقال الشافعي رحمهھ اللہ : یکرہ الجلوس في المسجد للقضاء لأئه یبحضرہ المشرك وھو 


لە القاضي المعزول: ففي ھذین یقبل قول المعزول فیھما لأنه یثبت بإقرار من في یدہ أن الید فیھا کانت للقاضي 
فیقبل إقرار القاضي فیھا کما لو کانت في یدہ حال إقرارہء أو یقول دفعه إِليْ القاضي المعزول وھو لفلانء وقال 
المعزول بل لفلان رجل آخر فالقول ما قال المعزولء ویدفع لمن أقز بە لە لٛأنە أقر بالید للقاضي فصار کن المال 
في یدہ فأقز بە لواحد وأَقَر بە ھذا الرجل لآخر وفیه یکون القول قول القاضي فکذا هذا أو بدأ بالإقرار لفلان فقال 
هو لفلان بن فلان ثم قال دفعه إلي القاضي ففي ذا یؤمر بالتسلیم إلی من أقز لە الأمین؛ ویضمن مثله إِن کان مثلیاً 
أو قیمته للمعزول فیدفعه المعزول إلی من أَقر لە بە لأنه لما بدا بالإقرار صح إقرارہ ولزم لأنە أَقَڑ بما هو في یدہ۔ 
فلما قال دفعه إليٍ القاضي فقد أَقژ ان الید کانت للقاضي والقاضي یقر بە لغیر من أقر هو بە لە فیصیر هو متلفاً لذلك 
علی من أقر لە القاضي بإقرارہ لغیرہ فیضمنہ. ھذا وأما لو شھد قوم أنھم سمعوا القاضي الأول یقول استودعت فلاناً 
مال فلان الیتیم وجحد من في یدہ أو شھدوا علی بیع مال فلان الیتیم فإنه یقبل ویؤخذ المال لمن دکرہ؛ وکذا لو 
مات الأول واستقضی غیرہ فشھد بذلك۔ 

فرع یناسب مذا] لو شھد شاھدان أن القاضي قضی لفلان علی فلان بکذا أو قال القاضي لم أقض بشيء لا 
تجوز شھادتھما عندھما. ویعتبر قول القاضي؛ وعند محمد تقبل وینفذ ذلك قوله: (ویجلس للحکم جلوسآً ظاھراً 
کي لا یشتبه مکانہ علی الغرباء وبعض المقیمین) وفي الخلاصة: ولا یتعب نفسهە في طول الجلوس ولکن یجلس في 
طرفي النھارء وکذا المفتي والفقیه (والمسجد الجامع أولی لأنه آشھر) ثم الذي تقام فیه الجماعات وإن لم تصل فيه 
الجمعة. قال فخر الإسلام : ھذا إذا کان الجامع في وسط البلدء أما إذا کان في طرف منھا فلا لزیادۃ المشقة علی 
أھل الشقة المقابلة لە؛ فالاولی أن یختار مسجداً في وسط البلد وفي السوق؛ ویجوز أُن یحکم في بیته وحیث کان 
إلا أن الأولی ما ذکرناء وبقولنا قال أحمد ومالك في الصحیح عنە وقال الشافعي : (یکرہ الجلوس في المسجد 
للقضاء لأنه) أي القضاء (یحضرہ المشرك وھو بالنص) قال تعالی : ٭إنما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد 4 
التوبة : ۲۸] (والحائض وهي ممنوعة عن دخوله) ولآن المساجد بنیت للصلاة والذکر؛ والخصومات تقترن 
بالمعاصي کثیراً من الیمین الغموس والکذب في الدعاوی (ولنا) ما في الصحیحین من حدیث اللعان من حدیث 


وحکمە ما تقدم لأنە لما بدأ بالدفع من القاضي فقد أقر بالید لە فصار کأن المال في یدہ لما مر؛ ٹم أقر أنه لفلان وھو لا 
یصح؛ وإما أن یقول هو لفلان غیر من أقر لە القاضي ودفعه إلی القاضي وھو المذکور في الکتاب آخراً وحکمہ أن المال 
یسلم إلی المقز لە أوْلاً لسبق حقه ثم یضمن مثلە للقاضي بإقرارہ الثاني ویسلم إلی المقز لە من جھة القاضي إن کان مثلیاً 
وقیمته إن کان قیمیاء وھذا لان إقرارہ الأاول لما صح وجب تسلیم المال إلی المقر لە وإذا قال بعد ذلك دفعه إليْ القاضي 
وھو یقول لفلان آخر فقد أَفِر أن الید کانت للقاضيء وباإقرارہ لغیر من أقر لە القاضي أتلف المال علی من أقر لە القاضي فکان 
ضامناً للمٹل أو القیمة. کذا نقل صاحب النھایة وغیرہ غُن الصدر الشھید وغیرہ. وفیه نظر لأن الإقرار الأول إما أن یبطل ما 
بعدہ أو لاء وعلی کل واحد من التقدیرین یلزم التسویة بین ما بدأ ذو الید بالدفع من القاضي وبین ما بدأ بالإقرار للغیر لشمول 
الضمان أو لشمول العدم ولم آر أحداً ذکر الضمان للمقر لە ثانیاً فيی الوجه الرابم. ویمکن أن یجاب عنه بأن الإقرار الأاول 
إن کان بالید یختار إبطال وما بعدہ وإلا فلاء وذلك لأن الإقرار ممن لا ید لە لصدورہ عن الأجنبی عن المقر بە فاسدء فإذا 
أقز بالید الشخص ٹم أقر بعدہ بالملك لغیرہ بطل إقرارہ الثاني لصدورہ عمن لا یملکە وإذا أقر بالملك لغیرہ بما في یدہ صح 
إقرارہ ثم بالإقرار بالید لغیرہ یرید أن یبطل الأول ولیس لە ذلك لکونە إقراراً فی حق غیرہ ولکنه یسمع في حق المودع لکونە 


قولہ: (وھوالمذکور في الکتاب أولا الخ) آقول: فیه تأملء فإن المذکور في الکتاب أولاً لا اختصاص لە بما ذکرہ بل یعم 
الصورتین الآخیرتین أیضاً. 


کتاب أدب القاضي ۱ 


نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لإنما بنیت المساجد لذکر الله تعالی 
لفصل الخصومات؛ ولآن القضاء عبادة فیجوز إقامتھا فی المسجد کالصلاۃ. ونجاسة المشرك في اعتقادہ لا فيی 


سھل بن سعدء وفیە افتلاعنا في المسجد وأنا شاھد؛''' ولا بد من کون أحدھما کاذباً حانثاً فی یمین غموس؛ وفي 
الصحیحین أیضاً عن کعب بن مالك: ٭أنه تقاضی ابن أبی حدرد دیناً کان لە عليه في المسجد فارتفعت أصواتھما 
حتی سمعھما رسول اللہ قلُ وھو في بیته فخرج |لیھما حتی کشف سجف حجرته فنادی: یا کعب؛ فقال: لبيك یا 
رسول الله فأشار بیدہ أن ضع الشطر من دینك قال کعب: قد فعلت یا رسول اللہ قال: قم فاقضہہ''' وأاخرج 
الطبراني مسنداً إلی ابن عباس قال: بینا رسول اللہ قٌلِِ یخطبنا یوم الجمعة إذ آتی رجل فتخطی الناس حتی قرب 
[ليه فقال: یا رسول الل أقم عليٍ الحدء فقال: اجلس فجلس: ثم قام الثانیة فقال: یا رسول الله آقم عليْ الحد 
فقال اجلس فجلس ثم قام الغالثة فقال یا رسول اللہ أقم عليٍ الحدء قال وما حدك؟ قال: أنیت امرأۃ حراماء فقال 
گا لعلي وابن عباس وزید .بن حارثة وعثمان بن عفان رضي اللہ عنھم انطلقوا بە فاجلدوہ ولم یکن تزوٌّجء فقیل یا 
رسول اللہ ألا تجلد التيی خبث بھاء فقال لہ رسول الل ققل: من صاحبتك؟ قال: فلانة فدعاھا ثم سألھاء فقالت: یا 
رسول اللہ کذب عليْ واللہ إني لا أعرفہ فقال قِ: من شامدك؟ فقال: یا رسول اللہ ما لي شاھدہ فأمر بە فجلد 
حذ الفریة ثمانین جلدة٤”'‏ وأما أن الخلفاء الراشدین کانوا یجلسون في المساجد لفصل الخصومات فتقل بالمعنی: 
یعني وقع منھم هذاء ولا یکاد یشك في أنْ عمر وعثمان رضي اللہ عنھما وقع لھما ذلك. ومن تتبع السیر رأی من 
ذلك شیئاً کثیراً. ففي البخاري: لاعن عمر عند منبر رسول اللہ لا“ وآسند الإمام أبو بکر الرازي إلی الحسن أنە 
رأی عثمان قضی في المسجد وذکر القصة في ذلك؛ فما قیل إنە غریب مبني علی أن المراد روایة ھذا اللفظ ء ولیس 
کذلك . وفي الطبقات :لاہن سعد بسندہ إلی ربیعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأی أہا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
یقضي في المسجد عند القبر وکان علی القضاء بالمدینة في ولایة عمر بن عبد العزیز وآسند إلی سعید بن مسلم بن 


إقراراً علی نفسە بإتلاف حقه بإقرارہ لغیرہ في وقت یسمع منە ذلك؛ واللہ اأعلم. قال: (ویجلس للحکم جلوساً ظاھراً في 
المسجد الخ) الحاکم یجلس للقضاء جلوساً ظاھراً في المسجد کي لا یتستر مکانە عن الغرباء وبعض المقیمین. وروي عن أبي 
حنیفة رحمہ اللہ أنه قال : والمسجد الجامع ولی لأنه أشھر وأرفق بالناس. قال الإمام عليٍ البزدوي: ھذا إذا کان الجامع فيی 
وسط البلدة؛ وأما إذا کان فيی طرف منھا یختار مسجداً في وسطھا کي لا یلحق بعض الخصوم زیادة مشقة بالذھاب إلیھا. 
وقال الشافعي رحمه الله : یکرہ الجلوس في المسجد لفصل الخصومة لأنه یحضرہ المشرك وھو نجس لقوله تعالی: ٭إإنما 
المشرکون نجس4 ویحضرہ الحائض وھي ممنوعة عن الدخول في المسجد. وفصل مالك بین ما کان الحاکم في المسجد 
فیتقدم إلیه الخصمان وبین الذھاب إليه لفصل الخصومةء ولم یکرہ الأول وکرہ الثانيی. ولنا ما روي أنە ا قال: ہإنما بنیت 


قوله: (وروي عن أبي حنیفة أنە قال والمسجد الجامع أولی) أقول: یعني أنە قال: والمسجد عطفاً علی الکلام الساہٹی۔ 


)١(‏ صحیح۔ وھو بعض حدیث أخرجه البخاري ٦٢٤‏ و 9۴۰۹ باب التلاعن في المسجد و ۷۱٦١‏ ومسلم ۱٢٤۲‏ کلاھما من حدیث سھل بن سعد 
الساعدي في خبر اللعان وقد تقدم في باب اللعان . 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ٦٥۷‏ و ۲٢١۸‏ و ۲۷۱۰ ومسلم ۱٥٥۸‏ وأبو داود ۳٥۹۰‏ والدارمي ۲٦٦/٢‏ وأحمد ۳۹۰/٦‏ و ۳/ ٤٤٥۔ ٦٦٤‏ وابن 
حبان ٦٠۰١٤١۸‏ والبغوي ۲۱٥٢‏ والطبراني ۱۲۷(۱۹) کلھم من حدیث عبد الله بن کعب عن أبيە بە. وکررہ البخاري ۲٤٢٢‏ و ۲۷۰٢‏ والنسائي ۸/ 
٤‏ والبیھقي ٢٥/٦‏ من طریقین عن عبد الله بن کعب عن أبي کعب فذکرہ۔ 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبراني کما في نصب الرایة /٤‏ ۷۱ ۷۲ من حدیث ابن عباسء وسکت عليه هوء وابن حجر في الدرایة ۸۲۰ مع أن في 
إسنادہ القاسم بن فیاض الأبْناوي مجھول کما في التقریبء وشیخہ خلاد بن عبد الرحمن فی کلام أیضاً. فلا حجة في روایة المجاھیل. 

)٤(‏ موقوف. ذکرہ البخاري ۱٥٤١/١١‏ معلقاً بلا سند لکن بصیغة الجزم ولم یذکر الحافظ من وصله۔ 


٥٢‏ کتاب أدب القاضي 


ظاھرہ فلا یمنع من دخولهء والحائض تخبر بحالھا فیخرج القاضي إلیھا أو إلی باب المسجد أو یبعث من یفصل 
بیٹھا وہین خصمھا کما إذا کانت الخصومة في الدابة. ولو جلس في دارہ لا باس به ویأذن للناس بالدخول فیھاء 
ویجلس معه من کان یجلس قبل ذلك لآن في جلوسە وحدہ تھمة. 


بابك۔ قال: رأیت سعد بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف یقضي في المسجد وکان قد ولي قضاء المدینة. وإلی 
محمد بن عمر قال: لما ولی أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم إمرة المدینة لعمر بن عبد العزبپز ولی أبا طوالة 
القضاء بھا فکان یقضي في المسجد: قال: أبو طوالة ثقة یروی عن أنس بن مالك. وإلی إسماعیل بن أبي خالد 
قال: رأیت شریحاً یقضي في المسجدہ واإلی الأسود بن شیبان قال: رأیت الشعبي وو یومئذ قاضي الکوفة یقضي 
في المسجد'' وکل قضاء صدر من ھؤلاء کان بین السلف مشھوراً وفیھم الصحابة والتابعون ولم یرو إنکارہ عن 
أحد. وأما الحدیث الذي ذکرہ المصنف: 'إنما بنیت المساجد لذکر اللہ والحکم؟''' فلم یعرف؛ وإنما أخرج مسلم 
حدیث الاعرابي الٰذي قام یبول في المسجد فقال أصحاب رسول اللہ پل : مه مە؛ فقال لَل: لا تزرموہ دعوہ 
فترکوہ حتی بالء ثم دعاہ رسول الل ڑُ فقال: إن ھذہ المساجد لا تصلح لشيء من ھذا البول والقذر؛ وإنما ھي 
لذکر الله تعالی والصلاة وقراءة القرآنء قال: وأمر رجلاً من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه۷ ۴ وأما نجاسة 
المشرك ففي الاعتقاد علی معنی التشییه (والحائض تخبر بحالھا لیخرج إلیھا القاضي) أو یرسل نائبه (کما لو کانت 
الدعوی في دابةء ولو جلس في دارہ فحسن ب) شرط (آن یأفن للناس) علی العموم ولا یمنع أحداً من الناس لأن 
لکل أحد حقاً في مجلس؛ وعلی قیاس ما ذکرنا في المسجد أن الأولی أن یکون في وسط البلد. وفي المبسوط: 
ولا یقضي وھو یمشي أو یسیر علی دابته لأنه إذ ذاك غیر معتدل الحال؛ ولما فيه من الاستخفاف بالقضاء ولأنه 
مشغول بما ہو فيهء ولا باس بأن یٹکیء لأنه نوع جلسة کالتربع وغیرہء وطباع الناس في الجلوس مختلفةء وینبغيی 
أُن لا یقضي وھو غضبان أو فرحان أو جائع أو عطشان أو مھموم أو ناعس أو في حال برد شدید أو حر أو وھو 
یدافع الأخیٹین أو بە حاجة إلی الجماع. والحاصل أنە لا یقضي حال شغل قلبهء وأصله حدیث : فلا یقضي القاضي 


المساجد لذکر اللہ تعالی والحکم؟ وکان رسول اللہ گل یفصل الخصومة في معتکفہ) وکذا الخلفاء الراشدون کانوا یجلسون فيی 
المساجد لفصل الخصومات؛ ولآن القضاء بالحق من أشرف العبادات فیجوز في المسجد کالصلاة قوله: (ونجاسة المشرك) 
جواب عن دلیل الشافعي. وتقریرہ: نجاسة المشرك في اعتقادہ لا فيی ظاھرہ فإنه ثبت أن النبي ق کان ینزل الوفود فيی 
المسجد (فلا یمنع من دخوله) إذ لا یصیب الأارض منە شيء (والحائض تخبر بحالھا فیخرج القاضي إلیھا أو إلی باب المسجد 
أو یبعث القاضي من یفصل بیٹھا وبین خصمھا کما إذا کانت الخصومة في الدابة). فإن قیل: یجوز أن تکون الحائض غیر 
مسلمة لا تعتقد حرمة الدخول في المسجد فتخبر عن حالھا. قلنا: الکفار لیسوا بمخاطبین بفروع الشرائع فلا باس بدخولھا 
(ولو جلس القاضي في دارہ لا بأس بذلك) قال الإمام فخر الإسلام: إذا کان دارہ فی وسط البلدة کما تقدم في المسجدہ فإذا 
جلس فیھا یأذن للناس في الدخول إلیھا لأن لکل أحد حقاً في مجلسە (ویجلس معه من کان یجلس معه لو کان في المسجد) 
حتی یکون أبعد من التھمة (إذ في الجلوس وحدہ تهمة) الظلم وأخذ الرشوۃ. قال: (ولا یقبل: ھدیة إلژ من ذي رحم محرم 
منه الخ) الحاکم لا یقبل الھدیة إلا من ذي رحم محرم لە أو ممن جرت عادته بالمھاداۃ قبل القضاء. أما أنە لا یقبل الھدیة 
فلاله من جوالب القضاء إذا لم یکن علی صفة المسٹٹنی وھو حرامء والأصل في ذلك ما روی البخاري بإسنادہ إلی عروۃ بن 
الزبیر عن أبيی حمید الساعدي: ٭آن رسول اللہ قلُ استعمل رجلاً من الأزد یقال لە ابن الأتبیة علی الصدقة فلما قدم قال: ھذا 
لکم وھذا أمدي لي؛ فقال رسول اللہ پگ : فھلا جلس في بیت آبیە أو بیت مه فینظر أیھدی لە أم لاہ واستعمل عمر رضي 


.۷۲/٤ ذکر ھذہ الآثار الإمام الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 

(۲) لا أصل لە بہذا اللفظ . ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۷۰/٤‏ وقال: غریب بھذا اللفظ ۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة ۹ لم اجدہ ھکذا. ووافقھما ابن الھمام, 

(۳) تقدم في کتاب الطھارۃ. رواہ مسلم وغیرہ. 


کتاب أدب القاضي ۲۲۳ 


قال: (ولا یقبل هدیة إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمھاداتہ) لأآن الأول صلة الرحم 
والثانيی لیس للقضاء بل جری علی العادۃ وفیما وراء ذلك یصیر آکلا بقضائہ حتی لو کانت للقریب خصومة لا 
یقبل ھدیته وکذا إذا زاد المھدي علی المعتاد أو کانت لە خصومة لأنه لأجل القضاء فیتحاماہ ولا یحضر دعوۃ إلا 


وھو غضبان؛''' معلول بە ولا ینبغي أن یتطوع بالصوم في الیوم الذي یرید الجلوس ولا یسمع من رجل حجتین 
فاکثر إلا أن یکون الناس قلیلاء ولا یقدم رجلا جاء الآخر قبلهء ولا یضرب في المسجد حدا ولا تعزیراً (و) ینبغي 
أن (یجلس معه من کان یجالسە قبل ذلك لن في جلوسە وحدہ تھمة) الرشوۃ أو الظلم . وروی ان عثمان رضي اللہ 
عنه ما کان یحکم حتی یحضر أربع من الصحابةء ویستحبّ أن یحضر مجلسه جماعة من الفقھاء ویشاورھم؛ وکان 
أبو بکر بحضر عمر وعثمان وعلیاً حتی قال أحمد: یحضر مجلسە الفقھاء من کل مذھب ویشاورھم فیما یشکل 
عليه. وفي المبسوط: فإن دخله حصر في قعودھم عندہ أو شغله عن شيء من أمور المسلمین جلس وحدہ؛ فإن 
طباع الناس تختلف؛ فمنھم من یمنعھم حشمة الفقھاء من فصل القضاء ۔ ومنھم من یزداد قوۃ علی ذلك؛ فإذا کان 
ممن یدخله حصر جلس وحدہ. وفي المبسوط ما حاصله أنه ینبغي للقاضي أن یعتذر للمقضی عليه ویبین لە وجه 
قضائہ ویبین لە أنه فھم حجته؛ ولکن الحکم في الشرع کذا یقتضي القضاء عليه فلم یمکن غیرہ لیکون ذلك أدفع 
لشکایته للناس؛ ونسبته إلی أنه جار عليه. ومن یسمع یخل؛ فربما تفسد العامة غرضه وھو بريء وإذا أمکن إقامة 
الحق مع عدم إیغار الصدور کان أولی قوله: (ولا یقبل الھدیة) الحاصل أن المھدي إما لە خصومة أو لاء فإن کانت 
لا یقبل منە وإن کان لە عادۃ بمھاداتہ أو ذا رحم محرم؛ وإن لم یکن خصومة فإن لم یکن لە عادة بذلك قبل القضاء 
بسبب قرابة أو صداقة لا ینبغي أن یقبل: وإن کان لە عادۃ بذلك جاز بشرط أن لا یزید علی المقدار المعتاد قبل 
القضاء فإن زاد لا یقبل الزیادۃ. وذکر فخر الإسلام إلا أُن یکون مال المھدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله إذا زاد فيی 
الھدیة لا باس بقبولھاء وھذا یقتضي أن لا یقبل الھدیة من القریب إلا إذا کان لە عادة بالمھاداۃ کغیرہء فإن لم یکن 
للقریب قبل القضاء عادة فأمدی بعد القضاء لا یقبل. وعبارة الھدایة مع القدوري حیث قال: ولا یقبل الھدیة إلا من 


اللہ عنه أبا ھریرۃ رضي اللہ عنە فقدم بمال فقال: من أین لك ھذا؟ فقال: تناتجت الخیول وتلاحقت الھدایاء فقال: أي عدو 
الله ھلا قعدت في بیتك فتنظر أیھدی إليك أم لا؟ فأخذ ذلك منە وجعله في بیت المال. فعرفنا أُن قبول الھدیة من الرشوۃ إذا 
کان بھذہ الصفة. وأما القبول من ذي رحم محرم ولا خصومة لە فإنه من جوالب القرابة وھو مندوب إلی صلة الرحم وفيی 
الرد معنی القطیعة وھو حرام. ولفظ الکتاب أعم من أن یکون بینھما مھاداۃ قبل القضاء وأن لا یکون۔ وعبارۃ النھایة تدل علی_ 
أن المھاداۃ بیٹھما قبل القضاء شرط قبولھا کالأجنبي؛ وأما القبول ممن جرت عادته قبل القضاء بمھاداته ولم یزد فإنه لیس 
باکل علی القضاء بل هو جری علی العادۃ حیث لم یزد علی المعتاد ولیس لە خصومة. والحاصل أن المھدي للقاضي |ما أن 
یکون ذا خصومة أو لا۔ والأول لا یجوز قبول ھدیته مطلقاً: أي سواء کان قریباً أو مھادیاً قبل القضاء أو لم یکن. والثاني |ما 
أن یکون قریباً آو ممن جرت لە العادة بذلك أو لاء والثاني کذلك لأنە أکل بالقضاء فیتحاماہ والأاول یجوز قبوله إن لم یزد 
من لە العادة علی المعتاد. وقال الإمام فخر الإسلام: إن زاد علی المعتاد عندما ازداد ما لا یقدر ما زاد في المال لا باس 
بقبولهء ثم إن أخذ القاضي ما لیس لە أخذہ ماذا یصنع بە؟ اختلف المشایخ فبعضھم قالوا: یضع في بیت المال وعامتھم 
قالوا: یردھا علی أرہابھا إن عرفھمء واليه أشار في السیر الکبیر وإن لم یعرفھم أو یعرفھم إلا أن الر یتعذر لبعدھم یضعھا في 


/۲ والشافعي‎ ۲۳۱٢ والنسائيی ۸/ ۲۳۷۔ ۲۳۸ وابن ماجە‎ ۱۳۳١ والترمذي‎ ۳٥۸۹ ومسلم ۱۷۱۷ وابو داود‎ ۷۱٥۸ صحیح۔ اآخرجهہ البخاري‎ )١( 
في الشروط وابن‎ ۸١ ۸٤٤ /۲ ۳۸۔ ٤٥۔٥٢ والطحاوي‎ ٠٣ /٥ والحمیدي ۷۹۲ واہن أبي شیبة ۲۳۳/۷ وأحمد‎ ۸٦۰ والطیالسي‎ ۷ 
/١ والبيھقي ۱۰/ ١٠۰٥۔١٠۱۰ ووکیع في أخبار القضاةۃ ۸۲/۱ والدارقطني‎ ۲١۹۸ وابن الجارود ۹۹۷ والبغوي‎ ۵۰٦٤ و‎ ٢١٦٣ حبان‎ 
من طرق کلھم من حدیث أبي بکرة مرفوعاً: لا یحکم احد بین اثنین وھو غضبان۔‎ ۲١٢ں‎ ٣٥ 
ولفظ البخاريی: لا یقضینُ حکم بین اثنینء وھو غضبان۔‎ 


۲٥٣‏ کتاب أآدب القاضي 


ان تکون عامة لآن الخاصة لأاجل القضاء فیتھم بالاجابةء بخلاف العامة ویدخل في ھذا الجواب قریبه وھو 


ذي رحم محرم أو ممن لە عادة قبل القضاء تفید قبولھا من القریب الذي لیس لە عادة بالمھاداۃ قبل إذا لم تکن 
خصومة. والوجه ہو ظاھر النھایة. ثم صرح في مسآألة الدعوی عن شیخ الإسلام بأنە لا فرق بین القریب والبعید في 
أنه لا یقبل هدیتە إلا إذا کان لە عادةء نعم یمکن أن یقال في القریب الذي لیس لە عادة بمھاداۃ قبل القضاء إن کان 
لم پ لے سس شر مس یی تس اھ ور لہ یں سیت وھذا علی 
شبه قول فخر الإسلام في الزیادة: إذا کثر ماله. ثم إذا أخذ الھدیة في موضع لا یباح أخذھا قیل یضعھا في بیت 
المال لأٹھا بسبب عمله لھم وعامتھم علی أنە یردھا علی آرہابھا إِنْ عرفھم؛ وإليه آشار في السیر الکبیر؛ وإن لم 
یعرفھم أو کانوا بعیداً حتی تعذر الرد في بیت المال ویکون حکمھا حکم اللقطةء فإن جاء المالك یوماً یعطاھاء 
وکل من عمل للمسلمین عملاً حکمه في الھدیة حکم القاضي. وفي شرح الأقطع : الفرق بین الرشوۃ والھدیة أن 
الرشوۃ یعطليه بشرط أن یعینه؛ والھدیة لا شرط معھا انتھی. والأصل في ذلك ما في البخاري عن أبي حمید 
الساعدي قال: واستعمل النبي گق رجلاً من الأزد یقال لە ابن الَِْيةِ علی الصدقةء فلما قدم قال: مذا لکم وھذا 
لي؛ قال عليه الصلاۃ والسلام : ھلا جلس في بیت آبيە آو بیت أمە فینظر أیھدی لە أم لا؛' قال عمر بن عبد 
العزیز: .کانت داع قد رت الہ ا عدیة والیوم رشوۃ'' ذکرہ البخاري. واستعمل عمر رضي اللہ عنه أبا 
ھریرة فقدم بمال فقال لە: من أین لك ھذا؟ قال: تلاحقت الھدایاء فقال لە عمر رضي اللہ عنە: أي عدو الله ھلا 
قعدت في بیتك فتنظر أیھدی لك أم لاء فاخذ ذلك منه وجعله في بیت المال+” وتعلیل النبي قل دلیل علی تحریم 
الھدیة التي سببھا الولایةق ولھذا لو زاد المھدي علی المعتاد أو کانت لە خصومة کرہ عندناء وعند الشافعي هو 
محرم کالرشوۃ. ہذا ویجب أن یکون ھدیة المستقرض للمقرض کالھدیة للقاضي إن کان المستقرض لە عادة قبل 
استقراضه فأعدی إلی المقرض فللمقرض أن یقبل منه قدر ما کان یھدیە بلا زیادۃ قوله : (ولا بحضر دعوۃ إلا إذا 
کانت عامة) یعني ولا خصومة لصاحب الولیمة العامة (ویدخل في ھذا الجواب قریبه) فلا یجیب دعوته إِلا إذا کانت 
عامة ولا خصومة لە (وعن محمد یجیب قریبه وإن کانت خاصة) ھکذا حکی الخلاف الطحاويِ . وقال الخصاف: 


بیت المالء وحکمە حکم اللقطة؛ وإنما یضعھا في بیت المال لأنه إنما أھدی إليه لعمله وھو في هذا العمل نائب عن 
المسلمین فکانت الھدایا من حیث المعنی لھم (ولا یحضر القاضي دعوۃ إلا أن تکون عامة) قیل وھي ما تکون فوق العشرۃ وما 
دونه خاصة؛ وقیل دعوۃ العرس والختان عامة وما سوی ذلك خاصة وذکر المصنف أن الدعوۃ الخاصة هي ما لو علم 
المضیف أن القاضي لا یحضرھا لا یتخذھاء وھو اختیار شمس الأئمة السرخسي رحمہ الله ؛ وإطلاق لفظ القدوري لا یفصل 
ہین القریب وغیرہ وھو قول أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله . وقال محمد رحمه اللہ : إنه یجیب دعوۃ القریب وإن کانت 
خاصة کالھدیةء وقیل في الفرق لھما بین الضیافة والھدیة حیث جوّزا قبول عدیة ذي الرحم المحرم ولم یجوزا حضور دعوتہ 


)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاريی ۷۱۷۵ و ۷۱۹۷ من حدیث أبي حمید الساعدي وتمامه: والذي نفسي بیدہ لا یأتي بشيء إلا جاء بە یوم القیامة یحمله 


علی رقبته إن کان بعیراً لە رُغاء أو بقرة لھا خوار آو شاۃ تَیْعَرْ ئم رفع یدیه حتی رأینا غُفْرَتي [بطیه ألا ھل بلغت ثلائثاً. ورواہ مسلم ۱۸۳۲ 
من عدة وجوہ. وجاء في الفتح ۱٦٦/١١‏ شا ثَيْعَرُ: قال القزاز: هو یُعار وھو صوت الشاۃ الشدید . 
وقال غیرہ: الیٔعار صوت المعز۔ 

)٢(‏ أثر عمر بن عبد العزیز. ذکرہ البخاري عند حدیث ۲٥۹٢‏ معلقاً بصیغة الجزم۔ وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن سعدہ وآأبو نعیم في الحلیة 
وفیه قصة . 

(۳) غریب بھذا اللفظ . وجاء في الإصابة ۱۱۹۰ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أیوب عن ابن سیرین: أن عمر استعمل أبا عریرۃ علی البحرین؛ 
فقدم بعشرۃة آلاف ۔ فقال عمر: استأاثرت بھذہ الاموال فمن آین لك؟ قال: خیل نتجت وأعطیة تتابعت؛ وخراج رقیق لي؛ فنظر فوجدھا کما 
قال۔ ٹم دعاء لیستعمله فابی اھ وإسنادہ جید رجاله رجال البخاري ومسلم ولیس فیه أنه أخذھا منه کما ذکر ابن الھمام. فتلبه ۔ 


کتاب دب القاضي ۰٥‏ 


قولھما.۔ وعن محمد رحمہ اللہ أنه یجیبه وإن کانت خاصة کالھدیةف والخاصة ما لو علم المضیف أن القاضي لا 
یحضرھا لا یتخذھا۔ 


یجیب الخاصة لقریبه بلا خلاف لصلة الرحم؛ وعلی تقدیر الخلاف طولب بالفرق في القریب بین الھدیةء قال: 
یقبل منە مطلقاًء ولم یفصل بین جري العادة وغیرہ وفي الدعوۃ فصل بین العامة والخاصة کما ذکر في المتن. قال 
شیخ الإسلام: قالوا ما ذکر في الضیافة محمول علی ما إذا کان المحرم لم یجر بینھما الدعوۃ والمھاداۃ وصلة القرابة 
وأحدث بعد القضاء ذلك فإذا کانت الحالة ھذہ فھو والأجنبی سواء. وما فی الھدیة محمول علی أنە کان جری 
بیٹھما المھاداۃ وصلة القرابة قبل القضاء: فإذا أهدی بعد القضاء لا باس 0800 فقد آل الحال إلی أنە لا فرق 
بین القریب والغریب في الھدیة والضیافة سوی ذلك لإمکان الذي قدمناہ. واختلف في الخاصة والعامة فقیل ما دون 
العشرة خاصة والعشرۃ وما فوقھا عامة. وقال المصنف (الخاصة) هي (التي لو علم المضیف أن القاضي لا یحضرھا 
لا پتخذھا) والعامة هي التي یتخذھا حضرما القاضي أو لا۔ وعندي أن ما حکي عن القاضي أبی علی النسفي وھو 
أن العامة دعوۃ العرس والختان وما سواھما خاصة حسن فإن الغالب هو کون الدعوۃ العامة ھاتین؛ وربما مضی عمر 
ولم یعرف من اصطنع طعاماً عاماً ابتداء لعامة الناس بل لیس إلا لھاتین الخصلتین أو لمخصوص من الناس ولأنہ 
اأضبط؛ فإن معرفة کون الرجل لو لم یحضر القاضي لم یصنع أو یصنع غیر محقق فإنه أمر مبطن وإن کان عليه لوائح 
لیس کضبط ھذاء ویکفي عادۃ الناس في ذلك وعادة الناس هي ما ذکر النسفي؛ واللہ أعلم ۔ 

وعند الشافعي وأحمد: یحضر الولائم مطلقاً لأئہ قلي کان یحضر''' وھو الذي کان یقضی . قلنا کان لا 
معلوم العصمة عند الکل لا یضرہ حضور ولا قبول هدیة فلقد أبعدت قولہ: (ویشھد الجنازۃ ویعود المریض) المراد 
مریض لا خصومة لە وإلا لا یعودہ؛ إنم وجب ذلك لما روی مسلم عن أبي هریرة قال: قال رسول اللہ لا (احق 
المسلم علی المسلم خمس: رد السلامء وتشمیت العاطس؛ وإجابة الدعوةء وعیادة المریض؛ واتباع الجنائزء وإذا 
استنصحك فانصح ه٢(‏ فھذہ هي السادسة. ورواہ ابن حبان وقال فيه: وإذا عطس فحمد الل بُسمّتہ؟'. وروی 


أن ما قالوا في الضیافة محمول علی قریب لم یکن بینھما دعوۃ ولا مھاداۃ قبل القضاء وإنما أحدث بعدہ؛ وما ذکروا في الھدیة. 
محمول علی ما إذا کان بیٹھما مھاداۃ قبل القضاء صله للرحم. وذکر صدر الإسلام أبو الیسر: إذا کانت الدعوۃ عامة 
والمضیف خصم ینبغي أن لا یجیب القاضي دعوتەء وإن کانت عامة لأنە یؤدي إلی إیذاء الخصم الآخر أو إلی التھمة. قال: 
(ویشھد الجنازۃ ویعود المریض الخ) الحاکم یشھد الجنازۃ ویعود المریض لأن ذلك من حقوق المسلم. قال قلل: ہللمسلم 
علی المسلم ستة حقوق؟ روی أبو أیوب رضي الله عنه قال سمعت رسول اللہ گل یقول: اللمسلم علی المسلم ستٌ خصال 
واجبة؛ إن ترك شیئاً منھا فقد ترك حقاً واجباً عليه: إذا دعاہ أن یجیبە؛ وإذا مرض أن یعودہ؛ وإذا مات أن یحضرہہ؛ وإذا لقيه 
أن یسلم عليهء وإذا استنصحه أن ینصحہء وإذا عطس أن یشمتہ؛ کذا في تنبیە الغافلین (ولا یضیف أحد الخصمین لأنه عليه 
الصلاۃ والسلام نھی عن ذلك) روي عن علي رضي اللہ عنە أنه قال: ەنھانا رسول الل قيٍِ آن نضیف الخصم إلا أن یکون 


. اي الوالائم وھذا یعرف بالاستقراء وبە یثبت‎ )١( 

(۲) صحیح. اخرجه البخاري ٢٢٤١‏ ومسلم ۲۱٦٢٢‏ وابو داود ٢٣١٣٥‏ وعبد الرزاق ۱۹۱۷۹ والطیالسي ۲۲۹۹ وابن حبان ۲٤٢‏ والطحاوي في 
المشکل ۱/ ۲۲۲ و ۱٥٠/٤‏ والبغوي ٤٤١‏ وأحمد ۲/ ٤٤ ٣۲‏ والنسائي في الیوم واللیلة ۲۲٢‏ من طرق کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. 
ولیس فیە: وإذا استنصحكء فانصح لە. وإنما هذا اللفظ في روایة ثانیة لمسلم ۲۱٦٢‏ ح ٥‏ من حدیث أبي ھریرۃ أیضاً ولفظه: حق المسلم 
علی المسلم ست. قیل: ما هن یا رسول الل؟ قال: إذا لقیتہء فسلم عليه؛ وإذا دعاكء فاجبەء وإذا استنصحك؛ فانصح لە؛ وإذا عطسء فحمد 
الله فشمتہً وإذا مرض فَمُدهُ وإذا مات فائِٔف۱ھ. 
فتبین أن المصنف أخذ لفظ: ٥وإذا‏ استنصحك فائصح لە٥‏ من روایة مسلم الثانیة. وإلا کیف یقول في بدایة حدیثہ الأول: خمس۰.. ثم یعڈھا 
علی آنھا ستٌ۔ 

(۳) هو عند ابن حبان ۲٢٢‏ من حدیث أبي ھریرة أ٘یضاً وھو بعض المتقدم. 


۲٥٢‏ کتاب أدب القاضي 


قال : (ویشھد الجنازۃ ویعود المریض) لأن ذلك من حقوق المسلمینء قال عليه الصلاة والسلام: ہ٦للمسلم‏ 
علی المسلم ستة حقوق؟ وعدَ منھا ھذین (ولا یضیف أحد الخصمین دون خصمہ) لآن النبيْ لِ نھی عن ذلكء 
ولآن فیه تھمة . 


البخاري في کتابە المفرد في الأدب من حدیث عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم الإفریقي قال : کنا غزاۃ في البحر زمن 
معاویةء فانضم مرکبنا إلی مرکب أبي أیوب الأنصاري٠‏ فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا وقال: وم وتموتن وأنا 
صائم فلم یکن لي من أن أجییکم لأئي سمعت رسول اللہ قلٹِ یقول هإن للمسلم علی أخيه ست خصال واجبة؛ إن 
ترك شیئاً منھا فقد ترك حقاً واجباً عليه لأخیە: یسلم عليه إذا لقیەء ویجیبە إذا دعاہء ویشمته إذا عطس؛ ویعودہ إذا 
مرض؛ ویحضرہ إذا مات؛ وینصحه إذا استنصحہا'' ولا بد من حمل الوجوب فيه علی الأعم من الوجوب في 
اصطلاح الفقه الحادثء فإن ظاھرۃ وجوب الابتداء بالسلام؛ وکون الوجوب وجوب عین في الجنازۃ فالمراد بە أمر 
ثابت عليه أعم من کونە ندباً أو جوباً بالاصطلاح قوله: (ولا یضیف أحد الخصمین دون خصمه) الآخر؛ لما روی 
إسحاق بن راھویة في مسندہ عن الحسن قال ہجاء رجل فنزل علی عليْ رضي اللہ عنه فأضافه٠‏ فلما قال إني أرید 
أن اخاصمء قال لە عليٌ رضي اللہ عنە: رسس ساس س شوہ کا وکذا 
رواہ عبد الرزاق ثم الدارقنطي (ولآن فيه تھمة) المیل قوله: (وإذا حضرا سوّی بینھما في الجلوس والاقبال) لما روی 
[سحاق بن راھویة في مسندہ: أخبرنا بقیة بن الولید عن إسماعیل بن عیاش حدثني أبو بکر التمیمي عن عطاء بن 
یسار عن أم سلمة قالت: قال رسول اللہ گل من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیسو بیٹھم في المجلس والإشارۃ 
والنظر ولا یرفع صوته علی أحد ا لخصمیر' اغئ شا اعت الدارقطني في سننه عن عباد بن کثیر عن 
خصمہ معہ؛ (ولآن الضیافة والخلوۃ تورث التھمة) قال: (وإذا حضرا سوّی بینھما الخ) إذا حضر الخصمان بین یدي القاضي 


فإن کان أحدھما من ولاہ والآخر فقیراً ا أو کانا أبأٌ وابناً یسوّي بینھما في المجلس فیجلسان بین یدیه علی الأرض؛ لأنه لو 
اجلسھما فيی جانب واحد کان أحدھما أقرب إلی القاضيی فتفوت التسویةء ولو اجلس أحدھما عن یمینە والآخر عن یسارہ 


. کلاھما من حدیث أبي أیوب‎ ۱٢٤/١ و‎ (١ حسن لشواھدہ. أخرچه البخاري في الأدب المفرد ۹۲۲ والطحاوي في المشکل‎ )١( 
وفي إسنادہ عبد الرحمن بن زیاد الإفریقي۔ ضعیف في حفظه وکان رجلاً صالحاً. قاله الحافظ في التقریبء وبقیة رجاله ثقات؛ ولکن لما کان‎ 
للحدیث شواھد بمثله یرقی إلی درجة الحسنء ویٔظیُ بأن عبد الرحمن ھذا حفظه. ولم أقل صار صحیحاً لان فی زیادۃ لفظ الوجوب وھو‎ 
غریب ول نعالی أعلم,‎ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجه إسحاق کما في المطالب العالیة ۲۱۳٢‏ والبیھقي ۱۳۷/۱۰ وعبد الرزاق والدارقطني في المؤتلف والمختلف کما في نصب 
الرایة ۷۳/٤‏ کلھم عن الحسن قال فذکرہ. وھو مرسل. فالحسن لم یدرك علیاً وورد متصلا. فقد أخرجہ البیھقي ۱۰/ ۱۳۷۔ ۱۳۸ والطبرانيی 
في الأوسط کما في المجمع ۱۹۷/٤‏ کلاھما عن الأسود الدیلي عن علي به 
وقال الھیثمي: فیە الھیٹم بن غصن لم أجد من ذکرہ؛ وبقیة رجاله ثقات. 
قلت: لعله وقع تصحیف في روایة الطبرائي ۔ لآن البیھقي قال في إسنادہ: عن القاسم بن غصن. قلت: وما توقعته قد کان فقد جاء في المیزان 
للذھبي: القاسم بن غصن عن داود بن أبي عند قال أحمد: حدث بأحادیث مناکیرء وکذا قال ابن حبان. وقال أبو حاتم: ضعیف ١ھ.‏ 
قلت: وھذا الحدیث هو عن داود بن أبي هند فھو القاسم بن غصن۔ 
ولھذا الخبر طریق آخر. وھو ما أخرجه الببھقي ۱۳۷/۱۰ عن الحسن عن رجل نزل علی علي... فذکرہ وھذا متصل. قد صرح فيه الحسن 
بالتحدیث فزالت شبھة التدلیس ۔ 

(۳) ضعیف. اخرجه إسحاق في مسندہ کما في نصب الرایة ۷٢ ۷۳ /٤‏ من طریق بقیة عن إسماعیل بن عیاش من حدیث أم سملة 
وبقیة مدلس وقد عنُعنہ وشیخه عقبول ذ في روایته عن الشامیین وجاءت ھنا عن الحجازیین فھي واهیة۔ 
وأخرجه أبو یعلیٰ ١۸٦۷‏ و ١۹٢٦٦‏ والدارقطني ٤‏ والبیھقي ۱۴۳٣/٠۰‏ والطبراني کما في المجمع ٤‏ و ۱۹١/٤‏ کلھم من حدیث أم 
سلمة ومدارہ علی عباد بن کثیر الثقفی ۔ 
وقال البیھقي عقبه: إسٹنادہ ضعیف۔ - 
وقال الھیثمي : فیه عباد الثقفی : ضعیف. وھذا عقب الروایة الثانیة وأما في الروایة الأولی فقال عنه الھیثمي: متروك . 


کتاب أدب القاضي ك۷ 


قال: (وإذا حضرا سوّی بینھما في الجلوس والإقبال) لقوله عليه الصلاۃ والسلام : إذا ابتلی أحدکم بالقضاء 
فلیسوٌ بینھم فيی المجلس والمشارۃ والنظر؛ (ولا یسا أحدھما ولا یشیر إليه ولا یلقنه حجة) للتھمة ولآن فیه مکسرۃ 


عبید اللہ عن عطاء بن یسار عن أم سلمة عن النبي قٌهُ من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینھم في لحظه 
وإشارته ومقعدہ؟''' وروي عن عمر رضي الہ عنه أنه کتب إلی أبي موسی عبد الله بن قیس الأشعري ان: آس ہین 
الناس في وجھك وعدلك ومجلسك حتی لا یطمع شریف في حلفك ولا ییاس ضعیف من عدلك؟. (ولا یسار 
أحدھما ولا یشیر إليه ولا یلقنه حجته للتھمة ولآن فیه مکسرة لقلب الآخر فیترك حقه ولا بضحك في وج أحدھما 
لأنه یجتریء بذلك علی خصمه ولا یمازحھم ولا واحداً منھم لأنہ یذھب بمھابة القضاء) والمستحب باتفاق أھل 
العلم أن یجلسھما بین یدیەء ولا یجالس واحداً عن یمینە والآخر عن یسارہ لأن للیمین فضلاً ولذا کان قٍُ بخص 
به أہا بکر دون عمر۔ وفي أبي داود ان عبد الله بن الزبیر خاصمه عمرو بن الزبیر إلی سعید بن العاص وھو علی 
السریر قد أجلس عمرو بن الزبیر علی السریر فلما جاء عبد الله بن الزبیر وسع لە سعید من شقة الآخر فقال ھناء 
فقال عبد الل : الأرض الأرض قضاء رسول اللہ گل أو قال: سنة رسول اللہ قٍٍ أنذ یجلس الخصمان بین یدی 
القاضي”۳'. وفي النوازل والفتاوی الکبری: خاصم السلطان مع رجل مجلس السلطان مع القاضي في مجلسە ینبغي 
للقاضي أن یقوم من مقامه ویجلس خصم السلطان فيه ویقعد هو علی الأرض ثم یقضي بینھما۔ وبھذہ المسألة یظھر 
أن القاضي یصلح قاضیاً علی السلطان الذي ولا ولادلیل عليه قصة شریح مع عليٍ فإنه قام فأاجلس علیاً رضي الله 
عنه مجلسهە؛ وینبغي للخصمین أن یجثٹوا بین یدیه ولا یتربعان ولا یقعیانء ولو فعلا ذلك منعھما القاضي تعظیماً 
للحکم کما یجلس المتعلم بین یدي المعلم تعظیماً له فیکون بعدھما عنه قدر ذراعین أو نحو ذلك من غیر أن یرفعا 
أصواتھماء ویسند القاضي ظھرہ إلی المحراب؛ وھذا رسم زماننا. قالوا: وھو أحسن لأنہ موافق لفعلہ قل2. آما فيی 
زمن الخصاف وغیرہ فکان القاضي یجلس مستقبل القبلة وھو مستحب عند الأئمة الثلاثةء ویقف أعوان القاضی بین 
یدیە لیکون أھیب وإذا حضرا فالقاضي بالخیار إن شاء ابتدأً فقال مالکما وإن شاء ترکھما حتی یبتدثا ھما بالنطقء 
وبعض القضاةۃ یختار السکوت ولا یکلمھما بشيء غیر ما بینھماء فإذا تکلم المدعي أسکت الآخر حتی یفھم حجته 
لان في نکلمھما معاً شغباً وقلة حشمة لمجلس القضاء ثم یستنطق الآخر وإن لم یسال المدعي ذلك. وقیل إلا بعد 
سؤال المدعي بأن یقول اسأله لكي یتفکر في الدعوی لتظھر لە صحتھاء وإلا قال قم فصحح دعواكء وإذا صحت 


فکذلك لفضل الیمین وإن خاصم رجل السلطان إلی القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مجلسهە والخصم علی الأرض 
یقوم القاضي من مکانه ویجلس الخصم فيه ویقعد علی الأرض ثم یقضي بینھما کي لا یکون مفضلاً لأحد الخصمین علی 
الآخر وفیە دلیل علی أن القاضي یجوز لە أن یحکم علی من ولاہ؛ وکذلك یسوی بینھما في الإقبال وھو التوجه والنظر . 
والأصل فیه قوله ق2 : دإذا ابتلی أحدکم بالقضاء فلیسوٌ بینھم في المجلس ژالإشارۃ والنظر؟ قال: (ولا یساز أحدھما ولا یشیر 
إليه) لا یکلم القاضي أحد الخصمین سز ولا یشیر إليه لا بیدہ ولا برأسه ولا بحاجبە (ولا یلقنه حجة ولا بیضحك في وجههھ 
لان في ذلك کلە تھمة) وعليه الاحتراز عنھا (ولژن فیه کسر القلب الآخر فینحیه عن طلب حقه فیترکه) وفیه اجتراء من فعل 
فعل بە ذلك علی خصمه (ولا یمازحھم ولا واحداً منھم لأنه یذھب بمھابة القضاء) وینبغي أن یقیم بین یدیه رجلاً یمنع الناس 


)١(‏ تقدم في الذي قبلە۔ 

)٢(‏ موقوف. أخرجہ البیھقي ۱۳٣/١١‏ من طرق عن عمر بە وإسنادہ جید بمجموع طرقہ۔ 

(۳) حسن, اخرجہ أبو داود ۳٥۸۸‏ والبھقي ۱۳٣/١١‏ والحاکم ۹٤/٤‏ کلھم عن عبد الله بن الزبیر بە. واللفظ للحاکم . وأما أبو داود فلم یذکر 
القصة . قال الحاکم : صحیح الؤسناد. ووافقه الذھبيی! 
مع أن فیە: مصعب بە ثابت الزبیریي. قال في التقریب: َْنْ الحدیث ا ھ فالخبر غیر قوي لکن لە شواہد فھو حَسُن واللہ أعلم . 


شرح فتح القدیر /ج۷/ م۱۷ 


۲۰۱۸۶ کتاب أدب القاضي 
لقلب الآخر فیترك حقه (ولا یضحك في وجھ أحدھما) لأنہ یجتریء علی خصمه (ولاً یمازحھم ولا واحداً منھم) 
لأنه یذھب بمھابة القضاء. ۱ 


الدعوی یقول فماذا ترید أن أصنع: فإن قال رید جوابه سأله. والأصح عندنا أنه یستنطقه ابتداء للعلم بالمقصودء 
وإذا کانت الخصومة بین النساء والرجال فلا بد من تقدمھن معھم؛ واختار محمد أن یقدم الدعوی الأول فالأولء 
ویضع علی ذلك أمیناً لا یرتشي یعزفه السابق ولیبکر علی باب القاضي ولا یکون عندہ طمع؛ ولو أشکل السابق 
یقرع بینھم ولا یستعجل علی الخصوم بل یتمھل معھم فإن بالعجلة تنقطع الحجة ویڈھل عنھاء ولھذا لا یخوفھم 
فیکون مھیباً لا تخافه الناس . وأنکر الأئمة ما رأوا من أخذ بواب القاضي شیتاً لیمکنە من الدخول وھو یعلم. قالوا: 
ھذا فساد عظیم لیس لأحد أن یمنع أحداً من التقدم إلی باب القاضي في حاجة؛ والمًخوذ علی ذلك رشوۃ محرمة؛ 
وعلی ھذا یقاس حال الذي یسمی في زماننا نقیب القاضي. قیل: وینبغي أن یقوم بین یدیه إذا جلس لحکم رجل 
یمنع الناس من التقدم إليه معه سوط یقال لە الجلواز وصاحب المجلس یقیم الخصوم بین یدیه علی البعد والشھرد 
بقرب من القاضي؛ واعلم أن القیام بین پدي القاضي للخصومة لم یکن معروفا بل أن یجلسھما علی ما ذکرنا فھذہ 
أیضاً من المحدثات لما فيه من الحاجة إليه. وعن ابن عمر رضي اللہ عنھما أنه کان إذا سافر استصحب رجلا سيء 
الأدب؛ فقیل لە في ذلك فقال: أما علمت أن الشر بالشر یدنع ۔ والمقصود أن الناس مختلفوا الأحوال والأدب؛ 
وقد حدث ني ھذا الزمان أمور وسفھاء فیعمل بمقتضی الحال مراداً بە الخیر لا حشمة النفس المؤدي إلی الإعجاب 
ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالل. ویستحب أن یکون فيه عبسة بلا غضب؛ وأن یلزم التواضع من غیر وھن ولا ضعف؛ 
ولا یترك شیئاً من الحق؛ ویتخذ کاتباً أمیناً صالحاً یکتب المحاضر والسجلات عارفاً بھا کي لا یقع السجل فاسداً 
بالإاخلال ببعض الشروط کما هو مذکور في کتاب السجلات والمحاضر؛ ویقعدہ حیث یری ما یکتب ویکتب 
خصومة کل منھم وشھادۃ شھودھما في صحیفة وهي المحضر في عرف الفقھاء؛ بخلاف عرف العادة الیوم بمصر 
قوله: (ویکرہ تلقین الشاھد) وھو أن یقول لە القاضي کلاماً یستفید بە الشاھد علماً لیه الأئمة الثلاثة . وعن أبي 
یوسف وھو وجه للشافعي لا باس بە لمن استولته الحیرة أو الھیبة فترك شیٹا من شرائط الشھادة فیعینه بقوله أتشھد 
بکذا وکذا بشرط کونە (في غیر موضع التھمة) أما فیھا بأن ادعی المدعي ألفاً وخمسمائة والمدعی عليه ینکر 
الخمسمائة وشھد الشاھد بألف فیقول القاضی یحتمل أنە أبرأء من الخمسمائة واستفاد الشامد بذلك علماً فوفق بە في 
شھادتہ کما وفق القاضی فھذا لا یجوز بالاتفاق کما في تلقین أحد الخصمین. وفي المبسوط: ما قالاہ عزیمة لأن 
القاضی منھی عن اکتساب ما یجر إليه تھمة المیل وتلقین الشاھد لا یخلو منه. وقول أبي یوسف رخصة فإنه لما 
ابتلی بالقضاء شاھد الحصر عند أداء الشہادة لأن مجلس القضاء مھاب فیضیع الحق إذا لم یعنه علی أداء الشھادةء 
ویحصر مضارع حصر من باب علم إذا امتنع عليه وضاق صدرہ بە وتقدمت مذہ اللفظة في کتاب الصلاۃ وأیضاً 
أمراً بإکرام الشھود فإن اللہ یحیي بھم الحقوق؛ وھذا التلقین إعائة وإکرام حیث لا ینسب إليه القصور. وقوله بمنزلة 
الأشخاص هو إرسال شخص لیأتي بخصمہء یقال شخص من بلد إلی بلد ذھب من حد منع. قیل وتاخیر قول أبي 


عن التقدم بین یدیه في غیر وقته ویمنعھم عن إساءة الأدب؛ ویقال لە صاحب المجلس والشرط والعریف والجلواز من 
الجلوزۃ وهي المنع ویکون معه سوط یجلس الخصمین بمقدار ذراعین من القاضي ویمنع من رفع الصوت في المجلس. 
قال: (ویکرہ تلقین الشاعد الخ) تلقین الشامد وھو أن یقول القاضي ما یستفید بە الشاھد علما ہما یتعلق بالشھادة مثل ان یقول 
تشھد بکذا وکذا مکروہ لأنه إعانة لأحد الخصمین فیکرہ کتلقین الخصمء وھو قول أبي یوسف الأول؛ ئم رجع واستحسن 
التلقین رخصة في غیر موضع التھمة لأن القضاء مشروع لإحیاء حقوق الناس؛ وقد یحصر الشامد عن البیان لمھابة مجلس 
القاضي فکان فيی العلقین |إحیاء للحقوق بمنزلة الأشخاص والتکفیل؛ وأما فيی موضع التھمة مثل أن ادعی المدعي ألفاً 


کتاب أدب القاضي ۲۹ 


قال: (ویکرہ تلقین الشاھد) ومعناہ أن یقول لە أتشھد بکٰذا وکذاء وھذا لأنه إعانة لأحد الخصمین فیکرہ 
کتلقین الخصم. واستحسنه أبو یوسف رحمہ اللہ في غیر موضع التھمة لآن الشامد قد یحصر لمھابة المجلس فکان 
تلقینه إحیاء للحق بمنزلة الإاشخاص والتکفیل ۔ 


یوسف وتسمیته بالاستحسان دلیل علی أنه مختار المصنف؛ وھنذا بناء علی أن قوله استحسنه معناہ لە دلیل 
الاستحسان الاصطلاحي؛ وقد لا یلزم ویکفي کونە آخر دلیله في ذلك . وفي فتاوی قاضیخان: لا ینبغي للقاضي أي 
یبیع ویشتري بنفسه ہل یفوؤض ذلك إلی غیرہء وبە قالت الأئمة الثلائة. وعن محمد یتخذ وکیلا لا یعرف أنه وکیل 
القاضي تحرزاً عن المحاباۃ. وشرط شریح علی عمر حین ولاہ أن لا أبیع ولا أشتري ولا أرتشي. وقال بعض 
أشیاخ المالکیة ینبعي للقاضي أن یرتفع عن طلب العواري من الماعون والدابة وما أشبه ذلك. وعن محمد: 
لاباس أن یبیع ویشتري في غیر مجلس القضاء وینبغي للخصوم إذا وصلوا أن لا یسلموا علی القاضي؛ فإذا سلموا 
یجب علی القاضي رد سلامھم؛ فإن رذ یقتصر علی قولہ وعليکم ویخرج في أحسن ثیابەء واللہ الموفق 


وخمسمائة والمدعي عليه ینکر خمسمائة وشھدا الشامدان بالالف فالقاضي إن قال یحتمل أنە أبرأہ من الخمسمائة واستفاد 
سورین تر میس چو تی ا و وتاخیر قول أبيی یوسف یشیر إلی اختیار 


قولە: (تلقین الشاھد إلی قوله مکروہ لأنه إعانة الخ) أقول: تلقین الشاھد مبتدأ وقوله مکروہ خبرہ. 


۰ کتاب آدب القاضي 


فصل في الحبس 
قال: (وإذا ! ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غریمه لم یعجل بحبسه وأمرہ بدفع ما عليه) 
لان الحبس جزاء الساظلة فا ند مہ نھورغاا وھذا إذا ثبت الحق بإقرارہ لأنه لم یعرف کونە مماطلاً في أول 


فصل ني الحبس 

أحکام القضاء ء کثیرة منھا ما ذکر؛ ومنھا الحبس: إلا أنه اختص بأحکام کثیرة فأفردہ بفصل علی حدته. 
والحبس مشروع بالکتاب لأنه المراد بالنفي المذکور بقولہ تعالی فٛأو ینفوا من الأرض*4 [المائدۃ: ]۳٣‏ وبالسنة علی 
ما سلف ٥‏ آنہ پاٹ حبس رجلاً فی تھمةه”' وذکر الخصاف ٦ن‏ ناساً من أھل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بینھم قتیلاّء فبعث 
ور سر یسا و و شور مد سی و موا 
حتی أ شتری عمر رضي اللہ عنە داراً بمکة بأربعة آلاف درھم واتخذہ : و وھ ےر وت 
عثمان أیضاً إلی زمن علیْ رضي اللہ عنە فبناءء وو أول سجن بني في الإسلام. قال ني الفائق : إن علیاً بنی سجناً 
من قصب فسماہ ہ نافع فنقبه اللصوص وتسیب الناس منه ثم بنی سجناً من مدر فسماہ و مسا وفی ذلك یقول 
عليْ رضي اللہ عنە: 

ألا تراني کیساآً مکیسا بنیت بعد نافع مخیسا باب حصینا وأمیناً کیسا 

والمخیس موضع التخییس وھو التذلیل؛ والکیس حسن التأني في الأمورء والمکیس المنسوب إلی الکیس. 
بد لان افسجان دی تصیہ قب والمسجوس ٹي این لا بخرع لسوم رمشان ولا مد ولا لجسمة لا صن 
جماعة ولا لحج فریضة ولا لحضور جنازۃ بعض أھله ولو اعطی کفیلاً بنفسە لأنه لیضجر قلبه فیسارع للقضاء 
ولھذا قالوا: ینبغي أن یکون موضعاً خشناً ولا یسبط لە الفراش ولا وطاء ولا یدخل لە أحد یستانس بەء وقیل بخرج 
بکفیل لجنازۃ الوالدین والأجداد والجدات والآولاد وفي غیرھم لا وعليه الفتوی. . وفیه نظر لأنه إبطال حق آدمي 
بلا موجب وموت الأب ونحوہ غیر مبطل بنفسه. نعم إذا لم یکن لە من یقوم بحقوق دفنه فعل ذلك. وسٹل محمد 
عما إذا مات والدہ أیخرج فقال لا ۔ ولو مرض في السجن فأضناء إن کان لە خادم لا پخرج حتی یموت؛ وإن لم 
یکن لە خادم یخرج لأنه قد یموت بسبب عدم الممرض؛ ولا یجوز أن یکون الدین مقضیاً للتسبب في ھلاکە؛ ولو 


فصل في الحبس 

لما کان الحبس من أحکام القضاء وتتعلق بە أحکام أفردہ فيی فصل علی حدة وھو مشروع بقوله تعالی: طٛأو ینفوا من 
الأرض4 فإن المراد بە الحبسء وبالسنة وھو ما روي: ٭آن رسول اللہ گل حبس رجلا بالتھمةہ خلا أنه لم یکن في زمان النبيی 
پل وأبي بکر وعمر وعثمان رضي اللہ عنھم سجن؛ وکان یحبس في المسجد أو الدھلیز حیث أمکن؛ ولما کان زمن عليٰ 
رضي الل عنه أحدث السجن بناہ من قصب وسماہ نافعاً فنقبه اللصوص فبنی سجناً من مدر فسماہ مخیساء ولأن القاضي 
نصب لإیصال الحقوق إلی مستحقیھا فإِن امتنع المطلوب من آداء حق الطالب لم یکن للقاضي بد من أن یجبرہ علی الأداء؛ 


فصل فی الحبس 
قولە: (وھو ما روي أن رسول اللہ 8ےگ حبس رجلاً الخ) أقول: وقد مر ذلك من المصنف في أوائل کتاب الحدود قوله: (فسماہ 
مخیساً) أفول: خیس تخیساً ذلله فتخیس بالخاء المعجمة . قال في القاموس: مخیس کمعظم انتھی. قال في النھایة : المخبس بالکسر: 
أي المذلل من التخییس وھو التذلیلء وروي بعتح الیاء وھو موضع التخییس؛ وھو الذي اختارہ في المغرب۔ 
وو فھھھوکووسو یرونج سد جھھسمٌوک پھر وسر کے پیچ ےھ تتعتت 
)١(‏ تقدم تخریجه في الکفاله وإسنادہ حسن. ومضی في الحدود أیضاً 
)٢(‏ لم أعثر عليه فیما بین یدي من الکتب والمراجع 


کتاب ادب القاضي اک 


الوہلة فعله طمع في الإمھال فلم یستصحب المال؛ فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظھور مطله؛ أما إذا ثبت بالبینة حبسه 
کما ثبت لظھور المطل ہإانکارہ. 


احتاج إلی الجماع تدخل زوجته أو جاریته فیطڑھا حیث لا یطلع عليهء وقیل یمنع منە لأن الجماع لیس من الحوائج 
الأاصلیق ولا یمنع من دخول أھله وجیرانه للسلام عليه لأنە قد یفغضي إلی المقصود من الإیفاء بمشورتھم ورأیھم 
ویمنعون من طول المکٹ . والمال غیر مقدر في الحبس؛ فیحبس في الدارھم وما دونە لأن ظلمه یتحقق بمنع ذلك 
قوله: (وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبہ حبس غریمہ لم یعجل بحبسه حتی یأمرہ بدفع ما عليهء لأن 
الحبس جزاء المماطلة) بقوله ق ليْ الواجد یحل عرضه وعقوبتہہ'”'' رواہ أبو داود وفسر عبد اللہ بن المبارك 
إحلال عرضه بإغلاظ القول لە وعقوبته بالحبس (فلا بد من ظھور المماطكة) ولم تظھر بمجرد ثبوت الحق بالاقرار 
(إذ لعله طمع في الإمھال فلم یستصحب المال) وإنم یظھر إذا أمرہ بعد إقرارہ فامتنع (آما إذا ظھر۔ بالبینة فیحبسه کما 
ظھر لظھور المماطلة بإنکارہ). وفي الفوائد الظھیریة : وعن شمس الائمة السرخسي عکس ھذاء وھو أنە إذا ثبت 
بالبینة لا یحبسە لاول هلة لأنه یعتذر بأني ما کنت أعلم أن عليٍ دیناً له بخلافة بالإقرار لأنه کان عالماً بالدین ولم 
یقضہ حتی أحوجه إلی شکواہ وعلی قول الخصاف لا یحبسہ: حتی یأمرہ في الإقرار والبینة قوله: (فإن امتنع) أي 
بعد أمرہ بقضائہ (حبےە في کل دین لزمہ بدلاً عن مال حصل في یدہ) کالقرض وثمن المبیع أو التزمه بعقد کالمھر 
والکفالة لأئه إذا ثبت المال في یدہ ثبت غناہ (به) والمراد بالغنی القدرة علی الإیفاءء وإلا فالدین قد یکون دون 
النصاب ویحبس بە: یعني إذا دخل المال في یدہ ثبتت قدرته علی إیفائەء وما لم یکن بدل مال لکنە لزمه عن عقد 
التزمه کالمھر والکفالة لأن إقدامه علی مباشرۃ ما یلزم ذلك المال دلیل القدرۃ عليه فیحبسەء ولا یسمع قولە إني فقیر 
لأنه کالمناقض لوجود دلالة الیسار (ولا یحبسه فیما سوی هذین) النوعین (إذا قال إني فقیر إلا أن یثبت غریمہ أن لە 
مالاً فیحبسه) حینئذ (لأنہ وجد دلالة الیسار) أي قدرته علی الدین المدعي بەء ھکذا ذکر في الکتاب (ویروی أن 
القول لمن عليه في جمع ذلك) أي فیما کان بدل مال أو لزمه بعقد أو حکماً لفعله لا لعقد کالاتلاف وضمان 
الخصب وھو قول الخصاف (لآأن الأاصل هو العسرۃ) في حق کل أحد لأئه خلق عدیم المالء ولھذا قال: إذا ثبت 


موس تلتسستمفلھوسیسسوییھنینییتنئنٹیسشتتبداساسسشھسشسھھسئسسست 
ولا خلاف أن لا جبر بالضربِ فیکون بالحبس اولی. قال: (وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غریمه 
الخ) إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غریمہ فلا یخلو ما أن یثبت بالإقرار أو بالبینةء فإن کان الأول لم 
یعجل بالحبس وأمرہ بدفع ما عليه لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظھورھاء وإذا ثبت الحق باإقرارہ لم یظھر کونهە 
مماطلاً في اول الأمر لان من حجتہ أن یقول ظننت أنك تمھلني فلم أستصحب المال فإن أبیت آوفیك حقك؛ فإن امتنع بعد 
ذلك فقد ظھر مطله فیحبس؛ وإن کان الثاني حبسە کما سبق لظھور المماطلة بإنکارہ. وروي عن شمس الأئمة السرخسی 
رحمه اللہ عکس ذلك. ووجھە أن الدین إذا ثبت بالبینة کان لە أن یعتذر ویقول ما علمت لە دیناً علیْ فإذا علمت الَن لا 
آتوانی في قضائهء ولا یمکنە مثل ھذا الاعتذار في فصل الاإقرار والمال غیر مقدر في حق الحبس یحبس في الدرھم وما 
دون لآن مائع ذلك ظالم فیجازی بە والمحبوس في الدین لا یخرج لمجيء رمضان والفطر والأاضحی الجمعة وصلاۃ 
مکتوبة وحجة فریضة وحضور جنازۃ بعض أھله وموت والدہ وولدہ إذا کان ثمة من یکفنە ویغسله؛ لأن حقوق المیت تصیر 
مقامة بغیرہء وفي الخروج تفویت حق الطالب بخلاف ما إذا لم یکن ذلك لنە لزم القیام بحق الوالدین ۔ ولیس في هذا القدر 
ماک متسو سجسسشسسسسھڑوودوسسیسسسسسای5ھستست 


)١(‏ حسن. أخرجہ آبو داود ۳٦٣۸‏ والنسائي ۷/ ٦‏ ۷ وابن ماج ۲٢٢۷‏ والطحاوي في المشکل ۱/ ۴۳۔ ٦١١٤‏ وابن حبان ٦۰۸۹‏ والحاکم 
٤‏ واحمد ؛٤/‏ ۲۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹ والبیھقي ١١/٦‏ کلھم من حدیث محمد بن میمون عن عمرو بن الشرید عن أبیه. وصححہ الحاکم: 
ووافقه الذهبي! 
وفیه محمد بن میمون قال في التقریب: مقبول ١٢ھ‏ ووثقه ابن حبان. وکذا رواہ الطبراني .۷۲٢۹‏ وعلقه البخاري ١٦٦/٦‏ فقال: ویٰذکر..۔. 
فذکرہ قال الحافظ : وصله أحمد وأبو داود وإسحاق في مسندیھما وکذا النسائي: وإسنادہ حسن ١‏ ھ. 


اللّیٰ: المطل ۔ 


۲ کتاب أدب القاضي 
قال: (فإن امتٹع حبسه في کل دین لزمه بدلاً عن مال حصل في یدہ کثمن المبیع أو التزمه بعقد کالمھر 
والکفالة) لأنە إذا حصل المال في یدہ ثبت غناہ بەہ وإقدامہ علی التزامه باختیارہ دلیل یسارہ إذ هو لا یلٹزم إلا ما 
یقدر علی أدائہ والمراد بالمھر معجله دون مؤجلە. 


الحق فلا یحبسە حتی یسأله ألك مال أو لاء فإن قال لا استحلفه فإن نکل حبسهء وإن حلف أطلقه إلا أن یقیم 
المدعي البینة علی قدرته. وعندنا یحبسه ولا یسألهء فإن قال أنا فقیر حینثذ ینظر (ویروی أن القول لە) أي للمدیون 
(إلا فیما بدله مال) کالقرض وثمن المبیع بخلاف المھر والکفالة فإن القول فیھما قول المدعي. ونسب الخصاف ھذا 
القول لأبي حنیفة وأبي یوسف؛ ومن العلماء من قال: یحکم الزي إن کان بزي الفقراء فالقول قوله في الفقر إلا أي 
یثبت المدعي قدرتەء وإن کان بزي الأغنیاء فالقول للمدعي إلا في الفقھاء والعلویة والعباسیة لا یحکم الزي لانھم 
یتکلفون في لبساھم مع فقرھم وحاجتھم؛ وعلی ھذا القول لو کان علی المطلوب زي الفقراء فادعی المدعي أنە غیر 
زیە وقد کان عليه زي الأغنیاء قبل أن یبحضر مجلس لحکم فإن القاضي یسال المدعي البینة علی ذلكء فإن أقام 
البینة أنه کان عليه زی الأغنیاء جعل القول قول المدعي؛ فإن لم یقدر علی البیان حکم زیە في الحال فیجعل القول 
قول المدیون؛ وکلما تعارضت بینة الیسار والإعسار قدمت بینة الیسار لآن معھا زیادۃ علم؛ اللھم إلا أن یدعي 
المدعي أنە موسر وھو یقول أعسرت بعد ذلك وأقام بینة بذلك فإنھا تقدم لأن معھا علماً بأمر حادث وھو حدوث 
ذھاب المال. ٹم ذکر المصنف مسالتین محفوظتین نصاً عن أصحابنا بلا خلاف: إحداھما أن المرأۃ إذ اعت أنە 
موسر لتاخذ نفقة الیسار وقال إنه معسر لیعطي نفقة الإعسار أن القول للزوج ۔ والثانیة أحد الشریکین إذا أعتق نصیبه 
وزعم أنە معسر فلا یضمن للساکت شیتاً ولکن یستسعی العبد وقال شریکه بل موسر لیضمنه کان القول قول المعتق . 


من الخروج کثیر ضرر للطالب؛ وإن مرض ولە خادم لا یخرج لأنه شرع لیضجر قلبه فیتسارع إلی قضاء الدین وبالمرض یزداد 
الضجرء وإن لم یکن لە خادم أخرجوہ لأنە إذا لم یکن لە من یمرضه رہما یموت بسببه وھو لیس بمستحق عليه؛ ولو احتاج إلی 
الجماع دخلت عليه زوجته أو جاریته فیطؤھما حیث لا یطلع عليه أحد لأنه غیر ممنوع عن قضاء شھوۃ البطن فکذا شھوۃ الفرج . 
وقیل الوطء لیس من أصول الحوائج فیجوز أن یمنع بخلاف الطعامء ولا یمنع من دخول أھله وجیرانه عليه لیشاورھم في قضاء 
الدین ویمنعون من طول المکٹ عندہ. قال: (فان امتنع حبسه في کل دین لزمہ بدلاً الخ) فإن امتنع الغریم عن أآداء ما عليه حبسه إذا 
طلب الخصم ذلك کما مر ولا یسأله عن غناہ وفقرہ فإن ادعی الڑإعسار وأنکرہ المدعي اختلف المشایخ في قبول دعواہء فقال 
بعضھم: کل دین لزمه بعقد کالثمن والمھر والکفالة فالقول فيه قول المدعي؛ وقد ذکر القدوري ھذا القول بقوله حبسه في کل 
دین لزمہ بدلاً عن مال حصل في یدہ کثمن المبیع أو التزمه بعقد کالمھر والکفالةء واستدل المصنف علی ذلك بقوله لأنه إذا 
حصل المال في یدہ ثبت غناہ بە وزواله عن الملك محتمل والثابت لا یترك بالمحتمل؛ وبقوله وإقدامہ علی التزامه باختیارہ 
دلیل یسارہ إذ ھو لا یلتزم إلا ہما یقدر علی أدائە وھذا یوجب التسویة بین ما کان بدلاً عن مال وبین ما لم یکن وبخرج عنه 
ما لم یکن دیناً مطلقاً کالنفقة وغیرھا کما سنذکرہ؛ والمراد بالمھر معجله دون مؤجلە لآن العادۃ جرت بتسلیم المعجل فکان 
إقدامه علی النکاح دلیلاً علی قدرته. قال القدوري: (ولا یحبسه فیما سوی ذلك) یعنيی ضمان الغصب وأرش الجنایات (إذا 
قال إني فقیر) لأنہ لم توجد دلالة الیسار فیکون القول قول الممدعی عليه (إلا أن یثبت المدعي أن لە مالاً ببینة فیحبسه؛ وروی 
الخصاف عن اصحابنا رحمھم الہ أن القول قول المدعی عليه في جمیع ذلك) أي فیما کان بدلاً عن مال وما لم یکن (لأن 
الأاصل هو العسرۃ) إذ الاّدمي یولد ولا مال لە؛ والمدعي یدعي عارضاء والقول قول من تمسك بالأاصل حتی یظھر خلافه 
فکان القول قول المدیون مع یمینه (ویروی أن القول قولە إلا فیما بدله مال) وھو مرويِ عن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما 


قولہ: (فقال بعضھم کل دین لزمه بعقد الخ) أفول: العقد قول یکون لە حکم المستقبل فلا عقد في صورة التعاطي فلھذا قابل 
القدوري ما التزمه بعقد بما لزمه بدلاً عن مال فتامل قوله: (یعني ضمان الغخصب) أقول: فیه أن ضمان الغصب دین لزمه بدلاً عن مال 
حصل في یدیه فوجد فيه دلیل الیسار فینبغي أن یکون القول قول المجدعي کما صرح بە في البدائم. وجوابە أن وضع المسألة فیما إذا 


کتاب أدب القاضي ۲۳ 


قال: (ولا یحبسه فیما سوی ذلك |إذا قال إني فقیر إلا أن یثبت غریمہ أن لە مالاً فیحبسہ) لأنه لم توجد دلالة 
الیسار فیکون القول قول من عليه الدین؛ وعلی المدعي إثبات غناہء ویروی أن القول لمن عليه الدین فيی جمیع 


قال المصنف (والمسالتان تؤیدان القولین الأخیرین) یعني قول القائل القول لمن عليه في جمیع ذلك٠‏ وقول القائل 
القول لمن عليیه إلا فیما بدله مال. أما تأییدھما الأول فلأنه جعل القول قول الزوج والمعتق؛ فلو کان الصحیح 
المذکور أولاً کان القول المرأۃ والشريك الساکت في دعوی الیسار وأما تأییدھما الثاني فلانه لما لم یکن بدل ٠‏ 
المھر وبدل العتق مالاً جعل القول قول من عليه فعلم بھذا أن الصحیح هو القولان الأآخیرانء کذا في الٹھایة . 
ومنھم من استروح في الأول فقال: ما تأبیدھما لقول من قال القول لە في جمیع ذلك فظاھرء وذکر في الثاني ما 
ذکر في النھایة. ولا یخفی أنھما یبطلان القول المفصل في الکتاب بین کون الدین ملتزماً بمال آو بعقدء قلا یکون 
القول للمطلوب وکونە بخلافھما فالقول للمطلوب٠‏ فإن البدل فیھما ملتزم بعقد أو شبھةء وھو الفعل الحسن 
الموضوع سبباً: أعني العتق؛ ویؤیدان القول الآخیر وھو أن القول للمدیون إلا فیما بدلە مال فإن البدل في المسآألة 
لیس مال ویجعل القول للمدیون تأید القول بأن ما بدله لیس بمال یکون القول فيه للمطلوب وإن التزمه بعقد ٹم 
ہذہ الثائیة باعتبار صدقھا مع جزء گل من القولین بمطابقة کل منھما یوھم أنە یفید الشمول وإلا فلم یلزم من کون 
القول للمطلوب فیما إذا التزم بعقد والبدل لیس بمال کون القول لە في جمیع الدیون؛ فما في النھایة والدرایة 
وغیرھما من قولە بعد توجیە التأیید فکان الصحیح ھما القولان تساھل ظاھر ۔ وکیف یمکن أن یجمع بینھما فيی 
الصحة وھما متباینانء فإِن کون القول للمطلوب في الکل إذا کان هو الصحیح لا یکون المفصل بین کون بدل الدین 
مالاً فالقرول للمدعي؛ أو غیر مال فالقول للمطلوب صحیحاًء فالذي لا شبھة فیه إنما یبطلان القول المذکور في 
الکتاب لیس غیر. وأجاب المصنف عن الإبطال المذکور بأن دین النفقة وضمان العتق لیس بدین مطلق بل هو صلة 
واجبة ولذا سقطت النفقة بالموت بالاتفاقء وکذا ضمان الڑعتاق عند أبي حنیفةق وھذا معنی قوله (والتخریج علی ما 
قال في الکتابِ الخ) فلم یرد انقضا فیرجع قول الکتاب علی قوٌّتہ وثبوتہ (ثم فیما) إذا (کان القول قول المدعي إن لە 
سو سے ھا وی ضا تی سے رانا ای ھی اس سوہ کساردر ات ماھت ےت ات 
الله لائه عرف دخول شيء في ملک وزواله محتمل فکان القول للمدعي؛ وما لم یکن بدلە مالاً کالمھر وبدل الخلع وما أشبه 
ذلك فالقول فيه قول المدعی عليه لأنه لم یدخل في ملکه شيء ولم یعرف قدرته علی القضاء فبقي متمسکاً بالاصل وو 
العسرۃ؛ فذلك ثلاثة أقوال. وفی المسألة قولان آخران: أحدھما أن کل ما کان سبیلە سبیل البرٌ والصلة فالقول فيه قول 
المدعی عليه کما في نفقة المحارم. والآخر أن یحکم الزيّ إن کان زی الفقراء کان القول لەء وإن کان زي الأغنیاء کان القول 
للمدعي إلا في أھل العلم والأشراف کالعلویة والعباسیة فإِنھم یتکلفون في الزيٗ مع حاجتھم حتی لا یذھب ماء وجھھم فلا 
یکون الزيٌ فیھم دلیل الیسار. وقوله: (وفي النفقة) بیان لما و المحفوظ من الروایة. ذکر في کتاب النکاح أن المرأة إذا 
ادعت علی زوجھا أنه موسر وادعت نفقة الموسرین وادعی الزوج أنه معسر وعليه نفقة المعسرین فالقول قول الزوج. وفي 
کتاب العتاق أن اأحد الشریکین إذا أعتق نصیبه من العبد وزعم أنه معسر کان القول قوله وھاتان مسألتان محفوظتان تؤیدان 
القولین الآخرین . آما تاییدھما للذي کان القول فیه لمن عليه في جمیع ذلك فلانہ جعل القول قول الزوج والمولی مع أنھما 
باشرا عقد النکاح والإعتاقء فلو کان الصحیح ما ذکر أوَلاً کان القول قول:المرأۃ والشريك الساکت في دعوی الیسارء وأما 
تأییدھما للذي کان القول لمن عليه إلا فیما بدله مال فلأنہ لما لم یکن بدل المھر وبدل ضمان الإعتاق ما لا یجعل القول قول 
من عليه؛ فعلم أن الصحیح هو القولان الأخیران. وقوله: (والتخریج علی ما قال في الکتاب) یعني القدوري جواب عن 


بت ھلاك المغخصوب أو غصبه منە عند القاضي وما في البدائع إذا باعہ لآخر مثلا قوله: (والمدعي یدعي عارضاً الخ) أقول: ولا یخفی 
أن العارض ثبت بدلیله الذي ذکرہ المصنف آنفاً والأاصل إبقاؤہ حتی یظھر خلافه قوله: (ولم یعرف قدرته علی القضاء) أقول: بل علم 
بإقدامه علی التزامه باختیارہ. 

فولہ: (فلانہ جعل القول قول الزوج الخ) أقول: لا یخفی أن ما ذکرہ مغالطة منشڑھا اشتراك لفظ الیسار والعسار بین المعنبینء فإن 
المراد بالیسار في قولھم وإقدامہ عن التزامه باختیارہ دلیل یسارہ وھو القدرۃ علی الابقاء ولا کذلك في اللفقة قولہ: (مع أنھما باشرا عقد 


نتھش کتاب آدب القاضيی 


ذلك لأن الأصل هو العسرۃ. ویروی أن القول لە إلا فیما بدله مال. وفي النفقة القول قول الزوج إنه معسرہ وفي 
إعتاق العبد المشترك القول للمعتق؛ والمسألتان تؤدیان القولین الآخیرینء والتخریج علی ما قال في الکتاب أنە لیس 
بدین مطلق بل هو صلة حتی تسقط النفقة بالموت علی الاتفاقء وکذا عند أبي حنیفة رحمه اللہ ضمان الڑإعتاق؛ ٹم 
فیما کان القول قول المدعي إِن لە مالاً أو یثبت ذلك بالبینة فیما کان القول قول من عليه یحبسهە شھرین أو ثلاثة ٹم 
یسأل عنه فالحبس لظھور ظلمه في الحال؛ وإنما یحبسە مدة لیظھر ماله لو کان یخفيه فلا بد من أن تمتد المدة لیفید 
هذہ الفائدة فقدرہ ہما ذکرہ؛ ویروی غیر ذلك من التقدیر بشھر أو أربعة إلی ستة أشھر۔ والصحیح أن التقدیر مفویض 
]لی رأي القاضی لاختلاف أحوال الأشخاص فیه . 


مالاً أو ثبت ذلك بالبینة بحبس) المدیون (شھرین أو ثلاثة ٹم یسأل عنه فالحبس لظھور المماطلة ٹم إنما یحبس مدة 
لیظھر ماله) فیزدي ما عليه (فلا بد أن تمتد تلك المدة لیفید هذہ الفائدۃ فقدرہ ہما ذکرہ) وھو شھران أو ثلائف وھو 
روایة محمد عن أبي حنیفة في کتاب الحوالة والکفالة (ویروی غیر ذلك من التقدیر بشھر) وھو اختیار الطحاوي لأن 
ما زاد علی الشھر في حکم الجل وما دون الشھر في حکم العاجل فصار أدنی الأاجل شھراً والأقصی لا غایة لھ 
فیقدر بشھر. وروي (أو أربعة أشھر إلی ستة أشھر) وھو روایة الحسن عن أبي حنیفة: أي ما بین أربعة أشھر روایة 
الحسن عن أبي حنیفة قوله: (والصحیح الخ) ذکر هشام عن محمد نحوہ وکذا الصدر الشھید؛ فالتقدیر فيی هذا غیر 
معتبر بل هو مفوّض إلی رأي القاضي إذ المقصود بالحبس أن یضجر قلبه فیقضيه إن کان له مال وھذا رختلف 
باختلاف الناس إن غلب علی ظن القاضي بعد مدة أنه لو کان لە مال فرّج عن نفسه فیسآل عنه جیرانه وأھل الخبرة 
بەء فإن شھد شاهھدان عندہ أنه قادر علی قضاء الدین آبد حبسه: وإن قالوا إنە ضیق الحال أطلقهء ولو رأی أن یسال 


المسالتین نصرةۃ للمذکور فیەء وتقریرہ أنه: أي النفقة علی تاویل الإنفاق لیس بدین مطلق بل فیە معنی الصلة. ولھذا تسقط 
بالموت بالاإنفاقء وقد تقدم أن الدین الصحیح هو ما لا یسقط إلا بإبراء من لە أو بإیفاء من عليهء وکذا ضمان الإعتاق عند 
آبی حنیفة رحمہ اللہ وحینثذ لا یرد نقضاً علی ما في الکتاب وھو قوله حبسه في کل دین لزمہ بدلاً عن مال أو التزمہ بعقد 
لأن المراد بالدین هو المطلق منە إذ بە یحصل الاستدلال علی القدرۃ لأنە إذا علم أنە لا یحصل الخلاص منہ في حیاتہ ومماته 
من جھتہ إلا بالإیفاء وأقدم عليه دل علی أنە قادر عليهء ثم فیما کان القول فيه قول المدعي أن لە مالاً أو ثبت ذلك عليه بالبینة 
فیما إذا کان القول قول من عليه یحبسە الحاکم شھرین أو ثلاثة ثم یسأل جیرانه وأھل خبرته عن یسارہ وإعسارہ. آما الحبس 
فلظھور ظلمه بالمطل في الحال وأما توفیتہ فلأنه لإظھار ماله إِن کان یخفيه فلا بد من مدة لیفید ھذہ الفائدۃ فقدر ہما ذکر؛ 
ویروی غیر اتقدیر بشھرین أو ثلاثة أشھر بشھر وھو اختیار الطحاوي لأن ما دونە عاجل والشھر آجل. قال شمس الائمة 
الحلواني : وھو أرفق الأقاویل في ھہذا الباب. وروی الحسن عن أبي حنیفة أربعة أشھر إلی ستة أشھرء والصحیح أن شیئاً من 
ذلك لیس بتقدیر لازم؛ ہل هو مفوّض إلی رأي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص فيهء فمن الناس من یضجر في السجن 
في مدة قلیلة ومنھم من لا یضجر کثیر ضجر بمقدار تلك المدة التيی ضجر الآخر؛ فإن وقع في رأیە أن ھذا الرجل یضجر 
بھذہ المدة ویظھر المال إن کان لە ولم یظھر سأل عن حاله بعد ذلك؛ فإن سال عنە فقامت بینة علی عسرته أخرجه القاضي 
من الحبس ولا یحتاج في البینة إلی لفظة الشھادة والعددء بل إذا أخبر بذلك ثقة عمل بقولهء والائنان أحوط إذا لم یکن حال 
منازعةء أما إذا کانت کما إذا ادعی المطلوب الإعسار والطالب الیسار فلا بد من إقامة البینةء فإن شھد شامدان أنه معسر خلی 


النکاح والإعتاق) أقول: أنت خبیر بأن الالتزام فی صورةۃ الڑعتاق موقوف علی ثبوت یسار المعتق فلا یدل الڑإعتاق مجرداً علی الالتزام 
فلا نقص قولە: (بدل المھر) أقول: الظاھر أن یقول بدل النفقة قوله: (فعلم أن الصحیح هو القولان الأخیران) أقول : کیف یجتمعان 
علی الصحة وھما عتنافیان إلا أن یقال: المراد أن الصحیح لا یعدوهما لان کلا منھما صحیح قولە: (اي النفقة علی التاویل الإنفاق لیس 
ہدین مطلق بل فيه معنی الصلة) أفول: الإنفاق لا یکون دیناً فلا وجه لھذا التاویل والأصوب أن یقال علی التاویل الدین وأن یرجع 
الضمیر إلی کل من النفقة وضمان الاعتاق قولە: (وقد تقدم أن الدین الصحیح الخ) أقول: في الکفالة قوله: (ویروی غیر التقدیر بشھرین 
آو ثلاثة آشھر بشھر) أقول: قوله بشھر متعلق بمقدر۔ ۱ 


کتاب آدب القاضي ۰۵ 


قال: (فإن لم یظھر لە مال خلی سبیلهہ) یعني بعد مضيْ المدة لأنه استحق النظرۃ إلی المیسرۃ فیکون حبسه بعد 
ذلك ظلماً؛ ولو قامت البینة علی إفلاسه قبل المدة تقبل في روایةء ولا تقبل في روایة وعلی الثانیة عامة المشایخ 


قبل انقضاء مدة الحبس کان لە ذلك. وأما السؤال قبل الحبس وقبول بینة الإعسار ففيه اختلاف الروایة عن محمد: 
في روایة تقبل قبل الحبس وبە أفتی محمد بن الفضل وإسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة ونصیر بن یحیی وھو قول 
الشافعي وأحمدہ والاکثر علی أنھا لا تقبل قبل الحبس وھو قول مالك. قیل وھو الأصحء فإن بینة الإعسار بینة 
علی النفي فلا تقبل حتی تتأید بمؤید وبعد مضي المدة تأیدت: إذا الظار أنه لو کان لە مال لم یتحمل ضیق السجن 
ومرارته, واعلم أُن سؤال القاضي بعد المدة للاحتیاط وإلا فبعد مضي المدۃ التي یغلب علی ظن القاضي أنه لو کان 
لە مال دفعه وجب إطلاقه إن لم یقم المدعي بینة یسارہ من غیر حاجة إلی سؤال؛ واليه یشیر قوله فإن لم ینکشف لە 


سبیلهء ولیس ھذا شھادة علی النفي لان الإعسار بعد الیسار أمر حادث فتکون الشھادۃ بأمر حادث لا بالنفيی؛ وإن استحلف 
المطلوب الطالب علی أنە لا یعرف أنە معدم حلفە القاضي؛ فان نکل أطلقه وإن حلف آبد الحبس. وقال شیخ الإسلام: ھذا 
السؤال من القاضي عن حال المدیون بعد ما حبسە احتیاط؛ ولیس بواجب لن الشھادة بالإعسار شھادة بالنفي وھي لیست 
بحجة فللقاضي أن یعمل برأیەء ولکن لو سأل کان أحوط. قیل محمد رحمہ اللہ قبل البینة علی الیسار وھو لا یثبت إِلا 
بالملك وتعذر القضاء بە لأن الشھود لم یشھدوا بمقدارہ ولم یقبل فیما إذا آنکر المشتري جوار الشفیع وأنکر ملکه في الدار 
التي بیدہ فيی جنب الدار المشتراۃ فأقام الشفیع بینة أن لە نصیباً في ہذہ الدار ولم یبینوا مقدار نصیبه فإن القاضي لا یقضي بھذہ 
البینة فما الفرق بینھما؟ وأجیب بأن الشامد علی الیسار شامد علی قدرته علی قضاء الدین؛ والقدرۃ عليه إنما تکون بملك 
مقدار الدین فیثبت بھذہ الشھادة قدر الملك لکون قدر الدین معلوماً في نفسه. أما الشاھد علی النصیب فلیس بشاھد علی 
شيء معلوم لآن القلیل والکثیر فيی استحقاق الشفعة سواء فوضح الفرق بینھما. قال: (فإن لم یظھر لە مال خلی سبیلە الخ) 
فإن لم یظھر للمحبوس مال بعد مضيْ المدۃ التي رآھا القاضي برأیه أو بعد مضي المدۃ التي اختارھا بعض المشایخ کشھر أو 
. شھرین أو أربعة آشھر علی ما تقدم خلی سبیلە لأنه استحق النظرۃ إلی المیسرۃ لقوله تعالی: لوإن کان ذو عسرۃ فنظرۃ إلی 
میسرة 4 فکان الحبس بعدہ ظلماً. وفي بعض الشروح جعل قولە یعني بعد مضي المدة متعلقاً بقوله خلی سبیلە فقال المفھوم 
من کلام أنه لا یخليه ما لم تمض المدة ولیس کذلك فان أصحابنا ذکروا في نسخ أدب القاضي وقالوا: وإذا ثبت إعسارہ 
اخرجه من الحبس؛ وعلی ما ذکرنا لا یر عليه شيء من ذلك (ولو قامت البینة علی إفلاسه قبل مضي المدة) بأن أخبر واحد 
ثقة آو اثنان أو شہد بذلك شاھدان أنه مفلس معدم لا نعلم لە مالاً سوی کسوتہ التي عليه وثیاب لیله وقد اختبرنا أمرہ سراً 
وعلانیة ففيه روایتان (تقبل في روایة ولا تقیل في روایة وعلیھا عامة المشایخ) وإن کان ذلك قبل الحیس؛ فعن محمد فيه 
روایتان: في روایة لا یحبسه وبە کان یفتي الشیخ الجلیل أبو بکر محمد بن الفضل وھو قول إسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة 
رحمھم اللہ . وفي آخری وعلیھا عامة مشایخ ما وراء الٹھر أنه یحبسە ولا یلتفت إلی هذہ البینة لأنھا علی النفي فلا تقبل إِلا إذا 
تأیدت بمؤید وقبل الحبس ما تأیدت؛ فإذا حبس ومضت مدۃ قد تأیدت بە إذ الظاھر أن القادر علی خلاص نفسه من مرارۃ 
الحبس لا یتحملھا قال: (في الکتاب) أي القدوری (خلی سبیلە ولا یحول بینە وبین غرمائه وھذا الکلام) یعني المنع عن 
ملازمة المدیون بعد إخراجه من الحبس (فی الملازمة) مل للطالب ذلك أو لا (وسنذکرہ في باب الحجر بسبب الدین إن شاء 
الله تعالی) وذکر في الجامع الصغیر: (رجل أَقر عند القاضي بدین فإنه یحبسە ثم یسأل عنہ فإن کان موسراً أبد حبسه وإن کان 


قوله: (وفي بعض الشروح جعل قولە إلی قوله وعلی ما ذکرنا لا یرد عليه شيء من فلك) أقول: المراد من البعض هو الاتقانيیء 
وسیظھر جواب آخر آنفا بان ما في الکتاب علی روایة الأصل۔ فاندفع الإشکال علی أن ثبوت الاعسار یکون بالنیة وعدم الظھور لا یلزم 
أن یکون بھا فالمراد خلی سبیله بمجرد عدم ظھور المال علی ما یفھم من الشرطیة فافھم قوله: (فإن أصحابنا ذکرواء إلی قولە: أخرجه 
من الحبس) أقول: ممنوع فإنه یفھم مما ذکرہ أیضاً أنە إِذا لم یظھر لە قبل مضي المدة لا یخليه قال المصنف: (ولا تقبل في روایة) 
أقول: وھذا إذا کان أمرہ مشکلاً وإفلاسه غیر ظاھر بین الناس وإلا فلا یحیس قولە: (وھذا الکلام یعئي المنع من ملازمة المدیون) 
آقول: لعل الصواب یعني عدم المنع کما لا یخفی۔. ۱ 


٦‏ کتاب أدب القاضي 


رحمھم اللہ قال في الکتاب خلی سبیله ولا یحول بینە وبین غرمائهء وھذا کلام في الملازمة وسنذکرہ في کتاب 
الحجر إن شاء الله تعالی. وفي الجامع الصغیر: رجل أَقر عند القاضي بدین فإنه یحیسه ٹم یسل عنہء قإٹ کان 
موسراً آبد حبسەہء وإن کان معسراً خلی سبیلهء ومرادہ إذا أَقَرٌ عند غیر القاضي أو عندہ مرة وظھرت مماطلتهہ 
والحبس أوَلاً ومدته قد بیناہ فلا نعیدہ. 


مال خلی سبیلهء ولو طلب المدیون یمین المدعي أنه ما یعلم أنە معسر حلف؛ فان نکل أطلقه ولو قبل الحبس 
وإن حلف آبد حبسهە؛ ولا شك أن معناہ ما لم تقم بینة علی حدوث عسرتە. قال أبو القاسم في کیفیة شھادةۃ 
الاعسار أن یقول: آشھد إنه مفلس لا نعلم لە مالاً سوی کسوتہ التي عليه وثیاب لیله وقد اختبرنا أمرہ سراً وعلانیةء 
بخلاف ما إ|ذا مضت المدۃ فسأل فإنه یكفي الواحد العدل في إخبارہ بالعسرة والائنان أحوط . ولا بشترط فیھا لفظة 
الشھادۃ ذکرہ في باب الحبس من کفالة شیخ الإسلام قوله: (وفي الجامع الصغیر: رجل أَقر بدین عند القاضی فإنه 
یحبسه ثم یسال عن حالہ) إنما ذکرہ لما في ظاھرۃ من المخالفة لما قدمه من قولە إذا ثبت الدین بالإقرار لا یحبسه 
في أول الوھلة فإن ھذا ظاھر في وصل الحبس بإقرارہ فذکرہ لیژرّله بقوله (ومرادہ إذا ار عند غیر القاضی أو عندہ 
مرة وظھرت مماطلتہ فترافعا) إلی القاضی فإنه یحبسە بمجرد جوابە أنە لم یعطه إلی الان شیئاً قوله: (ویحبس الرجل 
في نفقة زوجتہ لأنہ ظالم بالامتناع) ویتحقق ذلك بان تقدمہ في الیوم الثاني من یوم فرض النفقة وإن کان مقدار اللفقة 
قلیلاً کالدانق إذا رأی القاضي ذلك؛ فأما بمجرد فرضھا لو طلبت حبسهە لم یحبسهە لآن العقوبة تستحق بالظلم والظلم 
بالمنع بعد الوجوب ولم یتحقق وھذا یقتضي أنە إذا لم یفرض لھا ولم ینفق الزوج علیھا في یوم ینبغي إذا قدمتہ في 
الیوم الثاني أن یأمرہ بالإنفاق فإن رجع فلم ینفق أوجعهہ عقویةء وإن کانت النفقة سقطت بعد الوجوب فھو ظالم لھا 
وھو قیاس ما أسلفناہ في باب القسم من قولھم إذا لم یقسم لھا فرفعته إلی القاضي یأمرہ بالقسم وعدم الجور؛ فان 
ذھب ولم یقسم فرفعته أرجعهە عقوبة: وإن کان ما ذھب لھا من الحق لا یقضي ویحصل بذلك ضرر کبیر قوله: 
(ولا یحبس والد في دین ولدہ فإنه عقوبة) ولا یستحق الوالد عقوبة لاجل الولد لآن التافیف لما حرم کان الحبس 
حراماً لأنه فوقە؛ وکذا لا یحد لە إذا قذفه ولا یقتص منە إذا قتلهء آما إذا امتنع من الإنفاق عليه فإنه یحبس؛ وکذا 
کل من وجبت عليه النفقة فابی عن الإنفاق أباً کان أو أماً أو جداء لأن في ترك الإنفاق سعیاً في ھلاکھمء ویجوز 
ان یحبس الوالد لقصدہ إلی إھلاك الولد (ولأنہ لا یتدارك لسقوطھا) أي لسقوط النفقة (بمضی الزمان) بخلاف الدین 
فإنه لا یسقط. وفي الذخیرة والعبد لا یحبس لمولاہ لان المولی لا یستوجب عليه دیناء ولا المولی لعبدہ المأذون 
غیر المدیون لأن کسبە لمولاہ فکیف یحبس لەء فإن کان عليه دین حبس لأنە للفرماء في التحقیق؛ ویحبس مولی 


معسراً خلی سبیلہ) وھذا بظاھرہ یناقض ما ذکر في أُول الفصل أن الحق إذا ثبت بالإقرار لا یحبسە أول وھلة فیحتاج إلی 
تاویل فلھذا ذکر المصنف تأویله بقوله: (ومرادہ) أي مراد محمد (إذا أقر عند غیر القاضي أو عندہ مرة قبل ذلك فظھرت 
مماطلتہ) وھذہ الروایة تصلح أن تکون معتمد شمس الأئمة السرخسي فیما نقل عنه من العکس کما تقدم في أول الفصل؛ آو 
یحمل علی اختلاف الروایتین لکن الظاھر هو التاویل قوله: (والحبس أاولاً) یعني أن المذکور في الجامع الصغیر من الحبس 
اولاً ومدتہ علی ما بینا لیس فیه مخالفة لما بیناہ فیحتاج إلی ذکرہ لھا فلا نعیدہ. قال: (ویحبس الرجل في نفقة زوجته الخ) إذا 
فرض القاضيی علی رجل نفقة زوجتە أو اصطلحا علی مقدار ولم ینفق علیھا ورفعت إلی الحاکم حبسه لظھور ظلمه بالامتناع 
(ولا یحیس والد في دین ولدہ لأنه نوع عقوبة فلا یستحقه الولد علی والدہ کالحد والقصاص) قال اللہ تعالی: ٭ولا تقل لھما 
آف واخفض لھما جناح الڈل من الرحمة4 (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه لأن فیه إحیاء ولدہ) وفي ترکه سعي في ھلاکه. 
ویجوز أن یحبس الوالد لقصدہ إتلاف مال الولد (ولآن النفقة تسقط ہمضي الزمان فلا یمکن تدارکھا) وسائر الدیون لم تسقط 
بە فافترقاء وکذا لا یحبس المولی لعبدہ إذا لم یکن عليه دینء فإن کان حبس لآن ذلك لحق الغرماء؛ وکذا العبد لمولاہ لأنہ 


کتاب آدب القاضي ۷ 


قال: (ویحبس الرجل في نفقة زوجتہ) لأنه ظالم بالامتناع (ولا یحبس والد في دین ولدہ) لأنہ نوع عقوبة فلا 
یستحقه الولد علی الوالد کالحدود والقصاص (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه) لآن فیە إحیاء لولدہ ولانه لا یتدارك 
لسقوطھا بمضیٴ الزمانء والل أعلم. 


المکاتب للمکاتب إذا لم یکن دینه من جنس بدل الکتابة لان في الجنس لە حق أخلہ. فإذا أخذ یلتقیان قصاصاً رفي 
غیر جنسهە لا تقع المقاصة. والمکاتب في أکسابە کالحر فله حق المطالبة فیحبس لمطله؛ آما المکاتب فلا یحبس 
بدین الکتایة لمولاہ لأنه بالامتناع لا یصیر ظالماء ولو کان عليه دین غیر بدل الکتابة یحبس فیه لأنه لا یتمکن من 
فسخ ذلك الدین وھو ظاھر الروایة. وعن بعض مشایخنا ھما سواء لأنه یتمکن من إسقاطه بتعجیز نفسه فیسقط الدین 
عنه لأن المولی لا یستوجب علی عبدہ دینأء وفي ظاھر الروایة أن بدل الکتابة صلة من وجه بخلاف سائر الدیون . 


لا یستوجب عليه دینأء وکذا الدین مکاتبه إذا کان من جنس بدل الکتابة لوقوع المقاصةء وإذا کان من غیر جنسە لا تقع 
المقاصة؛ والمکاتب في حق أکسابه بمنزلة الحرٌ فیحبس المولی لأجله؛ وکذا المکاتب لدین الکتابة لتمکنە من إسقاطه فلا 
یکون بالمنع ظالماً ویحبس في غیرہ لأئە لا یتمکن من الفسخ بسبب ذلك الدین وھو ظاھر الروایة. وقیل تجب التسویة بینھما 
لأنە متمکن من تعجیز نفسه فیسقط بە الدین عنه کدین الکتابةء _واللہ أعلم . 


۸ کتاب آدب القاضي 


باب کتاب القاضی إلی القاضی 
قال: (ویقبل کتاب القاضي إلی القاضي في الحقوق إذا شھد بە عندہ) لاتاج علی ما نبین (فإن شھدوا علی 
خصم حاضر حکم بالشھادة) لوجود الحجة (وکتب بحکمە) وھو المدعو سجلا (وإن شھدوا بە بغیر حضرۃ الخصم 
لم یحکم) لأن القضاء علی الغائب لا یجوز (وکتب بالشھادة) لیحکم المکتوب إليه بھا وھذا هو الکتاب الحكمي؛ 


باب کتاب القاضي إلی القاضی 

ہذا أیضاً من أحکام القضاء غیر أنە لا یتحقق في الوجود إلا بقاضیین فھو کالمرکب بالنسبة إلی الحبس؛ 
والعمل بکتاب القاضي إلی القاضي علی خلاف القیاس لأنە لا یزید علی إخبارہ بنفسەہ والقاضي لو أخبر قاضي 
البلد الآخری بأنە ثبت عندہ ببینة قبلھا حق فلان علی فلان الکائن في بلد القاضي الآخر لم یجز العمل بە لان إخبار 
القاضي لا یثبت حجة في غیر محل ولایته فکتابه أولی أن لا یعمل ب٭؛ لكنه جاز بإجماع الصحابة والتابعین لحاجة 
الناس إلی ذلك؛ فان الإنسان قد لا یقدر علی أن یجمع بین شھودہ والمدعی عليه بأن کان في بلدین فجوّز إعانة 
علی إیصال الحقوق لمستحقیھا وما وجه القیاس بە لما فیه من شبھة التزویر فإن الخط والختم یشبه الخط والختم 
فلیس بذاك لأن هذہ الشبهة منتفیة باشتراط شھادة الشھود علی نسبة ما فيه إلی القاضي المرسل وأنه ختمه. وقیل 
أصله ما روی الضحاك بن سفیان: ٢‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام کتب: ان وٹ امرأۃ أشیم الضبابي من دیة زوجھاہ”'' 
رواہ أبو داود والترمذي وأجمع الفقھاء عليه. لا یقال: لا نسلم مساٍِس الحاجة إلی کتاب القاضي لأن الشامدین 
علی الکتاب یجوز أن یشھدا علی شھادة الأصول ویؤدون عند القاضي الثاني فلم یحتج إليه لأنا نقول: في الشھادة 


باب کتاب القاضی إلی القاضی 

أورد هذا الباب بعد فصل الحبس لآأن هذا من عمل القضاء أیضاء إلا أن السجن یتم بقاض واحد وهذا باثنین والواحد 
قبل الائنینء والقیاس یأبی جواز العمل بە لأنه لا یکون أقوی من عبارتہ؛ ولو حضر بنفسه مجلس المکتوب إليه وعبر بلسانه 
عما في الکتاب لم یعمل بە القاضي فکیف بالکتاب وفیە شبھة التزویر إذ الخط یشبه الخط والخاتم الخائم إلا أنه جوّز لحاجة _ 
الناس لما روي أن علیاً رضي اللہ عنه جوزہ کذلك وعليه أجمع الفقھاء. قال: (ویقبل کتاب القاضي إلی القاضي في الحقوق 
الخ) یقبل کتاب القاضي إلی القاضي في حقوق تثبت بالشبھات دون ما یندریء بھا إذا شھد بە بضم الشین عند المکتوب إليه 
للحاجةء وھو نوعان: المسمی سجلاء والمسمی الکتاب الحکمي؛ وذلك لآن الشھود إما أن یشھدوا علی خصم أو لاء 


باب کتاب القاضی إلی القاضی 
قولە: (لیحکم بھا المکتوب إليه) أقول: وما یفعله القضاةۃ من إرسال المدعی عليه مع المدعي إلی القاضي الکاتب إذا طلب ذلك 


منھم فلعل مستندھم فیه ما سیجيء في ھذا الکتاب والنھایة وغیرھا في شرح قولە ولا یقضي القاضي علی غائب قولە: (وإلا فلا) أقول: 
بأن کان مما اختلف فیه الفقھاء. 1 : 


)١(‏ جید. أخرجه أبو داود ۲۹۲۷ والترمذي ۱٢٤١‏ وابن ماجه ۲٦٢٢‏ والبیيھقي ۸/ ۷٦۔ ٣۳١‏ وأحمد ٥٥٤/٣‏ من حدیث سعید بن المسیب قال: 
ہکان عمر یقول: الدیة علی العاقلةء ولا ترث المرأۃ من دیة زوجھا حتی أخبرہ الضحاك بن سفیان. ٠٠‏ فذکرہ. 
وقال الترمذي: حسن صحیح. والعمل علی ھذا عند أھل العلم. ورواہ مالك ۸٦٦/٢‏ ح ۹ عن الزھري مرسلاً بدون ذکر ابن المسیب . 
تنبیه: وقد وھم الأٰلباني في ھذا الحدیث حیث ذکرہ في الإرواء ۲٦٢۹‏ وقال: ھذا مرسل لن ابن المسیب في سماعہ من عمر خلاف. وحدیث 
الزھري الذي رواہ مالك منقطع قلت: آما خبر الزھري فھو مرسل کما قال وھو لمالك. 
وأما روایة اصحاب السنن من روایة الزھري عن ابن المسیب فھو متصل. وابن المسیب إنما ۔سمعه من الضحاك بن سفیان لا من عمر کما توھم 
الألبائي ۔ 
ویژکد کون ابن المسیب رواہ عن الضحاك هو ما ذکرہ ابن حجر فی الإإصابة ٦‏ حیث قال: روی ابن المسیب عنه حدیث امرأة أشیم؛ 
وتوریٹھا من زوجھا ! ھ. وجاء في الاستیعاب: وھو عندي بحاشیة الإصابة في ۲۰۸/۲ في ترجمة الضحاك قال ابن عبد البر: روی عنه ابن 
المسیب؛ والحسن البصري ا ھ. 


کتاب أدب القاضي ۹ 


وھو نقل الشھادة في الحقیقة ویختص بشرائط نذکرھا إن شاء اللہ تعالیء وجوازہ لمساس الحاجة لان المدعي قد 
یتعذر عليه الجمع بین شھودہ وخصمه فأاشبے الشھادۃ علی الشھادة۔ وقوله في الحقوق یندرج تحته الدین والنکاح 
واللنسب والمغصوب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودةۃ لآأن کل ذلك بمنزلة الدینء وھو یعرف بالوصف لا 


علی الشھادة یحتاج القاضي الثائي إلی تعدیل الأصول وقد یتعذر ذلك في بلدہ وبالکتاب یستغني عن ذلك لأنە 
یکتب بعدالة الذین شھدوا عندہ قوله : (ویقبل کتاب القاضي إلی القاضي في الحقوق) أي التي تثبت مع الشبھات؛ 
بخلاف الحدود والقصاص (إذا شھد بہ) أي بالکتاب (عند القاضي) المکتوب إليه علی ما نبین من أن المشھود فیه ما 
هو عن قریب. ثم فصل فقال (فإن شھدوا علی خصم حاضر حکم بالشھادة) یرید بالخصم الحاضر من کان وکیلا 
من جھة المدعی عليه أو مسخراً وھو من ینصبه القاضي وکیلا عن الغائب لیسمع الدعوی عليهء وإلا لو أراد 
بالخصم المدعی عليه لم یبق حاجة إلی الکتاب إلی القاضي الآخرء لآن الخصم حاضر عند ھذا القاضي وقد حکم 
عليه (و) إذا حکم (کتب بحکمەہ) إلی قاضي البلد التي فیھا الموکل لیقتضي منە الحق (و) ھذا الکتاب المتضمن 
للحکم (ھو المدعو سجلا) في عرفھم (وإذا شھدوا بلا خصم حاضر لم یحکم) لأئه حینٹذ قضاء علی غائب (و) إنما 
(یکتب بالشھادة إلی القاضي الآخر لیحکم) هو (بھا وھذا هو الکتاب الحکمي)) في عرفھم نسبوہ إلی الحکم باعتبار 
ما یؤول (وھو في الحقیقة نقل الشھادة) إلی ذلك القاضي؛ وسنذکر شروط الحکم من القاضي الثاني بە. والفرق بین 
الکتابین أن السجل یلزم العمل بە وإن کان المکتوب إليه لا یری ذلك الحکم لصدور الحکم في محل مجتھد فيه؛ 
والکتاب الحکعي لا یلزم إذا کان یخالفه لأنه لم یقم حکم في محل اجتھاد فله أن لا یقبله ولا یعمل بە (ویندرج في 
الحقوق الدین والنکاح والنسب والمغصوب والآمانة المجحودة والمضاربة المجحودة لأن کل ذلك بمنزلة الدین وھو 
یعرف بالوصف غیر محتاج إلی الإشارۃ) واستشکل بأن في دعوی النکاح لا بد من الإشارۃ إلی الرجل وإلی المرأة؛ 
وکذا في الأمانة والمغصوب فکانت ھذہ بمنزلة الأعیان المدعی بھا. وأجیب بأن المدعی بە نفس النکاح والغخصب 
ونحوہ وذلك لا یحتاج إلی الإشارۃ لأنھا من الأفعالء وإن کان یلزم في ضمنه الإشارة إلی الرجل والمرأة إذ کل 
خصمء والإشارۃ إلی الخصم شرط. ولا یخفی ما فیه لأن الإشارة إذا لزمته بأي طریق کان ضمناً أو قصداً تتعذر 
علی شھود القاضي الکاتب. فالحق أن الإشارۃ لا تلزم من الأصول إلی الخصم الغائب؛ بل یشھدون علی مسمی 
الاسم الخاص والنسب والشھرۃء فإذا وصل الکتاب هناك یقع التعیین کما سنذکر إن شاء اللہ تعالی. فیکتب فیھا کما 
یکتب في الدین والعبد (ویقبل في العقار أیضاً) إذا بین حدودھا الأربع (لأن التعریف یحصل بە ولا یقبل في الأعیان 
المنقولة) کالحمار والثوب والعبد (للحاجة إلی الإشارۃ) فیھا (وعن أبي یوسف أنه یقبل في العبد دون الأمة لغلبة 


وتنکیرہ بشیر إلی أنه لیس المدعی عليه إذ لو کان إیاہ لما احتیج إلی الکتاب؛ والکتاب لا بد منە لئلا یقع القضاء علی 
الغائبء فالمراد به کل ما یمکن أن یکون خصماء فإن کان الأول حکم بالشھادۃ لوجود الحجة وکتب بحکمە وھو المدعو 
سجلاً لأن السجل لا یکون إلا عند الحکم. وإن کان الثاني لم یحکم لأنه قضاء علی الغائب وھو عندنا لا یجوزء وکتب 
بالشھادۃ لیحکم بھا المکتوب إليه وھو الکتاب الحکمي . والفرق بینھما أن الأول إذا وصل إلی المکتوب إليه لیس لە إلا 
التنفیذ وافق رأیە أو خالفه لاتصال الحکم بە؛ وأما الثاني فإن وافقه نفذہ وإلا فلا لعدم اتصال الحکم بە وقد یشیر إلی ذلك 
قوله وھو نقل الشھادۃ في الحقیقة وتختص بشرائط منھا العلوم الخمسةء وھي أن تکون من معلوم إلی معلوم في معلوم 
لمعلوم علی معلوم وسنڈذکر ما عداھا إِن شاء اللہ قول : (وجوازہ) هو الموعود بقوله علی ما نبینء وھو یشیر إلی أن جوازہ 
ثابت بمشابھته للشھادة لاتحاد المناط وھو تعذر الجمع بین الشھود والخصم: فکما جوّز الشھادة علی الشھادة للإحیاء حقوق 
العباد فکذا جوز الکتاب لذلك؛ ولا یراد بالمشابهة القیاس لما تقدم أنه مخالف للقیاس فیراد بە الاتحاد في مناط الاستحسان . 


قوله : (واجیب بأن الإشارۃ إلی الخصم شرط) أقول: إذا کان شرطاً ینبغي أن لا یجوز بدونە قلنا: جواز الاستحسان علی خلاف 
القیا ٌ 
یاس. 


۲۷٠‏ کتاب آدب القاضي 


یحتاج فيه إلی الإشارةء ویقبل في العقار أ٘یضاً لأن التعریف فیه بالتحدیدء ولا یقبل في الأعیان المنقولة للحاجة إلی 
الإشارۃ. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە یقبل في آلعبد دون الأمة لغلبة الإباق فيه دونھا. وعنه أنە یقبل فیھما بشرائط 


الإباق في العبد) لأنہ یخدم خارج البیت فإباقہ متیسر فلمساس الحاجة فیه جوزہ بخلاف المة لأنھا داخل البیت فلا 
یتیسر لھا تیسرہ لە (وعن محمد أنە یقبل في جمیع ما ینقل) من الدواب والثیاب والإماء (وعليه المتأخرون) ونص 
الإسبیجابي علی أن الفتوی عليهء وبە قال مالك وأحمد والشافعي في قول؛ فإن المائع منە ما کان إلا الحاجة إلی 
الإشارۃ في الأعیان وھي غائبة في بلد المکتوب إليەء ولا شك أن في الدین أیضاً لا بد من الإشارۃ إلی المدیون 
لیقضی عليه ومع ذلك اکتفی باسمه وشھرته في الإثبات عليه؛ وقبول القاضي الکاتب الشھادةۃ عليه وما ذاك إلا لأن 
عند القضاء من الثاني یتحقق معنی الإشارة والتعیین؛ ویتبین ذلك بإیراد الصور فصورۃ الدین إذا شھدوا علی فلان 
ابن فلان بن فلان الفلاني أن یکتب کما ذکرہ الحسن في المجرد من فلان قاضي کورۃ کذا إلی فلان قاضي کورۃ کذا 


وقوله: (یعني القدوري) في الحقوق یندرج تحتہ الدین والنکاح والنسب والمغصوب والامانة المجحودة (والمضاربة 
المحجودة لأن کل ذلك بمنزلة الدین) والدین یجوز فيه الکتاب فکذا فیما کان في منزلته قولە: (وھو یعرف) أي الدین (یعرف 
بالوصف) بشیر إلی ثلاثة أشیاء: إلی أن الدین إنما یجوز فیه الکتاب لأنه یعرف بالوصف لا یحتاج إلی الإشارۃ وإلی أن ما 
یحتاج فيه إلی الإاشارة لا یجوز فيه الکتاب؛ وإلی أن الأمور المذکورۃ بمنزلة الدین في أنھا تعرف بالوصف لا تحتاج إلی 
الإشارۃ. واعترض بأن ما سوی الدین یحتاج إلیھا فإن الشاعد یحتاج إلی الإشارۃ إلی الرجل والمرأۃ في دعوی النکاح من 
الجانبین وکذلك في الباقي فکانت بمنزلة الثیاب والحیوانء وکتاب القاضي إلی القاضي لا یجوز فیھا في ظاھر الروایة . 
واجیب بان الإشارۃ إلی الخصم شرط فیما ذکرت وھو لیس بمدعی بە إنما و نفس النکاح والآمانة وغیر ذلك مما هو من 
الأفعال؛ الا تری أن الإشارۃ إلی الدائن والمدیون لا بد منھا عند دعوی الدین ولیس ذلك بمانع بالإجماع (ویقبل کتاب 
القاضي إلی القاضي في العقار أیضاً لأن التعریف فیه بالتحدید) وذلك لا یحتاج إلی الإشارة (ولا یقبل في الأعیان المنقولة 
للحاجة إلیھا) عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ ولہذا لم یجوزاہ في العبید والجواري (واستحسن أبو یوسف في العبید دون 
الإماء لغلیة الإباق في العبد دون الأمة) فإن العبد یخدم خارج البیت غالباً فیقدر علی الإباق فتمس الحاجة إلی الکتاب بخلاف 
الأامة فإنھا تخدم داخل البیت غالباً (وعنه) أي عن أبي یوسف (أنه یقبل فیھما بشرائط تعرف في موضعھا) یعني الکتب 
المبسوطة کالمبسوط وشروح أدب القاضي. وصفة ذلك بخاري أبق عبد لە إلی سمرقند مثلاً فأخذہ سمرقندي وشھود المولی 
ببخاری فطلب من قاضي بخاری أن یکتب بشھادۃ شھودہ عندہ یجیب إلی ذلك ویکتب: شھد عندي فلان وفلان بأن العبد 
الڈي من صفته کیت وکیت ملك فلان المدعي وھو الیوم بسمرقند بید فلان بغیر حق ویشھد علی کتابه شاھدین ویعلمھما ما 
فیە وبرسلھما إلی سمرقندء فإذا انتھی إلی المکتوب [ليه یحضر العبد مع من هو بیدہ یشھدا عندہ عليه بالکتاب وہما فيه فتقبل 
شھادتھما ویفتح الکتاب ویدفع العبد إلی المدعي ولا یقضي لە بە؛ لان شہھادۃ شاهدي الملك لم تکن بحضرۃ العبد ویأخذ 
کفیلاً من المدعي بنفس العبد ویجعل في عتق العبد خاتماً من رصاص کي لا یتھم المدعي بالسرقة؛ ویکتب کتاباً إلی قاضي 
بخاری ویشھد شاھدین علی کتابه وختمه وعلی ما في الکتاب؛ فإذا وصل إلی قاضي بخاری وشھدا بالکتاب وختمه أمر 
المدعي بمعادة شھودہ لیشھدوا بالإشارة إلی العبد أنه حقه وملکە؛ فإذا شھدوا بذلك قضی ‏ ە بالعبد وکتب إلی ذلك القاضي 
ما ثبت عندہ لیبرأً کفیله. وفي روایة عن أبي یوسف أن قاضي بخاری لا یقضي للمدعي بالعبد لأن الخصم غائب؛ ولکن 
یکتب کتاباً آخر إلی قاضي سمرقند فیه ما جری عندہ ویشھد شامدین علی کتابه وختمه وما فیه ویبعث بالعبد إ[لی سمرقند 
حتی یقضي لە بحضرۃ المدعی عليه؛ فإذا وصل الکتاب إليه یفعل ذلك ویبریء الکفیل وصفة الکتاب في الجواری صفته في 
العبید غیر أن القاضي لا یدفع الجاریة إلی المدعي ولکنە یبعث بھا معه علی ید أمین لثلا یطاھا قبل القضاء بالملك زاعماً أنھا 
ملکە؛ ولکن أبو حئیفة ومحمد رحمھما اللہ قالا: هذا استحسان فيه بعض قبح؛ فإنه إذا دفع إليه العبد یستخدمه قھراً 
ویستعملە فیأکل من غلته قبل القضاء بالملك ورہما یظھر العبد لغیرہ لأن الحلیة والصفة تشتبھان فإن المختلفین قد یتفقان في 
الحلي والصفات فالاخذ بالقیاس اولی (وعن محمد رحمہ اللہ أنە یقبل في جمیع ما ینقل ویحوّل وعليه المتأخرون) وھو 
مذھب مالك وأحمد والشافعي في قول۔ 


کتاب أدب القاضي ۲۷ 
تعرف في موضعھا۔ وعن محمد رحمه اللہ أنه یقبل فيی جمیع ما ینقل ویحوّل وعليه المتاخرون. 


سلام عليك فإني أحمد إليك اللہ الذي لا إلە إلا ھو۔ أما بعد: فإن رجلاً أتاني یقال لە فلان بن فلان وذکر أن لە 
حقاً علی رجل في کورة کذا ولم یذکر في المجرد یقال لە فلان بن فلان الفلاني علی فلان بن فلان الفلاني ولا بد 
منہ کما سنذکر؛ وسألني أن أسمع بینتہ وأکتب إليك بما یستقر عندي من ذلك؛ فسالتہ البینة فأتاني بعدة منھم فلان 
وفلان وفلان ویحلیھم وینسبھم فشھدوا عندي أن لفلان بن فلان الفلاني علی فلان بن فلان الفلاني کذا وکذا درھماً 
دیناً حالأًء وسألني أن أحلفه باللہ ما قبض منھا شیئاً ولا قبضه لە قابض بوکالة ولا احتال بشيء منھا وحلفته فحلف 
باللہ الذي لا إله إلا و ما قبض من ھذا المال الذي قامت بہ البینة عندي ولا قبضه لە وکیل ولا أحاله ولا قبضه لە 
قابض وأنھا لە عليه فسألني أن أکتب لە کتاباً إليك بما استقرٌ عندي من ذلك فکتبت إليك ھذا الکتاب وأشھدت عليه 
شھود أنه کتابي وخاتمي وقرأنه علی الشھود. قال ثم یطوي الکتاب ویختم عليهء فإن ختم عليه شھودہ فھو أوثق ٹم 
یکتب عليه عنوان الکتاب من فلان قاضي کورۃ کذا إلی فلان قاضي کورۃة کذا ثم یدفعه إلی المدعي؛ فإذا آتی بە 
المدعي إلی القاضي الذي بالکورة فذکر أُن ھذا کتاب القاضي إليه سألە البینة علی کتاب القاضي؛ ولا ینبغي أن 
یسمع بینة المدعي حتی یحضر الخصم؛ فإذا أحضرہ وَأَقر أنه فلان بن فلان الفلاني قبل بینته وسمع منە فإن أنکر 
القاضي الذي ذکر؛ فیقول لھم: أقرا عليکم ما فیەء فإذا قالوا قرأہ علینا وأشھدنا أن هذا کتابہ وختمه فإذا سمع 
منھم لا یفك الخاتم حتی یسل عنھمء فإذا عدلوا لا یفکه أیضاً حتی یحضر الخصمء فإذا حضر فکه وقرأہ علیھم 
وعليه فإن أقز ألزمہ إیاہء وإن أنکر قال ألك حجة وإلا قضیت عليك؛ فإن لم یکن لە حجة قضی عليه؛ وإن کانت 
له حجة قبلھاء وإن قال لست أنا فلان بن فلان الذي شھدوا عليه بھذا المال لزید بل هو آخرء قال لە ھات بینة أن 
في ھذہ الصناعة أو القبیلة رجا ینتسب بمثل ما تنتسب إليه وإلا ألزمتك ما شھد بە الشھود فإن جاء ببینة علی أن 
فيی تلك القبیلة أو الصناعة من ینتسب ہبمثل ما نسب إليه أبطل الکتاب؛ وإن لم یکن في تلك القبیلة أو الصناعة أحد 
علی اسمه واسم أبيه قضی عليه انتھی . فقد علمت أن التعیین الذي هو المقصود بالإشارۃ یحصل بآخرہ الأمر قبل 
القضاء عليهء وفي ھذہ الصورة مواضع وإن کانت ظاھرۃ ننبه علیھا: منھا قوله في شھود الکتاب منھم فلان وفلان 
ویحلیھم وینسبھم لم یذکر کتب عدالتھم ولا بد منھاء وقالوا لو کتب وأقام بشھوداً عدولاً عرفتھم بالعدالة أو سألت: 
عنھم فعدلوا کفی عن تسمیتھم ونسبھم؛ وعندي لا بد أن یقول أحرار عدول إذا لم یسمھم. والذي یظھر من کلام 
محمد وغیرہ أنه لا بد من تسمیتھم ونسبة کل منھم ومصلاہ وحرفتہ إن تاجرا فتاجر أو مزارعاً فمزارع؛ والمقصود 
تتمیم تعریف الشنھود ثم یذکر أنه عرفھم بالعدالة أو عدلوا لأن الخصم إذا أحضرہ الثاني قد یکون لە مطعن فیھم أو 
في أحدھم فلا بد من تعیینھم لە لیتمکن من الطعن إن کانء وإلا فیقول سموھم لي فإني قد یکون لي فیھم مطعن. 
ومنھا قوله إلی فلان قاضي کورۃ کذا إنما یصح إذا کان القاضي واحداً فإن کان لھا قاضیان لا یصح . ومنھا قوله في 
المدعي یقال لە فلان بن فلان یتم التعریف في قولھما وعندہ لا بد من ذکر الجد؛ وکذا الخلاف لو ذکر قبیلته أو 
صناعته وإن ذکر اسمه ولم یذکر اسم الأب لکن نسبه إلی قبیلته أو فخذہ فقال فلان التمیمي أو الکوفي وما أشبه 
ذلك لا یکون تعریفاً بالاتفاق وإن کان مشھوراً لا یحتاج إلی هذا۔ وقیل ولا بد أن یذکر ادعی المدعي أنه غائب من 
ھذا البلد مسیرۃ سفر لأن بین العلماء اختلافاً في المسافة التي یجوز فیھا کتاب القاضي إلی القاضي؛ فجماعة من 
مشایخنا قالوا: لا یجوز فیما دون مسافة القصر؛ وبە قال الشافعی وأحمد فی وجه. وحکی الطحاوي عن أبی حنیفة 
رَامََصاہ اه یخو تنا رن شاف اتی وفال یلق الاتاخرین+ عتا ول آی برمقف ومعد و> نال عالك 
والذي یقتضیه مذھب أبي حنیفة أنە لا یجوز کالشھادةۃ علی الشھادۃ. ومنھا ختم الشھود لیس بلازم بل هو أوثق کما 


لف کتاب آدب القاضي 


قال : (ولا یقبل الکتاب إلا بشھادة رجلین آو رجل وامرأتین) لان الکتاب یشبه الکتاب فلا یہ بث الا بحجة تامة 
وھذا لان ملزم فلا بد من الحجة؛ ؛ بخلاف کتاب الاستئمان من أھل الحرب 27ء8092 وبخلاف رسول ‏ 


قال. ومنھا قوله وعدلوا ظاھر في أنە لا یفك الختم حتی یعدل شھود الکتاب وفیه خلاف سیذکر؛ وإن کانت داراً 
قال وادعی أن لە داراً في بلد کذا في محلة کذا وذکر حدودھا في ید رجل یقال لە فلان بن فلان یعرفہ علی وجه 
التمام. ولو ذکروا ثلائة حدود کفی استحساناً خلافاً لزفر؛ ولو غلطوا في بعض الحدود بطل الکتاب. وصورۃ کتاب 
العبد الاب من مصر بعد العنوان والسلام أن یکتب شھد عندي فلان وفلان بأن العبد الھندي الذي یقال لە فلان 
حلیتہ کذا وقامته کذا وسنە کذا وقیمته کذا ملك فلان المدعي وقد أبق إلی الإسکندریة وھو الیوم في ید فلان بغیر 
حق وَیشھد علی کتابه شاھدین مسافرین إلی الإسکندریة علی ما فیه وعلی ختمه کما سیذکر؛ فإذا وصل وفعل 
القاضي ما تقدم وفتح الِکتاب دفع العبد إلی المدعي من غیر أن یقضي لە بە لان الشھود الذین شھدوا بملك العبد 
للمدعي لم یشھدوا بحضرۃ العبد ویاخذ کفیلاً بنقس العبد من المدعي ویجعل خاتماً من القاضي في کتف العبد ولا 
حاجة إلی ھذا إلا لدفع من یتعرض لە ویتھمه بسرقتهء فإذا لم یکن لا حاجة ویکتب کتاباً إلی قاضي مصر ویشھدان 
علی کتابه علی ما عرفء فإذا وصل الکتاب إليه فعل ما یفعل المکتوب إليهء ثم یأمر المدعي أن یحضر شھودہ 
لیشھدوا بالإشارۃ إلی العبد أنه ملکە فإذا شھدوا قضی لە بە وکتب إلی قاضي الإسکندریة بما ثبت عندہ لیبریء 
کفیله. وفي بعض الروایات أن قاضي مصر لا یقضي بالعبد للمدعي لأن الخصم غائب؛ ولکن یکتب کتاباً آخر إلی 
قاضي الإسکندریة ویذکر فیه ما جری عندہ ویشھد علی کتابه وختمه ویرد العبد معه إليه لیقضي ہە بحضرۃ المدعی 
محليه فیفعل ذلك ویبریء الکفیل. وصورته في:الجواري کما في العبدء إلا أن القاضي المکتوب إليه لا یدفع الجاریة 
إلی المدعي بل یبعٹھا علی ید أمین لاحتمال أنه إذا أرسلھا مع المدعي یطڑھا لاعتمادہ أنھا ملک . قال في 
المبسوط: ولکن أبو حنیفة ومحمد قالا: ھذا فیه بعض القبح فإِنه إذا دفع العبد یستخدمه قھراً ویستغلهء فیاکل من 
غلته قبل أن یثبت ملکه فيه بالقضاء وربما یظھر العبد لغیرہ ولا یخفی أن ضم محمد مع أبي حنیفة بناء علی ظاھر 
الروایة عنهء وکلامنا علی الروایة عن محمد المختارۃ للفتوی الموافقة للوجه والأئمة الثلاثةء وإذا عرفت ھذا 
فالزوجة المدعیٰ باستحقاقھا في بلد القاضي المکتوب إليه لا بد أن تجعل من قبیل الأمة فیجري فیھا ما یجري فیھا 
لأنه یبعد أن تجري مجری الدیونء لنھا إذا قالت لست أنا فلانة المشھود علی أنھا زوجة المدعي المذکور ولم 
تقدر علی بینة أن في قبیلتھا من هو علی اسمھا ونسبھا أن تدفع إلی المدعي یطڑھا قوله: (ولا یقبل الکتاب) أي لا 
یقبل المکتوب إليه الکتاب (إلا بشھادة رجلین آو رجل وامرأنین) علی أنه کتاب القاضي فلان الکاتب وأنه ختمه وإن 
فیه کذا وکذاء ولا بد من إسلامھما فلا تقبل شھادة الذمیین علی کتاب القاضي المسلمینء ولو کان الکتاب الذمي 
علی ذمي لأنھم یشھدون علی فعل المسلمء وھذا لأن قبول شہادةۃ بعضہم علی بعض کان للحاجة والصرورۃ إذ 
قلما بحضر المسلمون معاملاتھم خصوصاً الأئکحة والوصایاء وھذا لا یتحقق في کتاب القاضي وختمه؛ ولم بشرط 
الشعبيی الشھادۃ عليهء وکذا الحسن أسند الخصاف إلی عمرو بن أبي زائدة أو عمیر قال: جثت بکتاب من قاضي 
الکوفة إلی إیاس بن معاویة فجثت وقد عزل واستقضی الحسن فدفعت کتابي إليه فقبله ولم یسألني البینة عليه ففتحہ 
ثم نشرہ فوجد لي فیه شھادۃ شاہدِین علی رجل من أھل البصرۃ بخمسمائة؛ فقال لرجل یقوم علی رأسە اذھب بھذا 


قال: (ولا یقیل الکتاب إلا بشھادة رجلین الخ) لا یقبل کتاب القاضي إلی القاضي إلا بحجة تامة شھادۃ رجلین أو رجل 
وامرأتین آما اشتراط الحجة فلانه ملزم ولا إلزام بدونھاء وأما قبول رجل وامرأتین فلأنه حق لا یسقط بالشبھات وھو مما 


قال المصنف : (ولا یقبل الکتاب) أقول: أي لا یعمل بە لا أنە لا یأخذہ لیخالف ما سیجیء من قوله فإذا سلعه. 


کتاب آأدب القاضي ۲۷۳ 


القاضي إلی المزکي ورسولە إلی القاضي لأن الإلزام بالشھادة لا بالتزکیة . 


الکتاب إلی زیاد فقل لە ُرسل إلی فلان فخذ منه خمسمائة درم فادفعھا إلی ھذاء وبە قال أبو ٹور والاصطخري من 
الشافعیة وأبو یوسف في روایق فالشرط عندھم أن یکون المکتوب إليه یعرف خط القاضي الکاتب وختمه قیاساً علی 
کتاب الاستثمانء وعلی رسول القاضي إلی المزکی ورسول المزکی إلی القاضي. قلنا: الفرق أُن هذا نقل ملزمء إذ 
یجب علی القاضي المکتوب إليه أن ینظر فيه ویعمل بەء ولا بد للملزم من الحجة وھي البینةء بخلاف کتاب أھل 
الحرب فإنه لیس ملزعاً إذ للژإمام أن یعطیھم ما طلبوہ ولە أُن لا۔ وأما الرسول فلآن التزکیة لیست ملزمةء وإنما 
الملزم هو البینة. وأما الفرق بین رسول القاضي وبین کتابه حیث یقبل کتابه ولا یقبل رسولە فلان غایة رسولە أن 
یکون کنفسه؛ وقدمنا أنه لو ذکر ما في کتابہ لذلك القاضی بنفسه لا یقبله؛ وکان القیاس في کتابه کذلك إِلا أنه أجیز 
بإجماع التابعین علی خلاف القیاس فاقتصر عليه. فان قلت: فکیف عمل الحسن بالکتاب وھو .لم یکتب إلا إلی 
قاض آخر غیرہ؟ فالجواب یجوز ان یکون قال إلی إیاس القاضي بالبصرۃ وإلی کل قاض یراہ من قضاۃ المسلمین: 
فإنە إذا کتب کذلك کان لکل قاض رفع إليه أن یعمل بە بلا خلاف؛ بخلاف ما لو کتب من الأول إلی من یبلغه 
کتابيی ھذا من قضاة المسلمین فإنه لا یجوز العمل بە لأحد من القضاةۃء وأجازہ أبو یوسف أیضاً قال في الخلاصة: 


افرع] یجوز علی کتاب القاضي الشھادة علی الشھادة کما جاز فيه شھادۃ النساء لأنه یثبت مع الشبھات . ولو 
'کتب القاضي إلی الأمیر الذي ولاہ أصلح اللہ الأمیر ثم قص القصة وھو معه في المصر فجاء بە ثقة یعرفه الأمیرں 
ففي الفتاوی لا یقبل لأن إیجاب العمل بالبینةء ولأنه لم یذکر اسمه واسم أبيە. وفي الاستحسان: یجوز للامیر ان 
یمضیه لأنه متعارف ولا یلیق بالقاضي أن یأاتي فی کل حادث إ إلی الأمیر لیخبرہ؛ ولأنه لو أرسل إليه بذلك رسولا ثقة 


یطلع عليه فیقبل فیه شھادۃ النساء مع الرجال کما في سائر الحقوق؛ وکان الشعبي یقول بجواز کتاب القاضي إلی القاضي بغیر 

بینة قیاساً علی کتاب أھل الحرب . وأجاب المصنف بقوله بخلاف کتاب الاستثمان: سے ای ا کر 
طلب الآمان فإنه مقبول بغیر بینةء حتی لو أمنہ الإمام صح لأنه لیس بملزم؛ فإن للامام رأیاً في الأمان وترکە؛ وبخلاف رسول 
القاضي إلی المزکي وعکسە فإنه یقبل بغیر بینة لأن الإلزام علی الحاکم لیس بالتزکیة بل هو بالشھادةء ألا تری أنه لو قضی 
بالشھادۃ بلا تزکیة صحء وقوله وبخلاف رسول القاضي إلی المزکي قیل قد یشیر إلی رسول القاضي إلی القاضي غیر معتبر 
أصلاً في حق لزوم القضاء عليه ببینة وبغیرھاء والقیاس یقتضي اتحاد کتابه ورسولە في القبول کما في البیع فإنه کما ینعقد 
ہکتابہ ینعقد برسوله أو اتحادھما في عدمه؛ لآن القیاس یأبی جوازھماء وفرق بینھما بوجھین : أحدھما ورود الأثر فی جواز 
الکتاب وإجماع التابعین علی الکتاب دون الرسول فبقي علی القیاس. والثاني أن الکتاب کالخطاب والکتاب وجد من موضع 
القضاء فکان کالخطاب من موضع القضاء فیکون حجةء وأما الرسول ققائم مقام الرسل والمرسل في ھذا الموضع لیس 
بقاض؛ وقول القاضي في غیر موضع قضائہ کقول واحد من الرعایا. قال: (ویجب أن یقرأ الکتابب علیھم لیعرفوا ما فیه الخ) 
شرط أبو حنیفة ومحمد رحمھما الله علم ما في الکتاب وحفظه والختم بحضرۃ الشھود ولھذا یجب أن یقرأ الکاتب کتابہ 
علیھم لیعرفوا ما فیه أو یعلمھم بە لأنھم إن لم یعلموا ما فیه کانت شھادتھم بلا علم وعي باطلةء قال اللہ تعالی: طإلا من 
شھد بالحق وھم یعلمون 4 ویختمه بحضرتھم ویسلمه إلی الشھود کي لا یتوھم التغییر إذا کان بغیر ختم أو بید الخصم وھذا 


قوله: (آلا تری أنە لو قضی بالشھادة الخ) أقول: في مذا التنویر بحث فإن صحة القضاء أمر والإلزام أمر آخر لتحقق الأول بدون 
الثاني. وجوایە أن صحة الحکم قیل التزکیة إذا کانت بالشھادة والإلتزام بعدھا فیکون بھا أیضاً قولہ: (قیل قد یشیر الخ) أقول: ني وجە 
الإشارۃ خفاء لا یخفی قولە: (في حق لزوم القضاء عليه یبینة) أقول: علی کونە رسول القاضي. 


شرح فتح القىیر /ِج۱۸/۷ 


۲۷ کتاب أدب القاضی 


قال : (ویجب أن یقرأ الکتابِ علیھم لیعرفوا ما فیه آو یعلمھم بە) لأنه لا شہادة بدون العلم (ثم یختمه 
بحضرتھم ویسلمه إليھم) کي لا یتوھم التغییر وھذا عند أبي حنیفة ومحمد؛ لأن علم ما في الکتاب والختم 
بحضرتھم شرطہ وکذا حفظ ما في الکتاب عندھما ولھذا یدفع إلیھم کتاب آخر غیر مختوم لیکون معھم معاونة علی 
وقال أبو یوسف رحمہ الله آخراً: شيء من ذلك لیس بشرط؛ والشرط أن یشھدھم أن ھذا کتابہ وختمه وعن 
أبي یوسف أن الختم لیس بشرط أیضاً فسھل في ذلك لما ابتلی بالقضاء ولیس الخبر کالمعاینة. واختار شمس الأئمة 
السرخسي رحمہ اللہ قول أبي یوسف رحمہ اللہ . 


کان عبارۃ رسولە کعبارته في جواز العمل بەء فکذا إذا أرسل کتابه ولم یجر الرسم في مثله من مصر إلی مصر 
فشرطنا ھناك شرط کتاب القاضي إلی القاضي قولە: (ویجب أن یقرأ الکتاب علیھم) شروع في بیان الشروط 
الموعود بذکرھا في قوله ویختص بشرائط نذکرھا. والحاصل إن شھد الشھود علی ما في الکتاب فلا بد حینثذ من 
أن یقرؤہ علیھم أو یعلمھم ما فیه: أي بإخبارہ لأنە لا شھادة بلا علم بالمشھود بە کما لو شھدوا بأن ھذا الصكٌ 
مکتوب علی فلان لا یفید ما لم یشھدوا ہما تضمنه من الدین واشتراط علمھم بما في کتاب القاضي قول أبي حنیفة 
ومحمد والشافعي وأحمد ومالك في روایة. ومن أن یشھدوا أنه ختمه وذلك بأن یختمه بحضرتھم ویسلمه إلیھم؛ 
وھذا عند أبي حنیفة ومحمد ولا بد أن یکون الکتاب معنوناً: أي مکتوباً فیە العنوان الذي قدمناہ وھو اسم الکاتب 
واسم المکتوب إليه ونسبھما والشرط العنوان الباطن؛ فإن لم یوجد وکان معنوناً في الظاھر لا یقبله لتھمة التغییر: 
وعن هذا قیل ینبغي أن یکون معه نسخة أخری مفتوحة لیستعینوا بھا علی حفظ ما في الکتاب فإنه لا بد من التذکر 
من وقت الشھادة إلی وقت الاداء عندھما وقال أبو یوسف رحمہ اللہ آخراً: (شيء من ذلك لیس بشرط؛ فالشرط أن 
یشھدھم أن ھذا کتابه وختمه) بعد ما کان أوّلاً یقول کقول أبي حنیفة (وعن أبي یوسف أیضاً أن الختم لیس بشرط 
ایضاً رخص في ذلك لما ابتلی بالقضاء ولیس الخبر کالمعاینةء وھذا اختیار شمس الأمة السرخسی) ولا شك عندي 
فی صحته فإن الفرض إذا کان عدالة الشھود وھم حملة الکتاب فلا یضرہ کونە غیر مختوم مع شھادتھم أنه کتابہ 
نعم إذا کان الکتاب مع المدعي ینبغي أن یشترط الختم لاحتمال التغییر إلا أن یشھدوا ہما فیه حفظاًء فالوجه إِن کان 
الکتاب مع الشھود أن لا تشترط معرفتھم لما فیە ولا الختم بل تکفي شھادتھم أنە کتابہ مع عدالتھم وإن کان مع 
المدعي اشترط حفظھم لما فیه فقط ومن الشروط ان یکتب فیه التاریخء فلو لم یکتب لا یقبلء وذلك لینظر ھل هو 
کان قاضیاً في ذلك الوقت أو لاء وکذا إن شھدوا علی أصل الحادثة ولم یکن مکتوباً لا تقبل. وفي خزانة الفقه: 


قولھما. وقال آبو یوسف: إنە یدفع الکتاب إلی الطالب وھو المدعي ویدفع إلیھم کتاباً آخر غیر مختوم لیکون معھم معاونة 
علی حفظھم؛ فإن فات شيء من الأمور المذکورة لا یقبل الکتاب عندھما. وقال أبو یوسف آخراً: شيء من ذلك لیس 
بشرط بل إذا أشھدھم أن ھذا کتابه وختمه فشھدوا علی الکتاب والختم عند القاضي المکتوب إليه کان کافیاً. وعنه أُن الختم 
لیس بشرط أیضاً سھل في ذلك لما ابتلی بالقضاء وإنما قال آخراً لأن قوله الأول مثل قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما الل . 
واختار شمس الائمة السرخسي قول أبي یوسف تیسیراً علی الناس. قال: (وإذا وصل إلی القاضي لم یقبله إلا بحضرۃ الخصم 
الخ) لما فرغ من بیان الأحکام المتعلقة بجانب القاضي الکاتب شرع في بیان الأحکام المتعلقة بجانب المکتوب إليهء فإذا 
وصل الکتاب إليه لم یقبله إلا بحضرۃ الخصم لآن ذلك بمنزلة أداء الشھادةء وذلك لا یکون إلا بمحضر الخصمء فکذلك 


قال المصنف: (ویسلمه إلیھم) أقول: قال في النھایة : أي إلی الشھود وعمل القضاۃ الیوم أنھم یسلمون المکتوب إلی المدعی 
وھو قول أبي یوسف وھو اختیار الفتوی علی قول شمس الأائمةء وعلی قول أبي حنیفة یسلم المکتوب إلی الشھودء کذا وجدت بخط 
شیخي انتھی. ثم قال: وأجمعوا في الصك أن الشھادة لا تصح ما لم یعلم الشاہد ما في الکتاب فاحفظ ھذہ المسألة فإن الناس اعتادوا 
بخلاف ذلك اھ. 


کتاب أدب القاضي ۲۷۰٥‏ 


قال: (وإذا وصل إلی القاضي لم یقبلە إلا بحضرة ة الخصم) لأنه بمنزلة أداء الشھادة فلا بد من حضور 
بخلاف سماع القاضي الکاتب لاہ لنقل لا للحکم ۔ 


یجوز کتاب القاضي إلی القاضي في المصرینء ومن قاضي مصر إلی قاضي رستاق؛ ولا یجوز من؛قاضي رستاقف 
إلی قاضي مصر انتھی . والذي ینبغي أن بعد عدالة شھادة شھود الأصل والکتاب لا فرق؛ ولو کان العنوان من فلان 
سے رس وہ نو جو یس ہہ شاو پوت 
مثل أبي حنیفة وابن أبي لیلی؛ وکذلك النسبة إلی أبيه فقط مثل عمر بن الخطاب وعليٍ بن أبي طالب وقیل تقبل 
الکنیة المشھورۃ کابي حنیفة علی روایة أبي سلیمان. ولا تجوز في سائر الروایات لان الناس یشترکون في الکنی غیر 
أن بعضھم یشتر بھا فلا یعلم المکتوب إليه أن المکنی هو الذي اشتھر بھا أو غیرہ؛ بخلاف ما لو کتب إلی قاضي 
بلدۃ کذا فإنه في الغالب یکون واحداً فیحصل التعریف بالإضافة إلی محل الولایةء ولم یشترط أبو یوسف العنوان 
أیضاً بل إذا لم یکن معنوناً وکان مختوماً وشھدوا بالختم کفی قوله: (وإذا وصل إلی القاضي لم یقبله إلا بمحضر من 
الخصم) وفي بعض النسخ: لم یفتك إلا بمحضر من الخصم کما ذکرنا فیما تقدمء والمراد أنە لا یقرؤہ إلا بحضورہ 
لا مجرد قبوله فإنه لا یتعلق بە حکمء وترتیب الحال أنە إذا وصل المدعي إلی القاضي جمع بینە وبین خصمہ؛ فإن 
اعترف استغنی عن الکتاب؛ وإن أنکر قال لە ھل لك حجةہ فإن قال معي کتاب القاضي إليك طالبه بالبینة عليهء 
ام و کھت رے وب ری وو ات میں سی کو مت 
وقرأء علینا فحینئذ افتکه وقرأ عليه وإنما لم یقر أء إلا بحضورہ (لأنه) أي الکتاب في المعنی (ہمنزلة الشھادة) علی 
الشھادۃ لان القاضي ینقل ألفاظ الشھود بکتابه إلی المکتوب إليه ما أن شاھد الفرع ینقل شھادة شاھد الأصل بعبارتہ 
(بخلاف القاضي الکاتب) فإِنه یسمع من الأصول الشھادة وإن کان الخصم المدعی عليه غائباً (لأن سماعه لیس 
919 ئ0 ۶۳×٦‏ ٹم" 


زقال قی شرخ 027 اقآ ون ا ا جوو رحس 
والحکم بعد ذلك یقع بما علمه من الکتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحکم بە. قال : (فإذا سلمه الشھود إليه الخ) إذا سلم 
الشھود الکتاب إلی المکتوب إلیه نظر إلی ختمه؛ فإذا شھدوا أن مذا کتاب فلان القاضي سلمه إلینا فی مجلس حکمہ وقرأء 
علینا وختمه فتحه القاضي وقرأء علی الخصم وآألزمه ہما فیه عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ . وقال أبو یوسف : : إذا شھدرا 
أنه کتاب فلان وخاتمه قبله وفتحه لما مر أنه لم یشترط شیئاً من ذلك؛ ولم یشترط في القدوري ظھور العداله للفتح حیث لم 
یقل فإذا شھدوا وعدلوا. قال المصنف : والصحیح أنە یفض الکتاب : أي یفتحه بعد العدالة؛ کذا ذکرہ الخصاف لأنه إذا لم 
تظھر العدالة رہما احتاج المدعي إلی أن یزید في شھودہ؛ وإنما یمکنھم أداء الشھادة بعد قیام الختم لیشھدوا أن مذا کتاب 
فلان القاضي وختمه؛ فأما إذا فكَ الخاتم فلا یمکنھم ذلك؛ وھذا یری أنە دور ظاھرء فإن المدعي إنما یحتاج إلی زیادة 
الشھود إذا کانت العدالة شرطاً ولم تظھر فاما إذا لم تکن شرطاً فکما أدوا الشھادۃ جاز فضھا فلا یحتاج إلی زیادۃ شھود. 


قال المصنف : (وإذا وصل إلی القاضي لم یقبله إلا بحضرۃ الخصم) أقول : وفي المحیط : لو قبل الکتاب من غیر حضرةۃ خصمه جازء 
ولو سمع البینة علی أُن هذا کتاب القاضي من غیر حضرۃ الخصم لا یجوز؛ فحضرۃ الخصم شرط قبول البینة علی الکتابِ لا شرط قبول 
الکتاب اھ.. وفیه أیضاً الاولی أن یکون الفتح بحضرۃ الخصم وإن فتح بغیر محضر منە جاز اھ قوله: (لما فرع؛ إلی قوله: بجانب 
المکتوب إليه) اقول: وأنت خبیر أن قولە ولا یقبل الکتاب إلا الخ من الأحکام المعلقة بالمکتوب إليه. وجوابە أن قوله لا یقبل علی 
بناء المفعول والمقبولیة وعدمھا من أحکام الکتاب قولە: (فأما إذا لم یکن شرطا) أقول: کما هو مذھب أبي حنیفة علی ما سیجيء فيی 
الشھادة قوله: (وقد استدل علی ذلك) أقول: قوله وقد استدل: أي بوجه آخرء وقوله علی ذلك: أي علی اشتراط العدالة قوله: (بان 
فك الخاتم نوع عمل بالکتاب الخ) أقول: لا یخفی عليك عدم تکرار الحد الأوسط فإن الباء ف في الصغری للملابسة وفي الکبری 

للسببیة. وأیضاً للقائل الاشتراط منع الکبری فلیتامل قولە :.(وفیه نظر الخ) أقول: فیه تأمل. 


٦‏ کتاب آدب القاضي 


قال: (فإذا سلمه الشھود إليه نظر إلی ختمه؛ فإذا شھدوا أنه کتاب فلان القاضی سلمه إلینا فی مجلس حکمه 
وقرأہء علینا وختمه فتحه القاضي وقرأء علی الخصم وآلزمہ ما فیه) وھذا عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله . وقال 
ا تس رحمه اللہ : إذا شھدوا أنه کتابه وخاتمه قبله علی ما مر ولم یشترط في الکتاب ظھور العدالة للفتح 
والصحیح أنە یفضّٛ الکتاب بعد ثبوت العدالةء کذا ذکرہ الخصاف رحمہ اللہ لأنه رہما یحتاج إلی زیادة الشھود وإنما 
یمکنھم أداء الشھادة بعد قیام الختم؛ وإنما یقبله المکتوب إليه إذا کان الکاتب علی القضاءء حتی لو مات أو عزل 


وھذا کله قول أبي حنیفة ومحمد وقد علمت أن قول أبي یوسف الاکتفاء بشھادة أنه کتابہ وختمه (ولم بشترط في 
الکتابب ظھور العدالة) فی شھود الکتاب (للفتح) حیث قال فإذا شھدوا الخ فتحه ولم یقل فإذا شھدوا وعدلوا۔ قال . 
المصنف (والصحیح أنه یفض الکتاب بعد ثبوت العدالة ذکرہ الخصاف) واحترز بە عما ذکر في المعنی فإنه قال 
فیە: وذکر الخصاف لا یفتح قبل ظھور العدالة ثم قال: ما ذکر محمد أصح: أي تجویز الفتح قبل ظھورھا بعد 
الشھادة بأنه کتابه. ووجھه المصنف بما ذکرہ الخصاف من أنە رہما یحتاج إلی زیادۃ الشھود بأن ارتاب في ھؤلاء 
فیقول زدني شھوداًء ولا یمکن أداء الشھادۃ من المزیدین إلا حال قیام الختم . 

[فرع] لو سمع الخصم بوصول کتاب القاضي إلی قاضي بلدہ فھرب إلی بلدة أخری کان للقاضي المکتوب 
إليه أن یکتب إلی قاضي تلك البلدة ہما ثبت عندہ من کتاب القاضي؛ فکما جوّزنا للاول الکتابة نجوز للثاني والثالثٹ 
وھلم جراً للحاجة. ولو کتب فلم یخرج من یدہ حتی رجع الخصم لم یحکم عليه بتلك الشھادة التي سمعھا من 
شھود الکتاب؛ بل یعید المدعي شھادتھم لأن سماعه الأول کان للنقل فلا یستفید بە ولایة القضاء وإنما یستفیدھا لو 
کان الخصم حاضراً وقت شھادتھم (وإنما یقبله المکتوب إليه) ھذا شرط آخر لقبول الکتاب والعمل بە؛ وھو أُن 
یکون القاضي الکاتب علی قضائه إلی أن یمضي أمر الکتاب؛ فلو أنه مات أو عزل قبل أن یصل إلی المکتوب إليه 
أو خرج عن أھلیة القضاء بجنون أو عمی قالوا أو فسق؛ وإنما یتخرج علی القول بالعزل بالفسق بطل الکتاب قال 
أبو یوسف والشافعي: یعمل بە وبە قال أحمد لأن کتاب القاضي إلی القاضي کالشھادة علی الشھادة لأنه ینقل بە 


والجواب أنا لا نسلم أنه یحتاج إلی زیادة شھود بعد الفتح بل یحتاج إِلیھا إذا طعن الخصم ولا بد لھم من الشھادۃ علی علی الختم 
وذلك بعد الفتح غیر ممکن؛ وقد استدل علی ذلك بأن فك الخاتم نوع عمل بالکتاب والکتاب لا یعمل بە ما لم تظھر عدالة 
الشھود علی الکتاب فی د نظ لان اك :الام خمل للکتاب لابا ولعل الأصح ما قاله محمد رحمه اللہ من تجویز الفتح 
عند شھادة الشھود بالکتاب والختم من غیر تعرض لعدالة الشھود؛ کذا نقله الصدر الشھید في المغني . والمکتوب إليه إنما 
یقبل الکتاب إذا کان الکتاب علی القضاء حتی لو مات أو عزل أو خرج عن أھلیة القضاء بجنون أو إغماء أو فسق إذا تولی 
وھو عدل ثم فسق علی ما مر من قول بعض المشایخ قبل وصول الکتاب أو بعد الوصول قبل القراءۃ بطل الکتاب . وقال أبو 
یوسف في الأماني: یعمل بەء وھو قول الشافعي رحمھما اللہ لآن کتاب القاضي إلی القاضي بمنزلة الشھادۃ علی الشھادةۃ 
لأه بکتابه ینقل شھادة الذین شھدوا عندہ بالحق إلی المکتوب إليه والنقل قد تم بالکتاب فکان بمنزلة شھود الفروع إذا ماتوا 
بعد أداء الشھادة قبل القضاء وأنە لا یمنع القضاء. ولنا القول بالموجب وھو أن الکاتب وإن کان ناقلاً إلا أن هذا النقل لە 
حکم القضاء بدلیل أنه لا یصح إلا من القاضي ولم یشترط فيه العدد ولفظة الشھادةء ووجب علی الکاتب ھذا النقل لسماع 
البینةء وما وجب علی القاضي بسماع البینة قضاء لكنە غیر تام لأن تمامه بوجوب القضاء علی المکتوب إليهء ولا یجب 
القضاء عليه قبل وصولە إليه وقبل قراءته عليه فبطل کما في سائر الأقضیة إذا مات القاضي قبل إتمامھا. واستدل المصنف 
بقوله لأنە التحق بواحد من الرعایا ولھذا لا یقبل إخبار قاض آخر فی غیر عمله أو فی غیر عملھماء وھذا ظاھر فیما إذا عزل 
آما في الموت أو في الخروج عن الأعلیة فلیس بظاھر لن المیت والمجنون لا یلتحقان بواحد من الرعایا. ویمکن أن یقال: 
یعلم ذلك بالاولی وذلك لأنه إذا کان حیاً وعلی أھلیة القضاء لم یبق کلامه حجة فلژن لا یبقی بعد الموت أو الخروج عن 
الأعلیة أولیء وکذا لو مات المکتوب إليه بطل کتابه. وقال الشافعي: یعمل بە من کان قائماً مقامه في القضاء کما لو قال 


کتاب أدب القاضي ۷ 


أو لم یبق أھلاً للقضاء قبل وصول الکتاب لا یقبله لنه التحق بواحد من الرعایاء ولھذا لا یقبل إخبارہ قاضیاً آخر 
فی غیر عمله أو في غیر عملھماء وکذا لو مات المکتوب إليه إلا إذا کتب إلی فلان بن فلان قاضي بلدة کذا وإلی 
کل من یصل إليه من قضاۃ المسلمین لن غیرہ صار تبعاً له وھو معرّفء بخلاف ما إذا کتب ابتداء إلی کل من یصل 


شھادة الذین شھدوا عندہ إلی المکتوب إليه والنقل قد تم بالکتابة فکان کشھود الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشھادۃ قبل 
القضاء أو مات الأصل بعد أداء الفرع فإنه لا یمنع القضاء. وحاصل الجواب في الذخیرة منع تمام النقل بمجرد 
الکتابة بل حتی یصل ویقرأہ لأن هذا النقل بمنزلة القضاء؛ ولھذا لا یصح إلا من القاضي فلا یتم إلا بوجوب 
القضاء ولا یجب إلا بقراءته؛ وبھذا تبین أن العبارۃ الجیدۃ ان یقال لو مات قبل قراءة الکتاب لا قبل وصوله؛ لأن 
وصولە قبل ثبوته عند المکتوب إليه وقراءته لا یوجب عليه شیئاً فقول المصنف (التحق بواحد من الرعایا) یعني قبل 
تمام القضاء (ولھذا لا یقبل إخبارہ قاضیاً آخر) غیر المکتوب إليه (في غیر عمله أو غیر عملھما) ولو کان علی قضائہ 
لأنه بالنسبة إلی العمل الآخر کواحد من الرعایا غیر أن الکتاب خص من ذلك بالإجماعء ولو مات بعد وصول 
الکتاب وقراءته عمل بە المکتوب إليەء ھکذا ذکر في ظاھر الروایة (وکذا لو مات المکتوب إليه) أو عزل وولي غیرہ 
لا یعمل الذي قام مقامه عندنا (إلا إذا) کان (کتب إلی فلان قاضي بلد کذا وإلی کل من یصل إليه من قضاۃ 
المسلمین لأن غیرہ صار تبعاً له) وقد قدمنا ما ھناء وقال الشافعي وأحمد: یعمل بە لآن المعوّل عليه شھادة الشھود 
علی ما تحملوہ؛ ومن تحمل وشھد وجب علی کل قاض الحکم بشھادته وصار کما لو کتب وإلی کل قاض وصل 
إليه. وأاجیب بأن الکاتب لما خص الأول بالکتابة فقد اعتمد عدالته وأمانتە والقضاۃ متفاوتون في أداء الأمانة فصح 
التعیین؛ بخلاف ما إذا أُردفه بقوله وإلی کل من یصل إليه من قضاة المسلمین لآن ھناك اعتمد علی علم الکل 
وأمانتھم فکكأنْ الکل مکتوب إلیھم معینین. أما لو کتب ابتداء إلی کل من یصل إليه کتابي هذا من قضاة المسلمین 
وحکامھم فقدمنا أنه أجازہ أبو یوسف وھو مذھب الشافعي وأحمد ومنعه أبو حنیفةء والظاھر أن محمداً مع أبي 
حنیفة. والوجه قول أبي یوسف لن إعلام المکتوب إليه وإن کان شرطاً فالعمؤم یعلم کما یعلم الخصوص ولیس 
العموم من قبیل الاجماع والتجھیل فصار قصدیته وتبعیته سواء (ولو مات الخصم ینفذ الکتاب علی وارثه لقیامه 
مقامه) سواء کان تاریخ الکتاب قبل موت المطلوب أو بعدہ ولا خلاف فيه قولە: (ولا پقبل کتاب القاضي إلی 
القاضي في الحدود والقصاص) وھو قول الشافعي. وفي قول آخر یقبل وھو قول مالك وأحمد لان الاعتماد علی 
الشھود وقد شھدوا. قلنا (لأن فیه) أي في کتاب القاضي (شبھة البدلیة فصار کالشھادة علی الشھادة) لا یقام بھا الحد 
لأن مبنی الحذود والقصاص علی الإسقاط بالشبھات (وفي قبول الکتاب سعي) واحتیاط (في إثباتھما) وعرف من 
تقریرنا أُن المعني علی عدم الواو في قوله ولآن مبناھما الخ . واللہ أعلم. واعلم أُنك رہما تطلع علی فروع کثیرۃ في 
الکتب فیھا تصریح بمنع الکتاب فیھا مثل ما ذکر في الخلاصة وغیرھا. في رجل وامرأة ادّعیا ولداً وقالا هو معروف 
النسب منا هو في ید فلان استرقه في بلدة کذا وطلبا الکتاب لا یکتب فی قول أبي حنیفة ومحمدء وإن ادّعیا النسب 
ولم یذکرا الاسترقاق یکتب بالاتفاق لأنه دعوی النسب مجرداً فکان کدعوی ٴلدینء بخلاف المسألة الأولی لأنە برید 
دفع الرق فھو کدعوی أنه عبدي. 

[فرع] ھل یکتب القاضي بعلمه؟ في الخلاصة هو کالقضاء بعلمه؛ والتفاوت ھنا أُن القاضي یکتب بالعلم 
الحاصل قبل القضاء بالإجماع؛ کذا قال بعضھم . ولو أقام شامداً واحداً عند القاضي وسال أن یکتب بذلك کتاباً 
إلی قاض آخر فعل فإنه قد یکون لە شاھد في محل المکتوب إليه ویکتب في الدین المؤجل ویبین الأجل لیطالبه إذا 


وإلی کل من یصل إليه من قضاة المسلمین. ولنا أن القاضي الکاتب اعتمد علی علم الأول وأمانتەء والقضاۃ یتفاوتون فی أداء 
الأمانةء فصاروا کالأمناء فی الأموالء وھناك قد لا یعتمد علی کل أحد؛ فکذا هھنا إلا إذا صرح باعتمادہ علی الکل بعد 


۲۷۸ کتابٍ آدب القاضي 


إليه علی ما عليه مشایخنا رحمھم اللہ لأنه غیر معززف؛ ولو کان مات الخصم ینفذ الکتاب علی وارثه لقیامه مقامه 
(ولا یقبل کتاب القاضی إلی القاضي في الحدود والقصاص) لن فیه شبھة البدلیة فصار کالشھادۃ علی الشھادةء ولآن 
مبناھما علی الاإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتھما۔ 


حل ھناكء ولو قال استوفی غریمي دینه أو أبرأني منە وأقام عليه بینة وأنا آرید أن أقدم البلدۃ التي هو فیھا وأخاف أن 
یأاخذنی بە؛ فعند محمد یکتب؛ وعند أبی یوسف لا یکتب. وأجمعوا أنه لو قال: جحدنی الاستیفاء أو الإبراء مرة 
7 وکذا إِذا ادعی أن الشفیع الغائب سلم الشفعة وأقام بینة وطلب أن یکتب لە ھل یکتب؟ هو علی الخلاف بین 
أبيی یوسف ومحمد؛ وکذا امرأة ادّعت الطلاق علی زوجھا الغائب وأشھدت وطلبت الکتاب هو علی الخلاف 
أ٘یضاً. ولو قالت طلقني ثلاثاً وانقضت اعت الطلاق علی زوجھا الغائب وأشھدت وطلبت الکتاب هو علی الخلاف 
أیضاً. ولو قالت طلقني ثلاثاً وانقضت عدتي وتزوجت بآخر وأخاف أن ینکر الطلاق فأاحضرته وقالت للقاضي سلەه 
حتی إذا أنکر أقمت عليه البینة فالقاضي یسأله بلا خلافء والقیاس في الکل سواء وہذا احتیاط . 


تعریف واحد منھم بقوله إلی فلان بن فلان قاضي بلد کذا وإلی کل من یصل إليه من قضاۃ المسلمین؛ لأنه آتی ہما هو شرط 
وھو أُن یکون من معلوم إلی معلوم ثم صیر غیرہ تبعاً لە بخلاف ما إذا کتب ابتداء من فلان بن فلان قاضي بلد کذا إلی کل 
من یصل إليه من قضاۃ المسلمین فإنه لا یصح عند أبي حنیفة. وقیل الظاھر أن محمداً معه لأئه من معلوم إلی مجھؤل؛ 
والعلم فیه شرط کما مر وھو رد لقول أبي یوسف في جوازہ: فإنه حین ابتلی بالقضاء وسع کثیراً تسھیلا للأمر علی الناس 
(ولو مات الخصم ینفذ الکتاب علی ورثته لقیامھم مقامہ) سواء کان تاریخ الکتاب قبل موت المطلوب أو بعدہ (ولا یقبل کتاب 
القاضي إلی القاضي في الحدود والقصاص) وقال الشافعي في قول: یقبل لن الاعتماد علی الشھود (ولنا أن فیه شبهة البدلیة 
فصار کالشھادة علی الشھادة) وھي غیر مقبولة فیھما (ولآن مبناھما علی الإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتھما). 


قال المصنف: (بخلاف ما إذا کتب ابتداء الخ) أقول: قال ابن الھمام في شرح قولە ولا یقبل الکتاب الخ. وأجازہ أبو یوسف 
أ٘یضاً قال في الخلاصة: وعليه عمل الناس الیوم اھ۔ 


کتاب أدب القاضي ۲۷۹ 


فصل آخر 
(ویجوز قضاء المرأة في کل شيء إلا في الحدود والقصاص) اعتباراً بشھادتھا وقد مر الوجه (ولیس للقاضي 


فصل آخر 

قولہ: (ویجوز قضاء المرأۃ في کل شيء إلا في الحدود والقصاص) وقال الأئمة الثلاثة: لا یجوز لن المرأۃ 
ناقصة العقل لیست أھلاً للخصومة مع الرجال في محافل الخصومء قال ق: ہلن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة؛”'“ 
رواہ البخاري . قال المصنف (وقد مر الوجه) یعني وجھ جواز قضائھاء وھو أن القضاء من باب الولایة کالشھادة 
والمرأۃ من أھل الشھادة فتکون من أھہل الولایة. وقیل هو قوله قبل لأن فیه شبھة البدلیة ولا یخفی أن ھذا إنما 
یبخص وجه اسٹتثناء الحدود والقصاص: والأحسن أن یجعل کلاّ منھماء والمصنف لم ینصب الخلاف لیحتاج إلی 
الجواب عن الدلیل المذکور. والجواب أن ما ذکر غایة ما یفید منع أُن تستقضي وعدم حله؛ والکلام فیما لو ولیت 
وأئم المقلد بذلك أو حکمھا خصمان فقضت قضاء موافقاً لدین الله أکان ینفذ أم لا؟ لم ینتھض الدلیل علی نفيه بعد 
موافقتہ ما أنزل الل إلا أن یثبت شرعاً سلب أھلیتھاء ولیس في الشرع سوی نقصان عقلھاء ومعلوم أنه لم یصل إلی 
حد سلب ولایتھا بالکلیة؛ ألا تری أنھا تصلح شاھدۃ وناظرۃ في الأوقاف ووصیة علی الیتامی وذلك النقصان بالنسبة 
والإضافة ثم هو منسوب إلی الجنس فجاز في الفرد خلافه؛ ألا تری إلی تصریحھم بصدق قولنا: الرجل خیر من 
المرأۃ مع جواز کون بعض أفراد النساء خیر من بعض آفراد الرجال؛ ولذلك النقص الغریزي نسب گل لمن بولیھن 
عدم الفلاح”'ء فکان الحدیث متعرضاً للمولین ولھن بنقص الحالء وھذا حق لکن الکلام فیما لو ولیت فقضت 


فصل آخر 

قال في النھایة: قد ذکرنا أن کتاب القاضي إذا کان سجلاً اتصل بە قضاؤہ یجب علی القاضي المکتوب إليه إمضاؤہ إذا 
کان فيی محل مجتھد فیەء بخلاف الکتاب الحکمي فإن الرأي لە في التنفیذ والرد فلذلك احتاج إلی بیان تعداد محل الاجتھاد 
یذکر أصل یجمعھاء وھذا الفصل لبیان ذلك وما یلحق بەء وھذا یدل علی أن الفصل من تتمة کتاب القاضي إلی القاضيء 
لکن قوله آخر ینافي ذلك لأنە لیس في ذلك الباب فصل قبل ھذا حتی بقول فصل آخر. والأولی أن یجعل ھذا فصلاً آخر في 
آدب القاضي؛ فإنه تقدم فصل الحبس وھذا فصل آخر. قال: (ویجوز قضاء المرأۃ في کل شيء إلا في الحدود والقصاص 
الخ) قضاء المرأۃ جائز عندنا في کل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشھادتھاء وقد مر الوجە: أي في أول أدب 
القاضي أن حکم القضاء یستقی من حکم الشھادۃء لآن کل واحد منھما من باب الولایةء فکل من کان من أھل الشھادةۃ یکون 
أھلاً للتضاء وھي أھل للشھادۃ في غیر الحدود والقصاص فهھي أھل للقضاء في غیرھما. وقیل أراد ب ما مر قبل بخطوط من 
قوله لأن فیه شبھة البدلیة فإنه یدل علی أن ما فیه شبهة البدلیة لا یعتبر فیھماء وشھادتھا كذلك کما سیجیء وقضاؤھا مستفاد 
من شہادتھا (ولیس للقاضي أن یبستخلف علی القضاء) بعذر وبغیرہ (إلا أن یفوض إليه ذلك لأله قلد القضاء دون التقلید بہ) 


قول: (والأولی أن یجعل ھذا فصلا آخرء إلی قوله: وھذا فصل آخر) اأقول: نعم ھذا فصل آخر في أدب القاضي؛ لکن الفصل 
ہین الفصلین بباب کتاب القاضي إلی القاضيی بدون ان یوردہ عقیب الفصل الاول یحتاج لی سبب؛ وذلك ما قاله صاحب النھایة ۔ 


۲٥۸٢ ۳۸۔ ٤٦۔١٢ والبغوي‎ /٥ والنسائي ۸ والطیالسي ۸۷۸ وأحمد‎ ۲۲٢٢ و ۷۰۹۹ والترمذي‎ ٦٤٢٤ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق کلھم من حدیث أبي بکر‎ ۲۹۱/٣ ۔ ۱۱۸ والحاکم ۳ػ ۔ ۱۱۹ و‎ ۱۱۷/٠۰ والبیھقي ۹۰/۳ و‎ ۸٣٦ و‎ ۸١٦ والقضاعي في الشھاب‎ 
واللفظ للبخاري وغیرہ.‎ 
وروایة الطیالسي : لن یفلح قوم آسندوا أمرھم إلی امرأة.‎ 

)٢(‏ هو المتقدم. 


۲۸۰ کتاب آدب القاضي 


ان یستخلف علی القضاء إلا أن یفؤض إليه ذلك) لأنه قلد القضاء دون التقلید بە فصار کتوکیل الوکیلء بخلاف 
المأمور بإقامة الجمعة حیث یستخلف لأنه علی شرف الفوات لتوقته فکان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة ولا کذلك 
القضاء. ولو قضی الثاني بمحضر من الأول آو قضی الثاني فأجاز الأول جاز کما في الوکالة وھذا لأنہ حضرہ رأي 


بالحق لماذا یبطل ذلك الحق قولە: (ولیس للقاضي أن یستخلف علی القضاء) في صحة ولا مرض (اإلا أن یفویض 
ذلك إليه) فیملکە کما أنه إذا صرح فيه بالمنع یمتنم منه وھذا (لأنه قلد القضاء دون التقلید بە فصار کالوکیل) لیس لە 
أن یوکل (بخلاف الماأمور بإقامة الجمعة حیث) جاز لە أن (یستخلف) لأنہ لتوقتہ بحیث لو عرض في وقتہ ما یمنعہ 
کان لا إلی خلف؛ ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض فکان المولی لە آذناً فی استخلافة دلالة بشرط أن یکون 
المستخلف سمع الخطبةء أما إذا لم یکن سمعھا فلا لأنھا من شرائط افتتاح الجمعةء بخلاف ما لو سبقه الحدث 
فاستخلف من لم یشھد الخطبة حیث یجوز لأن المأمور ھناك بان ولیس بمفتتحء والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد 
في حق الأصل؛ ولذا لو أفسدھا هذا الخلیفة واستفتح یجوز وإن لم یشھد الخطبة لأن شروعه فیھا صحیحء وبھذا 
الشروع التحق ومن شھد الخطبة حکما وبخلاف المستعیر فإن لە أن یعیر بشرطہ لأنه یملك المنافع لنفسه فکان لە 
تملیکھاء بخلاف ولایة القضاء فإنما هي إذن في أن یعمل لغیرہء وہذا ما قالوا: من قام مقام غیرہ لغیرہ لا یکون لە 
إقامة غیرہ مقام نفسەء ومن قام مقام غیرہ لنفسه کان لەء وبخلاف الوصي یملك الإیصاء والتوکیل بطریق الدلالة 
ایضاً لأن ثبوتھا بعد الموت؛ ورہما یعجز الوصي عن المباشرۃ بنفسه والموصي قد مات فلا یمکن رجعه إلی رأیە 
فتضمن الإیصاء الإذن بالاستخلاف . وقوله: (ولو قضی الثاني بمحضر من الأول أو قضی) بغیبته فبلغہ (فاجاز جاز 
کما في الوکالة) إذا وکل الوکیل غیرہ فتصرف بحضرتہ أو بغیبته فاجازہ نفذ (لألہ حضرہ رأي الأول وھو الشرط) فإنه 
المقصود بتوکیلە وتحقیق حاله أنه فضولي ابتداء وکیل انتھاء ولا یمتنع إذ قد یجوز في الانتھاء والبقاء ما لا یجوز 
في الابتداء خصوصاً وقد فرض زوال المائع من الصحة في الابتداء أو هو کونە لیس مما حضرہ رأیە (وإذا فوض 
إليه) الاستخلاف (یملکە فیصیر الثاني نائباً عن الأصیل) یعني السلطان (حتی لا یملك الأول عزله) إلا إذا کان 
المقلد قال لە ول من شثت واستبدل من شثت فحینثذ یملك عزلهء أو قال جعلتك قاضي القضاۃ فإن قاضي القضاۃ 


أي بالقضاء (فصار کالوکیل) لا یجوز لە التوکیل إلا إذا فوّض إليه ذلك (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حیث) یجوز لە آن 
(یستخلف لن آداء الجمعة علی شرف الفوات لتوقته) بوقت یفوت الأداء بانقضائه (فکان الأمر به من الخلیفة إذناً له 
بالاستخلاف دلالة) لکن إنما یجوز إذا کان ذلك الغیر سمع الخطبة لأنھا من شرائط افتتاح الجمعة فلو افتتح الأول الصلاۃ ٹم 
سبقه الحدث فاستخلف من لم یشھدھا جاز لان المستخلف بان لا مفتتح. واعترض بمن أفسد صلاته ثم افتتح بھم الجمعة 
فإنه جائز وھو مفتتح في ھذہ الحالة لم یشھد الخطبة . وأجیب بأنه لما صح شروعه في الجمعة وصار خلیفة للاول التحق 
بمن شھد الخطبة. وأری أن إلحاقه بالباني لتقدم شروعه في تلك الصلاة أولی فتأمل. قولە: (ولا کذلك القضاء) أي لیس 
القضاء کالجمعة لأنه غیر موقت بوقت یفوت بالتاخیر عند العذر فمن أذن بالجمعة مع علمه أنه یعرض لە عارض یمنعه من 
أُداٹھا في الوقت فقد رضي بالاستخلاف بخلاف القضاء (فلو) فرضنا أنه استخلف و (قضی الثاني بمحضر من الأول أو قضی 
الثاني) عند غیبة الأول (فأجازہ الأاول جاز) إذا کان من أھل القضاء (کما في الوکالٰة) فإِن الوکیل إذا لم یؤذن لە بالتوکیل فوکل 
وتصرف بحضرۃ الاول أو أجازہ الأول جاز. وقوله: (لألہ حضرہ رأي الأول) یصح دلیلاً للمسالتین؛ أما في ھذہ المسألة فلان 
الخلیفة رضي بقضاء حضرہ رأي القاضي وقت نفوذہ لاعتمادہ علی علمه وعمله؛ والحکم الذي حضرہ القاضي أو أجازہ 
قضاء حضرہ رأي القاضي فیکون راضیاً بە؛ وأما في الوکالة فسیجيء في کتاب الوکالة قیل الإذن في الابتداء کالإجازۃ فيی 


قولە: (وقیل آراد بە الخ) اقول : القائل صاحب النھایة وفیه تأمل قال المصنف: (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة) أقول: قال نيی 
الکافی مطلقاً ١‏ ھ.. أي مطلقا عن الإذن بالاستخلاف ۔ 


کتاب أدب القاضي ۸۱ 


الاول وھو الشرط؛ وإذا فوّض إليه یملکه فیصیر الثانيی نائباً عن الأأصیل حتی لا یملکة الأول عزله إلا إذا فوض إليه 


العزل هو الصحیح ۔ 


ہو الذي یتصرف فیھم مطلقاً تقلیداً وعزلاًء وفیه خلاف الشافعي وأحمد قولە : (وإذا وفع إلی القاضي حکم حاکم 
أمضاہ إلا أن یخالف الکتاب أو السنة) المشھورۃ (أو الإاجماع بان یکون قولاً لا دلیل عليه) وفي بعض نسخ 
القدوري: أو یکون قولاً الخ (وفي الجامع الصغیر: وما اختلف فیه الفقھاء فقضی بە القاضي ٹم جاء قاض آخر یری 
غیر ذلك أمضاہ) قالوا: إنما آعادہ لان في عبارۃ الجامع فائدتین لیستا في القدوري: إحداہما تقییدہ بالفقھاء؛ آفاد أنە 
لو لم یکن عالماً بالخلاف لا ینفذ . قال شمس الائمة : وھو ظاھر المذھب وعليه الآاکثر. والثانیة التقیید بکون 
القاضي یری غیر ذلكء فإن القدوري لم یتعرض لھذا فیحتمل أن یکون مرادہ أنه إذا کان رأیه في ذلك موافقاً لحکم 
الأول أمضاہ: وإن کان مخالفاً لە لا یمضیهء فأبانت روایة الجامع أن الإمضاء عام فیما سوی المستثنیات سواء کان 
ذلك مخالفاً لرأیه أو موافقاً: یعني بالطریق الأولی؛ ولا یخفی أنە لا دلالة في عبارۃ الجامع علی کونە عالماً 
بالخلاف: وإنما مفادہ أن ما اختلف فیه الفقھاء فی نفس الأمر فقضی القاضی بذلك الذي اختلف فيه عالماً بأنه 
مختلف فيهء أو غیر عالم فإنه أعم من کونە عالما ثم جاء قاض آخر یری خلاف ذلك الذي حکم بە ھذا أمضاہ 
فربما یفید أن الثاني عالم بالخلاف؛ ولیس الکلام فیە فإن هذا هو المنفذ والکلام في القاضي الأول الذي ینفذ ھذا 
الآخر حکمەء ولیس فيه دلیل علی أنه کان عالماً بالخلاف بطریق من طرق الدلالة. نعم في الجامع التنصیص علی 


الانتھاء فلم اختلفا في الجواز وعدمه. وأجیب بالمنع فإن البقاء أسھل من الابتداء وأن الحکم الذي أذن لە القاضي بە في 
الابتداء قضاء لم یحضرہ رأي القاضي وکان رضا الخلیفة بتولیة القاضي مقیداً بە قوله: (وإذا فؤض إليه یملکه) أي إذا قال 
الخلیفة للقاضي ول من شثت کان لە أن یولي غیرہ (فیصیر الثاني نائباً عن الأصیل حتی لا یملك الأاول عزله) لأنہ صار قاضیاً 
من جھة الخلیفة فلا یملك الأول عزلەه إلا أن یقول واستبدل من شثت فیملك الأول عزل رھذا بناء علی أن آمر القاضيی لا 
یتعدی إلی غیر ما فوّض إليهء فإذا قال الخلیفة ول من شثت واقتصر علی ذلك کان أمراً لە بالتولیةء والعزل خلافه؛ وإذا 
اضاف إلی ذلك واستبدل من شثت کان أمراً له بھما فکانا لە؛ فإذا قال الخلیفة لرجل جعلتك قاضي القضاة کان إِذناً 
بالاستخلاف والعزل دلالة لأن قاضي القضاۃ هو الذي یتصرف في القضاة تقلیداً وعزلاّء کذا في الذخیرۃ. قیل ما الفرق بین 
الوصي والقاضي فإن کلاّ منھما مفوّض إليه من جھة الغیر والوصي یملك التفویض إلی غیرہ توکیلاً وإیصاء؟ وأجیب بأن آوان 
وجوب الوصایة ما بعد الموت؛ زند مو اوھ دن اسری ع وب الوصایة ولا یمکنە الرجوع إلی الموصي فیکون 
الموصي لە راضیاً باستعانته بغیرہ؛ ولا کذلك القضاء. وقیل القاضي یملك التوکیل والإیصاء ولا یملك التقلیدء والتعلیل 
المذکور في التقلید یجري فیھما. وأجیب بأن المقلد یفعل ما لا یفعله الوکیل والوصي فیکون توقع الفساد في القضاء أکثر۔ 
قال: (وإذا رفع إلی القاضي حکم حاکم أمضاہ الخ) إذا تقدم رجل إلی قاض وقال حکم علي فلان القاضي بکذا وکذا نفذہ إِن 
لم یکن مخالفاً للکتاب کالحکم بحل متروك التسمیة عمداً فإنه مخالف لقولە تعالی: ٭ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ عليه4 
آو السنة: أي المشھورۃ کالحکم بحلٌ المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بمجرد النکاح بدون إصابة الزوج الثاني؛ فإن اشتراط 


قولە: (وآن الحکم الذي الخ) أقول: التعویل علی الجواب الثاني. 

قوله: (فیکون الموصی لە راضیاً) آفول: کي لا تفوت مصالحه قوله: (وقیل القاضي یملك الخ) أقول: المذکور في الفتاوی أ 
القاضي لا یملك نصب الوصي إِذا لم یکن ذلك مکتوباً في منشورة فلا یحتاج إلی الفرق قولە: (والتعلیل المذکور الخ) أقول: یعني 
قوله لأنه قلد القتضاء دون التقلید قوله: (وھو تعلیل للاستٹناء) أقول: فیه بحث؛ بل هو احتراز عن الأحکام المخالفة للکتاب أو السنة 7 
الإجماعء لکنھا مستندة إلی دلیل قوي من تلك الثلاثة أ٘یضاً. قال في الکافي: بأن یکون قولاً لا دلیل عليه أي لا دلیل یعتمد عليه ١ھ‏ 
فتأمل قوله: (إذا لم یعلم الخ) أقول: أنت خبیر بأنە لا دلالة في عبارۃ الجامع علی کونە عالماً بالخلاف؛ إنما مفادہ أن ما اختلف 
الفقھاء فیه في نفس الأمر فقضی القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالعاً بأنه مختلف فیه أو لاء فإنه أعم من کونە عالماً. نعم رہما یفید 
کون الثاني عالعاً بالخلاف ولیس الکلام فیه بل في القاضي الأول فتامل ۔ 


۸۳ کتاب أدب القاضي 


قال: (وإذا رفع إلی القاضي حکم حاکم أمضاہء ]لا أن یخالف الکتاب أو السنة أو الإاجماع بان یکون قولاً لا 


أنه ینفذہ وإن کان خلاف رأيهء وکلام القدوري یفیدہ أیضاً فإنه قال: إذا رفع إليه حکم حاکم أمضاہ وھو أعم بنتظم 
ما إذا کان موافقاً لرأيه أو مخالفًء وإنما في الجامع النصوصیة عليه إذا کان مخالفاً. وقوله إلا أن یخالف الخ حاصله 
بیان شرط جواز الاجتھاد ومنە یعلم کون المحل مجتھداً فیه حتی تجوز مخالفته أو لا ا ان لا 
یکون مخالفاً للکتاب أو السنة : یعني المشھورۃ مثل: ہ٦‏ البینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!''' فلو قضی بشاھد 
اھ پان پی سی وس ہم سی میں ہد وفي بعض المواضع ینفذ مطلقاء ثم یراد 
بالکتاب المجمع علی مرادہ أو ما یکون مدلول لفظه ولم بۂ یثبت نسخه ولا تأویله بدلیل مجمع عليه. فالاول مثل: 
لإحرمت علیکم أمھاتکم4 [النساء: ۲۳] الاّیةق تر تضی فاضی نعل ام امرانة کان باطلاً لا ینفذ. والثاني مثٹل: 
فوٰلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ عليه* [الأنعام: ]٣٢١‏ ولا ینفذ الحکم بحل متروك التسمیة عمداء وھذا لا 
ینضبط فإن النص قد یکون مووّلاً فیخرج عن ظاھرہء فإذا منعناہ یجاب بأنه مؤوّل بالمذبوح للأنصاب أیام الجاھلیة 
فیقع الخلاف في أنە مؤول أو لیس بمؤوّل؛ فلا یکون حکم أحد المتناظرین بأنه غیر مؤوّل قاضیاً علی غیرہ بمنع 
الاجتھاد فیە. نعم قد یترجح أحد القولین علی الآخر بثبوت دلیل التاویل فیقع الاجتھاد في بعض أفراد ھذا القسم 
أنه مما یسوغ فيه الاجتھاد آر لاء ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء في بعض الأشیاء ویجیزونە وبالعکس ؛ ولقد نقل 
الخلاف في الحل عندنا أیضاً وإن کان کثیراً لم یحکوا الخلاف. ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من 
آدب القاضي قال: وأما القضاء بحل متروك التسمیة عمداً فجائز عندھماء وعند أبي یوسف لا یجوز انتھی. وأما 
عدم تسویغ الاجتھاد بکونە مخالفاً للاإجماع وسواء کان ذلك علی الحکم أ_ علی تأویل السمعي أو بنقل عدم تسویغ 
فقھاء العصر اجتھاد وذلك مثل اجتھاد ابن عباس رضي اللہ عنھما في جواز ب بیع الدرھم بالدرھمین لم یقبله 
الصحابة من فلو قضی به قاض لا ینفذ حتی روي أنه رجع عنه؛ وھذا هو مراد المصنف بقوله وفیما اجتمع عليه 
الجمھور لا یعتبر مخالفة البعض؛ ولا یعني أنە لا یعتبر في انعقاد الإجماع بل لا یعتبر فيی جواز الاجتھاد ولم یرد 
بالبعض ما دون النصف آو ما دون الکل بل الواحد والائنین وإلا لم یعتبر قضاء فيی محل مجتھد فیه أصلاء إذ ما من 
محل اجتھاد إلا وأحد الفریقین أقل من الفریق الآخرء إذ لا یضبط تساوي الفریقین ولذا لم یمثلوہ قط إلا بخلاف 
ابن عباس ونحوہء وھو خلاف رجل واحد: فالمراد إذا اتفق أھل الإجماع علی حکم فخالفھم واحد لا یصیر 
المحل بذلك محل اجتھاد حتی لا ینفذ القضاء بقول ذلك الواحد في مقابلة قول الباقینء ٹم ھذا أعم من کونھم 
سوّغوا اجتھادہ ذلك أو لا ۔ والذی صححہ شمس الائمة واختارہ أن الواحد المخالف إن سوّغوا لە اجتھادہ لا بثبت 
حکم الإجماع؛ وإن لم یسوّغوا لا یصیر المحل مجتھداً فیه. قال: وإليه أشار أبو بکر الرازي لأن ذلك کما قال 
المصنف خلاف لا اختلاف . ثم قال المصنف : المعتبر الاختلاف في الصدر الأول: یعني أن یکون المحل محل 
اجتھاد یتحقق الخلاف فیه بین الصحابة۔ وقد یحتمل بعض العبارات ضم التابعین؛ وعليه فرّع الخصاف أن للقاضي 
أن ینقض القضاء ہبیع أم الولد لأنه مخالف لإجماع التابعین. وقد حکی في ھذا الخلاف عندناء فقیل ھذا قول 


الدخول ثابت بحدیث العسیلةء وقد ذکرناھما في التقریر علی ما ینبغي؛ أو الإ(جماع کالحکم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتھد فيه أو یکون قولاً لا دلیل عليه قیل کما إذا مضی علی الدین سنون فحکم بسقوط الدین عمن عليه لتاخیر المطالبة 
فإانە لا دلیل شرعي یدل علی ذلك . وفي بعض النسخ بأن یکون وھو تعلیل للاستثناء فکأنه یقول عدم تنفیذہ إذا کان مخالفاً 


)١(‏ یأتي في الشھادات إن شاء اللہ تعالیء وھو حسن لشواعدہ۔ 


کتاب أدب القاضي ۸۰۳ 


دلیل عليه. وفي الجامع الصغیر: وما اختلف فیە الفقھاء فقاضی بە القاضي ٹم جاء قاض آخر یری غیر ذلك أمضاہ) 


محمدء أما علی قول أبي حنیفة وأبي یوسف فیجوز قضاؤہ ولا یفسخ . وفي النوازل عن أبي یوسف لا ینفذ القضاء 
بە فاختلفت الروایة عن أبي یوسف. وقال شمس الأئمة المرخسي: ھذہ المسألة تنبني علی أن الإجماع المتاخر 
یرفع الخلاف المتقدم عند محمد . . وعند أبي حنیفة وأبي یوسف لا یرفعم: یعني اختلفت الصحابة في جواز بیعھنء 
فعن عليٍ الجواز وعمر وغیرہ علی منعهء ثم أجمع التابعون علی عدم جواز بیعھن فکان قضاء القاضي بە علی 
خلاف اللإجماع عند محمد فیبطله الثاني. وعندھما لما لم یرفع اختلاف الصحابة وقع في محل الاجتھاد فلا ینقضه 
الثانيی؛ ولکن قال القاضي أبو زید في التقویم: إن محمداً روی عنھم جمیعاً أن القضاء ببیع أم الولد لا یجوز؛ فقد 
علمت ما ھنا من تشعب الاختلاف في الروایة. وبناء علی اشتراط کون الخلاف في الصدر الأول في کون المحل 
اجتھادیاً قال بعضھم : إن للقاضي أن یبطل ما قضی بە القاضي المالکي والشافعي برأیه: یعتيٴ إنما یلزم إذا کان قول 
مالك أو الشافعي وافق قول بعض الصحابة أو التابعین المختلفین فلا ینقض باعتبار أنه مختلف بین الصدر الأول لا 
باعتبار أنه قول مالك والشافعي؛ فلو لم یکن فیھا قول الصدر الأول بل الخلاف مقتضب فیھا بین الإمامین للقاضي 
أن یبطله إذا خالف رأیه. وعندي أن ھذا لا یعوّل عليهء فإن صح أن مالکاً وأبا حنیفة والشافعي مجتھدون فلا ك 
في کون المحل اجتھادیاً وإلا فلاء ولا شك أنھم أھل اجتھاد ورفعة؛ ولقد نری في أثناء المسائل جعل المسألة 
اجتھادیف بخلاف بین المشایخ حتی ینفذ القضاء بأاحد القولین فکیف لا یکون کذلك إذا لم یعرف الخلاف إلا بین 
ھؤلاء الأئمة یژیدہ ما في الذخیرة عن الحلواني أن الأب إذا خلع الصغیرۃ علی صداتھا ورآہ خیراً لھا بأن کانت لا 
تحسن العشرة مع زوجھا فإن علی قول مالك یصح ویزول الصداق عن ملکھا ویبراأ الزوج عنهء فإذا قضی بە قاض 
نفذ . اھ یں ھوو مد مو امہ ہہ شر یں سوہ و 
أشھر؛ فإذا قضی بذلك قاض یتبغي أن ینفذ لأنه مجتھد فیەء إلا أنه نقل مثله عن ابن عمر قال: وھذہ المسألة یجب 
حفظھا لأنھا کثیرة الوقوعء ثم ذکر في المنتقی أن العبرۃ بکونْ المحل مجتھداً فیه اشتباہ الدلیل لا حقیقة الخلاف؛ 
قال: ألا تری أن القاضي إذا قضی بإبطال طلاق المکرہ نفذ لأئه مجتھد فیهە لأئه موضع اشتباہ الدلیل إذ اعتبار 
الطلاق بسائر تصرفاته ینفيی حکمەء وکذا لو قضی في حدذّ أو قصاص بشھادة رجل وامرآأتین ثم رفع إلی قاض آخر 
یری خلاف ذلك ینفذہ؛ ولیس طریق القضاء الأول کونە في مختلف فيه؛ وإنما طریقه أُن القضاء الأول حصل في 
موضع اشتباہ الدلیل لان المرأة من أھل الشھادة٠‏ إذ ظاہر قولە تعالی : ٭فرجل وامرأتان4 یدل علی جواز شہادتھن 
مع الرجال مطلقاً وإن وردت في المداینة لأن العبرۃ لعموم اللفظ ولم یرد نص قاطع في إبطال شھادة النساء في 
ہذہ الصورة؛ ولو قضی بجواز نکاح بلا شھود نفذ لأن المسألة مختلف فیھاء فمالك وعثمان البتي یشترطان الإعلان 
لا الشھود وقد اعتبر خلافھما لأن الموضع موضع اشتباہ الدلیل؛ إذ اعتبار النکاح بسائر التصرفات یقتضي أن لا 


للأدلة المذکورۃ بسبب أُن یکون قولا بلا دلیل. وفي الجامع الصغیر: وما اختلف فیە الفقھاء فقضی بە القاضي ثم جاء قاض 
آخر یری غیر ذلك أمضاہ. وفيه فائدتان: إحداھما أنه قید بالفقھاء إشارۃ إلی أن القاضي إذا لم یعلم بموضع الاجتھاد فاتفق 
قضاؤہ بموضسع الاجتھاد لا ینفذہ المرفوع إليه علی قول العامة کذا فی الذخیرة. والثانیة أنە قید بقوله یری غیر ذلك إشارۃ إلی 
ان الحکم إذا لم یکن مخالفاً للأدلة المذکورۃ ینفذ سواء کان موافقاً لرأيه أو مخالفاء فإنه إذا نفذہ وھو مخالف لرأیه ففیما 
یوافقه أولی؛ وروایة القدوري ساکتة عن الفائدتین جمیعاً. 


قوله: (وروایة القدوري الخ) أقول عبارۃ القدوري أعم تتناول ما إذا کان موافقاً لرأيه أو محالفاً ولیس في عبارۃ الجامع إِلا 


التنصیص علی ما إذا کان مخالفاًء ویعلم حال الموافقة بالأولویة کما ذکرہ إلا أنه لا یثبت بھذا القدر أولویة عبارة الجامعْ من عبارةۃ 
القدوريی فتدبر ۔ 


۲٤‏ کتاب آدب القاضي 


والأاصل أُن القضاء متی لاقی فصلاً مجتھداً فیه ینفذہ ولا یردہ غیرہء لن اجتھاد الثاني کاجتھاد الأول؛ وقد یرجع 


تشترط الشھادة انتھی. ولا یخفی أنە إذا کانت معارضة المعنی للدلیل السمعی النص توجب اشتباہ الدلیل فیصیر 
المحل محل اجتھاد ینفذ القضاء فیەء فکل خلاف بین الشافعي ومالك أو بیننا وبینھم أو أحدھم محل اشتاہ الدلیل 
حینثذ إذ لا یخلو عن مثل ذلك فلا یجوز نقضه من غیر توقف علی کونە بین الصدر الأول؛ ولا ہس بذکر مواضع 
نص فیھا أھل المذھب بعینھا إذا قضی القاضي بالقصاص یحلف المدعي أن فلاناً قتله وھناك لوٹ من عداوۃ ظاھرةۃ 
کقول مالك لا ینفذ لمخالفة السنة المشھورۃ: ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!''' مع أن معه ظاراً في 
حدیث محیصة وحویصة نذکرہ في القسامة إن شاء الله تعالی رب العالمین. ولو قضی بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد 
الثانيی بلا دخول کقول سعید بن المسیب لا ینفذ لذلك أیضاً وھو حدیث العسیلة. وفي السیر من الجامع الکبیر : إذا 
قضی أن الکفار لا یملکون ما استولوا عليه لا ینفذ لأنه لم یثبت في ذلك اختلاف الصحابة ولو قضی بشھادة الزوج 
لزوجته نفذ. وفي الفصول نقلاً عن فتاوی رشید الدین: الزوج الثاني إذا طلقھا بعد الدخول ثم تزوجھا ثانیاً وھي فيی 
العدة ثم طلقھا قبل الدخول فتزوجھا الأول قبل انقضاء العدةۃ وحکم الحاکم بصحة هذا النکاح ینفذ لآن للاجتھاد فيه 
مساغاً وھو صریح: هائم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لکم علیھن من عدة تعتدونھاچ [الأحزاب : ]٦۹‏ وھو 
أ٘یضاً مذھب زفر۔ ولو قضی في المأذون في نوع أنه ماذون فیه فقط کمذھب الشافعي یصیر متفقاً. ولو قضی بنصف 
الجھاز فیمن طلقت قبل الدخول وقد قبہضت المھر فتجھزت لا ینفذ لأله خلاف الجمھورہ وینفذ القضاء بجواز بیع 
المدبر. ولو قضی بعدم جواز عفو الزوجة عن دم العمد بناء علی قول البعض أنە لا حق لھا في القصاص لا ینفذ . 
ولو زنی بأم امرأته فقضی باإقرار البنت معه نفذ . وحکی في الفصول فیما إذا زنی بامرأۃ ثم تزوج بنتھا فقضی بجوازہ 
خلافاً عند أبي یوسف لا ینفذ للنص عليهء وعند محمد یجوز وبصحة السلم في الحیوان ینفذء وینفذ بالقرعة في 
رقیق أعتق المیت واحداً منھم وبالشھادة لبیەء وعکسە ینفذ عند أبي یوسف ولا ینفذ عند محمد وہالشھادةۃ علی 
الشھادۃ فیما دون مدة السفر نفذ وبشہھادۃ شھود علی وصیة مختومة من غیر أن یقرأھا علیھم المیت أمضاہ الآخر 
وبصحة النکاح الموقت بأیام نفذ ولو عقدا موقتاً بلفظ المتعة نحو متعیني بنفسك عشرۃ أیام لا ینفذ . ولو قضی برد 
زوجته بالعیوب من العمی والجنون نفذ لأن عمر رضی الل عنە یقول بردھا بالعیوب الخمسةء وکذا بصحة رد 
الزوجة لە. ولو قضی بسقوط المھر بالتقادم بلا إقرار ولا بینة لم ینفذء وکذا إذا قضی أن لا یؤجل العنین. هذا فيی 
القضاء بالمجتھد فيه. أما إذا کان نفس القضاء مجتھداً فيه فھذہ فریعات منەء وأصله أن الخلاف إذا کان فيی نفس 
القضاء والواقع توقف علی إمضاء قاض آخر فإن أمضاہ لیس للثالث نقضه لآن قضاء الثاني هو الذي وقع في مجتھد 
فیە: أعني قضاء الأول. وعليه فرع إذا قضی بالحجر علی المفسد للفساد لا ینفذ لتحقق الخلاف في القضاء فیتوقف 
علی إمضاء قاض آخرہ وقیل أن یمضيه الثاني نقضه لأنه لیس قضاء في مجتھد فيهء وکذا لو قضی لامرأتہ بشہادةۃ 
رجلین فالقاضي الثاني مخیّر ہین أن یجیزہ أو یردہ لأن الخلاف وقع في نفس القضاءء ومنە ما لو قضی المحدود أو 
الأعمی . وأما قضاء السلطان في أمر فالأصح أنه ینفذء وقیل لا ینفذ . فعلی القول بأنه لا ینفذ پحتاج في نفاذہ إلی 
أن ینفذہ قاض آخر. وقیل في سآألة الحجر في صحة نقض الثاني أن قضاء الأول لیس بقضاء لعدم المقضي لە 
وعليه نفذ قضاء الثاني بإطلاقه عن الحجر قولە: (والأصل) حاصله توجیه أن القاضي الثاني ینفذ خلاف رأیه فيی 
المرفوع إليه وھو أن اجتھاد الثاني في البطلان کاجتھاد الأول في الصحة مثلاً فتعارض اجتھاداھما وترجح الأول 


(والاصل) في تنفیذ القاضي ما یرفع إليە إذا لم یکن مخالفاً للأادلة المذکورۃ (أن القضاء متی لاقی فصلاً مجتھداً فیه ینفذ 


)١(‏ حدیث حسن یأتي في الشھادات إن شاء اللہ تعالی ۔ 


کتاب أدب القاضي نی 
الأول باتصال القضاء بە فلا ینقض بما هو دونه (ولو قضی في المجتھد فیه مخاافاً لرأيه ناسیاً لمذھبه نفذ عند أبي 


باتصال القضاء بە فلا ینقضه الثاني باجتھاد هو دونه قوله: (ولو قضی في المجتھد فيه مخالفاً لرأيه ناسیاً لمذھبه نفذ 
عند أبي حنیفة) روایة واحدة (وإن کان عامداً ففيه روایتان) عنہ (ووجه النفاذ أه لیس بخطا بیقین) لأن رأیه یحتمل 
الخطاأً وإن کان الظاھر عندہ الصواب؛ ورأی غیرہ یحتمل الصواب وإن کان الظاھر عندہ خطأء فلیس واحد منھما 
خطاً بیقین؛ فکان حاصله قضاء في محل مجتھد فیه فینفذ ۔ ووجه عدم النفاذ أن قضاءہ مع اعتقاد أنه غیر حق عبث 
فلا یعتبر کمن اشتبھت عليه القبلة فوقع تحریه إلی جھة فصلی إلی غیرھا لا یصح لاعتقادہ خطأً نفسە فکذا هذاء 
وبه أآخذ شمس الأئمة الأوزجندي . وبالأول أخذ الصدر الشھید وفرّع بعضھم عليه أن ما یفعله القضاۃ من الإرسال 
إلی الشافعي لیحکم ببطلان الیمین المضافة لا یجوز إلا بشرط کون القاضي المرسل یری بطلانه کالشافعي وإلا کان 
مقلداً لغیرہ لیفعل ما و الباطل عندہ وھو باطل . قال الشیخ أبو المعین: ھذا خلاف ما عليه السلف؛ فإنھم کانوا 
ینقلدون القضاء من الخلفاء ویرون ما یحکمون بە نافذاً وإن کان مخالفاً لرأي الخلفاء انتھی . وأوکد الأمور في ھذا 
وو ری مال ہے ہہ سرب مس ہے شر یہ ریو و یہ درد مور یت 
عن عمر رضي الل عنە أُنە قلّد أبا الدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضی لأحدھما ثم نفی المقضی عليه عمر 
فساله عن حاله فقال: قضی عليٍ فقال: لو کنت مکانه قضیت لك؛ قال: فما یمنعك؟ فقال عمر: لیس ھنا نص 
والرأاي مشترك وغیر ذلك. وتحقیقه أن القاضي المرسل یقطع بأن ما یفعله القاضي المرسل إليه مأمور بە من عند 
الله فظنه بطلانہ معناہ ظنه عدم مطابقته لحکم اللہ الثابت في نفس الأمر لکن القطع بأن المکلف به منە تعالی لیس 
[صابة ذلك بل العمل بمظنونهء وإن خالف حکمە تعالی فقد أوجب عليه أن یعمل بخلاف حکمە تعالی فکان إرسال 
الحنفي إليه إرسالاً لأن یحکم ہما أمرہ الله تعالی؛ ولا جناح عليه في ذلك مع علمه أن الله جوّز لە ان یقول ھذا 
القول وأن یعمل بە من أفتاہ بە أو حکم بە عليه. واقتصار المصنف علی وجە النفاذ دلیل أنە المرجح عندہ. هذا عند 
أبي حنیفة (وعندھما لا ینفذ في الوجھین) یعني وجه النسیان والعمد (لأنه قضی ہما هو خطاً عندہ) وقد تضمن وجه 
أبي حنیفة جوابە بیسیر تأمل؛ ومع ذلك ذکر المصنف کصاحب المحیط الفتوی علی قولھما. وذکر في الفتاوی 
الصغری أن الفتوی علی قول أبی حنیفة فقد اختلف الفتوی . والوجه فی ھذا الزمان أن یفتی بقولھما لآن التارك 
لمذھبه عمداً لا یفعله إلا لھوی باطل لا لقصد جمیل. وأما الناسي فلن المقلد ما قلدہ إلا لیحکم بمذھبه لا 
بمذھب غیرہ؛ وھذا کله في القاضي المجتھد. فأما المقلد فإنما ولاہ لیحکم بمذھب أبي حنیفة مثلا فلا یملك 
المخالفة فیکون معزولا بالنسبة إلی ذلك الحکم. هذا وفي بعض المواضع ذکر الخلاف في حمل الاإقدام علی 
القضاء بخلاف مذھبه. وقال: وجه من قال بالجواز أن القاضي مأمور بالمشاورۃ وقد تقع علی خلاف رأیه. وجه 
المنع قوله تعالی : ٭وآن احکم بینھم بما أنزل اللہ الاّیة. واتباعه غیر رأیە اتباع ھوی غیرہ. والوجه الصحیح أن 
المجتھد مأمور بالعمل بمقتضی ظنە إجماعاًء وھذا بخلاف مقتضی ظنه وعمله هنا لیس إلا قضاؤہء بخلاف المرسل 
إلی من یری خلاف رأیه لیحکم هو فإنه لم یحکم فيه بشيء. ھذا ومن تتمة الیمین المضافة أنه إذا فسخ الیمین 
المضافة بعد التزوْج لا یحتاج إلی تجدید العقد ولو وطٹھا الزوج بعد النکاح قبل الفسخ ثم فسخ حکی عن برھان 
الأئمة یکون الوطء حلالاً رلو قاع ای کل اه رجہ تر مرا سی کے باخری ھل 


ولا یرد غیرہ لأن اجتھاد الثا: ني کاجتھاد الأول) في أن کلا منھما یحتمل الخطاأ (وقد ترجح الأول باتصال القضاء بە فلا بنقض 
ہما دونہ) درجة وھو ما لم یتصل القضاء بە. ولقائل أن یقول: القضاء ٭ في المجتھد فیه متفرّع علی رأي المجتھد فکیف یصلح 
الفرع مرجحاً لأصله. ویمکن أن یجاب عنه بأن الفرع لا یصلح مرجحاً لأصلہ من حیث ہو منە أو مطلقاً. والثانيی ممنوع فإنه 
یجوز أن یکون مرجحاآً لأصله من حیث بقاء الأاصل عند وجود ما یرفعهہ من أصل بلا فرعء إذ الشيء المساوي للشيء في 


۸٦‏ کتاب أدب القاضي 


حنیفة رحمہ اللہ وان کان عامداً ففيه روایتان) ووجه النفاذ أنە لیس بخطا بیقینء وعندھما لا ینفذ في الوجھین لأنہه 
قضی ہما هو خطاً عندہ وعليه الفتوی؛ ثم المجتھد فیە أن لا یکون مخالفاً لما ذکرنا. والمراد بالسنة المشھورۃ منھا 


یحتاج إلی الفسخ في کل امرأۃ؟ ذکر فیهخلاف عند أبي یوسف بحتاج وعند محمد لا: وفي المنتقی ذکر أُن عند 
أبي حنیفة یحتاج وعند أبي یوسف لا یحتاج . واختلف فی المشایخ أیضاً. 


وحیلة أن لا یحتاج في کل امرأۃ أن یقضي القاضي عند تزوّج امرأة ببطلان الیمین الواقعة مطلقاً من غیر قید 
فسخھا في حق تلك المرأۃء وسنذکر في أمر الفتوی فیھا کلاماً آخر في باب التحکیم قوله: (وکل شيء قضی بە 
القاضي فی الظامر بتحریمه فھو ذ في الباطن کذلك) أي هو عند اللہ حرام وإن کان الشھود الذین قضی بھم کذبة 
والقاضي لا یعلم ذلك (وکذا إذا قضی بإحلال) یکون حلالاً عند الله تعالی وإن کان بشھادۃ الزور (وھذا) عند أبي 
حنیفة وھو مشروط ہما (إذا کانت الدعوی بسبب معین) للحل والحرمة کالبیع والنکاح والطلاقء وھذہ المسألة مي 
العي تقدمت في النکاح المعنونة بأن القضاء بالعقود والفسوخ بشھادة الزور بغیر علم القاضي مھا ھی 
باطناً خلافاً لصاحبيه وباقي الائمة. ومن المثل : ادعی رجل علی امرأة نکاحاً وھي جاحدۃ وأقام بی بینة زور فقضی 
بالنکاح بینھما حل للمدعي وطڑھا ولھا التمکین خلافاً لھم؛ وکذا إذا ادعت نکاحاً علی رجل وھو یجحدہ؛ ومنھا 
قضی ببیع أمة بشھادة زور بأن ادعی علی رجل أنە باعھا منە أو أنك اشتریتھا حل للمنکر وطژھا إذا قامت البینة 
الزور وقضی بھاء وکذا في الفسوخ بالبیع والإقالة. وفي الهبة روایتان. ومنھا ادعت أن الزوج طلقھا ثلاثاً وھو ینکر 
فأقامت بینة زور فقضی بالفرقة فتزوجت بآخر حل لە وطژھا عند الله تعالی وإن علم بحقیقة الحال؛ ولا یحل عند 
الائمة إذا کان عالماً بکذب الشھود. ومن صور التحریم: صبي وصبیة سبیا فکبرا وأعتقا ٹم تزوج أحدھما بالآخر 
فجاء حربي مسلماً وأقام بینة أنھما ولداہ قضی القاضي بینھما بالفرقة؛ فإن رجع الشھود أو تبین أنھم شھود زور لا 
ور رو لٹ سی اہ وس مس یں ومحمد في ھذا الفرع مع أبي حنیفة لالہ لا یعلم 
حقیقة کذب الشھود؛ وأجمعوا في الأملاك المرسلة عن تعیین سبب أنە لا یحل باطناء والوجه في الأصل . والفرق 
تقدم قبیل باب الأولیاء والاکنای: ومن الأوجه لأبي حنیفة أنە لو فرق بینھما بأمر الزوج نفذ ظاھراً وباطناً فبأمر اللہ 
ُولی؛ والقاضي مأمور بذلك منه جلا وعلا. وأما الاستشھاد بتفریق المتلاعنین ینفذ باطناً وإن کان أحدھما کاذباً 
فلیس بشيء. وفي الخلاصة: وأجمعوا علی أنە لو أقَر بالطلاق الثلاث ثم أنکر وحلف فقضی لە بھا لا یحل 
وطڑھاء وأن الشھود لو ظھروا عبیداً أو کفاراً أو محدودین لا ینفذ باطناً. وفیھا رجل قال لامرأته أنت طالق البتة 
ونوی واحدۃ بائنة أو رجعیة فقضی القاضي بأنھا ثلاثاً أخذاً بقول علیْ نفذ القضاء ظاھراً وباطناًء ثم بعد ذلك إن کان 


القوۃ لا یرفع ما یساویه فیھا مع شيء آخر؛ ولأول مسلم ولیس الکلام فيەء ویژیدہ ما روي عن عمر رضي اللہ عنه أنه لما 
شغله أشغال المسلمین استعان بزید بن ثابت رضي اللہ عنهء فقضی زید بین رجلین ثم لقي عمر رضي اللہ عنه أحد الخصمین 
فقال: إن زیداً قضی عليْ یا أمیر المؤمنین؛ فقال لە عمر: لو کنت لقضیت لك٠‏ عفال: ما یمنعك یا أمیر المؤمنین الساعة؟ 
فاقض لي فقال عمر: لو کان هنا نص آخر لقضیت لك؛ ولکن ھاھنا رأي والرأي مشترك (ولو قضی القاضي في المجتھد فی 
مخالفاً لرأیه ناساً لمذھبه نفذ عند أبي حنیفة رحمه اش وإن کان عامداً ففيه روایتان . ووجه النفاذ) وھو دلیل النسیان أیضاً 
بطریق الأولی (أله لیس بخطاأً بیقین) لکونہ مجتھداً فیەء وما هو کذلك فالحکم بە نافذ کعامة المجتھدات . ووجه عدمه أنه 


قوله: (لأن اجتھاد الثائي کاجتھاد الأول الخ) أقول: وفیه أن اعتقادنا لمذھب الغیر أنه خطأ یحتمل الصوابء ومذھبنا صواب 
یحتمل الخطاأً فلا یکون الثائي کالأول عندنا قوله: (ویؤیدہ ما روي عن عمر الخ) أقول: قال الزیلعي: وقد صح أن عمر لما کثرت 
أشغاله قلد القضاء أبا الدرداء وساق القصة قال المصنف : (وإن کان عامداً ففيه روایتان) أقول: قال النسفي في الکافي وفي الصغری: إِذا 
قضی في محل الاجتھاد وھو لا یری ذلك بل یری خلافه ینفذ عند أبي حنیفة وعليه الفتوی ا ھ.. قال ابن الھمام: الوجه في ھذا الزمان 


کتاب أدب القاضي ۷ 


وفیما اجتمع عليه الجمھور لا یعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف ولیس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر 
الأول ۔ 


الزوج مجتھداً یتبع رأی القاضي عند محمدء وعند أبي یوسف یتبع رأي القاضي إن کان مقضیاً عليهء وإن کان 
مقضیاً لە یتبع أشد الأمرین عليهء وإن کان عامیاً فان استفتی فما آفتاء بە المفتي صار کالثابت بالاجتھاد عندہ وإن لم 
یستفت أخذ بما قضی بە انتھی. والوجه عندي قول محمد لن اتصال القضاء بالاجتھاد الکائن للقاضی یرجحه علی 
اجتھاد الزوج والأخذ بالراجح متعین؛ وکونە لا یراہ حلالاً إنما یمنعه من القربان قبل القضاءء أما بعدہ وبعد نفاذہ 
باطناً کما فرضت المسألة فلا قوله: (ولا یقضي القاضي علی غائب إِلا أن یحضر من یقوم مقامهء وقال الشافعي 


زعم فساد قضائه وھو مؤاخذ بزعمه (وقال أبو یوسف ومحمد رحمھما اللهٴ لا ینفذ في الوجھین لأنه قضی ہما هو خطأً عندہ) 
فیعمل بە بزعمه قال المصنف : (وعليه الفتوی) قال: (ثم المجتھد فیە أن ما لا یکون مخالفاً لما ذکرنا) لما ذکر أن حکم الحاکم 
في محل مجتھد فیه ماض راد أن یبین المجتھد فيه فقال ثم المجتھد فيه لا یکون مخالفاً لما ذکرنا من الکتاب والسنة 
المشھورة والإجماع فإذا حکم حاکم بخلاف ذلك ورفع إلی آخر لم ینفذہ بل یبطله حتی لو نفذہ ٹم رفع إلی قاض ثالث نقض 
لانە باطل وضلال والباطل لا یجوز عليه الاعتماد بخلاف المجتھد فيه فإنه إذا رفع إلی الثاني نفذہ کما مر فإن نقضه فوقع 
إلی ثالث فإنه ینفذ القضاء الأول ویبطل الثاني؛ لآن الأاول کان في محل الاجتھاد وھو نافذ بالإجماع؛ والثاني مخالف 
لاؤإجماع ومخالف الإجماع باطل لا ینفذء والمراد من مخالفة الکتاب مخالفة نص الکتاب الذي لم یختلف السلف في تأویله 
کقوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء4 فإن السلف اتفقوا علی عدم جواز تزوّج امرأة الاب وجاریته التيی 
وطٹھا الاب فلو حکم حاکم بجواز ذلك نقضه من رفع إليه (والمراد بالسنة المشھورۃ مٹھا) کما ذکرنا (والمراد بالمجمع عليه 
ما اجتمع عليه الجمھور) أي جل الناس وأکثرھم (ومخالفة البعض غیر معتبرۃ لأن ذلك خلاف لا اختلاف) فعلی مذا إذا حکم 
الحاکم علی خلاف ما عليه الاکٹر کان حکمە علی خلاف الإجماع نقضه من رفع إليەء وینبغي أن یحمل کلام المصنف ھذا 
علی ما إذا کان الواحد المخالف ممن لم یسوغ اجتھادہ ذلك کقول ابن عباس في جواز ربا الفضل فإنه لم یسوغ لە أحد ذلك 
فلم یتبعه وأنکروا عليهء فإذا حکم حاکم بجواز ذلك وجب نقضه لآن الإجماع منعقد علی الحرمة بدونہ؛ فأما إذا سوّغ لە 
ذلك لم ینعقد الإجماع بدونە کقول ابن عباس رضي اللہ عنھما في اشتراط حجب الام من الثلث إلی السدس بالجمع من 
الإخوۃ وفي إعطائھا ثلث الجمیع بعد فرض أحد الزوجین؛ فإن حکم بە حاکم لم یکن مخالفاً لإجماعء وھذا هو المختار 
عند شمس الائمة ولعله اختیار المصنف ولا یحمل علی قول من یری أن خلاف الاقل غیر مائع لانعقادہ لأنہ لیس بصحیح 
عند عامة العلماء قولە: (والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول) معناہ أن الاختلاف الذي یجعل المحل مجتھداً فیه هو 
الاختلاف الذي کان بین الصحابة والتابعین لا الذي یقع بعدھمء وعلی ھذا إذا حکم الشافعي أو المالکي برأیه ہما یخالف 
رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلی حاکم لم یر ذلك کان لە أن ینقضه. قال: (وکل شيء قضی بە القاضي في 
الظاھر بتحریم الخ) کل ما قضی بە القاضي بتحریمه في الظاھر: أي فیما بینا فھو في الباطن: أي عند اللہ حرامء وکذا إذا 
قضی بإحلال لکن بشرط أن تکون الدعوی بسبب معین کنکاح أو بیع أو طلاق أو عتاق لا في الأملاك المرسلة وھي مسألة 
قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشھادة الزور؛ فمن العقود ما إذا ادعی علی امرأۃ نکاحاً وأنکرت فاأقام علیھا شامدي زور 
وقضی القاضي بالنکاح بینھما حل للرجل وطڑھا وحل للمرأۃ التمکین منە علی قول أبي حنیفة وھو قول أبي یوسف الأول 
خلافاً لمحمد وزفر والشافعي وھو قول أبي یوسف الآخرء وکذا إذا ادعت علی رجل وأنکر. ومنھا ما إذا قضی بالبیع بشھادة 


أن یفتي بقولھما لآن التارك لمذعبه عمداً لا یفعله إلا لھوی باطل لا لقصد جمیلء ثم قال: وأما الناسي فلآن المقلد ما قلدہ إلا لیحکم 
بمذعبه لا بمذھب غیرہ وھذا کله في القاضي المجتھد؛ وأما المقلد فإنما ولاء لیحکم بمذھب أبي حنیفة مثلاً فلا یملك المخالفة 
فیکون معزولاً بالنسبة إلی ذلك الحکم ١ھ‏ قوله: (بطریق الأولی) اقول: وج الولویة أن التعمد یکون لھوی باطل بخلاف النسیان۔ 

قوله: (لآن القاضي یصیر منشاً) آقول: الظاہر أن یقال منشیء قولہ: (لأنہ تبرع) أقول: أي من وجه قول: (فإذا دخل بھا لا یحل) 
أقول: بوجوب العدة کالمنکوحة إذا وطثت بشبھة . 


۲۸۸ کتاب أدب القاضي 


قال: (وکل شيء قضی بە القاضي في الظاھر بتحریم فھو في الباطن کذلك عند أبي حنیفة رحمہ الله) وکذا إذا 
قضی بإحلال؛ وھذا إذا کانت الاعوی بسبب معین وھي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشھادۃ الزور وقد 
فال: (ولا یقضي القاضي علی غائب إلا أن یحضر من یقوم مقامه) وقال الشافعي رحمه الل : یجوز لوجود 
الحجة وھی البینة فظھر الحق. ولنا أن العمل بالشھادۃ لقطع المنازعة؛ ولا منازعة دون الانکار ولم یوجد: ولأنه 


یجوز) إذا کان غائباً عن البلد أو فیھا وھو مستتر قولاً واحداً وھو قول مالك وأحمد؛ وإِن کان في البلد غیر مختف 
فله قولان أصحھما لا یحکم عليه بدون حضورہ وھو قول مالك. والفرق أُن في المستتر تضییع الحقوق لو لم 
یحکم وفي غیرہ لا احتجوا بقولہ ٌل: ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکرہ''' فاشتراط حضور الخصم زیادة 
عليه بل دلیل. ولنا قولہ پل لعلئ حین استقضاہ علی الیمین: ٦لا‏ تقض لأحد الخصمین بشيء حتی تسمع کلام 
الآخر؛''' وقدمناہ من روایة أبي داود وغیرہ وتصحیحہ وتحسینه فعلم أن جھالة کلامه مانعة من القضاء: وذلك 
ثابت مع غیبته وغیبة من یقوم معهء ولأن حجیة البینة علی وجه یوجب العمل بھا موقوف علی عجز المنکر عن 
الدنع والطعن فیھاء والعجز عنە لا یعلم إلا مع حضورہ أو نائبەء ولآن شرط العمل بھا الإنکار حتی لا تسمع علی 
مقر ولا یقضی بھا إذا اعترض الاإقرار قبل القضاء وبغیبته یفوت العلم بوجود شرط العمل بھا وھو الإنکار؛ وما لم 
یعلم بوجود الشرط لا یحکم بثبوت المشروط وھو صحة الحکم؛ ولا یکفي في الحکم بثبوته کونە الأصل لأنه 


الزور سواء کانت الدعوی من جھة المشتري مثل أن قال بعتني دہ الجاریة أو من جھة البائع مثل ان یقول اشتریت مني ھذہ 
الجاریة فإنه یحل للمشتري وطڑھا في الوجھین جمیعاً سواء کان القضاء بالنکاح بحضور من یصلح شاھداً فیه وہالبیع بثمن 
قیمة الجاریة أو باقل مما یتغابن فيه الناس أو لا عند بعض المشایخ لآن الشھادۃ شرط لإنشاء النکاح قصداً والانشاء ھاھنا 
یثبت اقتضاء فلا تشترط الشھادۃ وأن البیع بغبن فاحش مبادلة ولھذا یملکه العبد المأذون لە والمکاتب وإن لم یملکا التبرع 
فکان کسائر المبادلات. وقال بعضھم: إنما یثبت النکاح والبیع إذا کان القضاء بمحضر من الشھود لأنھا شرط صحة العقد 
ولم یکن البیع بغبن فاحش لن القاضي یصیر منشثاً وإنما یصیر منشئاً فیما لە ولایة الإنشاء ولیس لە ولایة البیع بغبن فاحش 
لأنه تبرع. ومن الفسوخ ما إذا ادعی أحد المتعاقدین فسخ العقد في الجاریة وأقام شاهدي زور ففسخ القاضي حل للبائع 
وطڑھا. ومنھا ما إذا ادعت علی زوجھا أنه طلقھا ثلاثاً وأقامت شامدي زور وقضی القاضي بالفرقة وتزوجت آخر بعد انقضاء 
العدة حل للزوج الثاني وطڑھا ظاھراً وباطناً علم أُن الزوج الأول لم یطلقھا بأن کان أحد الشامدین أو لم یعلم بذلكء وقالا: 
إِن کان عالماً بحقیقة الحال لا یحل لە ذلك الوطء لن الفرقة عندھما لم تقع باطناء وإن لم یعلم بھا حل لە ذلك؛ وأما 
الزوج الأول فلا یحل لە الوطء عند أبي یوسف آخراً وإن کانت الفرقة لم تقع باطناء لأنه لو فعل ذلك کان زانیاً عند الناس 
فیحدونە. وذکر شیخ الإسلام أن علی قول أبي یوسف الآخر یحل وطڑھا سرَاً؛ وعلی قول محمد یحل للاوّل وطڑھا ما لم 
یدخل بھا الثانيء فإذا دخل بھا لا یحل سواء علم الثاني بحقیقة الحال أو لم یعلم. قال : (ولا یقضي القاضي علی غائب الخ) 
القضاء علی الغائب ولە عندنا لا یجوز إلا إذا حضر من یقوم مقامہ. وقال الشافعي : إن غاب عن البلد أو علی مجلس الحکم 
واسٹتر في البلد جاز وإلا لا یصح في الأصح لأن في الاستتار تضییعاً للحقوق دون غیرہء واستدل بأن ثبوت القضاء بوجود 


قولہ: (قلنا إذا کانت شرطاً الخ) أفول: فیه تاملء ثم الظاھر أن یقال: إذا کان بدل قولە إذا کانت قول: (وبأنه مفید الخ) أقول: 


)۱"( یأتيی في أول کتاب الدعوی ۔ 
زی تقدم ئي أول باب دب القاضيی مستوفیاًء وھو حسن . 


کتاب آدب للقاضي ۲۹ 


یحتمل الإقرار والإنکار من الخصم فیشتبه وجه القضاء لن أحکامھما مختلفةء ولو أنکر ثم غاب فکذلك لأن 
الشرط قیام الإنکار وقت القضاءء وفیه خلاف أبي یوسف رحمہ اللہ ومن یقوم مقامه قد یکون نائباً بإنابته کالوکیل 


خی سررم رر سای ہا ہر ولذا قلنا جمیعاً فیمن قال لعبدہ إن لم تدخل الدار الیوم فأنت حر 

فمضی الیوم وقال السید دخلت وقال العبد لم أدخل لا یحکم بوجود العتق لوجود الشرط بناء علی أن إِلأصل عدم 
الدخول لما ذکرنا أنه جعل شرطاً لحدوث أمر آخر فلا یحکم بوجودہ بناء علی الأصل۔ فإن قیل : الخلاف ثابت 
فیما لو حضر وأنکر ثم غاب . قلنا: لآن بقاء الإنکار شرط القضاء ء بالبینة وھو محتمل لجواز الرجوع عنە إلا بالنظر 
إلی الأصل ولا عبرۃ بە وإنما یقضی عليه بالبینة إذا حضر وسکت لانزال الشرع إیاہ منکراً لا لأله غیر منکر؛ وما 
قیل وقف البینة علی حضورہ غیر مفید لأنه إما أن یقَر أو ینکر ۔ وعلی الوجھین الدعوی لازمة عليه فلیس بشيء لأن 
رو یر سر ا ا ہر کی وو ہت ومع غیبتهھ 

یشتبه وجه القضاء فلا یجوزء وھذا لأن حکم الحاکم بالبینة أن ینفذ في حق سائر الناس وبالإقرار یقتصر علی 


الحجة وھی البینةء فإذا وجدت ظھر الحق فیحل للقاضی العمل بمقتضاھا. ولنا أن العمل بالشھادة لقطع المنازعة لأن الشھادة 
خبر یحتمل الصدق والکذب؛ ولا یجوز بناء الحکم علی الدلیل المحتمل إِلا أن الشرع جعله حجة ضرورۃ قطع المنازعة: 
ولھذا إذا کان الخصم حاضراً وأقز بالحق لا حاجة إلیھا ولا منازعة إلا بعد الإنکار ولم یوجدہ فإن قال قد عملتم بالشھادةۃ 
بدون الإنکار إذا حضر الخصم وسکت . أجیب بأن الشرع أنزله منکراً حملا لأمرہ علی الصلاح؛ إِذ الظاھر من حال المسلمِ 
أن لا یسکت إن کان عليه دین أو رفعا لظلمه إِن أراد بسکوته توقیف حال المدعي عن سماع الحجة فکان الإنکار موجوداً 
حکماء وإن قال سلمنا أن لا منازعة إلا بالإنکار لکنە موجود ظاھراً فیما نحن فیه فإن الأصل عدم الإقرار إذ الأصل في الید 
الملك. قلنا: ممنوعء فإن الظاھر من حالة الإقرار لأن المدعي صادق ظاھر الوجود ما یصرفه عن الکذب من العقل والدین 
فھو لا یترك الإقرار لعقله ودینه ٘یضاً. وإن قال لو أنکر ثم غاب کان الواجب سماع الحجة ولیس کذلك. قلنا إذا کانت شرطاً 
فالملازمة ممنوعة لأن وجود الشرط لا یستلزم وجود المشروطء وسیاأتي لە جواب آخر. وإن قال وقف الحکم علی حضور 
الخصم غیر مفید بعد ظھور الحق بالبینة لأنە إن حضر فأقز لزمت الدعوی وإن أنکر فکذلك . فالجواب بأن النزاع فيی ظھور 
الحق بالبینة فإنه عندنا لا یظھر بھا إلا بالنزاعء بأنه مفید لاحتمال أن یطعن في الشھود ویثبته أن یسلم الدعوی ویدعي الأداء 
ویثبتە آو يقَر قبل القضاء بالبینة فیبطل الحکم بالبینةء ووقوع ذلك بعد الحکم ممکن وفیه إبطالهء وصون الحکم عن البطلان 
من أجل الفوائد قوله: (ولأنه یحتمل الإقرار الخ) دلیل آخر علی المطلوب؛ والضمیر للشأنء ویجوز أن یتنازع أن ویشتبه في 
وجه القضاء وأعمل الثاني؛ ومعناہ أن الشآن یحتمل الإقزار والإنکار و وجه القضاء یحتملھما من الخصم فیشتبه علی 
الحاکم وجه القضاء لان أحکامھما مختلفةء فإن حکم القضاء بالبینة وجوب الضمان علی الشھود عند الرجوع ویظھر في 
الزوائد المتصلة والمنفصلة: وقد تقدم في أوّل باب الاستحقاق من البیوع أن الرجل إذا اشتری جاریة فولدت عندہ فاستحتھا 
رجل بالبینة فإنه یأاخذھا وولدھاء وإن أَقَرّ بھا الرجل لم یأاخذ ولدھا لأن البینة حجة مطلقة کاسمھا مبینة فیظھر ملك الجاریة 
من الأصل فیکون الولد متفرعاً عن جاریة مملوکة للمستحق ولھذا ترجع الباعة بعضھم علی بعض٠‏ بخلاف الحکم بالاإقرار 
فإنه حجة قاصرة لانعدام الولایة علی الغیر ولھذا لا یرجع الباعة بعضھم علی بعض؛ فإن استدل الخضم بقوله عليه الصلاۃ 
والسلام: ۃالبینة علی المدعي؟ فإنه لا یفصل بین کون الخصم حاضراً أو غائبء أو بحدیث ھند حیث قالت: ہیا رسول اللہ إِن 
آبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني ما یکفیني وولدي فقال: خذي من مال أبی سفیان ما یکفیيك وولدك بالمعروف؛ فقد قضی 
عليه بالنفقة وھو غائب أجبناہ عن الحدیث الأول بأنه یدل علی أن من ادعی شیتاً فعليه إقامة البینةء وھو مع کونە متروك 


قولە: (والضمیر للشأن) أقول: فيه بحثء فإن الجملة بعدہ تحتمل ضمیرہ إلا أن یراد بضمیر الشأن ما هو المصطلح قولەه: 
(ویجوز أن یتنازع آن ویشتبه الخ) أقول: وأتی بضمیرہ في الأولء والإضمار قبل الذکر جائز في باب التنازعء إلا أن جواز تنازع الحرف 
والفعل في اسم بعدھما یحتاج إلی لبیان قوله: (وعن حدیث ھند الخ) أقول: ولأنه لم یکن قضاء وإنما کان فتوی قوله: (وفیه خلاف 
ابي یوسف الخ) اقول: وفیه تأمل قولە: (واعلم أن قیام الحاضر الخ) أقول: کأنه یشیر لی أن المضاف مقدر قبل قوله ومن یقوم 
مقامہ: أي وقیام من یقوم. 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۱۹ 


۲۹۰ کتاب آدب القاضي 


أو بإنابة الشرع کالوصي من جھة القاضي؛ وقد یکون حکماً بأن کان ما یدعي علی الغائب سبباً لما یدعيه علی 
الحاضر وھذا في غیر صورة في الکتب؛ أما إذا کان شرطاً لحقه فلا معتبر بە في جعله خصماً عن الغائب وقد عرف 


المقز ویظھر ذلك فیمن اشتری جاریة فولدت عندہ فاستحقھا رجل بالبینة یأاخذھا وولدھاء ولو أَقَرّ بھا لرجل لم 
یاخذ ولدھا ولا یرجع بالٹمن علی بائعھا وبالبینة ترجع الباعة بعضھم علی بعض. وما ذکرناہ فیما لو أنکر ٹم غاب 
قول أبي حنیفة؛ لان الشرط قیام الإنکار وقت القضاء؛ وفیه خلاف أبي یوسف فإنه قال: یحکم بھا لأن إنکارہ سمع 
نصاً فوجد شرط حجیتھا کما لو أَقر ثم غاب یقضی بالاإقرار. وفي نوادر ابن سماعة عن محمد أنه لا یقضی بالبینة 
ویقضی بالإقرار؛ وھو قول أبي حنیفة لأن في البینة للمدعی عليه حق الطعن في البینة والقضاء عليه حال غیبته یبطل 
ھذا الحقء أما لیس لە حق الطعن في إقرارہ فالقضاء عليه حال غیبته ثم لا یبطل حقاً له. وکان أبو یوسف یقول 
أولاً: لا یقضی بالبینة والإقرار علی الغائبہ جمیعاء ثم رجع لما ابتلي بالقضاء وقال: یقضی فیھما جمیعاً واستحسنه 
حفظاً لأموال الناس؛ فإذا علمنا أنه لا بد من حضورہ أو حضور من یقوم مقامه فمن یقوم مقامہ أحد ثلاث : نائب 
بإنابته کوکیلەء آو بإنابة الشرع کالوصیی ھن جھة القاضي. وقد یکون حکماً: یعنيی شخصاآً یقوم مقامہ حکماء أي 
یکون قیامہ عنه حکماً لأمر لازم لە؛ واقتضر المصنف علیھا نفیاً للمسخر من جھة القاضي فإن فیه اختلاف الروایتبن 
وھو الذي ینصبه القاضي لیسمع عليه الدعوی؛ وکذا لو أحضر المدعي رجلاً غیر خصمہ لیسمع القاضي الخصومة 
والقاضي یعلم أنه لیس بخصم لا یسمع الخصومة عليه ولا علی المسخر من جھتە؛ وإنما یجوز نصب القاضي 
الوکیل عن خصم اختفی في بیته ولا یحضر مجلس الحکم؛ ولکن بعد أن یبعث أمناءہ إلی باب دارہ فیناديی علی 
باب دارہ ویقول احضر مجلس الحکم واإلا یحکم عليك٠‏ أما في غیر ذلك الموضع فلا ۔ وذکر محمد في الجامع . 
رجل غاب وجاء رجل فادعی علی رجل ذکر أنه غریم الغائب والغائب وکله بطلب کل حق لە علی غرمائہ بالکوفة 
وبالخصومة والمدعی عليه ینکر وکالته فأقام بینة علی وکالته قضی عليه بالوکالة : یعني علی الغائب. قال شیخ 
الإسلام: فیه دلیل علی جواز الحکم علی المسخرہ فإنه قال ذکر أنه غریم الغائب ولم یقل هو غریم الغائب . قال 
الصدر الشھید ھذا محمول علی ما إذا لم یعلم القاضي أنە مسخر. والوجه أُن یحمل علی إحدی الروایتین کما ذکر 
ظھیر الدین في فتاواہ أن في نفاذ قضاء القاضي علی الغائب روایتینن؛ ذکر شمس الائمة السرخسي وشیخ الإسلام أُنە 
ینفذ وغیرھما من المشایخ قالوا: لا ینفذء وفي مفقود خواھر زادہ. لا ینبغي للقاضي أن یقضي للغائب من 
غیرخصم کما لا ینبغي للقاضي أن یقضي علی الغائبء إلا أن مع هذا لو وکل وکیلا وأنفذ الخصومة بینھم فھو 
جائز وعليه الفتوی انتھی . والذي یقتضيیه النظر أن یقال إن نفاذ القضاء علی الغائب موقوف علی إمضاء قاض٠:‏ لان 
نفس القضاء هو المجتھد فيه فھو کقضاء المحدود في قذف ونحوہ: وحیث قضی علی غائب فلا یکون عن إقرار 
عليه. ومن فروعه مسألة عجیبة فی الفصل الاول من الفتاوی الصغری: عین فی ید رجل ادعی آخر أنہ ملکه اشتراہ 
من فلان الغائب وصذقه ذو الید فالقاضي لا یأمر ذا الید أن یسلمھا إلی المدعي حتی لا یکون قضاء علی الغائب 


الظاھر لأن الخصم إذا أقڑ لیس علی المدعي إقامة البینة لیس بمحل للنزاع؛ وإنما النزاع في أن القاضي ھل یجوز لە أن یحکم 
علی الغائب أو لاء ولیس فیە ما یدل علی نفي أو إثباتء وقد قام الدلیل علی نفيه وھو قوله گل لعل حین بعثہ إلی الیمین: 
الا تقض لأحد الخصمین بشيء حتی تسمع کلام الآخر؛ فإنك إذا سمعت کلام الآخر علمت کیف تقضي) رواہ الترمذي 
وقال: هذا حدیث حسن. وعن حدیث ھند بأنه عليه الصلاة والسلام کان عالماً باستحقاق النفقة علی أبي سفیان؛ ألا تری 


قوله: (فالقضاء فیھما علی الحاضر الخ) أقول: جزاء: فإن کان في قوله فإن کان سبباً لازعاً الخ المتقدم عليه بسبعة أسطر 


کتاب اأدب القاضي ۲۹۱ 


قال: (ویقرض القاضي أموال الیتامی ویکتب ذکر الحق) لآأن في الإقراض مصلحتھم لبقاء الأموال محفوظة 


بالشراء بإقرارہء وھي عجیبة لأنہ اعترف بالملك للمدعي ولا یقضی عليه بالتسلیم . قال: وأحال الصدر الشھید ھذہ 
المسألة إلی باب الیمین من أدب القاضي ولم أجدھا ثمة. وأما الثالث فما إذا کان ما یدعیه علی الغائب سبباً لا 
محالةء لما یدعيه علی الحاضر بحیث لا ینفك عنە (وھو في غیر صورۃ في الکتب بخلاف ما إذا کان) ما یدعيه 
الغائب (شرطاً لحقه) لا سبباً لا محالة أو قد یکون سبباً وقد لا یکون (فإنه لا معتبر بە في جعل الحاضر خصماً 
عن الغائب) قال المصنف (وقد عرف تمامہ في الجامع). مثال السبب الملزوم لا محالة فی ست مسائل : ثلاث فیما 
یکون المقضي شیئینء وثلاث فیما یکون واحداً. أما ثلاث الواحد: إحداھا ادعی داراً في ید رجل أُنھا ملکە وأنکر 
ذو الید فأقام البینة أنھا دارہ اشتراھا من فلان الغائب وھو یملکھا فإنه یقضی بھا في حق الحاضر والغائب؛ لأن 
الشراء سبب لثبوت ما یدعيه علی الحاضر لآن الشراء من المالك سبب لا محالة لملکھ . والثانیة اذعی علی آخر أنە 
کفل عن فلان الغائب ہما یذوب٭۷؟ لە عليه فأقز المدعی عليه بالکفالة وأئکر الذوب فأقام المدعي البینة أنه ذاب لە 
علی فلان ألف یقضی بھا علی الکفیل والغائب حتی لو حضر وأنکر لا یلتفت إلی إنکارہ. الثالثة ادعی شفعة فی 
دار في ید إنسان فقال ذو الید الدار داري ما اشتریتھا من أحد فأقام المدعي البینة أُن ذا الید اشتراھا من فلان الغائب 
بالف وهو یملکھا وأنا شفیعھا یقضی بالشراء فی حق ذي الید والغائب . ومثال ثلاث الشیئین: إحداھا قذف محصناً 
فادعی عليه الحد فقال القاذف أنا عبد وعليٍ حد العبید وقال المدعي المقذوف بل اعتقك مولاك فعليك حد الأحرار 
والمولی غائب فأقام البینة علی ذلك تقبل ھذہ البینة ویقضی بالعتق في حق الحاضر والغائب جمیعاء حتی لو حضر 
وأنکر العتق لا یلتفت إلی إنکارہ فالعتق سبب لکمال الحد وھو المدعي علی الحاضر فھما شیثان . الثانیة شاھدان 
شھدا علی رجل بمال فقال المشھود عليه ھما عبدان لفلان الغائب فأقام المشھود لە البینة أن مولاھما أعتقھما قبل 
ھهذا وھو یملکھما تقبل البینة ویثبت العتق في حق المشھود عليه والمولی الغائب لن العتق لا ینفك عن ولایة 
الشہادۃ. الثالثة رجل قتل رجلا عمداً وله ولیان غاب أحدھما وادعی الحاضر علی القاتل أن الغائب عفا عن نصیيه 
وانقلب نصیبي مالاً وأنکر القاتل فأقام المدعي البینة علی ذلك تقبل ویقضی بھا علی الحاضر والغائب جمیعاً. فإن 
قیل : ھذا منتقض ہما إذا کان العبد بین غائب وحاضر فادعی العبد علی الحاضر منھما أن الغائب أعتق نصیبه وھو 
موسر وادعی قصر ید الحاضر عن نفسه لصیرورتہ مکاتباً عند أبي حنیفة وأقام البینة علی الحاضر بذلك لا تقبل ھذہ 
البینة آصلاً مع أن إعتاق الغائب نصیبه سبب لقصر ید الحاضر عنە لا محالة. جیب بأن عدم القبول عندہ ھنا لا 
لعدم الخصم عن الغائب بل لجھالة المقضی عليه بالکتابة لأن الساکت إذا اختار تضمین المعتق یصیر العبد مکاتباً 
من جھة المعتقء وإن اختار الاستسعاء یصیر مکاتباً من جهھة الساکت فکان المقضی عليه بالکتابة مجھولاً فلم یقبل۔ 
وأما ما لا یکون فیه ما یدعی بە علی الغائب سیاً لا محالة لما یدعيه علی الحاضرہ بل قد یکون وقد لا یکونء فقد 


اُنھا لم تقم البینة قوله: (لو أنکر ئم غاب فکذلك) یعني لا یقضي القاضي في غیبته وإن وجد مه الإنکار وکذا إذا أنکر 
وسمعت البینة ثم غاب قبل القضاء(لأن الشرط قیام الإنکار وقت القضاء) لآن البینة إنما تصیر حجة بالقضاء وھو الجواب 
الموعود بقولنا سیأتي (وفیه خلاف أبي یوسف) فإنه یقول: الشرط الإصرار علی الإنکار إلی وقت القضاء وھو ثابت بعد غیت 
بالاستصحاب . وأجیب أن الاستصحاب یصلح للرفع لا للإثبات . قال: (ومن یقوم مقامه الخ) لما ذکر أن القضاء علی الغائب 
لا یجوز إلا أنذ یحضر من یقوم مقامه بین ذلك. واعلم أن قیام الحاضر مقام الغائب إما أن یکون بفعل فاعل أو یکون حکماً 
شرعیأء والأآول إما أن یکون الفاعل هو الغائب کما إذا وکل شخصاآً وھو ظاھر أو القاضي کما إذا أقام وصیاً من جھتە. 
والثاني إما أن یکون ما یدعي بە علی الغائب سیا لازعاً لما یدعي بە علی الحاضر أو شرطاً لحقه فإن کان سبباً لازماً سواء 


س٠ےجشسبی-‏ ےمم صَ9ىٔٔ”سجیشییمجججےججچجچجات گکھسے ےس شک شست- ‏ بے کڈ ژ و ں ٤‏ 


)١(‏ ذابّ: وَجُبٌ. وذاب لي عليه حق: وجب ١ھ‏ مغرب۔ 


۲۳ کتاب ادب القاضي 


مضمونةء والقاضي یقدر علی الاستخراج والکتابة لیحفظه (وإن أقرض الوصي ضمن) لأنہ لا یقدر علی الاستخراج: 
العبد البینة أن مولاہ اأعتقه تقبل فيی حق قصر ید الحاضر ولا تقبل في حق العتق علی الغائب؛ حتی لو حضر الغائب 
وأنکر العتق یحتاج العبد إلی إعادة البینة بە. والثانیة رجل قال لامرأة غائب وکلني زوجك بحملك إليە فاقامت بینة 
أنه طلقھا ثلاثاً یقضی بقصر ید الوکیل عنھا دون الطلاق فلو حضر وأنکر الطلاق یحتاج إلی إعادتھا أو بینة أآخری 
فالمدعيی العتق وقصر الید والطلاق وقصر الیدء لن العتق والطلاق قد یتحقق ولا یوجب انعزال الوکیل بن لا یکون 
هناك وکالةء وقد یتحقق موجباً للانعزال فآن وجد بعد الوکالةء فلیس انعزال الوکیل حکماً أصلیاً للطلاق والعتاق: 
فمن حیث أنه لیس سبباً لحق الحاضر في الجملة لا یکون الحاضر فيه خصماً عن الغائب؛ ومن حیث أنه قد یکون 
سبباً قبلنا البینة فیما یرجع إلی حق الحاضر في قصر یدہ وانعزاله عن الوکالة لأنه لیس من ضرورۃ انعزال الوکیل 
تحقق الطلاق والعتاقء ولا من ضرورۃ تحقق الطلاق والعتاق انعزال الوکیل فلا یقضی بالطلاق والعتاق. ومن ھذا 
القسم وھو دعوی شیئین؛ إِلا أن ما یدعيه علی الغائب لیس سبباً لما یدعيه علی الحاضر إلا باعتبار البقاء فبیانه في 
مسائل : إحداھا قالوا فیمن اشتری جاریة فادعی المشتري علی البائع أنه کان زوّجھا من فلان الغائب ولم یعلم 
المشتري ویرید أن یردھا بھذا العیب وأنکر البائع فأقام المشتري علی ذلك بینة فإنه لا یقضی بھا لا في حق الحاضر 
ولا فی حق الغائب؛ لآن المدعي شیثان : الردّ بالعیب علی الحاضرء والنکاح علی الغائب . والنکاح المدعی بە علی 
الغائب لیس سبباً لما یدعي علی الحاضر إلا باعتبار البقاء لجواز أن یکون تزوجھا ٹم طلقھاء فإن أقام البینة علی 
البقاء بأن شھدوا علی أنھا امرأته للحال لا تقبل أیضاً لأن البقاء تبع للابتداء والثانیة المشتري شراء فاسداً إذا أراد 
البائع الاسترداد فأقام البینة أنه باع من فلان الغائب لا تقبل لإبطال حق الاسترداد لا في حق الحاضر ولا فيی حق 
الغائبء لأن نفس البیع لیس سبباً لبطلان حق البائع في الاسترداد لجواز أنه باع ثم انفسخ البیع بینھما فیعود حق 
البائع في الاستردادء وإذا لم یکن خصماً في إلبات نفس البیع لم یکن خصماً في إثبات البقاء لن البقاء تبع للابتداء 
کما ذکرنا. الثالثة رجل في یدہ دار بیعت ہجنبھا دار فأراد ذو الید أن یأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري لە الدار 
التي بیدك لیست لك إنما هي لفلان فأقام الشفیع البینة أنھا دارہ اشتراھا من فلان الغائب لا یقضی بالشراء لا فيی حق 
الحاضر ولا في حق الغائب؛ لآن المدعي شیثانء والمدعی علی الغائب من شراء الدار لیس سبباً لثبوت حقه في 
الشفعة ما لم یثبت البقاء لأنہ لو فسخ بعد الشراء وآزالھا عن ملکه بسبب من الأسباب لا یکون لە شفعةء وإِنما 
کان المدعي واحداً کما إذا ادعی داراً فيی ید رجل ُنھا ملکه وأنکر ذو الید فأقام المدعي بینة ان الدار دارہ اشتراھا من فلان 
الغائب وھو یملکھا فإن المدعي وھو الدار شيء واحد وما ادعی علی الغائب وھو الشراء سبب لثبوت ما یدعي علی 
الحاضر لآن الشراء من المالك سبب للملك لا محالة: أو شیئین مختلفین: کما إذا شھد شاھدان لرجل علی رجل بحق من 
الحقوق فقال المشھود عليه ھما عبدا فلان الغائب فأقام المشھود لە بینة ان فلاناً الغائب اعتقھما وھو یملکھما تقبل ھذہ 
الشھادةء والمدعي شیئان: المال علی الحاضر والعتق علی الغائب؛ والمدعي علی الغائب سبب المدعي علی الحاضر لا 
محالة لأن ولایة الشھادة لا تنفك عن العتق بحال فالقضاء فیھما علی الحاضر قضاء علی الغائب والحاضر ینتصب خصماً عن 
الغائب؛ لآن المدعي شيء واحد في الأول أو كشيء واحد في الثاني لعدم الانفکاكء فإذا حضر الغائب وأنکر لا یلتفت !لی 
إنکارہ ولا یحتاج إلی إعادة البینةء ولھما نظائر في الکتب المبسوطة؛ والمصنف لم یتعرض إلا للسببیةء وأما أن یکون 
المدعي شیئاً واحداً أو شیثین مختلفین فلم یتعرض لە لحصول المقصود بالسبب اللازمء فإن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمە 
وقیدنا السبب بقولنا لازماً احترازاً عما إذا کان سببأ فيی وقت دون وقت۔ فإن الحاضر فيه لا ینتصب خصما عن الغائب؛ کما 
إذا قال رجل لامرأۃ رجل غائب إِن زوجك فلاناً الغائب وکلني أآن أحملك إلیەء فقالت إنه کان قد طلقني ثلائثاً وأقامت علی 
ذلك بینة قبلت بینتھا فی حق قصر ید الوکیل عنھا لا في حق إثبات الطلاق علی الغائب حتی إذا حضر وأنکر الطلاق یجب 


کتاب أدب القاضي با 


والأاب بمنزلة الوصي في أصحخ الروایتین لعجزہ عن الاستخراج ۔ 


تکون الشفعة باعتبار البقاء ولا بیئة عليه؛ ولو أقام علی البقاء لم تقبل أیضاً لما ذکرنا. وأما ما یکون شرطاً فعامة 
المشایخ فيه علی أنه لا ینتصب الحاضر خصماً عن الغائب فیما یدعيه۔ وصورته: قال لامرأته إِن طلق فلان امرأتہ 
فأنت طالق٠‏ فادعت أن فلاناً طلق زوجته وأقامت البینة علی ذلك لا یقضی بوقوع الطلاق بھا لأنه ابتداء القضاء علی 
الغائب . وقد آفتی بعض المتاخرین کفخر الإسلام والأاوزجندي فیه بانتصاب الحاضر خصماً عن الغائب؛ ویقضی 
بوقوع الطلاق کما لو قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق فبرھنت علی دخول فلان حیث یصح وإن کان فلان غائباً. 
والجواب أنه لیس في ھذا قضاء علی الغائب بشيء إذ لیس فیه إبطال حق لە فصار الأصل أن ما کان شرطاً لثبوت 
الحق للحاضر من غیر إبطال حق الغائب قبلت البینة فيه إذ لیس فيه قضاء علی الغائب؛ وما تضمن إبطالاً عليه لا 
یقبل قوله: (ویقرض القاضي أموال الیتامی ویکتب ذکر الحق) وھو المسمی في عرفنا بالصك والحق ھنا هو 
الإقراض؛ وھذا (لأن في الإقراض مصلحتھم) لن بقاءہ علی وجہ الأرض لا یؤمن معہ السارق والغاصب المکابرء 
وفي القرض بقاؤھا محفوظة عن ذلك مضمونة (والقاضی یقدر علی الاستخراج) فکان النظر في الإقراض بخلاف 
الوصي فإنه لا یقدر علی الاستخراج إذ رہما لا یوافقه الشھود أو لا یجدھمء ولو وجدھم فلیس کل بینة تعدل ولا 
کل قاض یعدل؛ وفي الجٹو بین یدي القضاء ذل وصغار فکان إضراراً بالصغار علی الاعتبار (والأب کالوصي في 
آصح الروایتین) لأنه لا یقدر علی الاستخراج . ووجه الآخری أنه أعم ولایة من الوصي لأتھا في المال والنفس 
کولایة القاضي؛ ویزید علیھا بزیادة الشفقة المائع من ترك النظرء والظاھر أنه یقرض ممن یأمن جحودہء وعلی ھذا 
قالوا: لو أخذہ الاب قرضاً لنفسه یجوز وإن روی الحسن عن أبي حنیفة أنه لا یجوز. والجواب أن الاعتبار في 
جواز القرض وعدمه لیس لقرب القرابة ولا لزیادة الولایة بل لتمام القدرۃ علی الاسترجاع بعد وجود أصل الولایة 
ولا قدرۃ للاب عليهء بخلاف القاضي فإنه لو لم یجد الشھود لموت أو غیبة قضی بعلمه واستخرجء ولا یخفی أن 
قدرة هذا إنما تفید مع وجود الملاءۃ. أما لو أعسر المستقرض صار القاضي کغیرہ في عدم القدرةء وعن ھذا قال 
الخصاف: ینبغي للقاضي أن یتفقد أحوال الذین أقرضہم المال حتی لو اختلٌ حال أحد منھم یأخذ منھم المال قبل 


علیھا إعادة البینة لأن المدعي علی الغائب وھو الطلاق لیس بسبب لازم لثبوت ما یدعي علی الحاضر وھو قصر یدہء فإن 
الطلاق متی تحقق قد لا یوجب قصر ید الوکیل بأن لم یکن وکیلا بالحمل قبل الطلاق وقد یوجب بأن کان وکیلاً بالحمل 
قبل الطلاق فکان المدعی علی الغائب سبباً لثبوت المدعي علی الحاضر من وجه دون وجە؛ فقلنا: یقضي بقصر الید دون 
الطلاق عملاً بھما. فإن قیل: کلام المصنف ساکت عن ھذا القید قلت: اکتفی بالإطلاق لصرف المطلق إلی الکامل عن 
التقییدء وإن کان أعني ما یدعي به علی الغائب شرطاً لحقه أي لحق المدعي علی الحاضر کمن قال لامرأتہ إن طلق فلان 
امرأته فانت طالق فادعت امرأۃ الحالف عليه أن فلاناً طلق امرأتہ وأقامت علی ذلك بینة قال المصنف: فلا معتبر به في جعله 
خصماً عن الغائب وھو قول عامة المشایخء لن بینتھا علی فلان الغائب لا تصح لن ذلك ابتداء القضاء علی الغائب . وقال 
الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة الأوزجندي إن البینة تقبل ویجعل الحاضر خصماً عن الغائب کما في السبب؛ لأن دعوی 
المدعي کما تتوقف علی السبب تتوقف علی الشرط . لا یقال: المعتبں هو السب اللازم والتوقف فيه أکثر لکونە من الجانبین 
لأن المعتبر توقف ما یدعي علی الحاضر علی ما یدعي علی الغائب وھو في الشرط موجود۔ وأخرج المصنف المسخر من 
جهة القاضي وھو من ینصبه وکیلاً عن الغائب لیستمع الخصومة عليه بقوله کالوصیْ من جھة القاضي لن کلامہ فیمن یقوم 


قولە: (والتوقف فیە أکثر لکونە من الجانبین) آقول: فیه تامل قولە: (وأآخرج المصنف: إلی قولە: کالوصی) أقول: فیہ شيٍء فإن 
کاف التشبیه تدل علی خلاف ما ذکرہ۔ 

قوله: (ویکتب الصك لأجل تذکرہ الحق الخ) أقول: فیە إشارۃ إلی أن انتصاب ذکر الحق لکونە مفعولاً لە لیکتب . وعندي أن 
قوله ذکر الحق علم للصك کما یفھم من قول المصنف في أواخر مسائل شتی۔ 


۲۹۶ کتاب آدب القاضيی 


أن یعسر فلا یقدر وکذا لو کان المستقرض مسسراً فی الابتداء لا یجوز للقاضي [إقراضه وقد انتظم ما ذکرنا حکم 
القاضي بعلمه ولنفصلھا. فعندنا وفيی قول للشافعيی آنه یجوز وظاھر مذھب مالك وأحمد لا یجوزں؛ وعن کل منھما 
روایة بالجواز کقولنا لأنہ پل قال لھند بنت عتبة (خذي من ماله ما یکفيك وولدك بالمعروف؛''' فھذا قضاء بعلمه؛ 
وشرطە عند أبي حنیفة أن یعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غیر حذّ خالص لل من قرض أو بیع 
آور غصب آو تطلیق رجل امرأته أو قتل عمد أو حدّ قذف. واما إذا علم قبل القضاء في حق العباد ثم ولي فرفعت 
إليه تلك الحادثة أو علمھا في حال قضائه في غیر مصرہ ثم دخله فرفعت إليه لا یقضی عندہ؛ وقال: یقضی وفي 
التجرید جعل قول محمد مع أبي حنیفةء ولو علم في رستاق مصرہ عندھما یقضي . واختلف المشایخ علی قول أبي 
حنیفة وسواء کان مقلداً للرستاق أو لم یکن وأصل ھذا أن قضاء القاضي في القریة والمفازۃ لا ینفذ عند أبي حنیفة 
ومحمد. ونص أصحاب الأمالي عن أبي یوسف أنە ینفذ قضاؤہ في السواد وھکذا في النوادر عن محمد. ولو علم 
بحادثة وھو قاض في مصرہ ثم عزل ثم أعید إلی القضاء؛ فعند أبي حنیفة لا یقضی؛ وعندھما یقضی . وأما في حد 
الشرب والزنا فلا ینفذ قضاؤہ بعلمه اتفاقاًء والل الموفق۔ 


مقام الغائب والمسخر لا یقوم مقامەء ذکرہ في الذخیرة وھو إحدی الروایتین فيه فکأنه اختارہ. قال: (ویقرض القاضي اموال 
الیتامی الخ) للقاضي أن یقرض أموال الیتامی ویکتب الصك لأاجل تذکرہ الحق وھو الإقراض٠؛‏ لن في إقراض أموالھم 
مصلحتھم لبقاٹھا محفوظة فإن القاضي لکثرۃ أشغاله قد یعجز عن الحفظ بنفسە وبالودیعة إن حصل الحفظ لم تکن مضمونة 
بالھلاك فلم تکن مضمونةء وبالقرض تصیر محفوظة مضمونة فیقرضھا. فإن قیل: نعم هو کذلك لکن لم یؤمن التوی لجحود 
المستقرض٠‏ أجاب بقوله والقاضي یقدر علی الاستخراج لکونە معلوماً لە وبالکتابة یحصل الحفظ وینتفي النسیانء بخلاف 
الوصیْ فإنه لیس لە أن یقرض٠‏ فإن فعل ضمن لأن الحفظ والضمان وإن کان موجودین بالإقراض لکن مخافة التوی باقیة 
لعدم قدرته علی الاستخراج لأئه لیس کل قاض یعدل ولا کل بینة تعدلء والأب کالوصیٔ في أصح الروایتین لأنه عاجز عن 
الاستخزاج؛ وھو اختیار الإمام فخر الإسلام والصدر الشھید والعتابيی؛ وفي روایڈ: یجوز لە ذلك لأن ولایة الأب تعم المال 
والنفس کولایة القاضي؛ وشفقته تمنع من ترك النظر لەء والظاھر أنه یقرضه ممن یأمن جحودہ؛ وإن أخذہ الاب قرضآً لنفسه 
فالقراض یجوز . وروی الحسن عن أبي حنیفة أنه لیس لە ذلك. 


۲۲۹۳ وابن ماج‎ ۲٢۷ ۔۲٥٤٢‎ /۸ والنسائي‎ ۱٥۹/۲ والدارمي‎ ۳٥٣٣ ح ۷ وآبو داود‎ ۱۷۱١ ومسلم‎ ٤٤٥٥ صحیح۔ آخرجه البخاريی ۲۲۱۱ و‎ )١( 
۲٦٢١٤ والبیھقي ۷ و ١٠/٤٤٢۱۔ ۹٦۲۔ ۲۷۰ والبغوي‎ ٦1٥٤ واہن حبان‎ ٣٠٢ ۔٢٥ ۳۹۔‎ /٦ وأحمد‎ ۲٤٢٤ والحمیدي‎ "٢ والشافعي‎ 
و ۲۳۹۷ کلھم من حدیث عروۃ عن عائشة قالت: وقالت ہند للنبي 8ہہ: إن أبا سفیان رجل شحیحء ولیس لي إلا ما یُذْجْلُ علي. قال: خذي‎ 
.٤فورعملاب ما یکفيكء وَوَلَدَِ‎ 
ومسلم ١۱۷۱ح ۹۔۸‎ ۷۱٦٢ و‎ ٦٦٦٦ و‎ ۳۸۲٥ و‎ ٣٥٥۹ و‎ ٤۰ وروایة: لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف علیھم وھي عند البخاري‎ 
. کلھم من حدیث عائشۃ‎ ٦٢٥۷ وابن حبان‎ ۲۰٠٢ والبغوي‎ ٣٠ والبیھقيی‎ ۲۲٥/٢ وأحمد‎ ۳٣٣٣ وأبو داود‎ 


۱ کتاب آدب القاضي بھٰ 


(وإذا حکم رجلان رجلاً فحکم بیٹھما ورضیا بحکمە جاز) لأن لھما ولایة علی أنفسهما فصح تحکیمھما 
وینفذ حکمە علیھماء وھذا إذا کان المحکم بصفة الحاکم لأنه بمنزلة القاضي فیما بینھما فیشترط أهلیة القضاء ولا 


باب التحکیم 

ھذا أیضاً من فروع القضاء والمحکم أحط رتبة من القاضي؛ فإن القاضي یقضی فیما لا یقضي المحکم 
فاخرہ عنهء ولھذا قال أبو یوسف: إنه لا یجوز تعلیق التحکیم بالشرط وإضافتهء بخلاف القضاء لأن حکمہە بمنزلة 
الإصلاح والواقع منه کالصلح أو هو صلح من وج فلا یکون مثله بالشك ۔ والتحکیم جائز بالکتاب قولە تعالی: 
لفابعثوا حکعاً من أھله٭ [النساء: ]٥٣‏ الاّیق وفیه نظر. وأما السنة فما قال آبو شریح: لیا رسول اللہ إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء فأتونيی فحکمت بینھم فرضي عني الفریقانء فقال عليه الصلاۃ والسلام: ما أحسن ھذا''' رواہ 
النسائي واجمم علی أنہ ہہ عسل بحکم سعد بن معاذ في بني قریظة لما اتفقت اليھوٰ علی الرضا بحکمہ فیھم مع 
رسول اللہ ئاا'''. وروی أنه کان ہین عمر وأبي بن کعب منازعة في نخل فسکما:پہٹھما زید بن ثابت فأتباء فخرج 
زید وقال لعمر: ھلا بمثت إليٌ ايك یا أمیر المؤمنین؛ فقال عمر: في بیتة هی افحکكم؛ٴ فدخلا بیتە فالقی لعمر 
وسادةء فقال عمر: ھذا أول جورذ فکانت الیمین علی عمر؛ فقال زید لاہیٔ: لو أعفیت أمیر المؤمنین؛ فقال عمر: 


۱ باب التحکیم 

ھذا باب من فروع القضاء وتاخیرہ من حیث أن المحکم آدنی مرتبة من القاضي لاقتصار حکمە علی من رضي بحکمه 
وعموم ولایة القاضي. وھو مشروع بالکتاب والإجماع؛ آما الکتاب فقوله تعالی: ە٭لفابعثوا حکماً من أھله وحکماً من أھلھا4 
والصحابة رضي اللہ عنھم کانوا مجتمعین علی جواز التحکیم (وإذا حکم رجلان رجلاً لیحکم بیٹھما ورضیا بحکمہ جاز لان 
لھما ولایة علی أنفسھما فیصح تحکیمھما وإذا حکم لزمھما) لصدور حکمە عن ولایڈ علیھما (وھذا إذا کان المحکم بصفة 
الحاکم المولی لأئه بمنزلته فیما بیٹھما) واعترض بأنه لو کان کذلك لما وقع الفرقة بینھما في حق التعلیق والإضافة إلی 
المستقبل علی قول أبي یوسف لکنھا وقعت فإنھما جائزان في القضاء دون التحکیم عندہ. وأجیب بأن التحکیم صلح معنی 
حیث لا یثبت إلا بتراضي الخصمین والمقصود بە قطع المنازعة والصلح لا یعلق ولا یضاف:؛ بخلاف القضاء والإمارۃ لِأنه 


باب التحکیم 
قولە: (وعموم ولایة القاضي) آقول: المراد بعموم ولایة القاضي هو تعديی الحکم الصادر عنە إلی غیر المتخاصمین کما في صورة 
القتل خطأ وأمثالہ؛ لا آنه یجب أُن یکون مولی علی آحاد کثیرة من الناس فإنه قد یفوض إليه الحکم في قضیة واحدة بین الشخصین 
المبینین کما لا یخفی إِلا أنه یمکن أن یقال: لا یطلق اسم القاضي لمثل ذلك المولی کما یعلم من المبسوط۔ 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۵٥‏ من حدیث ھانیء بن یزید أبي شریحء وفیه قصة وھي نہ کان یکنی بأبي الحکم فغیرہ رسول اللہ پل وقال لە: 
إِن الله هو الحکم؛ فَلْمْ تکنی أبا الحکم . 
وفیە یزید بن مقدام صدوق کما في التقریب۔ وبقیة رجاله ثقات کلھم ۔ 

(۷) صحیح. أخرجہ البخاری ۳۰٣٣‏ و٣۳۸۰‏ و ١‏ و ٢٢٦٦‏ ومسلم ۱۷۱۸ وآبو داود ٥٦٢٥٥‏ و ١١١٢‏ والنسائي في الفضائل ۱۱۸ وأحمد ۳/ 
٢۲۔‏ ۷۱ واہن سعد ٣٤٤/٣‏ وابن حبان ۷۰۲٢‏ وأبو یعلی ۱۱۸۸ والطبرانيی ٢9٣٣٣‏ والبیھقي ٢۸ ۔٦۷ /٦‏ و ٦٦/۹‏ والبغوي ۲۷۱۸ کلھم من 
حدیث أبي سعید الخدري: ٥ن‏ بني ثریظة نزلوا علی حکم سعد بن معاذء فارسل رسول اللہ ق إلی سعدء فجاء علی حمارء فقال رسول اللہ 
کات : قوموا إلی خیرکم؛ آو إلی سیدکم. قال: إِن ھؤلاء قد نزلوا علی حکمك۔ قال: فإني احکم فیھم أن یُقنَلَ مقاتلَئھم ونْسْبَی ذریئھم. فقال 
رسول اللہ کل : لقد حکمت فیھم بحکم اللہ وقال مرةۃ: لقد حکمت بحکم المك؛. 
وورد من حدیث عائشۃة مطولاً۔ آخرجە أحمد ١٢١ ۱٢١١ /٦‏ وابن أبي شیبة / ۸۔ ٦١٤‏ وابن سعد ۳/ ٤٢٦۔ ٣٢٤‏ وابن حبان ۷۰۲۸ 
وإسنادہ حسن ورجاله ثقات: والعمدة حدیث أبي سعید 


لم کتاب آدب القاضي 


یجوز تحکیم الکافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والقاسق والصيي لانعدام أھلیة القضاء اعتباراً بأھلیة الشھادةۃ 
والفاسق إذا حکم یجب أن یجوز عندنا کما مر في المولی (ولکل واحد من المحکمین أن یرجع ما لم یحکم 


یمین لزمتنيء فقال أَبي: نعفي أمیر المؤمنین ونصدقه'' ولیعلم أنە لا یظن باحد منھما في ھذہ الخصومة التلبیس؛ 
وإنما يی لاشتباہ الحادثة علیھما فتقدما إلی الحکم للتبیین لا للتلبیس. وفي الحدیث جواز التحکیم وأن زیداً کان 
معروفاً بالفقه. وقد روي أن ابن عباس رضي الل عنھما کان یختلف إليه ویأخذ برکابە عند رکوبەء وقال ھکذا آمرنا 
أن نصنع بفقھائنا ء فقبل زید یدہ وقال: هکذا أمرنا أن نصنع بأشرافنا''. وفیه أن الإمام لا یکون قاضیاً في حق 
نفسه وآأنە ینبغي أن من احتاج إلی العلم یأتي إلی العالم في بیته ولا یبعث إليه لیأتيه وإن کان أوجه الناس . وأما 
إلقاء زید الوسادةۃ فاجتھاد من قولہ 8 ج: 'إذا أناکم کریم قوم فاکرموہ؛”' وبسط النبی, قلُِ رداء لعدي بن حاتم؛ 
وآأن الخلیفة لیس کغیرہ؛ واجتھاد عمر علی تخصیص هنذہ الحالة من عموم الأول؛ وآنە لا باس بالحلف صادقا 
وامتناع عثمان عن الیمین حین لزمته کان لأمر آخرا“ء وأن الیمین حق المدعي لە أن یستوفیھا وتسقط بإسقاطه 
قوله: (وإذا حکم رجلان رجلا) أو امرأۃ (فحکم بیٹھما ورضیا بحکمہ) إلی أن حکم (جاز لأن لھما ولایة علی 
أنفسھما فصح تحکیمھما) وسنذکر لھذا تخصیصات: أولھا قوله: (وھذا إذا کان المحکم بصفة الحاکم) بان یکون 
أھلاً للشھادۃ (فلا یجوز تحکیم الکافر والعبد والذمي) إلّ أن یحکمە ذمیان لأنه من أھل الشھادۃ علیھم فھو من أھل 
الحکم علیھم (و) کذلك (المحدود في القذف والفاسق) لا یجوز تحکیم أحد من مؤلاء (لعدم أھلیة القضاء لعدم 
أعلیة الشھادة. والفاسق إذا حکم یجب أن یجوز عندنا کما مر في المولی) الفاسق ینفذ حکمه. وقوله: (وینفذ 


تفویض (وإذا کان المحکم بمنزلة الحاکم) اشترط لە أھلیة القضاء (فلو حکما امرأۃ فیما یثبت بالشبھات جاز لأنھا من أھل 
الشھادة فیھا) قال: (ولا یجوز تحکیم الکافر والعبد الخ) قد تقدم أُن أھلیة القضاء بأھلیة الشھادة فمن لیس فيه ذلك لا یقلد 
حاکماً ولا محکماأء فلا یجوز تحکیم الکافر والعبد والذمي إن حکمه المسلمون؛ وإن حکمە أھل الذمة جاز لأله من أھل 
الشھادة فیما بینھم؛ وتراضیھما عليه فيی حقھما کتقلید السلطان إیاہء وتقلید الذمي لیحکم بین أھل الذمة صحیح دون 


قال المصنف : (فیشترط أھلیة القضاء) أقول: وفي المحیط: یشترط أن یکون الحکم أھلاً للشھادۃ وقت التحکیم ووقت الحکم 

جمیعاء حتی آنە إذا لم یکن أهلاً للشھادۃ وقت التحکیم وصار أھلاً للشھادة وقف الحکم بأن کان الحکم عبداً فاعتق وحکم لا ینفذ 
حکمہ. ھکذا ذکر صاحب الأقضیة والشیخ الإمام شیخ الإسلام في شرح کتاب الصلح وقد ذکرنا مسألته في فصل التقلید والعزل بخلاف 
هذا انتھی. المسألة المذکورۃ في فصل التقلید هو أنە إذا استقضی الصبي ثم أدرك لیس لە أن یقضي بذلك الأمر في باب الجمعة من 
صلاة المنتقی رواہ إبراھیم عن محمد. والعبد إذا استقضی ثم عتق کان لە أُن یقضي بذلك الأمر انتھی. واشتراط أھلیة الشھادة وقت 
التحکیم والحکم مذکور في النھایة ومعراج الدرایة أ٘یضاً قوله: (ولا یجوز تحکیم الکافر والعبد الخ) أقول: في المحیط: ویجوز تحکیم 
المکاتب والصبي الماذون کما یجوز تحکیم الحر انتھی۔ وفي شرح الکافي: المعنی یجوز تحکیم المکاتب والعبد المأذون کالحر . 
0 23ي تی جتبتبجربر ٥×‏ ےس رےہہےےےےے۔ 
)١(‏ موقوف ضعیف. أخرجہ البيھقي ۱٤٤/٠١‏ بسندہ عن الشعبي مرسلاً. وفیه محمد بن الجھم لا یُعرف. 

فللخبر علتان الارسالء وجھال ابن الجھم ھذا واللہ أعلم . 
(۲) موقوف جید. أخرجه الحاکم ٦٢٤/۳‏ في مناقب زید وقال: صحیح علی شرط مسلم؛ ووافقه الذھبي . 

تنبيه: لیس في النسخة المطبوعة من المستدرك زیادۃ: فقبل زیڈ ۔٥٠)‏ وقد ذکرھا محقق المستدرك نقلا عن کنز العمال. 
(۳) ضعیف. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٦٢/٢‏ من حدیث عائشة . 

وقال: فیه سلیمان بن آرقم بن حبان: یروي عن الثقات الموضوعات . 

ول طریق آخر فقد أخرجه ابن عدي في الکامل في ترجمة سعید بن مسلمة في ٦٥/٢‏ من حدیث ابن عمر وذکرہ الذھبي من طریق ابن عدي؛ 

وقال: سعید بن مسلمة قال یحبی عنەه: لیس بشيء. وقال البخاري: ضعیف۔ 
۱ وورد من حدیث معاذ. أخرجه ابن عدي ۱ في ترجمة أحمد بن عبد الله الحرانيء وقال: حدث عن الثقات بالمناکیر ۔ 

)٤(‏ أثر عثمان یأتي في الدعوی۔ والقصة معروفة حیث اختلف هو ورجل. وروایة المقداد في قدر المال الذي کان لعثمان عليه. وانظر نصب الرایة 
٤‏ 


کتاب آدب القاضي ۲۹۷ 
علیھما) لأنه مقلد من جھتھما فلا یحکم إِلا برضاھما جمیعاً (وإذا حکم لزمھما) لصدور حکمەه عن ولایة علیھما 
(وإذا رفع حکمہ إلی القاضي فوافق مذعبه أمضاہ) لأنہ لا فائدۃ فی نقضه ثم في إبرامہ علی ذلك الوجه (وإن خالفه 
أبطله) لان حکمە لا یلزمه لعدم التحکیم منه (ولا یجوز التحکیم في الحدود والقصاص) لأنه لا ولایة لھما علی 


حکمە علیھما) عطف علی جواب المسألة : أعني قوله جازء وہذہ شروط التحکیم فقدمناھا علی الجواب؛ ولو قدم 
المجرور فقال وعلیھما ینفذ حکمە کان مفیداً للحصر فیفید أنه لا ینفذ علی غیرھماء فلو حکماہ في عیب بالمبیع 
فقضی بردہ لیس للبائع أن یردہ علی بائعه إلا أن یتراضی البائع الأول والثاني والمشتري علی تحکیمە فحینئذ یردہ 
علی الأول ولو اختصم الوکیل بالبیع مع المشتري منە في العیب فحکم بردہ علی الوکیل لم یلزم الموکل إذا کان 
العیب یحدث مثلە روایة واحدۃ إلا أن یرضی الموکل بتحکیمە معھماء ولم یتعد لأنه کالمصالح. ثم تشترط ھذہ 
وقت التحکیم ووقت القضاء جمیعاً حتی لو حکما عبداً فعتق أو صبیا أو ذمیاً فبلغ وأسلم ئم حکم لا ینفذ کما فيی 
المقلدء وکذا لو کان مسلماً وقت التحکیم ثم ارتد لا ینفذ حکمە ثم الإضافات في قوله ولا یجوز تحکیم العبد الخ 
من إضافة المصدر إلی المفعولء ولو اعتبرت إلی الفاعل جاز في بعضھا دون بعض. وفي المغني: یجوز تحکیم 
المکاتب والعبد المأذون کالحرٌ؛ وتحکیم الذمي ذمیاً لیحکم بینە وبین ذمي یجوز لما ذکرنا قوله: (ولکل واحد من 
الحکمین أن یرجع ما لم یحکم علیھما لأنه مقلد من جھتھما) إذ ھما المولیان لە فلھما عزله قبل أن یحکم کما أن 
للسلطان أُن یعزل القاضي قبل أن یحکم ولو حکم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا یبطله فکذا ھذا (وإذا نفذ حکمه 
لزمھما لصدور حکمە عن ولایة کاملة علیھما) فقط لأنە لا یکون دون الصلح وبعد ما تم الصلح لیس لواحد أن 
یرجع قوله: (وإذا رفع حکمہ إلی القاضي فوافق مذعبہ أمضاہ لأنہ لا فائدة في نقضہ ثم إبرامہ علی ذلك الوجه) بعینە 
قولە: (وإن خالفه أبطله). 

وقال مالك وابن أبي لیلی : هو کالمقلد فلا یبطله إلا أن یکون جوراً بیناً لم یختلف فیه أھل العلم؛ ونحن 
فرقنا بأن ولایة القاضي عامة علی الناس لعموم ولایة الخلیفة المقلد لەء بخلاف المولیین لە إنما لھما ولایة علی 
أنفسھما فقط لا علی القاضي فلا یلزم حکمە القاضي أنه لم یحکمەء ولآن تقلیدھما إیاہ بمنزلة اصطلاحھما علی شيء 
في المجتھدات کان للقاضي أن یبطله أو ینفذہ فکذا ہذاء وھذا یبین لك أن المراد من قوله وإن خاله أبطله لیس ما 


الإسلام؛ فکذا تحکیمەء والمحدود في القذف وإن تاب لأنه لیس من أھل الشھادة عندنا کما سیأتيی: والفاسق والصبيْ لعدم 
أعلیة الشھادة فیھما لکن إذا حکم الفاسق یجب أن یجوز عندنا کما مر في اول أدب القاضي أن الفاسق لا ینبغي أن یقلد 
القضاءء ولو قلد جاز (ولکل واحد من المحکمین أن یرجع قبل أن یحکم علیھما لأنه مقلد من جھتھما) لاتفاقھما علی ذلك 
(فلا یحکم إلا برضاھما جمیعاً) لأن ما کان وجودہ من شیئین لا بد لە من وجودھماء وأما عدمه فلا یحتاج إلی عدمھما بل 
یعدم بعدم أحدھماء وعلی ھذا یسقط ما قیل ینبغي أن لا یصح الإخراج إلا باتفاقھما أیضاً. فإن قیل: إخراج أحدھما سعي 
في نقض ما تم من جھته. قلنا: ما تم الأمر وإنما التمام بعد الحکم ولا نقض حینئذ فإنہ لا رجوع لواحد منھما للزوم الحکم 
بصدورہ عن ولایة علیھما کالقاضي إذا قضی.ثم غزله السلطان فإنه لازم (وإذا رفع حکمہ إلی حاکم فوافق مذعبہ أمضاہ لألہ) 
إذا نقضه لم یحکم إلا بذلك (فلا فائدة في نقضه ثم في إبرامہ علی ذلك الوجہ) وفائدة إبرامه أنه لو رفع إلی حاکم یخالف 
مذھبه لم یتمکن من نقض لو لم یمض لتمکن لآن إمضاء الأول بمنزلة حکم نفسه (وإن خالفه أبطله لأن حکم المحکم لا 
یلزم الحاکم لعدم التحکیم منہ) بخلاف حکم الحاکم کما تقدم فلأنه لا یبطله الثانيی وإن خالف مذھبه لعموم ولایتہ فکان 


وقال في النھایة: هو من قبیل إضافة المصدر إلی الفاعل ھناك انتھی. فلا مخالفة کما توھم. ثم قوله تحکیم الکافر من قبیل إضافة 
المصدر إلی المفعول یقال: حکمەه أي فوض الحکم إليه قوله: (فلا یجوز تحکیم الکافر والعبد والذعي الخ) أقول: المراد بالکافر ما 
عدا الذمي الذي بقرینة المقابلة. 


۲۸ کتاب أدب القاضي 


دمھما ولھذا لا یملکان الإباحة فلا یستباح برضاھما قالوا: وتخصیص الحدود والقصاص یدل علی جواز التحکیم 
في سائر المجتھدات کالطلاق والنکاح وغیرھماء وھو صحیح إلا أنە لا یفتي بە ویقال یحتاج إلی الحکم المولی 
دفعاً لتجاسر العوامَ وإِن حکماہ في دم خطاأ فقضی بالدیة علی العاقلة لم ینفذ حکمە لأنه لا ولایة لە علیھم إذ لا 


یعفیه ظاھرہ من لزوم إبطال القاضي إیاہ بل جواز أن یبطله وآن ینفذہ. وعبارة المبسوط بعد أن ذکر الوجه فلا یجب 
تنفیذڈ حکمە علی القاضي قولە: (ولا یجوز التحکیم في الحدود والقصاص) وھذا إ[حدی الروایتین في القصاص وھهي 
روایة الخصاف . قال شمس الائمة فی شرح دب الخصاف: من أصحابنا من قالوا هذا في الحدود الخالصة حقا للہ 
تعالی؛ لأن الإمام هو المتعین لاستیفائھا ولیس لھما ولایة علی سائر الناس. وأما القتصاص وحد القذف فیجوز 
التحکیم فیھماء ولکن صاحب الکتاب یرید الخصاف أطلق وقال لا یجوز وھو الصحیح لأن حکم بمنزلة الصلح؛ 
ولا یجوز استیفاء القصاص وحدً القذف بالصلح ولأنھما یندرثان بالشبھات: وحکمہ شبھة لأنه حکم في حقھما لا 
فيی حق غیرھماء وأي شبھة أعظم من ھذا. قال المصنف قالوا: (وتخصیص الحدود والقصاص یدل علی جواز 
التحکیم في سائر المجتھدات وھو صحیح) وفي الخلاصة: قضاء الحکم في الطلاق والعتاق والنکاح والکفالة بالمال 
والنفس والدیون والبیوع والکفارات والقصاص وآأرش الجنایات وقطع ید عمداً ببینة عادلة جائز إذا وافق رأي 
القاضي. وعن أبي حنیفة: لا یجوز في القصاص . ونقل الناصحي عن أبي بکر الرازي في القصاص: ینبغي أن 
یجوز لأن وليٍ القصاص لو استوفی القصاص من غیر أن یرفع إلی السلطان جاز؛ فکذا إذا حکم فیە لأنه من حقوق 
بني آدم. وتوجیە المصنف بأنھما لا ولایة لھما علی دمھما ولذا لا یملکان الإباحة: یعني لو قال لشخص اقتلني لا 
یصح أمرہ ولا یحل للآخر قتله لا یدفعهء وهذا لأن المقضی عليه هو الأصل في التحکیم؛ والآخر: أعني الطالب 
تبع فکون أحدھما وھو الذي تحکیمه لیس الأقوی یملك أن یستوفیه لا یقتضی صحة التحکیم فیه بل حتی یرضی 
الآخر؛ والآخر لا یملك ما حکم فيه فلا یصح التحکیم فيه. وفي الفتاوی الصغری: حکم المحکم في الطلاق 
والمضاف ینفذ لکن لا یفتی بە. وفیھا: روي عن أصحابنا ما هو أوسع من ھذاء وھو أن صاحب الحادثة لو استفتی 


قضاؤہ حجة في حق الکل فلا یجوز لقاض آخر أن یردہ. قال: (ولا یجوز التحکیم في الحدود والقصاص الخ) لا یجوز 
التحکیم في الحدود الواجبة حقاً لل تعالی باتفاق الروایات؛ لآن الإمام هو المتعین لاستیفاٹھاء وأما فيی حد القذف والقصاص 
فقد اختلفت المشایخء قال شمس الائمة : من أصحابنا من قال التحکیم في حد القذف والقصاص جائز. وذکر في الذخیرةۃ 
عن صلح الأصل أن التحکیم في القصاص جائز لأن الاستیفاء إلیھما وھما من حقوق العبادة فیجوز التحکیم کما في الأموال. 
وذکر الخصاف أن التحکیم لا یجوز في الحدود والقصاص؛ واختارہ المصنف واستدل بقوله لأنه لا ولایة لھما علی دمھما 
ولھذا لا یملکان الإباحةء وھو دلیل القصاص ولم یذکر دلیل الحدود. وقالوا في ذلك: لآأن حکم المحکم لیس بحجة في 
حق غیر المحکمین فکانت فيه شبهھة والحدود والقصاصٴٗ لا تستوفی بالشبھات؛ وھذا کما تری أشمل من تعلیل المصنف 
قولە : (وقالوا) أي قال المتاخرون من مشایخنا (وتخصیص القدوري الحدود والقصاص یدل علی جواز التحکیم في سائر 
المجتھدات) کالکنایات في جعلھا رجعیة والطلاق المضاف وھو الظاھر عن أصحابنا (وھو صحیح) لکن المشایخ امتنعوا عن 
الفتوی بذلكء قال شمس الائمة الحلوائي: مسألة حکم المحکم تعلم ولا یفتی بھاء وکان یقول: ظاھر المذھب أنه یجوز إلا 
أن الإمام الأاستاذ أبا عليٍ النسفي کان یقول: یکتم هذا الفصل ولا یفتی بە کي لا یتطرق الجھال إلی ذلك فیؤدي إلی هدم 
مذھبنا. وإن حکماہ في دم خطاً لا ینفذ إلا فيی صورةۃ لأنه إما أن یحکم بالدیة علی العاقلة أو في مال القاتل فان کان الأاول 


قوله: (وعلی ھذا یسقط ما قیل ینبغي أن لا یصح الإخراج إلا باتفاقھما الخ) أقول: کالبیع فإنه لا یفسخ إِلا با اق المتبایعین. ففيی 
الجواب کلام قال المصنف: (وإذا رفع حکمہ إلی القاضي مذعبه أمضاہ) أقول: فعلی ھذا حکم المحکم بلزوم الوقف علی مذھبھما فيی 
دیارنا یعضيه الحاکم الحنفي بھذا الدلیل یعینە إِذ الفتوی علی قولھما والمأخوذ علی القضاة الحکم بالاصح. 


کتاب أدب القاضي ۲۹ 
اتحکیم من جھتھم۔ ولو حکم علی القاتل بالدیة في ماله ردہ القاضي ویقضي ہالدیة علی العاقلة لأنه مخالف لرأیه 
ومخالف للنص أیضاً إلا إذا ثبت القتل بإقرارہ لأن العاقلة لا تعقله (ویجوز أن یسمع البینة ویقضي بالنکول وکذا 
بالإقرار) لأنہ حکم موافق للشرعء ولو أخبر بإقرار أحد الخصمین أو بعدالة الشھود وھما علی تحکیمھما یقبل قوله 


فقیھا عدلاً فافتاء ببطلان الیمین المضافة وسعه اتباع فتواہ وإمساك المرأۃ المحلوف بطلاقھا. وروي عنھم ما هو 
أوسع من ھذا وھو أنه إذا استفتی أوّلاً فقیاً فافتاء ببطلان الیمین وسعہ إمساك المرأۃ فإِن تزرّج أآخری وکان حلف 
بطلاق کل امرأۃ یتزوجھا فاستفتی فقیھا آخر فافتاء بصحة الیمین فإنه یفارق الآخری ویمسك الأولی عملاً بفتواھما۔ 
وفي الذخیر: فیمن تزوج امرأۃ بغیر ولي فطلقھا ثلاثاً فبعث القاضي إلی شافعي لیحکم بینھما ببطلان ذلك النکاح 
وببطلان الثلاث یجوزں وکذا لو حکما یجوز؛ ولا یفتی بە لما مر: یعني ما قدمه من خشیة تجاسر العوّام: یعني 
علی حدم المذھب. قال: وکذا من غاب عن امرأتہ غیبة منقطعة ولم یخلف لھا نفقة فبعث إلی شافعي لیحکم بفسخ 
النکاح لعجز النفقة یجوز. ثم قال المصنف (ولو حکماہ في دم خطا فقضی بالدیة علی العاقلة لا ینفذ لأنہ لا ولایة لە 
علی العاقلة إذا لم یحکموہ؛ وکذا لو حکم علی القاتل بالدیة في ماله) فإن القاضي (یردہ ویقضي) بما هو الحق وھو 
کونە (علی العاقلة لأنه مخالف لرایہ وللنص) وو حدیث حمل بن مالك (إلا إذا ثبت القتل) وھو قتل الخطاً (بإقرارہ) 
فحینثذ یجوز قضاؤہ بالدیة حینئذ علی القاتلء لأن العواقل لا تعقل القتل الثابت بالإقرار کما لا تعقل العمد والصلح 
علی الدیة لن إقرارہ لا ینفذ في حقھم إذ لا ولایة لە علیھم فاقتصر علی نفسه فوجبت الدیة في مالهء وعلی مذا 
التفصیل آروش الجراحات إن کنت بحیث لا تعقلھا إلعاقلةء بل تجب في مال الجاني بأن کانت دون آرش الموضحة 
وھو خمسمائة درھم وثبت ذلك بالإقرار والنکول أو کان عمداء وإن بلغ خمسمائة فقضی الحکم علی الجاني جاز 
لأنه یخالف الشرعء وإِن کانت بحیث تتحملھا العاقلة لا یجوز قضاؤہ بھا أصلاً لأنە إن قضی علی الجاني خالف 
الشرع؛ وعلی العاقلة لا یجوز لأنھم لم یحکموہ قوله: (ولو أخبر) یعني المحکم لو قال: لأحدھما أقررت عندي 
آر قامت عندي بینة عليك بھذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحکمت بھذا فأنکر المقضی عليه أن یکون أقز وأقام 
البینة لم یلتفت إلی قوله ومضی القضاء عليه ما دام المجلس باقیاً لأن الحکم ما دام تحکیمھما قائماً کالقاضي 


لم ینفذ حکمە لأنه لا ولایة لە علیھم إذ لا تحکیم من جھتھم وحکم الحکم لا ینفذ علی غیر المحکمین؛ وإِن کان الثانيی 
ردہ القاضي ویقضي بالدیة علی العاقلة لأئە یخالف رأیه ومخالف لنص حدیث حمل بن مالك: اقوموا فدوہ؛ کما سیأني في 
کتاب المعاقل إن شاء اللہ تعالی قوله: (إلا إذا ثیت) استثناء من قول ردہ القاضي: أي رد قضاءہ بالدیة في مالە إلا إذا ثبت 
القتل بإقرارہ لأن العاقلة لا تعقله وأما آروش الجراحات فإن کانت بحیث لا تتحملھا العاقلة وتجب في مال الجاني بأن کان 
دون أرش الموضحة وھو خمسمائة درھم وثبت ذلك بالإقرار والنکول أو کان عمداً وقضی علی الجاني جاز لأنه لا بخالف 
حکم الشرع وقد رضي الجاني بحکمە عليه فیجوز وإن کانت بحیث تتحملھا العاقلة بأن کانت خمسمائة فصاعداً وقد ثبتت 
الجنایة بالبینة وکانت خطاأ لا یجوز قضاؤہ بھا أصلاً لأئه إن قضی بھا علی الجاني خالف حکم الشرع؛ وإِن قضی علی 
العاقلة فالعاقلة لم یرضوا بحکمە قوله: (ویجوز أن یسمع البينة) یعني أنە لما صار حکماً علیھما بتسلیطھما جاز أن یسمع البینة 
(ویقضي بالنکول وکذا بالإقرار لأنہ حکم موافق للشرع؛ وإذا أخبر المحکم بإقرار أحد الخصمین) بأن یقول لأحدھما اعترفت 
عندي لھذا بکذا (أو بعدالة الشھود) مثل أن یقول قامت عندي عليك بینة لھذا بکذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحکمٹت 
به لھذا عليك فانکر المقضی عليه أن یکو أقرّ عندہ بشيء أو قامت عليه بینة بشيء لم یلتفت إلی قوله وقضی القاضي ونفذ 
لآن المحکم یملك إنشاء الحکم عليه بذلك (إذا کان علی تحکیمھما) فیملك الاخبار کالقاضي المولی إذا قال في قضائہ 


قولە: (وثبت ذلك بالإقرار والنکول) أقول: فیە أنه إذا ثبت بالبینة یکون في مال الجاني أیضاً فلا وجه للتقیید بالإقرار والنکول 
قولە: (وقد ألزمتك ذلك الخ) أقول : إنشاء الإلزام والحکم أیضاً۔ 


۰۰ کتاب آدب القاضي 


لأن الولایة قائمة ولو أخبر بالحکم لا یقبل قوله لانقضاء الولایة کقول المولی بعد العزل (وحکم الحاکم لأبویه 
وزوجته وولدہ باطل والمولی والمحکم فیه سواء) وھذا لأانہ لا تقبل شھادته لھزلاء لمکان التھهمة فکذلك لا یصح 
القضاء لھمء بخلاف ما إذا حکم علیھم لأنه تقبل شھادته علیھم لانتفاء التھمة فکذا القضاء؛ ولو حکما رجلین لا بد 
من اجتماعھما لأنه أمر یحتاج فيه إلی الرأيء واللہ أعلم بالصواب . 


المقلدء ولو قال المقلد ذلك لا یلتفت إنکار إلی المقضی عليهء فکذا الحکم إلا أنذ یخرجه المخاطب عن الحکم 
ویعزله قبل أن یقول حکمت عليك ثم قال المحکم ذلك أو قاله بعد أن قام من المجلس لأنه بالقیام من المجلس 
ینعزل کما ینعزل بعزل أحدھما قبل الحکم فصار کالقاضي إِذا قال بعد العزل قضیت بکذا لا یصدق کذا ھذا 
(وحکم الحاکم) سواء کان قاضیاً أو محکماً (لأبویه وولدہ وزوجته) وکل من لا تقبل شھادته لە (باطل لمکان التھمة) 
بخلاف بما إذا حکم علیھم یجوز لانتفاٹھا قوله: (ولو حکما رجلین لا بد من اجتماعھما لن الحکم أمر یحتاج فيه 
إلی الرأي) وإنما رضي الخصمان برأیھما فلا ینفرد أحدھما ثم لا یصدق الحکمان في إخبارھما عن الحکم إذا قاما 
لما ذکرنا من انعزالھما فالتحقا بسائر الرعایا فلا تقبل شھادتھما علی فعل باشراہ حتی یشھد علی ذلك غیرھماء ولو 
شھد الحکمین شاھدان ٹم مات الشامدان أو غابا فسأل المدعي الحکمین أن یشھدا لە علی شھادتھما لم یجز لأنھما 
ما حملاھما فلا یجوز أن یشھدا علی شھادتھما. وإذا عرف أن أحد الحکمین لا ینفرد فلو حکما عبداً وحراًلم 
یجن ولو حکم مسلم ومرتد رجلاً فحکم بینھما ثم قتل المرتد أو لحق بدار الحرب لم یجز حکمه علیهما ولو أمر 
الإمام رجلاً بأن یحکم بین الناس وھو ممن تجوز شھادته جاز ویصیر کالقاضي؛ ولو أمر القاضي رجلاً لم یجز إلا 
بإذن الإمام إلا أن یجزیە بعد الحکم أو یتراضی بە الرجلان بعد الحکم؛ ولو حکما رجلاً فأخرجه القاضي من 
الحکومة فحکم بعدہ بینھما فاجازاہ جازء ولیس للحکم أن یفوض إلی غیرہء ولو فوض وحکم الثاني بلا رضاھما 
فاجاز القاضي لم یجز إلا أن یجیزاہ بعد الحکم؛ وقیل ینبغي أن یکون کالوکیل الأول إذا أجاز فعل الوکیل الثانيء 
ولو حکما واحداً فحکم لأحدھما ٹم حکما آخر ینفذ حکم الأول إِن کان جائزاً عندہ وإن کان جوراً أبطلهء وکتاب 
الحکم إلی القاضي وقلبه یجوزء فإن کتب إليه قاض فرضي بە الخصمان حکم حینثذ بمقتضی الکتاب . 


لانسان قضیت عليك لهذا بإقرارك أو ببینة قامت عندي عفي ذلك (فإنه یصدق في ذلك) ولا یلتفت إلی إنکار المقضی علیٍ 
فکذا ھامنا (وإن أخبر بالحکم) مثل أن یقول المحکم کنت حکمت عليك لهذا بکذا (لم یصدق) لأنه إذا حکم صار معزولا 
ولا یقبل قوله نی حکمت بکذا کالقاضي المولی إذا قال بعد عزله حکمت بکذا (وحکم الحاکم لأبویە وولدہ وزوجته باطل) 
لان أھلیة الشھادة شرط للقضاء والشہادة لھؤلاء غیر مقبولة فکذلك الحکم (ولا فرق في ذلك بین المولی والمحکم بخلاف 
ما إذا حکم علیهم لن الشھادة علیھم مقبولة لعدم التھمة؛ فکذلك القضاء. وإذا حکما رجلین جاز ولا بد من اجتماعھما لأنه 
أمر یحتاج إلی الرأي) فلو حکم احدھما لا یجوز لأنھما إنما رضیا برأیھما ورأي الواحد لیس کرأي المثنی ولا یصدقان علی 
ذلك الحکم بعد القیام من مجلس الحکم حتی یشھد علی ذلك غیرھما لأئوما بعد القیام انعزلا فصارا کسائر الرعایا فلا تقبل 
شھادتھما علی فعل باشراہ. 


کتاب آدب القاضي ۱ ھّ 


مسائل شتی من کتاب القضاء 
قال: (وإذا کان علو لرجل وسفل لآخر فلیس لصاحب السفض أن یتد فیە وتداً ولا ینقب فیه کوۃ عند أبي حنیفة 
رحمه اللہ) معناہ بغیر رضا صاحب العلو (وقالا: یصنع ما لا یضر بالعلو) وعلی ھذا الخلاف إذا راد صاحب العلو 
أن یبنی علی علوّہ. قیل ما حکي عنھما تفسیر لقول أبي حنیفة رحمہ اللہ فلا خلاف . وقیل الأصل عندھما الإباحة 


مسائل منثورة من کتاب القضاء 

قوله: (وإذا کان علو لرجل وسفل لآخر فلیس لصاحب السفل أن یتد فیه وتداً ولا ینقب فیه کوٰۃ عند أبي 
حنیفة رضي اللہ عنە: أي بغیر رضا صاحب العلو) وکذا لیس لە أن یدخل فيه جذعاً والاتفاق علی أن لیس لە أن 
یھدم سفله لما فیه إبطال حق صاحب العلو في سکناہ العلو قالا : یصنع ما لا یضر بالعلوء وعلی ھذا الخلاف إذا 
آراد صاحب العلو أن یبني علی علوہ) أي یضع عليه جنعاً أو یشرع کنیفاً. والکوۃ بفتح الکاف'''. ویقال: وَیِدَ وَتَذاً 
بل مِنْ باٍ ضربہ(؟) قیل: (ما حکي عنھما تفسیر لقول أيي حنیفة) لأنہ إنما یمنم ما فیه ضرر ظاہر لا ما لا ضرر فیە 
(فلا خلاف) بینھم (وقیل) بل بینھم خلاف وھو في محل وقوع الشك؛ فما لا شك في عدم ضررہ کوضع مسمار 
صغیر أو وسط یجوز اتفاقاء وما فی شرر ظاہر کفتح الباب ینبغي أن یمنع اتفاقاً وما یشك في التضرر بە کدق الوتد 
في الجدار والسقف فعندھما لا یمنم؛ لآن (الأصل) فيه (الإباحة لأله تصرف في ملکە والحظر بعارض الضرر فإذا 
آشکل لم یجز المنع) لأن الیقین یزال بالشكء کما لو باع نصیبه من العبد المشترك یجوژ ولو کاتب نصیبه لا 
یجوز؛ وللشريك حق فسخه (وعندہ الأصل الحظر لأنه تصرف في محل تعلق بە حق محترم للغیر) ولھذا یمنع من 
دم اتفاق وتعلق حق الغیر بملکه یمنع تصرفە به کالمرھون والمستاجر تعلق بە حق المرتھن فمنع الراھن من 
التصرف فیە. وذکر شیخ الإسلام عن بعضهم أن علی قول أبي حنیفة صاحب العلو لا یملك التصرف فيه وإن لم 
یضر بالسفل روایة واحدۃ. وقال شیخ الإسلام أیضاً: إذا أشکل تصرف صاحب العلو وھل یضر بالسفل أو لا یملکه 


مسائل شتی من کتاب القضاء 

مسائل شتی: أي متفرقة من شتت تشتیتاً: إذا فرق. ذکر في آخر کتاب أدب القاضي مسائل منە کما هو داب المصنفین 
أن یذکروا في آخر الکتاب مسائل تتعلق ہما قبلھا استدراکاً لما فات من الکتاب ویترجمونه بمسائل شتی أو منثورة أو متفرقة: 
قیل وعلی ھذا کان القیاس ان یؤخرھا إلی آخر کتاب القضاء. ویمکن أن یجاب عنه بأنه ذکر بعدھا القضاء بالمواریث والرحم 
وإِنه لجدیر بالتاخیر لا محالة (وإذا کان علو لرجل وسفل لآخر فلیس لصاحب السفل أن یتد فيه وتداً ولا أن ینقب فیە کوّۃ 
ورام ور سس رہ و ہو اس بش سر ما میں وٹ 
برضا صاحب السفل (عند أبي حنیفة رحمه اللہ وقالاً: جاز لکل واحد منھما أن یصنع ما لا یضر بەء وقیل ھذا تفسیر لقول 
أبي حنیفة رحمه اللہ) یعني أن آبا حنیفة إنما منع عما منع إذا کان مضرا وأما إذا لم یکن مضراً فلا یمنع کما هو قولھما فکان 
جواز التصرف لکل واحد منھما فیما لا یتضرر بە الآخر فصلاً مجمعاً عليه لأن التصرف حصل في ملکه فیکون المنع بعلة 
الضرر لصاحبه (وقیل) لیس ذلك بتفسیر لە وإنما (الأصل عندھما الإباحة لأنه تصرف في ملکه والملك یقتضي الإطلاق) فلا 
یمنع عنه إلا بعارض الضرر فإذا لم یکن ضرر لم یمنع (بالاتفاقء و) إنما تظھر ثمرۃ الخلاف (إذا آشکل) نعندھما (لم یجز 


مسائل شتی من کتاب القضاء 
قولہ: (مسائل شتی: أي متفرقة من شتت تشعیتاً) آقول: بل من شت یشت شتاً وشتاتاً وشتیتاً: إذا فرق وافترق ۔ 


)١(‏ الگوٰۃ: ثقبٔ البیت والجمع کوی وقد یضم الکاف في المفرد والجمع ٢ھ‏ مغرب۔ 
وفي المصباح: الکوٰهُ: تُغْتحء وئٔضم الشخبة في الحائط. وجمع المفتوح: کوّات. وجمع المضموم: کُوَی۔ 
زی الوتٌدِ : بکسر التاء في لغة الحجاز وھي الفصحیٰ۔ وفتح التاء لغةء وھي من باب وعد۔ ١ھ‏ مصباح بتصرف۔ 


۴۲ کتاب أدب القاضي 


لأنہ تصرف في ملکه والملك یقتضي الاإٴطلاق والحرمة بعارض الضرر فإذا آشکل لم یجز المنع والأصل عندہ الحظر 
لأله تصرف في محل تعلق بە حق محترم للغیر کحق المرتھن والمستأجر والإطلاق بعارض؛ فإذا أشکل لا یزول 
المنع علی أنە لا یعری عن نوع ضرر بالعلو من توھین بناء أو نقضه فیمنع عنه. 


بالاتفاق. وقال الصدر الشھید: المختار أنە إذا آشکل لا یملکە: وإذا لم یضر یملکە. وذکر قاضخیان: لو حفر 
صاحب السفل في ساحت بثراً وما أشبه ذلك عند أبي حنیفة لە ذلك وإن تضرر بە صاحب العلو؛ وعندھما الحکم 
معلول بعلة الضررء وعلمت أن لیس لصاحب السفل هدمهء فلو عدمه یجبر علی بنائہ لأنه تعدی علی حق صاحب 
العلو وھو قرار العلوء کالراھن إذا قتل المرھون والمولی إذا قتل عبدہ المدیونء وھذا أصل کلي؛ کل من أجبر 
علی أن یفعل مع شریکە فإذافعل أحدھما بغیر أمر شریکە فھو متطوّع لأنه لە طریق وھو المطالبة بالمشارکة في 
الفعل کنھر بینھما امتنم أحدھماعن کریە وکري الآخرء أو سفینة تتخوف الغرق أو بیت أو دار أو حمام أو طاحونة 
فاصلحہ أحدھما أو عبد مشترك جنی ففداہ أحدھما فھو متطوع لآن الآخر یجبر؛ وإن کان لا یجبر لم یکن متطوعاً 
کعلو الرجل وسفل لآخر وسقط السفل فبناہ الآخر لا یکون متطوعاً لأنه لا یجبر صاحب السفل علی بناله فکان في 
بنائه إیاء مضطراً لیصل إلی حقهء وإِذا بناہ وبنی عليه علوہ لە منع صاحب السفل من الانتفاع بە والسکنی حتی یژدي 
قیمته. واختلف في أن القیمة ھل تعتبر وقت البناء أو وقت الرجوع؛ والصحیح وقت البناء. وإما قلنا في الدار 
والبیت والطاحونة والحمام ما ذکرنا إذا کان یمكنه قسمة الساحة لیبني في نصیبہ. وفي الخلاصة في الفصل الثاني في 
الحائط وعمارته قال: وذکر الخصاف أنه یرجع ہما أنفقء وھذا عندي في غایة الحسن إذا کان بقضاء. ویجب أن لا 
یضمن لو علا بناء السفل علی قدر ما کان عليه ذلك القدرء أما إذا کانت الساحة صغیرۃ لا یمکن بناء ذلك فیھا بعد 
القسمة فإنه إذا بنی لا یکون متطوعاًء وکذا إذا انھدم بعضه لأنه لا یمکن الانتفاع بنصییه إلا ببنائە فلا یکون متطوعاً. 
وفي فتاوی النسفي : دار لجارین سطح إحداھما اعلی ومسیل ماء العلیا علی الآخری فأراد صاحب السفل أن یرفع 
سطحہ أو یہي عليه لە ذلك ولیس للجار منعەء ولکن یطالبه بتسییل مائه إلی طرف المیزاب . وإذا انھدم السفل أو 
عدمه المالك لیس للآخر أن یکلفه العمارۃ لأاجل إسالة الماء لکن یبنی ہو ویمنع صاحبه من الانتفاع انتھی. فرق بین 
حق التعلي وہین حق التسییل حیث لو هدم في الأول یجبر علی البناء؛ ولو هدم في الثاني لا یجبر. وفي الحائط 
بین اثنین لو کان لھما عليه خشب فبنی أحدھما للباني أن یمنع الآخر من وضع الخشب علی الحائط حتی یعطيه نصف 
قیمة البناء مبیاً. وفي الأقضیة : حائط مشترك أراد أحدھما نقضه وأبی الشريیك؛ إن کان بحال لا یخاف سقوطہ لا 
یجبر؛ وإن کان بحیث یخاف عن الإمام أبي بکر محمد بن الفضل یجبر؛ وإن عدماہ وآراد أحدھما أن یبني وأبی 
الآخران کان اس الحائط عریضاً یمکنہ ان یبنی حائطاً في نصیبه بعد القسمة لا یجبر الشریك؛ وإِن کان لا یمکن یجبر 


المنع) لن الإطلاق بیقین والیقین لا یزول بالشك (والأصل عندہ الحظر لأله تصرف في محل تعلق بە حق محترم للغیر وھو) 
صاحب العلو لأن قرارہ عليه ولھذا یمنع من الھدم اتفاقاًء وتعلق حق الغیر بملکه بمنع المالك من التصرف کما منع حق 
المرتھن والمستأجر المالك عن التصرف في المرھون والمستاجر (والإطلاق بعارض) وھو الرضا بە دون عدم الضرر فتأمل 
اُستظھار علی المنع لإفادة ما قبله ذلك ۔ 


توله: (وإنما تظھر ثمرة الخلاف) أقول: فیه بحث قوله: (إذا آشکل) أقول: کہذہ الأشیاء المذکورۃ قوله: (وھو الرضا بە دون عدم 
الضرر) أقول: وفیه بحث یظھر بملاحظة السیاق؛ ألا یری أن المراد إشکال الضرر وعدمه. قال الزیلعي: وو عدم الضرر بیقین انتھی . 
الباء متعلق بالعدم لا بالضرر قول: (فتامل) أقول: کتب في هامش الکتاب نقلاً عن خط الشارح ما ہو صورته: أمر بالتامل تنبیھاً علی أن 
العدم أمر لا ثبوت لە لیعرض؛ ولو عرض لزم أن یکون الضرر قبله موجوداً وعرض العدم ولیس کذلك انتھی. وأقول: یجوز أن یکون 
إطلاق العارض عليه من باب المشاکلة . 


کتاب آدب القاضي ریس 


قال: (وإذا کانت زائفة مستطیلة تنشعب منھا زائغة مستطیلة وهي غیر نافذة فلیس لأھل الزائغة الأولی أن 
یفتحوا باباً في الزائفة القصوی) لآن فتحه للمرور ولا حق لھم في المرور إذ هو لأھلھا خصوصاً حتی لا یکون 
لأھل الأولی فیما بیع فیھا حق الشفعةء بخلاف النافذۃ لأن المرور فیھا حق العامة. قیل المنع من المرور لا من فتح 


کذا عن الإمام أبي بکر محمد بن الفضل وعليه الفتوی . وتفسیر الجبر أنه إِن لم یوافقه الشریك وأنفق علی العمارةۃ 
رجع علی الشريك بنصف ما أنفق إن کان الحائط لا بقبل القسمة . وفي شھادات فتاوی الفضلی: لو ھدماہ وامتنع أحدھما 
یجبرں ولو انھدم لا یجبر ولکن یمنع من الانتفاع بە ما لم یستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء القاضي؛ 
وإن کان بلا قضاء فبنصف قیمة البناء انتھی. فلو حمل ما تقدم من کون الرجوع بقیمة البناء علی ما إذا کان بل قضاء 
وقول الخصاف مع قول ابن الفضل بما أنفق علی ما إذا کان بقضاء ارتفع الخلاف الظاھريِ. فلیکن هو المحمل؛ 
وھذا لانه لما کان مضطراً في البناء کان لە تضمین ما صرف لذلك غیر أنه لیس مضطراً فی ترك مراجعة من لە 
الولایة علی الشريك وھو القاضي فیرجع بالقیمةء ولو کان الحائط صحیحاً فھدم أحدھما بإذن الشريك لا شك أنە 
یجبر الھادم علی البناء إِن أرادہ الآخر کما لو هدماہ وإن هدمه بغیر إذن الشریك. وفي کتاب الحیطان: رجل أراد أن 
یھدم دارہ ولأھل السکة ضرز لأئه بخرب السکكة المختار أنه یمنعء فلو عدم مع ھذا وأنه یضر بالجیران إن کان قادراً 
علی البناء یجبر علی البناء قیل والأصح أنە لا یجبر۔ وفي کتاب الغصب من الخلاصة: رجل هدم دارہ فانھدم دار 
جارہ لا یضمن قوله: (وإن کانت زائغة مستطیلة تنشعب منھا زائغة آخری مستطیلة وھي غیر نافدة) یعني المنشعبة 
(فلیس) لأحد من (أھل الزائغة الأولی) إذا کان لە جدار في الزائغة المنشعبة أن یفتح في جدارہ ذلك باباً في الزائغة 
المنشعبةء وھذہ صورتھا: 
0 

س| اس 

والذي یمکنە أن یفتح باباً في الزائغة القصوی هو صاحب الدار التي في رکن الزائغة الثانیةء وإنما قلنا لیس لە 
ذلك لآن فتحه للمرور لا حق لأھل الزائغة الأولی في المرور في الزائغة القصوی بل هو لأهلھا علی الخصوص؛ 
ولذا لو بیعت دار في القصوی لم یکن لأاھل الأولی شفعة فیھاء بخلاف أھل القصوی فإن لأحدھم أن یفتح باباً في 
الاولی لأن لە حق المرور فیھاء و(بخلاف النافذة فإن المرور فیھا حق العامة) ولا خلاف أن لە ان یفتح . قال بعض 
المشایخ : لا یمنع من فتح الباب بل من المرور لأن فتح الباب رفع بعض جدارہ وله ان یرفعه کله فکذا لە ان یرفع 
بعضہ؛ والأصح أن یمنع من الفتح لأن منصوص عليه في الروایة بنص محمد في الجامع؛ ولآن المنع بعد الفتح لا 
یمکن إذا لا یمکن مراقبته لیلاً ونھاراً في الخروج فیخرج؛ واآنہ عساہ یدعي بعد ترکیب الباب وطول الزمان حقاً في 
المرور؛ ویستدل عليه بترکیب الباب فیکون بترکیب الباب ممھد لنفسه دعوی حق المرور ویکون القول قوله للظاھر 
الذي معه وھو فتح الباب (ولو کانت) المنشعبة (مستدیرة فلھم أن یفتحوا لأن لکل منھم حق المرور في کلھا إذ مي 
ساحة مشتركة) غایة الأمر فیھا اعوجاجاً (ولھذا یشترکون في الشفعة إذا بیعت دار منھا) وھذہ صورتھا: 


قال: (وإذا کانت زائغة مُستطیلة الخ) سکة طویلة غیر نافذة تنشعب عن یمینھا أو یسارھا مثلھا علی ھذہ الصورة: لیس 
لأھل الزائغة الأولی أن یفتحوا باباً في الزائغة القصوی لن فتح الباب للمرورء ولا حق لھم في المرور لأن المرور فیھا 


رس کتاب آدب القاضي 


الباب لأنه رفع بعض جدارہ. والأصح أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لا یمکنه المنع من المرور في کل ساعة . 
ولأنه عساہ یدعي الحق في القصوی بترکیب الباب (وإن کانت مستدیرة قد لزق طرفاھا فلھم أن یفتحوا) باباً لان 


وفي الحیطان زقاق غیر نافذ أراد إنسان: یعني من أھلە أن یتخذ طیناً إن ترك من الطریق قدر الممر لناس 
ویرفعہ سریعاً ویفعل في الأحایین مرة لا یمنع منە؛ وکذا لو آراد أن یبني آریاً أو دکاناً وھو الذي نسميه في عرفنا 
مصطبةء ولو استأذن رجلاً فی وضع جذوع علی حائطه أو حفر سرداب تحت دارہ ففعل ثم باع الاذن دارہ للمشتري 
أن یآخذہ برفعھا إلا إذا شرط بقاءھا عن البیعء وکذا لو کان نصب أعمدۃ ملاصقة لجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب 
علیھا وعلی وجه دارہ سقیفة للمشتري أن یطاليه بإزالتھا إلا إذا شرطھاء ولو أن لرجل حائطاً ووجھه في دار رجل 
فآراد أن یطین حائطه ولا سبیل إليه إلا بدخول دار الرجل أو انھدم الحائط فوقع نقضه في دارہ فأراد أن یدخل لیبّل 
الطین وغیرہ فمنعه صاحب الدار أو لە مجری ماء في دارہ فأراد حفرة وإصلاحھا ولا یمکن إلا بدخول دار الرجل 
وھو یمنعه یقال لە إما أن تترکە یدخل ویصلح ویفعل بماله أو تفعل بمالك٠‏ کذا روي عن محمد وبە أخذ الفقيه أبو 
اللیث. وفي وقف النوازل: دار مشترکة بین قوم لبعضھم أن یربطوا الدابة فیھا وأن یضعوا الخشب علی وجه لا یضر 
بصاحبه وأن یتوضأوا بحیث لا تضیق علیھم الطریق لمرورھم ولو عطب بھا أحد لا یضمنء ولو حفر الأرض یؤمر 
أن یسویھا فإن نقص الحفر یضمن النقصان؛ وکذا لو کان الطریق بین قوم وھو غیر نافذء غیر أن في الطریق لا 
یضمن نقصان الحفر۔ وفي أول القسمة الأصل قبیل باب قسمة الدار: رجل أصاب ساحة في القسمة فأراد أي یینیھا 
ویرفع بنادھا وآراد الآخر منعہ وقال تسد علی الریح والشمس لە أن برفع بناءہ ولە ان یتخذ فیھا حماماً أو تنوراًء وإِن 
کف عما یؤذي جارہ فھو حسن ولا یجبر علی ذلك. ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه باباً أو کوۃ لم یکن 
لصاحب الساحة منعه؛ ولصاحب الساحة أن یبني في ملکه ما یستر مھبه. ولو اتخذ بثراً في ملکه أو کریاساً أو 
بالوعة فنرٌ منھا حائط جارہ وطلب جارہ مه تحویله لم یجبر عليهء فإن سقط الحائط من ذلك لا یضمن. ھذا کلە 
ظاھر المذھب وجواب الروایة. وحکي عن أبي حنیفة أن رجلا شکا إليه من بئر حفرھا جارہ في دارہ فقال احفر في 


لأاھلھا خاصة لکونھا غیر نافذة بمنزلة دار بین قوم لیس لأحد أن یفتح باباً بغیر إذنھمء فکذا ھذا؛ ألا تری أنه لو بیعت دار فيی 
تلك السکة القصوی لیس لأاھل السکة العظمی أن یأخذوا بالشفعة لن تلك السكة لھم خاصةء بخلاف النافذة لآن المرور فیھا 
حق العامة. ثم قیل المنع من المرور لا من فتح الباب لان الفتح رفع بعض جدارہ. ولە أن یرفع جمیع جدارہ بالھدم فرفع 
بعضه أولیءولھذا لو فتح کوٰۃ أو باباً للاستضاءۃ دون المرور لم یمنع؛ والأصح أنه یمنع من الفتح لان بعد الفتح لا یمکنە 
المنع من المرور في کل ساعة ولأنه إذا فعل ذلك وتقادم العھد رہما یدعي الحق في القصوی بترکیب الباب ویکون القول 
قوله من ھذا الوجه فیمنع وکلام المصنف لیس فيه ما یدل علی أن الزائغة الاولی غیر نافذة؛ وقد سرح بذلك الإمام 
التمرتاشي والفقيه أبو اللیث؛ إلا إذا جعلت الضمیر موضوعاً موضع اسم الإشارۃ حتی یکون تقدیرہ وذلك غیر نافذة فیجوز أن 
یکون حالاً من الزائغتین جمیعاً لأن الإشارۃ بذلك إلی المثنی والجمع صحیحة فیکون من قبیل قوله تعالی: لقل آرأیتم إن 
أخذ الله سمعکم وأبصارکم وختم علی قلوبکم من إِلٰه غیر اللہ یأتیکم بە4 أي بذلك علی أحد الوجھین: وإن کانت الزائخة 


قولە: (فیجوز أن یکون حالاً الخ) أقول: الجواز لا یستلزم الدلالة ففي اتصال الاستثناء تأمل قولە: (لان الإشارۃ بذلك إلی 
المٹنی والجمع صحیحة) أقول: یعني أن الإشارۃ بلفظ ذلك إلی المثنی والجمع صحیحة بتاویل ما ذکر ۔ 


کتاب أدب القاضي و 


الکل واحد منھم حق المرور في کلھا إذ هي ساحة مشتركکة ولھذا یشترکون في الشفعة إذا بیعت دار مھا . 


دارك بقرب تلك الیئر بالوعة ففعلء فحبست الیئر فکیسھا صاحبھا ولم یفته بمنع الحافر بل ھداہ إلی ھذہ الحیلةء 
وبذلك کان یفتي الشیخ الإمام ظھیر الدین المرغیناني. وفي مضاربة النوازل: لو اتخذ دارہ حظیرۃ للغنم والجیران 
یتاذون من نتن السرقین ولا یأمنون علی الرعاۃ لیس لھم في الحکم منعه؛ وبە قال الشافعي وأحمد. ولو حفر في 
دارہ بثراً فنژٌ منھا حائط جارہ لیس لە منعه. قال في فصول العمادي نقلاً عن الذخیرۃ بعد أن نقل عن نصیر بن یحیی 
أن للقاضي منع الجار من ذلك وذکر غیرہ تمسکھم بقولە گل ٦لا‏ ضرر ولا ضرارہ''' والوجه لظاھر الروایة لأن 
صاحب البناء کان ینتفع بھواء ملك صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الساحة إذا سد الھواء بالبناء فإنما منعه عن 
الانتفاع بملکە ولم یتلف عليه ملکاً ولا منفعةء فصار کما لو کان لرجل شجرۃ یستظل بھا جارہ فأراد قطعھا لا یمنع 
من ذلك وإن تضرر بە الجار یمنعه من ذلك الانتفاعء وتصیر ھذہ المسألة روایة في مسألة لا روایة لھا في الکتب؛ 
وصورتھا بالفارسیة في الذخیرۃ وغیرھا. وحاصلھا بالعربیة بیتان لرجلین لکل منھما سقف واحد فأراد أحدھما أن 
یرفع البناء ویجعلە ذا سقفین. قال في الفتاوی الصغری: إِن کانا في القدیم بسقف واحد للآخر أن یمنعهء وإن کان 
بسقفین فلیس لە منعهء قال: وحد القدیم أن لا تحفظ أقرانه وراء هذا الوقت کیف کان. قال في الخلاصة: فلو أقام 
أحدھما البینة علی أنە قدیم والآخر علی أنه محدث فبینة القدیم أولی؛ قال: ولا تقبل شھادة أھل السکة في ھذا. 
قال في الذخیرۃ: ینبغي أن لا یکون لە المنع علی قیاس ھذہ المسألة لأن صاحب البیت الآخر یجعل بیته ذا سقفین 
ویمنعه من الانتفاع بھواء ملك نفسه انتھی. وعلی تقدیر الفرق فالفرق أن في ھذہ المسألة وھي مسألة البیتین یرید أن 
یمنعه من الضوء والضوء من الحوائج الأصلیةء وفي مسآألة الأصل یمنعه عن الشمس والریح وذا من الحوائج الزائدۃ 
انتھی. وأما قولہ پل ولا ضرر ولا ضرار؛”'' فلا شك أنه عام خصوص للقطع بعدم امتناع کثیر من الضرر کالتعازیر 
والحدود ونحو مواظبة طبخ ینتشر بە دخان قد ینحبس في خصوص أماکن فیتضرر بە جیران لا یطبخون لفقرھم 
وحاجتھم خصوصاً إذا کان فیھم مریض یتضرر بە وکما أریناك من التضرر بقطع الشجرة المملوکة للقاطع فلا بد أن 


القصوی مستدیرۃ قد لزق طرفاھا: یعني سکة فیھا اعوجاج حتی بلغ اعوجاجھا رأس السكة والسکة غیر نافذة فلکل واحد منھم 
أن یفتح بابە في أي موضع شاءء ٴلأنھا سکة واحدۃ إذ هي ساحة مشترکة لکل واحد منھم حق المرور في کلھاء ولھذا 
یشترکون في الشفعة إذ بیعت دار منھا بھذہ الصورۃ: 


)١(‏ جید. أخرجه ابن ماجهہ۔ ۲٣٢‏ وأحمد ۳۲٦/٥‏ ۳۲۷ کلاھما من حدیث عبادة من الصامت وفیه ضعف لجھالة إسحاق بن یحیی . وأآخرجھ ابن 
ماجه ۲۳٣٢‏ وأحمد ۳۱۳/۱ من حدیث ابن عباس۔ 
وکذا الدارقطني ۲۲۸/٤‏ وزاد اللجار أن یضع خشبته علی جدار جارہ وإِن كرہ.٤٠٠‏ وورد من حدیث أبی سعید الخدري أخرجه الدارقطنی ۳/ 
۷ والحاکم ۲/٥۷٦ء ٢۸‏ والبیھقي ١۹/٦‏ وصححه الحاکم وسکت الذھبی! وورد من حدیث أبی ھریرۃ أخرجه الدارقطنی ۲۲۸/٤‏ رکذا 
آخرجه من حدیث عائشة وقد رواہ مالك مرسلاً ۷٤٢/۲‏ عن عمرو بن یحیی المازني عن أبيە مرفوعاً وأخرجه أحمد ۷(١‏ من حدیث ابن 
عباس: لا ضرورۃ في الإسلام. وورد من حدیث جابر رواہ الطبراني کما في المجمع ١۰/٤‏ وقال الھیثمي : فیه ابن إسحاق وھو ثقهةھ فھو 
جید بمجموع طرقه. 

)(٢(‏ عو المتقدم. 


شر حم انی ر۷ /م:1 


۲ کتاب آدب القاضي 


قال: (ومن ادعی في دار دعوی وأنکرھا الذي هي في یدہ ثم صالحه منھا فھو جائز وھي مألة الصلح علی 


یحمل علی خصوص من الضرر وھو ما یژدي إلی عدم بیت الجار ونحوہ من الضرر البین الفاحش . وفي الذخیرة: 
حکي عن بعض مشایخنا رحمھم اللہ أن الدار إذا کانت مجاورۃ لدور فأراد صاحب الدار أن یبني فیھا تنوراً للخبز 
الدائم أو رحی للطحن أو مدقة للقصارین یمنع منە لأنه یتضرر بە جیرانه ضرراً فاحشاً. قیل وأجمعوا علی منع الدق 
الذي یھدم الحیطان ویوھنھا ودوران الرحی من ذلك . والحاصل أن القیاس في جنس ھذہ المسائل أن یفعل صاحب 
الملك ما بدا لە مطلقاً لأنه یتصرف في خالص ملکھ وإن کان یلحق الضرر بغیرہ٠‏ لکن یترك القیاس في موضع 
یتعدی ضررہ إلی غیرہ ضرراً فاحشاً کما تقدم وھو المراد بالبین فیما ذکر الصدر الشھید وھو ما یکون سبباً للھدم 
وما یوھن البناء سبب لہ أو یخرج عن الانتفاع بالکلیة وھو ما یمنع من الحوائج الأصلیة کسد الضوء بالکلیة علی ما 
ذکر في الفرق المتقدم واختاروا الفتوی عليه. وأما التوسع إلی منع کل ضرر ما فیسد باب الانتفاع بملك الإنسان کما 
ذکرنا قریباًء ومنه ما ذکر أبو اللیث في فتاواہ: حجرۃ سطحھا وسطح جارہ متساویان فاخذ جارہ حتی یتخذ حائطاً 
بینە وہین جارہ لیس لە ذلكء فلو أراد أن یمنعہ من الصعود حتی یتخذ سترةء إن کان صعد یقع بصرہ في دار جارہ 
لە المنعء وإن کان لا یقع لکن یقع إذا کانوا علی السطح لیس لە المنع. قال في فصول العمادي : وعلی قیاس 
المسألة المتقدمة وھي أن لا یمنع صاحب الساحة من أن یفتح صاحب العلو کوٰۃ ینبغي أن یقال فی هذہ لیس للجار 
حق المنع من الصعود وإن کان بصرہ یقع في دار جار ألا تری أن محمداً رحمه اللہ لم یجعل لصاحب الساحة حق 
منع صاحب البناء عن فتح الکوٰۃ في علوہ مع أن بصرہ یقع في الساحةء والمراد من قوله یأخذ جارہ ببناء السترة أن 
یشارکه في بناٹھا لا أن یستقل هو بذلك ویدل عليه بعض العبارات في کتاب الحیطان: دار ہین رجلین قسماھا وقال 
أحدھما نبني حاجزاً بیننا لیس علی الآخر إجابتهء وإن کان أحدھما یوذي الآخر بالاطلاع لعيه کان للقاضي أُن 
یأمرھما ببنائہ یتخارجان نفقته بقدر حصة کل منھما یفعله القاضي للمصلحة. ونظیرھا في فتاوی أبي اللیث: رجل 
في دارہ شجرۃ فرصاد فإذا ارتقاھا یطلع علی عورات الجار یمنعه القاضي منە إذا رآہ. قال في الذخیرۃ: وعلی 
قیاس مسألة فتح الکوٰۃ لیس للجار ولایة المرافعة ولا للقاضي المنع انتھی. ولقد أحسن الصدر الشھید في واقعاتہ 
حیث قال: المختار أن المرتقي یخبرھم وقت الارتقاء مرة أو مرتین حتی یستروا أنفسھم لان ھذا جمع بین الحقین 
قولہ: (ومن ادعی في دار دعوی وآنکرھا الذي هي في یدہ ٹم صالحہ منھا فھو جائز وھي مسألة الصلح علی الڑنکار: 
وسنذکرھا في الصلح إن شاء اللہ تعالی) ونقل في النھایة عن بعضھم أنە أراد بالدعوی مقداراًمعیناً کالثلث ونحوہ 
لتصح الدعوی فإنھا لا تصح مع جھالة المدعی بە. ونقل عن والد ظھیر الدین أنە کان یقول: الصلح عن الدعوی 
إنما یصح إذا کانت صحیحةہ لن الصلح إنما یصح لافتداء الیمین والیمین إنما تتوجه إذا صحت الدعوی . قال: 
وھذا یکشل علی قول أبي حنیفةء فإنه لو ادعی رجل علی امرأۃ نکاحاً فصالحته علی مال دفعته إلیه صح أن الیمین 
لا تتصور في النکاح عندہء فالحق أن المصلح یتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوی أو لم تصح؛ ولذلك 
قال المصنف (والمدعي وإن کان سجھولاً فالصلح عن مجھول علی معلوم جائز عندنا لأنه جھالة في الساقط فلا 
تفضي إلی المنازعة) یعني وهو المائع قولە: (ومن ادعی داراً في ید رجل أنە وھبھا لە في وقت) یعني ذکر وقتاً عینہ 


قال: (ومن ادعی في دار دعوی وأنکرھا الذي هي في یدہ الخح) دار بید 


)١(‏ الیْرْصاد: قیل هو شجر التوت الأحمر. وقال أبو عبید : ھو التوت . وقال اللیث : الفْرّصاد شجر معروف وأھل البصرۃ یسمون الشجرۃ فرصاداً 
وحملھا التعوت ١ھ‏ مصباح. 
قلت: وقول: شجر التوت الأحمر. أظنه ما یسمی ب: التوت الشامي . والل أعلم ۔ 


کتاب آدب القاضي ۰۷ 


الإنکار) وسنذکرھا في الصلح إِن شاء اللہ تعالیء والمدعي وإن کان مجھولاً فالصلح علی معلوم عن مجھول جائز 
عندنا لأنه جھالة في الساقط فلا تفضي إلی المنازعة علی ما مر 


کقوله منذ شھر وسلمھا إليْ فملکتھا وھي الان في یدہ وأطالبه بدفعھا إليٍ فطالبه القاضي بالبیان فقال لیس لي بینة 
علی الھبة بل علی الشراء لأنه بعد الھبة والتسلیم ظفر بھا فحبسھا عني فا شتریتھا منه وأقام بینة فشھدوا وأرخوا وقتاً 
قبل الوقت الذي یدعي فیە الهبة (لا تقبل لظھور التناقض) بین الدعوی والبینة؛ لان الدعوی أن الشراء في تاریخ بعد 
تاریخ الھبة وھم یشھدون بأنه قبل الھبة وبین نفس أجزاء الدعوی لأنه بمقتضی البینة. 

وقوله کأنه قال وھب لي ھذا الشيء وکان ملکي بالشراء قبل فلا یثبت الملك بالهبة بعد الشراء فکان مناقضاً 
(ولو شھدوا بە بعدھا تقبل لوضوح التوفیق) الذي وفقه (ولو ادعی الھبة) یعني وأرخ فطولب بالبینة (فقامت علی 
الشراء قبله ولم یقل جحدني الھبة فاشتریتھا) توفیتاً (لم تقبل أیضاً ذکرہ في بعض النسخ) کأنه یرید ز نسخ الأصل (لآن 
دعوی الھبة إقرار منە بالملك للواھب عندھاء ودعوی الشراء رجوع منە فعدّ مناقضا بخلاف ما إذا ادعی الشراء بعد 
الھبة لأنه تقرر ملك الواھب عندھا) أي عند الھبةء ولو لم یؤرخ الشراء تقبل البینة کما لو ذکر تاریخاً بعد الهھبة 
لإمکان الحمل علی ما ینتفي بە التناقض؛ وھذا علی إحدی الروایتین في تصحیح الدعوی إذا أمکن التوفیق وإن لم 
یوفق المدعي . وشاھدہ ما ذکر في رجل ادّعی داراً في ید رجل أنھا دارہ اشتراھا من أبیە فی صحتہ وھو ینکر وأقام 
المدعي علی ذلك بینة ولم تزك أو لم تقم بینة وحلف المدعی عليه ٹ ٹم أقام بینة اُنھا دارہ ورٹھا من أبيه قبل القاضي 
بینتە ولا یکون دعواہ الارٹ تناقضاً ولو ادعی الإرث من الأب أوّلا ؛ ئم ادعی الشراء منه بعد ذلك وأقام عليه بینة لا 
یقضی لە بالدار لإمکان التوفیق في الأول؛ بخلاف الثاني. قال شیخ السا إذا آمکن التوفیق تصح الدعوی وإن لم 
یدع المدعي التوفیق. وفي دعوی المبسوط إشارة إلی أنه لا تقبل بینة إلا أن یوفق المدعي؛ فکان التوفیق من 
المدعي شرطاً في روایة ولیس شرطاً في أخری. وفي المحیط: قیل ما قالوا یوفق بغیر دعوی المدعي قیاس؛ وما 
قالوا لا یوفق بدون دعواہ استحسان. فإن قیل: ینبغي أن لا تقبل ھذہ البینة لأئه یدعي شراء ما ملکە بالھبة 
والتسلیم . أجیب بأن سائر العقود تنفسخ بالتجاحد إلا النکاح؛ وھنا کذلك قإن الفسخ یتحقق من جھة الواھمب 
یجحدہ وحین أقدم الآخر علی الشراء منه فقد رضی بذلك فانفسخت الهبة بتراضیھماء فإذا اشتری هو ذلك فقد 


رجل ادعی عليه آخر أن لە فیھا حقاً. وأنکر ذو الید ئم صالح منھا جازالصلح وهي مسالة الصلح علی الاإنکار؛ وسیأتي 
الکلام فیه في الصلح إن شاء اللہ تعالی. تا ول :کت بسح السلح رت جوالا ااختعی وتتاو تی تا کر مخ 
الدعوی؛ الا تری أنە لو ادعی علی إنسان شیئاً لم تصح دعواہ. أجاب بأن المدعي وإن کان مجھولاً فالصلح علی معلوم عن 

مجھول جائز عندنا لاہ جھالة ٹي الساقط والجھالة فیہ لا تفضي إلی المنازعة) والمائع منھا ما أفضی إلبھا۔ ا 
جھالة المدعي إما ان تکون مانعة صحة الدعوی أو لاء فإن کان الثانيی صح دعوی من ادعی علی إنسان شیٹاً لکٹھا لم تصح؛ 
ذکرہ فی النھایة ناقلاً من الفوائد الظھیریة وإن کان الأول لما جاز الصلح فیما نحن فیە لجھالة المدعي لكنه صحیح. . والجواب 
باختیار الشق الأول؛ ولا یلزم عدم جواز الصلح فیما نحن فيه لأن صحة الدعوی لیست بشرط لصحة الصلح لأنه لقطع 
الشغب والخصام وذلك یتحقق بالباطل کما یتحقق بالحق غایة ما في الباب أن الحاکم بقول للمدعي دعواك فاسدة لا یترتب 
علیھا شيٍء ویمکنە إزالة الفساد بإعلام مقدار مما یدعي فلا یکون ردہ مفیداً قال: (ومن ادّعی داراً في ید رجل الخ) إذا ادّعی 


قوله: (فإن قیل: کیف یصح الصلح الخ) أفول: الأنسب أن یقرر السڑؤال الأول ھکذا: کیف یصح الصلح مع جھالة المدعي 
جھالة مفسدۃ لسائل العقود فیفسد الصلح أیضاً. ویجاب بأن المفسدة هي الجھالة المفضیة إلی النزاعء وھذہ لیست کذلك لأنھا جھالة 
في الساقط وأما علی تقریرہ فلا یرتبط الجواب الأول: بل الجواب حینثذ هو ما أجیب بە عن السؤال الثاني کما بظھر بالتامل الصادق 
قولە: (لجھالة المدعي) أقول: فلا تصح الاعوی فلا یتوجه الیمین علی المدعی عليه حتی یفتذي بالصلح علی ما سیجيء ء قوله: (لأنه 
لقطع الشغب) أقول: ولا یلزم أن یکون لافتداء الیمین علی ما کتبناہ من النھایة ومعراج الدرایة في الھامش ۔ 


,۰۰۸ کتاب آدپ القاضي 


قال: (ومن ادعی دارا في ید رجل آنه وھبھا لە في وقت کذا فسئل البینة فقال جحدني الهبة فاشتریتھا منە وأقام 
المدعي البینة علی الشراء قبل الوقت الذي یدعي فيه الهبة لا تقبل بینته) لظھور التناقض إذ هو یدعي الشراء بعد الهبة 
وھم یشھدون بە قبلھاء ولو شھدوا بە بعدھا تقبل لوضوح التوفیق؛ ولو کان ادعی الهبة ثم أقام البینة علی الشراء 
قبلھا ولم یقل جحدني الهبة فاشتریتھا لم تقبل أیضاً ذکرہ في بعض النسخ لأن دعوی الهبة إقرار منە بالملك للوامب 
عندھاء ودعوی الشراء رجوع عنە فعد مناقضاء بخلاف ما إذا ادعی الشراء بعد الهبة لأله تقرر ملکه عندھا (ومن قال 
سسھئ ا 0رت دیو رت رت ا سواہ ات مت وت 
اشتری مالاً یملکه قوله: (ومن قال لآخر اشتریت مني ھذہ الجاریة فأنکر إِن أجمع البائع علی ترك الخصومة وسعه 
أن یطاھا ل) وجھین أحدھما (آن المشتري لما جحد کان فسخاً من جھتە إذ الفسخ یثبت بالجحد کما إذا تجاحدا) معاً 
حیث ینقسم قطعاً (فإن عزم البائع علی ترك الخصومة تم الفسخ) وأورد عليه أن مجرد العزم لا یحصل بە الفسخ؛ 
ألا تری أن من لە خیار الشرط إذا عزم بقلبہ علی فسخ العقد لا ینفسخ. الجواب بأن المراد العزم المؤکد بفعل اقترن 
به من إمساکھا أو نقلھا إلی بیتە فإن إمساکھا لا یحل بلا فسخ فکان الفسخ ثابتاً بە دلالة کمن قال لآخر أجرتك 
ھذہ الدابة یوعاً بکذا لترکبھا إلی مکان کذا فأخذ المستأاجر لیرکبھا ان ذلك قبولاً دلالةء لآن الأاخذ والاستعمال لا 
یحل بلا قبول. وفي المحیط تفسیر العزم علی ترك الخصومة بالقلب عند بعضھم؛ وقیل :؛ن یشھد بلسانه علی العزم 
بالقلب ولا یکتفي بمجرد النیة. وبنی في الفوائد الظھیریة عليه فرعاً ذکرہ في الجامع : اشتری عبداً ثم باعه من آخر 
فجحد المشتري الثاني البیع فخاصمه المشتري الأول إلی القاضي ولا بینة لە فعزم المشتري الأول علی ترك 
الخصومة ثم اطلع علی عیب کان عند البائع الأول وأآراد ردہ فاحتج البائع الأول عليه بدعواہ البیع علی الثانيء فإن 
کان عزم المشتري علی ترك الخصومة بعد تحلیف الثاني یردہ أو قبله فلا لأنه غیر مضطر في فسخ البیع الثانيء 


داراً فيی ید رجل أنه وھبھا لە منذ شھرین مثلاً وسلمھا إليه وإنما ملکە بطریق الهبة والتسلیم وجحد دعواہ ذو الید فسئل البینة 
فقال لي بینة تشھد علی الشراء لأئي طلبت منە فجحدني الهھبة فاضطررت إلی شرائھا منە فاشتریتھا منە وأشھدت عليه وأقام 
البینة علی الشراءء فإن شھدت علی الشراء قبل الوقت الذي یدعی فيه الھبة لا تقبل لظھور التناقض من وجھین : أحدھما من 
حیث أن المدعي ادعی الشراء بعد الھبة حیث قال جحدنی الھبة فاشتریتھا منهء والفاء للتعقیب والشھود شھدوا بشراء قبلھا 
فکانت الشہادۃ مخالفة للدعوی. والثاني من حیث الدعوی نفسھا إِن ثبت موجب الشھادة وھو تقدم وقت الشراء علی وقت 
الھبة لأنه حینٹذ یکون قائلاً وھب لي هذہ الدار وکانت ملکاً لي بالشراء قبل الهبة فکیف یثبت الملك بالھبة بعد ثبوته بالشراء؛ 
وإن شھدوا بالشراء بعد الوقت الذي ادعی فیە الهبة قبلت شھادتھم لوضوح التوفیق. ووقع في بعض النسخ وھم یشھدون به 
قبلە: أي قبل عقد الهبة أو وقتھاء وفي بعضھا قبلھا: أي قبل الهبةء وکذا في قوله ولو شھدوا به بعدہ؛ ولو کان المدعي 
ادعی الهبة ثم أقام البینة علی الشراء قبل عقد الهبة أو وقتھا ولم یقل جحدني الهبة فاشتریتھا منە لم تقبل أیضاً لأن دعوی الهبة 
إقراراً منه بالملك للواہب عند الهبة ودعوی الشراء قبلھا رجوع منە فعد مناقضاً. وأما إذا ادعی الشراء بعد الهبة قبلت لأنہ 
یقرر ملك الواھب عندھا فلیس بمناقض. قیل ینبغی أن لا تقبل فی ھذہ الصورۃ أیضاً لأنه ادعی شراء باطلاً لأنه ادعی شراء ما 
ملکه بالھبة . وأجیب بأنه لما جحد الهبة فقد فسخھا من الأصل وتوقف الفسخ في حق المدعي علی رضاہ؛ فإذا أقدم علی 
الشراء منه فقد رضي بذلك الفسخ فیما بینھما فانفسخت الھبة بتراضیھما واشتری ما لا یملکه فکان صحیحاء قال: (ومن قال 
لآخر اشتریت مني هذہ الجاریة الخ) رجل قال لآخر اشتریت مني ھذہ الجاریة فأنکرہ إن أجمع علی ترك الخصومة: أي عزم 
بقلبە وقیل أن یشھد بلسانه علی العزم بالقلب أن لا یخاصم معهہ وسعە: أي حل لە أن پطأ الجاریة لأن المشتري لما جحد 
العقد کان ذلك فسخاً من جھتە إذ الفسخ یثبت به لأن الجحود إنکار للعقد من الأصل والفسخ رفع لە من الأصل فیتلاقیان 
بقاء فجاز أن یقوم أحدھما مقام الآخر کما لو تجاحدا فإنه یجعل فسخاً لا محالةء فإذا عزم البائع علی ترك الخصومة تم 
الفسخ من الجانبین. قیل لو جاز قیام الجحود والعزم علی ترك الخصومة مقام الفسخ لجاز لامرأۃ جحد زوجھا النکاح 


قوله: (إن ثبت موجب الشھادة) أقول: وجعلناہ مدعیاً علی وفقھا قال المصنف: (بخلاف ما إذا ادعی الشراء بعد الهھبة) أقول: 
المراد هو الدعاء الثابت بموجب الشھادة تأمل۔ ۱ ۱ 


کتاب آدب القاضي ۰۳۰۹ 


لآخر اشٹریت مني ھذہ الجاریة فأنکر الآخر إن اجمع البائع علی ترك الخصومة وسعه أن یطأھا لأن المشتري لما 
جحدہ کان فسخاً من جھته). إذ الفسخ یثبت بە کما إذا تجاحدا فإذا عزم البائع علی ترك الخصومة ت تم الفسخ 
ویبمجرد العزم إن کان لا یثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وھو إمساك الجاریة ونقلھا وما یضاميهء ولأنه لما تعطذر 
استیفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فیستبد بفسخه . 


وھذا بخلاف ما لو جحد الزوج النکاح وحلف وعزمت الزوجة علی ترك الخصومة لم یکن لھا أن تتزوّجء والنکاح 
لا یحتمل الفسخ بسبب من الأسباب. الوجه الثاني التزام أن الفسخ یحصل بواحد وھو قوله ولأنه لما تعذر استیفاء 
الئمن من المشتري فات رضا البائع فیستبد بفسخه لفوات شرط البیع وھو التراضي؛ وسنذکر نظر صاحب الکافي فيی 
تدافع الوجھین قریباً قول : (ومن أَقرٌ) منا مسائل الإقرار بالقبض ومسائل الإقرار بالدینء أما مسائل القبض ما إذا أَرّ 
(آنه قبض من فلان عشرۃ دراہم ثم ادعی أنھا زیوف صدق. وفي بعض النسخ اقتضی وھو أیضاً القبض) یعني أَفز أنە 
قبض من مدیونه بدین قرض اقترضه أو ثمن مبیع أو بدل إجارة أو قال غصبت منە أو أودعني ألف درھم ثم قال إلا 
أُنھا زیوف أو نبھرجة أو قال بعد نعم هي زیوف و نبھرجة یصدق في الوصل والفصل. وفي المبسوط : أَقَر الطالب 
أنه قبض مما لە علی فلان مائة درھم ثم قال وجدتھا زیوفاً فالقول قوله وصل أم فصلء وإطلاق المصنف قوله 
صدق یفیدہ وھذا بخلاف ما إذا أُقز بالدین۔ في المبسوط في باب الإقرار بالدین: لو قال لفلان عليْ ألف درھم 
من ثمن مبیع أو قرض آو إجارة إلا أُنھا زیوف أو نبھرجة لم یصدق في دعوی الزیافة وصل أم فصل في قول أبي 
حنیفة. وعندھما یصدق إن إن وصل لا إن فصل. ولو قال لفلان عليٍ ألف درھم من غیر ذکر سبب تجارۃ أو غصب 
قال بعض المشایخ : هو علی الخلاف أیضاً لأن مطلق الإقرار بالدین ینصرف إلی الالتزام بالتجارۃ إذ هو اللائق بحال 
المسلم . وقیل یصدق هنا إذا وصل بالاتفاق لأن صفة الجودۃ تصیر مستحقة بعقد التجارةء فإذا لم یصرح في کلامہ 
بجھة التجارۃ لا تصیر صفة الجودۃ مستحقةء وتأتي الحجج إن شاء اللہ تعالی من الجانبین. وقال الشافعي وأحمد: 
إذا فصل لا یقبل في جمیع الصور لأنه کما ذکر العشرة فھم الجیاد. وقوله هي زیوف رجوع عما أَقر بە. قلنا: فيی 


وعزمت علی ترك الخصومة أن تتزوج بزوج آخر إقامة لھما مقام الفسخء لکن لیس لھا ذلك. وأجیب بن الشيء یقوم مقام 
غیرہ إذا احتمل المحل ذلك الغیر بالضرورة والنکاح لا یحتمل الفسخ بعد اللزوم فکیف یقوم غیرہ مقامہ بخلاف البیع. فإن 
قیل : مجرد العزم قد لا یثبت بە الحکم کعزم من لە شرط الخیار علی الفسخ فإن العقد لا ینفسخ بمجردہ تنزل المصنف في 
الجواب فقال: وہمجرد العزم إن کان لا یثبت بە الفسخ فقد اقترن العزم بالفعل وھو إمساك الجاریة ونقلھا من موضع 
الخصومة إلی بیتە وما یضاھیه کالاستخدامء لان ذلك لا یحل بدون الفسخ فتحقق الانفساخ لوجود الفسخ منھما دلالة وبە 
یندفع ما قال زفر إنە لا یحل لە وطڑھا لآن البائع متی باعھا من المشتري بقیت علی ملکە ما لم یبعھا أو یتقایلا ولم یوجد 
ذلك لآن التقایل موجود دلالة قوله: (ولأنه) دلیل آخر فإن المشتري لما جحد العقد تعذر استیفاء الثمن منەء ولما تعذر فات 
رضا البائمء وفواته یوجب الفسخ لفوات رکن البیع فیستقل بفسخه فیجعل عزمه فسخاً علی ما مر. والفرق ہین الدلیلین أن 
الانفساخ کان في الأاول مترتباً علی الفسخ من الجانبین وجعل جحودہ فسخاً من جانبە والعزم علی ترك الخصومة من جانب 
البائع . وفي الثاني یترتب علی الفسخ من جانب البائع باستبدادہ. قال: (ومنْ أقز أنه قبض من فلان عشرۃ دراھم الخ) ومن أَقَر 


قوله: (تنزل المصنف في الجواب الخ) أقول: في العبارۃ تسامح قولە: (لآن ذلك لا یحل بدون الفسخ) أقول: فیه شيء حیث 
یفھم منە أن یتقدم الفسخ علی النقل وما یضاميهء والمفھوم من السیاق هو التاخر وتوجیھه غیر خفي۔ 

قولە: (لفوات رکن البیع) أقول: نفیه بحث لن الرضا شرط إلا أن یجعله رکناً مجازاً قوله: (أو ٹمن سلعة) أقول: فيه بحث قوله: 
(ئم قال إنە زیوف) أقول: أي المقبوض زیوف قوله: (دل علی ذلك الخ) أفول: أي علی استوائھماء + فإِنه إذا صدق في قوله مفصولاً 
علی ما یدل عليه ثم یعلم تصدیقه موصولاً بالطریق الاولی قوله: (لو أقر بالجیاد وھو حقه أو بحقہ) أقول : قوله أو بحقه معطوف علی 
قوله بالجیاد. 


۰ کتاب آدب القاضي 


و ہر و و مو سس یورم یج سر ہر سو ہی وھو 
عبارۃ عن القبض أیضاً. ووجھه أن الزیوف من جنس الدراہم إلا اُنھا معیبةء ولھذا لو تجوّز بە في الصرف والسلم 
جاز؛ والقبض لا یختص بالجیاد فیصدق لالہ انکر قہض حقہ بخلاف ما إذا أقز أنە فبض ا!لجیاد أو حقه أو الثمن 
أو استوفی لإقرارہ بقبض الجیاد صریحاً أو دلالة فلا یصدق والنبھرجة کالزیوف وفي الستوقة لا یصدق لأنه لیس من 


مسالتنا إنما أَقَر بقبض الدراھم وقبض الدراھم لا یختص بالجیاد لان اسم الدراھم لا یختص بالجیاد بل یقع علی 
الزیوف والنبھرجة؛ فإذا قال ھي زیوف أو نبھرجة کان حاصله أنە اعترف بقبض عدة من الدراھم منکراً أله قبض 

حقه أعني الجیاد فیصدق مع یمینە إذا کان الآخر یکذبە ولم یکن رجوعاً عن شيء لن الأعم یصدق علی کل 
أخص؛ فإذا نفی أنە بعد ما صدق عليه بعینه وأنه مما صدقاته الأآخری لا یکون مناقضاء بخلاف ما لو قال هي 


ستوفة أو رصاص لا یقبل لأنھا لیست من جنسھا فکان رجوعاً. وأما لو اعترف أنە قبض الجیاد أو حقه أو الثمن أو 


أنه قبضِ من فلان عشرۃة دراھم قرضاً أو من سلعة لە عندہ أو غیر ذلك ثم قال إنه زیوف صدق سواء کان مفصولاً أو 
موصولاً دل علی ذلك دلالة ثم في الکتاب والتصریح بە في غیرہ. وفي بعض نسخ الجامع الصغیر وقع فيی موضع قبض 
اقتضی والمعنی ھاھنا واحد والحکم فیھما سواء. ووجه ذلك أن الزیوف من جنس الدراہم إلا انھا معیبةء بدلیل أنه لو تجوّز 
بہ فیما لا یجوز الاستدلال في بدله کالصرف والسلم جازہ ولم لم یکن من جنسھا کان التجویز استبدالاً وھو فیھما لا یجوز 
کما تقدم. فإن قیل: الإقرار بالقبض یستلزم الإقرار بقبض الحق وھو الجیاد حملاً لحاله علی ماله حق قبضه لا ما لیس,له 
فلك؛ ولو اقز بقبض حقه ثم ادعی أنه زیوف لم یسمع منہء فکذا ھذا . أآجاب المصنف بقوله والقبہض لا یختص بالجیاد وھو 
منع للملازمة: ہو و ہج جس اھ کو یک و تہ 
یزید علی حقه؛ وإذا لم ب یکن القبض مختصاً بالجیاد فالإقرار بە لا یستلز م الإقرار بقبض الجیاد فبدعواہ الزیوف لم یکن 
متناقضاً بل هو منکر قبض حقہ؛ والقول قول المنکر بالیمینء والنبھرجة کالزیوف لکونھا من جنس الدراہم لما تقدم. وعلم 
من ھذا أنه لو أقز بالجیاد وھو حقه أو بحقه أو بالثمن أو بالاستیفاء ثم ادعی کون المقبوض زیوفاً أو نبھرجة لم پصدق 
لإقرارہ بقبض الجیاد صریحاً في الاول ودلالة في الباقي لأن حقہ في الجیاد والثمن جیاد الاستیفاء یدل علی التمام ولا تمام 
دون الحق فکان في دعواہ الزیوف متناقضاً. ومن ھذا ظھر الفرق بین ھذا وبین ما إذا ادعي عیباً في المبیع علی البائع وأنکرہ؛ 
فان القول قول البائع لا المشتري الذي أنکر قبض حقه لأن المشتري أَقَرّ بقبض حقه وھَو المعقود عليه ‏ ٹم ادعی لنفسهہ حق 
الرد علی البائع وھو منکر فالقول قوله فکان من القبیل الثانيی: ای الننٹر بقیض الْق فلا بد تتضاعلی الضیل الارل قال 
صاحب النھایة: جمع بین ہذہ المسائل الأربع في الجواب بأنە لا یصدق ولیس الحکم فیھا علی السواء. فإنه إذا آقز آنه قبض 
الدراھم الجیاد ثم ادعی أنھا زیوف فإنه لا یصدق لا مفصولاً ولا موصولاًء وفیما بقي لا یصدق مفصولاً ولکن یصدق 
موصولاً۔ والفرق هو أن في قوله قہضت مالي عليه أو حقي عليه جعل مقراً بقہض القدر والجودة بلفظ واحد؛ فإذا استٹنی 
الجودة فقد استثنی البعض من الجملة فصح؛ کما لو قال لفلان عليٍ ألف إلا مائة؛ فأما إذا قال قبہضت عشرۃ جیاداً فقد أفز 


قال المصنف: (أآو استوفی) أقول: معطوف علی قبض الجیاد والاستیفاء عبارۃ عن قبض الحق بوصف التمام قوله: (نکان ني 
دعواہ الزیوف متناقضاً) أتول: لو صح ھذا ینبغي أن لا یصدق إذا وصل أیضاً . والجواب هو المنع قوله: (ومن ھذا ظھر الفرق بین ھذا 
وبین ما إذا ادعی عیباً في المبیع علی البائع وآئکرہ؛ فإن القول قول البائع لا المشتري الذي أنکر قبض حقہ لأن المشتري أقر بقبض حقه 
الخ) أفول: قولە أنکر: أي في زعم السائلء وقوله أقر: أي دلالة. ثم أقول: قال العلامة الزیلعي : وبخلاف ما إذا قبض المشتري 
المبیع ثم ادعی العیب حیث یکون القول قول البائع لان المبیع متعین في البیع؛ ؛ فإذا قبضه فقد أقر أنە استوفی قبض عین حقه دلالة ثم 
بدعواہ العیب بعد ذلك صار مناقضاً فلا یقبل کلام بخلاف ما نحن فیہ فإن الدراھم لا تتعین وحقہ ثابت في الذمة ولم یقر بقبض حقہء 
وإنما أقر بقبض الدراھم وھي متنوعة فبالإقرار بقبضھا لم یکن مقراً بقبض حقه. انتھی توضیح ما ذکرہ في دعوی العیب. وفيه بحث؛ 
لأنه لو صح یلزم أن لا یسمع شھودہ لأنه فرع صحة الدعوی ولا صحة مع التناقض قولہ: : (ولیس الحکم فیھا علی السواء) أقول: لآن 
قوله جیاداً مفسر لا یقبل التأویلء بخلاف غیرہ لأنہ ظاہر أو نص فیحتمل التأویل ھکذا قیل قوله: (والفرق هو أن في قوله قبضت مالي 
عليه الخ) أقول : ولا یخفی عليك أن دعواہ کونھا زیوفاً لا یلزم أن یکون بطریق الاسٹثناء حتی یستقیم الفرق. 


کتاب أدب القاضي ۱۹ 


جنس الدراھم؛ حتی لو تجوّز به فیما ذکرنا لا یجوز. والزیف ما زیفه بیت المال؛ والنبھرجة ما یردہ التجار: 
والستوقة ما یغلب عليه الغش . 


استوفی ماله عليه لا یصدق في دعواہ الزیوف والنبھرجةء لأنه فيی هذا مقر بقبض الجیاد صریحاً في الأول ودلالة 
فیما بعدہ لأن حقه والثمن؛ وکذا بدل الإجارۃ ھي الجیاد. قال في النھایة: جمع المصنف بین ھذہ المسائل الأربع 
في الجواب بأنه لا یصدق ولیس الحکم فیھا علی السواءہ فإنه إذا أَقَرٌ بقبض الجیاد ثم ادعی أنھا زیوف لا یصدق لا 
موصولاً ولا مفصولاً وفیما بقي یصدق موصولاً لا مفصولاً. والفرق أن قوله قبضت مالي عليه أو حقي إقرار 
بقہض القدر والجودة بلفظ واحدہ فإذا استٹنی الجودة فقد استثنی البعض من الجملة فیصح موصولاً کما لو قال 
علیْ ألف إلا مائة. أما إذا قال قہضت عشرۃ جیاداً فقد أَقَرّ بالقدر بلفظ علی حدة وبالجودةۃ بلفظ علی حدةء فإذا قال 
[لا أنھا زیوف فقد استثنی الکل من الکل في حق الجودة وذلك باطل؛ کما إذا و بعر وا 
فإن الاستثناء باطل وإن کان موصولاً. فإن قیل: یجب أن لا یصح استثناء الجودة وإن دخلت تحت الاقرار بلفظ 

واحد لان الجودة تب تبع للدراھم وصفة لھاء واستثناء التبع موصولاً لا یصح کاستثناء البناء من الدار لا یصح وإن کان 
موصولاً. قلنا : إنما لا یصح اسثثناء البناء لأأنه دخل تحت اسم الدار تبعاً فلا یجوز إخراجه موصولاً۔ وأما الجوده 
فدخلت تحت اللفظ مقصوداً کالوزن لأنە أَقَز بقبض ما عليهء وکما عليه تسلیم الوزن عليه الجودة فکانت داخلة 
ورس سو جا سو ھا استثناؤہ موصولاً انتھی. وقال صاحب الدرایة بد أن نقله: 
فیه نوع تأمل۔ وعندي أن التأمل یشدہ لا یرد وکأنە واللہ أعلم أشکل عليه تبعیة الجودۃ لما ذکر في السؤال من أنھا 
تبع وصفة للدراھم والصفة أبداً تابعة للموصوف؛ وھذا سھو عن قوله دخنت تحت اللفظ مقصوداً. فحاصل ردہ 


بالوزن بلفظ علی حدة وبالجودۃ بلفظ علی حدة؛ فإذا قال: إلا آنھا زیوف فقد استٹثنی الکل من الکل في حق الجودةۃ وذلك 
باطلء کمن قال لفلان عليْ مائة درهم زدرتان الا ینار ان الا ار با لا وإن ذکرہ موصولاً کذا هامنا قوله: (وفي الستوقة 
لا یصدق) یعني لو ادعاھا بعد الإقرار بق بقبض العشرة لم یصدق لأنه لیس من جنس الدراھمء حتی لو تجوز بە في الصرف 
والسلم لم یجز فکان متناقضاً في دعواہ. قشاع النھارة ذکر ھذا الحکم مطلقاً ولیس کذلك . ونقل عن المبسوط فيٍ 
آخر کتاب الإقرار ما یدل علی أنه ادعی الرصاص بعد الإقرار بقبض الدراھم؛ إِن کان مفصولاً لم یسمع؛ ٭ وإن کان موصولاً 
لا یسمع . والستوقة أقرب إلی الدراھم من الرصاص؛ وو سی راہ سس بو سا بد شور ہی 
بیواد کس ابو رآ سی ؛ فإن کلام فیما إذا قال مفصولاً بدلالة قولە ث ٹم ادعی فإنه للتراخي؛ ولا نزاع في 

غیر الزیوف والنبھرجة آنه إذا ادعاہ لا تقبل مفصولاَء وا لہ حل یقیل موصولاًأر لا لم بصرح بذکرہ اعتماداً علی آن ما کان 
بیان تغییر وھو لا یقبل مفصولاً ویقبل موصولاً وذکر أحد الجانبین فھم الجانب الآخر. بقي الکلام فیما إذا أَقر بالدرامم 
الجیاد وادعی أنھا زیوف فإنه لا یقبل مفصولاً ولا موصولا کما تقدم. ویجاب عن ذلك بأن المنع ھناك عن قبول الموصول 
نما ھو باعتبار عارض وھو لزوم استثناء الکل من الکل کما مرہ لا من حیث أنە بیان تغییر إن صح ذلك عن الأصحاب آأو 
عن المشایخ وقد اختارہ المصنف؛ فإنه ما عزاہ إلی شيء من النسخء وتمثیله باستثاء الدینار قد لا ینھض لآن الجودۃ وصف 
لا یصح استثناؤہ فکأنه لم یستٹن؛ ثم فسر الزیوف بما زیفه بیت المال: أي رذہ والنبھرجة بما یردہ التجار ولعله ارد من 
الزیف؛ والستوقة ما یغلب عليه الغخش؛ قیل ہو معرب ستو وھي أردا من النبھرجة حتی خرج من جنس الدراھم. 


قوله: (وذکر أحد الجانبین) أقول: یعني البیان مفصولاً قوله: (نھم الجانب الآخر) أقول: جواب لما قوله: (وھو لزوم استثناء 
الکل من الکل کما مر) أقول: فیه ما مر قوله: (لا یصح استثناؤہ) أقول: مطلقاً أو إذا کان دخوله في المستثنی منە تبعاً لا مقصوداً 
والثانی مسلم ولا کذلك فیما نحن فیە والاول ممنوع. 


۴۲۰۲ کتاب أدب القاضي 


قال: (ومن قال لآخر لك علي ألف درھم فقال لیس لي عليك شيء ثم قال في مکانە بل لي عليك آلف درھم 
فلیس عليه شيء) لأن إقرارہ هو الأول وقد ارت برد العقر لہ والثانی دعوی فلا بد من الحجة أو تصدیق خصمه 


علی السائل أن ما یکون تبعاً في الوجود قد یکون مقصوداً للمتکلم باللفظ وصحة الاسٹثناء باعتبار کونە مقصوداً من 
اللفظ کقصد الباقي سواء کان تبعاً في الوجود لە أو أصلاً مثلهء وإنما کانت الستوقة لیست من جنس الدراھم لأن 
غشھا غالب؛ واسم الدراھم باعتبار الفضة والنسبة إلی الغالب متعین. فإذا کان الغالب ھو الغخش فلیست دراہم إلا 
مجازاء ولذا قیل ہو معرّب سە طاقه: یعني ثلاث طاقات الطاق الأعلی والأسفل فضةء والأوسط نحاس؛ وھي شبه 
المموّہ. وتعقب في النھایة إطلاق قوله في الستوقة لا یصدق بل ذاك إذا قال مفصولاًء أما في الموصول یجب أن 
یصدق لأئه قال في إقرار المبسوط : لو أَقر أنه قبض خمسمائة درھم مما لە علی المدیون ثم قال بعد ما سکت هو 
رصاص لم یصدق؛ لآن اسم الدراھم لا یتناول الرصاص حقیقةء وإن قال موصولاً فالقولك قوله لأن الرصاص من 
الدراھم صورة وإن لم یکن منھا معنی فکان بیاناً مغیراً لظاہر کلامہ إلی ما هو محتمل فیصح موصولاً ففي الستوقة 
أولیء لن الرصاص آبعد منھا ]لی الدراھم. وذکر المحبوبي في جامعہ مصرحاً فقال: فأما إذا قال وجدتھا ستوقة أو 
رصاصاً قال شیخ الإسلام خواھر زادہ: ذکر محمد أنه یصح إِذا کان موصولاًء وقدمنا أن القول قول القابض مع 
یمینه فلا یمین علی الطالب أنھا کانت جیاداً في قول أبي حنیفة ومحمدء وقال آبو یوسف : احلفه إذا اتھمته قوله: 
(ومن قال لآخر لك عليٍ آلف درھم فقال لیس لي عليك شيء) آو قال هي لك أو قال هي لفلان فقد رد إقرارہ فلو 
عاد إلی تصدیقه وادعی الألف لم یسمع مناء لا إن عاد المقر إلی الإقرار بھا بعد رد المقَرّ لە فصدقه بعد الإقرار 
الثاني فإنه یثبت استحساناً لا قیاساء بخلاف ما لو أَقَرّ سید العبد بنسبە لإنسان فکذبە المقر لە ثم ادعاہ المقز لنفسه 
حیث لا یثبت عند أبي حنیفة رحمه اللہ لن الإقرار بالنسب لا یرتد بالرد حتی کان للراد أن یعود ویدعيہ؛ فلما لم 
یبطل بالرۃ بقي مقراً بنسبە لغیرہ فلا یمکن أن یدعیه لنفسە (ولو کان الإقرار بسبب المال مثل أن یقول اشتریت مني 
وأنکر لە آن) یعود ذ (یصدقه لأن أحد المتعاقدین لا ینفرد بالفسخ) فإِنکارہ إن کان فسخاأً من جھته لا یحصل بە 
الانفساخء وکان العقد قائماً بعد إنکارہ فله أن یصدقه بعد ذلك (أآما المقر لە) بالمال (فیتفرد بالرد فافترقا) وناقضه في 
الکافي بأنه ذکر هنا أن أحد المتعاقدین لا ینفرد بالفسخء وفیما تقدم: یعني من مسألة التجاحد قال: ولأنه لما تعذر 
استیفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فیستبد بالفسخ والتوفیق بین کلامیه صعب انتھی؛ وھو صحیح. ویقتضي 
أنە لو تعذر الاستیفاء مع الإقرار بأن مات ولا بینة أُن لە أن یفسخ ویستمتع بالجاریة فالوجه ما قدمہ أولاً۔ 


قال: (ومن قال لآخر لك علي ألف درھم الخ) اعلم أن الإقرار إما أن یکون ہما یحتمل الإبطال أو بما لا یحتملهء فإن 
کان الأول فإما أن یستقل المقر بإثباته أو لاء والأول یرتد برد المقر لە مستقلاً بذلك کما أن المقر یستقل بإثباتەء والثانيی 
یحتاج إلی تصدیق خصمہ؛ فعلی ھذا إذا قال لآخر لك عليْ ألف درھم فقال لیس لي عليك شيء. ثم قال في مکانە بل لي 
عليك ألف درھم فلیس عليه شيء لأن المقَر أقر ہما یحتمل الإبطال وھو مستقل بإثبات ما أقر بە لا محالةء وقد ردہ المقر لە 
فیرتد. وقوله بل لي عليك ألف درھم غیر مفید لأنە دعوی فلا بد لھا من حجة: أي بینة أو تصدیق الخصم حتی لو صدقه 
المقر ثانیاً لزمه المال استحساناً. وإذا قال اشتریت منی ھذا العبد فأنکر لە أن یصدقه بعد ذلك لن إقرارہ وإن کان ہما یحتمل 
الإبطال لکن المقر لم یستقل بإثباتہ فلا یتفرد أحد العاقدین بالفسخ کما لا یتفرد بالعقد: یعني المقر لە لا یتفرد بالرد کما أُن 
المقر لا یتفرد بإثباتەء والمعنی آنه حقھما فبقي العقد فعمل التصدیق؛ بخلاف الأول فإن أحدھما یتفرد بالإئبات فیتفرد الآخر 
بالرد. قلت: إن عزم المقَرَ علی ترك الخصومة وجب أن لا یفیدہ التصدیق بعد الإنکارء فإن الفسخ قد تمء ولھذا لو کانت 
جاریة حل وطڑھا کما تقدم: ویجوز أن یقال إِن قوله ثم قال في مکانە إشارۃ إلی الجواب عن ذلك فإن العزم والنقل کانا دلیل 


قال المصنف : (فلا بد من الحجة) أقول: کیف تقبل حجتہ وهو مناقض في دعواہ تأمل في جوابە. 


کتاب آدب القاضي ۱ ۳۳۳۴ 


بخلاف ما إذا قال لغیرہ اشتریت وأنکر الآخر لە أن یصدقه؛ لأن أحد المتعاقدین لا یتفرد بالفسخ کما لا یتفرد 
بالعقدء والمعنی أنه حقھما فبقي العقد فعمل التصدیقء أما المقر لە یتفرد برد الإقرار فافترقا. 


[وھذہ فروع ذکرھا في النھایة] لو صدقه ثم رد إقرارہ لا یرتد. ولو وھبت المرأۃ صداقھا لزوجھا وقبل ثم ردہ 
فردہ باطلء وکذا لو قبل المدیون الإبراء ثم ردہء وکذا لو قال لعبدہ وھبت لك رقبتك فردہ لا یرتد بالرد لأنه 
إعتاقء ھذا کلە في رد المقَر لە إقرار المقرّ. فأما لو رد المقر إقرار نفسه کأن أَقَر بقبض المبیع أو الثٹمن ثم قال لم 
أقبہض وأراد تحلیف الآخر أنهہ أقبضه أو قال بعد أن أَقر بقبض المبیع لم أقبض أو قال ھذا لفلان ثم قال هو لي وأراد 
تحلیف فلان أو أقر بدین ثم قال کنت کاذباً وآراد تحلیف الدائن أنە أقبضه لا یحلف في المسائل کلھا عند أبي حنیفة 
ومحمد لأنه متناقض؛ فھو کما لو قال لیس لي علی فلان شيء ثم ادعی عليه مالاً وأراد تحلیفه لا یحلف؛ وعند 
أ٘بي یوسف والشافعي یحلف وھو روایة عن أحمدء لأن العادة جرت علی ھذہ الأشیاء قبل تحققھا تحرزاً من امتناع 
القابض عن الإشھاد بعد أن یسلمه فیجب أن یراعي العادۃء وصار کما لو أقر بالبیع وقال: کان تلجئة وطلب یمین 
الآخر حلف عليه کذا هذا. وقال الصدر الشھید؛ الرأي فی التحلیف إلی القاضی یرید أنه یجتھد فی خصوص 
الوقائع؛ فإن غلب علی ظنە أنە لم یقبض حین أَقر وأشھد یحلف لە خصمه وإن لم یغلب علی ظنه فیه ذلك لا 
یحلفهء وھذا إنما هو بالتفرس في الأخصام واللہ الھادي قوله: (ومن ادعی علی آخر مالاّ) معلوم القدر وما تصح بە 
الدعوی (فقال) المدعی عليه (ما کان لك عليٍ شيء قط فاأقام المدعي البینة علی لف وأقام هو بینة علی القضاء 
قبلت بینتەء وکذلك) لو أقامھا (علی الإبراء. وقال زفر لا تقبل) ونقل عن ابن أبي لیلئ (لآن القضاء بتلو الوجوب 
وقد أنکر الوجوب) حیث قال ما کان لك علي شيء قط؛ فإذا أقام بینة علی أنه قضاہ ناقض (ولنا أن التوفیق ممکن 
لأن غیر الحق قد یقضي دفعاً للشغب) وإن لم یکن عليه حق (ویبرأ منە و) لذا (یقال قضی بباطل: و) أأیضاً (قد 
یصالح علی شيء فیثبت ثم یقضي؛ وکذا لو قال لیس لك علي شيء قط لن التوفیق أظھر) لأنه نفی في الحال وھو 
لا یستلزم النفي مطلقاً لجواز القضاء أو الإبراء بعد اللزوم فینتفي في الحال بعد وجودہء وھذا الإطلاق یقتضي قبول 
البينة إذا احتاج إلی التوفیق من غیر دعوی التوفیق. وفي بعض المواضع شرط محمد دعوی التوفیقء ولم یذکر في 
بعض المواضع فقیل یشترط الدعوی في الکل ویحمل ما سکت فيه علی ما ذکر فیه حتی قال في الأقضیة: لا ینبغي 


الفسخء وبە سقط ما قال في الکافي ذکر في الھدایة أن أحد العاقدین لا یتفرد بالفسخ وذکر قبله ولأنه لما تعذر استیفاء الثمن 
من المشتري فات رضا البائع فیستبد بفسخه والتوفیق بین کلامیه صعب؛ وذلك لأنه قال لما تعذر استیفاء االٹمن یستبدء وھامنا 
لما أُقز المشتري في مکانە بالشراء لم یتعذر الاستیفاء فلا یستبد بالفسخ وإن کان الثاني؛ کما إذا أَقرّ بنسب عبدہ من إنسان 
فکذبه المقر لە ثم اذعاہ المقر لنفسه فإنه لا یثبت منہ النسب عند أبي حنیفة رحمہ اللہ ؛ لن الإقرار بالنسب إقرار بما لا یحتمل 
الإبطال فلا یرتد بالرة وإن وافقه المقر علی ذلك. قال: (ومن ادعی علی آخر مالاً الخ) إذا ادعی علی آخر مالاً فقال ما کان 
لك عليٌ شيء قطء ومعناہ نفي الوجوب عليه في الماضي علی سبیل الاستغراق فأقام المدعي البینة علی ما ادعاہ وأقام 
المدعی عليه البینة أنه قضاہ أو علی الإبراء قبلت بینته. وقال زفر: وھو قول ابن أبي لیلی: إنھا لا تقبل لان القضاء یتلو 
الوجوبء وقد أنکرہ فکان مناقضاً في دعواہء وقبول البینة یقتضي دعوی صحیحة. ولنا أن التوفیق ممکن لن غیر الحق قد 
یقضي وییرأ منە دفعاً للخصومة والشغب؛ الا تری أنه یقال قضی بباطل کما یقال قضی بحقء وقد یصالح علی شيء فیثبت ثم 
یقضيء وکذا إذا قال لیس لك عليْ شيء والمسألة بحالھا لان التوفیق أظھر لأن لیس لنفي الحالء فإذا أقام المدعي البینة علی 
المدعی بە والمدعی عليه علی القضاء أو الإبراء قبل زمان الحال لم یتصور تناقض أصلاء قالوا: دلت المسألة علی قبول البینة 
عند إمکان التوفیق من غیر دعواہء واستدل الخصاف لمسآألة الکتاب بفصل دعوی القصاص والرق فقال: ألا تری أنە لو ادعی 


قولە: (فإن العزم والنقل الخ) أقول: النقل قد یکون بالآمر للغلام نفسه أو لغیرہ والآمر في مکانەہ۔ 


٤‏ کتاب أدب القاضي 


قال: (ومن ادعی علی آخر مالاً فقال ما کان لك علي شيء قط فأقام المدعي البینة علی ألف وأقام هو البینة 
علی القضاء قبلت بینته) وکذلك علی الإبراء. وقال زفر رحم الله : لا تقبل لأن القضاء یتلو الوجوب وقد أنکرہ 
نیکون مناقضاً. ولنا أن التوفیق ممکن لآن غیر الحق قد یقضي ویبرأ من دفعاً للخصومة والشغب؛ الا تری أنە یقال 
قضی بباطل وقد یصالح علی شيء فیثبت ثم یقضي؛ وکذا إذا قال لیس لك عليٌٍ شيء قط لأن التوفیق أظھر (ولو 
قال ما کان لك عليٍ شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بینته علی القضاء) وکذا علی الإبراء لتعذر التوفیق لأنه لا یکون 
ہین اثنینء أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بدون المعرفة. وذکر القدوري رحمہ اللہ أنە تقبل أیضاً لأن 
المحتجب آو المخدرۃة قد یؤذی بالشغب علی بابە فیأمر بعض وکلائه بإرضائه ولا یعرفه ثم یعرفه بعد ذلك فأمکن 
التوفیق . 

قال: (ومن ادعی علی آخر أنە باعه جاریته فقال لم أبعھا منك قط فأقام المشتري البینة علی الشراء فوجد بھا 


للقاضي أن یوفق لأنه نصب لفصل الخصومات لا لإنشاتھا ولآن القاضي لا یدري ما یوفق بە المدعي . وفي الفوائد 
الظھیریة : کان والدي یفتي بأن التوفیق إفا کان ممکتاً یجب علی الحاکم التوفیق کكي لا نتعطل حجج الشرع. 
والتوسط غفي ھذا أن وجە التوفیق إذا کان ظاجراً متبَادراً جب أن یسمع البینة بلا توفیق المدعي کقوله لیس لك علیٌ 
شيء ثم أقامھا علی أنه قضاہ ونحوہء وإن کان متکلفاً لا یعتبرہ القاضي واقعاً ما لم یذکرہ المدعي؛ واللہ سبحانہ 
أعلم . وذلك مثل قوله وهبھا لي ثم أنکرھا فاشتریتھاء وکذا فیما یأتي في الجاریة لم أبعھا لە ولکن أقام بینة کاذہة 
بالبیع فسألتہ ان یبرثني من العیوب فإن مثل ھذا فی الحقیقة تلقین للحجة. ھذا (فلو) زاد علی ذلك ف (قال ما کان 
لك عليٍ شيء قط ولا أعرفك) أو قال ولا رأيتك أو قال ولا جری بیني وبینك مخالطة ولا أخذ ولا إعطاء أو ما 
اجتمعت معك في مکان وما أشبه ذلك ثم أقام بینة علی القضاء أو الإبراء (لم تقبل) لتعذر التوفیق (وذکر القدوري) 
عن آصحانا (أنھا تقبل أیضاً لأن المحتجب أو المخدرۃ قد یؤذي بالشغب علی بابە فیأمر بإرضائہ ولا یعرفہ ٹم یعرفہ 
بعد ذلك فامکن التوفیق) فعلی ھذا قالوا یجب التفصیل؛ فإن کان المدعی عليه ممن یتولی الأعمال بنفسە لا تقبل 
بینته وإلا قبلت . وفي الشافيی: لو قال لم أدفع إلیه شیتاً ئم ادعی الدفع لم یسمع لأنه یستحیل أن یقول لم أدفع إلیه 
شیٹاً وقد دفعتہء أما لو ادعی إقرارہ بالدفع إليه أو القضاء ینبغي أن یسمع لن المناقض هو الذي یجمع بین کلامین 
وھنا لم یجمع؛ ولھذا لو صذقه المدعي عیاناً لا یکون مناقضاً ذکرہ التمرتاشي. وقیل تقبل البینة علی الاإبراء فيی ھذا 
الفصل باتفاق الروایات لآن الإبراء یتحقق بلا معرفة (قوله ومن ادعی علی آخر أنە باعه جاریة فقال لم أبعھا منك قط 
فأقام المدعي البینة علی شرائہ) إیاھا منە فقبضھا (فوجد بھا أصبعاً زائدة) أو نحوہ من عیب لا یحدث مثله في تلك 
المدة لیعلم أنه کان في ید البائع وأراد ردھا (فأقام البائع بینة أنه بریء إليه من کل عیب لم تقبل. وعن أبي یوسف 


علی رجل دم عمد فلما ثبت عليه أقام المدعی عليه بینة علی الإہراء والعفو أو الصلح معه علی مال قبلت؛ وکذا لو ادعی رقبة 
جاریة فانکرت واقام البینة علی رقبتھا ثم آقامت هي بینة علی أنە أعتقھا أو کاتبھا علی ألف وأنھا أدت الألف إليه قبلت؛ ولو 
قال ما کان لك عليٍ شيء قط ولا أعرفك أو ما أشبھه کقوله ولا رأیتك ولا جری بیني وبینك مخالطة والمسألة بحالھا لم تقبل 
بینتە علی القضاء وکذا علی الإبراء لتعذر التوفیق إذ لا یکون ہین اثنین أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بلا خلطة ومعرفة. 
وذکر القدوری عن أصحابنا أنە أیضاً تقبل لأن المحتجب آو المخدرۃة قد یؤذي بالشغب علی بابہ فیأمر بعض وکلائہ بإرضائه 
ولا یعرفه ثم یعرفه بعد ذلك فکان التوفیق ممکناً. قالوا: وعلی ھذا إذا کان المدعی عليه ممن یتولی الأعمال بنفسه لا تقبل 


قال المصنف: (ولنا آن التوفیق ممکن لن غیر الحق قد یقضي ویہرآ) أقول: یخالف لما سیأتي في الاإقرار في تعلیل کون قوله 
قضیتکھا إقراراً قال المصنف: (وکذا إذا قال لیس لك الخ) أقول: لآن لیس لنفي الحال في وضع اللغة فلا یکون مناقضاً في دعری 
القضاء لا ظاھراً ولا حقیقةء بخلاف قولە ما کان لأنە لنفي الماضی فیکون مناقضاً من حیث الظاھر . 


کتاب أدب القاضي ۰ 


أصبعاً زائدة فأقام البائع البینة أنه بریء إليه من کل عیب لم تقبل بینة البائع) وعن أبي یوسف رحم اللہ أنھا تقبل 
اعتباراً بما ذکرنا. ووجه الظاھر أن شرط البراءة تغییر للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلی غیرہ فیستدعي وجود 
البیع وقد أنکرہ فکان مناقضاًء بخلاف الدین لأنه قد یقضی وإن کان باطلاً علی ما مر. 


اُنھا تقبل اعتباراً ہما ذکرنا) ی یعني التوفیق في الدین ۔. وقوله وعن أبي یوسف یشیر إلی أنھا لیست ظاہر الروایة عنه؛ 
ولذا لم یذکر محمد فيه خلافاً بین أصحابنا في الجامع الصغیرء ٠‏ وإنما حکاہ الخصاف عن أبي یوسف رحمہ اللہ . 
ووجه التوفیق هنا أن یقول لم یکن بیننا بیع ولکنە لما ادعی عليْ البیع سألته أن یبرٹني من العیب فأبرأئي. قال 
شارح: ولآن البیع غیر البراءة من العیب فجحود أحدھما لا یمنم دعوی الآخرہ ولا یخفی ما فیه. وذکر في وجه 
التوفیق أیضاً أن یکون البائع وکیلاً عن المالك في البیع فکان قوله للمالك ما بعتھا لك قط صدقاً فإقامة البینة علی 
البراءة من العیوب لیس مناقضاًء والوجه أعم؛ لأنه لو کانت ھذہ الدعوی علی الوکیل لفسه لا یوفق بذلك. ونظیرہ 
ما ذکر التمرتاشي: أقام بینة علی الشراء وذو الید ینکر ثم أقام المنکر بینة علی أن المدعي قد رد البیع قبلت؛ ولا 
یبطل إنکارہ البیع بینته لأنه یقول أخذھا مني ببینة کاذبة ثم استقلته فأقالني: (ووجه الظاھر أن شرط البراءة تغیبر 
للعقد من اقتضائه وصف السلامة إلی غیرہ فیستدعي وجود البیع وقد أنکرہ فکان مناقضا بخلاف الدین لأنه قد 
یقضي واإن کان باطلا) ولا یخفی أن کلاّ من وجھي التوفیق الأول والثالث یدفع هذا قوله: (ذکر حق) یعني صکاً في 
إقرار بدین (قال في آخرہ: ومن قام بھذا الذکر فھو وليٍ ما فیه) یعني من أخرجه کان لە ولایة المطالبة بما فیه من 
الحق؛ ثم کتب (إن شاء الل) متصلاً بھذہ الکتابة أو صك شراء کتب فيه وما أدرك فلاناً المشتري من الدرك فعلی 
فلان خلاصة إن شاء الله (فعند أبي حنیفة یبطل الصك کلہ) الدین في الأول والشراء في ھذا والخلاص (وعندھما 
کل من الدین والشراء صحیح؛ وقوله إن شاء الله ینصرف إلی ما یليه) وھو وکالة من قام بە وضمان الدرك خاصة 
(وقولھما استحسان لە أن الکل بواسطة العطف کشيء واحد) اتصل بە الاسٹثناء (فیتصرف إلی الکل) للاتفاق علی أن 
قول القائل عبدہ حر وامرأتہ طالق وعليه المشي إلی بیت اللہ إن شاء اللہ یبطل الکل فلا یقع طلاق ولا عتاق ولا یلزم 
نذر (ولھما أن الاستثناء ینصرف إلی ما یليه لأن الذکر للاستیثاق؛ وکذا الأصل في الکلام الاستبداد) فقام العلم 


بینتەء وقیل تقبل البینة علی الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروایات لأنه یتحقق بلا معرفة. قال: (ومن ادعی علی آخر أنہ باعه 
جاریتہ ہذہ الخ) ومن ادعی علی آخر أنه باعه جاریته هذہ فقال المدعی عليه لم أبعھا منك قط فأقام المدعي البینة علی الشراء 
فوجد بھا عیباً لم بحدث مثله في مثل تلك المدة کالأصبع الزائدة وآراد ردھا علی البائع فأقام البینة علی أنه بريە إليه من کل 
عیب لم تقبل بینته. ذکرھا في الجامع الصغیر ولم یحك خلافاً. والخصاف ألبتە عن أبي یوسف؛ وأشار إليه المصنف بقوله 
وعن أبي یوسف أنھا تقبل اعتباراً ہما ذکرنا من صورۃة الدین؛ فإنه لو أنکرہ اصلا ‏ ٹم أقام البینة علی القضاء أو الإبراء قبلت قبلت 
لأن غیر الحق قد یقضي فأمکن التوفیق؛ فکذلك یجوز اھنا أن یقول: لم یکن بیننا بیع لکنە لما ادعی علی البیع سالتہ أن 
یبرثني من العیب فابرأني۔ وجه الظاھر أن شرط البراءة تغییر للعقد من افتضاء وصف السلامة إلی غیرہ؛ وذلك یقتضي وجود 
اصل العقد لان الصفة بدون الموصوف غیر متصورة وھو قد أنکرہ فکان مناقضاء بخلاف سآألة الدین لأنه قد یقضی وإن کان 
باطلاً علی ما مر . قال (ذکر حق کتب في أسفله الخ) إذا أفز علی نفسه وکتب صکاً وکتب في آخرہ: ومن قام بہذا الذکر 
الحق فھو ولي ما فیيە؛ء وآراد بذلك من أخرج ھذا الصك وطلب ما فیه من الحق فله ولایة ذلك إن شاء اللہ تعالی أو کتب في 
کتاب شراء ما أدرك فیه فلاناً من درك فعلی فلان خلاصه وتسلیمه إن شاء اللہ تعالی بطل الذکر کله عند أبی حنیفة رحمہ اللہ 
وقالا: الاستثناء ینصرف إلی قوله علی فلان خلاصه وإلی من قام بذکر الحق والشراء صحیح؛ والمال المقَر بە لازم لأنہ 
استثناءء والاستثناء ینصرف إلی ما یليه لأنە للاستیثاق والتوکید وصرفه إلی الجمیع مبطل؛ فما فرض للاستیثاق لم یکن لە؛ 
ھذا خلف باطلء ولآن الأصل في الکلام الاستبداد فلا یکون ما في الصك بعضه مرتبطاً ببعض فینصرف الاسٹثناء إلی ما یلیە 


1٦‏ کتاب آدب القاضي 


قال: (ذکر حق کتب في أسفله ومن قام بھذا الذکر الحق فھو ولي ما فیه إِن شاء اللہ تعالیء أو کتب في شراء 
فعلی فلان خلاص ذلك وتسلیمه إن شاء اللہ تعالی بطل الذکر کلە؛ وھذا عند أبي حنیفة رحمه الله . وقالا: إن شاء 
الله تعالی ھو علی الخلاص وعلی من قام بذکر الحق؛ وقولھما استحسان ذکرہ في الإقرار) لأن الاستثناء ینصرف إلی 
ما یلیه لأن الذکر للاستیثاقء وکذا الأصل في الکلام الاستبداد. ولە أُن الکل كکشيء واحد بحکم العطف فیصرف 
إلی الکل کما في الکلمات المعطوفة مثل قوله عبدہ حر وامرأته طالق وعليه المشي إلی بیت اللہ تعالی إن شاء اللہ 
تعالی؛ ولو ترك فرجة قالوا لا یلتحق بە ویصیر کفاصل السکوت؛: وللہ اعلم بالصواب. 


بالمقصود من کتب الصك دلالة علی قصر انصرافه إلی الأآخیرء ھذا هو العادة وعليه یحمل الحادث لا علی أنە قد 
یکتب للابطال لغرض قد یتفق. وظاھر الوجه من الجانبین أن إن شاء اللہ أجری بالاتفاق مجری الاستثناءء غیر أن 
با حنیفة خالف مقتضاہ وھو انصراف الاسٹثناء إلی ما یليه خاصة بسبب العطف؛ وھما سلما ذلك لولا عروض'فھم 
الغرض من کتبه وھو بعیدء إذ لو کان کذلك لم یتصوّر وجود جمل متعددة ببعضھا استثناء فینصرف إلی الآخیرۃ لأن 
وجود الجمل المتعدہۃ إنما یکون بالعطف؛ فإذا کان العطف یصیرھا کواحد لزم في کل استثناء متصل بجمل منسوق 
بعضھا علی بعض أن ینصرف إلی الکل ویستحیل وجود المسألةء بل الوجه إن شاء اللہ شرط؛ وحکم الشرط إذا 
تعقب جملا منسوقة بعضھا علی بعض ان ینصرف إلی الکل ولذلك لم یعتق ولم تطلق ولم یلزم النڈر فیما ذکرناء 
فمشی أبو حنیفة علی حکمە وھما أخرجا صور کتب الصك من عمومه بعارض اتی تغسس الصاك من سرغ 
حکم الشرط المتعقب جملاً متعاطفة وو ما ذکرناہء ولذا کان قولھما استحساناً راجحاً علی قوله. ھذا إذا کان إِن 
شاء الله مکتوباً متصلاً بالکتابةء فلو فصل ببیاض وھو الفرجة صار کفاصل السکوت فلا یعمل شیثاً اتفاقاً. وقد أورد 
أن ھذا الکلام یقتضي أنه لو لم یکتب إِن شاء الله لم یبطل شيء؛ ویلزمہ صحة الوکالة للمجھول بالخصومة في قوله 
ومن قام بھذا الذکر فھو وليْ ما فیە وتوکیل المجھول لا یصح. أجیب بأن الغرض من الکتابة إثبات رضا المدعی 
سیر رو سس مت سو بی پت میوں در یو سر سا فان التوکیل 
بالخصومة لا یصح إِلا برضا الخصم عندہ. . ودفع بأنە لا یفید علی قولە لان بھذا یثبت یثبت الرضا بتوکیل وکیل مجھول؛ 
والرضا بتوکیل وکیل مجھول باطل فلا یفید علی قولە أیضاً. وقیل بل قاقینة التخرزنن:قول:ابن بی لیلی َإنه لا 
یصحح التوکیل بالخصومة بلا رضا الخصم إلا إذا وجد الرضا بتوکیل وکیل مجھول فحینثذ یجوز لکن ذکر فيی 

ہو و الأربعة أن عند ابن أبی لیلی یجوز التوکیل بالخصومة بغیر رضا الخصم مطلقاً. 


وھذا استحسان. والجواب أن الذکر للاستیثاق مطلقاء أو إذا لم یکتب في آخرہ إن شاء الله تعالیء والثاني مسلم ولا کلام 
فیەء والأول عین النزاعء والأصل في الکلام الاستبدال إذا لم یوجد ما یدل علی خلافه وقد وجد ذلك وھو العطف . ولأبي 
حنیفة رحمه الله أن الکل فیما نحن فيه کشيء واحد بحکم العطف فینصرف إلی الکل؛ کما لو قال عبدہ حرج وامرأته طالق 
وعليه المشي إلی بیت الل إن شاء الله تعالی فإنه ینصرف إلی الجمیع؛ هذا إذا کتب الاستثناء متصلاً من غیر فرجة بہیاض 
لیصیر بمنزلة الاتصال في الکلامء وأما إذا ترك فرجة قبیل قوله ومن قام بھذا الذکر فقد قالوا لا یلتحق بە ویصیر کفاصل 
السکوت . وفائدة کتبە ومن قام بھذا الذکر في الشروط إثبات الرضا من المقر بتوکیل من یوکلە المقر له بالخصومة معه علی 
قول أبي حنیفة فإن التوکیل بالخصومة عندہ من غیر رضا الخصم لا یصح بلا ضرورۃ؛ وکونە توکیلاً مجھولاً لیس بضائر 
لأنله ني الإسقاط فإن للمقر أن لا یرضی بتوکیل المقر لە من یخاصم معه لما یلحقه من زیادة الضرر بتفاوت الناس ني 
الخصومةء فإذا رضي فقد أسقط حقهء وإِسقاط الحق مع الجھالة جائز کما تقدم. وقیل هو للاحتراز عن قول ابن أبي لیلی 
لأنه لا یجوّز التوکیل بالخصومة من غیر رضا الخصم: لا رٹ کی برعالۃ کل مجیرل لام تحت ای سید فان ارتا 
بالوکالة المجھولة عندہ لا یثبت فوجودہ کعدمەه . 

قال المصنف : (وله آن الکل؛ إلی قوله: إن شاء اللہ) أقول: لا یقال کیف خالف آبوٴ حنیفة أصله فإن الاستثناء ینصرف إلی الجملة 
الأآخیرۃ علی آصلهء لن ذلك في الاستثناء بإلاء وقوله إِن شاء اللہ شرط ساغ إطلاق الاستثناء عليه فيی عرفھم ولیس إیاہ حقیقة فتأملء 
واللہ تعالی أعلم . 


کتاب ادب القاضي ۲۱۷ 


فصل في القضاء بالمواریٹ 

قال: (وإذا مات نصراني فجاءت امرأتہ مسلمة وقالت أسلمت بعد موتہ وقالت الورثة أسلمت قبل موتہ فالقول 
قول الورثة) وقال زفر رحمه الله : القول قولھا لأن الإسلام حادث فیضاف إلی أقرب الأوقات . ولنا أن سبب 
الحرمان ثابت في الحال فیثبت فیما مضی تحکیماً للحال کما في جریان ماء الطاحونة؛ وھذا ظاھر نعتبرہ للدفع ؛ 


فصل في القضاء بالمواریٹ 

(وإذا مات نصراني فجاءت امرأتہ مسلمة وقالت أسلمت بعد موتہ) فأنا أُستحق في میراثه (وقالت الورثة) بل 
(اسلمت قبل موته) فلا میراث لك (فالقول قول الورثة) وکان الأولی أُن یقال بدل قوله فالقول قول الورثة لا تصدق 
إلا ببینة لأن العادة أن من کان القول لە یکون مع یمینەء ولا حلف علیھم إٍلا إن ادعت أنھم یعلمون کفرھا بعد موتہ 
فلھا أن تحلفھم علی العلم وقال زفر: (القول لھا لأن الإسلام حادث ف) الظامر (إضافته إلی أقرب الأوقات . ولنا أن 
سبب الحرمان) من المیراث (ثابت في الحال فیثبت فیما مضی تحکیماً للحال کما في جریان ماء الطاحونة وھذا 
ظاهر) هو استصحاب : أعني استصحاب الماضي للحال (نعتبرہ للافع؛ وما ذکرہ) استصحاب هو عکس ذلك لأن 
الاستصحاب یکون من الماضي للحال ومن الحال إلی الماضي ولکنە (اعتبرہ للاستحقاق) ولیس حکم الاستصحاب 
کذلك؛ والمراد بجریان ماء الطاحونة ما إذا اختلف مالکھا مع المستأجر إذا طالبه بمدة فقال : کان الماء منقطعاً حکم 
جریانه في الحال؛ فإذا کان منقطعاً في الحال فیعطف علی الماضي لدفع استحقاق أجرۃ الماضي فکذا هذاء والتعبیر 


فصل فی القضاء بالمواریٹ 

قد تقدم لنا الکلام فیما یبوجب تأخیر ھذا الفصل إلی ھذا الموضع. قال: (وإذا مات النصراني فجاءت امرأتہ مسلمة 
الخ) ذکر مسالتین مما یتعلق إثباته باستصحاب الحال وھو الحکم بثبوت أمر في وقت بناء علی لثبوته في وقت آخر۔ وھو علی 
نوعین : : أحدھما أن یقال کان ثابتاً في الماضي فیکون ثابتاً في الحال کحیاۃ المفقود. والثاني أن یقال هو ثابت في الحال 
فیحکم بثبوتە في الماضي کجریان ماء الطاحونة کما سنذکرہ؛ وھو حجة دافعة لا مثبتة عندنا کما عرف في أصول الفقه فإذا 
مات النصرانی فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول للورثة. وقال زفر: القول 
قولھا لأن الإسلام حادث بالاتفاقء والحادث یضاف إلی أقرب الأوقات لذلك . ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال 
لاختلاف الدینین؛ وکل ما ہو ثابت في الحال یکون ثابتاً فیما مضی تحکیعاً للحال: أي باستصحاب الحال کما في جریان ماء 
الطاحونة إذا اختلف فيه المتعاقدان بعد مضي مدةۃ فإنە یحکم في الحال فإن کان الماء جا جاریاً في الحال کان القول للآجر وھو 
صاحب الطاحونة وإن کان منقطعاً کان القول للمستاجر . قولە: (وھذا) یعني تحکیم الحال أو الحال (ظاھر نعتبرہ لدافع 
استحقاتھا المیراٹ) وھو صحیح (وھو) أعني زفر (یعتبرہ للاستحقاق) وھو لیس بصحیح عندناء وفیه نظر لان زفر لم یجعل 
استحقاقھا للمیراث بالحال بل بأن الأاصل في الحادث الإضافة إلی أقرب الأوقات؛ ویجوز أن یجاب بأن ذلك أیضاً ظاھر 
والظاھر استصحاباً کان أو غیرہ لا یعتبر للاستحقاق علی أنه یستلزم العمل بالاستصحاب کما سیظھر (ولو مات المسلم ولە 


فصل فی القضاء بالمواریٹ 

قولە: (کان القول للآخر وھو صاحب الطاحونة) أقول: أنکر صدر الشریعة في شرح الوقایة صحة إطلاق لفظ الآجر علی المؤجر 
فراجعہ. قال في النھایة ومعراج الدرایة: فإن قیل: الماء إذا کان جاریأً في مسألة الطاحونة یجعل حجة لصاحب الطاحونة فیستحق الأجر 
فقد تمسکتم بالحال لإثبات استحقاقه الأجر. قلنا: اتفقا علی سبب الوجوب وھو العقدء ولکن اختلفا في التاکید والظامر یصلح حجة 
للتاکید وفي مسألة المیراث اختلفا فيی وجود السبب وھو الزوجیة مع اتفاقھما : أي الزوج والزوجة في الدین عند الموت فلا یصلح 
الظاھر حجة. فإن قیل: یشکل ھذا بمسألة ذکرھا في الأصل إذا مات وترك ابنین فقال أحدھما مات أبي مسلماً وقد کنت مسلماً حال 
حیاته وقال الآخر صدقت وآأنا أیضاً أسلمت حال حیاته وکذبە الابن المتفق علی إسلامه فالقول قول الابن المتفق علی إسلامہ ولم 
یجعل الحال حکماً علی إسلامه فیما مضی مع قیام السبب في الحال وھو البنوۃ. قلنا: ما ذکرنا من الطریق إنما یصار إليه إذا اختلفا نيی 
الماضي في ثبوت ما عو ثابت في الحالء آما إذا اتفقا في الماضي علی خلاف ما هو ثابت في الحال غیر أنھما اختلفا في مقدارہ فلا 


)۲۰۲۰ کتاب أدب القاضي 


وما ذکرہ یعتبرہ للاستحقاق؛ ولو مات المسلم وله امرأة نصرانیة فجاءت مسلمة بعد موته وقالت آسلمت قبل موته 
وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولھم ایض ولا یحکم الحال لان الظاھر لا یصلح حجة للاستحقاق وهي 
سسسش عیشت عق تق سھے شس سشم ہے بت ےط روڈ سے سے عق ےھ ہے سج تسس 


بالاستصحاب أحسن من التعبیر بالظاھرء فإن ما یثیت بە الاستحقاق کثیراً ما یکون ظاھراً کأخبار الآحاد قد آثبت 
یبوجب استحقاقاً (ولو مات المسلم ولە امرأة نصرانیة فجاءت مسلمة بعد موتہ وقالت أسلمت قبل موتہ وقالت الورثة 
آسلمت بعد موتہ نالقول لھم أبضاً ولا یحکم الحال) ھنا (لأن الاستصحاب للاستحقاق وھي محتاجة إليهء آما الورثة 
فھم الدائعون) والاستصحاب یکفي لھم في ذلك وھو استصحاب ما في الماضي من کفرھا إلی ما بعد موتەه؛ 
فالمسألتان مبنیتان علی أصل واحد وھو أن الاستصحاب اعتبر فیھما للدفع لا للاستحقاق. فإن قیل: اعتبار الحال 
في ماء الطاحونة شاھداً للماضي عمل بإثبات الاستحقاق بالاستصحاب فإن بە یستحق مالکھا أجر الماضي إذا کان 
جاریاً. أجیب أن هناك اتفقا علی وجود سبب الوجوب وھو العقدء ولکن اختلفا في التأکیدء والظاھر یصلح حجة 
للتاکید . وفي مسالة المیراث نفس السبب مختلف فيیه وھو الزوجیة مع اتفاق الزوجین في الدین عند الموت . 
واستشکل ہما ذکر محمد في الأصل إذا مات وترك ابنین فقال أحدھما مات أبي مسلماً وقد کنت مسلماً حال حیانہ 
وقال الآخر صدقت وانا أیضاًٴاسلمت حال حیاته وکذبە الابن المتفق علی إسلامه وقال بل أسلمت بعد موته فالقول 
للابن المتفق علی إسلامہ؛ ولم یجعل الحال حکماً علی إسلامہ فیما مضی مع قیام السبب في الحال وھو البنوۃ. 
امرأۃ نصرانیة فجاءت مسلمة بعد موتہ وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قول الورثة أیضاً ولا 
الحال) لأن تحکیمه یؤدي إلی جعله حجة للاستحقاق الذي هي محتاجة إليه وھو لا یصلح لذلكء وبھذا القدر یتم 
الدلیل. وقوله: (أما الورثة فھم الدافعون) إشارة إلی معنی آخرء وھو أن في کل مسألة منھا اجتمع نوعا الاستصحاب . أما في 
الأاولی فلان نصرانیة امرأۃ النصراني کانت ثابتة فیما مضی ثم جاءت مسلمة وادعت إسلاماً حادثا؛ فبالنظر إلی ما کانت فیما 
مضی والأاصل فیە أن یبقی هو من النوع الأولء وبالنظر إلی ما ھو موجود في الحال. والأصل فیه ان یکون موجوداً فیما 
مضی هو من النوع الثانيیء فلو اعتبرنا الأاول حتی کان القول قولھا کان استصحاب الحال مثبتاً وھو باطل فاعتبرنا الثاني لیکون 
دافعاً فکان القول قوله. وأما في الثانیة فلأن نصرانیتھاِ کانت ثابتة والإسلام حادث؛ فالنظر إلی النصرانیة یقتضي بقاءھا إلی ما 
بعد الموت؛ والنظر إلی الإسلام یقتضي أن یکون ثابتاً قبل موتەء فلو اعتبرناہ لزم أن یکون الحال مثبتاً وھو لا یصلح فاعتبرنا 
الأول لیکون دافعاً والورثة ہم الدافعون فیفیدھم الاستدلال بە. وقولە: (ویشھد لھم) دلیل آخر وھو أُن الإسلام حادث 


یصار إلی تحکیم الحال“'ٗ وإِن کان السبب قائماً؛ ألا یری ان في مسالة الطاحونة إذا اتفقا علی الانقطاع في بعض مدة الإاجارۃ بأن قال 
المستاجر کان الماء منقطعاً شھرین وقال الآخر بل انقطع شھراً فالقول للمستاجر مع یمینہ منقطعاً کان أو جاریاً في الحال لأنھما اختلفا 
في جریان مقدار انقطاع مقدر وذلك غیر ثابت للحالء وفي مسالة الابنین ومسألة الکتاب حاصل الاختلاف واقع في مقدار مدة الإسلام 
لا في نفس الإسلام؛ والثابت في الحال نفس الإسلام مقدر فھذا هو المأخذ في المسألة. وذکر الإمام التمرتاشي مسألة وهي ترد أیضاً 
شبھة علی الأاصل وھو أن الاستحقاق لا یثبت بالظاھر فقال: لو ادعت المرأة أنه أہانھا فی المرض بعین صار هو فاراً بە وقالت الورثة فی 
الصحة فالقول قول المرأۃء لانھا أنکرت المائع وھو الطلاق في الصحة: یعني الأصل عدم المائع انتھی. وفیە تاملء ثم آفول: في 
۔قوله: فإن قیل یشکل ھذا إلی قوله مع قیام السبب في الحال وھو البنوۃ بحث ظاھر إذ بجوز أن یقال: السبب ھن البنوۃ مع الاتفاق فيی 
الدین عند الموت کما في الزوجیة لا البنوۃ فقط قوله: (وھذا أي تحکیم الحال إلی قوله: وفيه نظر لأن زفر الخ) أقول : فالضمیر البارز 
في یعتبرہ راجع إلی الظاھر لا إلی الحال کما لا یخفی . 


)١(‏ (قول المحشی إلی تحکیم الحال؛ إلی آخر القولة) کذا فيی نسخة؛ وفي آخری بدلە ہإلی الإشھاد) بل یجوز للشامد ان یشھد بخلاف الشھادۃ علی 
الشھادة | ھ. قال الفاضل الشھیر بخضرشاہ عليه رحمة اللہ : کذا في الٹھایة ولیس کما ینبغيء بل معنی إثبات الحکم بنفسه أنه یثبت ما وضعه 
الشارع لە وحکم یترتب عليه من غیر أن یحتاج إلی غیرہ من قضاء قاض کالبیع فإبہ یثبت حکمە: أعني الملك بنفسه: وکذا الإقرار یفید ظھور 
المقر ہه بنفسە: وعلی ھذا الخلاف الشہادة إذا تحملھا الشامد فإنھا لا یثبت الحکم بنفسھاء بل إذا نقله إلی مجلس القاضي وحکم القاضي بھاء 
ولعمري إن ذا م الظھورہ وفییه بحث لا یخفی علی من لە أدنی مسکة فضلاً عن مادي الأعلام ١‏ ھ. وقیل معناہ أُن حکم البیع لثبوت الملك 
للمشتري في البیع وفي الثمن للبائع یلبت بنفس العقدء وکذا في نظائرہ؛ آما الشھادة فما لا یلبت حکمە بنفسه ہل بقضاء القاضي هذاء والظاہر ما 
في النھایة لما أن الڈي یتحمله الشامد هو الشھادة بناء علی الکلام النفسي لا المشھود بەء ولآن تقدیر الکلام یشھد لە کما لا یخفی. 


کتاب آدب القاضي ۹ 


محتاجة إليهء أما الورثة فھم الدافعون ویشھد لھم ظاھر الحدوث أیضاً. 


جیب بأنه إنما یصار لما ذکر من الطریق إذا اختلفا في تمام الماضي في ثبوت ما هو ثابت للحال؛ وأما إذا اختلفا 
في مقدار منە فلا یصار إلی تحکیم الحال وإن کان السبب قائماًء حتی أن في مسألة الطاحونة إذا اتفقا علی الانقطاع 
في بعض مدۃ الإجارة بأن قال المستاجر کان الماء منقطعاً شھرین وقال الآجر شھراً فالقول للمستأجر مع یمینە 
منقطعاً کان الماء أو جاریاً في الحال لأنھما اختلفا في جریان مقدر هو غیر ثابت للحال. وفي مسألة الابنین ومسألة 
الکتاب الاختلاف واقع في مقدار مدة الإسلام لا في نفس الڑإسلام أنەه کان أو لم یکن والثابت في الحال نفس 
الإسلام لا إسلام مقدر فھذا هو المأخذ في المسألة. وذکر الإمام التمرتاشي سألة وھي ترد أیضاً شبھة علی 
الأصل : أعني کون الاستحقاق لا یثبت بالظاھر؛ وھو لو ادعت المرأة أنە أبانھا في المرض فصار فازاً فأنا رٹ 
وقالت الورثة بل في الصحة فالقول قولھا لأنھا أنکرت المائع من الإرث وھو الطلاق في الصحة: یعني والأاصل 
عدم المائع قوله: (ومن مات ولە في ید رجل أربعة آلاف درھم) مثلاً (ودیعة فَأقَر المستودع أنە ابن المیت لا وارٹ 
لە غیرہ) فإن القاضي یقضی عليه بالدفع إليه (لأنه أقز أن ما في یدہ حق الوارث) ملك لە (خلافة فھو کما إذا أقر أنە 
حق المورث وھو حي اصالة بخلاف ما إذا أق) المودع (لرجل أنه وکیل المودع بالقبض) أي بقبض الودیعة .(او أنە 
اشتراہ) أي اشتری الودیعة التي في یدہ من المودع (حیث لا یؤمر بالدفع إليه لأنه أقز بقیام حق المودع) وملکه في 
الودیعة الاآن (إذ ھو حي فیکون إقراراً علی مال الغیرء ولا کذلك بعد موتہ) لزوال ملکه فإنە أُقَر لە بملکه لما في یدہ 
من غیر ثبوت ملك مالك معین فیە للحال وفي فصل الشراء وإن کان قد أقر بزوال ملك المودع لکن لا ینفذ فيی حق 
غیرہ: أعني المالك لأنه لا یملك إبطال ملکه بإقرارہ فصار کالإقرار بالوکالة بقبض الودیعةء ثم لو دفع إلی الذي 
اعترف لە بالوکالة بقبض الودیعة هل لە أن یستردھا؟ قیل لا لأنه یصیر ساعیاً في نقض ما تم بە. وقال ظھیر الدین 
کان والدي یٹردد في جواب ھذہ المسألة ولو لم یدفع الودیعة للذي أقر لە بالوکالة حتی ھلکت قیل یضمنھا لأنه 
منعھا من وکیل المودِع في زعمه فھو کما لو منعھا من نفس المودع؛ وقیل لا لأنه لم یجب علیھا لذفع (بخلاف 
المدیون إذا أقز لرجل أنە وکیل الدائن بقبض ماله عليه) فإِنه یؤمر بالدفع إليه لألە غیر مقز علی مال غیرہ (إذ الدیون 
تقضی بأمثالھا) والمٹل ملك المقر (فإنما أقرز علی نفسه) حتی یرجع عليه الدائن إذا لم یعترف بالوکالة إذا قدم (فیؤمر 
بالدفع . ولو قال المودع لآخر ھذا ابنە أبضاً وأنکر الابن الأولٴقضی بالمال للأل) وحدہ (لأنه لما صح إقرارہ 
للأول) علی ذلك الوجه (انقطع یدہ علی المال فیکون إقراراً علی) الغیر وھو الابن (الأول فلا یصح کما لو کان 
الأول ابناً معروفاء ولانه حین أقز للڈول لا مکذب لە فصح؛ وحین أقز للثاني لە مکذب) وھو الأول (فلا یصح) 
وھل یضمن للابن شیئاً. قال في غایة البیان: إنه لا یغرم المودع للابن الثاني شیثاً بإقرارہ لە لأن استحقاقه لم یثبت 
والحادث یضاف إلی أقرب الأوقات ۔ فإن قیل: إن کان ظاھر الحدوث معتبر في الدلالة کان ظاھر زفر في مساألة الأولی 
معارضاً للاستصحاب ویحتاج إلی مرجح والأصل عدمہ. فالجواب أنە معتبر في الدفع لا في الإثبات؛ وزفر یعتبرہ للاٍثبات . 
ونوقض بنقض إجمالي وھو أُن ما ذکرتم علی أُن الاستصحاب لا یصلح للاثبات لو کان صحیحاً بجمیع مقدماته لما قضی 
بالآجر علی المستأجر إذا کان ماء الطاحونة جارباً عند الاختلاف لأنه استدلال بە لإثبات الأجر. والجواب أنه استدلال لدفع 
ما یدعي المستأاجر علی الآجر من ثبوت العیب الموجب لسقوط الأجر؛ وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له 
فیکون دافعاً لا موجبا واعتبر ھذا واستغن عما في النھایة من التطویل. قال: (ومن مات ولە في ید رجل أربعة آلاف درھم 
ودیعة الخ) رجل مات وله في ید رجل أربعة آلاف درھم ودیعة فَأقَر المودع لرجل أنه ابن المیت لا وارث لە غیرہ یقضي 
الحاکم عليه بدفعه إلی المقر لە لأنه أَقَر أن ما في یدہ حق الوارث وملکه خلافة۔ ومن أَقِرّ بملك شخص عندہ وجب دفعه إلیه 
کما إذا أُقز أنه حق المورّث وھو حيْ أصالةء بخلاف ما إذا أَكَر لرجل أنە وکیل المودع بالقبض آو أنه اشتراہ منہ حیث لا یؤمر 
بالافع لأنه أقر ہقیام حق المودع لکونە حیاً فیکون إقراراً علی مال الغیر. ولقائل أن یقول: کان الواجب في المسألة الأولی أُن 
لا یؤمر بالدفع لجواز قیام حق المیت في المآل باعتبار ما بوجب قیامه فيه لحاجته إليه کالدین وغیرہ: فإن خلافة الوارث 


۴۳۲۰ کتاب آدب القاضي 


قال: (ومن مات ولە في ید رجل أربعة آلاف درھم ودیعة فقال المستودع ھذا ابن المیت لا وارث لە غیرہ فإنہ 
یدفع المال إليه) لأنه أَقز أن ما في یدہ حق الوارٹ خلافة فصار کما إذا أقز أنه حق المورث وھو حی أصالة 
بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وکیل المودع بالقبض أو أنە اشتراہ منە حیث لا یؤمر بالدفع إلیە لأنه اؤہ نام عق 
المودع إذ ھو حيْ فیکون إقراراً علی مال الغیر ولا کذلك بعد موتەء بخلاف المدیون إذا أفز بتوکیل غیرہ بالقبض 
لأن الدیون تقضی بأمثالھا فیکون إقراراً علی نفسه فیؤمر بالدافم إلیه (فلو قال المودع لآخر ھذا ابنە أ٘یضاً وقال الأول 
لیس لە ابن غیري قضی بالمال للاول) لأنه لما صح إقرارہ للاوّل انقطع یدہ عن المال فیکون ہذا إقراراً علی الأول 


فلم یتحقق التلفء وھذا لأنە لا یلزم من مجرد ثبوت البنوٰۃ ثبوت الارث فلا یکون الاإقرار بالبنوٰۃ إقراراً بالمال. وفيی 
الدرایة والنھایۃ وغیرھما یضمن المودع نصف ما أدّی للابن الثانيی الذي أَقَر لە إذا دفع الودیعة بغیر قضاء القاضي ۔ 
وبە قال الشافعي في قول وأحمد في قول؛ وفي قول لا یضمن لن إقرارہ للثاني صادف ملك الغیر فلا یلزم منە 
شيء. وقال في النھایة: فإن قیل: کان ینبغي أن یضمن المودع للابن الثاني الذي أَقڑ لە أنه ابن المیت کما لو بدأ 
المودع بالإقرار لغیر القاضي المعزول بالودیعة ثم أقر بتسلیم القاضي إليەء وقد ذکر في أدب القاضي من الکتاب أنە 
یضمن للقاضي قیمته. قلنا: نا أ٘یضاً یضمن إذا دفع الودیعة إلی الابن الأول بغیر قضاء القاضي نصف ما أُڈذی إلی 
الأول انتھی. وھذا هو صواب. واختلف في اللقطة إذا أقَر الملتقط بھا لرجل هل یؤمر بالدفع إلیە؟ مذکور فيی 
اللقطة . وفي الجامع الصغیر: لو ادعی الوصایة وصدقه مودع المیت أو الغاصب منە لا یؤمر بالدفعء ھذا کله في 
الابنء فلو أَفَر المودع لرجل أنه أخو المیت شقیقه وأنه لا وارثٹ لە غیرہ وھو یدعيه أو لمن ادعی وصیة بألف مثلا 
أنە صادق فالقاضي یتانی في ذلك لأن استحقاق الأخ بشرط عدم الابنء بخلاف الابن لأنه وارٹ علی کل حال غیر 
أنه احتمل مشارکة غیرہ وھو موھوم والبنت کالابن وفي الوصیة هو مقر علی الغیر لأنە أقر أنه لیس بخلف عن 
المیت: وإذا تأنی إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن المیت وکان القول قوله في الوصیة؛ وإن لم 
یحضر وارث آخر أعطی کل مدع ما أَقر بە لکن بکفیل ثقةء وإن لم یجد کفیلاً أعطاہ المال وضمنە إِن کان ثقة حتی 
لا بھلك أمانةق وإن کان غیر ثقة تلوّم القاضي حتی یظھر أنە لا وارث للمیت ؛ آو أکبر رأیه ذلك ثم یعطيه المال 
ویضمنهء ولم یقدر مدة التلوّم بشيء بل موکول إلی رأي القاضي وھذا أشبە بأبي حنیفة وعندھما مقذر بحول؛ ھکذا 
حکی الخلاف في الخلاصة عن الأقضیة ۔ قال: وعن أبی یوسف مقدر بشھرء ھذا إذا قال ذو الید لا وارث لە 
غیرہء فإن قال لە وارث ولا أدري أمات أم لا لا یدفع إلی أحد منھم شیئاً لا قبل التلوّم ولا بعدہ حتی یقیم المدعي 
بینة تقول لا نعلم لە وارثاً غیرہء وکل من یرث في حال دون حال کالأخ والأب والام والبنت کالابن؛ ولو ادعی أنە 
أخو الغائب وأنه مات وھو وارثه لا وارث لە غیرہ أو ادعی أنه ابنە أو أبوہ أو مولاہ أعتقه أو کانت امرأۃ وادعت 
اُنھا عمة المیت أو خالته أو بنت أخيه وقال لا وارث لە غیري وادعی آخر أنه زوج و زوجة للمیت أو أُن المیت 


متأخرۃ عن ذلك. والجواب أن استحقاق الوارث ثبت بإقرارہ بیقینء وما یوجب قیام حق المیت في المآل متوھم فلا یؤخر 
الیقین بەء فإذا امتنع في الودیعة حتی ھلکت ھل یضمن أو لا؟ قیل یضمن وقیل لا یضمنء وکان ینبغي أن یضمن لأن المنع 
من وکیل المودع في زعمه کالمنع من المودع وفي المنع عنه یضمن فکذا من وکیلە؛ وإن سلمھا ھل لە إن یستردھا؟ قیل لا 
یملك ذلك لأئه یصیر ساعیاً في نقض ما تم من جھتەء بخلاف المدیون إذا أفز بتوکیل غیرہ بالقبجض حیث یؤمر بالدفع لأنە 
لیس فيه إقرار علی الغیرء بل الإقرار فیه علی نفسه لأن الدیون تقضی بأمثالھاء ولو أق المودع بعد الإقرار الآول لرجل آخر 
بأنه أیضاً ابن المیت وأنکرہ الأول بأن قال لیس لە ابن غیري قضی بالمال للاول؛ لأنه لما صح إقرارہ للأوّل في وقت لا 
مزاحم لە انقطع یدہ عن المالء فالإقرار الثاني یکون إقراراً علی الأول فلا یصح کما إذا کان الأول ابناً معروفاء ولأله حین 
اف للأول لم یکذبە أحد فصح إقرارہ وحین أَقَز للثاني کذبہ الأول فلا یصح . واعترض بأن تکذیب غیرہ ینبغي أن لا یؤٹر ني 
إقرارہ فیجب عليه ضمان نصف ما أّی للأول. وأجابوا بالتزام ذلك إذا دفع الجمیع بلا قضاء کالذي أَفرّ بتسلیم الودیعة من 


کتاب أدب القاضي کھ 


فلا یصح إقرارہ للثانيء کما إذا کان الأول ابناً معروفاًء ولأنه حین أَقر للاول لا مکذب لە فصحء وحین أقز للثاني 
لە مکذب فلم یصح ۔ 


أوصی لە بجمیع ماله أو ‏ ثلثه وصدقھما ذو الید وقال لا أدري للمیت وارثاً غیرھما أ ولالم یکن لمدعي الوصیة 
شيء بھذا الإقرار ویدفع القاضي إلی الأب والام والأخ ومولی العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ إذا انفردء 
آما عند الاجتماع فلا یزاحم مدعي البنوّۃ مذعي الأخوٰۃ لکن مدعي ھذہ الأشیاء إذا زاحمهہ مدعي الزوجیة أو الوصیة 
بالکل أو الثلٹ مستدلاً بإقرار ذي الید فمدعي الأآخوٰۃ أو البنوّۃ أولی بعد ما یستحلف الابن ما ھذہ زوجة المیت أو 
موصی لەء ھذا إذا لم تکن بینة علی الزوجیة أو الوصیة؛ فإن أقام أآخذ بھاء وھل یؤخذ منە الکفیل؟ تقدم؛ ولو أََرّ 
ذو الید أن المیت أقر أن ھذا ابنه أو أبوہ أو مولاہ أعتقه أو أوصی لە بالکل أو ثلثهء أو أن هذہ زوجته فالمال للابن 
والمولی کما لو عایناہ أقرء بخلاف النکاح وولاء الموالاۃ والوصیة لأن ذا الید أَقرٌ بسبب منتقض قولە: (وإذا قسم 


المیراٹ ہین الغرماء) أو بین الورثة (لا یؤخذ منھم کفیل) عند أبي حنیفة (و) قال (ھذا شيء احتاط فیه بعض القضاۃ 
وھو ظلم) کأنه عنی بە ابن أبي لیلی فإنه کاني فعله بالکوفة (وقالا: یؤخذ الکفیل) أي لا یدفع إلیھم حتی یکفلوا 
(والمسألة فیما إذا ثبت الدین والإرث بالشھادة ولم یقل الشھود لا نعلم لە وارثاً غیرہ) آما إذا ٹبتا بالإ(قرار فیؤخذ 
الکفیل بالاتفاقء وإذا قال الشھود لا نعلم لە وارثاً غیرہ لا یکفل بالاتفاق ولا یتأنی القاضي سواہ کان ذلك الوارٹ 
ممن یحجب آو لا یحجب: ولو قالوا لا وارث لە غیرہ فکذلك استحساناً. ثم ما ذکر من نفی الدفع إذا لم یقل 
الشھود لا نعلم لە وارثاً آخر هو فیما إذا کان وارثاً لا یحجب بغیر؛ وتفصیل المسألة في أدب القاضي للصدر 
الشھید قال: وإذا حضر الرجل وادعی داراً في ید رجل أنھا کانت لأبیه مات وترکھا میراثاً له وأقام علی ذلك بینة 
ولم یشھدوا علی عدد الورثة ولم یعرفوھم بل قالوا وترکھا لورثتہ لا تقبل ولا یدفع إليه شیئاً حتی یقیم بینة علی عدد 
الورثة لیصیر نصیب ھذا الواحد معلوماء والقضاء بغیر المعلوم متعذر۔ وھنا ثلاثة فصول: الأول ھذاء وھو ما إذا 
لم یشھدوا علی عدد الورثة ولم یعرفوھم. والثاني أن یشھدوا أنە ابنە ووارثة لا نعلم لە وارثاً غیرہ فإن القاضي 
یقضي بجمیع الترکة بلا تلوّم. الثالث أن یشھدوا أنە ابن فلان مالك ھذہ الدار ولم یشھدوا علی عدد الورثة ولم 
یقولوا لا نعلم لە وارثاً غیرہ فإن القاضي یتلوّم زماناً علی قدر ما یری فإِن حضر وارث آخر قسم المال بینھم؛ وإن 
لم یحضر دغفع الدار إليه ویأخذ کفیلاً عندھما۔ ولا یأخذ عند أبي حنیفة رضي اللہ عنه ثم إنما یدفع إلی الوارث الذي 
حضر جمیع المال إذا کان ممن لا یحجب کالأب والابن فإذا کان یحجب بغیرہ کالجد والأخ والعم لا یدفع إليەء 
وإن کان ممن یحجب حجب نقصان کالزوج والزوجة یدفع إليه أقل النصیبین عند أبي یوسف؛ وعند محمد أوفرھما 
وھو النصف للزوج والربع للزوجةء وقول أبي حنیفة مضطرب . ھذا إذا ثبت الدین والإرث بالشھادۃء فأما إذا ثبت 
بالإقرار فیؤخذ الکفیل بالاتفاق. ومن صورہ ما إذا أقَرّ المودع لرجل أنه ابن المیت ولم یزد عليه فالقاضي یتأنی علی 
حسب مایری ولا تقدیر فیهء وھو ألیق بقول أبي حنیفة رحمه اللہ وو أن ینتظر زماناً یغلب علی ظنە أنه لو کان لە 


القاضي بعدما أقر لغیر من أقر لە القاضي وقد تقدم في أدب القاضي؛ وآأما إذا کان الدفع بقضاء کان في الاإقرار الثاني مکذباً 
شرعاً فلا یلزمہ الإقرار بە. قال: (وإذا ق قسم المیراٹ بین الفرماء الخ) إذا حضر رجل وادعی داراً في ید آخر أنھا کانت لأبیه 
مات وترکھا میراثاً له؛ فإما 1 ا ا ا لاء فإن کان الثاني وأقام علی ذلك بینة فھو علی ثلائة أوجە: أجدھا أنھم 
قالوا ترکھا میراثاً لورثٹہ ولم یعرفوھم ولا عددھم وفیە لا تقبل الشھادة ولا یدفع إلیه شيء حتی یقیم بینة علی عدد الورثة 
لآنھم ما لم یشھدوا علی ذلك لم یعرف نصیب ھذا الواحد منھم؛ والقضاء بالمجھول متعلر . والثاني أنھم شھدوا أنە ابنە 
ووارثہ لا نعرف ‏ ە وارثاً غیرہء وفیه یقضي الحاکم بجمیع الترکة من غیر تلوّم وهاتان بالاتفاق ۔ والثالٹ أنھم إذا شھدوا أنە 
ابن فلان مالك هذہ الدار ولم یشھدوا علی عدد الورثة ولم یقولوا فی شھادتھم لا نعرف لە وارثاً غیرہء فإن القاضي یتلوم 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۲۱ 


۴۲۲۳ کتاب أدب القاضی 


قال: (وإذا قسم المیراٹ بین الفرماء والورثة فإنه لا یؤخذ منھم کفیل ولا من وارٹ وھذا شیء احتاط به 
بعض القضاةۃ وھو ظلم) وھذا عند أبي حنیفة رحمه اف وقالا: یؤخذ الکفیل: والمسألة فیما إذا ثبت الدین والارٹ 
بالشھادۃ ولم یقل الشھود لا نعلم لە وارثاً غیرہ. لھما أن القاضي ناظر للغیب؛ والظاھر أن في التركة وارثاً غائباً أو 
غریماً غائباء لان الموت قد یقع بغتة فیحتاط بالکفالةء کما إذا دفع الاَبق واللقطة إلی صاحبه وأعطی امرأة الغائب 


ابن آخر لظھر وقدرہ الطحاوي بعامء فإن لم یظھر وارث آخر دفع المال وأخذ کفیلاً لاحتمال أن یظھر وارث آخر. 
قیل هذا قولھماء وعند أبی حنیفة لا یاخذء وقیل یاخذ عند الکل لن الثابت بالإقرار دون الثابت بالبینة (لھما أن 
القاضي ناظر للغیب) أي مأمور بالنظر لھم (والظاھر أن في الترکة وارثاً غاثباً أو غریماً غائبًء لأن الموت قد یقع بغتة 
فیحتاط بالکفالةء کما إذا دفع) القاضي (الابق واللقطة إلی) الذي أثبت عندہ أنه (صاحبه) أخذ کفیلاً للمعنی الذي 
ذکرنا وھو أن القاضي ماأمور بالنظر لکل من عجز عن النظر لنفسە (و) کذا إذا (أعطی امرأة الغائب) بعني إذا کانت 
تستنفق: أي تطلب (النفقة) وزوجھا غائب ولە فی ید رجل ودیعة وھو مقر بالزوجیة والودیعة فالقاضي یعطیھا (من 
ماله) ویأاخذ کفیلاً (ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أن الحق ثابت قطعاً) أي فیما إذا کان الوارٹ الآخر معدوماً (أو ظاھراً) 
فیما إذا کان موجوداً والقاضي لم یکلف بإظھارہ علی وجهە یوجب حق الحاضر بل هو مکلف بالعمل ہما ظھر عندہ 
(فلا یؤخر) إلی زمان التکفیل (لحق موھوم) آرأیت لو لم یجد کفیلاً کان منع حقه ھذا ظلماً وصار (کمن أثبت 
الشراء ممن في یدہ) لا یؤخذ کفیل من المشتري بعد ما أثبت شراءہ بالحجة (و) لا یؤخذ الکفیل من رب الدین 
(الذي أثبت دینە علی العبد) بالبینة (حتی بیع) العبد (لأجل دینہ) وإن کان یتوھم حضور مشتر آخر قبله وغریم آخر 
للعبد (ولأن المکفول لە مجھول فھو کما لو کفل لأحد الفرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت والزوج معلوم: 
فأما الآبق واللقطة ففي) أخذ (الکفیل روایتان عنەء والأاصح آنە علی الخلاف . وقیل إن دفع اللقطة بعلامة أو بإقرار 
العبد یکفل بالإجماع لن الحق غیر ثابت؛ ولھذا کان لە أن یمنع) مع العلامة وإقرار العبد بالإباق. لا یقال: یاخذ 


زماناً علی قدر ما یری. وقدر الطحاوي مدۃ التلوّم بالحولء فإن حضر وارث غیرہ قسمت فیما بینھم؛ وإن لم یحضر دفع 
الدار إليه إن کان الحاضر ممن لا یحجب حرماناً کالأب والابنء فإن کان ممن یحجبِ بغیرہ کالجد والأخ فإنه لا یدفع إليه؛ 
وإن کان ممن یحجب نقصاناً کالزوج والزوجة یدفع إليه أوفر النصیبین وھو النصف والربع عند محمد رحمه ال وأفلھما وهو 
الربع والٹمن عند أبي یوسف رحمہ اللہ وقول أبي حنیفة مضطرب؛ فإذا کان ممن لا یحجب ودفعت الدار إليه مل یؤخذ منە 
کفیل ہما دفع إلیه؟ قال أبو حنیفة رحمه الله: لا یؤخذ ونسب القائل بە إلی الظلم. قیل أراد بە ابن لیلی وقالا: لە ذلك وإن 
کان الأول یؤخذ الکفیل بالاتفاق لکون الإقرار حجة قاصرۃ. لھما أن القاضي ناظر للغیب ولا نظر بترك الاحتیاط في أخذ 
الکفیل فیحتاط القاضي بأخذہ؛ کما إذا دفع القاضي العبد الابق واللقطة إلی رجل عندہ أنه صاحبه فإنه یأخذ منە کفیلًء وکما 
لو اعطی نفقة امرأۃ الغائب إذا استنفقت في غیبته وله عند إنسان ودیعة یقَر بھا المودع وبقیام النکاح فإنه یفرض لھا النفقة 


قولہ: (کان في الإقرار الثاني مکذباً شرعاً الخ) أقول: وأما في المسألة المتقدمة فلم یکن مکذباً شرعاً في قوله تسلمتھا من 
القاضي إذ لا منافاۃ بین تسلمتھا منه وکونھا لمن أقر لە فافھم قال المصنف: (وإذا قسم المیراٹ) أقول: فیه تسامح قوله: (ولم یقولوا 
في شھادتھم لا نعرف لە وارثاً غیرہ) أقول: آو غریماً غیرہ کما یعلم من الوقایة وشرحه قوله: (ھل یؤخذ منه کفیل الخ) أقول: وفي 
الدرر بالنفس قولە: (وإن کان الأول یؤخذ الکفیل بالاتفاق لکون الإقرار حجة قاصرة) أقول : قال في النھایة: قال الإمام التمرتاشي: لو 
قال المودع لرجل هو ابن المیت ولم یزد عليه فالقاضي یتانی في ذلك زماناً علی حسب ما یری۔ وذکر بکر أن کل موضع ذکر یتلوم 
القاضي یکون ذلك مفوضاً إلی القاضي؛ وقدر الطحاوي مدۃ التلوم بالحولء وإِن لم یظھر لە وارث آخر آمر بدفع المال ویاخذ کفیلا 
لاحتمال أن یظھر وارث آخرء ھذا قولھما۔ وعند أبي حنیفة لا یأاخذ وقیل یأخذ عند الکل لان الثابت بالإقرار دون الثابت بالبینة ١‏ ھ. 

قولە: (أجیب بآأنە إذا أقر بە الخ) أقول: فما الجواب في مسألة الاب واللقطةء ثم الکفالة تکون بالدین الصحیح قوله: (وعورض 
بان القاضي الخ) آفول: ویمکن توجیھه نقضاً کما لا یخفی قولە: (وأجیب بأن التلوم لیس للحق الموعوم) أقول: ألا تری أن الوھم 
موجود وإِن قال الشھود لا نعلم لە وارثاً آخر. 


کتاب آدب القاضيی ۳۲۳ 


النفقة من ماله. ولأبي حنیفة رحمه الله أن حق الحاضر ثابت قطعاًء أو ظاھراً فلا یؤخر لحق موھوم إلی زمان 
التکفیل کمن أثبت الشراء ممن في یدہ أو أثبت الدین علی العبد حتی بیع في دینە لا یکفل؛ ولآن المکفول لە 
مجھول فصار کما إذا کفل لأحد الغرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وھو معلوم. وأما الابق واللقطة ففيه 


الکفیل لنفسە صیانة لقضائه عن النقض لأنه لیس بخصم: ولا یقال یأخذ للمیت لان حقه في تسلیم ماله إلی وارثہ 
وقد ألبت وراثته فلا معنی للاشتغال بأخذ الکفیل. فإن قیل: القاضي یتلوّم فيی ھذہ الصورۃة بالإجماع ذکرہ في 
الأسرار وکذا ذکر الصدر الشھید٠ٗ‏ والتلوّم: إنما هو لتوھم وارث أو غریم آخرء وبعد التلوّم ما انقطعت الشبھة 
فینبغي أن یأخذ الکفیل لبقاء الشبھة ویدفع إلی الحاضر لقیام الحجة لأن الحجة راجحة علی الشبھة فأظھرنا رجحانھا 
في الدفع إليه فیجب أن یظھر قیام الشبھة في حق الکفیل عملاً بالجھتین . أجیب بأن العمل یجب بالحجة بعد قیامھا 
لا بالشبهة ولیس التکفیل کالتلوّم لن التلوم لطلب علم زائد لە لیتم علمه بالقدر الممکن؛ فإن التلوم یقوم مقام قول 
الشھود لا وارث لە غیرہ فإن ھذا لیس بشھادة لأنھا علی النفي؛ بل هو خبر یؤکد ظن انتفاء غیرہ: أما الکفالة فطلب 
أمر زائد من المستحق فلا یجوز إلا بتوجه حق عليه ولا یتوجه بالموھوم۔ قال المصنف وقولە: (ظلم) أي قول أبي 


ویأاخذ منھا کفیلاًء ولأبی حنیفة أن حق الحاضر ثابت قطعاً وإن لم یکن لە وارث آخر بیقینء أو ظاھراً إِن کان لە وارث آخر 
في الواقع لم یظھر عند الحاکم فإنه لیس بمکلف بإظھارہ بل بما ظھر عندہ من الحجة؛ فکان العمل بالظاھر واجباً عليه 
والثابت قطعاً او ظاھراً لا یؤخر لموھوم کمن اثبت الشراء من ذي الید و آثبت الدین علی العبد حتی بیع فيە فإنہ یدفع المبیع 
إلی المشتري والدین إلی المدعي من غیر کفیل؛ وإن کان حضور مٹ مشتر آخر قبله وغریم آخر في حق العبد متوهعاً فلا بؤخر 
حق الحاضر لحق موھوم إلی زمان التکفیل قوله: (ولأن المکفول لە) دلیل آخر علی عدم جواز اخذ الکفیل؛ وذلك لما تقدم 
أن جھالة المکفول لە تمنع صحة الکفالة وھاھنا المکفول لە مجھول فلا یصح کما لو کفل لأحد الفرماء. فإن قیل: إذا أَقرَ بہ 
ری روھشم جیب بأنه إذا اف به لم یبق لە فيه ملك ولم یثبت للمقر لە 
بحجة کاملة فکان مظنة أن ثمة عالکاً لا محالة وأقل ذلك یثبت المال وھو معلوم فکان التکفیل لە. ونقل التمرتاشي فیه 
خلافاً فإن ثبت فلا إشکال . لا یقال: الحاکم یاخذ الکفیل لنفسە لأنہ لیس بخصم ولا للمیت لان الکفالة لتوثیق المطالبة کما 
مر وھي من المیت غیر متصورۃ. وعورض بأن القاضي یتلوّم في ھذہ الصورۃ بالإجماع علی ما یراہء وفي ذلك تأخیر ثابت 
قطعاً أو ظاھراً کما ذکرتم لحق موھوم فدل علی أن التاخیر جائز. وأجیب بان یہ یو سی مہ 
یفعله القاضي لنفسه احتیاطاً فيی طلب زیادة ما یدل علی نفي شریك للحاضر في الاستحقاق بحیث یقوم مقام قول الشھود لا 
وارث لە غیرہ في الدلالة علی ذلك فإن هذہ الزیادة من الشھود لیست بشھادة لأن الشھادۃ علی علی النفي باطلة بل خبر یستأانس 
بە علی نفس الشریك: والتلوم من القاضي یقوم مقامه في إفادة ذلك في حقه ولیس ثمة طلب شيء زائد من المستحق؛ 
بخلاف طلب الکفالة. وقولە : (بخلاف الژنفقة) جواب عما استشھد به من المسائل؛ أما مسألة النفقة فلآن التکفیل فیھا لحق 
ثابت وھو ما یأاخذہ الحاکم من المال من مودع الزوج والمکفول لە وھو الزوج معلوم أ٘یضاً فصحت الکفالة (وآما الابق 
واللقطة ففي کل واحد منھما روایتان) قال في روایة: لا اأحبّ أن یاخذ منە کفیلاً؛ء وقال في روایة : أحبّ أن یأاخذ منە کفیلا٘ 
قالوا فيی شروح الجامع الصغیر: والصحیح أن الروایة الاولی قول أبي حنیفة فلا یصح القیاس حینتذ . وقال العتابي (إن دفع 
العبد بإقرارہ إلی المدعي واللقطة بإخبار المدعي عن علامة فیه یکفل بالإجماع) قال المصنف (لآن الحق غیر ثابت) ولهذا کان 
لە أن یمنع قوله: (وقوله) أي قول أبي حنیفة (ظلم: أي میل عن سواء السبیل) إنما ذکرہ تمھیداً لما ذکرہ بقوله (وھذا) أي 
إطلاق الظلم علی المجتھد فیه (یکشف عن ملھب أيي حنیفة رحمه الله أن المجتھد یخطیء ویصیب) ویقرر ان ملعب _ 


قال المَصف: (والظاھر عدم الجحود في المستقبل لصیرورۃ الحادثة معلومة لە الخ) أقول: قال في الکافي : أيی لذي الید 
وجحودہ باعتبار اشتباہ الأمر عليه وقد زال ١ھ.‏ یعني أن الظامر ذلك وأنت خبیر بانە یفھم من ذلك إمکان منع قولھما إن الجاحد 
خائن قال المصنف: (والئزع أبلغ فیه) أقول: أي في المنقول: : کذا في معراج الدرایة والٹھایة. الظاھر أن یقال: أي في الحفظ کما یدل 
عليه تقریر الکافي . 


۲٤‏ کتاب أدب القاضي 


روایتان والأصح آنە علی الخلاف . وقیل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد یکفل بالإاجماع لآأن الحق غیر ثابتء 
ولھذا کان لە أن یمنع . وقوله ظلم: : أي میل عن سواء السبیل؛ وھذا یکشف عن مذھبه رحمه الل أُن المجتھد 


بخطیء ویصیب لا کما ظنه البعض ۔ 
قال: (وإذا کانت الدار فی ید رجل وأقام الآخر البینة آن آباہ مات وترکھا میراثاً بینە وبین اأخیه فلآن الغائب 


قضی لە بالنصف وترك النصف الآخر في ید الذي هي في یدہ ولا یستوثق منە بکفیل وھذا عند أبي حنیفة . وفالا: 
إِن کان الذي هي في یدہ جاحداً أخذ منه وجعل في ید أمینء وإن لم یجحد ترك في یدہ) لھما أن الجاحد خائن فلا 
یترك المال في یدہء بخلاف المقر لأنە أمین . ول أن القضاء وقع للمیت مقصوداً واحتمال کونە مختار المیت ثابت 
فلا تنقض یدہ کما إذا کان مقرَاً وجحودہ قد ارتفع بقضاء ء القاضي؛ والظاھر عدم الجحود في المستقبل لصیرورةۃ 
الحادثة معلومة لە وللقاضي؛ ولو کانت الدعوی في منقول فقد قیل یؤخذ منە بالاتفاق لأنه یحتاج فيه إلی الحفظ 


حنیفة (یکشف عن مذھبه أن المجتھد یخطیء ویصیب لا کما ظنە البعض) أنه قائل بن کل مجتھد مصیب کقول 
المعتزلة جزھم إلی هذا القول بوجوب الأصلح فکان صیانة المجتھدین عن الخطاأ وتقریرھم علی الصواب واجباًء 
وسبب نسبة ھذا القول إلی أبي حنیفة ما روي عنە أنه قال لیوسف بن خالد السمتي: کل مجتھد مصیب؛ والحق 
سد الش اعت ولر عبل علی 'ظافرة الکان اض زذ قرله والحی عَد اقۃ راد بد آن الین کل سجتہد اضَاب 
الحق؛ وإلا لکان الحق متعدداء فلزم أن معنی قوله کل مجتھد مصیب : أي یصیب حکم اللہ تعالی بالاجتھاد فإنه 
تعالی أوجب الاجتھاد علی المتأھل لە فإذا اداد اما شیت شاسشباق ےج تال جخادہ زا تام ناتا 
ففرق القاضي بینھما نفذ وقال اأخطأً السنة قول: (وإذا کانت الدار في ید رجل وأقام الآخر البینة أن أباہ مات وترکھا 
میراثاً بینە وبین أخيه فلان الغائب قضی لە بالنصف وترك النصف الآخر في ید الذي هي في یدہ) إلی ان یحضر 
الغائب (ولا یستوثق منە بکفیلء وھذا قول أبي حنیفة رحمه اللہ تعالی وقالا: إِن کان الذي هي في یدہ) قد (جحد) 
فاقیمت علیہ البینة (أخذ منہ) النصف (فوضع علی ید آمین؛ وإن لم یکن جحد ترك في یدہ لھما أن الجاحد خائن) 
ظھرت خیانته بالجحد (فلا یترك في یدہ) لقرب أن یتصرف فیه إما لاعتقادہ أنھا ملکه وأن البینة کذبة أو للخیانة 
(بخلاف ما لو أقز) ھا مال المیت مودع عندہ فإنه لم تظھر منە خیانة وقد رضیه المیت فکان أولی بحفظھا (ولأبي 


اأُصحاہنا المتقدمین براء عن مذھب أھل الاعتزال في أُن کل مجتھد مصیب؛ وادعائھم أن ذلك مذھب أبي حنیفة وأصحابہ 
رحمھم الل وقد قررنا ذلك في التقریر بعون الله تعالی مستوفی . قال: (وإذا کانت الدار في ید رجل الخ) دار في ید رجل أقام 
آخر البینة أن أباہ مات وترکھا میراثاً بینە وبین أخیه فلأن الغائب قضی لە بالنصف وترك النصف الآخر في ید ذي الید ولا 
یؤخذ من ذي الید کفیلء وھذا: أي ترك النصف الآخر في ید من في یدہ عند أبي حنیفة رحمه الله وأما عدم الاستیثاق 
بالکفیل ھاھنا فبالإجماعء وقالا: من في یدہ الدار إن کان جاحداً أخذ منە النصف الآخر وجعل في ید آمین وإلا ترك فيی 
یدہء لأن الجاحد خائن والخائن لا یترك مال الغیر في ید والمقر أمین فیجوز أُن یترك المال بیدہ. ولأبي حنیفة أُن القضاء وقع 
للمیت مقصوداً تقضی منە دیونە وتنفذ وصایاء ومن وقع لە القضاء یعتبر فیمن فیمن المقضی بیدہ کونە مختاراً لە وھو ثابت فیما نحن 
فیه فلا تنقض یدہ بید من غیر مختار لە؛ وإنما قال واحتمال کونە لآأن کون المال بید من هو بیدہ باختیار المیت لیس بقطعيء 
زاختمال لف یقید المطلوب فاکقی :بە کما ذا کان من :بیدہ مَقرَاً فإله [نما پترك الباتی :ہیدہ کذلك قولہ:.(وجحودہ) جواب عمَا 
ذکراہ. ووجھه أن الخیانة بالجحود إما أن تکون باعتبار ما مضی أو ما ۔ یأتي؛ والأول قد ارتفع بقضاء القاضي فکذا لازمە. 
والثاني ظاھر العدم لأن الحادثة لما صارت معلومة للقاضی ولمن بیدہ ذلك؛ وکتبت فی الخریطة الظاھر أن لا یجحد في 
المستقبل لعلمہ بعدم الفائدۃ. لا یقال: موت القاضي والشھود ونسیانھما للحادثة واحتراق الخریطة مور محتملة فکان الجحود 
محتملاء لأن ذلك نادر والنادر لا حکم لە (ولو کانت الدعوی في منقول) والمسألة بحالھا (فقد قیل بنزع من یدہ) النصف 
الآخر (ہالاتفاق) والفرق بینە وبین العقار أن المنقول یحتاج فيه إلی الحفظ . وما یحتاج فيه إلی الحفظ فالنزع أبلغ فیە؛ آما أنه 


اکتاب آدب القاضي ۲۰۲۰٥۰‏ 


والنزع أبلغ فیەء بخلاف العقار لأنھا محصنة بنفسھا ولھذا یملك الوصي بیع المنقول علی الکبیر الغائب دون العقار 
وکذا حکم وصي الام والأخ والعم علی الصغیر. وقیل المنقول علی الخلاف أیضاًء وقول أبي حنیفة رحمہ اللہ فیه 
اظھر لحاجته إلی الحفظء وإنما لا یؤخذ الکفیل لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعھا لا لإنشاٹھاء وإذا 
حضر الغائب لا یحتاج إلی إعادة البینة ویسلم النصف إليه بذلك القضاء لن أحد الورثة ینتصب خصماً عن الباقین 
فیما یستحق لە وعليه دیناً کان أو عیناً لأن المقضي لە وعليه إنما هو المیت في الحقیقة وواحد من الورثة یصلح 
خلیفة عنہ في ذلكء بخلاف الاستیفاء لنفسه لأنه عامل فیه لنفسه فلا یصلح نائباً عن غیرہء ولھذا لا یستوفي إِلا 
نصیبه وصار کما إذا قامت البینة بدین المیتء إلا أنه إنما یثبت استحقاق الکل علی أحد الورثة إذا کان الکل في 
یدہ. ذکرہ في الجامع لأنە لا یکون خصماً بدون الید فیقتصر القضاء علی ما في یدہ. 


حنیفة أن القضاء) إنما (یقع أوَلاً للمیت مقصوداً) لأنه بعد ثبوت أنە ماله حینئذ تقضی دیونە ویقسم المال (وکونە 
مختار المیت ثابت) مع جحدہ (فلا تنقض یدہ کالمقر وجحودہ قد ارتفع بقضاء القاضي) بھا للمیت (والظاھر عدم 
جحودہ بعد ذلك لصیرورۃ الحادثة معلومة لە وللقاضي) وموت القاضي وعزله قبل أن یصل الغائب؛ وکذا احترق 
المحضر والتلف نادر لا یبوجب اختلاف الحکم لندرتہ (فلو کانت الدعوی في منقول) وأنکر والباقيی بحاله (فقد قیل 
یؤخذ منهہ) النصف (بالاتفاق لأنه محتاج إلی الحفظ والنزع أبلغ في الحفظ) من ترکه في یدہ إذ رہما یتصزف فيه 
متاولاً کما ذکرنا أو خیانة (بخلاف العقار لأنھا محصنة بنفسھا ولھذا) أي ولأجل أن المنقول محتاج إلی الحفظ دون 
العقار والنزع أبلغ فی حفظه من ترک (بملك الوصيٰ بیع المنقول علی الکبیر الغائب دون العقار. وکذا حکم وصيٍ 
الام والأخ والعم علی الصغیر) یملك بیع المنقول مع أن ہؤلاء لیس لھم ولایة في المال (وقیل المنقول علی الخلاف 
أیضا) عندہ یترك في ید الذي جحد وعندھما یؤخذ منە (وإنما لا یؤخذ الکفیل) علی قول أبي حنیفة من الذي عي 
في یدہ (لأله إ[نشاء خصومة والقاضي |إنما نصب لقطعھا) وھذا لأنه رہما لا یجد کفیلاً أو لا یسمح بإعطائہ والأخ 
الحاضر یطالبه بە فتٹور الخصومة (ثم إذا حضر الغائب لا یحتاج إلی إعادة البینة ویسلم النتصف إليه بذلك القضاء) 
الکائن فی غیبتہ (لان أحد الورثة ینتصب خصماً عن بقیة الورثة فیما لھم وعلیھم دیناً کان أو عیناً) فقد قامت علی 


یحتاج فیه إلی الحفظ فلانه لیس بمحصن بنفسه لقبول الانتقال من محل إلی محل آو ما أن النزع أبلغ فیه فلان النزع أبلغ فيی 
الحفظ ؛ لائه لما جحدہ من یدہ رما یتصرف لخیائته أو لزعمه آنه ملکە: وإذا نزعه الحاکم ووضعہ في ید أمین کان هو عدلاً 
ظامرا فکان المال بە محفوظا (بخلاف العقار فإنھا محصنة بنفسھا ولھذا یملك الوصيِ بیع المنقول علی الکبیر الغائب دون 
العقار وکذا وصی الأم والأخ والعم علی الصغیر) وإنما خصھم بالذکر لأه لیس لھم ولایة التصرف ولھم ولایة الحفظ وھذا 
من بابە (ومن المشایخ من قال المنقول أیضاً علی الخلاف وقول أبي حنیفة فيیه أظھر) بناء علی ما ذکرنا من حاجتە إلی 
الحفظء فإذا ترك في یدہ کان مضموناً عليهء ولو أخذ منە لم یکن مضموناً علی الذي یضعه القاضي في یدہ فکانا لترك أبلغ 
في الحفظ ولعل ھذا هو الظاھر لأن ما قیل إنه لما جحد من في یدہ رہما یتصیف لخیانته أو لزعمه أنه ملکه ساقطاً لعبرة نظراً 
إلی ما تقدم من علم القاضي وطائفة من الناس وکتابتہ في الخریطةء وذلك ثابت مقتض ثبوت الخلاف في العقار فسقط الفرق 
قوله: (وإنما لم یؤخذ الکفیل) راجع إلی قوله ولا یستوثق منە بکفیل. ومعناہ أخذ الکفیل إنشاء خصومةء لن من بیدہ الباقيی 


تولە: (آو لزعمه أنە ملکەه) أقول: أي إن کان عدلاً قوله: (فإذا ترك في یدہ کان مضموناً عليه) أقول: یعني لجحودہ السابق وفیه 
بحثء فإنه قد ارتفع مع لازمه الذي ھو الخیانة بقضاء القاضي کما صرح بە آنفاً فینبغي أن لا یضمن قولە: (ومعناہ اخذ الکفیل) أقول: 
الاولی طلب الکفیل قولە: (والقاضي یطالبہ پہ) أقول: فیه إشارۃ إلی أن ما في النھایة من قولە والأخ الحاضر یطالبه بالکفیل لیس علی 
ما ینبغي لعدم مطابقته المشروح قولە: (فإن قیل: ھب الخ) أقول: ویمکن أن یجاب بأن الحاضر لیس بخصم عن الغائب في استیفاء 
ملکه فلیس لە المطالبة بالکفیل قوله: (وھو مشروع لقطع الخ) أقول: القطع الخصومة المتقدمةء ثم أقول: فیه بحث لأنه إن آراد کلیاً 
فممنوع؛ الا یری إلی ضمان الدركء وإن راد جزئیاً فسلم ولا یفیدء اللھم إلا أن یخص بحیث یشمل محل النزاع ثم لا نسلم آنە لیس 
ہامنا خصومة متقدمة إلا أن یقال: ارتفع ذلك بقضاء القاضي فلیتامل قولە: (إذا أقام الحاضر البینة الخ) أقول: التفصیل في باب الشہادةۃ 


۳۲۳۲ ۱ کتاب دب القاضي 


۱ قال: (ومن قال مالي في المساکین صدقة فھو علی ما فيه الزکاۃ؛ وإن أوصی بثلٹ ماله فھو علی کل شيء) 
والقیاس أن یلزمه التصدق بالکل:؛ وبە قال زفر رحمه اللہ لعموم اسم المال کما في الوصیة وجه الاستحسان ان 
یجاب العبد معتبر بإیجاب اللہ تعالی فینصرف إیجابە إلی ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. أما الوصیة فاخت 
المیراث لأنھا خلافة کھي فلا یختص بمال دون مالء ولآن الظاھر التزام الصدقة من فاضل ماله وھو مال الزکاۃء أما 


خصم حاضر بالنسبة إلی کل الورثة وھذا منھم. وقوله: (لآن المقضی لە وعليه إنما هو المیت في الحقیقة) علی ما 
ذکرنا من قریب (وواحد من الورثة یصلح خلیفة عنه في ذلك؛ بخلاف الاستیفاء) أي استیفاء نصیبه (لأنه عامل فيه 
لنفسہ) لا للمیت (فلا یصلح نائباً عن غیرہ فلھذا لا یستوفي إلا نصیب نفسه وصار کما إذا قامت البینة بدین للمیت) 
فإنه یقضي بالکل ولا یأاخذ إلا نصیب نفسه. وقولە: (إلا أنه إنما یثبت استحقاق الکل علی أحد الورثة) استثناء من 
قولە لأن أحد الورثة ینتصب خصماً عن الباقین فیما یستحق لە وعليه ویکون قضاء علی جمیع الورثة (إذا کانت) 
الترکة کلھا (في یدہ) أي في ید الحاضرء حتی لو کان البعض في یدہ ینفذ بقدرہ لأنە لا خصومة بدون الید ذکرہ 
في الجامع الکبیر۔ 

قال فی شھادات المواریث : ولو مات وترك داراً وثلائة بنین وابنان غاثبان والدار في ید الحاضر فادعی رجل 
الدار علی الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا وأخواي فلان وفلان قبضا نصیبھما وأودعاني وغابا وقال 
المدعي کانت داري في ید أبیکم وأعلم أن الغائبین قبضا ثلٹیھا شائعاً وأودعاھا عندك وأنا أقیم البينة اُنھا داري تقبل 
وذو الید خصم لن أحد الورثة ینتصب خصماً عن المیت فیما یدعی عليهء فإن حضر الغائبان وصدقا في الإرث 
وجحدا حق المدعي فالقضاء ماض؛ وإن کذباہ وقالا لم نرٹھا من أبینا بل ثلٹاھا لنا لا بالإارث یقال للمدعي أعد 
بینتك علیھما في ثلثي الدار لأن ذلك علی غیر خصم لن إقرار الحاضر یعمل في حقه لا في حق الغائبین. قال 
العتابي : قال مشایخنا: ھذا إذا لم تکن الدار مقسومة؛ أما إذا اقتسموھا وأُودع اثنان نصیبھما الحاضر وغابا لا تقبل 
بینة المدغي في نصیبھما علی الحاضر والتحق ھذا بسائر آموالھما فلا یکون الحاضر خصماً فیھاء بخلاف ما قبل 
القسمة لأنہ مبقي علی حکم ملك المیت علی ما عرف. ولو کان ثلثا الدار في ید رجل مقسوم أو غیر مقسوم أودعه 
عندہ الغائبان وھو مقر بأنه ودیعة لھما میراث من أبیھما لم یکن خصماً للمدعي؛ وکذلك الابن الحاضر لا یکون 
خصماً في ذلك لن الوارث إنما یکون خصماً للمدعي علی المیت فیسا في یدہ لا فیما في ید غیرہ. قال 


قد لا تسمح نفسه بإعطائہ والقاضي یطالبه بە فینشیء الخصومة والقاضي لم ینصب لانشاٹھا بل لقطعھا. فإِن قیل: ھب أُن 
القاضي لم ینصب لذلك فلیکن الخصم هو الحاضر یطالبھ بالکفیل والقاضي یقطعھا بحکمە بإعطائه . قلت: یجعل ترکیب 
الدلیل ھکذا طلب الکفیل ھاھنا إنشاء خصومة وھو مشروع لقطع الخصومة ورفعھا فما فرضناہ رافعاً لشيء کان منشثا لە هذا 
خلف قولە: (وإذا حضر الغائب) اختلف المشایخ في وجوب إعادة البینة إذا حضر؛ فمنھم من قال بذلك علی قیاس قول أبي 
حنیفة في القصاص إذا أقام الحاضر البینة علی أنە قتل أباہ عمداً شم حضر الغائب فإنه یحتاج إلی إعادتھاء ۔ومنھم من نفاہ وھو 
اختیار المصنف؛ قال الإمام فخر الإسلام: وھو الأصح لأن أحد الورثة ینتصب خصماً عن الباقین فیما یستحق للمیت مطلقا 
وعليه إن کان الکل بیدہ کما سیجيء (دیناً کان أو عیناً لأن المقضی لە وعليه في الحقیقة إنما هو المیت) لما ذکرنا (وواحد 
من الورثة یصلح خلیفة عنه في ذلك) کالوکیلین بالخصومة إذا غاب أحدھما کان للآخر أن یخاصمء ولھذا قلنا: إذا ادعی 


في القتل قوله: (وجوابە أن السائل الخ) أقول: اعتراف بورود السؤال علی کلام المصنف والتجاء إلی جواب آخرء وأنت تعلم أن کونە 
ناثباً عن غیرہ فرع التوکیل من الغیر ولم یوجد فلیتاملء ولا مجال لقیامه مقام المیت لن الاستیفاء لیس لە بخلاف الاثبات فلیتامل 
قولە: (یعني أنە لو ادعی أحد علی أحد الورثة دیناً الخ) أقول: في أنه یجب أن یکون المراد دعوی العینء فإن الدین یثبت علی الوارٹ 
الحاضر وغیرہ وإن لم یکن في ید الحاضر شيء علی ما صرحوا۔ ویمکن أن یجاب بن المراد یکون خصماً في جمیع الدین فيی حق 
الاستحقاق عليه ویقتصر القضاء بالاستحقاق عليه علی ما في یدہ فلیتامل. 


کتاب أدب القاضي ۴۲۷ 


الوصیة تقع في حال الاستغناء فینصرف إلی الکل وتدخل فیه الأرض العشریة عند أبي یوسف رحمہ اللہ لأنھا سہب 
الصدقة إذ جھة الصدقة فی العلریة راجحة عندہ؛ وعند محمد رحمہ اللہ لا تدخل لأتھا سبب المؤنة؛ إذ جهة 
المؤنة راجحة عندہ ولا تدخل أرض الخراج بالإجماع لأنه یمتحض مؤنة. ولو قال ما أملکه صدقة في المساکین 
فقد قیل یتناول کل مال لأنه أعم من لفظ المال والمقید إیجاب الشرع وھو مختص بلفظ المال فلا مخصص في 


الاستروشني فالحاصل أن أحد الورثة ینتصب خصعاً عن المیت في عین ہو في یدہ لا في عین لیس في یدہء حتی 
أن من ادعی عینا من الترکة وأحضر وارثاً لیس في یدہ ذلك العین لا تسمع دعواہء وفي دعوی الدین ینتصب خصماً 
عن المیت وإن لم یکن في یدہ شيء قولە: (ومن قال مالي في المساکین صدقة فھو علی ما فيه الزکاة) فیلزمه 
التصدق ہجمیع ما یملکە من النقدین والسوائم وأموال التجارۃ ویمسك قوته؛ فإذا آصاب شیئتاً تصدق بقبر ما 
أمسك٠‏ وإذا وجب التصدق بکلە فلا فرق بین أن یبلغ ما عندہ نصاباً أو لاء لأن المعتبر جنس ما فيه الزکاۃ دون 
قدرہء ولذا قالوا نذر أن یتصدق ہماله وعليه دین محیط ہکل ماله لزمه أن یتصدق بە فإنذ قضی بە قیناً لزمه ان 
یتصدق بما یکتسبه بعد إلی أن یوفي (ولو آوصی بثلث ماله فھو علی کل مال؛ والقیاس أن یلزمه التصدق بالکل) 
فیھما (وبە قال زفر) والبتي والنخعي والشافعي . وقال مالك وأحمد: یتصدق بثلث مال لقوله لٹ لأبي لبابة حین 
قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة: (یجزئك الثلث؛''' (لعموم اسم المال کالوصیة) وقال عليه الصلاة 


رخل علی احدهممیتا علن الدیت راقام علیہ الین پت فی ح الکن وکذا إذا ادعی أحدھم دیناً للمیت علی رجل وأقام 
عليه البینة یثبت في حق الکل. فإن قیل: لو صلح أحدھم للخلافة لکان کالمیت وَجاز لە استیفاء ٭ الجمیع کالمیت لکن لا 
روم زی لت امام . اجاب بقوله: (بخلاف الاستیفاء لنفسه لأنه عامل فیە لنفسه فلا یصلح أن یکون نائباً عن 
غیرہ) ولقائل أن یقول: فلیکن عاملاً لنفسە في نصیبه ونائبا عن غیرہ فیما زاد ولا محظور فیه. وجوابە أن السائل قال: لکن 
لا یدفع إلیه سوی نصیبه بَالإاجماع؛ وما کان کذلك لا یقبل التشکكيك؛ وقولە: (وصار کما إذا قامت البینة بدین المیت) أي 
بدین للمیت أو عليه کما ذکرناہ بیان لقوله وواحد من الورثة یصلح خلیفة عنہ وتقریرہ ما مر وقولە إلا أنه استثناء من قولە لأن 
أحد الورثة ینتصب خصماً إلی قولە لە وعليه: یعني أنه لو ادعی أحد علی أحد الورثة ثة دیناً علی المیت یکون خصماً عن جمیع 
الدین إن کان جمیع التركة بیدہء ذکرہ في الجامع وإلا کان خصماً عما في یدہ لأنە لا یکون خصماً بدون الید فیقتصر القضاء 
علی ما في یدہ. 


٥٥٤٤ والبخاري في تاریخه الکبیر ۳۸۵/۲ وابن حبان ۳۳۷۱ والطبراني‎ ٣١٢ ۔٥٤‎ ۔)٤٤‎ ۳ ضعیف. أخرجه الدارمي ۳۹۰/۱ وأحمد‎ )١( 
کلھم من طریق الزھري عن حسین بن السائب بن أبي لبابة أن جدہ با لبابة حین تاب‎ ۳۳٣۰ وآأبو داود بإثر حدیث‎ ۱۸۱/٤ والبیھقي‎ ٥٥٤٤ و‎ 
في تخلفہ عن رسول الل ا قال: یا رسول الہ تي اج داری التي اصہت نیھا نب واتقل إلیك واساکنك وائی اتخلع من مال کل صدقة ای اه‎ 

وإلی رسولہ فقال لہ رسول اللہ پل : يُجْرِكُكَ من ذلك الثلٹ . 

ورواہ مالك عن الزھري بلاغاً في الموطأ ۸۱/۲ والمتصل مدارہ علی حسین بن السائب. 

قال عنه في التقریب: مقبول ١ھ.‏ 

وذکرہ ابن حبان في الثقات وقال: یروي عن أبيه وبرویي المراسیل ١‏ ھ. والظار أنه مرسل لذا أرسله مالك ۔ 

قلت: وھذا الإسناد غیر قوي؛ وھو غریب وھو لیس من الثلاثة . والمشھور في خبر تبوك والتخلف عنھا ہو کعب بن مالك وصاحباہ: مَرارةً بن 
الربیع العمرئٰ؛وھلال بن أمیة الواقفیٔء وفي آخرہ قال کعب: ١یا‏ رسول اللہ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلی اللہ ورسول. قال 
رسول اللہ پل : آمسك عليك بعض مالكء فھو خیر لك. فقلت: فإني أمسك سھمي الذي بخیبر وفیه قصة طویلة في توبة کعب٢.‏ 

ھکذا رواہ الجماعة منھم البخاري ٦٦١۸‏ ومسلم ۲۷٦۹‏ والترمذي ۳۱۰۲ وابن أبي شیبة ٤٤٥ ۔٤٥٥ /١١‏ وعبد الرزاق ۱۹۷/٤٤‏ واہن حبان 
۰ والبیھقي في دلائل النبوة /٥‏ ۲۷۳۔ ۲۷۹ کلھم من حدیث کعب بن مالك۔ 

وأآخرج بعضه أبو داود ۰ باب: فیمن نذر أن یتصرف بماله۔ 

قلت: فتبین أن آبا لبابة لیس من ہؤلاء الثلاثة لأن اسمه بشیر بن عبد المنذر وقیل: یسیر. بالسین کذا في الإصابة ۹۸۱ ولم یذکر ابن حجر کونە 
تخلف عن تبوك ولا غیرھا١ھ‏ فتلبه والل تعالی أعلم ۔ 


۳۴۳۲۴۸ کتاب أدب القاضي 


لفظ الملك قبقي علی العموم والصحیح أنھما سواء لآن الملتزم باللفظین الفاضل عن الحاجة علی ما مر؛ (ٹم إِذا 
لم یکن لە مال سوی ما دخل تحت الإیجاب یمسك من ذلك قوتەء ٹم إذا آصاب شیئاً تصدّق بمٹل ما أمسك لان 
حاجته ھذہ مقدمة) ولم یقذر محمد بشيء لاختلاف أحوال الناس فیه. وقیل المحترف یمسك قوته لیوم وصاحب 
الغلة لشھر وصاحب الضیاع لسنة علی حسب التفاوت في مدة وصولھم إِلی المالء وعلی ھذا صاحب التجارۃ 
یمسك بقدر ما یرجع إليه ماله. 


والسلام من نذر أن یطیع اللہ فلیطعہ؛''' (وجه الاستحسان أن إیجاب العبد معتبر بإیجاب اللہ تعالی فینصرف إلی ما 
اوجب الشرع فیه الصدقة) وما أوجب بە التصدق ذکرہ بلفظ العموم وعلق الإیجاب ببعضہ قال تعالی: فؤخذ من 
آموالھم صدقةہ [التوبة: ]٣٠۳١‏ ولم یعم کل مال؛ وھذا بناء علی أن مقتضی اللفظ إنما یصدق بالأخذ من کل مالء 
وذکرنا في الأصول أن بالأاخذ من جنس الأموال یصدق بأآنه أخذ من أموالھم حقیقة؛ وإنما ذاك قول الشافعيیء 
والأحسن أن حمله علی العموم مخالف للشرع إذ منع منە قوله تعالی: ولا تبسطھا کل البسط4 [الإسراء: ۲۹] 
فوجب تقییدھا ببعضھاء ثم عینا ذلك البعض بتعیین الله تعالی إیاھا بإیجاب التصدق منھا. وأما قوله عليه الصلاةۃ 
والسلام: ہمن نذر أن یطیع اللہ فلیطعہۂ”'' لا ینافیه لأن إخراج ما ذکرنا من أجناس المال طاعةء وإنما یلزم لو تقید 
بجمیع ما تلفظ به وھو منتف بلزوم المعصیة. وحدیث أبي لبابة لیس فيه تصریح بأنه نذر ذلك فھو علی أنه نوی 
ذلك وقصدہ. وأما الوصیة فجرینا فیھا علی نحو ذلك أیضاً فقلنا: لو أوصی بجمیع ماله وله ورثة لا ینفذ لأن في 
تنفیذہ ارتکاب المعصیة فیقتصر علی الثلٹ المفسوخ لە فیه مع وجود الورثة. وأما نفاذہ في الکل إذا لم یکن لە ورئثة 
فلانھا إنما توجب ذلك في حال استغنائه بالموت فانتفی المائع الشرعي؛ وھذا لان النھي ما کان في حالة الحیاۃ إلا 
لقیام حاجته الناجزۃ في الحیاۃ وعدم البداءۃ بنفسه المأمور بھا في قولە ل: دابدا بنفسك ثم بمن تعول؛“" فیژزدي 
إلی ضیق نفسه وحرجھا وھو قد یکون سبب المعصیةء وھذا المعنی منتف بعد الموت. وقول المصنف: (ولأن 


قال: (ومن قال مالي في المساکین صدقة الخ) رجل قال مالي في المساکین صدقة وجب عليه أن یتصدق بجمیع ما 
یملکە من أجناس الأموال التي تجب فیھا الزکاۃ کالنقدین والسوائم وأموال التجارۃ بلغ النصاب أو لاء لان المعتبر هو جنس 
مال الزکاۃ والقلیل من ولهذا قالوا إذا نذرز أن یتصدق بماله وعليه دین یحیط بماله لزمه التصدق بەء فإن قضی به دینه لزمه 
التصدق بقدرہ عند تملکە لأن المعتبر جنس ما تجب فیه الزکاۃء وإن لم تجب الزکاۃ ولا یجب التصدق بالأموال التي لا تجب 
في جسھا الزکاۃ کالعقار والرقیق وأثاث المنازل وثیاب البذلة وغیر ذلك (وإن أوصی بثلث ماله فھو علی کل شيء والقیاس) 
في الأول أیضاً (أن یقع علی کل شيء کما قال بە زفر) لأن اسم المال عام یتناول الجمیع (وجه الاستحسان أن یجاب العبد 
معتبر پإیجاب الل) إذ لیس للعبد ولایة الإِیجاب مستبداً بە لثلا ینزع إلی الشركة وإیجاب الشرع في المال من الصدقات مضاف 
إلی أموال خاصةء فکذا إیجاب العبدء ولا یرد الاعتکاف حیث لم یوجب في الشرع من جنسه شيءء وھو معتبر لأنہ لبث في 


قال المصنف : (ومن قال مالي في المساکین الخ) أقول: وفي إیراد مسألة النذر في فصل القضاء بالمواریث نظرء ولعله ذکرھا 
باعتبار الفرق بیٹھا وبین الوصیة التي هي أخت المیراث . 
قولە: (وجه الاستحسان ان !یجاب العبد معتبر الخ) أتول: لیس معناہ ان إیجاب العبد معتبر من کل الوجوہ بإیجاب الل تعالیء 


۳۲۸۹ واآبو داود‎ ٤۲ والدارميی‎ ٦٤۔٥٣‎ /٦ وأحمد‎ ۷۵ ۷٢ ۲ والشافعي‎ ٦۷٤/٢ ومالك‎ ١۷٠٦ و‎ 1٦۹٦ صحیح۔ آخرجه البخاري‎ )١( 
٣۳۸۹ و‎ ٣١۸۸ و‎ ٣۳۸۷ والطحاوي في المشکل ۳ والمعاني ۱۳۳/۳ وابن حبان‎ ۲۱۲٢ والنسائي ۱۷/۷ وابن ماجه‎ ۱٥٥١ والترمذي‎ 
والبیھقيی ۲۳/۹ من طرق کلھم من حدیث عائشة وتمامه: ومن نذر أن یعصي اف فلا یَعْصِیا,‎ ۲٤٤٢٢ والبغوي‎ 

)٢(‏ هو المتقدم۔ 

(۳) ھذا حدیث یذکرہ الفقھاء ھکذاء وھو مرکب من حدیثین. کما بینە ابن حجر في تلخیص الحبیر 7٢‏ برقم ۸۷۱ وقد تقدم في الزکاۃ وصدقة 
الفطر . 


کتاب آدب القاضي ۳۲۹ 


قال: (ومن أوصی إليه ولم یعلم الوصیة حتی باع شیئاً من الترکة فھو وصي والبیع جائز؛ ولا یجوز بیع 
الوکیل حتی یعلم). وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە لا یجوز في الفصل الأول أیضاً لأن الوصایة إنابة بعد الموت 
فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوکالة. ووجه الفرق علی الظاھر أن:الوصایة خلافة لإضافتھا إلی زمان بطلان الإنابة فلا 


الظاھر أنه إنما یلتزم الصدقة الخ) یصلح تقریراً لإبداء المخصص یعني أن العموم وإن کان ثابتاً لکن هنا معنی 
یخصصەہ وھو أُن الظاھر من إرسال لفظ عام بالخروج عن کل ماله مع قیام حاجته المستمرۃ لنفسه وعیاله عدم کونە 
علی وجه یدخل الضرر عليه وعلیھم فکان ظاھراً في إِرادۃ الخصوص؛: وما ذکرناہ من لزوم المعصیة بتقدیر اعتبار, 
عمومه هو أیضاً من إہداء المخصص؛ وهذا من أفراد ترك الحقیقة بدلالة. وھل تدخل الأرض العشریة فیجب 
التصدق بھا عند أبي یوسف نعم لأن جھة الصدقة غالبة في العشر۔ وروي ذلك عن أأبي حنیفة وعند محمد لاء لأن 

جھة المؤنة غالبة عندہ ولا تدخل الخراجیة اتفاقاً لتسمحض الخراج مؤنة ولذا وجب في أرض الصبیْ والوقف (ولو) 
کان (قال ما أملك صدقة قیل یجب الکل) لأن المقید في الشرع المذکور بلفظ المال. قال المصنف : (والصحیح 
آنھما سواء لن الملتزم باللفظین الفاضل عن الحاجة) وھذا یؤذنك بقصدھم إلی التخصیص بذلك المعنی بقلیل 
تاملء وکان مقتضی ما ذکر في اللفظین أن یثبت مثله في قولە لل علي أن أمدي جمیع مالي أو جمیع ملکي. إلا أن 
الطحاوي ذکر أنه یجب الکل؛ بخلاف ما لو حلف بە فقال إِن فعلت کذا فلله عليٌ أن أآمدي جمیع مالي حیث یجب 
طز رد رکال نی ای اک کس سے شی سے ع ہ ماو الا 
أن مذا علی جعل المخصص المعنی الذي عینه المصنف؛: وأما علی جعلە لزوم المعصیة فیجب أن یخص أیضاً 
فکان تعویلھم لیس عليهء وقولە: (علی ما مر) یرید وجه الاستحسان ھذا. (ثئم إذا لم یکن لە مال إلا ما دخل تحت 
الڑیجاب) یعني مال الزکاۃ علی بعد ذلك (یمسك منە قوته) ویتصدق بما سواہ (وإذا استفاد شیئاً تصدق بقدر ما 
آسك ولم یقذر محمد) مقداراً في أصل المبسوط (لاختلاف أحوال الناس) من قلة العیال أو کثرتھم والرخاء والغلاء 
فیختلف یمسك (وقیل المحترف یمسك لیوم) لأنه یکتسب یوماً فیوماً (وصاحب الغلة) وھو من لە حوانیت أو دور 
جبیھا الاعتبار (شھرا) لأن یدہ تصل إلی بی بی الضیاع لسنة) لأن غلتھا کذلك؛ وأما فی عرف 


مسجد جماعة عبادة وھو من جنس الوقوف بعرفات؛ أو لأنه في معنی الصلاۃ لأنە لانتظار أوقات الصلاۃ ولھذا اختص 
بمسجد جماعة والمنتظر للصلاة کأنه في الصلاۃ ة (أما الوصیة فھي أخت المیراث لھا خلافة کالوراثة) من حیث أنھما یثبتان 
الملك بعد الموت (ولا یختص المیراث بمال دون مال) في الشرع فکذا الوصیة قوله : (ولآن الظاھر) دلیل آخر: یعني أن 
الظاھر من حال الناذر (التزام الصدقة من فاضل ماله وو مال الزکاة) لأن الحیاۃ مظنة الحاجة إلی ما تقوم بە حوائجه الأصلیة 
فیختص النذر بمال الزکاۃ (أما الوصیة فإنھا تقع في حال الاستغناء عن الأموال فتنصرف إلی الکل: والأرض العشریة تدخل في 

النذر وعند أبي یوسف رحمہ اللہ لأنھا سبب الصدقة إذ جھة الصدقة عندہ راجحة) في العشر فصارت الأرض العشریة کادیال 
التجارۃ لأنھا من جنس الأموال التي تجب فیھا الصدقة (ولا تدخل عند محمد) وذکر الإمام التمرتاشي قول أبي حنیفة مع 
محمد رحمھما اللہ (لألہ) أي الأارض العشریة والتذکیز لتذکیر الخبر (سبب المؤنة إذ جھة المؤنة راجحة عندہ) فصارت مثٹل 
عبد الخدمة (وآما الأرض الخراجیة فلا تدخل بالإجماع لأنه بیتمحض مؤنة) لأن مصرفه المقاتلة وفیھم الأغنیاء (ولو قال ما 
أملك صدقة في المساکین فقد قیل یتناول کل مال) زکویا أو غیرہ وھو روایة أبي یوسف عن أبي حنیفةء ذکرھا في الأمالي 


قولە: (وإیجاب الشرع في المال الخ) أقول: إذا عبر بلفظ المال کقولە تعالی: فإخذ من أموالھم صدقة قوله: (فکذا إیجاب 
العبد) أقول: إذا أضاف الإیجاب إلی لفظ المال قوله: (وفیه نظر لأنه حینثذ لا یکون إیجاب العبد معتبراً بإیجاب الشرع) أقول: ممنوع 
فإن إیجاب اللہ تعالی الصدقة في جنس الأملاك یکفي لاعتبار إیجاب العبد بە کما في إیجاب الاعتکاف علی ما مر آنفأ؛ ألا یری أنە لو قال 
کل مال أملکە مما یتصدق به فھو صدقة یتصرف إلی مال الزکاة والیذلة والبذلة والمهنة کما صرح بە في النھایة مع أنە لیس من اللہ تعالی إیجاب 
علی ھذا الوجه فلیتامل ۔ 


۳۰ کتاب أدب القاضي 


یتوقف علی العلم کما في تصرف الوارث . أما الوکالة فإنابة لقیام ولایة المنوب عنە فیتوقف علی العلم؛ وھذا لأنه 
لو توقف لا یفوت النظر لقدرة الموکل؛ وفي الأول یفوت لعجز الموصي (ومن أعلمه من الناس بالوکالة یجوز 
تصرفہ) لأنہ إلبات حق لا إلزام أمر۔ 


دیارنا فبعضھم کذلك وبعضهھم یؤجرھا بدارھم علی ثلائة أقساط کل أربعة أشھر قسط فینبغي أن یمسك إلی تمام 
أربعة أشھر (وعلی ھذا فصاحب التجارۃ یمسك بقدر ما یرجع إليه ماله) قوله: (ومن أوصی إليه ولم یعلم بالوصیة 
حتی باع شیتاً من الترکة فالبیع جائز وھو وصی) بخلاف الوکیل إذا باع ثم علم بالوکالة لا ینفذ لأنه لا یصیر وکیلا 
حتی یعلم (وعن أبي یوسف لا یجوز في الوصیة أیضاً لأن الوصایة إنابة) أي استنابة والمعروف من اللغة في الانابة 
|نما هو معنی الرجوع والإقلاع من أناب إلی اللہ واستدل في النھایة انھا بمعنی الاستنابة باستعمال الزمخشري لھا 
کذلك في تفسیر سورۃة الروم؛ والزمخشري نفسه یفعل کذلك فینزل علم المتکلم بمنزلة روایته فربما یستشھد ببیت 
لأبي تمام وأبي الطیب (ووجه الفرق علی ظاھر الروایة) بین الوصایة والتوکیل (أن الوصایة خلافة) في التصرف عن 
المیت کالوراثة فلا تتوقف علی العلم کالوکلة (لإضافتھا) إلی ما بعد الموت فیتصرف کتصرف الوارث؛ ولذا لو باع 
شیٹاً ٹم ظھر موت المورّث ظھر نفاذہ حین صدر والوصایة استخلاف مضاف (إلی) ما بعد الموت أیضاً وھو (زمان 
بطلان الإنابة فلا یتوقف علی العلم) کالورائة (لقیام ولایة المنوب عنهہ) ولھذا ینعزل الوکیل بالموت؛ بخلاف المیت 
فیتوقف علی العلم (وهذا لأله) إذا وقفناء علی العلم (لا یفوت النظر) لقیام ولایة الموکل وقدرتہ (وفي الأول یفوت 
لمجز الموصي) بالموت؛ وھذا إذا ثبتت الوکالة قصداء أما إذا ثبتت في ضمن الأمر بالفعل ففيه روایتان؛ وذلك مثٹل 
أن یقول لعبدہ اذھب إلی فلان یبیعك أو لامرأنه اذھبي إلی فلان یطلقك أو اذھب بعبدي إلی فلان فیبیعہ منك 
فذھب کما أخبرہ ففعلء ذکر محمد في کتاب الوکالة أنه جائزء وذکر في الزیادات أنه لا یجوز فکان فيه روایتان: 
في إحداھما لا یتوقف علی العلم؛ وفي أآخری لا بد من العلم. وذکر في المأذون ما یوافق الأآول وھو أنە إذا قال 
لاس بایعوا عبدي فإني أذنت لە في التجارۃ فبایعوہ جاز مع أنە لا علم للعبد بالاذنء وإذا توقفت الوکالة علی العلم 
فلنذکر بماذا یحصل العلم المثبت للوکالة فقال (کل من أعلمه بالوکالة جاز به تصرفه) بشرط کونە ممیزً رجلا کان 


لأن ما أملكٰ أعم من مالي لن الملك یطلق علی المال وغیرہ یقال ملك النکاح وملك القصاص وملك النفقةء والمال لا 
یطلق علی ما لیس بمال؛ وإذا کان أعم ینصرف إلی غیر أموال الزکاۃ أیضاً إظھاراً لزیادة عمومه. فإن قیل: الصدقة بالأموال 
مقیدة في الشرع بأموال الزکاۃ فزیادة التعمیم خروج عن الاعتبار الواجب الرعایة. أجاب : بأن المقید إیجاب الشرع وھو 
مختص بلفظة المال ولا مخصص في لفظة الملك فییقی علی العموم وفيه نظر لأنه حینٹذ لا یکون إیجاب العبد معتبراً بإیجاب 
الشرع (والصحیح آٹھما) أي لفظ مالي وما أملك (سواء) فیما نحن فیه فیختصان بالآموال الزکؤیةء وھو اختیار الإأمام شمس 
الأئمة السرخسي (لأآن الملتزم باللفظین الفاضل عن الحاجة) قال في النھایة: إن قوله: (علی ما مر) إشارۃ إلی ما ذکر من وجه 
الاستحسان بقوله إن إیجاب العبد معتبر بإیجاب اللہ تعالی ولیس بواضح لأنه أبطل ذلك الوجه بقوله والمقید إیجاب الشرع 
وھو لفظ المال؛ ولعله إشارۃ إلی قوله ولآن الظاھر التزامْ الصدقة من فاضل ماله وقد قررناہ من قبل فارجع إليه (ثم إذا لم 
یکن لە مال سوی ما دخل تحت الإیجاب یمسك من ذلك قوته لأن حاجته هلہ مقدعة) إذ لو یمسك لاحتاج أن یسل الناس 
من یومه وقبیح أن یتصدق بماله ویسال الناس من یومه (ثم إذا آصاب شیژاً تصدق بما سك ولم یبین محمد) في المبسوط 
(مقدار ما یمسك لاختلاف أحوال الناس فیه) بکثرۃ العیال وقلتھا (وقیل المحترف یمسك قوت یومه) لأن یدہ تصل إلی ما 
ینفق یوعاً فیوماً (وصاحب الغلة) وھو صاحب الدور والحوانیت والبیوت التی یؤجرھا الإنسان (لشھر) لن یدہ تصل إلی ما 
ینفق شھراً فشھراً (وصاحب الضیاع لسنة) لأن ید الدھقان تصل إلی ما ینفق سنة فسنة (وصاحب التجارۃ یمسك بقدر ما یرجع 
إليه ماله) وفي إیراد المسألة النذر فیما نحن فيه من فضل القضاء في المواریث نظر؛ ولعله ذکرھا باعتبار الفرق بیٹھا بین 
الوصیة الغی ھي أخت المیراث. قال: (ومن آوصی إليه ولم یعلم الخ) وجه إیراد مسألة الوکالة فی فصل القضاء في المواریث 
ما ذکرنا آنفاً. ومن أوصی إليه ولم یعلم بالوصایة حتی باع شیئاً من الترکة فھو وصي وبیعه جائز وإذا وکل ولم یعلم بالوکالة 


کتاب أدب القاضي ۳۴۳۱ 


قال: (ولا یکون الٹھي عن الوکالة حتی یشھد عندہ شامدان أو رجلا عدل) وھذا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ 
وفالا: هو والأآول سواء لأئه من المعاملات وبالواحد فیھا کفایة. وله ألە خبر ملزم فیکون شہھادة من وجه فیشترط 


أو امرأۃ فاسقاً کان أو عدلاً مسلماً کان أو ذمیاً. وقال الشافعي وأحمد لا تثبت الوکالة بخبر الواحد أصلاً لأنھا 
تتضمن عقداً کغیرہ من العقود و (لأہ) تسلیط علی مال الغیر قلنا (إه إثبات حق) هو حق أن یتصرف (لا إلزام أمر) 
فإنه مختار في القبول وعدمه وکان کقبول الھدیة ممن ذکر أنھا علی یدہ؛ وھو محل الإجماع والنص؛ فقد کان للُ 
یقبلھا من العبد والتفئ ویشتري من الکافر (وأما العزل عن الوکالة فعندھما هو والإخبار بھا سواء؛ وعند أبي حنیفة 
لا یلبت حتیٰ یشھد عندہ شاھد عدل أو شاھدان) أي مخبران لآن لفظة الشھادة لیست بشرط عدلا "آولم یعدلا (وجهہ 
قولھما إنە من المعاملات وبالواحد فیھا کفایة) وروی الحسن عنه أنە لا بد من عدالة المخبر واحداً کان أو اکثر وبە 
اخذ الفقیه بو جعفر الھندوانيی وزعم أئە مذھب أبي حنیفة وقال معنی إطلاق الکتاب ان لا یعلم حالھما إلا أن 
یعلمھما بالفسق؛ وقیل بل هو علی إطلاقه لآن تأثیر العدد فوق تآثیر العدالة؛ ألا :تری أن القضاء بواحد عدل لا ینفذ 
وبفاسقین ینفذ فبطریق أولی یثبت بە وھو الصحیح (وھذا لأله خبر ملزم) أي من کل وجه فإنه یمنع الوکیل من 
التصرف من کل وجه. سایرع یی سو سے موس ا موہ تر ےت 
کان إلزاماً علی خصم منکر بشرط لفظ الشھادۃ وحکم الحاکم. ولما لم یکن ھذا الإلزام کذلك کان إلزاماً فیە 
قصورء ووجوب الضمان لو تصرف بناء علی الإلزام من وجە؛ ٹم یکفي لاشتراط العدد أو العدالة کونە ملزماً من 
وجه بالمعنی الذي ذکرناء بخلاف الإعلام بالوکالة فإنه لما لم یکن فيە إلزام أصلاً لم یلزم أحد شطري الشھادۃ 
وأجمعوا علی أن المخبر بالعزل لو کان فاسقاً وصدقہ ینعزل قولە: (وعلی ھذا إذا أخبر المولی بجنایة عبدہ الخ) ھذہ 
سٹت مسائل ذکر محمد منھا ثلاثة في الأصل واثنتین في النوادر والسادسة قاسھا مشایخنا علی هلہ. أما الثلاث 
فإاحداھا عزل الوکیل . والژثانیة العبد المأذون إذا أخبرہ کٌ بالحجر إن کان رسولاً ینحجر فاسقاً کان أو عدلاً وإن 
کان فضولیاً یشترط أحد شطري الشہادة فینحجر صدقہ العبد أو کذبەء وإن کان فاسقاً إن صدقه انحجر وإلا فالمسألة 
علی الخلاف . والثالثة العبد إذا جنی جنایة ولم یعلم بە المولی حتی أعتقه أو باعه یلزمہ الأقل من قیمته ومن الدیة 


حتی باع لم یجز بیعە. وعن أبي یوسف أنە اعتبر الأول بالثاني لأن وصف الإنابة: أي النیابة جامعء فإن الوصایة إنابة بعد 
الموت والوکالة إنابة قبله؛ وکما لم یجز تصرف الوگیل قبل العلم لم یجز تصرف الوصي قبله. ووجه الفرق بینھما علی ظاہر 
الروایة أن الوصایة خلافة لا نیابة لأنھا مضافة إلی زمان بطلان النیابة والخلافة لا تتوقف علی العلم في التصرف کما إذا 
تصرف الوارث بالبیع ولم یعلم بموت المورث فإنه صحیحء بخلاف الوکالة فإنھا إنابة لقیام ولایة المستنیب؛ والإنابة تتوقف 
علی العلم لأنھا لو توقفت عليه لم یفت النظر لقدرۃ الموکل؛ وفي الأول لو توقفت علی علمه فات لعجز الموصي. فإن 
قیل: إذا قال لرجل اشتر عبدي من فلان ولم یعلم بھذا القول فلان وباع عبدہ صح من غیر توقف علی علمه. أجیب بأنە علی 
الروایتین ووجھ الفرق علی روایة الجواز أنه ثبت ضمنا والکلام في الوکالة پثبت قصداء وھذا کما إذا قال بایعوا عبدي ولم 
یعلم بە العبد فإن فیه روایتین في إحداھما صح تصرفه وإن لم یعلم بالإذن لثبوته ضمناء فإذا ثبت أن علم الوکیل بالوکالة 
شرط صحة التصرف فلا بد من إعلامء فمن أعلمه من الناس بذلك سواء کان بالغاً مسلماً عدلاً أو علی أضداد ذلك بعد ما 
کان ممیزاً جاز تصرفه لأنە إثبات حق لا إلزام آمر: أي إطلاق محض لا یشتمل علی شيء من الاإلزامء وما کان کذلك فقول 
الواحد فيه کاف. وأما النھي عن الوکالة فلا یثبت حتی یشھد عندہ شاعدان أو رجل عدل عند أبي حنیفة رحمه اش وقالا: 
ہو والأول سواء: لأنہ من جنس المعاملات؛ وجنسھا یثبت بخبر الواحد الفاسق کالوکالة وإذن العبد في التجارۃ. 

ولأبی حنیفة أنه خبر ملزمء أما أنه خبر فلانه کلام یحتمل الکذب یحصل بة الاإعلامء وأما أنه ملزم فلأنه ینفي جواز 
التصرف بعدہ؛ وما کان کذلك فھو معنی الشھادة من وجه لأنه بالنظر إلی کونە خبراً کالخبر بالتوکیل والإذن وغیرهما لیس في 
معناہاء وبالنظر إلی ما فيه من نوع إلزام کان في معناھا فیشترط أحد شطري الشھادة وھو العدد أو العدالة عملا بالوجھین 


۳۳۲۳ ۱ کتاب أدب القاضي 


اأحد شطریھا وھو العدد أو العدالةء بخلاف الاأأول. وبخلاف رسول الموکل لن عبارته کعبارۃ المرسل للحاجة إلٰی 
الإرسال؛ وعلی ھذا الخلاف إذا أخبر المولی بجنایة عبدہ والشفیع والبکر والمسلم الذي لم یھاجر إلینا. 


فإن أخبرہ واحد بالجنایة فکذلك إن کان فاسقاًء إن صدقه ثم باع أو أعتق یصیر مختاراً للدیة. وإن کذبە فھو علی 
الخلاف عند أبي حنیفة لا یکون مختاراً للدیة وعندھما یصیر مختاراً لھا۔ 

وأما اللتان نيی النوادر فإاحداھما الحربي إذا أسلم فيی دار الحرب فأخبرہ إنسان ہما عليه من الفرائض إن کان 
المخبر عدلاء أو أخبرہ اثنان لزمته حتی لو ترك شیئاً منھا کان عليه قضاؤہ إجماعاًء وإن کان فاسقاً فإن صدقه 
فکذلك وإن کذبە فعلی الخلاف. قال شمس الأئمة السرخسي: الأاصح عندي أنە یلزمه القضاء ھاھنا اتفاقاً لأن 
المخبر لە رسول رسول اللہ لج : وفیه نظر ذکرناہ في کتابنا المسمی بتحریر الأصول. والثانیة الشفیع إذا أجبر بالشراء 
فسکت فعلی ما قلنا إن أخبرہ فاسق فصدقہ ثبت الشراء فی حقه وإن کذبە فھي علی الخلافء فإذا سکت لا تبطل 
شفعتہ عند أبی حنیفة رحمہ اللہ وعندھما تبطل. والسادسة البکر إذا زوّجت بلا استتذان فاخبرت فسکتت فھو علی 
ما ذکرنا من الوجوہ قوله: (وإذا باع القاضي آو أمینه عبداً للفرماء) اي لأجلھم لیوفي دیونھم التي کانت علی المیت 
(واخذ المال) أي الثمن (فضاع) عندہ (ثم استحق العبد) أو مات قبل قبض المشتري (لم یضمن) القاضي ولا أمینە 
للمشتري شیتاً (لأن آمین القاضيٰ بمنزلة القاضي والقاضي کالإمام وکل من ھؤلاء لا یلحقه ضمان کي لا یتقاعد 


بخلاف الأول فإنه لما لم یکن فيە إلزام آصلا لم یکن في معناھا أصلاً فلم یشترط فیه شيء من ذلك؛ وبخلاف رسول الموکل 
فإنه لا بشترط فیە أیضاً شيء من ذلك لآن عبارتہ کعبارۃ المرسل للحاجة إلی الإرسالء إذ ریما لا یتفق لکل أحد في کل وقت 
بالغ عدل یرسلە إلی وکیلە قوله: (وعلی ھذا الخلاف) یعني الذي ذکرہ بین أبي حنیفة وصاحبیه في اشتراط أحد شطریھا فیما 
فیه إلزام المسائل المذکورۃ. قال في النھایة إنھا ستٗ مسائل ثلاث منھا ذکرھا محمد في المبسوط واثنتان ذکرھما في النوادر؛ 
والسادسة قاسھا المشایخ علیھاء والمصنف ترك منھا مسألة. أما الأولی فھي التي ذکرناھا من عزل الوکیل . والثانیة علی 
ترتیب المبسوط العبد المأذون إذا أخبرہ واحد بالحجر من تلقاء نفسه وھو عدل أو اثنان ثبت الحجر صدق العبد أو کذب؛ 
وإن کان فاسقاً وکذبہ ثبت عندھما خلافاً له وقید بتلقاء نفسه لأن حکم الرسول حکم مرسلە کما مر؛ وھذہ المسألة لم یڈکرھا 
المصنف ھاھنا. والثالثة العبد الجاني إذا أخبر المولی بُجنایته اثنان أو واحد عدل فتصرف فیيه بعدہ بعتق أو بیع کان اختیاراً منه 
للفداء وإن أخبرہ فاسق وصدقه فکذلك؛ وإلا فعلی الاختلاف عندہ لا یکون اختیاراً خلافاً لھما. وأولی النوادر المسلم الذي 
لم یھاجر إذا أخبرہ اثنان أو عدل بما عليه من الفرائض لزمته وبترکھا یجب عليه القضاءء وإن أخبرہ فاسق وکذبه فعلی 
الاختلاف؛ وشمس الائمة السرخسي جعله رسول رسول اللہ گل فالزمه. وثانیھا الشفیع إذا أخبرہ اثنان أو عدل بالبیع فسکت 
سقطت: وإن أخبرہ فاسق بە وکذبه فعلی الاختلاف . والسادسة إذا بلغ الکر تزویج الوليْ فسکتت فإن اأخبرما اثنان أو عدل 
کان رضا بلا خلاف؛ وإن أخبرھا فاسق فعلی الاختلاف . قال: (وإذا باع القاضي أو أمینه عبداً للغرماء) إذا باع القاضي أو 
أمینە عبداً للمیت لأاجل أصحاب الدیون (وقبض الٹمن فضاع الٹمن واستحق العبد لم یضمن) العاقد وھو القاضي أو أمینە (لأن 
آمین القاضي قائم مقام القاضي والقاضی قائم مقام الإمامء والإمام لا یضمن کي لا بتقاعد عن قبول ھذہ الأمانة فتضیع الحقوق 
ویرجع المشتري علی الغرماء لأن البیع واقع لھم ولھذا یباع بطلبھم) ومن وقع لە البیع یرجع عليه المشتري إذا تعذر الرجوع 
علی العاقد (کما إذا کان العاقد) صبیاً محجوراً أو عبداً (محجوراً عليه) وماھنا قد تعذر الرجوع علی العاقد لما ذکرنا فیرجع 
المشتري علی الغرماء. (فاإن أمر القاضي الوصي ببیع العبد للفرماء ئم استحق أو مات قبل القبض وضاع الثمن رجع المشتري 


قولہ: (آنہ ثبت ضعناً) اقول: آي في ضمن أمر الحاضر بالتصرف قولە: (والکلام في الوکالة یثبت قصداً) أقول: قوله یثبت حال. 

قال المصنف: (فیشترط؛ إلیٰ قولە: أو العدالة) أقول: فيه إشارۃ إلی أن العدالة لا تشترط في العدد وأن قوله عدل صفة رجل۔ 
قال في التلویح وھو الاصح قولە: (کعبارة المرسل للحاجة)ً أقول: فکما لا تشترط العدالة في المرسل لا تشترط في الرسول أیضاً قوله: 
(إِذ رہما لا یتفق الخ) أقول: علة لکون عبارته کعبارۃ المرسل للحاجة إلی الإرسال. 


کتاب أدب القاضي ۴۳۴۳ 


قال: (وإذا باع القاضي أو أمینە عبداً للفرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم یضمن) لن أمین القاضي 
قائم مقام القاضي والقاضي مقام الإمام وکل واحد منھم لا یلحقه ضمان کي لا یتقاعد عن قبول ھذہ الأمانة فیضیع 
الحقوق ویرجع المشتري علی الغرماء لن البیع واقع لھم فیرجع علیھم عند تعذر الرجوع علی العاقدء کما إذا کان 
العاقد محجوراً عليه ولھذا بیع بطلبھم (وإن آمر القاضي الوصي ببیعه للفرماء ٹم استحق أو مات قبل القبض وضاع 
المال رجع المشتري علی الوصي) لأنه عاقد نیابة عن المیت وإن کان بإقامة القاضي عنه فصار کما إذا باعه ہنفسه ۔ 

قال: (ورجع الوصي علی الغرماء) لأنه عامل لھم؛ وإن ظھر للمیت مال یرجع الغریم فيه بدینە. قالوا: 
ویجوز ان یقال یرجع بالمائة التي غرمھا أیضاً لأنه لحقه في أمر المیت؛ والوارث إذا بیع لە بمنزلة الغریم لأنە إذا لم 
یکن في الترکة دین کان العاقد عاملاً له. 


الناس عن قبول ھلہ الأمانةء و) إذا لم یرجع المشتري علی البائع من ھؤلاء (یرجع) بالثمن (علی الغرماء) أو الغریم 
(لأن البیع) والتصرف (واقع لأجلھم) فترجع العھدة علیھم وصار (کما إذا کان العاقد محجوراً عليه) عبداً أو صباً 
یعقل البٍع وکله رجل ببیع ماله جاز العقد بمباشرتھماء ولا تتعلق الحقوق بھما بل بموکلھما لن التزام العھدۃ لا 
یصح منھما لقصور الأھلیة في الصبي وحق السید في العبد والأصل أنە إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب 
الناس إلی العقدء وأقرب الناس في مسألتنا من ینتفع بھذا العقد وھو الغریم؛ ألا یری أن القاضي لا یأمر الوصي أو 
أمینه بالبیع حتی یطلب الغریم فلذا یرجع المشتري بالثمن عليه عند الاستحقاق (ولو کان البائع الوصي یرجع 
المشتري عليه بالثمن لأنە عاقد نیابة عن المیت وإن کان بإقامة القاضي إیاہ عنه ٹم الوصي یرجع بە علی الغریم) وکذا 
لو باع الوصي العبد لنفقة الوارث فإن المشتري یرجع علی الوصئ والوصي یرجع علی الوارث لما قلنا إن البیع 
لأجله وھو الذي ینتفع بە؛ فلو کان الوارث صغیراً نصب القاضي عنە من یقضي دینە (فلو ظھر للمیت مال یرجع 
الغریم فيه بدینہ) بلا شك وھل یرجع بما ضمن للمشتري. قال المصنف (قالوا ویجوز أن یقال یرجع بالمائة التي 
غرمھا أیضاً) یرید بالمائة ما ضمن للمشتري فرضھا مائة (لأنه لحقه) ذلك (في أمر المیت) وینبغي أن یکون ھذا 
بالاتفاق: أعني جواز أن یقال: وأما الواقع من القول بالرجوع بما ضمن ففيه خلاف . قیل نعم؛ وقال مجد الائمة 
السرخسي: لا یأاخذ في الصحیح من الجواب لن الغریم إنما ضمن من حیث أن العقد وقع لە فلم یکن لە ان یرجع 
علی غیرہ. وفي الکافي: الأصح الرجوع لأنه قضی ذلك وھو مضطر فیه فقد اختلف في التصحیح کما سمعت. 


علی الوصي لأنہ عاقد نیابة) فإن أوصی إليه المیت فظاہر وإن أقامہ القاضي فکذلك لن القاضي إنما أقامہ نائباً عن المیت لا 
عن نفسه؛ وعقد النائب کعقد المنوب عنه (فصار کما إذا باعه) المیت (بنفسه) في حیاته وفي ذلك کان یرجع المشتري عليه 
فھاھنا یرجع علی من قام مقامہ (ئم یرجع الوصي علی الغرماء لأنه عامل لھم وإن ظھر للمیت مال یرجع الغریم فيه بدینہ) أي 
یاخذ دینه من ذلك وھل یرجع بما غرم للوصي في ذلك المال ففيه اختلاف (قالوا: یجوز أن یزجع بذلك أیضاً لأن ھذا 
الضمان لحقه في أمر المیت) وقیل لیس لە ذلك لأنە إنما ضمن من حیث إن العقد وقع لە فلم یکن لە أُن یرجع علی غیرہ 
(والوارٹ إِذا بیع لە کان بمنزلة الغریم لأنہ إذا لم یکن في الترکة دین کان العاقد عاملاً لە). 


قوله : (والثالثة العبد الجاني إذا آخبر المولی بجنایتہ اثنان أو واحد عدل الخ) أقول: قوله اثنان: أي فضولیانء وقوله أو واحد: 
أي اغرلیٰ قول: (إذا أخبر المولی اثنان أو واحد عدل الخ) أقول: وفي کشف البزدوي قال عليه الصلاة والسلام: ۃنضر اللہٴ امراً سمع منا 
مقالة فوعاھا کما سمعھا ئم آداھا إلی من لم یسمعھاہ وفي حدیث آخر: الا نلیلغ الشامد الغائب٤‏ ۱ ھ.. والأولی الاستدلال بقوله عليه 
ٌ ات (بلغوا عني ولو آیةا فلیتامل قوله: (وشمس الأئمة السرخسيی جعلہ رسول رسول الہ ہي فالزمہ) أقول: لعدم اشتراط العدالة 
في الرسول. 


ارس کتاب دب القاضي 


فصل آخر 

(وإذا قال القاضي قد قضیت علی ھذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل) 
وعن محمد رحمه اللہ أنه رجع عن ھذا وقال: لا تاخذ بقوله حتی تعاین الحجة لن قوله یحتمل الغلط والخطاً 
والتدارك غیر ممکن؛ وعلی هذہ الروایة لا یقبل کتابه. واستحسن المشایخ ھذہ الروایة لفساد حال أکثر القضاۃ في 


فصل آخر 

لما کانت مسائل ہذا الفصل ترجع إلی أصل واحد وھو أن قول القاضي بانفرادہ ہل یقبل مولی ومعزولاً أخرہ 
قوله: (وإذا قال القاضي قد قضیت علی ھذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربہ وسعك أن تفعل) 
بمجرد إخبارہ ھذا (وعن محمد رحمہ الله أنە رجع عن ھذا وقال لا تأخذ بقوله حتی تعاین الحجة) التي عنھا حکم 
فیه بذلك. قال الفقيه أبو اللیثٹ: روي عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال: لا یسعه ذلك ما لم تکن 
الشھادۃ بحضرتهء وزاد جماعة علی ھذا فقالوا: أو یشھد مع القاضي شاهد عدل علی ذلكء وھذا یفید أن القاضي 
یشھدء ولیس معناہ إلا أن یشھد القاضي والعدل علی شھادة الذین شھدوا بسبب الحدً لا علی حکم القاضي؛ وإلا 
کان القاضي شاھداً علی فعل نفسە؛ ولیس ھنا من یشھد عندہ إِلا المامور بإقامة الحدء وھذا بعید في العادۃ: أعني 
أن یشھد القاضي عند الجلاد بأنه شھد علی فلان وفلان ویژدي الآخر عندہ ولذا اقتصر محمد علی معاینة حضور 
الشھادة من المأمور وھذا (لأن الغلط والخطا في الحکم محتمل) لان القطع بنفیھما لیس إلا للانبیاء علیھم الصلاۃ 
والسلام (وعلی ھذا لا یقبل کتاب القاضي إلی القاضی) لأن الاعتماد فیه علی خبر القاضي الکاتب بمفردہ 
(واستحسن المشایخ ھلہ الروایة في ھذا الزمان لفساد حال آکثر القضاة إلا في کتاب القاضي إلی القاضي) لن فیه 
ضرورۃ إحیاء الحقوق؛ ولما کان عدم الاعتماد معللاً بالفساد والغلط اقتضی الحال التفصیل في التوقف!'' لا إطلاقہ 
(فقال الإمام أبو منصور: إن کان القاضي عدلا عالماً یقبل قولە لانتفاء التھمة) في الدین بالعدالة والخطا في الحکم 
بالعلم (وإن کان عدلاً جاھلاً استفسر فإن أحسن) في بیان سبب حکمە وشروطە (وجب تصدیقہ) للعدالة وترك 


فصل آخر 

جمع في هذا الفصل مسائل متفرقة یجمعھما أصل واحد یتعلق بکتاب القضاء: وھو أن قول القاضي بانفرادہ قبل العزل 
وبعدہ مقبول أولاً. قال: (وإذا قال القاضي قد قضیت الخ) إذا قال القاضي قد قضیت علی ھذا بالرجم فارجمە أو بالقطع 
فاقطعہ آو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل ذلك؛ وھو ظاھر الروایةء وعن محمد أنه رجع عن ھذا وقال: لا تأخذ بقوله ما 
لم تکن الشھادةۃ بحضرتك؛ وھو روایة ابن سماعة عنهء لآن قوله یحتمل الغلط والتدارك غیر ممکن. واستحسن المشایخ ھذہ 
الروایة لفساد حال قضاة زمانناء وھي تقتضي أن لا یقبل کتابه أیضاء إلا أھم ترکوھا فیه للحاجة إليه. وجه ظاھر الروایة ان 
القاضي أخبر عما یملك [إنشاءہ لأن المتولي یتمکن من إنشاء القضاء؛ ومن یتمکن من الإنشاء عما أخبر بە لم یتھم في خبرہ؛ 
وفیه بحث وھو أنە متمکن من ذلك بحجة أو بدونھا. والثاني ممنوع؛ والأاول یجر إلی غیر ظاھر الروایة من معاینة الحجة؛ 
ولآن القاضي من أولي لأمر وطاعة أولي الأمر واجبة وفي تصدیقه طاعته فیجب تصدیقهء وظاھر الروایة یدل علی جواز 
الاعتماد علی قوله من غیر استفسارء وقالوا بە إذا کان القاضي عدلاً فقیھاء وعلی ھذا تتأتی الأقسام العقلیة کما قال الإمام أبو 


قولە: (ما لم کن الشھادۃ بحضرتك) أقول: آو الإقرار بحضرتك قولە: (لآن قوله پحتمل الغلط) أقول: لعل المراد بالخلط ما یعم 
الکذب قولە: (وھي تقتضي أن لا یقبل کتابه ایضا) آتول: یعني مطلقاً. 


)١(‏ کتب بھامش نسخة العلامة البحراوي قولہ: (في التوقف) کذا في النسخ؛ ولعله في القبول لا إِطلاقہ: أي القبولء فقولہ لا إطلاقہ نفي لما في 
الجامع الصغیر من عدم تقبیدہ بَالعالم فتدبر۔ 


کتاب آدب القاضي ۳٥٢‏ 


زماننا إلا فيی کتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاہر الروایة أنه أخبر عن أمر یملك إنشاء فیقبل لخلوّہ عن التھمة 
ولآن طاعة أولي الأمر واجبةء وفي تصدیقه طاعة . وقال الإمام أبو منصور رحمہ اللہ : إِنْ کان عدلاً عالماً یقبل قوله 
لانعدام تھمة الخطاأ والخیانة وإن کان عدلاً جاهلاً یستفسرء فإن أحسن التفسیر وجب تصدیقه وإلا فلاء وإن کان 
جاھلاً فاسقاً أو عالماً فاسقاً لا یقبل إلا أن یعاین سبب الحکم لتھمة الخطا والخیانة . 


المصنف''' قسمین آخرین وھو ما إذا کان فاسقاً عالماً أو جاھلاء فإن الفسق مانع من الرکون لإخبارہ بالاستفسار 
وحکمەه بقصد المخالفة فلا یؤخذ بقوله ولا بتفسیرہ (وجه الظاھر أنه أخبر عن أمر یملك إنشاءہ) فی الحال (فیقبل 
لخلؤہ عن التھمة) لأن التھمة إنما تتحقق في إخبار بأمر لا یمکن إنشاؤہ في الحال فیحتمل عدم المطالقفق آنا إذ 
کان ذلك مما یقدر علی إنشائه في الحال فیجعل کأنه أنشأء فی الحال بمعاینة الحاضرین ولا یخفی أن الذي یملك 
إنشاءہ لیس إلا الحکم وھو لا یفیدء فإن الاحتمال المائع قائم إذا عاین الحکم وإن لم یعاین الشھادة والشروطء 
ولذا قال محمد: لا یسعه ذلك ما لم ت تکن الشھادۃ بحضرته ولم یقل الحکم فلا یفید ھذا الوجه شیٹا. ولما زاد من 
زاد علی ما ذکر محمد قولھم أو یشھد مع القاضي عدل علی ذلك احتاجوا أن یزیدوا وَجَھَا آخر وھو أن الحادۃ أن 
ینصب في کل بلدة قاض واحدء ولو لم یکن خبر القاضي بانفرادہ حجة في الاإلزام لقلد في کل بلدۃ قاضیانء وأنت 
سمعت ما قدمناہ في تلك الزیادةۃ وعلمت أن الاحتمال المذکور لا یزول إلا بالعلم بسبب القضاء ومذا لا یتحقق 
عند المأمور إلا أن یحضر وقوع السبب أو یشھد عندہ عدلان أنه شھد عند القاضي الآمر فلان وفلان علی الوجه 
الفلاني ویشھدوا توفر الشروط؛ وہذا لا یتوقف علی تکثیر القضاة بل علی وجود الشھود قضاة کانوا أو لاء فلا 
یلزم لذلك تکثیرهم ۰و ہو و ورس ف1 قوله: (وإذا عزل القاضي فقال 
لرجل الخ) صورتھا عزل القاضي فادعی عليه رجل أنه أخذ منە ألفاً بغیر حق أو قطع یدہ بغیر حق فقال قضیت بھاا 
عليك لفلان ودفعتھا إليه وقضیت بقطعك في حق فالقول قول القاضي؛ ولم یحك في ھذا جریان تلك الروایة عن 
محمد رحمہ اللہ لان ھذا في أمر فات فلا بد أن یکون القول للقاضي؛ وإلا امتنع الناس من قبول القضاء إذا کان 
یتوجه عليه بعد العزل خصومات في أنفس وأموال لا تحصر حینثذ فلا بد من کون القول له في هذاء بخلاف ما قبلە 
لأن القتل والقطع بعد لم یقع فکان إعمال ذلك الاحتمال مفیْداًء نعم کون القول لە علی الاتفاق مقید بما إذا کان 


منصوں: فإن کان عدلاً عالماً یقبل قوله لعدم تھمة الخطاً لعلمه والخیانة لعدالتہ؛ وھذا القسم لا یحتاج إلی الاستفسار 
بالاتفاقف؛ وإِن کان عدلاً جاھلاً بستفسر عن قضائه لبقاء تھمة الخطاء فإان أحسن تفسیر القضاء بان فسرِ علی وجه اقتضاہ : 
الشرع مثل أن یقول مثلاً استفسرت المقز بالزنا کما هو المعروف فیه وحکمت عليه بالرجم وثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصاباً 
من حرز لا شبهة فیە وأنه قتل عمداً بلا شبھة وجب تصدیقه وقبول قولهء وإلا فلا لأنه رہما یظن بسبب جھلە غیر الدلیل 
دلیلاً أو الشبهة غیر دارئة وإن کان جاھلاً فاسقاً أو عالماً فاسقاً لا یقبل إلا أن یعاین سبب الحکم لتھمة الخطا في الجھل 
والخیانة في الفسق. قال: (وإذا عزل القاضي فقال لرجل 1000 30×“ 
شرع في بیان ذلك بعد عزل؛ فإذا أخبر القاضي المقضی عليه بعد العزل ہما قضی وأسند إلی حال ولایته فلا یخلو إما أن 

یصدقه فیما قال فلا کلام فیه أ و یکذبہ في حقیقتہ ویصدقه في کونە في زمن الولایة أو یکذبه فیە فإن کان الأول فالقول 
للقاضي بلا خلاف: وإن کان الثاني فکذلك في الصحیح . فعلی ھذا إذا قال لرجل أخذت منك ألفاً ودفعتھا إلی فلان قضیت 
بھا عليك وقال لآخر قضیت بقطع یدك في حق فقال الماخوذ منە المال والمقطوع یدہ فعلت ذلك في حال قضائك ظلماً 
فالقول قول القاضي لأنھما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه کان الظاھر شامداً لە إذ القاضي لا یقضي بالجور ظامراً والقول 


قوله: (ومن یتمکن من الڑإنشاء الخ) أقول: فیە رکاکة قوله: (أو یکذبہ في حقیقتہ) أقول: ظاھر لا یقابل الاحتمال الأول۔ 


)١(‏ قوله: (وترك المصنف الخ) لعل النسخة التي کتب علیھا الشارح لم یکن فيه القسمان المذکوران ١‏ ھ. 


کرس کتاب آدب القاضيی 


تال : (وإذا عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفاً ودفعتھا إلی فلان قضیت بھا عليك فقال الرجل أخذتھا 
ظلعاً فالقول قول القاضي: وکذا لو قال قضیت بقطع یدك في حقء هذا إذا کان الذي قطعت یدہ والذي أخذ منە 
المال مقرّین آنە نعل ذلك وھو قاض) ووجھه أنھما لما توافقا أنە فعل ذلك في قضائه کان الظاھر شاهدال إذ 


المدعي مقراً بأنه فعل ذلك وو قاض٠؛‏ لأنھما لما توافقا علی ذلك صار کأن ھذہ الدعوی جرت وھو قاض؛ 
والقول قوله في ذلك لما قلنا (و) لأن الظاھر أنە (لا یقضي بالجور ٹم لا یمین) علی المعزول (لأنہ ثبت فعله) وھو 
(في) حال (قضائه بالتصادق؛ و) لو ادعی عليه في حال قضائه بذلك (لا یمین عليه) فکذا بعدہ (ولو أفر القاطع) 
اليافر (او الآخذ) للمال بأمر القاضي (بما آتز بە القاضي) وھو أن القتطع منه والأآخذ کان بقضاء القاضي بالأخذ 
وأمرہ باقاکع (لا یضمن أیضاً) کالقاضي لأنه أفر أنە فعله في حال قضائه وھو کما لو کان دفع القاضي المال إلی 
الآخذ معایناً للماخوذ منە في حال قضائه ویصیر القطع بإقرار المقطوع أنه قطعه في حال قضائه کالمعاین للحاکم 
الذي رفع إليه المقطوع واقعتہ (ف) ما (لو زعم المقطوع والمأخوذ ماله أنە فعله قبل التقلید) أو بعدہ والقاضي یقول 
بل فعلتہ في حال قضائي ففیه خلاف (والصحیح أن القول أیضاً للقاضي لأئه) أي القاضي (اضافه إلی حاله معھودۃ 
منافیة للضمان فصار کما إذا) اتفقا علی الطلاق والعتاق وقالت المرأۃ والعبد کان ذلك في صحة عقلك و (قال) بل 
(وأنا مجنون وکان جنونە معھوداً) فالقول لە وکما لو قال أقررت لك وأنا ذاھب العقل من برسام وھو معلوم أنە 
کان بہء واحترز بقوله هو الصحیح عما قال شمس الائمة في شرحه للجامع الصغیر إن القول للمدعيی لآن هذا الفعل 
حادث فیضاف إلی أقرب الأوقات؛ وھذا یخص ما إذا کانت الدعوی بعد العزل خاصة وکذا أفرضه شمس الأئمة 


لمن یشھد لە الظاھر لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادقء ولا یمین علی القاضي لأن إیجابھا عليه یفضي إلی تعطیل أمور 
الناس بامتناع الدخول في القضاء. وفي ھذہ الصورة لو أقز القاطع أو الآخذ ہما أقز بە القاضي لا یضمن أیضاً لأن فعله في 
حال القضاء ودفع القاضي وأمرہ بالشيء صحیح کما إذا کان دفعه المال إلی الاخذ معایناً فيی حال القضاء فإنه لا یضمن الآخذ 
حینٹذ فکذلك هامناء زکذا إذا کان أمرہ بالقطع معایناً في حال القضاء وإِن قال الماخوذ ماله والمقطوع یدہ فعلت ذلك قبل 


قول: (لأله ثبت فعله الخ) أقوال: ذ فیدیحٹ خیث غیر ترتیب المصلف فلم بظھر کرن قرل لان ثیت الخ تلیلا اي شَيء ال 
المصنف : (ولا یمین علی القاضي) أقول: قال الکافي: لأنە لو لزمه الیمین لصار خصماء وقضاء الخصم لا ینفذ |ھ.. وفیه بحث. 
والاولی أن یقال: إنا لو آوجبنا الیمین والضمان عليه في مواضع الیمین والضمان لامتنع الناس عن الدخول في القضاء فتتعطل أمور 
الناس قال المصنف: (ولو زعم المقطوع بدھا لخ) أقول: ناف ات السرخسي: إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد 
العزل کان القول قول المدعي؛ لآن ھذا الفعل حادث فیضاف إلی أقرب أوقاته. ومن ادعی تاریخاً سابقاً لا یصدق إلا بحجةء لآان 
الأاصل آنە متی وقعت المنازعة في الإسناد یحکم الحال کما إذا اختلفا في جریان ماء الطاحونة وھو لو فعل في ھذہ الحالة یجب عليه 
الضمان فلا یصدق في الإسناد إلا بحجة؛ بخلاف المسألة الأولی لأنە ثبت الإسناد بمصادقتھماء والصحیح هو الأولء وھو اختیار فخر 
الإسلام علی البزدوي والصدر الشھید. ونظیرہ إذا قال العبد لغیرہ قطعت یدك وأنا عبد وقال المقر لە بل قطعتھا وأنت حر کان القول قول 
العبدء وکذا إذا قال المولی لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة کل شھر خمسة دراہم وأنت عبد وقال المعتق أخذتھا بعد العتق کان القول 
قول المولیء وکڈا الوکیل بالبیع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموکل بعد العزل کان القول للوکیل إِن کان المبیع مستھلکا؛ 
وإن کان قائماً فالقول قول الموکل لأنه أخبر عما لا یملك الإنشاء فیصیر مدعیأء وکذا في مسألة الغلة لا یصدق في الغلة القائمة لأنە أفر 
بالآاخذ وبالإضافة یدعي عليه التملك کذا في شرح الزیلعي والنھایة ومعراج الدزایة والعبارۃ للزیلعي . وقال الزیلعي : أورد في النھایة علی 
المسائل المتقدمة ما إذا أعتق المولی أمته ثم قال لھا قطعت یدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتھا وأنا حرة کان القول قولھاء وکذا ني کل 
شيء أخذہ منھا عند أبي حنیفة وأبي یوسف مع أنە منکر للضمان بإسنادہ الفعل إلی حالة منافیة لە. وأجاب بالفرق بینھما من حیث أن 
المولی أقر بأخذ مالھا ثم ادعی التملك لنفسه فیصدق في إقرارہ ولا یصدق في دعواہ التملك لء وکذا لو قال لرجل أکلت طعامك 
بإذنك فانکر الإذن یضمن المقر وھذا الفرق لیس بمخلص وا أعلم۱ھ. لعدم جریانه في صورۃ النزاع في أخذ غلة العبد وقطع ید الأمة 
کما لا یخفی قولە: (کإسناد من عھد منە الجتون الخ) أقول: في الشعب لطافة لا تخفی. 


کتاب آدب القاضي ۳٣‏ 


القاضي لا یقضي بالجور ظاھراً (ولا بمین عليه) لأنہ ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا یمین علی القاضي (ولو آفز 
القاطع والآخذ ہما أَقر بە القاضي لا یضمن أیضاً) لأنه فعله في حال القضاء ودفع القاضي صحیح کما إذا کان معایناً 
(ولو زعم المقطوع یدہ أو المأخوذ ماله أنه فعل قبل التقلید أو بعد العزل فالقول للقاضي أیضاً) هو الصحیح لأنە 
آسند فعله إلی حالة معھودةۃ منافیة للضمان فصار کما إذا قال طلقت أو أعتقت رٴ مجنون والجنون منه کان معھوداً 


فإنه قال: فآما إذا زعم: أي المدعي أنه فعل ذلك بعد العزل فإن القول قوله لأن ھذا الفعل حادث الخ. قال: ومن 
ادعی فیه تاریخاً سابقاً لا یصدق إِلا ببینةء فالتصحیح یخص ما إِذا کانت دعواہ أنه فعله بعد العزل؛ ولکكنە ذکر في 
تعلیله ما یعمم کون القول للقاضي فإنه قال لأن الأصل أن المنازعة متی وقعت في الحالة الماضیة یحکم الحال 
کمسألة الطاحونةء وفي الحال فعله موجب للضمان عليهء وبھذا الإسناد یدعي سقوطہەء بخلاف الأول حیث تصادقا 
أنە فعله وھو قاض إلی آخر ما ذکر؛ ولکن المذکور في عامة نسخ شروح الجامع أُن القول للقاضي وھو اختیار فخر 
الإسلام والصدر الشھید؛ لأنه بالإسناد إلی الحالة المعھودۃ المنافیة للضمان منکر للضمان فالقول قوله؛ کما لو قال 
الوکیل بالبیع بعد العزل بعت وسلمت قبل العزل فقال الموکل بعدہ فالقول للوکیل إِن کان المبیع مستھلکاً وإن کان 
قائماً بعینه لم یصدق لأنە أخبر عن آمر لا یملك إنشاءہ فیصیر مدعیاء وکذا لو قال العبد بعد العتق لرجل قطعت 
یدك خطاأ وأنا عبد وقال المقز لە بل وأنت حز فالقول للعبد ولا ضمانء وکذا إذا قال أخذت مني کل شھر کذا من 
المال بعد العتق فقال السید قبله فالقول للسید إن کانت الغلة مالکةء وإن کانت قائمة فالقول للعبدء ویأخذہ من 
المولی لأنە اق بالاخذ ثم بالإضافة یرید التملك عليه فکان مدعیاء وکذا الوصي لو ادعی بعد بلوغ الیتیم أنه أنفق 
عليه کذا وھو في یدہ وادعی الیتیم أنە استھلکە فالقول قول الوصيء ذکرہ المحبوبي. واستشکل بما ذکرہ في باب 
جنایة المملوك فیمن أعتق جاریتہ ٹ ثم قال لھا قطعت یدك وأنت أمتي فقال بل وأنا حرة فالقول لھاء وکذا کل ما أخذ 
مٹھا عند أبي حنیفة وأبيی سام اکر کات ال الحالة المعھودة المنافیة للضمان: ولو قلت أَفَرٌ ھناك بسبب 
الضمان وھو القطع ثم ادعی ما یبرثہ فلا یسمع فھاھنا أیضاً أَقرٌ بسبب الضمان وھو إقرارہ للمقر لە بشيء ثم ادعی ما 
یبرئە بذھاب العقل؛ وکذا القاضي إذا أقر بعد العزل بالأخذ ثم ادعی ما یبرئە بالإسناد وکذا الوصي . أجیب بالفرق 
بأن المولی أَقر بأاخذ مال الغیر وادعی جھة التملك لنفسه فیصدق في الإقرار لا فيی جھة التملك؛ کما لو قال أخذت 
منك ألفاً مي دیني عليك أو الھبة التي وھبتھا وأنکر الآخر کان القول للآخرہ وکذا لو قال أکلت طعامك بإذنك 
وقال بغیر إذني فالقول لصاحب الطعامء بخلاف القاضي والوکیل والوصي لأنھم ما ادعوا جهھة التملك لأنفسھم 
وکذا في دعوی الطلاق والعتاق ما ادعوا التملك لأنفسھم لما هو ملك الغیر فکان القول قولھم في إضافتھم إلی 
الحالة المعھودة المنافیة قوله: (ولو أقز القاطع أو الآخذ في هذا الفصل) وھو فصل زعم لمأخوذ منە والمقطوع أن 
القاضي فعل ذلك قبل التقلید أو بعد العزل فأقز القاطع والقابض إني فعلت ذلك بأمر القاضي وھو علی قضائهء 


التقلید أو بعد العزل فالقول أیضاً للقاضي في الصحیح؛ لآن القاضي آسند فعله إلی حالة منافیة للضمان لما مر أن حالة القضاء 
تنانيی الضمان فالقاضيی بذلك الإآسناد منکر والقول للمنکر فصار إسناد القاضيی ھاھنا کإسناد من عھد منه الجنون إذا قال طلقت 
او اعتقت وأنا مجنون إذا کان ذلك مه معلوماً بین الناس فإن القول قوله حتی لا یقع الطلاق والعتاق لإضافتہ إلی حالة منافیة 
لاإیقاع وإنما قال هو الصحیح احترازاً عما قال شمس الائمة السرخسي إن القول قول المدعي في ھذہ الصورۃ بناء علی أُن 
المنازعة إذا وقعت في الماضي تحکم الحال؛ وفيی ھذہ الحال فعله موجب للضمان عليهء وھو بھذا الإسناد یدعي ما یسقط 
الضمان عنه وأما في الأولی فقد تصادقا أنه فعله وھو قاض وذلك غیر موجب للضمان عليه ظامراً لأن الأصل أن یکون 
قضاؤہ حقاء ولکن في عامة نسخ الجامع الصغیر ما ذکرنا أن القول للقاضي (ولو أقز القاطع والآخذ في ھذا الفصل ہما أَقز بە 
القاضي ضمنا لأنھما أقرا بسبب الضمان؛ وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سیب الضمان علی غیرہ؛ 


شرح فتح القدیر/ج۷/م٢۲‏ 


۴۳۰۲۸۰۸ کتاب آدب القاضي 


(ولو أقز القاطع آو الّآخذ في ھذا الفصل ہما أَقر بە القاضي ہضمان) لأنھما أقرا بسہب الضمانء وقول القاضي مقبول 
في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان علی غیرہ؛ بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق 
(ولو کان المال فی ید الّخذ قائماً وقد أفز بە القاضي والمأخوذ منە المال صدق القاضي في أنە فعله في قضائہ أو 
ادعی آنە فعله في غیر قضاله یؤخذ منەه) لأٰنە أَقَر أن الید کانت لە فلا یصدق في دعوی تملکه إلا بحجة؛ وقول 
المعزول فيه لیس بحجة. 


والمأخوذ منە والمقطوع یدہ یقول بل قبله أو بعدہ (یضمنان) ولا یضمن القاضي (لأنھما أقرا بسبب الضمان) وھو 
مباشرتھما الاخذ والقطع (وقبول قول القاضي) في ذلك (لدفع الضمان عن نفسه) بسبب یخصه وھو کي لا یمتنع 
الناس عن قبوله فتضیع الحقوق وھي مفسدة عظیمة فلا یوجب بطلانه عن غیرہ لعدم الاشتراك في ذلك السبب . 
وقول: (ولو کان المال في ید الآخذ قائماً) هذا قید فیما یلزم جواب المسالة المذکورۃ في الصورتین بحسب 
الظاھرء فإن لازم کون القول للقاضي وللقاطع والآخذ في صورۃ التصادق علی أن الفعل کان فٔي حالة القضاء أنە لا 
رجوع بالمال الماخوذ للماخوذ منه مطلقاً فإِنه قد حکم بنفاذ قوله فآفاد أن ذلك : أعني عدم الرجوع فیما إذا کان 
الماخوذ هالکأء أما إذا کان قائماً فیؤخذ من القابض سواء صدق القابض فی أنە أخذہ فی حال قضائه أو کذبہ وقال 
بل قبل التقلید أو بعد العزل علله محمد في الزیادات فقال لآن الشيء قائم بعیہ فلا یصدق أنە أخذہ علی وج 
الحکمء قالوا: معناہ أُن القاضي لما أقَر بالأخذ یصیر شاھداً لغیرہ بالکلام الثانيء وإقرارہ بالأخذ صحیح وشھادتہ 
ہالملك لغیرہ باطلةء ولآن القابض أَفَرّ بسبب الضمان حیث أقر أن الید کانت للمأاخوذ منه فلا تسمع دعواہ التملك 
عليه إلا بیینة؛ وقول المعزول لیس ببیئة عليه لأنه لیس شاھداً بالدین بل بفعل نفسه المنافي للضمان. 


بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق) لا یقال: الآخذ والقاطع في الصورۃ الثانیة أسندا الفعل إلی حالة منافیة 
للضمان فکان الواجب أن لا یضمنا کالقاضي لآأن جهھة الضمان راجحة لن إقرار الرجل علی نفسه بسبب الضمان حجة قطعیة 
وقضاء القاضي حجة ظاھرۃ والظاھر لا یعارض القطعي؛ وھذا یقتضي وجوب الضمان علی القاضي أیضاً لکن ذلك یؤدي إلی 
تضیبع الحقوق بالامتناع عن الدخول فيی القضاء مخافة الضمان (ولو کان المال باقیً في ید الاآخذ وأقز بما أقز بە القاضي أخذ 
منه المال) سواء صدقه المأخوذ منه المال في أنه فعله في قضائه أو ادعی أنه فعله في غیر قضائہ (لآن الآخذ أقز أن الید کائت 
للماخوذ منە فلا یصدق في دعوی تملکه إلا بحجة؛ وقول المعزول لیس بحجة) فیەه لکونە شھادة فرد والل أعلم . 


قوله: (في ھذہ الصورة) أقول: في الإ٘طلاق تأمل قولە: (لآن إقرار الرجل؛ إلی قوله: لا یعارض القطعی) أفول: الإقرار دلیل 
ظامر کما في أول کتاب الحدود؛ إلا أن یراد بالقطعیة کونە أقوی من فضاء القاضي قولە: (لکن ذلك یؤدي إلی تضییع الحقوق الخ) 
آقول: ھذا جواب عن النقض بتغییر الدلیل. والأولی أن یجاب کما في النھایة بمنع قولە الآخذ والقاطع آسند الفعل إلی حالة منافیة 
للضمانء فإن حالة القضاء لا تنافي الضمان في حق غیر القاضي لالە کم من غالصب یغصب مال غیرہ والقاضي في منصب القضاء قائم؛ 
وأخذہ بأمر القاضي لم یثبت لعدم الحجة إذ الکلام فيە؛ وکذا حال القطع فلیتامل: وآ اعلم. 


کتاب الشھادات ۳۰۹ 


کتاب الشھادات 
قال : (الشھادة فرض تلزم الشھود ولا یسعھم کتمانھا إذا طالبھم المدعي) لقوله تعالی : ٭لولا یأبی الشھداء إذا 
کتاب الشھادات 


یتبادر أن تقدیمھا علی القضاء أولی لأن لقضاء موقوف علیھاء إذ کان ثبوت الحق بھا إلا أنه لما کان القضاء 
هو المقصود من الشہادة قدمه للمقصود علی الوسیلة: والشھادة لغة؛ إخبار قاطع وفي عرف أھل الشرع إخبار 
صدق لاإثبات حق بلفظ الشھادۃ فی مجلس القضاء فتخرج شھادة الزور فلیست شھادۃ. وقول القائل فيی مجلس 
القاضي أشھد برؤیة کذا لبعض العرفیات. وسبب وجوبھا طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه فإن من عندہ شھادةۃ 
لا یعلم بھا صاحب الحق وخاف فوت الحق یجب عليه أُن یشھد بلا طلب. وشرکھا البلوغ والعقل والولایةء فخرج 
الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة إلی التمییز بین المدعي والمدعی عليهء ولم یذکر الإسلام لأن الدین أاصل 
الشھادۃ في الجملة. ورکنھا اللفظ الخاص الذي هو متعلق الإخبار.۔ وحکمھا وجوب الحکم علی القاضي والقیاس 
یأبی جوازھا لکنە ترك بقوله تعالی ٭واستشھدوا شھیدین من رجالکم4 [البقرۃ: ۲۸۲] ونظائرہ من الکتاب والسنة 
کثیرۃء وسببیة الطلب ثبتت بقوله تعالی ولا یأبی الشھداء إذا ما دعوا4 [البقرة: ۲۸۲] وسببیة خوف الفوت 
بالمعنی وھو أن سببیة الطلب إنما ثبتت کي لا یفوت الحق قولە: (الشھادۃ فرض) یعني أداڑھا بعد التحملء فإنھا 
تقال للتحمل کما یقال للاداء فيی العزقامی قیر تال الحعلم رفا للاطلاق تی مد الس ل کون حَخرا 
مشترکاً لفظیاً عند عرف أھل التکلم وافتراض الأداء إلا في الحدود مجمع عليه؛ وقولە تعالی ولا یابی الشھداء إذا 
ما دعوا [البقرۃ: ۲۸۲] محتمل أن یراد النھي عن الإباء عن التحمل إذا دعی إليە؛ ویکون اسم الشھداء مجازا فیمن 
سیتصف بالشھادة فیکون النھي لکراهیة الإباء عن التحمل کراهة تنزیه ومرجعھا خلاف الأولی لان التحمل لما فیه 
من إعانة المسلم علی حفظ حقه أولی۔ ویحتمل أن یراد نھي مسمی الشھداء عن الإباء؛ وحقیقة الشھداء من اتصف 
رم سی تہ ہی ہا سوہ ریمعت رس یہ شا ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل فیلزم کون 
النھي عن إباء الأداء وھو الراجح لما فيه من المحافظة علی حقیقة حقیقة اللفظ: والأداء المفروض لا یکون إلا عن الحاکم 
فقد فرض سبحانە وتعالی علی المتحمل او فی ا إلی الحاکم للاداء. وقال اللہ تعالی ٭ولا تکتموا 


کتاب الشھادات 
إیراد ھذا الکتاب عقیب کتاب أدب القاضي ظاھر المناسبةء إذ القاضي في قضائه بحتاج إلی شھادۃ الشھود عند إنکار 
الخصم. ومن محاسن الشھادة بالحق أنھا مأمور بھاء قال اللہ تعالی: ف٭کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط*4 فلا بد من حسنه. 
وھي في اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشامدة وعیانء ولھڈا قالوا إنھا مشتقة من المشامدة التي تنبیء عن 
المعاینة. وفي اصطلاح أھل الفقه وعبارۃ عن إخبار صادق في مجلس الحکم بلفظ الشھادة فالإخبار کالجنس یشملھا والأخبار 
الکاذبة ۔ وقوله صادق یخرج الکاذبة را نون لی لاد لیا یخرج الأاخبار الصادقة غیر الشھادات. وہب 
تحملھا معاینة ما یتحملھا لە ومشاھداته ہما یختص بمشاھدته من السماع في المسموعات والأبصار في المبصرات ونحو ذلك. 


کتاب الشھادات 

قوله: (إذ القاضي في قضاله یحتاج إلی شھادة الشھود) أقول: لا یقال فیلزم أن یقدم علی أدب القاضي لن المقاصد تقدم علی 
الوسائل مع أن المحتاج هو القاضي فیلزم تحققه أولاء وإليه تشیر عبارة الشارح قوله: (ومن محاسن الٹھادة بالحق الخ) أقول: أي ومن 
معرفات حسننهء ویژیدہ قوله فلا بد من حسنە وإلا فکون الحسن عبارة عن نفس کونە مأموراً به مذھب الأشعري ولا ترتضيه الحنفیة 
قوله: (فلا بد من حسنہ) أقول: ذکر ضمیر الشھادة باعتبار أنھا مأمور بھا فوله: (بصحة بصحة الشيء) أقول: أي بثبوتہ قوله: (إنھا مشتقة من 
المشاھدة) أقول: بالاشتقاق الکبیر فوله: (وفي اصطلاح أھل الفقه عبارة عن إخبار صادق) أقول: فإطلاق الشھادة علی الزور مجاز من 
قبیل إطلاق البیع علی بیع الحق وإطلاق الیمین علی الغموس وقد مر في الأیمان قولە: (فالإخبار کالجنس یشملھا) أقول: ویشمل سائر 
الأخبار الصادقة ۔ 


نس کتاب الشٹھادات 


ما دعوا4 وقوله تعالی : ولا تکتموا الشھادة ومن یکتمھا فإنه آئم قلبه4 وإنما یشترط طلب المدعي لنھا حقه 
فیتوقف علی طلبه کسائر الحقوق. (والشھادة في الحدود یخیر فیھا الشاھد بین الستر والإظھار) لأنه بین حسبتین 


الشھادۃ4 [البقرة : ۴۳ وھو تحریم الکتمان عن القاضي فیکون الإظھار للقاضي وھو الأداء فرضاً علیھم لأنه الضد 

الذي لا یتحقق الانتھاء عن المحرم الذي هو الکتمان إلا بەء ثم أکد سبحانه التحریم المفاد بالنھي بقوله تعالی 
ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ4 [البقرۃ: ۲۸۳] وھو تأکید في تاکید لأن قوله تعالی ٭فإنه آئم4 [البقرۃ: ۲۸۳] تأکیں 
وإضافة الا ٹم إلی القلب الذي و شرف أعضاء البدن ورئیسھا تاکید فی تاکید. ولأئه هو محل الکتمان فھو محل 
المعصیة بتمامھا ھناء بخلاف سائر المعاصي التي تتعلق بالاأعضاء الظاھرۃ فإنھا وإن کانت مسبوقة بمعصیة القلب هو 
الھم المتصل بالفعل فلیس هو محلاً لتمامھاء قالوا: یلزم إذا کان مجلس القاضي قریباء فإِن کان بعیداً. فعن نصر: 
إن کان بحال یمکنە الرجوع إلی أھله في یومهە یجب لأنە لا ضرر عليهء ولو کان شیخأً لا یقدر علی المشي فأرکبہ 
الطالب لاہاس بە وعن أبي سلیمان فیمن أخرج الشھود إلی ضیعة فاستأجر لھم حمیراً فرکبوھا لا تقبل شھادتھم 
وفیه نظر لأنھا العادۃ وهي إکرا م الشھود وھو مأمور بە وفضل في النوازل بین کون الشاھد شیخاً لا بقدر علی 
المشي ولا یجد ما یستاجرہ دابة فتقبل فتقبل وما لیس کذلك فلا تقبلء ولو وضع للشھود طعاماً فاکلوا إن کان مھیأً قبل 
ذلك تقبل 7 ا0ظ0ف00",ء,)"" وعن محمد لا تقبل فیھما. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ : تقبل فیھماء وھو 
الأوجه للعادة الجاریة بإطعام من حل محل الإنسان ممن یعز عليه شاھداً أو لاء ویؤنسە ما تقدم من أن الإھداء إذا 
کان بلا شرط لیقضي حاجته عند الأمیر یجوز کذا قیل وفیه نظر؛ فإن الأداء فرض؛ بخلاف الذھاب إلی الأمیر ۔ 
وعند أبي بکر فیمن لا یعرفه القاضي إن علم أن القاضي لا یقبله نرجو أن یسعه أن لا یشھد. 0 إن کان 
في الصك جماعة تقبل شھادتھم وسعه أُن یمتنع٠‏ وإن لم یکن أو کان لکن قبولھا مع شھادتە أ سرع وجب . وقال: 
شیخ الإسلام: إذا دعی فأخر بلا عذر ظاھر ثم أڈی لا تقبل لتمکن أن تأخیرہ بعذر ویمکن أنه لاستجلاب الأجرةۃ 
انتھی . والوجه أن تقبل ویحمل علی التعذر من نسیان ثم تذکر أو غیرہ قولە: (والشھادة في الحدود) أي الأداء في 
وسبب اداٹھا إما طلب المدعي منه الشھادۃة أو خوف فوت حق المدعي إذا لم یعلم المدعي کونە شامداً. وشرطھا : العقل 


الکامل والضبط والولایة والقدرۃ علی التمییز بین المدعيی والمدعی عليهء والإسلام إِن کان المدعی عليه مسلماً. وحکمھا: 
وجوب الحکم علی الحاکم بمقتضاماء والقیاس لا یقتضي ذلك لاحتمال الکذب؛ لکن لما شرط العدالة لیترجح جانب 


قولە: (وسیب تحملھا) أقول: تحمل الشھادة التي هي الإخبار مبنی علی الکلام النفسي والشھادة تطلق علی ما یتحمل بالاشتراك 
اللفظي قولە: (معاینة ما یتخملھا لە) أفول: أي لاثبانه قوله: (وسبب أداٹھا) آفول: الظاھر أن المراد سبب وجوب اداٹھا قوله: (إذا لم 
یعلم المدعي کونە شامداً) أفول: والحال أنه لو لم یشھد یفوت حق المدعي قوله: (والقدرة علی التمییز الخ) أقول: یعني التمییز 
بالبصر قال المصنف: (الشھادة فرض یلزم الشھود أداڑھا ولا یسعھم کتمانھا إذا طالبھم المدعي) أقول: الظاھر أن الواو لیست في محلھا 
لکمال الاتصال بین الجملتینء فإن الثانیة تأکید للاولی إلا إٰذا جعل قولە إذا طالبھم قیداً للثانیة فقط فتأمل قول: (واستدل بقوله تعالی: 
ولا یأبی الشھداء إذا ما دعوا4 أي لیقیموا الشھادة أو لیتحملوھا) أقول : الاستدلال بالاآیة الکریمة علی المطلوب موقوف؛ علی أن 
یکون المراد إذا ادعوا لیقیموا الشھادة فلا وجه لقوله أو لیتحملوھا في ھذا المقامء بل الوجه أن یقال: لا لیتحملوما لأنھم قبل التحمل 
لیسوا بشھداء ولا ضروۃ تدعونا إلی ارتکاب المجاز قوله: (وسموا شھداء باعتبار ما یؤول إليه) أقول: أي علی الاحتمال الثاني قوله: 
(یدل علی الٹھي عن کتمانھا علی وجە المیالغة) اقول: حیث آکد الٹھي بتاکید بعد تأکید وھو قوله تعالی: ومن یکتمھا فإنه آثم قلبە4 
ألا یری إلی نسبة الإئم إلی الکاتم ‏ ثم إلی قلبہ الذي هو أشرف أعضائه إذا فسد فسد جمیع الجسد قوله: (والتھي عن أحد النقیضین الخ) 
آقول: وأخصر منە أن یقال: تھی عن آحد الین ہزم انضاعة شرف ایپ اید الاشر وک : (کان الڑإعلان ثابتاً) أقول : ا وفيی 
معراج الدرایة: الٹنھي عن الشيء یکون أمراً بضدہ إذا کان لە ضد مقصود بأمر آخر وہاھنا کذلك لن الأداء منصوص بقولە تعالی: 
٭وأقیموا الشہادۃ4 قوله: (وما لم یجب لا یثبت) أقول: أي لا یلزم ثبوته فیجوز ارتفاع النقیضین قولە: (ولیس بالصحیح من المذھب) 
أقول: بل هو الصحیح من المذھب علی ما صححهہ في التوضیح وغیرہ. قال الشیخ الإمام سراج الدین الھندوانی في شرح المغني: أما 


کتاب الشھادات 


إقامة الحد والتوقي عن الھتك سس اوت اکر و لنڈیٰ ا عندہ الو سترته بثوبك لکان خیراً لك) وقال 
مس اش وی ا کر ھرر ود و و کک کا 
والمعروف في الحدیث أن ھذا قاله و لھزال . ذکرہ مالك في الموطاً عن یحیی بن سعید: بلغه أن رسول اللہ پل 
قال لرجل من أسلم یقال لە ھزال لو سترته بردائك لکان خیراً لك”'' والمراد بمرجع الضمیر في قوله سترته ماعز 
رضي اللہ عنە. روی أبو داود عن یزید بن نعیم عن أٔبيه: (أن ماعز بن مالك آتی النبي قُ فأقر عندہ أرہع مرات فأمر 
برجمه وقال لھزال: لو سترته بردائك لکان خیراً لك؛ وإن هزالاً مو لذي أشار علی ماعز أن یأتي النبي قُ ویر 
عندہ ولم یکن شامدا لأن ماعزاً إنما حد بالإقرار. أخرج أبو داود عن ابن المنکدر أن ھزالاً أمر ماعزاً أن یأتي 
النبي گل فیخبرہ””. ورواہ الحاکم وزاد. وقال شعبة: قال یحیی: فذکرت ھذا الحدیث بمجلس فيه یزید بن نعیم 
ابن ھذال فقل یزید: ھذا هو الحق؛ ھذا حدیث جدي وقال: عہیوتے پر یں ورواہ ابن سعد في الطبقات؛ وفيه 


قال فيی ھزال: 7ہشسما صنعت؛ لو سترته بطرف ردائك لکان خیراً لكء قال یا رسول اللہ لم آدر أن فی الأمر سعةا*'' 


ومنہ قولە من روایة أبي ھریرۃ امن ستر علی مسلم سترہ الله في الدنیا والآخرۃہ'' :روا البخاری ومسلم۔ وتلقین 
الدرء من رسول اللہ پل : أي تلقین ما یحصل بە الدرء دلالة ظاھرۃ علی قصدہ إلی الستر والستر یحصل بالکتمانء 
فکان کتمان الشہادة بالحدود مخصوصاً من عموم تحریمه؛ سحوت وت سی ٭أتي 
بسارق إلی النبي قٍ فقیل: یا رسول الل إن ھذا سرق فقال ما إخاله سرقە”' وروی ابو داود: ٭ أنہ قيٍ آتي بلص 
الصدق ووردت النصوص بالاستشھاد جعلت موجبة . قال: (الشھادۃ فرض تلزم الشھود الخ) أداء الشھادۃ فرض یلزم الشھود 
بحیث لا یسعھم کتمانه أکد الفرض بوصفین وھو اللزوم وعدم سعة الکتمان دلالة علی تاکد وشرط مطالبة المدعي تحقیقاً 
لسبب الأداء علی ما مر واستدل بقوله تعالی: ٭ولا یأبی الشھداء إذا ما دعوا أي لیقیموا الشھادة أو لیتحملوھاء وسموا 
شھداء باعتبار ما تؤول إلیەء وھو بظاھرہ ہت تار سد تیر ت اس ون تع الشھادة ومن 

قول: 9۰ 0 رم کر ا ا جوم فلا 
مخالفة حینثذ) أقول: فیه بحث: فإن سببیة الشيء للشيء لا یکون إلا بعد وجود الشيء الأولء فالوجود داخل في جملة السبب ولھذا 
لم یعد العقلاء وجودات العلل عللاً أخری فافھم قوله: (قلت نعم لأله خطاب وضع یدل علی سببیة غیرہ) أقول: الأول مسلم والثاني 
لیس کذلك . قال في التوضیح في تریف الحکم: الخطاب نوعان: إما تکلیفي وو المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر وإما 
وضعي وھو الخطاب بأن ہذا سبب ذلك أو شرط ذلك کالدلوك سبب للصلاۃ والوضوء شرط لھا قوله : (ورد بأن الاعتبار لعموم اللفظ) 
اآفول: العموم مسلم لجواز أن یکون اللام للعھد: أي شھداء الدیون قوله: (وقیل إن الخبر الأول ورد في ماعز) أفول: إذا کان واردافي 
حکایة ماعز ولم یثبت زناہ بالشھادۃ فلا یصح قوله للذي شھد عندہ فتأمل قوله: (لأن شھرة حکایة ماعز لا تستلزم شھرة الخبر الواحد 


)١(‏ غریب ھکذا. قال الزیلعي فيی نصب الرایة ۷٢/٤‏ الذي قال لە النبي قُ ھذا یت بشيءء ولکنہ حمل ماعزاً علی الاعتراف اھ 
ووافقه ابن الھمام بأنہ المعروف في ھذا الحدیث أنە قال لھزال۔ 

)٢(‏ تقدم ئي حد الزنا. 

(۳) تقدم ني حد الزنا۔ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم ۳٦٣٣/٤‏ وأحمد ۲۱٦/٢‏ وتقدم في الحدود مستوفیاً۔ 

۱۲۷ والبغوي‎ ٢٥٤ وأحمد ۲/ ٢٥۲۔ ٥٠٥٤۔٤١١٢ وابن حبان‎ ۲٢٢ وابن ماجە‎ ۱٤٤١ والترمذي‎ ٦۹١٤ صحیح۔ . آخرجه مسلم ۲۱۹۹ وآبو داود‎ )٥( 
من طرق کلھم من حدیث أبي غریرة بأتم منە.‎ 
۹۱/۲ وأحمد‎ ۳۳٣ /۸ و‎ ۹١/٦ والبیھقي‎ ٢٥٥ وابن حبان‎ ۱١٤١ وآبو داود ۸۹۳ والترمذي‎ ۲٥۸۰ ومسلم‎ 1۹١۱ و‎ ۲٤٢٢ واخرجه البخاري‎ 
من طرق کلم من حدیث ابن عمر: (المسلم آخو المسلم لا یظلمہء ولا بسْلِمۂُ. من کان في حاجة أخیه کان الله فی حاجتہ+ ومن فرّج من مسلم‎ 
کربةً فوٌج اللہ بھا عنه کریة من کرب یوم القیامة ومن ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامةہ.‎ 

)٦(‏ تقدم في باب السرقة. 


۲ کتاب الشھادات 


عليه الصلاۃ والسلام: ‏ من ستر علی مسلم ستر اللہ عليه في الدنیا والآخرة؟ وفیما نقل من تلقین الدرء عن النبي عليه 
الصلاۃ والسلام وأصحابه رضي اللہ عنھم دلالة ظاھرة علی أفضلیة الستر (إلا أنه یجب آن یشھد بالمال في السرقة 
فیقول أخذ) إحیاء لحق المسروق منە (ولا یقول سرق) محافظة علی الستر ولأنه لو ظھرت السرقة لوجب القطع 


قد اعترف اعترافاً ولم یوجد معه متاعء فقال لہ لج : ما إخالك سرقت: قال فأعاد مرتین أو ثلاثاً فأمر رہ فقطہ؛('؟ 
الحدیث. وروي عن ابن عباس: ٴ أن النبي ٌ قال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؛: قال لا۷”؟' الحدیث 
قدمناء في الحدود. فإن قلت: کیف صح لك القول بتخصیص العام من الکتاب بھذہ وھي أخبار آحادء وأیضاً شرط 
التخصیص عندکم المقارنة ومن أین ثبت لك ذلك. قلت ھذہ الأخبار الواردۃ في طلب الستر بلغت مبلغاً لا تنحط به 
عن درجة الشھرۃ لتعدد متونھا مع قبول الأمة لھا فصح التخصیص بھاء أو هي مستند الإجماع علی تخییر الشاھد في 
الحدودء فثبوت الإجماع دلیل ثبوت المخصص . واأما المقارنة فإنما هي شرط التخصیص في نفس الأمر وھذا 
التخصیص الذي ادعیناہ ھنا لیس بذلك بل هو جمع للمعارضة علی ما کتبناء في التعارض من کتاب تحریر الأاصول 
من أن الجمع بین العام والخاص إذا تعارضا بأن یحمل علی تخصیصه بە٠‏ فإذا وجب للجمع حمله علی ذلك تضمن 
الحکم منا بأنه کان مقارناً أو انھا لیست تخصیصات أول' کما أنا إذا رجحنا في التعارض المحرم علی المبیح وثبت 
صحتھما تضمن حکمنا أن المبیح کان مقدماً علی التحریم فنسخ حکماً لوجوب ترجیح المحرم وإن لم یعلم تقدمہ 
بعلم تاریخە؛ وکثیراً ما یعترض بعض متأخري الشارحین علی کثیر من المواضع المحکوم فیھا بالتخصیص من 
أصحابنا بأن المقارنة غیر معلومة فلا یثبت التخصیص: ومرادھم في تلك الأماکن ما ذکرناء هذا کلە إذا نظرنا إلٰی 
مجرد إطلاق قوله تعالی: ٭ولا یأبی الشھداء ما دعواہ4 [البقرة: ۲۸۲] فأما إذا قیدناہ بم إذا دعوا للشھادة في الدین 
المذکور أول الایة : أي قوله تعالی ٭إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاکتبوہہ ثم قال فولا یأبی الشھداء4 [البقرۃ: 
۲] یعین بذلك الدین فظاھر قولە: (إلا أآنه یجب أن یشھد بالمال) استدراك من قوله مخیّر في الحدود: فإنه 
یقتضي أن لا یشھد بالسرقة فقد یتبادر أنه لا یشھد فیھا مطلقاً لاستلزامه الحد فقال یجب أن یشھد بالمال إحیاء لحق 
مالکە علی وجه لا یوجب الحد فیقول أخذ المال ولا یقول سرقء فإن الأخذ أعم من کونە غصباً أو علی ادعاء أنە 


یکتمھا فإنه آئم قلبه4 وهو بظاھرہ بدل علی النھي عن کتمانھا علی وجه المبالغة والنھي عن أحد النقیضین وھو الکتمان 
یستلزم ثبوت النقیض الآخر لثلا یرتفع النقیضانء فإذا کان الکتمان منھیاً عنه کان الإعلان ثابتاً وھو یساوي الإظھار فیکون 
ثابتًء وثبوته بالأداء وما لم یجب لا یثبت فکان إظھار الأداء واجباً. قال في النھایة: النھي عن الشيء لا یکون أمراً بضدہ إذا 
لم یکن لە ضد واحدء وأما إذا کان فھو أمر بە کالٹھي عن الکتمان عما في الأرحام فإنه أمر بضدہ؛ لیس بالصحیح من 
المذھب لما عرف في أصول الفقه (وإنما یشترط طلب المدعي لأنھا حقه فیتوقف علی طلبه کسائر الحقوق) ونوقض ہما إذا 
علم الشاھد الشھادۃ ولم یعلم بھا المدعي ویعلم الشاھد أنە إن لم یشھد یضیع حقە فإنه یجب عليه الشھادة ولا طلب ثمة. 


فیھا بالسٹر) أقول: الظاھر أن یقال لا تستلزم شہرۃ الخبر الواردِ فیھا بالستر قوله: (والکتمان إنما یحرم لخوف فوات حق المحتاج) 
اقول: التخصیص إضافي فإن في عتق الأمة وطلاق المرأۃ یحرم الستر والکتمان ولیس ثمة خوف فوت حق المحتاج فتأمل. ومحل 
الجواب أن التخصیص إضافي بالإضافة إلی حقوق اللہ تعالی التي تستوفی لا حقیقي. أو نقول: المراد الخوف أو الکتمان في الحقوق 
التي تستوفی إنما یحرم الخ قال المصنف : (إلا أنه یجب أن یشھد بالمال في السرةة) أقول: استدراك من قوله مخیر في الحدودہ إذ قد 
یتوھم منە أنه لا یشھد في السرقة مطلقاً لاستلزامہ الحد فقال یجب لدفعہ. 


)١(‏ تقدم في الحدود۔ 
)٢(‏ تقدم في حد الزنا۔ 
(۳) قولہ: (أول) ہضم الھمزة وفتح الواو جمع أولی۔ 


کتاب الشھادات ك٣‏ 


والضمان لا یجامع القطع فلا یحصل إحیاء حقه (والشھادة علی مراتب: منھا الشھادة في الزنا یعتبر فیھا أربعة من 
الرجال) لقوله تعالی : ٭واللاتي یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشھدوا علیھن أربعة منکم4 ولقوله تعالی: فائم لم 
یأتوا باربعة شہداء4 (ولا تقبل فیھا شھادة النساء) لحدیث الزھري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول اللہ 
عليه الصلاۃ والسلام والخلیفتین من بعدہ أن لا شھادة للنساء في الحدود والقصاص؛ ولآن فیھا شبهھة البدلیة لقیامھا 


ملکە مودعاً عند الماخوذ من وغیر ذلكء فلا تستلزم الشھادة بالاخذ مطلقاً ثبوت الحد بھا مع أن فيه مصلحة 
للمسروق منە؛ لأنە إذا قال سرق فثبتت السرقة وجب القطع وبە ینتفي ضمن المال إن کان أتلفه قوله: (والشہھادۃ 
علی مراتبھا) أربعة (مٹھا الشھادة في الزنا) والشھادة في بقیة الحدود والقصاص: والشھادة فیما سواھا من 
المعاملات؛ والشھادة فیما لا یطلع عليه الرجال من النساء: أما علی الزنا فیعتبر فیھا أربعة من الرجال لقوله تعالی 
لناستشھدوا علیھن أربعة منکم4 [البقرة: ۲۸۲] وروی ابن أبي شیبة: حدثنا حفص عن حجاج عن الزھري قال: 
مضت السنة من رسول اللہ قلِ والخلیفتین بعدہ أن لا تجور شھادة النساء في الحدود والدماء'''ٗ انتھی . وتخصیص 
الخلیفتین؛ یعني أبا بکر وعمر رضي اللہ عنھما لأنھما اللذان کان معظم تقریر الشرع وطرق الأحکام في زمانھما 
وبعدھما ما کان من غیرھما إلا الاتباعء ولآن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالی فأربعة منکم4 [النساء: ]١‏ 
فقبول امرأتین مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود. وغایة الأمر المعارضة بین عموم فلفإن لم یکونا 
رجلین فرجل وامرأتان 4 [البقرۃ: ۲۸۲] وبین هذہ فتقدم هذہ لأنھا مانعة وتلك مبیحة. وأیضاً هذہ تفید زیادة قید 


والجواب أنه ألحق بالمطلوب دلالة فإن الموجب للاداء عند الطلب إحیاء الحق وھو فیما ذکرتم موجود فکان في معناہ 
فالحق بە. لا یقال: قد مر آنفاً أن طلب المدعي سبب لاداء الشھادة وھو خلاف ما ذکرہ المصنف بقوله وإنما یشترط طلب 
المدعي فإنه یدل علی أن طلبه شرط وھو غیر السبب لن معنی کلام وإنما بشترط وجوب سبب الاداء وھو طلب المدعي؛ 
فالطلب سبب ووجودہ شرط فلا مخالفة حینثذ . فإن قلت: آما تجعله شرطاء وقوله تعالی: طرلا یابی الشھداء4 طرلا تکتموا 
الشھادۃ4 سبباً. قلت: نعم لأنه خطاب وضع یدل علی سببیة غیرہ کقوله تعالی: اقم الصلاةۃ لدلوك الشمس* قال: 
(والشھادة فی الحدود یخیر فیھا الشاھد بین الستر والإظھار الخ) الشاعد في الحدود یخیر بین أن یستر وأن یظھر لأئە مخیّر بین 
أن یشھد حسبة لل فیقام عليه الحد وبین أن یتوقی عن هتك المسلم حسبة ل؛ والستر أفضل نقلاً وعقلاء أما الأوّل فقوله 
قل للذي شھد عندہ وھو رجل یقال لە هزال الأسلمي: ەلو سترتہ بثوبك٤‏ وفي روایة: هبرداتك لکان خیراً لك٤‏ وقولہ لے: 
امن ستر علی مسلم ستر اللہ عليه في الدنیا والآخرة؛ وما روي من تلقین الدرہ عن النبي گل وأصحابہ رضي اللہ عنھم فإن 
فیھا دلالة ظاھرة علی أفضلیة السٹر. قیل الأآخبار معارضة لإطلاق الکتاب وإعمالھا نسخ لإطلاقہء وھو لا یجوز بخبر 
الواحد. وأجیب بأن الاَیة محمولة علی المداینة لنزولھا فیھا. ور بان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . والحق أن 
یقال: القدر المشترك فیما نقل عن النبي قل وأصحابه في الستر والدرء متواتر في المعنی فجازٹ الزیادۃ بە. وقیل إن الخبر 


قولە: (ولفظ أربعة نص الخ) أقول: فیه بحثء إلا أن یراد النص المصطلح أو یکون الکلام علی التشبیه قولە: (فالظاہر منە أن الله 
تعالی یحب الستر علی عبادہ) أقول: إذ وقوف الأربع علی ھذہ الفاحشة قلما بتحقق قوله: (وإنما قال شبهھة البدلیة إلی قولە مع إمکان 
الأصل) أقول: فیه أن ذلك في الخلف لا في البدلء فإن المسح علی الخف بدل عن غسل الرجل مع أنە یصار إليه مع إمکان المبدل 
منه فلیتامل قوله: (لما مر في عموم اللفظ) أقول: فید بحث قولە: (والذکورة والبلوغ) أقول: وفي قاموس اللغة الرجل بضم الجیم 
وسکونە معروف؛ وإنما هو إذا احتلم وشب أو هو رجل ساعة یولد انتھی؛ ففي قولە والبلوغ تأمل. 


)١(‏ مقطوع. جاء في نصب الرایة ۷۹/٤‏ ما ملخصه: رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه ۷۹/۱۱ عن الزھري فذکرہ وأخرج أیضاً عن الشعبي والنخعي 
والحسن والضحال قالوا: لا تجوز شھادۃ النساء في الحدود۔ وأاخرجه عبد الرزاق بسندہ عن علي قال: لا تجوز شہادة النساء فی الحدود 
والدماء اھ. وھذا الآخیر فیه الحسن بن عمارة متروك . والصواب کونە عن الزھري؛ وغیرہ من التابعینء وھو مقطوع لأنه قول التابعي کما ھو 
مقرر في کتب المصطلح لکن لە حکم الرفع عند أکثر علماء هذا الفن۔ والل أعلم ۔ 


۳٤٤‏ کتاب الشھادات 


مقام شھادة الرجال فلا تقبل فیما یندریء بالشبھات (ومنھا الشھادة ببقیة الحدود والقصاص تقبل فیھا شھادۃ رجلین) 
لقوله تعالی : للإواستشھدوا شھیدین من رجالکم4 (ولا تقبل فیھا شھادة النساء) لما ذکرنا قال: (وما سوی ذلك من 
الحقوق یقبل فیھا شھادۃ رجلین أو رجل وامرأتین سواء کان الحق مالاً أو غیر مال مثل النکاح) والطلاق والعتاق 
والعدۃ والحوالة والوقف والصلح (والوکالة والوصیة) والھبة والإقرار والإبراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك . 


وزیادة القید من طرف الدرء فإنه کلما کثرت قیود الشیء قل وجودہ بالنسبة إلی ما لیس فيه زیادة تقییدء ولآن فیھا 
شبھة البدلیةء ولذا تقبل فیھا الشھادة علی الشھادة؛ وذلك لن قوله تعالی لفإن لم یکونا رجلین44 [البقرة: ۲۸۲] 
الآیة ظاھرۃ أنه لا تقبل شھادتھن إلا عند عدم رجال یشھدون. وقد روي عن بعض العلماء ذلك فاعتبر حقیقة البدلیة 
لکن لما لم یکن ذلك معمولاً بە عند أھل الإجماع نزلت إلی شبھة البدلیة والشبھة کالحقیقة فیما یندریء بالشبھات . 
وسائر ما سوی حذ الزنا من الحدود یقبل فیھا شھادة رجلین ولا تقبل النساء لما ذکرناء وکذا القصاص وما سوی 
ذلك من المعاملات: أي وکل ما سوی ذلك یقبل فیه رجلان أو رجل وامرأتان سواء کان الحق مالاً أو لا کالنکاح 
والطلاق والوکالة والوصیة ونحو ذلك کالعتق والرجعة والنسب . وقال الشافعي: لا تقبل شھادة النساء مع الرجال إلا 
في الأموال وتوابعھا کالإذن وشرط الخیار والشفعة والإجارة وقتل الخطاً وکل جرح لا یوجب إِلا المالء وکذا فسخ 
العقود وقبض نجوم الکتابة إلا النجم الآخیر ففيه وجھان لترتب العتق عليهء لآن الأصل فیھا عدم القبول لنقصان 
العقل واختلال الضبط؛ کقول الشافعي رحمہ اللہ قال غالك. وعن أحمد روایتان روایة کقولنا وروایة کقولھماء 
وقصور الولایة حتی أنھا لا تصلح للامارة ولا تقبل شھادۃ الأربع منھن لکن خرج عن الأصل شرعاً في الأموال 
ضرورۃة لکثرۃ وقوع أسبابھا فیلحق الحرج بطلب رجلین في کل حادثةء وکذا العادۃ أن یوسع فیما یکثر وقوعهء 
پخلات النکام فان یع کزنه اعظم خطرا اقل ونزغاً ٹلا یلحق الحرح بالاذ شتراط؛ ولذا قال تعالی في الرجعة 
فوأشھدوا ذوي عدل منکم4 [الطلاق : ]٢‏ والرجعة من توابع النکاح فألحقت بقیة التوابع بە کالخلع والطلاق . قال 
المصنف (ولنا أن الأصل فیھا القبول) فابتدأً بتضمین منع مقدمته القائلة الأاصل عدم القبولء ثم أثبت ھذہ بوجود ما 
ینبنی عليه أھلیة الشھادۃ وھو المشاھدۃ الخ. واعترض بأن المشاھدۃ والضبط أهلیة الأداء لا أھلیة الشھادۃةء بل هي 


الأاول ورد في ماعز وحکایته مشھورۃ یجوز الزیادة بە وفيه نظر لأن شھرة حکایة ماعز لا تستلزم شھرۃ الخبر الوارد فیھا 

بالسٹرء وأما الثاني فلآن الستر والکتمان إنما یحرم لخوف فوات حق المحتاج إلی الأموال واللہ تعالی غنيٍ عن العالمین: 
ولیس ثمة خوف فوات الحق فبقي صیانة عرض أخيه المسلم؛ ولا شك في فضل ذلك قولە: (إلا أنە یجب أن یشھد) اسٹٹناء 
من قوله یخیّرء وھو منقطع لأن الشھادۃ بالمال لیست بداخلة في الشھادةۃ في الحدودء وإنما یجب ذلك لأن فیھا إحیاء لحق 
المسروق منە فیقول أخذ ولا یقول سرق (محافظة علی الستٹر) ولأنه بین أمرین لا یجتمعان القطع والضمان وأحدھما حق اللہ 
تعالی والآخر حق العبد والستر الكلي إبطال لھما وفیه تضییع حق العبد فلا یجوز. والاإقدام علی إظھار السرقة ترجیح حق اللہ 
الغنيی علی حق العبد المحتاج وھو لا یجوز فتعین الشھادةۃ علی المال دون السرقة. قال: (والشھادةۃ علی مراتب) رتبھا الشرع 
علی ما علم فیھا من الحکمة؛ فمنھا الشھادة بالزنا یعتبر فیھا أربعة من الرجال لقوله تعالی: لواللاتي یأتین الفاحشة من 
نسائکم فاستشھدوا علیھن أربعة منکم٭ ولقوله تعالی : فائم لم یأتوا بأربعة شھداء4 ولفظ أربعة نص في العدد والذکورۃ وأما 
الإسلام والعقل والعدالة فقد تقدم اشتراطھا. وأما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد وغیرہ فالظاھر منە أن اللہ تعالی یحبٔٔ 
الستر علی عبادہ ولا یرضی بإشاعة الفاحشة (ولا تقبل شھادة النساء لحدیث الزھري: مضت السنة من لدن رسول اللہ للِ 
والخلیفتین) یعني أبا بکر وعمر رضي الله عنھما (من بعدہ أن لا شھادة للنساء في الحدود والقصاص) وتخصیصھما بالذکر لما 
ورد فيی حقھما من قولہ ق: ٦اقتدوا‏ باللذین من بعدي أبي بکر وعمر؛ (ولآن في شھادتھن شبھة البدلیة لقیامھا مقام شھادة 
الرجال) في غیر الحدودہ قال الل تعالی: فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان4 علی سیاق قوله تعالی: لفمن لم یجد 
فصیام ثلائة أیام4 وإنما قال شبھة البدلیة لأن حقیقتھا إنما تکون فیما امتنع العمل بالبدل مع إمکان الأصل کالایة الثانیةق 


کتاب الشھادات ۱ کت 


وقال الشافعي رحمه الله : لا تقبل شھادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعھا لأن الأاصل فیھا عدم القبول 
لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولایة فإنھا لا تصلح للامارۃ ولھذا لا تقبل في الحدودء ولا تقبل شہادة 
الأرہع منھن وحدھن إلا أنھا قبلت في الأموال ضرورةء والنکاح أعظم خطراً وأقل وقوعاً فلا یلحق بما هو أدنی 
خطراً واکثر وجوداً ولنا أن الأصل فیھا القبول لوجود ما یبتنی عليه أھلیة الشھادۃ وھو المشاھدة والضبط والأداء إذ 
بالاول یحصل العلم للشاھدء وبالثاني یبقی؛ وبالثالثٹ یحصل العلم للقاضي ولھذا یقبل إخبارھا في الأآخبار نقصان 
الضبط بزیادة النسیان انجبر ہضم الآخری إِلیھا فلم یبق بعد ذلك إلا الشبهة فلھذا لا تقبل فیما یندریء بالشبھات 
وھذہ الحقوق تثبت مع الشبھات وعدم قبول الأربع علی خلاف القیاس کي لا یکثر خروجھن ۔ 


کما قال في الأسرار: إن أھلیتھا بالولایة والولایة مبنیة علی الحریةء والإرث والنساء في ھذا کالرجال. بقي أھلیة 
التحمل وھو بالمشاھدۃ والضبط والنساء في ذلك کالرجال ولھذا قبلت روایتھن لأحادیث الأحکام الملزمة للأمة . 
فعن ھذا قد یقال والل تعالی أعلم : إن جعل الشارع الثنتین في مقام رجل لیس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظھار 
درجتھن عن الرجال لیس غیرء ولقد نری کثیراً من النساء یضبطن أکثر من ضبط الرجال لاجتماع خاطرھن أکثر من 
الرجل لکثرۃ الواردات علی خاطر الرجال وشغل بالھم بالمعاش والمعاد وقلة الأمرین فيی جنس النساء. سلمنا آنە 
لنقصان الضبط وزیادة النسیان في جنسھن وإن کان بعض أفرادھن أضبط من بعض آفراد الرجال لقوله تعالی ط(آن 
تضل إحداھما فتذکر إحداھما الآخری4 لکن ذلك انجبر بضم الآخری إلیھا فلم یبق حینئذ إلا الشبھة فلم تقبل 
یندریء بالشبھاتء وھذہ لحقوق تثبت مع الشبھاتء وأما عدم قبول الأربع فعلي وخلاف القیاس کأنہ کي لا یکثر 
خروجھن قوله: (وتقبل في الولادة والبکارة والعیوب وبالنساء فی موضع لا یطلع عليه الرجال شھادة امرأة واحدة) 
مسلمة حرٰة عدلة والثنتان أحوط وبە قال أحمد. وشرط الشافعي أربعاًء ومالك ثنتین. لە أن کل ثنتین یقومان مقام 
رجل. ولمالك أن المعتبر في الشھادۃ أمران العدد والذکورۃء وقد سقط اعتبر الذکورۃ فبقي العدد. ولنا ما روی 
محمد بن الحسن في أول باب شھدات النساء من الأصل عن أبي یوسف عن غالب بن عبد اللہ عن مجاھد وعن 
سعید بن المسیب وعن عطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول اللہ گل : دشہادة النساء جائزۃ فیما لا یستطیع 
الرجال النظر إلے؛٭'٣‏ وھذا مرسل یجب العمل بە'''. وجه الاستدلال بھذا الحدیث قد اتفقنا علی أن اللام لما لم 


ولیس شھادتھن کذلك فإنھا جائزۃة مع إمکان العمل بشھادۃ الرجلینء وإذا کان فیھا شبھة البدلیة (فلا تقبل فیما یندریء 
بالشبھات ومنھا الشھادة ببقیة الحدود) کحد الشرب والسرقة وحد القذف (والقصاص تقبل فیھا شھادة رجلین لقوله تعالی: 
واسنشھدوا شھیدین من رجالکم4) فإنہ بعمومه یتناول المطلوب وغیرہ لما مر من عموم اللفظ وھو نص في بیان العدد 


قال المصنف: (ولنا أن الأصل فیھا القبول لوجود ما یبتنی عليه أھلیة الشھادة) أقول: یعني أھلیة قبولھا فالمضاف مقدر قوله: 
(والمشاھدة والضبط والأداء لیست بعلة لذلك الخ) أقول: وإلا لکان العبد والصبي العاقل والکافر أھلاً للشھادة قوله: (لعدم توقفھا علیھا) 
آقول: لتقدم أھلیة الشھادة علی الأداء قوله: (کذلك) أقول: لا جمعا ولا فرادی قولە: (علی آنە لا یلزم من وجودہ وجود للشروط) أقول: 
یعني أھلیة الشھادة قوله: (فإنا لو فرضمنا وجود أھلیة الشھادة الخ) أقول: اللازم من ھذا التعلیل التوقف لا العلیةء إلا أن یرتکب التاویل 
في کلامه بأن یراد بالعلیة المدخلیة فیھا قوله: (وھو القبول) أقول: أي أعلیة القبول. 


)١(‏ باطل. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۸۰/١‏ وقال: غریب.۔ 
قلت: والإسناد الذي ذکرہ ابن الھمام من طریق أبي یوسف فیه غالب بن عبید الله المُقیلي الجزري جاء في المیزان ما ملخصە: یروي عن عطاء 
ومکحول ومجاعد قال این معین عنه: لیس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وترکە,روکیع لأنه قال: حدثنا ابن المسیب ١‏ ھ. قلت: وھذا الحدیث 
من ھذا القبیل فقد جمع أئمة بل ثقات التابعین معاً في ہذا الخبر ولو وجد هذا الخبر عند واحد منھم لما ترکه أصحاب الکتب الستة لشھرةۃ 
عؤلاء الأریعةء فالخبر مرکب؛ وعلته غالب غذا۔ 

(۲) ھذا لو ثبت کیف وو مرکب مزوّرا؟ 


اس کتاب الشھادات 


قال: (وتقبل في الولادة والبکارۃ والعیوب بالنساء في موضع لا یطلع عليه الرجال شھادة امرأۃ واحدة) لقوله 
عليه الصلاۃ والسلام: (شہادۃ النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر إليه٤‏ والجمع المحلیٰ بالألف واللام یراد بھا 
لجنس فیتناول الأقل. وھو حجة علی الشافعي رحمہ اللہ في اشتراط الأربعء ولأنه إنما سقطت الذکورۃ لیخف النظر 
لأن نظر الجنس إلی الجنس أخف فکذا یسقط اعتبار العدد إلا أن المثنی والثلاث أحوط لما فیه من معنی الاإلزام (ٹم 
حکمھا في الولادة شر ناہ في الطلاق) وأما حکم البکارۃ فإن شھدن أنھا بکر یؤجل في العنین سنة ویفرق بعدھا 


یکن اعتبارھا في العھد إذ لا عھد في مرتبة بخصوصھا من مراتب الجمع کانت للجنس وھو یتناول القلیل والکئیر 
فتصح بواحدة والآاکٹر أحسن فقلنا کذلك. وروی عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج عن ابن شھاب عن''' الزھري ٴقال: 
مضت السنة أن تجوز شھادة النساء فیما لا یطلع عليه غیرھن من ولادات النساء وعیوبھن وھذا مرسل حجة عندناء 
وھو مثل ما ذکرہ المصنف:؛ ورواہ ابن أبي شیبة. وروی عبد الرزاق أیضاً اخبرنا آبو بکر بن أبي سبرۃ عن موسی بن 
عقبة عن القعقاع بن حکیم عن اہن عمر رضي اللہ عنه قال: لا تجوز شھادة النساء وحدھن إلا علی ما لا یطلع عليه 
إلا ھن من عورات النساء. وله مخارج أخر'''. قال المصنف: (ثم حکھھا في الولادة شرحناہ في کتاب الطلاق) أي 


والذکورۃ والبلوغ خلا أن باب الزنا خرج ہما تلونا فبقي انباقي علی تناوله قولە: (ولا تقبل شھادة النساء) یجوز أن یکون جواباً 
عما یقالء فالایة ھذہ عقبت بقولہ: للفإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان4 ولیست شھادتھن فیھا مقبولة. ووجھه أن القرآن 
في النظم لا یوجب القرآن في الحکم ولئن أوجب فعدم قبوله لما ذکرنا من حدیث الزھري وشبهة البدلیة في شھادتھن. فإن 
قلت: ما مسلك الحدیث من الاَیة هاھنا أتخصیص أم نسخ. قلت: مسلکه منھا مسلك آیة شھادة الزنا من هذہ وھو إما 
التخصیص إن ثبتت المقارنة أو النسخ. وقول الزھريی: مضت السنة من لدن رسول اللہ گل والخلیفتین یدل علی تلقیه الصدر 
الاول بالقبول فکان مشھوراً تجوز الزیادة بە. فال: (وما سوی ذلك من الحقوق الخ) وما سوی المرتبتین من بقیة الحقوق 
(مالا کان آو غیرہ کالنکاح والطلاق والوکالة والوصیة) أي الوصایة لأنه في تعداد غیر المال (ونحو ذلك) یعني العتاق تقبل 
فیھا شھادۃ رجلین أو رجل وامرأتین بما تلونا وقال الشافعي رحمہ اللہ: لا تقبل شھادة النساء مع الرجال إلا في الأموال 
وتوابعھاء کالإعارۃ والإجارۃ والکفالة والاجل وشرط الخیار. واستدل بأن الأصل شھادتھن عدم القبول لنقصان العقل واختلال 
الضبط وقصور الولایة فإنھا لا تصلح للمارۃ (ولھذا) أي ولآن الأصل عدم القبول (لا تقبل في الحدود ولا تقبل شھادة الأربع 
منھن وحدھن إلا اُنھا مستثناۃ من ذلك الأصل في الأموال ضرورة إحیاء حقوق العباد) لکثرة وقوعھا ودنوّ خطرھا فلا یلحق بھا 
ما هو اعظم خطراً واقل وجوداً کالنکاح والطلاق والرجعة والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعدیل والعفو 
عن القصاص (ولنا أن الأصل فیھا القبول لوجود ما یبتنی عليه أھلیة الشھادة وھو المشامدة) التي یحصل بھا العلم والضبط 


قوله: (ولم یذکر الجواب عن الخ) آفول: فیما بحث قولە: (لا نقصان في عقلھن) أقول: في صحاح الکتاب الإیمان. من 
المصابیح عن أبي سعید الخدري قال: هخرج رسول اللہ گا في أضحی آو فطر إلی المصلىء فمر بالنساء فقال: یا معشر النساء تصدقن 
فإني آریتکن اکثر أھل النارء فقلن: وہم یا رسول اللہ؟ فقال: تکثرن اللعن وتکفرن العشیر؛ ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للب 
الرجل الحازم من إحداکن؛ قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ؟ فقال: ألیس شھادۃ المرأة مثل نصف ثھادة الرجل؟ قلن: بلی؛ 
قال: فذلك من نقصان عقلھاء قال: ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلی؛ قال: فذلك من نقصان دینھا؛ انتھی الحدیث 
الشریف. وأنت خبیر بأن ما ذکرہ الشارح مخالف لظاھر الحدیث قولە: (في تحصیل البدیھیات الخ) أقول: فیه أنھن لوجوب احتجابھن 
وسترھن آکٹر البدیھیات محجوبة عنھن کما لا یخفی قولە: (لکان تکلیفھن دون تکلیف الرجال في الأرکان ولیس کذلك) أقول: فیه أن 
تکلیفھن دون تکلیف الرجال؛ إلا یری أنە لا تفرض لھن الصلاة أیام حیضھن فتامل في جوابە قوله: (ولذلك لم یصلحن للولایة 
والخلافة والإمارة) أقول : ولا یخفی عليك أیضاً أن الشھادة ضرب من الولایة. 


)۱"( الصواب حذف لفظ : عن. لآن ابن شھاب هو الزھري۔ ۱ ۱ ۱ 
)٢(‏ ذکر الزیلعي في نصب الرایة ٤‏ مذہ الآثار. وجاء في سنن البیھقي ۸۰ بسندہ عن الشعبي قال: کان:شریح یجیز شہادةۃ السوۃ علی 
الاستھلاك وما لا یطلع عليه الرجال۔ قال البیھقي: وھذا قول الکافۂ اھ وانظر تعلیقات ابن الترکماني في الجوھر النقي ۱٥١/٠١‏ وھذہ 


کتاب الشھادات ۱ ۷" 


لأنھا تأیدت بمؤید إذ البکارۃ أصل؛ وکذا في رد المبیعة إذا اشتراھا بشرط البکارۃ؛ فإن قلن إنھا ثیب یحلف البائع 
لینضم نکولە إلی قولھن والعیب یثبت بقولھن فیحلف البائع وأما شھادتھن علی استھلال الصبي لا تقبل عند أبي 


في باب ثبوت النسب منہ. وفي المبسوط: لو شھد بالولادة رجل فقال فاجاتھا فاتفق نظریي إلیھا تقبل إذا کان عدلاًء 
ولو قال تعمدت النظر لا تقبل؛ وبە قال بعض أصحاب الشافعي . وقال بعض مشایخنا: إن قال تعمدت النظر تقبل 
أیضاء وبە قال بعض أصحاب الشافعي رحمہ الله . وأما حکم البکارۃء فإن شھدت أنھا بکر یڑجل العنین سنة فإذا 
مضت فقال وصلت إلیھا فأنکرت تری النساء؛ فإن قلن هي بکر تخیّر فإن اختارت الفرقة فرق للحال؛ وإنما فرق 
بقولھن لأنھا تأیدت بمؤید وھو موافقة الأاصل: إذ البکارة أصلء ولو لم تتاید شہادتھن ہمؤید اعتبرت في توجه 
الخصومة لا في إلزام الخصمء وکذا في رد المبیع إذا اشتراھا بشرط البکارۃ فقال المشتري هي ثیب یربھا النساء؛ 
فإن قلن هي بکر لزمت المشتري لتأید شھادتھن بمؤید هو الأاصل؛ وإن قلن هي یب لم یثبت حق الفسخ لأن حق 
الفسخ قوي وشھادتھن ضعیفة ولم تتأید بمژید لکن ثبت حق الخصومة فتتوجه الیٔمین علی البائع لقد سلمتھا بحکم 


الذي یبقی بە العلم إلی وقت الأداء والأداء الذي یحصل بە العلم للقاضي (ولھذا) أي ولکون القبول أصلاً فیھا (قبل إخبارھا 
في الأخبار) ولقائل أن یقول: ما ذکرتم مما یبتنی عليه أھلیة الشھادة إما أن یکون علة لھا أو شرطاً. لا سبیل إلی الأول لأن 
أھلیتھا بالحریة والإسلام والبلوغ والمشاھدۃ والضبط والأداء لیست بعلة لذلك لا جمعاً ولا فرادی. والثاني کذلك لعدم توقفھا 
علیھا کذلك لا جمعاً ولا فرادی؛ علی أنه لا یلزم من وجودہ وجود المشروط. والجواب أن أھلیة الشھادة ھیثة شرعیة 
تحصل بمجموع ما ذکر من الحریة والإسلام والبلوغ . وأما المشاھدۃ والضبط والأداء فلیست بعلة لھاء وانما ھي علة لأھلیة 
قبولھاء فإنا لو فرضنا وجود أھلیة الشھادة بالإسلام والبلوغ والحریة والذکورۃ أبضاً وفاته أحد الأمور المذکورۃ المشاھدۃ أو 
الضبط آأو الاداء إذا أدی بغیر لفظة الشہادة لم تقبل شہادته وإن کانت علة استلزام وجودھا وجود معلولھا وھو القبول؛ 
وعلی ھذا یقدر في کلام المصنف مضاف: أي أھلیة قبول الشھادة قولە : (ونقصان الضبط) جواب عن قول الشافعي واختلال 
الضبط. وتوجیھه أن یقال: إِن ذلك بعد التسلیم انجبر بضم الآخری إلیھا فلم یبق بعد ذلك إلا شبھة البدلیة فلا تقبل فیما 
یندریء بالشبھات وتقبل فیما یثبت بھاء وھذہ الحقوق المذکورۃة من النکاح وغیرہ مما یثبت بھا. أما النکاح والطلاق فظاھر 
لثبوتھما مع الھزل؛ وأما الوکالة والإیصاء والأموال فإنه یجري فیھا کتاب القاضي إلی القاضي والشھادۃ علی الشھادة؛ وذلك 
آمارةۃ ثبوتھا مع الشبھة فلذلك تثبت بشھاكۃ النساء مع الرجال؛ ولم یذکر الجواب عن قولە لنقصان العقل؛ ولا عن قوله 
لقصور الولایة. والجواب عن الأول أنە لا نقصان في عقلھن فیما هو مناط التکلیف . وبیان ذلك أن للنفس الإنسائیة أرہع 


قوله: (والعیوب من النساء في موضع الخ) أقول: قوله فيی موضع فی العیوب للاحتراز عن مثل الأاصبع الزائدة قولە: (فھو قصز 
إنراد قصر الموصوف علی الصفة) أقول: فیه شيءء فإن ما ذکرہ هو قصر الصفة علی الموصوف. ثم لا یخفی أنه لیس في عبارةۃ 
الکتاب ما یفید القصر أصلاًء بل مراد صاحب النھایة التخصیص الذکري فإنه یفید نفي الحکم عما عداہ في الروایات. فالاصوب أن 
یقال: سکوتە عن قبول شھادة الرجل الواحد بناء علی فھمه مما ذکرہ بطریق الدلالة فلیتامل قوله: (لا عکسهە کما فھم صاحب الٹھایة) 
آقول: عبارة النھایة ثم اعلم أنه ذکرھا هنا ثلاثة أشیاء ٹم خص شہادة امرأة واحدۃء وھذا التخصیص صحیح في حق البکارة لا فيی حق 
الولادۃ والعیوب؛ فإن شہادۃ رجل واحد تقبل أیضاً فیھما لأئه ذکر في الإیضاح مطلقاً بقوله وتقبل شہادۃ رجل واحد علی الولادةء لأنہ 
إذا جاز قبول شھادة امرأۃ واحدة فقبول رجل واحد أولی وکذا ذکر في باب وشھادة النساء من شھادات المبسوط قال: ولم یذکر في 
الکتاب أنه لو شھد بذلك: أي بالولادة والعیب في موضع لا یطلع عليه الرجال رجل واحد بأن قال فاجأتھا فاتفق نظري إلیھا. والجراب 
آنە لا یمنع قبول شھادته إذا کان عدلاً في مثل ھذا الموضع. لما الصحیح أنە لا بشترط العدد لان شہادة الرجل أقوی من شہادة المرأة؛ 
فلما ثبت المشھود بە ھاھنا بشہادة امرأة واحدة فبشھادۃ رجل واحد أولی . وقد قال بعض مشایخنا: إنه وإن قال تعمدت النظر تقبل 
شھادته ني ذلك کما في الزنا انتھی بعبارته. أفول: القیاس علی سائر المراتب: أي مراتب الشھادة یقتضي ما ذکرہ في الٹھایة قوله: 
(لقوله عليه الصلاۃ والسلام: 'شھادة النساء؛ الخ) أقول: دلیل لأصل الدعوی قولە : (ینصرف إلی الجٹنس) أقول: إذ الکل لیس بمراد 
قطعاً قوله: (نعملنا بھما الخ) أقول: فیه بحث: |ذ لم یثبت بما ذکرہ أحوطیة العدد. 


۳۰۸ کتاب الشھادات 


حنیفة رحمه اللہ في حق الإرث لأنه مما یطلع عليه الرجال إلا فيی حق الصلاة لھا من مور الدین. وعندھما تقبل 
في حق الإرث أیضاً لأنه صوت عند الولادۃ ولا یحضرھا الرجال عادة فصار کشھادتھن علی نفس الولادۃ. قال: 


البیع وهي بکر؛ فإن لم یکن قبضھا حلف بالل لقد بعتھا وھي بکر؛ فإن نکل ردت عليه وإن حلف لزم المشتري؛ 
وأما شھادتھن علی استھلال الصبي فتقبل في حق الصلاة عليه بالاتفاقء وأما فی حق الإرث فعندھما کذلك؛ وعند 
أبي حنیفة لا تقبل إلا شھادة رجلین وامرأتین لأن الاستھلال صوت مسموع والرجال والنساء فیة سواء فکان مما 
یطلع عليه الرجال؛ بخلاف الولادة فإنھا انفصال الولد من الم فلا یطلع عليه الرجال ھما یقولان صوته یقع عند 
الولادۃ وعندھا لا یحضر الرجال فصار کشہادتھن علی نفس الولادةء وبقولھما قال الشافعي وأحمد وھو أرجح 
قوله: (ولا بد في ذلك کلە من العدالة ولفظة الشھادة) حتی لو قال الشامد أعلم أو أتیقن لا تقبل. وثالٹ وھو 


مراتب: الأولی استعداد العقل ویسمی العقل الھیولانی وھو حاصل لجمیع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتھم ۔ والثانیة أنذ تحصل 
البدیھیات باستعمال الحواس في الجزثیات فیتھیأً لاکتساب الفکریات بالفکر؛ ویسمی العقل بالملکة وھو مناط التکلیف . 
والثالثة أن تحصل النظریات المفروغ عنھا متی شاء من غیر افتقار إلی اکتساب وھو یسمی العقل بالفعل . والرابعة و أن 
یستحضرھا ویلتفت إلیھا مشاھدة ویسمی العقل المستفاد ولیس فیما هو مناط التکلیف وھو العقل بالملکة فیھن نقصان 
بمشامدة حالھن في تحصل البدیھیات باستعمال الحواس في الجزثیات وبالتنبيه إن نسیتء فاإنه لو کان في ذلك نقصان لکان 
تکلیفھن دون تکلیف الرجال في الأرکان ولیس کذلکك؛ وقولہ پا: ھن ناقصات عقل؟ المراد بە العقل بالفعل ولذلك لم 
یصلحن للولایة والخلافة والإمازۃ وبھذا ظھر الجواب عن الثاني أیضاً فتامل قوله: (وعدم قبول الأربع) جواب عن قولە ولا 
تقبل شھادة الأرہم . ووجھه أن القیاس یقتضي قبول ذلك أیضاً لکنە ترك ذلك کي لا یکثر خروجھن. قال: (وتقبل في الولادة 
والبکارۃ) اختص قبول شھادة امرأۃ واحدۃ بالولادۃ والبکارۃ والعیوب بالنساء فی موضع لا یطلع عليه الرجال لا تقبل في غیرھا 
فھو قصر إفراد قصر الموصوف علی الصفة لا عکسە کما فھم صاحب النھایة. واعترض بقبول شہادة رجل واحد فیھا لقوله 
: ٦شہادة‏ النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر إليه٤‏ ووجه الاستدلال أن الألف واللام إذا دخل الجمع ولم یکن ثمة 
معھود ینصرف إلی الجنس فیتناول الواحدة فما فوقھا علی ما عرف في موضعه. وھو حجة علی الشافعي ۂذ مہہ 
بناء علی أن کل امرأتین تقومان مقام رجل واحد في الشھادات . قولە: (ولأنه) دلیل معقول لنا۔ ووجھه أن الذکورۃ سقطت 

بالاتفاق لیخف النظر لأن نظر الجنس أخفٌ وفی إسقاط العدد تخفیف النظر فیصار إليه إلا أن المثنی والمثلٹث أحوط لما فيه 
من معنی الإلزام واعترض بأن في ھذا التعلیل نوع مناقضةء لأنه لو کان جواز الاکتفاء بنظر الواحدة لخفة نظرھا لما کان نظر 
الائنین والثلاث أحوط من نظر الواحدة. والجواب أن یقال: خفة النظر توجب عدم وجود اعتبار العدد ومعنی الإلزام یقتضي 
وجوبە فعملنا بھما وقلنا بعدم الوجوب والجواز احتیاطاً (ثم حکمھا) أي حکم شھادة امرأۃ واحدة فيی الولادۃ (شرحناہ في 
الطلاق) یعني في باب ثبوت النسب حیث قال: وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشھر فصاعداً فجحد الزوج الولادة 
تثبت الولادۃ بشھادة امرأۃ واحدةء وإن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشھدت امرأةۃ علی الولادۃ لم تطلق عند أبي حنیفة 
رحمه اللہ وقالا: تطلق؛ وإن کان الزوج قد أَقَر بالحبل طلقت من غیر شھادة عند أبي حنیفة: یعني تثبت الولادۃ بقول امرأنه 
وعندھما یشترط شھادة القابلةء وأما حکم البکارة فإنھا سواء کانت مھیرة أو مبیعة لا بد من نظر النساء إلیھا للحاجة إلی فصل 
الخصومة بینھماء فإذا نظرن إلیھا وشھدن فإما أن تتأید شھادتھن بمژؤید أو لاء فإن کان الأول کانت شھادتھن حجةء وإن کان 
الثاني لا بد أن ینضم إلیھا ما یؤیدھاء فی 1 وك اتا کر لاق کات میں کول ض امن بت رہ سد لأن 
شھادتھن تأیدت بالأصل وهو البکارةء وإن کانت مبیعة بشرط البکارۃ فلا یمین علی البائع لذلك ولمقتضی البیع وھو اللزوم؛ 


قوله: (واِن قلن إنھا الخ) اقول : وفیه بحث یعلم من قوله یعنيی في حق سماع الاعوی والتحلیف قولە: (فإذا قلن إنھا ٹیب ثبت 
العیب الخ) أقول: فیه أنه حینئذ لا یستقیم قوله وشھادتھن حجة ضعیفة الخء فإن الحکم في شھادة الرجال بالعیوب کالإباق کما ذکر 
ھاھنا بلا فرق فلیتأمل ۔ والجواب أن الفرق فیما إذا کان النزاع قبل القبض حیث یلزِم المشتري إذا حلف البائع کاف في ضعف حجتھاء 
وفیه تأمل فوله: (ثم یحلف البائعء إلی قولە : کانت فی یدہ الخ) أقول: فما الجواب فیما قبل القبض؟ 


کتاب الشھادات ۹ 


(ولا بد في ذلك کلە من العدالة ولفظة الشھادۃء فإن لم یذکر الشامد لفظة الشھادة وقال أعلم أو أنیقن لم تقبل 
شھادتہ) أما العدالة فلقوله تعالی: فآممن ترضون من الشھداء4 ولقوله تعالی : ٭ٛوأشھدوا ذوي عدل منکم4 ولآن 
العدالة هي المعینة للصدق٠‏ لن من یتعاطی غیر الکذب قد یتعاطاہ. وعن أبي یوسف رحمہ الل أن الفاسق إذا کان 
وجیھاً في الناس ذا مروہة تقبل شھادتہ لأئہ لا یستاجر لوجاهتہ ویمتنم عن الکذب لمروەتہہ والأول آصح؛ إلا أُن 


التفسیر حتی لو قال أشھد علی شھادته أو مثٹل شھادته لا تقبل وکذا مثل شہادۃ صاحبي عند الخصاف للاحتمال۔ 
أما اشتراط العدالة فلقوله تعالی ٭وأشھدوا ذوي عدل منکم4 [الطلاق : ]٢‏ وقال تعالی ٭إممن ترضون من الشهداء4 
[البقرۃ: ۲۸۲] ولآن العدالة ھی المعینة لجھة الصدق٠ء‏ فإن الشھادة إخبار یحتمل الصدق والکذب علی السواء 
بالنظر إلی نفس المفھومء فبذلك لا یلزم کونە صدقاً حتی یعمل بە. فإن قیل: المنکر أیضاً قد یکون عدلاً 
فالجواب أنه یعارضه اختلاف المدعي فیتساقطان وتسلم الشھادة عن المعارض أو یترجح إخبار المدعي بالشھادةۃ 
(وعن أبي یوسف أن الفاسق إذا کان وجیھا في الناس) کمباشري السلطان والمکسة وغیرھم (تقبل شھادته لأنە لا 
یستاجر لشھادة الزور لوجاہته ویمتنع عن الکذب لمروءتە؛ والأاول آصح) لأن مذا التعلیل في مقابلة النص فلا یقبل 
(إلا أن القاضي إن قضی بشھاہة الفاسق ینفذ عندنا) ویکون القاضي عاصیاً (وأما) اشتراط (لفظة الشھادة فلأن 
النصوص نطقت باشتراطھا إذ الأمر فیھا) أي في النصوص (بھذہ اللفظة) قال تعالی ٭وأشھدوا ذري عدل منکم4 
[الطلاق: ۲] ٭رأشہدرا إذا تبایعتم4 [البقرۃ: ۲۸۲] ٭واستشهدوا شھیدین من رجالکم* [البقرة: ۲۸۲] 
٭افاستشھدوا علیھن أربعة منکم4 [النساء: ]٥١‏ فوأقیموا الشہادة للہ 4 [الطلاق: ]٢‏ وقال عليه الصلاۃ والسلام: 
۷إذا رأیت مٹل الشمس فاشہدا'!'۶. 
وإن قلن إنھا ٹیب یحلف البائع لینضم نکولە إلی قولھن لن الفسخ قوي وشھادتھن حجة ضعیفة لم تتاید بمؤید فیحلف بعد 
القبض باللہ لقد سلمتھا بحکم البیع وھي بکر وقبله بالله لقد بعتھا وهھي بکر فان حلف لزم المشتري وإن نکل ترد عليه. فإن 
قیل : شھادة النساء حجة فیما لا یطلع عليه الرجال فیجب بالرد بقولھن والتحلیف ترك العمل بالحدیث . أجاب بأن العیب 
یثبت بقولھن: یعني في حق سماع الدعوی والتحلیف فإن المشتري إذا ادعی عیباً في المبیع لا بد لە من إثبات قیامه بە فيی 
الحال لیثبت لە ولایة التحلیف؛ وإلا کان القول للبائع لتمسکه بالأصل . فإذا قلت: إنھا یب ثبت العیب في الحال وعمل 
بالحدیث ثم یحلف البائع علی أنه لم یکن بھا ذلك العیب في الوقت الذي کانت في یدہ. وأما شھادتھن علی استھلال الصبیْ 
ففيی حق الإرث عند أبي حنیفة رحمہ اللہ غیر مقبولة لأن الاستھلاك صوت الصبي عند الولادة وھو مما یطلع عليه الرجال فلا 
تکون شھادتھن فیه حجة لکٹھا فی حق الصلاة مقبولة لأنە من أمور الدین وشھادتھن فیھا حجة کشھادتھن علی ھلال رمضان۔ 
وعندھما في حق الإرث أیضاً مقبولة لأئە صوت عند الولادة والرجال لا یحضرھا عادةۃ فصار کشھادتھن علی نفس الولادة. 
والجواب أن المعتبر في ذلك إمکان الاطلاع ولا شك في ذلك فلا معتبر بشھادتھن ونفس الولادة هو انفصال الولد 
عن الام وذلك لا یشارك الرجال فیه النساء (قال ولا بد في ذلك کلە من العدالة الخ) لا بد في المال وغیرہ مع ما ذکرنا من 


قول: (وآما اشتراط العدالة الخ) أقول: فیه بحث قال المصنف: (فلقوله تعالی: واشھدوا ذوي عدل منکم*4) أفول: فإن قیل: 
بعض النصوص وردت مطلقة کما سبقء وإذا دخل النص المطلق والمقید علی السبب لم یحمل المطلق علی المقید عندنا فکیف یثبت 
اشتراط العدالة؟ قلنا: المطلق ینصرف إلی الکامل قوله: (وما سواھا معدات) أقول: فیه بحث؛ إِلا أن یحمل علی المعد المصطلح قال 
المصنف : (ویمتنع عن الکذب بمروءتہ) أقول: تجيء المسألة في باب من تقبل شھادتەء وفي التعلیل مغایرۃ۔ 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الحاکم ۹۸/٤‏ والبیھقي ۱٥١/٠٦‏ کلاھما من حدیث ابن عباس. بنحوہ۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۸۲/٤‏ قال الحاکم: صحیح الإسنادء وتعقبه الذھبي فقال: بل هو حدیث وا فإِن محمد بن سلیمان بن مشمول 
ضعفەه غیر واحد. 
قال الزیلعي : وبە أعله ابن عدي والعقیلي وأسند ابن عدي تضعیفه عن النسائيء ووافقه ١ھ‏ وسیأتي لفظه وکذا أعله البيھقي بە؛ وقال: لم یرو 
من وجه یعتمد . 


کس کتاب الشھادات 


القاضي لو قضی بشھادة الفاسق یصح عندنا. وقال الشافعي رحمہ الله : لا یصح؛ والمسألة معروفة. وأما لفظة 
الشھادۃ فلان النصوص نطقت باشتراطھا إذ الأمر فیھا بھذہ اللفظة ولآن فیھا زیادة توحیدء فإن قوله أشھد من ألفاظ 
الیمین کقوله أشھد باللہ فکان الامتناع عن الکذب بھذہ اللفظة أشذ . وقوله في ذلك کلە إشارۃ إلی جمیع ما تقدم 
حتی یشترط العدالةء ولفظة الشھادةۃ في شہادة النساء في الولادۃ وغیرھا هو الصحیح لأنھا شھادة لما فیه من معنی 


وحاصل ھذا أن النصوص وردت بلفظ الشھادۃ. فإن قیل: غایاتھا وردت بلفظ الشھادةۃ وذلك لا یوجب علی 
الشامد لفظ الشھادة کما قال تعالی: ف٭وربيك فکبّر٭ [المدثر: ]٣‏ ولم یرد من السنة في تکبیر الافتتاح إلا بلفظ 
التکبیر کقولہ پل2: ٢تحریمھا‏ التکبیر؛''' ولم یشترط لذلك لفظ التکبیر عند أبي حنیفة فمن أین لزم في الشہادۃ؟ 
اقلنا: لفرق معنوي وھو أن لفظة الشھادة أقوی في إفادة تاکید متعلقھا من غیرھا من الألفاظ کأعلم وأتیقن لما فیھا 
من اقتضاء معنی المشاھدة والمعاینة التي مرجعھا الحس ولانھا من ألفاظ الحلف فالامتناع مع ذکرھا عن الکذب 
أظھر. وقد وقع الأمر بلفظ الشھادة في قوله تعالی: ٭وأقیموا الشہادة لل [الطلاق: ]٢‏ وقوله عليه الصلاةۃ 
والسلام : (إذا رأیت مثل الشمس فاشهد؛''' فلزم لذلك لفظ الشھادة بخلاف التکبیر فإنه التعظیمء ولیس لفظ أکبر 
ابلغ من أاجل وأعظم فکانت الألفاظ سواء فلم تثبت خصوصیة توجب تعیین لفظ أکبر. وقوله: (في ذلك کله) أي 
في المراتب الأربع کلھا تشترط فیھا العدالةء ولفظ الشھادۃ في شہادة النساء وغیرھا. وقوله: (ھو الصحیح) احتراز 
عما قال العراقیون من عدم اشتراط لفظ الشھادة لأنھا خبر کالشھادة علی ھلال رمضان. ووجه الظاھر وھو قول 


شروط الشھادة العدالة وھي کون حسنات الرجل أکثر من سیئاتہء وھذا یتناول الاجتناب عن الکبائر وترك الإٴصرار علی 
الصغائر (ولفظة الشھادة) حتی لو قال الشامد عند الشہادة أعلم آو أنیقن لم تقبل شھادته في تلك الحادثة فيی ذلك الوقت (أما 
اشتراط) العدالة فلقوله تعالی: فلممن ترضون من الشھداء4 والفاسق لا یکون مرضیاً ولقوله تعالی: وأشھدوا ذي عدل 
منکم4 (ولن) الشھادۃ حجة باعتبار الصدق و (العدالة ھی المعینة للصدق) فھي علة الحجیة وما سواھا معدّات (لأن من 
یتعاطی غیر الکذب) من محظورات دینە (فقد یتعاطاہ أ٘یضا. وعن أبي یوسف أن الفاسق إذا کان وجیھاً) أي ذا قدر وشرف 
(ضي الناس ذا مروءة) أي إنسائیة والھمزة وتشا بد الواو فیھا لغتان (تقبل) شہادته لأنه لا یستاجر لوجاہته ویمتنم عن الکذب 
لمروءتہ؛ والأول یعني عدم قبول شہادة الفاسق مطلقاً وجیھاً ذا مروءة کان أو لا (آصح) لآن قبولھما إکرام للفاسق ونحن 
أمرنا بخلاف ذلك؛ قال قلِ: ۂإذا لقیت الفاسق فالقه بوجه مکفھر؛ والمعلن بالفسق لا مروہة لە (لکن القاضي لو قضی بشھادۃ 
الفاسق صح عندناء وأما لفظة الشھادة فلژن النصوص نطقت باشتراطھا إذ الأمر فیھا بھذہ اللفظة) قال اللہ تعالی : ۶ وأقیموا 
الشہادة لہ و طاشہدوا إذا تبایعتم4 و لاستشھدوا شھیدین من رجالکم وقال ڑ: هإذا علمت مثل الشمس فاشھد وإلا 
ندع؛ (ولژن في لفظة الشھادة زیادة توکید) لدلالتھا علی المشامدۃ (ولآن قوله أشھد من ألفاظ الیمین فکان الامتناع عن الکذڈب 
بھذا اللفظ أشد) وھو المقصود بخلاف لفظ التکبیر في الافتتاح فإنه للتعظیم فیجوز تبدیل ما هو صرح فیه بە قوله: (ني ذلك 
کله) یرید بە ما وقع في المختصر من قولە ولا بد في ذلك: أي فيی جمیع ما تقدم حتی یشترط العدالةء ولفظة الشھادۃ في 
شھادة النساء في الولادۃ وغیرھا هو الصحیح لأنە شھادة لما تقدم أن فیه معنی الإلزام حتی اختص بمجلس القضاء واشترط فیه 


قولہ: (بوجە مکفھر) أقول: أي شدید العبوس قال المصنف: (إذ الأمر فیھا بھڈہ اللفة) أقول: فی کلام لأنه لیس معنی لفظ 
آشہد بل معناہ أخبر فلا یثبت الاشتراط بمجرد ما ذکرہ. وجوابە أن الشھادة عوالإخبار عن مشاھدة وعیان وھو الملزم للقاضي لا مطلق 
الإخبار فتامل قولە: (ولآن في لفظة الشهادة) أقول: الاولی أن یجعل ھذا وجھا لدلالة النصوص علی الاشتراط؛ إِذ لا تظھر تلك الدلالة 
بدون ملاحظتہ ولا یجعل دلیلاً مستقلاً علی المدعي کما فعله قوله: (بخلاف لفظ التکہیر الخ) أقول: جواب عما یقال ما الفرق بین 
الأوامر المشتقة من الشھادة وہین غیرھا من الأوامر حتی روعي في الاولی اللفظ الذي ورد بە الأمر دون الثانیة مثل کبیر. 


ٴ(١)‏ تقدم مستوفیاً في باب الوضوہ من کتاب الطھارۃ۔. 
)(٢(‏ تقدم قبل حدیث واحد: وھو ضعیف. 


کتاب الشھادات ٥‏ 


الإلزام حتی اختص بمجلس القضاء ولھذا یشترط فیە الحریة والإسلام (قال أبو حنیفة رحمہ الله : یقتصر الحاکم علی 
ظاھر العدالة في المسلم ولا یسأل عن حال الشھود حتی بطعن الخصم) لقوله عليه الصلاۃ والسلام : (المسلمون 
عدول بعضھم علی بعض؛ إلا محدوداً في قذف؛ ومٹل ذلك مروی عن عمر رضي اللہ عنهء ولآن الظاهر هو 
الانزجار عما هو محرّم دینەء وبالظاهر کفایة إذ لا وصول إلی القطع (إلا في الحدود والقصاص فإنه یسأل عن 
الشھود) لأنه یحتال لاسقاطھا فیشترط الاستقصاء فیھاء ولآن الشبهة فیھا دارئةء وإن طعن الخصم فیھم سأل عنھم 


سائر الناس ومنھم مشایخ المذھب من البخاریین والبلخیین وغیرهم ما ذکرنا من النصوص مع وجہ |فادة اشتراطھاء 
بخلاف رمضان فإن اللازم فیه لیس الشھادۃ بل الإخبار ذکر في الخلاصة في کتاب الشھادات؛ لو أخبر عدل القاضي 
بمجيء رمضان یقبل قوله ویأمر الناس بالصوم یعني في یوم الغیم؛ ولا یشترط لفظ الشھادة وشرائط القضاء؛ أما فيی 
العید فیشترط لأنه یدخل تحت الحکم لأنه من حقوق العباد انتھی ۔ ولھذا احتاجوا إلی الحیلة في إثبات الرمضائیة . 
قالوا: یذعي عند القاضي بوکالة معلقة بدخول رمضان بقبض دین فیقر الخصم بالدین وینکر دخول رمضان فیشھد 
الشھود بذلك فیقضي بالمال فیثبت مجيء رمضان: لن إلبات مجيء رمغنان لا یدخل تحت الحکم. ذکرہ أیضاً فی 
شھادات الخلاصة. واتفق الکل علی اشتراط الحریة والبلوغ والعقل والإسلام: یعني في الشھادۃ علی المسلم؛ وإلا 
فالذمي یجوز أُن یشھد علی مثله عندنا قولە : (قال أبو حنیفة) یعني لما اتفق الأئمة الأربعة علی وجوب العدالة. قال 


الحریة والإسلام. وقوله هو الصحیح احتراز عن قول العراقیین فإنھم لا یشترطون فیھا لفظة الشھادةء فإذا أقام المدعی الشھود 
فلا یخلو إما أن یطعن الخصم أو لا فإن کان الثاني قال أبو حنیفة رحمه الله : یقتصر الحاکم علی ظاھر العدالة في المسلم 
ولا یسال عن الشھود حتی یطعن الخصم لقولہ ہل : (المسلمون عدول بعضھم علی بعض إلا محدوداً في قذف؟ وروی مثٹل 
ذلك عن عمر رضي الله عنه ولآن الظاھر هو الانزجار عما هو محرم في دینە وبالظاھر کفایة. فإن قیل : الظاھر یکفي للانع 
لا للاستحقاق؛ وھاھنا یثبت للمدعي استحقاق المدعی بە بإقامة البینة. فالجواب ما أشار إليه بقوله إذ لا وصول إلی القطع 
وبیانه أنه لو لم یکتف بالظاھر لاحتیج إلی التزکیة وقبول قول المزکي في التعدیل أیضاً عمل بالظاھر لما أن الظاھر أن قول 
المزکي صدق فالکلام فیه کالاول وھلم جراء ویدور أو یتسلسل . ویجوز أن یقال: بالظاھر هاھنا اعتبر للرفع لا للاستحقاق: 
وبیان ذلك أن دعوی المدعي وإنکار الخصم تعارضا وشھادة الشھود وبراءة الذمة کذلك؛ وبظاھر العدالة اندفم معارضة 
الذمة فکان دافعاً قولە: (إلا في الحدود والقصاص) اسٹثناء من قوله ولا یسال عن الشھود حتی یطعن الخصمء إلا في الحدود 
والقصاص فإنه یسال عن الشھود لأنه یحتال لإسقاطھا فیشترط الاستقصاء فیھاء ولآن الشبھة فیھا دارئة فیسال عنھا عسی یطلع 
علی ما یسقط به ذلك؛ وإن کان الأول یسأل عنھم بالاتفاقء لان ظاهر حال المسلم في الشھود معارض بحال الخصم إِذا 
طعن فیھمء فإن الظاھر أُن المسلم لا یکذب بالطعن علی مسلم لأجل حطام الدیا فیحتاج القاضي حینثذ إلی الترجیح. وقال 
ابو یوسف ومحمد: لا بد أن یسأل عنھم في السز والعلانیة في جمیع الحقوق؛ لان مبنی القضاء علی الحجة وھي شھادۃ 
العدول فلا بد من التعرف عن العدالة؛ وفي السؤال صون القضاء عن البطلان علی تقدیر ظھور الشھود عبیداً أو کفاراً (وقیل ٭ 


قوله: (إذ لا وصول إلی القطع) أقول: یمکن الوصول إلی القطع بالتواترء فالاولی أن یقال: یکتفي بالظاھر للاستحقاق إذا لم یکن 
ثمة منازع؛ کالشفیع یستحق الشفعة بظامر یدہ إذا لم یکن لە منازعء وھنا کذلك إذ الکلام فیما إذا لم یطعن الخصم في الشھود. قوله: 
(وبیانه آنه لو لم یکتف الخ) أقول: والاظھر أن یبین عدم إمکان الوصول إلی القطع لو زکیء فإن المزکي یخبر عن عدالتہ متمسکاً 
بظاہر حالهء لان أقصی ما یستدل بە علی عدالتہ انزجارہ عن محظورات دینە واجتھادہ علی الطاعات وھی دلالة ظاھرة علیھا ولیست 
بقطعیة إذ لا ینسد احتمال فساد الڑإعتاق مثلاً فتأمل قولە: (فالجواب ما أشرنا إليه بقوله) أقول : الظاھر أن یقال ما أشار إلیە بقوله قوله: 
(ویدور أو یتسلسل) أقول: مع أن المطلوب حاصل قولە: (وبظاھر العدالة اندفع الخ) أقول: فیه بحث قولہ: (استثناء من قوله ولا یسأل) 
أقول: بل من قوله یقتصر الحاکم قوله: (ولآن الشبھة فیھا دارثة) أقول: فیه بحث؛ فإن وجه السؤال إذا کانت الشبهة دارئة فیھا لیس إلا 
لأنه پحتال لإسقاطھا فاندرج ھذا التعلیل في التعلیل الأول فما وجە عدہ تعلیلاً مستقلاًء فلو أسقط الواو من البین وجعل ھذا الکلام من 
تتمة التعلیل الأول لکان أولی ۔ 


۳ کتاب الشھادات 


لأنه تقابل الظاھران فیسأل طلباً للترجیح (وقال أبو یوسف ومحمد رحمھما الله: : لا بد أن یسأل عنھم في السز 
والعلانیة فی سائر الحقوق) لآن القضاء مبناہ علی الحجة وھيی شھادة العدول فیتعرف عن العدالةء وفیه صون قضائہ 
عن البطلان. وقیل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوی علی قولھما في ھذا الزمان ۔ 


آبو حنیفة یقتصر الحاکم علی ظاھر عدالة المسلم لأن کل مسلم ظاھر حاله من التزام الإسلام التزام الاجتناب عن 
بے یرہ سو وس تر وقال پل : ٦المسلمون‏ عدول بعضھم علی بعض إلا محدوداً في 
قذفء' ' رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ؛ ومثٹل ذلك عن عمر رضي اللہ 
عله۔ قال في کتابه الذي کتبە لأبي موسی الأشعري وقدمنا بعضه وفیه: ہیس سی سیر ےی 
مجلوداً في قذف؛ آو مجزباً في شھادۃ زوں آو ظنیناً في ولاء أو قرابةہ'' کو الدارقطنيی من طریق فيه عبد الله بن 
أبي حمید وھو ضعیف. ومن طریق آخر حسنة وأخرجہ البیھقي من طریق آخر غیر الطریقین جیدةء وإذا کان 
الثابت ظامراً هي العدالة اکتفی بھاء إذ القطع لا یحصل ولو مع الاستقصاء. نعم تزداد قوۃ الظن ولا موجب لطلب 
الزیادة إلا بدلیل ولم یوجد؛ ولھذا لم یکن السلف یسالون قبل. وأوّل من سال ابن شبرمةء بخلاف الحدود 
والقتصاص لأنە وجد فیھا دلیل طلب الزیادۃ فیسال علی ما عرف احتالاً للدرہ إذ رہما یعجز عن التزکیة فیندریء 
الحد وھو مطلوب ۔ وأورد أن الظاھر إنما یکفي للدفع والشھادۃ توجب الاستحقاق. وأجیب بن الظامر في الشھادةۃ 
جرہ ور و رت إلی القطع ولا بالتزکیة. والحق أن الظاھر یوجب الاستحقاق٠؛‏ والمراد بالظاھر الذي 
لا یثبت بە الاستحقاق هو الاستصحاب . واأما إذا طعن الخصم فقد تقابل ظاھران فیسأل. وقال أبو یوسف ومحمد: 

لا یك آن پان عم من الخضم آو لم یطمن ٹی سائز الحقوق في السز والعلانیةء وب قال الشافعي وأحمد. وقال 
مالك من کان مشھوراً بالعدالة لا یسال عنهء ومن عرف جرحه ردّت شھادتهء وإنما یسأال إذا شك . واإنما قلنا لا بد 
من السؤال مطلقاً لأن القضاء ینبني علی الحجة وھي شھادة العدول فلا بد أن یثبت عندہ العدالة وذلك بذلك؛ ولا 
یخفی قوۃ دلیل أبي حنیفة علی ذلك. وکونە لا بد أن یثبت العدالة لم یخالف فيه أبو حنیفةء ولکن یقول: طریق 
الثبوت هو البناء علی ظاھر عدالة المسلم خصوصاً مع ما روینا عن النبي قٌ'' والصحابة والسلف ومع ذلك الفتوی 


ھذا) الاختلاف (اختلاف عصر وزمان) لأن أبا حنیفة أجاب في زمانە وکان الغالب منھم عدولا. وھما أجابا في زمانھما وقد 
تغیر الناس وکثر الفساد ولو شاھد ذلك أبو حنیفة لقال بقولھما. ولهذا قال: (والفتوی علی قولھما في ھذا الزمان) قال: (ئم 
التزکیة في السرّ الخ) اعلم أن التزکیة علی نوعین تزکیة في السرّ وتزکیة في العلانیة . فالأولی : (آن یبعث القاضي المستورةۃ) 
وھی الرقعة التی یکتبھا القاضي ویبعٹھا سراً بید أمینه إلی المزکی سمیت بھا لأنھا تستر عن نظر العوام (إلی المعدل) مکتوباً 
(فیھا النسب والحلي) بضم الحاء وکسرھا جمع حلیة الإنسان صفته وما یری منە من لون وغیرہ (والمصلی) أي مسجد المحلة 


قال المصنف: (لا بد أن یسأل عنھم في السر والعلانية) أقول : لعل الواو بمعنی أو لمنع الخلو حتی ترتفع المخالفة التي تضمنھا 
الکلام فتأمل ۔ 


)١(‏ ضعیف . آخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ۸۱/٤‏ من طریق حجاج عن عمرو بن شعیب عن آبیە عن جدہ مرفوعاً. وفي 
إسنادہ حجاج ب بن أرطأۃ اختلط بآخرةء وھو مدلسء وقد عنعنه. فالحدیث واوء ولم یتابعه علی رفعہ أحد والہ أعلم . 

)٢(‏ موقوف حسن. أخرجه الدارقطني /٤‏ ٢٦۔‏ ۲۰۷ من حدیث أبي المُلَیْم الهذلي قال: : کتب عمر. . فذکرہ مطولاًء 
قال الزیلعيی في نصب الرایة :۸۲/٤‏ فیه عبد الله بن أبيی حمید ضعیف . وأخرجه الدارقطني ۲۰۷/٤٢‏ وانبیھقي ٠‏ من طریق سعید بن أبي 
بردۃق وفیه : هذا کتاب عمر...)۔ 
وأخرجه البیھقيی ٣۳٣/١١‏ من طریق یزید بن رومان قال: کتب عمر. . فذکرہ باختصار۔ وأآخرجه البیھقيی ۱۳٣/٠١‏ من وجە آخر عن یزید بن 
أیھم قال: کتب عمر. فھذا الاثر بمجموع طرقه وإن کان في بعضھا مقال إلا أنھا تقوی؛ فیصیر حسناً. 

(۳) مرادہ الحدیث المتقدمء وأثر عمر۔ 


کتاب الشھادات بن 


قال: (ئم التزکیة في السرّ أن یبعث المستورۃ إلی المعدل فیھا النسب والحلي والمصلی ویرڈھا المعذڈل) کل 
ذلك في السر کیلا یظھر فیخدع أو یقصد (وفي العلانیة لا بد أن یجمع بین المعدل والشاھد) لتنتفي شبھة تعدیل 
غیرہ؛ وقد کانت العلانیة وحدھا في الصدر الأول ووقع الأاکتماء بالسرّ في زماننا تحرّزاً عن الفتنة. 


علی قولھما لاختلاف حال الزمانء ولذلك قالوا: هذا الخلاف خلاف زمان لا حجة وبرھان وذلك لآن الغالب فی 
زمان أبي حنیفة الصلاح بخلاف زمانھما. وما قیل بأنه آفتی في القرن الثالث وھو المشھود لھم بالصلاح منە گل 
حیث قال: ٭خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم؛“'' وھما أفتیا في القرن الرابع ففيه نظر. فإن أبا 
حنیفة رحمہ اللہ توفي في عام خمسین ومائة فکیف أفتی ذ فی القرن الثالٹ ۔ وقوله خیر القرون الخ إثبات الخیریة 
بالتدریج والتفاوت لا یستلزم أن یکون في الزمان المتخر غلبة الفسق؛ والظاھر الذي یثبت بالغالب أقوی من الظاھر 
الذي یثبت بظاہر حال الإسلام. وتحقیقه أنه لما قطعنا بغلبة الفسق فقد قطعنا بأن اکثر من التزم الإسلام لم یجتنب 
محار اتی نرہ التزام الإسلام مظنة العدالة فکان الظاھر الثابت بالغالب بلا معارض ۔ 

[فرع] لو تاب الفاسق لا تقبل شھادته ما لم تمض ستة أشھر. وقال بعضھم سنة ولو کان عدلاً فشھد بالزور 
ٹم تاب فشھد تقبل من غیر مدة قولە: (ثم التزکیة في السر أن یبعث المستورۃ) وھي الورقة التيی یکتب فیھا القاضي 
آسماء الشھود ونسبھم وحلاھم 2 أي مسجد محلتھم وینبغي أن لا یختار إلا معذّلاً صالحاً زامداً کي لا 
یخدع بالمال مأموناً أعظم من یعرفه في ھذہ الأوصاف فیکتب إليه ئم هو یسأل عنھم أھل محلتھم وسوقھم ومن 
یعرفھمء ویکون المزکی صاحب خبرۃ بالناس مداخلاً لھم لا منزویاً عنھم؛ فإن ھذا الأمر لا یعرف إِلا بالمخالطة 
والمداخلةء فإن لم یجد إلا أعل مجلسه یسألھم عنەء فإِن وجدھم غیر ثقات یعتبر تواتر الأخبار. وعن ابن سماعة 
عن أبي حنیفة: یجوز في تزکیة السر المرأة والعبد والمحدود إذا کانوا عدولاًء ولا یجوز في تزکیة العلانیة إلا من 


حتی یعرفه المعدلء وینبغي أن یبعث إلی من کان عدلاً یمکن الاعتماد علی قوله وصاحب خبرۃ بالناس بالاختلاط بھم یعرف 
العدل من غیرہء ولا یکون طماعاً ولا فقیراً یتوھم خداعه بالمالء وفقیهاً یعرف أسباب الجرح والتعدیل من جیرانه وأھل 
سوقهء فمن عرفه بالعدالة یکتب تحت اسمه في کتاب القاضي إليه عدل جائز الشھادۃء ومن عرفە بالفسق لا یکتب شیئاً 
احترازاً عن الھتكء أو یقول: اللہ یعلم إلا إذا عدله غیرہ وخاف أنە لو لم بصرح بذلك یقضي القاضي بشھادته فحینٹذ یصرح 
بذلكء ومن لم یعرفه بعدالة أو فسق یکتب تحت اسمه مستور ویردھا المعدل إلی الحاکم وینبغي أن یکون کل ذلك سراً کي 
لا بظھر فیخدع أو یقصد الخداع . والثانیة أن یجمع الحاکم بین المعدل والشاھد فیقول المعدل ھذا الذي عدلته یشیر إلی 
الشامد لتنتفي شبھة تعدیل غیرہ فإن الشخصین قد یتفقان في الاسم والنسبة؛ وقد کانت التزکیة بالعلانیة وحدھا فو عھد 


قال المصنف: (ثم التزکیة في السر أن یبعث الخ) أفول: : فیه تسامح؛ فإنه لیس تزکیة بل التزکیة فعل المزکي لکنا لمراد معلوم 
قوله: (کي لا بظھر فیخدع) آفول: بالرشوۃ قوله: (أو یقصد الخداع) أقول: الصواب أو یقصد بالأذی علی تقدیر الجرح ۔ 


٦۳۲۸ وابن حبان‎ ۱۷١/۳ من وجوہ والترمذي ۳۸۵۹ والطحاوي في المشکل‎ ۲٥٢٢ ومسلم‎ ٣٦٢۹ و‎ 11٦۸ صحیح۔ أخرجه البخاري‎ )١( 
۔ ۲۳ کلھم ٹمن حدیث ابن مسعود: 9سئل رسول اللہ قل أي الناس‎ ٠۰٠ والببھقيی‎ ٤٤٤ ۔‎ ٣۳۸ ۔‎ ٦١٤ والطیالسي ۹ وآحمد ۳۷۸/۱۔‎ 
خیر؟ قال: قرنيء ثم الذین یلونھمء ثم الذین یلونھم؛ ثم یجيء قوم تسبق شھادۃ أحدھم یمینه: ویميئَہُ شھادن.‎ 
ھذا لفظ البخاري في روایته الأولی؛ وأما الثانیةء فصدرہ: ٭خیر الناس قرني٢٠٢٠٠ الحدیث۔‎ 
۱۷٦/١٢۲ وابن أبىي شیبة‎ ٦۷١/٣ والحاکم‎ ۱۷٦/۳ وابن حبان ۷۲۲۹ والطحاويِ في المشکل‎ ۲۲۲٢ وورد من حدیث عمران. أخرجه الترمذي‎ 
کلھم من حدیث عمران بن حصین ۔‎ )٢۸٥( ۱۸ والطبرانيی‎ 
والطحاوي في المشکل ۳ وابو‎ ۱٢١٤۷۷ وابن أبي عاصم في السنة‎ ۲۷٦۷ وابن حبان ۷۲۷ والبزار‎ ۲۷۷ ۔۲۷٦٢‎ ۔۲٦۷‎ /٤ وآخرجە أحمد‎ 
کلھم من حدیث اللُعمان بن بشیر۔‎ ۱۲٢/١ نعیم في الحلیة ۲ػ ئء‎ 
وقال الھیثمي في المجمع ۰۰.: وففيه عاصم بن بھدلة وھو حسن الحدیث: وبقیة رجاله رجال الصحیح ١ھ وله طرق أخری؛ وشواھدء‎ 
فھذا حدیث مشھورء ولیس فيه لفظ : القرون. والصواب : خیر الناس ۔‎ 


شرح فتح القدیر/ج۷/م۲۳٢‏ 


۳٥٣٣‏ کتاب الشھادات 


ویروی عن محمد رحمہه اللہ : تزکیة العلانیة بلاء وفتنة. ثم قیل: لا بد أن یقول المعدّل هو عدل جائز الشہادةۃ 
لأن العبد قد یعدّل؛ وقیل یکتفي بقوله هو عدل لأن الحریة ثابتة بالدار وھذا أصح ۔ 

قال: (وفي قول من رأی أن یسال عن الشھود لم یقبل قول الخصم إنه عدل) معناہ قول المدعی عليه وعن أبي 
یوسف ومحمد رحمھما الل أنه یجوز تزكیتە لکن عند محمد یضم تزکیة الآخر إلی تزکیته لن العدد عندہ شرط . 
ووجه الظاھر أن في زعم المدعي وشھودہ أن الخصم کاذب في إنکارہ مبطل في إصرارہ فلا یصلح معذلا 


تجوز شھادته فیشترط فیھا ما یشترط فیھا إلا لفظة الشھادۃ فقطء لآن تزکیة السرّ من الإخبار بالأمور الدینیةء وکل 
من ھؤلاء یقبل خبرہ في الأمر الدیني إذا کان عدلاً کما تقبل روایته للأخبارء فإذا قال المسؤول عنه ھو عدل کتب 
المزکيی هو عدل مرضي مقبول جائز الشھادۃ وإلا یکتب هو غیر عدل. وفی فتاوی قاضیخان : إن عرف فسقہه لا 
یکتب تحت اسمه ذلك بل یسکت احترازاً عن الهتكء أو یقول اللہ أعلمء إلا إذا خاف أن یقضي القاضي بشھادتہ 
فیصرح حینثذ بذلك. ومن لا یعرفہ لا بعدالة ولا بفسق یکتب مستور ثم یر المستورۃ مع أمین القاضي إليه کل ذلك 
في الس کي لا یظھر الأمر فیخدع المزکي أو یقصد بالأذی. وأما العلانیة فلا بد أن یجمع بین الشامد والمعدل 
لتنتفي شبهة تعدیل المعدل لغیر ھذا الشاھد المسؤول عنە القاضي إذ قد یتفق اسم وشھرۃ وصفة لائنین. وقد کانت 
العلانیة وحدھا في الصدر الأول لأنھم کان یغلب علیھم الصبر للحق ووقع الاکتفاء بالسرٌ في زماننا لغلبة النفوس 
فیه فیوجب الفتنة. وقد روي عن محمد أنە قال: تزکیة العلائیة بلاء وفتنةء ثم قیل: لا بد أن یقول المعدل هو عدل 
جائز الشھادة لآن العبد قد یکون عدلاً وھو غیر جائز الشھادۃ. وقیل یکتفی بقوله هو عدل لن الحریة ثابتة بالدار 
وھو من أھلھا فلا تلزم تلك الزیادة وھذا آصح لما ذکرنا من أن الظاھر الحریة نظراً إلی الدار فیکتفي به ما لم 
یطعن الخصم بالرق. ثم قال أبو حنیفة رحمه اللہ تفریعاً علی قول محمد من رأی أن یسال عن الشھود بلا طعن لا 
یقبل قول الخصم: یعني المدعی عليه إذا قال في شھود المدعي ھم عدول فلا تقع بە التزکیة لأن في زعم المدعي 


الصحابة رضي الله عنھم لآن القوم کانوا صلحاء والمعدل ما کان یتوقی عن الإجرح لعدم مقابلتھم الجارح بالأذی (ووقع 
الاکتفاء بالسز في زماننا) لأن العلانیة بلاء وفتنة لمقابلتھم الجارح بالأذی (یروی عن محمد أله قال: تزکیة العلانیة بلاء وفتنۂ . 
ٹم قیل: لا بد للمعدل أن یقول هو عدل جائز الشھادة لأن العبد قد یعدلء وقیل یکتفي بقوله هو عدل لآن الحریة ثابتة بالدار) 
قال المصنف: (وھذا أصح) لان في زماننا کل من نشأ في دارا الإسلام کان الظاھر من حاله الحریة ولھذا لا یسال القاضي 
عن إسلامه وحریته وإنما یسأال عن عدالته. قال أبو حنیفة رحمه اللہ علی طریقة قوله في المزارعة من التخریج علی قول من 
یقول بالسؤال إذا سأل لم یقبل قول المدعی عليه ھم عدول إلا آنھم أخطأوا أو نسواء ویقبل إذا قال صدقوا أو هم عدول 
صدقة لأئه اعترف بالحق (وعن أبي یوسف ومحمد رحمھما الله أنه یجوز تزکیته لکن عند محمد یضم تزکیة آخر إلی تزکیتە 
لأن العدد شرط عندہ) هذا إذا کان عدلاً یصلح مزکیأء فإن کان فاسقاً أو مستوراً وسکت عن جواب المذعي ولم یجحدہ فلما 
شھدوا عليه قال ھم عدول لا یصح ھذا التعدیل لن العدالة شرط في المزکي عند الکل (ووجه ظاھر الروایة أن في زعم 
المدعي وشھودہ أن الخصم کاذب في إنکارہ مبطل في إصرارہ فلا یصلح معدلاً) لاشتراط العدالة فیه بالاتفاق. ولقائل أن 


قال المصنف: (وھذا أصح) أفول: الأظھر أن یعمل بالقیل الأول في دیارنا قوله: (علی قول من یقول بالسؤال إذا سأل) اقول: 
یعني إذا سال القاضي قال المصنف: (ووجه الظاھر أن في زعم المدعي وشھودہ أن الخصم کاذب في إنکارہ مبطل في إصرارہ) أقول: 
قال العلامة علاء الدین الأسود في شرح الجامع الصغیر: وھذا کلە إذا جحد الخصم؛ فاأما إذا کان ساکناً وھو ممن یجوز أن یرجع إليه 
في تعدیل الشھود فتعدیله صحیحء وکان کافیاً عند أبي یوسف؛ وعند محمد یضم إلی ذلك آخر حتی یتم التعدیل انتھی. ویفھم ذلك 
من إشارۃ الھدایة أ٘یضاً قال المصنف : (وموضوع المسألة إذا قال إنھم عدول الخ) أقول: المقصود من التعدیل هو حصول علم القاضي 
بعدالة الشاھدء فإذا کان المدعی عليه عدلاً یعرفه القاضي بالعدالة یتبغي أن یقبل تعدیلهء إلا أن یقال: شھادة الشھود تعضمن جرحہ ۔ 


کتاب الشھادات یی 


وموضوع المسألة إذا قال هم عدول إلا أنھم أخطاأوا أو نسواء أما إذا قال صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف 
بالحق. (وإذا کان رسول القاضي الذي یسأل عن الشھود واحداً جاز والائنان أآفضل) وھذا عند أبي حنیفة وأبي 
یوسف. وقال محمد رحمہ الله : لا یجوز إلا اثنانء والمراد منە المزکيی؛ وعلی ھذا الخلاف رسول القاضي إلی 
المزکي والمترجم عن الشاھد لە أن التزکیة في معنی الشھادة لأن ولایة القضاء تبنی علی ظھور العدالة وھو بالا کیة 


وشھودہ أن الخصم کاذب في إنکارہ مبطل في إصرارہ فلا یصلح معدلاً لأن العدالة شرط في المزکي بالإاجماع؛ 
وعن أبي یوسف ومحمدہ یجزز قوله ذلك تعدید لکن عند محمد یضم تزکیة آخر إلی تزکیته أي تزکیة الخصم لن 
العدد عند محمد في المزکي شرط؛ وموضوع المسألة أن یقول ھم عدول إلا أنھم أخطؤوا أو نسوا. أما لو قال 
صدقوا أو ھم عدول صدقة أو معنی ھذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع. وعن محمد فیما إذا قال هم عدول 
فالقاضي یسال المدعی عليه أشھدوا عليك بحق أم بباطل؛ فإنَ قال بحق فھو إقرار وإن قال بغیر حق لا یقضی 
بشيء . 

[فرع] إذا شھد فعدّل ثم شھد لا یستعدل إلا إذا طالء فوقت محمد شھراً وأبو یوسف سنة ثم رجع وقال ستة 
أشھر قولە: (وإذا کان رسول القاضي الذي یسأل عن الشھود واحداً جاز والائنان أفضلء وھذا عند أبي حنیفة وأبي 
یوسف . وقال محمد: لا یجوز إلا اثنان: والمراد) من رسول القاضيی (المز کي) وھو المسؤول منە عن الشھود 
فیجب أن یقرأ قوله الذي یسال عن الشھود بالبناء للمفعول. والحاصل أنە یکفي في التزکیة الواحد وکذا الرسالة 
إليه والرسالة منە إلی القاضي؛ وکذا في الترجمة عن الشاعد وغیرہ عند أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وبە قال مالك 
واحمد في روایة . وعند محمد لا بد من اثنین وبە قال الشافعي وأحمد في روایة لمحمد أن التزکیة في معنی 
الشھادةق لأن ولایة القاضي تنبني علی ظھور العدالة وھي بالتزکیة فتوقفت علیھا کما توقفت علیھا فیشترط فيه العدد 
کما یشترط العدالةء ولذا اشترطت الذکورة في المزکي في الحدود کما اشترطت في الشھادة علیھا. ولھما أنه لیس 
في معنی الشھادة والتوقف لا یستلزم اشتراك کل ما توقف عليه في کل حکمء بل ما کان في معنی الشھادة التي بھا 


یقول: تعدیل الخصم إقرار منه بثبوت الحق عليه فکان مقبولاً لأن العدالة لیست بشرط في المقرز بالاتفاق. والجواب أن 
المصنف قال: (وموضوع المسألة إذا قال ہم عدول إلا أنھم أخطاوا أو نسوا) ومثله لیس بإقرار بالحق؛ وفيه نظر لن هذا 
الکلام مشتمل علی الإقرار وغیرہ فیصدق في الإقرار علی نفسه ویرد الغیر للتھمة. والجواب أنە لا إقرار فيه بالنسبة إلی ما 
عليه لأنہ نسبھم في ذلك إلی الخطا والنسیان فانی یکون إقراراً۔ قال: (وإذا کان رسول القاضي الذي نسأل عن الشھود) بلفظ 
المبنی للمفعول (واحداً جاز والائنان أفضل عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله. وقال محمد : لا یجوز إلا اثنان) ذکر فی 
شرح الجامع الصغیر أن المراد بالرسول ھاھنا هو المزکيء ولا شك في ذلك نا کان الفعل ما للمفعول (وعلی ہڈا الخلاف 
رسول القاضي إلی المزكي) ورسول المزکي إلی القاضي (والمترجم عن الشاھد لمحمد رحمہ اللہ أن التزکیة في معنی الشھادة 
لأن ولایة القضاء تبتنی علی ظھور العدالة والعدالة بالتزکیة) فولایة القضاء تبتنی علی ظہھور التزکیة؛ وإذا کان في معناھا 
(یشترط فیھا شرائطھا من العدد والعدالة بالتزکیة) فولایة القضاء تبتنی علی ظھور التزکیةء وإذا کانت فی معناھا (یشترط فیھا 
شرائظھا من العدد وغیرہ کما اشترط العدالة ویشترط الذکورۃ فيه في الحدود) والأربعة في تزکیة شھود الزنا (ولھما آله لیس في 
معنی الشھادة ولھذا لا یشترط فیه لفظة الشھادةۃ ومجلس القضاء) فلا یشترط فیه ما اشترط فیھاء سلمنا ذلك لکن اشتراط العدد 
في الشھادة أمر حکمي ثبت بالنص علی خلاف القیاسء لن القیاس لا یقتضي ذلك لبقاء احتمال الکذب فیھا لأن انقطاعه 
إنما یکون بالتواتر ورجحان الصدق إنما هو بالعدالة لا العدد کما في روایة الإخبار فلم یثبت بالعدد المشروط لا العلم ولا 
العمل لکن ترکنا ذلك بالنصوص الدالة علی العدد فلا یتعداھا إلی التزکیة . فإن قیل : فتلحق بھا بالدلالة وموافقة القیاس لیست 
بشرط فیھا. فالجواب أنە إنما ألحق لو کان في معناہ من کل وجه ولیس کذلك بالاتفاق فتعذر الإلحاق والتعدیة جمیعاً قال: 
(ولا بشترط أعلیة الشھادة الخ) تزکیة السر لا بشترط في المزکي فیھا أھلیة الشھادۃ فصلح العبد مڑکیاً لمولاہ وغیرہ والوالد 


‌ کتاب الشھادات 


فیشترط فيه العدد کما تشترط العدالة فیەء وتشترط الذکورۃ في المزکيی والحدود والقصاص ۔ ولھما أنە لیس في 
معنی الشھادة ولھذا لا یشترط فيه لفظة الشھادۃ ومجلس القضاءء واشتراط العدد أمر حکمي في الشھادة فلا 
یتعداھاء (ولا یشترط أعلیة الشھادة في المزکي في تزکیة السر) حتی صلح العبد مزکیاء فأما في تزکیة العلانیة فھو 
شرطء وکذا العدد بالإجماع علی ما قاله الخصاف رحمہ اللہ لاختصاصھا بمجلس القضاء. قالوا: یشترط الأربعة فيی 
تزکیة شھود الزنا عند محمد رحمہ اللہ ۔ 


ثبوت الحق یکون مثلھا وما لا فلا یلزم. والتزکیة لا یستند إلیھا ثبوت الحق بل إلی الشھادةۃء فکانت التزکیة شرطاً لا 
علةء ولھذا وقع التفرقة بینھا وہین الشھادۃ بالإجماع في عدم اشتراط لفظ الشھادۃ في التزکیة فلا یلزم من اشتراط 
العدد في الشھادۃ اشتراطھا في التزکیةء علی أن التعدیة تکون بجامع یعلم اعتبارہ. واشتراط العدد في الشھادة أمر 
تحکمي في الشھادة یعني تعبدي. وفي المبسوط: هو بخلاف القیاس .. وھذا زیادۃ علی کونە تعبدیاً إذ في القیا۔ہ 
یکفي الواحد العدل لأان خبرہ موجب للعمل لا علم الیقینء وکما لا یثبت العلم بخبر الواحد لا یثبت بخبر الاثنین 
فلا یتعداھا: أي لا یتعدی الشھادۃ إلی التزکیةء وھذا الخلاف فی تزکیة السر؛ فأما تزکیة العلانیة فیشترط العدد 
بالإجماع علی ما ذکرہ الخصاف؛ مع أن الوجه المذکور یجري فيە وقدمنا أنه زیادة شبه لھا بالشھادۃ من حیث 
اشتراط مجلس القضاء لھا اتفاقاء ولما ظھر من محمد اعتبار التزکیة بالشھادۃ في حق العدد. قال المشایخ : فیجب 
عندہ اشتراط أُربعة من المزکین في شھود الزناء واللہ أعلم ۔ 


لولدہ وعکےە (فآما تزکیة العلانیة فھي شرط وکذلك العدد بالإجماع علی ما قاله الخصاف) وفیه بحث لآن اشتراط العدد فيی 
تزکیة العلانیة ینافي عدم اشتراط ذلك في تزکیة السر لأن المزکي في السرّ هو المزکي في العلانیة. والجواب أن الخصاف 
شرط أن یکون المزکی في السر غیر المزکی في العلانیة فیجوز أن یکون العدد شرطاً في أحدھما دون الآخرء وإليه أشار بقوله 
علی ما قاله الخصاف. قال في الخلاصة: شرط الخصاف أن یکون المزکي في العلانیة غیر المزکی في السرّ؛ أما عندنا فالذي 
یزکیھم في السرّ یزکیھم في العلانیة. 


قال المصنف : (وکذا العدد بالإاجماع) أقول: إذا کان المستند ہو الإجماع لا یرد شيء مما یختلج بالأوهام. 


کتاب الشھادات ۴۷ 


فصل 
وما یتحمله الشاهد علی ضربین: أحدھما ما یثبت حکمە بنفسه مثل البیع والإقرار والخصب والقتل وحکم 
الحاکم فإذا سمع ذلك الشامد أو رآہ وسعه أن یشھد بە وإن لم یشھد عليه (لأله علم ما هو الموجب بنفسه وھو 


فصل یتعلق بکیفیة الأداء ومسوّغه 

قوله: (وما یتحمله الشاهد علی قسمین: أحدھما ما یثبت حکمہ بنفسه) أي یکون و تمام السبب لذلك 
الحکم قولاً کان مثل البیع والطلاق والإقرار وحکم الحاکم. أو فعلاً کالغخصب والقتل؛ فإذا سمع الشامد القول کأن 
سمع قاضیاً یشھد جماعة ما علی حکمە أو رأی الفعل کالقتل والخصب وسعه أن یشھد بذلك فیقول أشہد أنه باع 
أشہد أنه قضیء فلو کان البیع بیع معاطاۃ ففي الذخیرۃ یشھدون علی الأخذ والإعطاء۔ وقیل یشھدون علی البیع 
کالقولي؛ ولا یقول أشھدني لأنه کذب؛ وإنما جاز الأداء بلا إشھاد لأئه علم الموجب بنفسه: وھو أي علم 
الموجب الرکن المسوٌّغ لأداء الشھادة لأنه لا حقیقة لمسوّغ الأداء سواہ. وقوله في إطلاق یعني مطلق الأداء. 
واستدل علی تسویغ الشرع للاداء فی ذلك بقوله تعالی: ٭إلا من شھد بالحق وھم یعلمون4 [الزخرف : ]۸٦‏ فآفاد 
أن من شھد عالماً بحق کان ممدوحاً فلزم أن ذلك مطلق شرعاً وإلا لم یکن ممدوحاً. وقال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا علمت مثل الشمس فاشھد؛ فأمر بالشھادۃ عند العلم یقیناًء فعن هذا صرحوا بأنه لو قال لە لا تشھد علي ہما 
سمعته مني ثم قال بحضرته لرجل بقي لك عليْ کذا وغیر ذلك حل لەء بل یجب أن یشھد عليه بذلك . وفي 
الخلاصة : اشتری عبداً وادعی علی البائع عیباً بە فلم یثبته فباعه من رجل فادعی المشتري الثاني عليه هذا العیب 
فانکں فالذین سمعوا منہ حل لھم أن یشھدوا علی العیب في الحال۔ والحدیث رواہ الحاکم في المستدرك والبیھقي 
في المعرفة من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنھما: ٭أن رجلا سال النبي گل عن الشھادة فقال: مل تری الشمس؟ 
قال: نعمء قال: علی مثلھا فاشھد أو دع؛”' صححہ الحاکم . وتعقبه الذھبي بأن محمد بن سلیمان بن مشمول 


لما فرغ من ذکر مراتب الشھادۃ شرع في بیان أنواع ما یتحملە الشامد . وھو علی نوعین: أحدھما ما یثبت الحکم بنفسه 
من غیر أن یحتاج إلی الإشھاد مثل البیع والاقرار والغخصب والقتل وحکم الحاکمء فإذا سمع الشاھد ما کان من المسموعات 
کالبیع والإقرار وحکم الحاکم أو رأی ما کان من المبصرات کالغصب والقتل جاز لە ان یشھد بە وإن لم یشھد عليه لأله علم 
ما ہو الموجب بنفسه وھو الحادثة بما یوجبه. وکل من علم ذلك جاز لە الأداء بوجود ما هو الرکن في جواز الأداء؛ قال الله 
تعالی: إلا من شھد بالحق وھم یعلمونہ وقال ہچؤ: ہإذا علمت مثل الشمس فاشھد وإلا فدع؟ قیل جعل العلم بالموجب 
رکناً في الأداء مخالف للنصین جمیعاً فإنھما یدلان علی شرطیتہ لا علی رکنیتہ؛ إذ الأحوال شروط وإذا موضوعة للشرط . 
وأجیب بأنه مجاز عن الشرط وإنما عبر عنه بذلك إشارة إلی شدۃ احتیاج الأداء إلیه. قال: (ویقول أشھد أنە باع الخ) إذا 
سمع المبایعة ولم یشھد علیھا واحتیج إلی الشھادۃ یقول الشاعد أشھد أنە باع (ولا یقول أشھدني لأله کذب ولو سمع الإقرار 
من وراء حجاب) یحجب عن رؤیة شخص المقَر (لا یجوز أن یشھڈ ولو فسر للقاضي) بأن قال آشھد بالسماع من وراء 


فصل فیما یتحمله الشاهد 
قوله: (في بیان آنواع ما یتحمله الشاھد) أقول: أراد بالجمع معنی المثنی کما لا یخفی قال المصنف : (أحدھما ما ثبت بنفه) 
آفول: أي یثبت حکمە کما في القسم المقابل؛ ولعل المراد بالحکم هو جواز الشھادۃ علی ما یفھم من تقریر الکلام. قال صاحب النھایة 
فی شرح قولە ما یثبت بنفسەہ: أي ما لا یحتاج إلی الإشھادء بل یجوز للشاھد أن یشھد بلا إشھاد بخلاف الشھادۃ علی الشھادة انتھی۔ 
قال الفاضل الشھیر بحضرشاہ: کذا في النھایة ولیس کما ینبغيء بل معنی إِثبات الحکم بنفسه أنە یثبت ما وضعه الشارع لە. وحکمه 


)١(‏ تقدم قبل ثلائة أحادیث؛ وإسنادہ ضعیف. 


۳۱۰۸ کتاب الشھادات 


الرکن في إطلاق الأداء قال ال تعالی: ڈٛإلا من شہد بالحق وھم یعلمون4 وقال النبي لا : دإذا علمت مٹل 
الشمس فاشھد وإلا فدع) قال: (ویقول أشھد أنە باع ولا یقول أشھدني) لأئه کذب: ولو سمع من وراء الحجاب لا 
یجوز لە أن یشھد؛ ولو فسر للقاضي لا یقبله لأن النغمة تشبه النغمة فلم یحصل العلم إلا إذا کان دخل البیت وعلم , 


ضعفه غیر واحد انتھی. والمعلوم أن النسائيی ضعفهء ووافقه ابن عدي؛ وفي العبارة المذکورۃ ما یفید أنە مختلف 
فیە. ولو سمع من وراء حجاب کثیف لا یشف من ورائه لا یجوز لە أن یشھد؛ ولو شھد وفسرہ للقاضي بأن قال 
سمعتہ باع ولم أر شخصه حین تکلم لا یقبله لآن النغمة تشبە النغمة إلا إذا احاط بعلم ذلك لآن المسوّغ هو العلم 
غیر أن رؤیته متکلماً بالعقد طریق العلم بە فإذا فرض تحقق طریق آخر جازء وذلك بأن یکون دخل البیت فرآہ فيە 
وعلم أنه لیس بە أحد غیرہ ولا منفذ غیر الباب وھو قد جلس عليه وسمع الإقرار أو البیع فإنه حینئذ یجوز لھ 
الشھادة عليه بما سمع لأنه حصل بە العلم في ھذہ الصورۃ. ونحوہ ما في الأقضیة: ادّعی علی ورثة مالاً فقالا نشھد 
أن فلاناً المتوفی قبض من المدعي صرة فیھا دراھم ولم یعلما کم وزنھا إن فھما قدرھا وأتھا دراھم وأن کلھا جیاد 
بما یقع عليه یقینھما بذلك فإذا شھدا بە جاز. وفي الفتاوی: إذا أقرّت المرأة من وراء حجاب لا یجوز لمن سمع أن 
یشھد علی إقرارھا إلا إذا رأای شخصھا فحینئذ یجوز. أجمل في ھذہ المسألة ووضعھا في الخلاصة وغیرھا ھکذا 


الحجاب (لا یقبله: لن النغمة) وهو الکلام الخفي (تشبه التغمة) والمشتبه لا یفید العلم فانتفی المطلق للاداء. وقوله: (إلا 
إذا) کان اسٹثناء من قوله لا یجوز لە أن یشھد إلا إذا کان دخل البیت وعلم أنه لیس فیه أحد سواہ ٹم جلس علی الباب ولیس 
للبیت مسلك غیرہ فسمع إقرار الداخل ولا یراہ وشھد عندہ اثنان بأنھا فلائة بنت فلان جاز لە أن یشھد حینثئذ وکذا إذا رأی 
شخص المقز حال الإقرار لرقة الحجاب؛ ولیست رؤیة الوجه شرطاً ذکرہ في الذخیرۃ لأنه حصل العلم في ھذہ الصورۃ. 
قال: (ومنە ما لا بثبت الحکم فیه بنفسه الخ) النوع الثاني من الشھادة ما لا یثبت الحکم فیە بنفسە (مثل الشھادة علی الشھادۃ 
فإنھا لا یثبت بھا الحکم ما لم یشھد فإذا سمع شامداً یشھد بشيء لم یجز لە أن یشھد علی شھادتہ لان الشھادة) أي شہادة 
الاصول (موجبة بالنقل إلی مجلس القضاء) ولا یکون النقل إلا بالإنابة والتحمیل. والأول إشارۃ إلی مذھب محمد رحمہ اللہ 
فإنه یقول بطریق التوکیل ولا توکیل إلا بأمر الموکل؛ والثاني إشارۃ إلی مذھب أبي حنیفة وابيی یوسف رحمھما اللہ فإنھما لم 


یترتب عليه بنفسه من غیر أن یحتاج إلی غیرہ من قضاء قاض کالبیع فإنه یثبت حکمە: أعني الملك بنفسه؛ وکذا الإقرار یفید ظھور 
المقر بە بنفسهء وکذا الخصب یثبت وجوب رد العین أو القیمة بنفسه. وعلی ھذا الخلاف الشھادۃ إذا تحملھا الشاھد فإنھا لا تثبت 
الحکم بنفسھا بل إذا نقله إلی مجلس القضاء وحکم القاضي بھا ولعمري إن هذا من الظھور بحیث لا ینبغي أن یخفی علی من لە أدنی 
مسکة فضلاً عن ھؤلاء الأعلام انتھی. وقیل معناہ أن حکم البیع ثبوت الملك للمششري في المبیع وفي الثمن للبائع ثبت بنفس العقدء 
وکذا في نظائرہء أما الشھادة فمما لا یثبت حکمہ بنفسه بل بقضاء القاضي؛ ھذا والظاھر ما في النھایة لما أن الذي یتحملە الشامد هو 
الشھادۃ بناء علی الکلام النفسي لا المشھود بە؛ ولآن تقریر الکلام یشھد لە کما لا یخفی قال المصنف: (مثل البیع) أقول: الظاھر أن 
المضاف محذوف أي مثل شھادة الخ علی ما هو المناسب لقوله مثل الشھادةۃ علی الشھادة أو ذلك مؤول: أي مثل ما یتحمل فیھا قونه: 
(کالبیع الخ) أقول: إذا کان بالعقد قولە: (کالغخصب) أقول: وکالبیع إذا کان بالتعاطي قوله: (ہما یوجبە) أقول: متعلق بعلم قال 
المصنف : (قال الله تعالی: ٭إلا من شھد بالحق وھم یعلمون4) اقول: وأنت خبیر بان العلم هناء وفي الحدیث غیر مقید بالتعلق لما هو 
موجب بنفسه فلا بد للتقیید من دلیل فتامل قولە: (قیل جعل العلم بالموجب رکناً في الأداء) أقول: بل ھو رکن في إطلاق الأداء: أي 
في تجویز الأداء قوله: (وإذا موضوعة للشرط) أقول: إن آراد انھا موضوعة للشرط المصطلح عليه في عرف الفقھاء فمسلم؛ والسند 
ظاھرء وإن أراد أنھا موضوعة للشرط النحوي فمسلم ولا یفید لأنه یدخل علی ما لیس بشرط کقوله تعالی: ٛإذا قمتم إلی الصلاۃ4 فإن 
القیام إلیھا سبب للطھارۃ لا شرط کما صرح بە في الأاصول قولە: (وشھد عندہ اثنان) أقول: الظاھر أن یقال أو شھد؛ فإن في الصورۃ 
الاول تمس الحاجة إلی الشھادة إذا علم أن الکائن في داخل البیت من هو قال المصنف: (فإذا سمع شامداً یشھد ہشيء لم یجز أن 
یشھد الخ) أقول: علله العلامة النسفي في الکافي بقوله لأنه تصرف علی الأصل من حیث زوال ولایته في تنفیذ قوله علی المشھود 
عليهء وإزالة الولایة الثانیة للغیر ضرر عليه فلا بد من الإنابة والتحمیل منه انتھی۔ ولامر ما ترك دلیل صاحب الھدایة إلی ھذا فلیتامل فيی 
أآنە ھل یمکن إرجاع ما في الھدایة إلی ما ذکرہ صاحب الکافي بن یجعل دلیلاً علی صحة تفریع قوله فلا بد من الإنابة والتحمیل علی ما 
فرع عليه کما یفھم من الشروح ۔ 


کتاب الشھادات ۱۹ 
أنه لیس فیه أحد سواہ ٹم جلس علی الباب ولیس في البیت مسلك غیرہ فسمع إقرار الداخل ولا یراہ لە أن یشھد 


لأله حصل العلم في ھذہ الصورۃ (ومنە ما لا یثبت الحکم فیە بنفسه مثل الشھادة علی الشھادةء فإذا سمع شامداً 
یشھد بشيء لم یجز لە أن یشھد علی شٹھادته إلا أن یشھد علیھا) لأن الشھادۃ غیر موجبة بنفسھاء وإنما تصیر موجبة 


الشھادۃ علی امرأۃ لا یعرفھا سأل ابن محمد بن الحسن أبا سلیمان عنھا قال: لا یجوز حتی یشھد جماعة أنھا فلانة 
آما عند أبي یوسف وأبيك فیجوز إذا شھد عندہ عدلان أنھا فلانة . وھل یشترط رؤیة وجھھا؟ اختلف المشایخ فیەء 
منھم من لم یشترط واإليه مال الإمام خواھر زادہ. وفي النوازل قال: یشترط رؤیة شخصھا. وفي الجامع الأصغر: 
یشترط رؤیة وجھھاء وأنت تعلم أنه لا بد من معرفة تفید التمییز عند الأداء علیھاء فإذا ثبت أن التعریف یفید التمییز 
لزم أن لا حاجة إلی رؤیة وجھھا ولا شخصھا کما اختارہ شیخ الإسلام جواھر زادہہ إلا إذا لم یوجد من یعرفھاء 
وإذا وجد حینئذ یجري الخلاف المذکور أنە یکفي في المعرفة عدلان أو لا بد من جماعة ویوافقه ما في المنتقی: 
تحمل الشامد الشھادة علی امرأة فماتت فشہدا عندہ أن المقرۃ فلانة جاز لە أُن یشھد علیھاء نقل في الخلاصة. وفي 
المحیط : شھدا علی امرأۃ سمیاھا ونسیاھا وکانت حاضرۃء فقال القاضی أتعرفانھاء فإن قالا لا لا تقبل شھادتھماء 
ولو قالا تحملناھا علی المسماة بفلانة بنت فلان الفلانیة ولا ندري أنھا ھذہ أم لا صحت الشھادةۃ وکلف المدعي أن 
یأتي بآخرین یشھدان أنھا فلانة بنت فلانء بخلاف الأول لأنھما هناك أقرا بالجھالة فبطلت الشھادۃء فھذا ونحوہ 
یفید ما قلناہ. ومنە ما لا یثبت حکمە بنفسه وھو الشھادۃ علی الشھادةء فإذا سمع شاھداً یشھد بشيء لم یجز أن 
یشھد علی شھادته إلا أن یشھدہ ذلك الشامد علی شھادة نفسەء لن الشھادة غیر موجبة بنفسھا بل بالنقل إلی مجلس 
القضاء فلا بد من الإنابة والتحمیل؛ ولھذا لو سمعه یشھد شاھداً علی شھادته لم یسع السامع أن یشھد لأنه ما حمله 
وإنما حمل غیرہء وھذا اللإ٘طلاق یقتضي أنه لو سمعه یشھد في مجلس القاضي حل لە أن یشھد علی شھادتہ لأنھا 
حینثذ ملزمة . 

[فروع] کتب إلی آخر رسالة: من فلان إلی فلان. کتبت تتقاضی الألف التي لك علیْ وکنت قضیتك منھا 
خمسمائة وبقي علئ خمسمائةء أو کتب إلی زوجتە: قد بلغني کتابك تسألیني الطلاق فأنت طالق طلقت ساعة 
کتب؛ وینبغي لمن علم ذلك أن یشھد بالمال والطلاق وهھي شہادۃ حق. بخلاف ما لو کتب صك وصیة وقال 
للشھود اشھدوا علیْ بما فیه ولم یقرأء علیھم؛ قال علماؤنا: لا یجوز لھم أن یشھدوا عليه وقیل لھم ذلك. 
یجعلاہ بطریق التوکیل بل بطریق التحمیل. قال الإمام فخر الإسلام: أما علی قول أبي حنیفة وأبي یوسف فإن الحکم یضاف 
إلی الفروع؛ لکن تحملھم |نما یصح بعیان ما هو حجة؛ والشھادةۃ في غیر مجلس القاضي لیست بحجة فیجب النقل إلی 
مجلس القاضي لیصیر حجة فیتبین أن التحمیل حصل بما هو حجة فلما لم یکن بد من النقل لم یکن بد من التحمیل؛ وفيه 
مطالبة لأنا سلمنا أن النقل لا ہد منە؛ ولکن توقفه علی التحمیل یحتاج إلی بیانء فلو سلکنا فيه أن نقول الشھادۃ علی الشھادةۃ 
تحمیلء لانا لا نعني بھا إلا ذلك: ولا تحمیل فیما لا یشھد ثم البیانذء وعلی مذا إذا سمعه یشھد الشامد علی ثھادته لم 
یسع لە أن یشھد لأنه ما حمله وإنما حمل غیرہ. قال: (ولا یحل للشامد إذا رأی خطه الخ) الشامد إذا رای خطه فيی صك 
ولم یتذکر الحادثة لا یحل لە أن یشھد لأن الخط یشبه الخطء والمشتبه لا یفید العلم کما تقدم قیل : (ھذا علی قول أبي حنیفة 
رحمه الل) بناء علی أنە لا یعمل بالخط ویشترط الحفظء ولھذا قلت روایتہ لاشتراطه في الروایة الحفظ من وقت السماع إلی 
وقت الأداء (وعندھما یحل لە ذلك) رخصة (وقیل ھذا) أي عدم حل الشهادة (بالاتفاق) وإنما الخلاف فیما إذا وجد القاضي 


قال المصنف : (واإنما تصیر موجبة بالنقل إلی مجلس القضاء) أقول: قال الزیلعي وصاحب النھایة : ولھذا تعتبر عدالة الاصول 
انتھی. وقال ابن الھمام: وھذا الإطلاق یقتضي أنە لو سمعه یشھد في مجلس القاضي حل لە أن یشھد علی شھادتہ لانھا حینئذ ملزمة 
انتھی۔ وفیه تأمل سیجيء في العنایة في باب الشھادة علیٰ الشھادة نقلاً عن الفوائد الظھیریة وقد قصد تزییف ھذا الدلیل أُن الفرع لا 
یسعه الشھادة علی الشھادة وإن کان الأضل شھد بالحق عند القاضي في مجلسە انتھی۔ وفي لطائف الإشارات : ولا یشھد علی شھادۃ 
غیرہ بلا إشھاد لأنه نقل فلا بد من التحمیل عندھم صح لو سمعه یشھد بمجل الحکم قوله: (لم یجعلاہ بطریق التوکیل بل بطریق 


بالنقل إلی مجلس القضاء فلا بد من النابة والتحمیل ولم یوجد (وکذا لو سمعه یشھد الشاھد علی شھادته لم یسع 
للسامع أن یشھد) لأنه ما حمله وإنما حمل غیرہء ولا یحل للشاھد إذا رأی خطہه أن یشھد إلا أن یتذکر الشھادۃ لأن 


والصحیح الأول وإنما یحل لھم أن یشھدوا بما فيه إذا قرأء علیھم أو رأوہ یکتب وھم یقرؤونہ أو کتبه غیت زا 
عليه بحضرۃ الشھود فقال لھم هو اشھدوا عليٍ بما فیەء ولو قرأء عليه فقال الشاھدان نشھد عليك ہما فيه فحرك 
رأسە بنعم بلا نطق فھو باطل إلا في الآخرس؛ ومثلە ما إذا دفع إلیھم وصیة مختومة. وقال ھذہ وصیتي وختمي 
فاشھدوا علیْ بما فیه لا یجوز أن یشھدوا بما فیه. وعن أبي یوسف : إذا کتب بحضرۃ الشھود وأودعه الشامد ولم 
یعرف الشاھد ما فيه وأمرہ أن یشھد ہما فيه وسعه أن یشھدء لأنه إذا کان في یدہ کان معصوماً من التبدیل. واعلم 
أنه إنما یجوز لھم أن یشھدوا في المسألة السابقة إذا کان الکتاب علی الرسم المعروف بأن کان علی ورقة وعنون 
کما هو العادة في الکتابة إلی الغائب. وإذا شھد علی ذلك التقدیر فقال لھم لم ارد الإقرار والطلاق لا یدینە القاضي 
ویدین فیما بینە وبین الله تعالی. أما لو رآہ کتب ذکر حق علی نفسه لرجل لا علی ذلك الوجه ولم یشھدھم بە لا 
یحل لھم أن یشھدوا بالدین لجواز کونە للتجربةء بخلاف الکتابة المرسومةء وبخلاف خط السمسار والصراف لأنە 
حجة للعرف الجاري بە علی ما یأتي إن شاء اللہ تعالی في کتاب الإقرار قوله: (ولا یحل للشاھد إذا رأی خطه أن 
یشھد إلا إذا تذکر شھادته) التيی صدرت منە فإن لم یتذکر وجزم أنە خطه لا یشھدء لآن ھذا الجزم لیس ہجزم بل 
تخیل الجزم لن الخط یشبه الخط فلم یحصل العلم ھکذا ذکرہ القدوري؛ ولم یذکر خلافاً هو ولا في شرحه 
للأقطع وکذا الخصاف ذکرھا في أدب القاضي ولم یحك خلافاً. ولما حکی الخلاف الفقيه أبو اللیث وغیرہ 
کشمس الأئمة قال المصنف: قیل ھذا علی قول أبي حنیفةء وعندھما یحل لە أن یشھد. وقیل هذا بالاتفاق: یعنيی 
عدم جواز الشھادة إذا رأی ولم یتذکر؛ وإنما الخلاف فیما إذا وجد القاضي شھادة في دیوانە: یعني رأی في دیوانە 
شھادۃ شھود أدیت عندہ ولم یتصل بھا حکم ثم جاء المشھود لە وطلب حکم القاضي والقاضي لا یتذکر أنه شھد 
عندہ شھود بذلك لم یجز لە أُن یحکم عند وبە قال الشافعي. وروایة عن أحمد وعند أبي یوسف ومحمد إذا 
وجدہ في قمطرہ تحت خاتمه یجوز أن یقضي بەء وبە قال مالك وأحمد في روایة. وکذا إذا رأی قضیتە: أي رأی 


شھادۃ شھود شھدوا عندہ واشتبه في قمطرہ أي خریطته وجاء المشھود لە یطلب الحکم ولم یحفظه الحاکم (أو قضیته) أي 
وجد حکمە مکتوباً في خریطتہ کذلك فان أبا حنیفة رحمه الله لا یری جواز الحکم بذلك وھما جوّزاہ لان القاضي لکثرۃ 
أشغاله یعجز عن أن یحفظ کل حادثة ولھذا یکتب؛ وإنما یحصل المقصود بالکتاب إذ جاز لە الاعتماد عليه عند النسیان الذي 
لیس یمکن التحرز عنه فإذا کان في قمطرہ تحت ختمه فالظاھر أنه لم تصل إليه ید مغیرۃ والقاضي مأمور باتباع الظاھر (ولا 
کذلك الشھادة في الصك لأنه في ید غیرہ وعلی ھذا) الاختلاف إذا ذکر المجلس الذي کانت فيه الشھادةۃ أو أخبرہ قوم ممن 
یق بھم أنا شھدنا نحن وأنت: فإنه قیل لا یحل لە ذلك بالاتفاقء وقیل لا یحل عند أبي حنیفة خلافاً لھما. قال: (ولا یجوز 
للشامد أن یشھد بشيء لم یعاینه الخ) قد تقدم أن العلم شرط أداء الشھادة فلا یجوز أن یشھد بشيء لم یعاینه إلا النسب 
والموت والنکاح والدخول وولایة القاضي فإنه یسعه أن یشھد بھذہ الأشیاء إذا أخبرہ بھا من یثق بە وھو استحسان (والقیاس 


التحمیل) أقول : ولھذا لو تھی عن الشھادة بعد إشھادہ لا یصح نھیه ویجوز لە أُن یشھد قوله: (لکن تحملھم إنما یصح بعیان ما هو 
حجة) أقول: إٍذ لا فائدۃ في تحمل ما لا یصیر حجةہ ثم المراد من قوله ما ھو حجة کونە حجة في المال قوله : (والشھادة إلی قوله بما 
عو حجة) أقول: إذ لا علم لھم قبل النقل بکونھا حجةء فلعل القاضي لا یقبلہا لأمر لا یحیط بە علم الشاھد قوله: (ولکن توقفه عٰی 
التحمیل محتاج إلی بیان) أقول: ویمکن أن یبین بأنه لم یکن بل تبین تقبل شھادة الأصولء وظاھر أن نقلھا تصرف علی الأاصل من 
حیث زوال ولایته في تنفیذ قوله علی المشھود عليه وإزالة الولایة ضرر عليه ولا ضرر في الإشھاد فلا بد من التحمیل صفة الأصلء إلا 
أن یقال: إنھما کالتعلیم والتعلم والإیجاب والوجوب: وفيه نظر. نعم الإشھاد علی الشھادۃ تحمیل کسائر الإشھاداتء لکن الکلام في 
احتیاج الشھادة إلی الإشھاد قوله: (لأنا لا نعني بھا إلا ذلك) أقول: یعني علی مذھبھماء ثم نقول: فیه بحث: فإن احتیاج الشھادۃ علی 
الشھادۃ إلی التحمیل محتاج إلی البیانء بل یجوز أن یقال هو أول المسألة. 


کتاب الشھادات ۳۱ 


الخط یشبه الخط فلم یحصل العلم. قیل ھذا علی قول أبي حنیفة رحمه الله. وعندھما یحل لە أن یشھد . وقیل مذا 
بالائفاق: وإنما الخلاف فیما إذا وجد القاضي شھادتہ في دیوانە أو قضیتہ: لأن ما یکون في قمطرہ فھو تحت ختمه 
یؤمن عليه من الزیادة والنقصان فحصل لە العلم بذلك ولا كکذلك الشھادۃ في الصك لأنه في ید غیرہء وعلی مذا إذا 
تذکر المجلس الذي کان فيه الشھادة أو أخبرہ قوم ممن یثق بە أنا شھدنا نحن وأنت . 


حکمہ مکتوباً في خریطته وعي القمطرۃ”'' ولم یتذکر أنهە حکم فھو علی ھذا الخلاف؛ فظھر أن المصنف حکی 
الخلاف فیھما واحداً بینە وبینھماء وشمس الأئمة في أدب القاضي من المبسوط حکی الخلاف کذلك فی وجدان 
صحیفة الحکمء وأما في شھادة الشامد یجدھا في صك وعلم أنه خطه ولم یتذکر الحادثة وفي الحدیث یجدہ مکتوباً 
بخطه ولم یتذکر ووجد سماعه مکتوباً بخط غیرہ وھو خط معروف فعلی خلاف ذلك؛ وقد صارت الفصول ثلاثة: 
وجدان القاضي الشہادۃ عندہ أو حکمہه؛ ووجدان الشاھد خطہ والراوي في الحدیث. قال محمد: أخذ في 
الفصول الثلاثة بالرخصة تیسیراً وقال: یعتمد الخط إذا کان معروفاًء وأبو یوسف في مسألة القضاء والروایة أخذ 
بالرخصة لآن المکتوب کان في یدہ أو ید أمینە. وفي مسألة الشھادة أخذ بالعزیمة لأنه کان في ید الخصم فلا یأمن 
الشاھد التغییر فلا یعتمد خطهە. وحاصل وجه غیر أبي حنیفة في صور خلافھم أن وضع الخط لیرجع إليه عند 
النسیان وإلا فلا فائدةء وھو یمنع حصر الفائدۃ في ذلكء بل صح أن تکون فائدته أن یتذکر برؤیتە عند النسیان إلا 
آني آری أنە إذا کان محفوظاً ماموناً عليه من التغییر کان یکون تحت ختمه في خریطته المحفوظة عندہ أن یترجح 
العمل بھاء بخلاف ما إذا کان عند غیرہ لأن الخط یشبه الخط؛ ورأینا کثیراً تتحاکی خطوطھم حتی أني رأیت ببلدة 
الإسکندریة خط رجل من أھل العلم یعرف بالقاضي بدر الدین الدمامیني کان رحمه اللہ فقیهاً مالکیاً شاعراً أدیباً 
فصیحاً وخط آخر بھا شاھد یعرف بالخطیب لا یفرق الإنسان ہین خطیھما أصلا. ودمامین بالنون بلدة بالصعید. 
ولقد أخبرني من أثق بصلاحہ وخبرہ أنه شاہد رجلاً کان معیداً في الصلاحیة بالقدس الشریف وضع رسم شھادته فيی 
صك فأخذ من صاحبه عدواناً فکتب رجل مثله لە ثم عرضه علی ذلك الکاتب فلم یشك أنه خطە. وھذا قول أبي 
یوسفء ویقتضي أنە لو کان الصك في ید الشاھد ترکه الطالب في یدہ منذ کتبه جاز أُن یشھد إذا عرف أنە خطہ ولم 
یذکر الحادثة. وبھذا أجاب محمد بن مقاتل حین کتب إليه نصیر بن یحبی فیمن نسي شھادته ووجد خطہ وعرفه هل 
یسعه أن یشھد؟ قال: إذا کان الخط فی حرزہ یسعه أن یشھد۔ 

وقال في المجرد: قال أبو حنیفة: لو شھدوا علی صك فقالوا نعرف أن هذا خطنا وخواتیمنا لکن لا نذکرہ لم 
یکن للقاضي أن ینفذ شیئاً من ذلك٠‏ فإن أنفذہ قاض غیرہ ثم اختصموا إليه فیە أنفذہ لأن ھذا مما یختلف فيه 
القضاۃ وھذا یفید أنه لو ذکر القاضي أني أشھد من غیر تذکر للحادثة بل لمعرفة خطي لم تقبلء فإنە لم یحك 
خلافاً. ولو نسي قضاءہ ولا سجل عندہ فشھد شاھدان أنك قضیت بکذا لھذا علی ھذاء فإن تذکر أمضاہ: وإن لم 
أن لا یجوز لأن الشھادة مشتقة من المشاھدة) بالاشتقاق الکبیر وقد تقدم معناہ في أول الکتاب (وفلك بالعلم) أي المشامدة 
وکأنه من باب القلب لآن العلم یکون بالمشاھدة ویجوز أن یکون معناہ المشامدة تکون بسبب من أسباب العلم (ولم بحصل 
فصار کالبیع) فإنه لا یجوز للشامد أن یشھد بە بالسماع بل لا بد من المشاہدةۃ (ووجہه الاستحسان أن هذہ) الأمور الخمسة لو 
لم تقبل فیھا الشھادۃ بالتسامع دی إلی الحرج وتعطیل الأحکام لأنھا (أمور تختص بمعاینة أسبابھا خواص من الناس) لا یطلع 
علیبا إلا عم (وقد یتعلق بھا احکام تبقی علی انقضاء القرون) کالإرث في النسب والموت والنکاح وثبوت الملك في قضاء 

قال المصنف : (واإنما الخلاف: إلی قولە: یؤمن عليه الخ) أقول: قوله أو قضیته أي حکمە: یعني فیما جوزہ لأن ما یکون الخ 
ودلیل أبي حنیفة لعدم التجوز قد مر آنفاً وھو مشابھة الخط للخط فلذلك لم یتعرض لە ھنا۔ 
() القِمَطٔر والقِمَطْرَةً: ما یصان فيه الکتبء وفي ملحقات جامع الغوري: خریطة کتب دیوان القاضي؛ وجرائدہ وھو المعني عند الفقھاء١ھ‏ 

معربہ 


٣۲‏ کتاب الشھادات 


قال: (ولا یجوز للشامد أن یشھد بشيء لم یعاینه إلا النسب والموت والنکاح والدخول وولایة القاضي فإنە 
یسعه أن یشھد بھذہ الأشیاء إذا آخبرہ بھا من یثق بە) وھذا استحسان . والقیاس أن لا تجوز لآن الشھادۃ مشتقة من 


یتذکر فلا إشکال أن عند أبي حنیفة لا یقضي بذلك؛ وقیل وأبو یوسف کذلك وعند محمد یعتمد ویقضي بە وھو 
قول أحمد وابن أبي لیلی. وعلی ھذا لو سمع من غیرہ حدیثاً ثم نسي الأصل روایته للفرع ئم سمع الفرع یرویە عنه 
عند أبي حنیفةء وأبي یوسف لا یعمل بھ وعند محمد یعمل بە. ومن ذلك المسائل التي رواما محمد عن أبي 
یوسف عن أبي حنیفة رحمه اللہ ونسیھا أبو یوسف وھی ست فکان أبو یوسف رحمہ اللہ لا یعتمد روایة محمد لھا 
عنہء ومحمد کان لا یدع روایتھا عنهء کذا قالوا والله أعلم أن في تخریج المسائل الست إشکالاً لآن المذکور عند 
ذکرھم لھذہ المسائل أن با یوسف أنکر وقال ما رویت لك عن أبي حنیفة ذلك علی ما صرح بە في الھدایة فیما إذا 
صلی أربعاً وترك القراءة في إحدی الأولیین وإحدی الآخریین أنە یلزمه قضاء أرہعء فقال أبو یوسف: ما رویت لك 
[لا رکعتین؛ وھذہ الصورۃ لیست من صور نسیان الأصل روایة الفرع؛ بل من صور تکذیب الأصل روایة الفرع عنه 
کما یعرف في الأاصول؛ ولا خلاف یحفظ فیه بین المحدثین والأصولیین أن روایة الفرع ترد في ذلك؛ بخلاف ما إذا 
نسي الأصل ولم یجزم بالإنکار فلا ینبغي اعتبار قول محمد رحمہ الل. نعم إذا صح اعتبار ما ذکرہ عنه تخریجاً علی 
أصول أبي حنیفة یمکن قولەه: (ولا یجوز للشامد أن یشھد بشيء لم یعاینہ) أي لم یقطع بە من جھة المعاینة بالعین 
أو السماع إلا في النسب والموت والنکاح والدخول وولایة القاضي فإنه یسعه أن یشھد بھذہ الأمور إذا أخبرہ بھا من 
یثق بە من رجلین عدلین أو رجل وامرأتینء ویشترط کون الإخبار بلفظ الشھادۃء وفي الموت إذا قلنا یکفي الواحد 
لا یشترط لفظ الشھادةۃ بالاتفاقء أو بتواتر الخبر بذلك وقیل في الموت یکتفي بإخبار واحد عدل أو واحدة وھو 
المختارء بخلاف ما سواہ لأنه قلما یشاهد حاله عند الموت إلا واحدہ لآن الانسان یھابه ویکرھه فإذا رآہ واحد 
عدلء ویعلم ان القاضي لا یقضی بذلك وھو عدل أخبرہ غیر ٹم یشھدان ہموتەء ولا بد أن یذکر ذلك المخبر أنە 
شھد موته أو جنازته أو دفنه حتی یشھد الآخر معە وکذا لو جاء خبر موت رجل وصنع أھله ما یصنع بالموتی لم 
ایسع لأحد أن یشھد بموتە إلا إن شھد موته أو سمع ممن شھد ذلك؛ ذکرہ في الفتاوی؛ والاکتفاء بالعدلین نقل عن 
أبيي یوسف :وعن أبي حنیفة رحمه الله : لا یشھد حتی یسمع من جماعة. وقال الخصاف في الکل: حتی یسمع من 
العامة وتتابع الأخبار ویقع في قلبه تصدیق ذلك من غیر تفصیل. وفي الفصول عن شھادات المحیط في النسب أن 
یسمع أنە فلان بن فلان من جماعة لا یتصور تواطؤھم علی الکذب عند أبي حنیفة. وعندھما إذا أخبرہ عدلان أنە 
ابن فلان تحل الشھادة. وأبو بکر الإٴسکاف کان یفتي بقولھما وھو اختیار النسفي. وفي النکاح لم یشترط المصنف 
مع رؤیة دخوله إلی آخرہ أُن یسمع من الناس أنھا زوجت وکذا القضاء وذکرہ غیرہ وھو الحق. ٹم قول أحمد کقولنا 
فیما سوی الدخول. وقول للشافعي وروایة عن مالك؛ والمصنف لم یحك خلافاً بل جعل قیاساً واستحساناً. 
فالقیاس عدم الجواز لن الشھادۃ مشتقة من المشامدةء فإن الاشتقاق انتظام الصیغتین معنی واحداً بعد اشتراکھما فيی 


القاضي وکمال المھر والعدة وثبوت الإحصان والنسب في الدخول (فلو لم تقبل فیھا الشہادة بالتسامع أذی إلی ذلك) وھو 
باطلء بخلاف البیع فإنه مما یسمعه کل واحد. فإن قیل : هذا الاستحسان مخالف للکتاب فإن العلم مشروط في الکتاب ولا 


قال المصنف : (ولا یجوز للشامد إلی قولە: وولایة القاضی) أقول: سیجيء في آخر ھذہ الصحیفة جواز الشھادۃ في الأموال 
بالتسامع . 

قولە: (قد تقدم الخ) أقول: في الدرس السابق قوله: (وقد تقدم معناہ) أقول : حیث تکلم في أول کتاب الطھارۃ علی اشتقاق 
الوجھ ومن المواجھة وقال ھناك من الاشتقاق الکبیر هو أن یکون بین کلمتین تناسب في اللفظ والمعنی؛ ویجوز أن یکون الثلاٹيی 
مشتقاً من المنشعبة بھذا الاشتقاق قولە: (وکأنه من باب القلب) أقول: یجوز أن یکون الباء للملابسة فلا قلب حینثذ قوله: (ویجوز أن 
یکون: إلی قوله: ولم یحصل) أقول: السماع من أسباب علم المشاعدة وقد حصل: إِلا أن یقال: الألف واللام عوض عن المضاف 


کتاب الشھادات ِ ٣۳۴‏ 


المشاھدة وذلك بالعلم ولم یحصل فصار کالبیع . وجه الاستحسان أن ھذہ أمور تختص ہمعاینة أسبابھا خواص من 
الناس؛ ویتعلق بھا أحکام تبقی علی انقضاء القرونء فلو لم تقبل فیھا الشھادة بالتسامع أدڈّی إلی الحجر وتعطیل 


الحروف الأصول؛ والمشاھدة منتفیة: یعني القطع فلا تجوز کما في البیع وغیرہء کما لو سمع بالاستفاضة آنە باع 
لم تجز الشھادۃ عليه بالبیع وکذا غیرہ. وجه الاستحسان أن العادۃ جاریة بذلكء وذلك بسبب أنه لا طریق إلی معرفة 
ھذہ الأشیاء سوی الخبر؛ إذ لم تجر العادۃ بحضور الناس الولادة وإنما یرون الولد مع أمهہ أو مرضعتہ وینسبونه إلی 
الزوج فیقولون هو ابن فلانء وکذا عند الموت لا یحضرہ غالبا إلا الأقارب؛ فإذا رأوا الجنازۃ والدفن حکموا بموت 
فلان؛ وکذا النکاح لا یحضرہ کل أحد وإنما یخبر بعضھم بعضاً أن فلاناً تزوّج فلانةء وکذا الدخول لا یعلم إلا 
ہأمارات فإن الوطء لا یشاھد وکذا ولایة السلطان للقاضی لا یحضرھا إلا الخواص؛ وإنما یحضرون جلوسه 
وتصدیه للأحکام وإذا کانت العادة أُن علم هذہ الأشیاء غالباً لا یحصل إِلا لبعض أفراد وأن الناس یعتمدون فیه 
علی الخبر کان الخبر مسوّغاً للشھادة وإلا ضاعت حقوق عظیمة تبقی علی مز الأعصار کالنسب والنکاح والإرٹ 
والموت؛ ویترتب علیھا أمور کثیرۃ مثل العدة والإ(حصان وکمال المھر فيی الدخولء والحاسم لمادة الشخب الإاجماء 
علی وجوب الشہادۃ بان عائشة بنت أبي بکر رضي اللہ عنھما وأنھا زوجة النبي گلپ وآنہ دخل بھاء ان علیاً رضي 
الله عنه ابن أبي طالب وعمر رضي الله عنه ابن الخطاب؛ وآأن شریحاً کان قاضیاء وأن أبا بکر وعمر وعثمان وعلیاً 
رضي اللہ عنھم ماتو!' وإن لم نعاین شیئاً من ذلك: وحکی في الخلاصة عن ظھیر الدین في الدخول: لا تجوز 
الشھادة فیه بالتسامعء فلو أراد أن یثبت الدخول یثبت الخلوۃ الصحیحة. ونص الخصاف علی أنە یجوز بالتسامع لأنە 
أمر یشتھر؛ بخلاف الزنا فإنه فاحشة تستر قولە: (وینبغي أن یطلق أداء الشھادة) فیشھد أنە ابنە آو أمیر أو قاض؛ أما 
إذا فسر للقاضي أنه شھد عن تسامع بین الناس لم تقبل شھادتهء کما أنە إذا شھد بالملك لمعاینة الید حل لە وتقبل؛ 
ولو فسر فقال لأئي رأیتھا في یدہ فيی وقت من الأوقات لا تقبل. وفي الفوائد الظھیریة : شھدا علی النکاح والنسب 
وفسرا وقالا سمعنا ذلك من قوم لا یتصوٌّر اجتماعھم علی الکذب لا تقبل. وقیل تقبل. وقال صاحب العمدة: لو . 
قالا أخبرنا بذلك من نثق بە تقبل وجعلە الأصح واختارہ الخصاف . وفي فصول الأستروشني: لو شھد علی النکاح 
فسألھما القاضي هل کنتما حاضرین فقالا لا تقبل شھادتھما لأنه یحل لھما الشھادۃ بالتسامع؛ وقیل لا تقبل کأنھما 
قالا لم نعاین. ولو شھدا وقالا سمعنا لا تقبل فکذا ھذاء موی سویسھ و ولو شھد 
بالموت واحد وآخر بالحیاۃ تأاخذ امرآته بشھادة الموت لأنھا تثبت العارض؛ ذکرہ رشید الدین في فتاواء. وفي 


علم فیما نحن فيهە. أجاب بقوله: (وإنما یجوز للشامد) یعني لا نسلم أن لا علم فیما نحن فيه فإنه [نما یجوز للشامد (آن 
یشھد بالاشتھار وذلك بالتواتر أو بإخبار من یثق بە کما قال في الکتاب) وبین أن العدد فیمن یثق بە شرط وھو (أن یخبرہ 
رجلان عدلان أو رجل وامرآتان لیحصل لە نوع علم) وھذا علی قول أبي یوسف ومحمد رحمھما الله وأما علی قول أبي 
حنیفة فلا تجوز الشھادة ما لم یسمع ذلك من العامة بحیث یقع في قلبه صدق الخبر وإذا ثبتت الشھرةۃ عندھما بخبر عدلین 
یشترط أُن یکون الإخبار بلفظ الشھادۃ علی ما قالوا لأنھا توجب زیادۃ علم شرعاً لا یوجبھا لفظ الخبر (وقیل یکتفي في 

الموت بإخیار واحد أو واحدة) فرقوا جمیعاً بین الموت والاشیاء الثلاثة: أي النکاح والولادة وتقلید الإمام القضاء ون 25 
فیھا أن تکون بین الجماعة ما النکاح فإنه 1 ینعقد إلا بشھادة اثنینء والولادة فإنھا تکون بین الجماعة في الغالبء وکذلك 


إلیه: أي من أسباب علم المشامدة فلیتأمل قال المصنف : (وجه الاستحسان: إلی قوله: خواص من الناس) أقول: الظاھر أن اعتبار 
الأسباب لا یستقیم في غیر النسب والقضاء إلا أن یحمل علی التغلیب وفيه شيء قال المصنف : (ویتعلق بھا أحکام تبقی علی انقضاء 
القرون) أقول: :علی بمعنی بعد کما یفھم من تقریر النھایة إلا آنہ لم یثبتء ولعل عا ذکرہ صاحب النھایة بپیان حاصل المعنی . 


)١(‏ مذا کل مجمع عليه من قبل المسلمین کافة بدون شك؛ أو ریب. 


نت کتاب الشھادات 


الأحکامء بخلاف البیع لأئه یسمعہ کل أحد؛ وإنما یجوز للشاھد أن یشھد بالاشتھار وذلك بالتواتر أو بإخبار من یثق 
بە کما قال في الکتاب. ویشترط أن یخبرہ رجلان عدلان أو رجل وامرأتان لیحصل لە نوع علم. وقیل في الموت 
یکتفی بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما یشاھد حاله غیر الواحد إذ الإٴنسان یھابه ویکرهه فیکون في اشتراط العدد 
بمشن الحرح ولا کذلك النسب والنکاحء وینبغي أن یطلق أداء الشھادة. آما إذا فسر للقاضي أنه یشھد بالنسامع لم 


الخلاصة: لو أخبرھا واحد بموته واثنان بحیاته إن کان المخبر بالموت عدلاً ویشھد أنە عاین موته أو جنازته 
وسعھا أن تتزرٌّج بعد انقضاء عدتھا ثم قال: ھذا إذا لم یؤرخاء فإن اُرخا وتاریخ شاھدي الحیاۃ بعد تاریخ شاعد 
الموت فشھادۃ شاهدي الحیاۃ أولی وکذا بقتله انتھی . وأطلق في وصایا عصام الدین فقال: شھدا أن زوجھا مات أو 
قالت وآخران علی الحیاۃ فالموت أولی. وفي فتاوی الفضلي: شھد عندھا عدل أن زوجھا مات أو قتل أو ارتد 
والعیاذ باللہ هل لھا أن تتزوّج؟ روایتان: في السیر لا یجوز؛ وفي الاستحسان یجوز۔ 

ومن فروع التسامع في فتاوی النسفيی: قال رجل لامرأة: سمعت أن زوجك مات لھا أن تتزوج إن کان المخبر 
عدلاً فإن تزوجت ثم أخبرها جماعة أنه حيْ إن صدقت الأول یصح النکاح. وفي المنتقی لم یشرط تصدیقھا بل 
شرط عدالة المخبر فقطء وقد یخال ان هذا خلاف ما تقدم. وقد یفرق بأن ذلك في حل إقدامھا وعدمهء وھذا بعد 
أن تزوجت واستحقھا الزوج الثاني ظاھراء والشيء بالشيء یذکر إذا أخبرھا واحد عدل أو شھد عند ولیھا بأن زوجھا 
طلقھا أو مات عنھا ووقع في قلبھا صدقه لھا ان تعتد وتتزوج . وذکر رشید الدین أیضاً فيه إنما تجوز الشھادة 
بالتسامع علی الموت إذا کان الرجل معروفاً بأن کان عالماً أو من العمالء نا کان قخرا ار من عر مل لا رر 


تقلید الإمام للقضاء. وأما الموت (فإنه قلما یشاھدہ غیر الواحد إذ الإنسان یھابه ویکرهه فیکون في اشتراط العدد بعض الحرج) 
ا ا 0ی (ویتبغي أن یطلق أداء الشھاہة) بیان لکیفیة الأداء وینبغي أن یطلق ذلك فیقول في النسب 
آشھد أن فلان بن فلان کما یشھد أن أبا بکر وعمر رضي اللہ عنھما ابنا أبي قحافة والخطاب ولم یشامد شیئاً من ذلك (فاما إذا 
فسر للقاضي أنه یشھد بالتسامع لم تقیل کما أن معاینة الید في الأملاك تطلق الشهادة وإذا فسر) بأنە إنما یشھد لأنه رآہ في یدہ 
(لا تقبل كکذلك ھذاء ولو رأی إنساناً جلس مجلس القضاء یدخل عليه الخصوم حل لە أن یشھد بکونە قاضیا) وإن لم یعاین 
تقلید الإمام إیاہ وإذا رأی رجلاً وامرأۃ یسکنان بیتاً وینبسط کل منھما إلی الآخر انبساط الأزواج جاز لە أن یشھد بأنھا امرأتہ؛ 
فان سألە القاضي ھل کنت حاضرا؟ فقال: لاء تقبل شھادته؛ لأنه یحل لە أن یشھد بالتسامع کما یشھد بأمھات المؤمنین 
آزواج النبي گل فعلی الرؤیة أولی. وقیل لا تقبل لأنه لما قال لم یعاین العقد تبین للقاضي أنه شھد به بالتسامعء ولو قال 
آشھد لأنيی سمعت لا تقبل فکذا ھذا (ومن شھد أنه شھد دفن فلان أو صلی علی جنازته فھو معاینة حتی لو فسر للقاضي قبلہ) 
لأنه لا یدفن إلا المیت ولا یصلی إلا عليه. ولو قالا نشھد أن فلاناً مات أخبرنا بذلك من نثق بە جازت شھادتھما هو 
الأاصح . وأما الشھادۃ علی الدخول بالشھرة والتسامع فقد ذکر الخصاف أنە یجوز لأنه أمر تتعلق بە أحکام مشھورة کما ذکرنا 
ففي عدم قبولھا حرج وتعطیل. وقولە: (ئم قصر الاستثناء في الکتاب) بیان أن الشھادة بالتسامع مل هي محصورۃ فیما ذکر 
في الکتاب أو لا ففي ظاھر الروایة محصورۃ وعن أبي یوسف رحم اللہ آخراً أنه یجوز في الولاء لأله بمنزلة النسب؛ قال 
ہ: دالولاء لحمة کلحمة النسب؛ والشھادۃ علی النسب بالتسامع جائزۃ کما مر فکذا علی الولاء: ألا تری آنا نشھد أن قنبراً 
مولی عليٍ وعکرمة مولی ابن عباس رضي اللہ عنھما وإن لم ندرك ذلك (وعن محمد أنھا تقبل في الوقف لأنە یبقی علی مر 
الأعصار) والجواب عن قول أبي یوسف أن الولاء یبتنی علی إزالة ملك الیمین ولا بد فیه من المعاینة لأئە یحصل بکلام 


قال المصنف: (آو بإخبار من یثق بە) أقول: لعله عطف علی قولە بالاشتھارہ فإن ثبوت الشھرۃ بإخبار عدلین لا یخلو عن بعد . 
ثم بقي هاہنا بحثء لن إخبار من یثق لا یفید حکم العلمء وإلا لصح الشھادۃ بذلك في البیع وأمثالەء واشتراط التواتر یعدم أو یھدم 
مبني الاستحسان. ویمکن أن یراد بالعلم هو العلم المیسر في حق المشھود بە؛ ففي حق هذہ الأشیاء القدر المیسر هذہ المرتبة وفیما 
فوقھا حرج بخلاف البیع وأمثاله قولە: (یشترط ان یکون الڑإخبار) أقول: أي |خبار عدلین. 


کتاب الشھادات : ۰ 
تقبل شھادته کما أن معاینة الید في الأملاك تطلق الشہادةء ثم إذا فسر لا تقبل کذا هذا۔ ولو رأی إنسانا جلس 
مجلس القضاء یدخل عليه الخصوم حل لە أن یشھد علی کونە قاضیاً وکذا إذا رأی رجلاً وامرأۃ یسکنان بیتاً وینبسط 
کل واحد منھما إلی الآخر انبساط الأزواج کما إذا رأی عیناً في ید غیرہ. ومن شھد أنه شھد دفن فلان و صلی علی 
جنازته فھو معاینقف حتی لو فسر للقاضي قبله ثم قصر الاستثناء في الکتاب علی ھذہ الأشیاء الخمسة ینفي اعتبار 
التسامع في الولاء والوقف. وعن أبي یوسف رحمە اللہ آخراً أنه یجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ۃالولاء لحمة کلحمة النسب٢۔‏ 


إلا بالمعاینة قوله: (ثم قصر الاستثناء في الکتاب) أي استثناء القدوري حیث قال: إلا في النسب إلی آخر الأشیاء 
الخمسة ینفي اعتبار التسامع فی الولاء والوقف فلا تجوز الشھادة بالتسامع فیھما. وعن أبي یوسف تجوز في الولاء 
بالتسامع رجع إليەء وکان أولاً یقول کقول أبي حنیفة ومحمد لا تجوز إلا أن یسمعا العتق ثم رجع إلی أنه تجوز 
لقولہ پل : دالولاء لحمة کلحمة النسب؛''' وفي النسب تجوز بالتسامعم؛ فکذا في الولاءء الا تری أنا نشھد أن قنبرا 


تسمعہ الناس ولیس کالولادة فلا حاجة فیه إلی إقامة التسامع مقام البینة. قال شمس الأئمة السرخسي الشھادة علی العتق 
بالتسامع لا تقبل بالإجماع وأما الوقف فذھب بعض المشایخ إلی أنھا لا تحل فیه بالتسامع مطلقاء ویدل عليه عبارة الکتاب . 
وقال بعضھم: تقبل في أصله وھو اختیار شمس الأئمة السرخسي دون شرائطه؛ لان أصله هو الذي یشتھرء ولا بد من بیان 
الجھة بأن یشھدوا آنە وقف علی ھذا المسجد أو المقبرة أو ما أشبھہ حتی لو لم یذکروا ذلك في شھادتھم لا تقبلء کذا فيی 


قال المصنف : (آما إذا فسر للقاضي إلی قوله لم تقبل شھادتہ) أقول: لن إسنادہ لضعف دلیل یرید أن یجعل العھدة علی غیرہ 
قوله: (فعلی الرؤیة أولی) أقول: فتحمل شھادتہ علی أحدھما قوله: (لأنه إلی قولە: إنه شھد یه بالتسامع) أقول: فیه بحث لأئە یجوز 
أن یشھد بالرؤیة (قول ولولا قالا الخ) أقول: المسآألة في النھایة نقلاً عن صاحب العمدة. 

قوله: (آن الولاء یبتنی علی إزالة ملك الیمین الخ) أقول : یعني إزالته بالإعتاق قولە: (مقام البِینة) أقول: الظاھر أن یقال مقام 
المعاینة قوله: (ویدل عليه عبارة الکتاب) أقول: یعني قصر الاستثناء قوله: (وقال بعضھم: تقبل في أآصله) أقول: في شرح الوقایة لصدر 
الشریعةء والمراد بأصل الوقف أن ھذہ الضیعة وقف علی کذاء فبیان المصرف داخل في أصل الوقف. 

فال المصنف: (ومن کان في یدہ شيء سوی العبد والأمة) أقول: ولعله إنما لم یقل ومن عاین في ید رجل شیئاً وسعه أن یشھد 
لیشمل الصورۃ الثالثة إذ لا معاینة فیھا قال المصنف: (لآن الید إلی قولە: في الأسباب کلھا) أقول: قال في الکافي : لن أقصی ما فيی 
الباب أنه یعاین أسباب الملك من البیع والھبة ونحوھماء لکن البیع إنما یفید الملك إذا کان المبیع ملکاً للبائع وکذا الھبة وإنما یعرف 
کون المبیع ملکاً للبائع والموھوب ملکاً للواھب بیدہ بلا منازعة انتھی. فإن قیل: بل یعرف کونھا ملکاً بتصرف في الید بیعاً وھبة لا 
بمجرد الید. قلنا: لا تصرف في صورۃ الإرث وھو یکفینا في نفي قول الشافعي قال المصنف : (فیکتفي بھا) أقول : قال العلامة النسفيی 


)١(‏ حسن بطرقه. أخرجه الشافعي ۲/ ۷۲ ۷۳ ومن طریقه الحاکم ٤‏ والبیھقي ۲۹۲/۱۰ عن محمد بن الحسن عن أبي یوسف عن عبد 
الله بن دینار عن ابن عمر مرفوعاً 
وأآخرجہه ابن حبان ٦۹٠٤٥‏ فجعل بین أبي یوسف:ء وابن دینار عبید الله بن عمر. وفيه بشر بن الولید وثقه ابن حبان والدارقطني؛ ومسلمة بن 
قاسم وآئنی عليه أحمد. وأخرجه ابن أبي شییة ۱۲۳/٦‏ عن الحسن مرسلاً وإسنادہ صحیح ۔ 
وأآخرجه عبد الرزاق ۱٦٦١١‏ وسعیدِ بن منصور ۲۸٢‏ وابن أبي شییة 7٦‏ من طرق عن داود بن أبي هند عن سعید بن المسیب موقوفاً عليه. 
قال ابن حجر في الفتح :٦٤/١٢‏ والمحفوظ ما أخرجه عبد الرزاق عن الثؤري عن ابن أبي هند عن ابن المسیب موقوفاً عليه. وقد تناقض ابن 
حجر فقد جاء في تلخیص الحبیر ۲۱۳/٤‏ ما ملخصه: قال البیھقي في المعرفة: کأن الشافعيی حدث بە من حفظهء فنسي عبید الله بن عمر من 
إسنادہ. وقد رواہ محمد بن الحسن فذکر فيه عہید الله بن عمر وقال أبو بکر النیسابوري: ھذا خطاأً لن الثقات رووہ عن ابن دینار بغیر هذا 
اللفظ وھذا اللفظ إنما هو عن الحسن مرسلاً رواہ الدارقطلي۔ 
ورویٰ الحاکم من طریق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعیل بن أمیة عن نافع عن ابن عمر مثل لفظ أبي یوسف والطائفي فيه مقال: وتابعه 
یحبی بن سلیم علی إسماعیل بن أمیة . قال الببھقي: وابن سلیم ھذا ضعیف سيء الحفظ . 
ورواہ آبو جعفر الطبري في تھذیبەء وأبو نعیم في معرفة الصحابة والطبراني في الکبیر من حدیث عبد الله بن أبي أوفیء وظاھر إسنادہ 
الصحةء وھو یعکر علی البیھقي حیث قال عقب حدیث أبی یوسف : یرویٰ بأسانید ضعیفة ١ھ‏ فھذا الحدیث بمجموع ھذہ الطرق؛ والروایات 
مع مرسل الحسن یرقیٰ إلی درجة الحسن؛ والل تعالی أعلم ۔ 


جو کہ کتاب الشھادات 


وعن محمد رحمہ اللہ أنه یجوز في الوقف لأنه یبقی علی مر الأعصار؛ إلا أنا نقول الولاء یبتنی علی زوال 
الملك ولا بد فيه من المعاینة فکذا فیما یبتنی عليه. وأما الوقف فالصحیح أنه تقبل الشھادۃ بالتسامع في أصله دون 


مولی عليٌٍ بن أبي طالب رضي اللہ عنه ونافعاً مولی ابن عمر وبلالاً مولی أبي بکر الصدیق۔ ولھما أنه ینبنی علی 
العتق؛ والعتق لقوله قولاً یسمع؛ وکثیراً ما یقصد الإشھاد عليه لا یثبت بالتسامع فکذا ما ینبني عليهء ولیس تجویزنا 
بالسماع لکون الشيء مما یشتھر بل للضرورۃ لما ذکرنا من أن النسب لا یری إذ لا یری العلوق؛ وکذا تقلید القاضي 
القضاء إلا الخواص والموت والباقي فیؤدي إلی ما ذکرنا ولا کذلك العتق. وکون نافع مولی ابن عمر ونحوہ من 
باب الاخبار الحق؛ وھذا بناء علی أن لا خلاف في العتق أنه لا تقبل بالتسامع؛ وعليه نص شمس الائمة. وذکر 
الصدر الشھید عن الحلواني أن الخلاف ثابت في العتق أیضاً عند أبي یوسف تجوز بالتسامع خلافاً لھماء وھو قول 
مالك وأحمد وقول للشافعي. وشرط الخصاف في الولاء علی قول أبي یوسف شرطاً لم یذکرہ محمد في المبسوط 
فقال: إنما تقبل إذا کان العتق مشھوراً وللمعتق أبوان أو ثلائة في الإسلام. قال المصنف (وأما الوقف فالصحیح أنە 
تقبل الشھادۃ بالتسامع عليه في أصلہ) وقال الأقطع في شرحه: قال محمد تجوز؛ وقوله لأن أصله هو الذي یشتھر 
لیس بذاكء والوجه في التوجیه أنه وإن کان قولا مما یقصد الإشھاد عليه والحکم بە في الابتداء لکنە في توالي 
الأعصار تبید الشھود والأوراق مع اشتھار وقفیتہ فیبقی في البقاء ساثبة إن لم تجز الشھادة بە بالتسامع فمست الحاجة 
]لی ذلك. وقولە فالصحیح الخ احتراز عن قول طائفة من المشایخ . قال في الفصول: اختلف المشایخ . قال بعضھم 
تحل وقال بعضھم لا تحل. ومن المشایخ من قال تجوز علی أصل الوقف بالتسامع لا علی شرائطە وإليه مال 
شمس الأئمة السرخسي؛ وھو ما ذکرہ المصنف ولیس معنی الشروط أن یبین الموقوف عليه بل أن یقول یبدأً من 
غلتھا بکذا وکذا والباقي کذا وکذا. وفي الفتاوی الصغری في الفصل الثانيی من کتاب الشھادات : إذا شھدوا أن ھذا 
وقف علی کذا ولم یبینوا الواقف ینبغي أن تقبل. ونص عن الشیخ الإمام ظھیر الدین إذا لم یکن الوقف قدیماً لا بد 
من ذکر الواقف؛ وإذا شھدوا ان ھذہ الضیعة وقف ولم یذکروا الجھة لا تجوز ولا تقبل بل بشترط أن یقولوا وقف 
علی کذا. ثم قال: وما ذکر هنا. وفي الأصل صورتہ: أُن یشھدوا بالتسامع أنھا وقف علی المسجد أو المقبرةء ولم 
یذکروا أنه یبدا بغلتھا فیصرف إلی کذا ٹم ما فضل یصرف إلی کذا لا یشھد علی ھذا الوجه بالتسامع: وھکذا قال 


الذخیرة قال: (ومن کان في یدہ شيء الخ) رجل رأی عیناً في ید آخر ثم رآھا في ید غیرہ والاول یدعي عليه الملك وسعه أُن 
یشھد ہأنە للمدعي لان الید أقصی ما یستدل به علی الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب کلھاء فإن الإنسان وإن عابن 


في الکافي: وینبغي أن لا یقید الشھادۃ بما استفاد العلم بە من معاینة الید حتی لو بین ذلك یرد کما مر في التسامعء لان معاینة الید فيی 
الأملاك مطلق للشھادة بالملك لا موجب: والقاضي یلزمه القضاء بالملك بالشھادة انتھی. وفيه بحث لم لا یجوز أن یکون کالقضاء 
بشھادة الفاسق کما سبق فتأمل. والقول الفصل والکلام الجزل في شرح الکنز للزیلعي. وعبارة الکنز: وإن فسر للقاضي أنه یشھد لە 
بالتسامع أو بمعاینة الید لا یقبل انتھی. وعبارۃ الزیلعي: أي فسر للقاضي أنە یشھد بالتسامع فيی موضع یجوز بالتسامع؛ و فسر أنە یشھد 
لە بالملك برؤیته في یدہ في موضع یجوز لە الشھادة برؤیته في یدہ لا تقبل شہادتہ؛ لأن التسامع أو الرؤیة في الید مجوز للشھادةۃ 
والقاضي یلزمه القضاء بالملك بالشھادة إذا کانت عن عیان ومشاھدۃ أو إطلاق لاحتمال المشاھدة. أما إذا کانت عن تسامع أو رؤیة فيی 
یدہ فلا یجوز أن یحکم بھا؛ ألا یری أنە لا یجوز أن یحکم بسماع نفسه ولو توائر عندہء ولا برؤیة نفسه في ید إنسان فاولی أن لا یجوز 
بسماع غیرہ أو ہرؤیة غیرہء وھذا لآن القضاء یجب بما تجب بە الشھادة وفیما لا تجب لا یجب؛ فکذا ینبغي أن لا یجوز الشھادة فیما 
لا یجوز القضاء بە؛ إلا نا استحسنا في المواضع التي تقدم ذکرھا للضرورۃ 'ٴلتي ذکرناھا وبقي القضاء علی أصل القیاس انتھی فلیفھمء 
فإِن فیە نفعاً ني ھذا المقام حیث ینجلي بھا ظلمات الأوھام . قال في النھایة: ٹم کما یحل للشاھد أن یشھد بحکم الید بالملك یحل 
للقاضي أیضاً القضاء بەء حتی أن القاضي لو عاین یدہ في حال قضائہ یحل لە أن یقضي کما یحل للشاھد ان یشھد انتھی. ولا تتوھمن 
المخالفة بین ما ذکرہ الزیلعي وما في النھایة: فإن ما في شرح الکنز هو ما إذا رأی القاضي قبل حال القضاء ثم رأی حال قضائه ني ید 
غیرہ کما لا یخفی قولە: (لئثلا یلزم انسداد باب الشھادة) أقول: کیف یلزم الانسداد إذا شرط معھا ما ذکرہ أبو یوسف والخصاف قولە: 


کتاب الشھادات ۷ 


شرائطہ؛ لآن أصله هو الذي یشتھر . 

قال: (ومن کان في یدہ شيء سوی العبد والأمة وسعك أن تشھد أنە له) لآن الید أآقصی ما یستدل بە علی 
الملك إذ ہي مرجع الدلالة في الأسباب کلھا فیکتفي بھا۔ وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنه یشترط مع ذلك أن یقع في 
قلبه أنه لە. قالوا: ویحتمل أن یکون ھذا تفسیراً لإطلاق محمد رحمہ اللہ فی الروایة فیکون شرطاً علی الاتفاق۔ 
وقال الشافعي رحمه اللہ: دلیل الملك الید مع التصرف٠‏ وبە قال بعض مشایخنا رحمہ اللہ لأن الید متنوعة إلی إنابة 
وملك. قلنا: والتصرف یتنوع أیضاً إلی نیابة وأصالة. ثم المسألة علی وجوہ: إن عاین المالك حل لە أن یشھدء . 
وکذا إذا عاین الملك بحدودہ دون المالك استحساناً لأن النسب یثبت بالتسامع فیحصل معرفتهء وإن لم یعایٹھا أو 


المرغیناني قال: لا بد من بیان الجهة أنه وقف علی المسجد أو المقبرۃ وما أشبہ ذلكء حتی لو لم یذکر ذلك لا 
تقبل شھادتە. قال: وتاویل قولھم لا تقبل الشھادۃ علی شرائط الوقف أنە لا ینبغي للشامد بعد ذکر الجھة أن یشھد 
ألە یبدأً من غلته فیصرف إلی کذا وکذاء ولو ذکر ذلك في شھادته لا تقبل. ذکرہ في الذخیرۃ. وذکر في المجتبی 
والمختار أن تقبل علی شرائط الوقف أیضاً. وأنت إذا عرفت قولھم في الأوقاف التي انقطع ثبوتھا ولم یعرف لھا 
شرائط ومصارف أنھا یسلك بھا ما کانت عليه في دواوین القضاة لم تقف عن تحسین ما في المجتبی لأن ذلك هو 
معنی الثبوت بالتسامع قولە: (ومن کان في یدہ شيء الخ) صورتھا: رأی عیناً سوی ما استثناہ في ید إنسان ثم رآھا 
في ید غیرہ والأول یدعی عليه الملك وسعه أُن یشھد للمدعي لن الملك یعرف بالظاھر والید بلا منازع دلیل ظاھر 
فیەء ولا دلیل سواہ لآأن غایة ما یمکن فيه أُن یعاین سبب الملك من الشراء والھبة وموت المورّث؛ وشيء من ھذہ 
الأسباب لا یفید ملك الثاني حتی یکون ملك الأول. وعن أبي یوسف أنه یشترط في حل الشھادة بالملك مع ذلك 
أن یقع في قلبه أنه لە. وفي الفوائد الظھیریة أسند هذا القول إلی أبي یوسف ومحمد ولفظه وعنھما قال المصنف : 
قالوا یعني المشایخ : بحتمل أن یکون هذا تفسیراً لإطلاق محمد في الروایة. قال الصدر الشھید: ویحتمل أن یکون 
قوله قول الکل وبە نأاخذ. وقال أبو بکر الرازي: ھذا قولھم جمیعاً. ووجھه أن الأصل في حل الشھادة الیقین لما 
عرف؛ فعند تعذرہ یصار إلی ما یشھد به القلب لأن کون الید مسوّغاً بسبب إفادتھا ظن الملك٠‏ فإذا لم یقع في 
القلب ذلك لا ظن فلم یفد مجرد الیدء ولھذا قالوا: إذا رأی إنسان در ثمینة في ید کناس أو کتاباً في ید جاھل 
لیس في آبائہ من ہو أھل لە لا یسعه أن یشھد بالملك لە فعرف أن مجرد الید لا یکفي. وقال الشافعي: دلیل الملك 


البیع و غیرہ من الاسباب لا یعلم ملکا لمشتري إِلا بملك البائم ؤملك البائع لا یعلم إلا بالیدء وأقصی ما یستدل بە کاف في 
الدلالة لثلا یلزم انسداد باب الشھادة المفتوح بالإجماعء فإنھا إذا لم تجز بحکم الید انسد بابھا. وعن أبي یوسف رحمہ الله 
أنه یشترط مع ذلك أن یقع في قلبه أن لە أن الأصل في الشہادۃ العلم بالنص وعند إعواز ذلك یصار إلی ما یشھد بە القلب 


(لأن العیان لیس سیباً للوجوب) أقول: قال في النھایة لکن لیس سبباً للجواز انتھی؛ فیه بحث قال المصنف: (لأن الید متنوعة إلی إنابة 
وملك) أفرل: لعل المراد من الانابة النیابة وقد فسرت بھا في فصل القضاء بالمواریثء وفي الکافي: لن الید تتنوع إلی ملك وأمانة 
وضمان قال المصنف: (قلنا والتصرف یتنوع أیضاً إلی نیابة وأصالة) أقول: فیە ان شبھة الشبهة غیر معتبرۃ بل الشبھة واحتمال کون 
التصرف نیابة من قبیل الأول دون احتمال التصرف فلا یثبت بە الملك فلیتامل في أن محل النزاع من قبیل الشبھة وشبھة الشبھة آم لا 
قولە: (وضم محتمل إلی محتمل یزید الاحتمال) أقول: فیه تأملء فإن ضم الخبر المختمل لکذب إلی مثله قد یفید نفي الاحتمال کما 
في الأخبار المتواترۃ قولە: (بان عرف المالك بوجھه واسمه ونسبە) أقول: لیس معرفة الاسم والنسب مما یدخل في المعاینة لتحققھا 
بدونھا قول: (واجیب بان الشھادة بالسبة إ]لی المال الخ) أقول: فیه بحث:؛ فإن المقصود بالشھادۃ لیس النسب بل الملك في الضیعة. 
والظاھر في الجواب بطلانھا جواب القیاس وھذا جواب الاستحسان کي لا تضیع الحقوق قولە: (والتسامع إنما هو بالنسبة الخ) أفول : 
لأن الشاھد إذا سمع أن هذا الملك المحدود منسوب إلی فلان بن فلان. فإن الذي یستفیدہ أو لا من سماع ھذا الکلام هو العلم بنسب 
المنسوب إليه وعلمه ہما تضمنه الکلام من نسبة الملك إليه إنما هو في المرتبة الثانیةء إذ لا تعرف النسبة إلا بعد معرفة المنتسبین۔ 


۳۸ کتاب الشھادات 


عاین المالك دون الملك لا یحل لە. وأما العبد والأمة فإن کان یعرف أنھم رقیقان فکذلك لأن الرقیق لا یکون فی 
ید نفسەء وإن کان لا یعرف أنھما رقیقان إلا أنھما صغیران لا یعبران عن أنفسھما فکذلك لاہ لا ید لھماء وإن کانا 


الید مع التصرف؛ ویە قال بعض مشایخنا وھو الخصاف؛ وھو قول مالك لن الید تتنوّع إلی ملك ونیابة وضمان ۔ 
قلنا: وکذا التصرف أیضاً فلم یزل احتمال عدم الملك بالتصرف: ثم ینبغي أن یطلق الشھادة حتی لو قال إنه شھد 
بناء علی الید لا تقبلء وھذا لان معاینة الید مطلق للشھادة مجوّز لھا لا موجب علیٰ الشاھد أن یشھد والقاضي 
یلزمه القضاء بالملك بالشھادةء ولھذا قلنا: إذا کانت دار في ید رجل یتصرف فیھا تصرف الملاك بالعمارۃ والھدم 
ونحو ذلك بیعت دار إلی جانبھا فأراد أن یاخذھا بالشفعة لا یقضي القاضي لە بذلك وإن ثبت عندہ أنھا في یدہ 
یتصرف فیھا إذا أنکر المشتري أن الدار التي في یدہ ملکه لأن العیان لیس سبباً للوجوب بل للجواز قوله: (ثم إن 
عاین الملك الخ) حاصله أن المسألة علی أربعة أوجە: الأول أن یعاین الملك والمالكء وھو إن عرف المالك باسمه 
ونسبه ووجهھه وعرف الملك بحدودہ ورآہ في یدہ بلا منازع ثم رآہ في ید آخر فجاء الاول وادعاء وسعه أن یشھد له 
وظھر أن المراد بالملك المملوك . الثانی أن یعاین الملك دون المالك بأن عاین ملکاً بحدودہ ینسب إلی فلان بن 
فلان القلانی اوغرا لا برق پوجھۃا وی تم جاء الذی تب إلیه المِلك زاتمی ملك هٹا المخدود علیٰ شخمن خل 


معلوم والنسب یثبت بالشھرۃ والتسامع فکانت شھادة بمعلوم لمعلوم؛ ألا تری أن صاحب الملك إن کانت امرأۃ لا تبرز ولا 
تخرج کان اعتبار مشاھدتھا وتصرفھا بنفسھا لجواز الشھادۃ بالملك مبطلاً لحقھا ولا یجوز ذلك. وعورض بأنه یستلزم الشھادة 
بالتسامع في الأموال وھي باطلة. وأجیب بأان الشھادۃ بالنسبة إلی المال لیست بالتسامع بل بالعیانء والتسامع إنما هو بالنسبة 
إلی النسب قصداً وھو مقبول فيه کما تقدم؛ وفي ضمن ذلك یثبت المال والاعتبار للمتضمن. وإن کان الرابع فھو کالثاني 
لجھالة المشھود بە قوله: (وأما العبد والأمة) مردود إلی قوله سوی العبد والأمة. وتقریرہ ان الرجل إذا رأی عبداً أو أمة في ید 
شخص فلا یخلو إما أن بعرف رقھما أو لا فان کان الأول حل لە أن یشھد أنھما ملك من ھما في یدہ لن الرقیق لا یکون 
في ید نفسهء وإن کان الثاني فإما أن یکونا صغیرین لا یعبران عن أنفسھما أو کبیرین؛ فإن کان الأول فکذلك لأنه لا ید لھما 


قالوا: (ویحتمل أن یکون ھذا) أي ما ذکر من شھادة التلب (تفسیر إطلاق محمد في الروایة) وھو قوله وسعك أن تشھد أنە 
لە: یعني إذا وقع ذلك في القلب. قیل لو کان ذلك کافیاً في الشھادۃ لقبلھا القاضي إذا قیدھا الشاہد ہما استفاد العلم بە من 
معاینة الید ولیس کذلك۔ وأاجیب بأنا جعلنا العیان مجوّزاً للشاھد أن یقدم علی الشھادۃ وذلك ثابت لما قلناء وأما أن یلزم 
القاضي العمل بە فلم یلتزمه ولهذا قلنا: إن الرجل إذا کان في یدہ دار یتصرف فیھا تصرف الملاك بیعت دار بجنبھا وأراد ذو 
الید أن یاخذھا بالشفعة فالقاضي لا یقضي لە عند إنکار المشتري أن تکون الدار ملك الشفیع لن العیان لیس سیباً للوجوب 
وقال الشافعي رحمە اللہ : (دلیل الملك الید مع التصرف؛ وبە قال بعض مشایخنا) وھو الخصاف (لآن الید متنوعة إلی إنابة 
وملك) فلا تفید العلم فلا بد من ضم التصرف إلیھا. والجواب أن التصرف کذلك: وضم محتمل إلی محتمل یزید الاحتمال 
فینتفي العلم (ثم) ھذہ (المسألة علی وجوہ) أربعة بالقسمة العقلیة: لأنە إما أن یعاین الملك والمالك؛ أو لم یعاینھماء أو عاین 
الملك دون المالك أو بالعکس من ذلك. فإن کان الأول بأن عرف المالك بوجھه واسمه ونسبه وعرف الملك بحدودہ 
وحقوقه ورآہ في یدہ ووقع في قلبه أنە لە حل لە أن یشھد لأنه شھادة عن علم. وإن کان الثاني وسمع من الناس أن لفلان بن 
فلان ضیعة في بلد کذا حدودھا کذا وکذا لا یشھد لأئه مجازف فی الشھادة. وإن کان الثالث وھو إن عاین الملك بحدودہ 
ینسب إلی فلان بن فلان الفلاني ولم یعاینه بوجھه ولم یعرفه بنسبه فالقیاس أن لا تحل لە الشھادة لأنھا شھادة بالملك للمالك 
مع جھالة المشھود لە وجھالة المشھود بە تمنع جواز الشھادۃ فکذا جھالة المشھود لە. وفي الاستحسان یحل لآن الملك 


قال المصنف : (وإن کانا کبیرین فذلك) أقول : في الکافي أو صغیران یعبران عن أنفسهمٰا انتھی. والظاعر أن المصنف اراد 
بالکبیر ہنا من یعبر عن نفسه سواء کان بالغاً آم لا کما یشیر إليه صاحب العنایة . 


کتاب الشھادات ٣۹‏ 


کبیرین فذلك مصرف الاسٹثناء لأن لھما یداً علی أنفسھما فیدفع ید الغیر عنھما فانعدم دلیل الملك. وعن أبي حنیفة 
رحمه اللہ أنه یحل لە أن یشھد فیھما أیضاً اعتباراً بالثیابء والفرق ما بیناہء واللہ أعلم . 


لە أن یشھد استحساناً. والقیاس أن لا تجوز لأن الجھالة في المشھود بە تمنع جواز الشھادۃء فکذا في المشھود لە. 
وجه الاستحسان أن الملك المشھود بە معلوم والنسب یثبت بالتسامع فصار المالك معلوماً بالتسامع أیضاً. وأورد 
عليه أنه یلزم أن تکون الشھادة بالملك بالتسامع ۔ وأجیب بأن الشھادة بالملك هنا لیست قصداً بل بالنسب وفي ضمنه 
ثبوت الملك فیجوز؛ وھنا کذلك لأنە سمع أن ھذا الملك لفلان بن فلان فحصل لە العلم بنسب المالك بالتسامع 
وثبت ملکه فيی ضمنە والاعتبار بالمتضمن لا المتضمن؛ ولا یخفی أن مجرد ثبوت نسبه بالشھادة عند القاضي لم 
یوجب ثبوت ملکه لتلك الضیعة لولا الشھادة بەء وکذا المقصود لیس إثبات النسب بل الملك في الضیعة؛ واللہ 
أعلم. وعلی ھذا قال الناضحي: فإن کان المالك امرأۃ لا تخرج ولا یراھا الرجال؛ فإن کان الملك مشھوراً أنە لھا 
جاز أن یشھد عليه لأن شھرۃ الاسم کالمعاینة. الثالث أن لا یعاین الملك ولا المالك بل سمع أن لفلان بن فلان 
الفلانيی ضیعة في قریة کذا حدودھا کذا وھو لم یعرف تلك الضیعة ولم یعاین یدہ علیھا لا یحل لە أن یشھد لە 
بالملك لأنه مجازف في ھذہ الشھادۃ. الرابع أن یعاین المالك بأن عرفه معرفة تامة کما ذکرنا وسمع أن لە ضیعة في 
کورۃ کذا وھو لا یعرف تلك الضیعة بعینھا لا یسعه أن یشھد لە بالملك فیھا لأنه لم یحصل لە العلم بالمحدود 
قوله: (وآما العبد والأمة) یعني إذا عاینھما في ید إنسان یخدمانه إذا کان یعرف أنھما رقیقان جاز لە أن یشھد أنھما 
ملکه سواء کانا صغیرین أو کبیرین لأنھما بوصف الرق لا ید لھما علی أنفسھما وقد شومد في ید غیرھما فکان 
کرؤیة ثوب في یدہء وإن لم یعرف رقھماء فإن کانا صغیرین: أي لا یعبران عن أنفسھما فکذلك یجوز أن یشھد لە 
بملکھما لە لما ذکرنا أنھما لا ید لھما علی أنفسھماء وإن کانا کبیرین : أي یعبران عن أنفسھما سواء کانا صبیین 
عاقلین أو بالغین بە صرح المحبوبي فھو مصرف الاستثناء في قوله سوی العبد والأمة لأن لھما یداً علی أنفسھما 
فتدفع الغیر عنھماء حتی أن الصبيٍ الذي یعقل لو أَقَر بالرق علی نفسه لغیرہ جاز إقرارہ ویصنع المقر لە به ما یصنع 
بمملوکە؛ وإذا کان ممن یعبر عن نفسه لا تکون الید دلیل الملك إذ الحر قد یخدم الحر خدمة العبید وھذا 
الاحتمال یھدر إذا کانا لا یعبران عن أنفسھماء فأما إذا کان لذلك أھلاً فلا یزال اعتبارہ إلا بإقرارھما بالرق؛ فإن لم 
یقرا لا تثبت الشھادة علیھما بەء وانا لا تقبل دعواھما الحریة بعد ما کبرا في ید من ھما في یدہ لظھور الرق علیھما 
بالید فی حال صغرھما. ھذا وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ أنه یحل لە ان یشھد في الکبیرین أیضاء وکذا عن أبي یوسف 
ومحمد فجعلوا الید في الکل دلیلاً علی الملك بدلیل أن من ادعی عبداً أو أمة في ید غیرہ وذو الید یدعي لنفسه 
فالقول لذي الید لأن الظاھر شاھد لە لقیام یدہ عليه. وقول: (والفرق ما بینا) یرید کون یدھما علی أنفسھما فتدفع 
الید عنھما۔ 


علی أنفسھماء وإن کان الثاني وھو من یعبر عن نفسه عاقلاً غیر بالغ کان أو بالغاً فذلك مصرف الاستثناء بقوله سوی العبد 
والامقت فإن الید في ذلك لا تدل علی الملك لأنھما في أیدي أنفسھما وذلك یرفع ید الغیر عنھما حکما حتی أن الصبی 
الذي یعقل إن أقر بالرق علی نفسه لغیرہ جاز ویصنع بە المقر لە ما یصنع بمملوکھ. واعترض بأن الاعتبار في الحریة والرق لو 
کان لتعبیرھما عن أنفسھما لاعتبر دعوی الحریة منھما بعد الکبر في ید من یدعي رقھما۔ وأجیب بآأنە إنما لم یعتبر ذلك لثبوت 
الرق علیھما للمولی في الصغر وإنما المعتبر بذلك إذا لم یثبت لأحد علیھما رق. وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ أنه قال: یحل لە 
آن یشھد فیھما أیضاً اعتباراً بالثٹیاب؛ وکذا روي عن أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ فجعلوا الید دلیلاً علی الملك فی 
الکل؛ ألا تری أن من ادعی عبداً أو أمة في ید غیرہ وذو الید یدعي لنفسه فالقول لذي الید لأن الظاھر شامد لە لقیام یدہ کما 
في الثیاب والدواب . والفرق ما بینا وھو قوله لان لھما یداً علی أنفسھما یدفعان بھا ید الغیر عنھماء بخلاف الثیاب؛ واللہ 
تعالی أعلم, 


شرح فتح القدیر/ج ۷/ طط 


0 کتاب الشھادات 


باب من تقبل شھادته ومن لا تقبل 

قال: (ولا تقبل شھادة الأعمی) وقال زفر رحمہ اللہ وھو روایة عن أبي حنیفة رحمه الله : تقبل فیما یجري فيه 
التسامع لأن الحاجة فيه إلی السماع ولا خلل فیه. وقال أبو یوسف والشافعي رحمھما الله : یجوز إذا کان بصیراً وقت 
التحمل لحصول العلم بالمعاینةء والأداء یختص بالقول ولسانه غیر موف والتعریف یحصل بالنسبة کما في الشھادةۃ 


باب من تقبل شھادته ومن لا تقبل 
لما ذکر تفصیل ما یسمع من الشھادة شرع في بیان من تسمع شھادته وأخرہ لأن المحال شروط والشرط غیر 
مقصود لذاته. والأاصل أن التھمة تبطل الشہادة لقولہ قلِ2: ہلا شہادة لمتھم!''' والتھمة تثبت تثبت مرۃة بعدم العدالة ومرة 
بعدم التمییز مع قیام العدالة قوله: (ولا تقبل شھادة الأعمی) مطلقاً سواء عمي قبل التحمل أو بعدہ فیما تجوز 
الشھادة فیە بالتسامع أو لا تجوز وقال زفر وھو روایة عن أبي حنیفة رحمه الله : (تقبل فیما تجوز فیە التسامع لأن 
الحاجة فیە للسماع ولا خلل في سمعہ) وہو قول للشافعي ومالك وأحمد والنخعي والحسن البصري وسعید بن جبیر 
والثوري ۔ وتقبل في الترجمة عند الکل لان العلم یحصل بالسماع . وقال أبو یوسف: تجوز فیما طریقه السماع؛ وما 
رس اود وہ نو سو تو سس ویو ہا سر دہ بی شس 
ومالك وأاحمد لأنه إذا کان یعرفه باسمه ونسبه کفی کالشھادۃ علی المیت (ولنا أن الأداء یفتقر إلی التمییز بالإشارةۃ 
بین المشھود لە وعليه) وھو منتف عن الأعمی إلا بالنغمة (وفیہ) أي في التمییز بالنغمة (شبھة یمکن التحرز عنھا 
بجنس الشھود) فلم تقع ضرورةۃ إلی إھداء هذہ التھمة بخلاف وطء لس زوجته وأمته فإنه لا یمکن التحرز عنه 
سن السا فأمدرت دفعاً للحرج عنه والاکتفاء ء بالنسبة في تعریف الغائب دون الحاضر بخلاف المیت لأنە لا 
یمکن التحرز عنه بجنس الشھودء علی أن الإشارۃ ثم تقع إلی وکیل الغائب ووصی المیت وھو قائم مقامه ولا 
حاجة إلی الإلحاق بالحدود من جھة أن شھادة الأعمی لا تقبل فیھا بالإجماع بل ما تقدم یکفي إذ الرد بتھمة ما فيی 
الحدود لا یستلزم الرد بمثٹلھا في غیرھا لان تلك یحتاط في درء الحکم فیھا. وأما الاستدلال بما ورد عن علي 


باب من تقبل شھادته ومن لا تقبل 
سار می وا نا مسیع تد گھارہ ریا 1ی کی کی سا ون تھی تا الاو ون لا حسیع وقدم ذلك علی 
وھ و ےک لشروط مقدمة علی المشروط وأصل رد الشھادۃ ومبناہ التھمةق قال 8ق : ولا 
شھادة لمتھم؛ ولانھا خبر یحتمل الصدق والکذب وحجتہ یترجح جانب الصدق فيه وبالتھمة لا یترجح؛ وهي قد تکون لمعنی 
في الشامد کالفسق؛ فإن من لا ینزجر عن غیر الکذب من محظورات دینە فقد لا ینزجر عنە أیضاً فکان متھماً بالکذب؛ وقد 
تکون لمعنی في الشھود لە من قرابة یتھم بھا بإیثار المشھود لە علی المشھود عليه کالولادۃ وقد تکون لخلل في أداء التمییز 


باب من تقبل شھادته ومن لا تقبل 
قول: (والشروط مقدمة علی المشروط) أقول: المشروط هو الشھادة لا من یسمع منە الشھادةۃ قوله: (واصل رد الشھادة الخ) 
أقول: لا دلالة فیه علی الأصالة قوله: (وقد نکون لمعنی في المُشھود لە من قرابة الخ) أقول: أو ملك أو شرکة؛ ففي التخصیص 
بالقرابة بحث قولە: (یتھم بإیثار المشھود ل) أقول: أي یتھم للشامد قوله: (وقد یکون بالعجز عما جعل الخ) أقول: وھو الاإتیان باأربعة 
شھداء قال المصنف : (ولا تقبل شھادة الأعمی) أقول: لو قبل القاضي شھادة الأاعمی وحکم بھا یصح حکمہ لأنه مجتھد فیه حیث قال 
مالك : تقبل شھادته مطلقاً کالبصیر . 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ . وقد أخرج البیھقي في سننہ ٥٥٥/٦١‏ من حدیث ابن عمر: ‏ أن رسول اللہ ٌ4 خطب وقال: ألا لا تجوز شہادة خائنء ولا 
خائنة؛ ولا ذي غمر علی أخيه؛ ولا الموقوف علی حڈ٤.‏ وقال البیھقي: فیه یحی بن سعید الفارسي متروك؛ وعبد الأعلی ضعیف ۱ھ. 
تنبیە: وأما بسیاق المصنف؛ء فلم أعثر عليه بعد البحث والل أعلم. 


کتاب الشھادات ۳۲۷۰۱ 


علی المیت . ولنا أن الأداء یفتقر إلی التمییز بالإشارۃ بین المشھود لە والمشھود عليه ولا یمیز الأعمی إِلا بالنغمةء 
وفیه شبھة یمکن التحرز عنھا بجنس الشھود والنسبة لتعریف الغائب دون الحاضر فصار کالحدود والقصاص . ولو 
عمی بعد الأداء یمٹنع القضاء عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ لأن قیام أھلیة الشھادة شرط وقت القضاء 


رضي اللہ عنه أنە رذ شھادة الأعمی فیقول أبو یوسف ھذہ واقعة حال لا عموم لھا فجاز کونه کان في حد ونفيه؛ 
وقید في الذخیرۃ قول أبي یوسف ہما إذا کانت شھادته في الدین والعقار۔ أما في المنقول فأجمع علماؤنا أُنھا لا 
تقبل. واستشکل بکتاب القاضي إلی القاضي؛ فإن الشھود لا یشیرون إلی أحد وتقبل. وأجیب بأن الشھود فیه 
یعرفون المشھود عليه ویقولون لو رأیناہ عرفناہ: والأعمی لا یعرفه إذ لو رآہ لم یعرفه حتی لو قالوا في کتاب 
القاضي لا نعرفە الیوم لم تقبل. وأیضاً فنقول: کتاب القاضي إلی القاضي للضرورۃ والحاجة کما تقدم ولا ضرورةۃ 


کالعمی المفضي إلی تھمة الغلط فیھا وقد تکون بالعجز عما جعل الشرع دلیل صدقه کالمحدود في القذف قال اللہ تعالی: 
لفإذا لم یأتوا بالشھداء فأولئك عند اللہ هم الکاذبون4 قال: (ولا تقبل شھادة الأعمی الخ) شھادۃ الأعمی إما أن تکون في 
الحدود والقصاص آو لاء فإن کان الأول فلیست بمقبولة بالاتفاق وإن کان الثاني فإما أن تکون فیما یجري فيه التسامع 
کالنسب والموت أو لاء فإن کان الأول قبلت عند زفر وھو روایة ابن شجاع عن أبي حنیفةء وإن کان الثاني؛ فإن کان بصیراً 
وقت التحمل والمشھود بە غیر منقول قبلت عند أبي یوسف والشافعيء وإن انتفی أحدھما لم تقبل بالاتفاق . فالمعتبر عند أبيی 
یوسف الإبصار عند التحمل؛ وعندھما استمرارہ؛ حتی لو عمي بعد الأداء قبل القضاء امتنع القضاء. أما عدم القبول فيی 
الحدود والقصاص فلانھا تندریء بالشبھات والصوت والنغمة في حق الأعمی یقوم مقام المعاینةء والحدود لا تثبت بما یقم 
مقام الغیر. وأما وجه قول زفر فھو أن الحاجة فیه إلی السماع ولا خلل فیە. والجواب أن من لا تقبل شھادتە فیما لا یجري 
فیه التسامع لا تقبل فیما یجري فیه ذلك کالصبي والمجنون؛ وسیأتي جواب آخر. وأما وجه قول أبي یوسف والشافعي فھو أن 
العلم بالمعاینة حصل عند التحملء ومن حصل لە العلم بالمعاینة عند التحمل صح تحملہ لا محالةء والأداء إنما یکون بالقول 
ولا خلل في القول لآن لسانه غیر موف فکان المقتضي لصحة التحمل والأداء موجوداً والمائع وھو عدم التعریف منتف لان 
التعریف یحصل بالنسبة فصار کالشھادة علی المیت إذا شھدا علی المیت بأن لفلان عليه کذا من الدین فإنھا تقبل بالاتفاق إذا 
ذکر نسبته. والجواب لأبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ أنا لا نسلم أن القول یستبد بتحصیل الأداء ہل الأداء مفتقر إلی التمیبز 
بالإشارة بین المشھود لە والمشھود عليه؛ ولا یمیز الأعمی إِلا بالنغمةء وفیه أي في النغمة بتاویل الصوت شبھة یمکن التحرز 
عنھا بجنس الشھودہ فإن بالشھود البصراء کثرۃ وفیھم غنیة عن شھاہة الأعمی؛ والمراد بالتمیبز بالإشارة التمکن منە لثلا 
ینتقض بالشھادۃ علی الغائب لأاجل کتاب القاضي إلی القاضي فإنھا تقبل؛ ولا إشارۃ ثمة لتمکنھم من ذلك عند الحضور 
بخلاف الأعمی. وفي فوله یمکن التحرز إشارۃ إلی الجواب عن المیت؛ فإن الاحتراز عنه بجنس الشھود غیر ممکن لأن 
المدعي وإن استکثر من الشھود یحتاج إلی [قامة الاسم؛ والنسبة مقام الإشارۃ عند موت المشھود عليه أو غیبتهء وإلی 
الجواب عما یقال قد اعتبرتم النغمة ممیزة للأعمی فیما هو اعظم خطراً من الأموال وھو وطء زوجتہە وجاریتە فإنه لا یمیزھما 


قولہ: (لم تقبل بالاتفاق) أقول: المراد اتفاق مالك؛ وإلا فعندہ مقبولة قیاساً علی قبول روایتہ قال المصنف: (لو عمي. بعد الأداء 
یمتنم القضاء) أقول: وقال أبو یوسف: لا یمتنع بل یقضي بھا لأنھا أدیت بشرائطھا فلا یتغیر بالحادث بعدہ کما لو مات الشاھد أو 
غاب. وقال صدر الشریعة: وقول أبي یوسف أظھر قولە: (والجواب أن من لا تقبل شہادنہ الخ) أقول: ولزفر أن یمنع ذلك والفارق بین 
محل النزاع والمقیس عليه ظاھر إذ لیس واحد منھما أھل الولایة بخلاف الأعمی قول: (وسیأني جواب آخر) أقول: في قولە ولنا أن 
الأداء یفتقر الخ قوله: (والمائع وھو عدم التعریف الخ) أقول: الظاہر أن یقال: والشرط وھو التعریف موجود قوله: (وفیه أي ني النغمة 
الخ) أقول: ویجوز إعادةۃ الضمیر إلی التمییز بالنغمة فلا حاجة إلی التأویل قوله: (والمراد ہالتمییز بالإشارة الخ) أقول: فیژؤول الکلام 
إلی نوع مصادرۃ قولە: (فصار کالحدود والقصاص) آقول: عدم قبول شھادۃ الأحمی فیھما لأنھما لا یثبتان بما یقوم مقام الغیر کما مر 
ولیس کذلك الأموالء ألا تری أنھا تثبت بالنسبة في کتاب القاضي إلی القاضي مثلاً فکیف یلحق بھما قال المصنف: (ولا المملوك لأن 
الشھادة من باب الولایة) أفول: الوکالة ولایة کما یعلم من أوائل باب عزل الوکیل والعبد محجوراً کان أو مأذوناً تجوز وکالتہ فتامل فی 
جوابہ. ۱ : 


۳۷۲ کتاب الشھادات 


لصیرورتھا حجة عندہ وقد بطلت وصار کما إذا خرس أو جن أو فسق؛ بخلاف ما إذا ماتوا أو غابواء لأن الأھلیة 
بالموت قد انتھت وبالخیبة ما بطلت (قال ولا المملوك) لآن الشھادة من باب الولایة وھو لا یلی نفسه فأولی أن لا 


في شھادة الأعمی لما ذکرنا من إمکان الاستغناء عنه بجنس الشھود ھذا. قال: فلو أدی بصیراً ثم عمي قبل القضاء 
امتنع القضاء عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ لأن قیام الأھلیة شرط وقت القضاء لصیرورۃ الشھادۃ حجة عندہ 
أي عند القضاء لأنھا إنما تراد للقضاء فما یمنع الأداء یمنع القضاء؛ والعمی والخرس والجنون والفسق یمنع الأداء 
فیمنم القضاء: وأبو یوسف قاسه پما إذا غاب الشامد بعد الأداء قبل القضاء أو مات. قلنا: بالموت انتھت الشھادةۃ 
وتمت بالغیبة ما بطلت؛ بخلاف العمی فإنه مبطل لھا۔ وفي المبسوط أنە لا تجوز شھادة الأآخرس بإجماع الفقھاء 
لأن لفظة الشھادة لا تتحقق منەء ونقض بأن الأصح من قول الشافعي رحمہ اللہ تقبل إذا کانت فيه إشارۃ مفھومة 
وبقولنا قال مالك وأحمد وھو قول للشافعي؛ ولا شك في تحقق التھمة في الإشارۃ فھو أولی بعدم القبول من 
الاعمی لآن في الأعمی إنما تتحقق التھمة في نسبته وھنا تتحقق في نسبته وغیرہ من قدر المشھود بە وأمور آخر 
قولە: (ولا تقبل شھادة المملوك) أي الرقیق؛ وبە قال مالك والشافعي؛ وقال أحمد تقبل علی الأحرار والعبیدء وھو 
قول أنس بن مالك رضي اللہ عنهء وھو قول عثمان البتي وإسحاق وداود. وعن عليٍ رضي اللہ عنه: تقبل علی مثله 
لا الأاحرارء والمعوّل عليه في المنع عدم ولایته علی نفسه وما هو إلا معنی ضعیف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام 
تمیزہ وعدم ولایته علی نفسە لعارض یخصه من حق المولی لا لنقص في عقله ولا خلل في تحمله وضبطه فلا 
مائع. وأما ادعاء الإجماع علی عدم قبوله فلم یصح. قال البخاري في صحیحہہ وقال نس رضي اللہ عنہ: شہادة 
العبد جائزۃ إذا کان عدلا. وأجازہ شریح وزرارۃ بن أبي أوفی. وقال ابن سیرین : شھادته جائزۃ إلا العبد لسیدہ. 
وأجازہ الحسن واہراھیمء وقال شریح کلکم بنو عبید وإماء إلی هنا لفظ البخاري'''. ولا تقبل شھادة الصبيٍ عندنا 
وھو قول مالك والشافعي وأحمد وعامة العلماء. وعن مالك تقبل في الجراح إذا کانوا مجتمعین لأمر مباح قبل أن 
یتفرقواء ویروی ذلك عن ابن الزبیر رضي اللہ عنه. والوجه أن لا تقبل لنقصان العقل والتمییز ورہما یقدم لعلمه بعدم 
التکلیف ۔ 

[فروع] إذا تحمل شھادةۃ لمولاہ فلم یؤدھا حتی عتق فأداھا بعد العتق قبلتء کالصبي إذا تحمل فاأدی بعد 
البلوغء وکذا الذمي إذا سمع إقرار المسلم ئم أُسلم فأدی جاز قولە: (ولا المحدود في قذف وإن تاب) وقال 
الشافعيی ومالك وأحمد تقبل إذا تاب والمراد بتوبتہ الموجبة لقول شھادته أن یکذب نفسه في قذفەء وہل یعتبر معه 
إصلاح العمل؟ فیه قولان فی قول یعتبر لقوله تعالی ٛإلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحواہ4 [آل عمران: ۸۹] 


عن غیرھما إلا بالنغمة وذلك تناقض . وتقریر ذلك أن الاحتراز عنھا بغیرھا غیر ممکن مع تحقق الضرورات؛ بخلاف ما نحن 
فیەء ولا نسلم انتفاء المائع فإِن انتفاءہ بحصول التعریف بالنسبة والنسبة لتعریف الغائب دون الحاضرء وفیە إشارة أیضاً إلی 
الجواب عن المیت فصار کالحدود والقصاص فی کون النسبة غیر مفیدة للتعریف. وأما وجه أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ 
لمنع القضاء بالعمی الطاریء بعد الأداء فھو أن شرط القضاء قیام أھلیة الشھادۃ وقت القضاء لصیرورۃ الشھادۃ حجة عندہ؛ ولا 
قیام لھا بالعمی فصار کما إذا خرس أو جنْ أو فسق؛ فإنھم أجمعوا علی أن الشامد إذا خرس أو جن أو ارت بعد الأداء قبل 
القضاء لا یقضي القاضي بشھادتەء والأمر الکكلي في ذلك أن ما یمنع الأداء یمنع القضاء: لآن المقصود من أداٹھا القضاء 
وھذہ الأشیاء تمنع الأداء بالإجماع فتمنع القضاءء والعمی الطاریء بعد الاحمل یمنع الأداء عندھما فیمنع التضاءء وعند أبي 
یوسف لا یمنع الأداء فلا یمنع القضاء قوله: (بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا) جواب عما یقال لا نسلم أن قیام الأھلیة وقت 


)١(‏ ذکر ھذہ الاثار فی صحیحه عقب حدیث ۲٦٦۸‏ کتاب الشھادات: ٢٥‏ باب: شھادة الإماء والعبید. وذکر الحافظ في الفتح /٥‏ ۷٦۲۔‏ ۲۹۸ من 
وصل عفہ الاآثار۔ وانظر سنن البیھقيی .۱٦٦/١٠١‏ 


کتاب الشھادات ۴ 


تثبت لە ولایة علی غیرہ: (ولا المحدود في قذف وإن تاب) لقوله تعالی : ٭ولا تقبلوا لھم شہادة أبدا4 ولآأنه من 
تمام الحد لکونە مانعاً فیبقی بعد التوبة کأصلهء بخلاف المحدود في غیر القذف لن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة. 


وقیل لا لأن عمر رضی اللہ عنه قال لأبی بکرة تب تقبل شھادتك''. وقد یجاب بأن أبا بکرة کان من العباد وحاله 
في العبادة معلوم؛ فصلاح العمل کان ثابتاً له فلم یبق إلا التوبة بإکذاب نفسە؛ وأصله أن الاستثناء في قوله تعالی 
فٛإلا الذین تابواہ4 [آل عمران: ۸۹] ینصرف إلی الجملة الأآخیرة أو إلی الکل؛ والمسألة محررۃ في الأصول؛ وھي 
أن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة ھل ینصرف إلی الکل أو إلی الآخیرۃ؟ عندنا إلی الأآخیرةء وقد تقدم ثلاث 
جمل هي قولە تعالی طناجلدومم4 ٭ولا تقبلوا لھم شہادۃ أبداً4 ٭وأولنك هم الفاسقون4 [النور: ]٤‏ والظاھر من 
عطف ولا تقبلوا أنه داخل في حیز الحد للعطف مع المناسبة وقید التأبید . أما المناسبة فلان رد شھادته مؤلم لقليه 
مسبب عن فعل لسانە کما أنه آلم قلب المقذوف بسبب فعل لسانەء بخلاف قولہ گل: اجلد مائة وتغریب عاء؛”'' 
فإنه لا یناسب الحدء لأئه رہما یصلح مانعاً في المستقبل من فعلهء والتغریب سبب لزیادة الوقوغ لأنه لغربته وعدم 
من یعرفه لا یستحي من أحد یراقبہ؛ فإذا فرض أن لە داعیة الزنا أوسع فيەء وکذا قید التأیید لا فائدۃ لە إلا تأبید 
الردء وإلا لقال: ولا تقبلوا لھم شھادة. وأولثك ھم الفاسقون جملة مستاأنفة لبیان تعلیل عدم القبول. ثم استٹنی 
الذین تابواء وھذا لن الرد علی ذلك التقدیر لیس إلا للفسق ویرتفع بالتوبة فلا معنی للتابید علی تقدیر القبول 
بالتوبة. وأما رجوع الاستثناء إلی الکل في قوله تعالی في المحاربین: ان یقتلوا أو یصلبوا4 إلی قوله تعالی: ڈإلا 
الذین تابوا منءقبل أن تقدروا علیھم 4 [المائدۃ: ]۳٣‏ حتی سقط عنھم الحد فلدلیل اقتضاہ: وھو قوله تعالی: ٭ؤمن 
قبل أن تقدروا عليیھم4 [المائدۃ: ]٥٣‏ فإنه لو عاد إلی الأآخیرۃ: أعني قولہ تعالی: طٛلھم عذاب عظیم4 لم یبق 
لقوله فإمن قبل أن تقدروا علیھم 4 [المائدة : ]٥٣‏ فائدۃ للعلم بأن التوبة تسقط العذاب؛ ففائدة قوله تعالی: ہإمن 
قبل أن تقدروا علیھم4 لیس إلا سقوط الحدء وھذا لنا إنما نقول بعود الاستثناء إلی الآخیرۃ فقط إذا تجرد عن دلیل 
عودہ إلی الکل؛ فأما إذا افترن بە عاد إلیھا کما یقول هو إن عودہ إلی الکل إذا تجرد عن دلیل عودہ إلی الأآخیرۃ فقط 
لو اقترن بە عاد إلیھا فقطء وحینثذ فالقیاس علی سائر الحدود غیر صحیح لأنھا لم تقترن بما یوجب أن الرد من تمام 


القضاء شرط؛ فإن الشاھد إذا مات أو غاب قبل القضاء لا یمنع القضاء ولا أھلیة عندہ. ووجه ذلك أن الأھلیة بالموت انتھت 
والشيء یتقرر بانتھائه وبالغیبة ما بطلت (قال ولا المملوك الخ) لا تقبل شہادةۃ المملوك لآن الشھادةۃ ولایة متعدیةء ولیس لە 
ولایة قاصرۃء فأولی أن لا یکون لە ولایڈ متعدیة ولا المحدود في قذف وإن تاب لقوله تعالی: ولا تقبلوا لھم شہادة أبدا4 
ووجه الاستدلال أن اللہ تعالی نص علی الأبد وھو ما لا نھایة لە؛ والتنصیص عليه ینافی القبول فی وقت ماء وأن معنی قوله 
لھم: أي للمحدودین في القدف وبالتوبة لم یخرج عن کونە محدوداً في قذف؛ ولأنه یعني رد الشھادة من تمام الحد لکونە 
مانعاً عن القذف کالجلد والحد وهو الأصل یبقی بعد التوبة لعدم سقوطہە بھا فکذا تتمته اعتباراً لە بالأاصل قوله: (بخلاف 


قوله: (وآن معنیء إلی قوله: عن کونە محدوداً في قذف) أقول: لعل مرا أن نسبة أمر إلی المشتق تفيه عليه الماخذء فمعنی 
الایة: ولا تقبلوا شھادتھم لکونھم محدودین في القذفء وفي التوبة لا تزول هذہ العلة فکذا معلولھا قال المصنف: قولە: (ولأنہ من 
تمام الحد) أقول: دلیل علی المدعي مع قطع النظر عن لفظة أبداً بخلاف الدلیل الأول قال المصنف : (لأن الرد المفسق) أقول: لا لأنہ 
من تمام الحد قوله: (إذ الحکم الثابت لە التوقف الخ) أقول: فیه تأملء إذ لا منافاۃ بین التوقف والٹھي عن القبول؛ وسیجيء في شھادةۃ 
أھل الذمة في ھذا الباب ما یژید ما قلنا۔ 


)١(‏ آخرجہ البیھقي ۱٥٢/٠١‏ بسندہ عن ابن المسیب أن عمر قال لأبي بکرۃ: لإن تبت قبلت شھادتك؛ أو قال: تب تُقبل شھادثُثك؛ وإسنادہ جید؛ 
ٹم ساقه من عدة طرق. 
تنبیه: وقع في الأصل لابن الھمام: تب قبل شھادتك. والصواب ما أثبته : تقبل. واللہ أعلم ۔ 

۲( تقدم فی حد الزنا مستوفیاًء وھو في الصحاح . 


یھ کتاب الشھادات 


سی و : فلا الذین تابوا 4 اسنٹنی التائب . قلنا: الاستثناء مت 


الحد فکان قیاساً فی مقابلة النص. لا یقال: رد الاستثناء إلی الجملة الآخیرة ینفي الفائدة لأنه معلوم شرعاً أن التوبة 
تنزیل الفسق بغیر ھذہ الاَیة۔ لأنا نقول : کون التوبة تزیل استحقاق العقاب بعد ثبوتە لا یعرف عقلاً بل سمعاًء وذلك 
ہإیراد ما یدل عليه من السمع وھذا منە؛ وکون آیة أآخری تفیدہ لا یضر للقطع بأن طریق القرآن تکرار الدوآل 
خصوصاً إذا کان مطلوب التاکید لکأقیموا الصلاة4 [البقرۃ: ]٥٣٤‏ وقد تکرر قوله تعالی: ٭إلا الذین تابوا4 
[المائدۃ : ]٥٣‏ لذلك الغرض؛ ففي آیة طإلا الذین تابوا4 إلی قولہ : (فأولئك توب علیھم وأنا التواب الرحیم4 
[البقرة: ]٦‏ وفی أآخری فٛإلا من تاب وآمن٤“‏ إلی قوله تعالی: (فاولعك یدخلون الجنة ولا یظلمون شیٹاً 4 [مریم : 
٠‏ وفي آأخری: : لا من تاب 4 إلی قوله تعالی فٗفأولثك یبدل اللہ سیئاتھم حسنات** [الفرقان: ]۷٢‏ ومواضع 
آخری عدیدة ولم یسع أن یقال في أحداھما قد عرف ھنذا بآیة أخری فلا فائدة في ھذا إلا من أقدم علی الکفر 
والعیاذ بالل تعالی؛ وإنما کان ھذا منە تعالی رحمة للعباد لیؤکد ھذا المعنی؛ ولأنه إذا لم یذکرہ إلا في موضع واحد 
فعسی أن لا یسمعه بعض الناس؛ فإذا تعددت مواضععه فمن لم یسمع تلك الاّیة سمع تلك٠‏ ومن لم یسمع تلك 

سمع آخری فکان في تعداد إفادة ہذا المعنی نصب مظنة علمه لکل أحد مع تاکید جانب عفوہ لا نحصي ثناء عليهء 
واأما عن عمر رضي الله عنه قال لأبي بکرۃ تب اقبل شھادنك ففي توبته نظرہ لأن روایة عمرو بن قیس پوت ولو 
ترکنا النظر في ذلك کان معارضاً بما قاله لأبي موسی الأشعري في کتابہ لە: والمسلمون عدول بعضھم علی بعض؛ 
إلا مجلود في قذف؛ أو مجرباً في شھادة زور أو ظنیناً بقرابة*'. وممسر یست رھت 
أبيی شیبة قولہ ق: (المسلمون عدول بعضھم علی بعض؛ إلا محدوداً في قذف؛” وبقولنا قال سعید بن المسیب 


المحدود في غیر القذف) جواب عما یقال المحدود في القذف فاسق بقوله تعالی: فوأولنك ھم الفاسقونن“ والفاسق إذا تاب 
تقبل شھادته کالمحدود فی غیر القذف . ووجه ذلك أن رذ الشھادة إن کان للفسق زال بزواله بالتوبة بة فقبلت کالمحدود في غیر 
القذف؛ وأما إذا لم یکن کذلك کالمحدود في القذف فإنه من تمام الحد کما ذکرنا؛ ولیس للفسق إذ الحکم الثابت لە التوقف 


قولە: (فإِن قلت: فاجعله ہمعنی الطلبي الخ) أقول: أي بمعنی فسقواء فتقدیر الکلام حینٹذ: ولا تقبلوا لھم شھادة بدا ونسقوھم 
ویکون إیثار صیغة الإخبار للمبالغة قوله: (کما في قوله بالوالدین إحساناً١)‏ أقول: حیث أول باحسنوا قوله: (سلمناہ لکنە کان إذ ذاك 
جزاء فلا یرتفع بالتوبة) أقول: لا یلزم من کونہ جزاء أن یکون حداً فإن الحد ھي العقوبة المقدرة وعدم قبول الشھادة لیس کذلك؛ مع أن 
اصل الحد ھنا یسقط بعفو المقذوف وإحلاله المشار إليه بقوله تعالی : لوأصلحوا* فإن من جملة الإصلاح الاستحلال؛ آشیر إليه فيی 
التلویح قوله: (لكنە کان أبداً مجازاً الخ) أقول: فیه بحث؛ فإنه باق علی حقیقته في حق التائب الذي هو الباقي بعد الثنیا والنھي عن 
القبول بالنسبة إلی شھادتھم فلیتأمل قال المصنف: (أو هو استثناء منقطع بمعنی لکن) أقول: قال العلامة النسفي في الکافي: لان 


/۱۰ أثر عمر. تقدم قبل حدیث واحدء وما ذکرہ المصنف من أنه معلول بعمر بن قیس؛ فھو صواب لن ابن قیس واو إلا أن الببھقي أخرجه‎ )١( 
من طرق آخری وإحدی ھذہ الطرق:رجاله کلھم ثقات؛ والمتکلم فیه منھم أحمد بن شیبانء وقد جاء في المیزان: صدوق. قیل: کان‎ ۲ 
یخطیءء ووثقه ابن حبان ١ھ.. وبقیة رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم. ولە طرق آخری وعلته علی ذلك واحدةء وھي أن ابن المسیب لم‎ 
.۱٥٥/٠١ یسمع من عمر ھذا علی قول: مالك؛ ویحبی وذکرہ ابن الترکماني في الجوھر‎ 

. موقوف. وقد تقدم في أواخر الشھادات‎ )٢( 

(۳) ضعیف. 2 الشھادات: وفیه حجاج ابن أرطاۃ واو۔ 
فائدة: جاء في الجوھر النقي ۱۰/ ١٥٥۔١٥٥‏ ما ملخص>: قال ابن الترکماني: وفي المحلی لابن حزم روینا من طریق ابن جریج عن عطاء 
ارات عن ابن شھاب : شھادۃ القاذف لا تجوز؛ وإن تاب. وصحح عن عن الشعبي فی أحد قوليهء والنخعي؛ وابن المسیب في أحد قوليه؛ 
والحسنء ومجامد في أحد قولیەء ومسروق؛ وعکرمة في أحد قولیە: ٭أن القاذف لا تقبل شہادتہ أبداء وإن تاب؛ وعن شریح: دالمحدود فی 
قذف لا تقبل شہادته أبداہ وھو قول: أبي حنیفةء وأصحابه وسفیان. ١ھ.‏ 


کتاب الشھادات ۴۰ 


تقبل شھادته) لآن للکافر شھادة فکان ردھا من تمام الحد وبالإسلام حدثت لە شھادة آخریء بخلاف العبد إذا حد 
ٹم أعتق لأنہ لا شہادة للعبد أصلا فتمام حدہ یر شھادتہ بعد العتق قال: (ولا شھادة الوالد لولدہ وولد ولدہ ولا 


وشریح والحسن وابراھیم النخعي وسعید بن جبیر وھکذا روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھم. قال المصنف (أو 
ہو استثناء منقطع) وذلك لن التائبین لیسوا داخلین في الفاسقینء فکأنه قیل: وأولئك ھم الفاسقون لکن الذین تابوا 
فإن الله غفور رحیم: أي یغفر لھم ویرحمھمء وإذا کان الرد من تمام الحد لکونە مانعاً: أي زاجراً یبقی بعد التوبة 
کاصله: أي کاصل الحد فإنه لا یسقط بالتوبة فکذا ما کان تماماً له. وفي المبسوط : الصحیح من المذھب عندنا 
أنە إذا أقام أربعة من الشھود علی صدقه بعد الحد تقبل شھادته قوله: (ولو حذ الکافر في قاف ثم اسلم تقبل شہادتہ 
لآن للکافر شھادة) في الجملة فکان ردھا من تمام شھادته وبالإسلام حدثت ل ە شھادۃ آخری بخلاف العبد إذا حد 
في قذف ثم أعتق لا تقبل شھادتہء لأنە لم تکن لە شھادة إذ ذاكء فلزم کون تتمیم حذہ بر الشھادۃ التي تجددت 
لە. وقد طولب بالفرق بینة وبین من زنی في دار الحرب ثم خرج إلی دار الإسلام لا یحد حییث توقف حکم 
الموجب في العبد إلی أن أمکن ولم یتوقف في الزنا في دار الحرب إلی الإمکان بالخروج إلی دار الإسلام. أجیب 
بأن الزنا في دار الحرب لم یقع موجباً أصلاً لعدم قدرة الإمامء فلم یکن الإمام مخاطباً بإقامته أصلا لأن القدرۃ 
شرط التکلیف؛ فلو حدّہ بعد خروجه من غیر سبب آخر کان بلا موجب؛ وغیر الموجب لا ینقلب موجباً بنفسه 
خصوصاً في الحد المطلوب درؤہ. أما قذف العبد فموجب حال صدورہ للحد غیر أنه لم یکن تمامه في الحال 
فتوقف تتمیمه علی حدوٹھا بعد العتق. قال في المبسوط بعد أن ذکر فرق المصنف : ھذا الفرق علی الروایة التي 
یقبل فیھا خبر المحدود في القذف في الدیانات: أما علی روایة المنتقی أن لا تقبل فالفرق أن الکافر بالإسلام استفاد 
عدالة لم تکن موجودۃ عند [إقامة الحدء وھذہ العدالة لم تصر مجروحة بإقامة الحد؛ بخلاف العبد فإنه بالعتق لا 


بقولہ تعالی : فٛإن جاءکم فاسق بنباأ فتبینواہ4 لا الٹھي عن القبول. وقال الشافعي رحمہ اللہ : تقبل شھادته إذا تاب لقوله تعالی ۔ ٭ 
[لا الذین تابوا ۔ استثنی التائب والاستثناء ینصرف إلی الجمیع فیکون تقدیرہ: ولا تقبلوا لھم شھادة أبداً إلا الذین تابوا. 
والجواب أنەه منصرف إلی ما یليه وھو قوله: لوآولنك ہے الغاصةو گار مو لین طف علق نا لا لا جا لاطلی رم 
إخباري. فإن قلت: فاجعله بمعنی الطلبي لیصح کما في قوله تعالی : ال٭وبالوالدین إحساناًہ4 قلت: یأباہ ضمیر الفصل؛ فإنه 
یفید حصر أحد المسندین في الآخر وھو یؤکد الإخباریة. سلمناہ لکن یلزم جعل الکلمات المتعددة کالکلمة الواحدة وھو 
خلاف الأصل؛ سلمناہ ہ لكنه کان إذ ذاك جزاء فلا یرتفع بالتوبة کأصل الحد وھو تناقض ظاھر. سلمناہ لكنە کان أبداً مجازاً 
عن مدة غیر متطاولة ولیس بمعھود. سلمناہ لکن جعلە مجازاً لیس باولی من جعل الاستثناء منقطعاً بل جعلە منقطعاً أولی 
دفعاً للمحذورات: وتمام العٹور علی ھذا المبحث یقتضي مطالعة تقریرنا في تقریرنا فيی الاستدلالات الفاسدۃ. قولەه: (ولو 
حد الکافر) یعني إذا حد الکافر فيی قذف لم تجز شھادته بعد ذلك علی الکفار ا اسلم جاڑزت شھائتہ مطلتاً لأن للکائ 
شھادةۃ علی مثلهء ومن لە ذلك وحد في القذف کان رد شھادته من تتمة حدّہ وبالإسلام حدثت لە شھادة مطلقة غیر الأولی 
فلا یکون الرد من تمامھاء والعبد إذا حدَ في القذف ثم أعتق لا تقبل شھادتہ لأنه لم یکن لە شھادة إلا ما کان بعد العتق فجعل 
ردھا من تمام حدہ؛ وطولب بالفرق بین مسلم زنی في دار الحرب فخرج إلی دار الإسلام وبین العبد إذا حذ في القذف حیث 
جعل القذف قائماً في حقه إلی حصول أاھلیة الشھادة ولم یجعل الزنا قائماً إلی حصول نفوذ الولایةء وفرق بینھما بأان الزنا لم 


التائبین لیسوا من الفاسقینء فکان معناہ: ولکن الذین تابوا فإن اللہ یغفر لھم ذنوبھم ویرحمھمء فکان کلاماً مبتدً غیر متعلق ہما قبلە 
انتھی. وفي قوله لان التائبین ن الخ بحث ظاھر إذ لە أن یقول: )لاستثناء من قوله أولىك هو الظاہر کما في أمثاله قوله: (في الاستدلالات 
الفاسدة) أقول: في باب وجوہ الوقوف علی أحکام النظم قوله: (والقذف موجب في حق الأصل) أقول: آراد من الأصل الجلد. 

قولە: (لا تقبل شھادة الوالد الخ) آقول: ومالك یخالمنا في قرابة الوالد وھو یغتبرھا بالشھادۃ عليھم کذا ذ في النھایة والکاغی وشرح 
الکنز للزیلعي. وقال العلامة الكاکي في معراج الداریة: 6 رت ملا اس شخررں مان نا ری ال 


نا کتاب الشھادات 


شھادة الولد لأبوبه وأجدادہ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ەلا تقبل شھادة الولد لوالدہ ولا الوالد لولدہ 
ولا المرأة لزوجھا ولا الزوج لامرأنہ ولا العبد لسیدہ ولا المولی لعبدہ ولا الأآجیر لمن استاجرہ؛ ولآن المنافع بین 
الأولاد والاآباء متصلة ولھذا لا یجوز أداء الزکاۃ إلیھم فتکون شھادةۃ لنفسہ من وجه أو تتمکن فیه التھمة ۔ 

قال العبد الضعیف : والمراد بالأجیر علی ما قالوا التلمیذ الخاص الذي یعد ضرر أستاذہ ضرر نفسه ونفعه نفع 
نفسه وھو معنی قوله عليه الصلاة والسلام: ەلا شھادۃ للقائم باعل البیت؛ وقیل المراد الأآجیر مسانهة أو مشاھرۃ أو 
میاومة فیستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشھادة فیصیر کالمستاجر علیھا۔ 


یستفید عدالة لم تکن من قبل وقد صارت عدالتہ مجروحة بإقامة الحد. ثم لا فائدۃ في تقیید الجواب في العبد بکون 
العتق بعد الحد في قولە إذا حد ٹم أعتقء لأنه لو لم یحد عتق فحد لا تقل أیضاء ولکن وضعه کذلك لأئه سیق 
لبیان الفرق بینە وبین الکافرہ والکافر لو قذف مسلماً ثم أسلم ثم حد لم تقبل شھادتہ ولو حد بعض الحد في حال 
کفرہ وبعضه فی حال إسلامه فیه اختلاف الروایتین. ومر فی حد القذف وفی ھذہ المسألَة ثلاث روایات: لا تسقط 
شھادتہ حتی یقام عليه تمام لحد؛ تسقط إذا أقیم أکثرہ؛ تسقط إذا ضرب سوطاً لن من ضرورة ذلك القدر الحکم 
شرعاً بکذبە قولە: (ولا شھادة الوالد) وإن علا لولدہ وإن سفل (ولا شھادة الولد لأبویه وأجدادہ) آما الولد من 
الرضاع فتقبل الشھادة لە. قال المصنف: والأاصل فی قولہ پے2: ٦لا‏ تقبل؛''' الخ . وھذا الحدیث غریب؛ وإنما 
آخرجهھ ابن أبي شیبة وعبد الرزاق من قول شریح قال: لا تجوز شھادۃ الابن لأبی ولا الأب لابن ولا المرأة 
لزوجھاء ولا الزوج لامرآأتہء ولا الشریك لشریکه في الشيء بینھما لکن في غیرہ وولا الأآجیر لمن استأاجرہ ولا العبد 
لسیدہ؛ انتھی. وقال ابن أبي شیبة: حدثنا وکیع عن سیفان بە وأخرجا نحوہ عن إبراھیم النخعي؛ لکن الخصاف 
وھو أبو بکر الرازي الذي شھد لە أکابر المشایخ أنە کبیر في العلم رواہ بسندہ إلی عائشة رضي اللہ عنھا: ثنا صالح 
ابن زریق وکان ثقة: ثنا مروان بن معاویة الفزاري عن یزید بن زیاد الشامي عن الزھري عن عروۃة عن عائشة رضي 
الله عنھا عن النبي قلل أنە قال: ہلا تجوز شھادۃ الوالد لولدہ: ولا الولد لوالدہ ولا المرأۃ لزوجھاء ولا الزوج 
لامرأتہ ولا العبد لسیدہ؛ ولا السید لعبدہ؛ ولا الشريك لشریکە ولا الأآجیر لمن استأجرہ؛''' انتھی. وقد فسر في 
رویة شریح أمر الشريك. وذکر المصنف أیضاً عنہ ےچ ہلا شہادۃ للقائع باعل البیت؛ وھو بعض حدیث رواہ أبو 
داود في سننه عن محمد بن راشد عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ: ان رسول ال ولا 
رد شھادة الخائن والخائنة وذي الغمر علی أخیه وشھادة القائم باھل البیت وأجازھا لغیرھم؟''. قال أبو داود: الغمر 


ینعقد موجباً في دار الحرب للحد لانقطاع الولایة فلا ینقلب موجبأء والقذف موجب في حق الأصل فیوجب الوصف عند 
|مکانە واعترض علی کلام المصنف بأنە لا فائدۃ في تقیید الحد بکونە قبل الإعتاق؛ لأنە إذا حد بعد الإعتاق ترد الشھادة 
أ٘یضاً لملاقاۃ الحد وقت قبول الشھادة فاوجب الرد. وأما إذا قذف الکافر مسلماً ثم أسلم فحد في حال إسلامه لم تقبل 
شھادتہء ولو حد قبل الإسلام قبلت فکان ذکر الحد قبل الإسلام مفیداً. والجواب أن فائدته تطبیق المسالتین في عروض ما 


)١(‏ واہ بمرۃ۔ ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۸۲/٤‏ وقال: غریب. وھو في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شیبة من قول شریح. وأخرجا نحوہ عن 
النخعي وقال في الخلاصة: رواہ الخصاف بإسنادہ مرفوعاً ١‏ ھ. قلت: ساق إسندہ ابن الھمام رحمه اللہ وفي إسنادہ یزید بن أبي زیاد الشامي. 
قال عنە ابن حجر في التقریب: متروك ١ھ..‏ فلا حجة بما أسندہ الخصاف: والصواب کونە عن شُریح۔ 

)٢(‏ تقدم أن فیە یزید بن زیاد الشاميی: وھو متزوك انظر ما قبله۔ 

(۴) حسن. أخرجہه أبو داود ۳٦٣٣‏ و ۳٦٣٣‏ وأحمد ۲/ ٢٠٦۔‏ ٢٢٦۔ ۲٢٢‏ والدارقطئي ٤‏ والبیھقي ۲٠٠/٠٢‏ کلھم من طریق سلیمان بن 
موسی عن عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ مرفوعاً. وروایة: ٭لا تجوز شھادۃ٢٠٠)‏ الخ بدل: رد 
وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ٤‏ وسدہ قوي ١ھ‏ وسلیمان توبع فقد أخرجه ابن ماجه ۲۳٦٣‏ والبیھقي ٥٥٤/٠١‏ وأحمد ۲۰۸/۲ 
وفیه الحجاج بن أرطاۃ غیر قوي وتابعھما آدم بن فائد علی عمرو بن شعیب۔ لکن آدم هذا کما قال الذعبي في المیزان. وھذا عن الببھقي ۱۰/ 
٥‏ دون لفظ: القائم وشامدہ الاتيی: فھذا حسن بمجموع طرقه۔ 


۔کتاب الشھادات ۳۴۳۷۷ 


قال: (ولا تقبل شھادة أحد الزوجین للآخر) وقال الشافعي رحمه اللہ : تقبل لآن الأملاك بینھما متمیزۃ والأیدي 
متحیزۃ ولھذا یجري القصاص والحبس بالدین بینھماء ولا معتبر ہما فیه من النفع لثبوته ضمناً کما في الغریم إذا 


الشحناءء وکذا رواہ عبد الرازق في مصنفهء وعنه رواہ أحمد قال في التنقیح : محمد بن راشد وثقه أحمد بن حنبل 
ویحیی بن معین وغیرھماء وتکلم فيه بعض الأئمةء وقد تابعه غیرہ عن سلیمان؛ ورواہ عن عمرو بن شعیب 
الحجاج بن أرطاۃ في ابن ماجه وآدم بن فائد في الدارقطني؛ ولم یذکرا فيه القائع . وأخرج الترمذي عن زید بن زیاد 
الدمشقي عن الزھري عن عروة عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت : قال رسول اللہ پل : ەلاتجوز شھادة خائنِ ولا 
خائنةء ولا مجلود حداء ولا ذي غمر علی أخيه؛ ولا مجرّب بشھادة زور؛ ولا القائع بأعل البیتء ولا ظنین في 
ولاء ولا قرابةہ'''“ انتھی. وقال: غریب لا نعرفە إلا من حدیث یزید بن زیاد الدمشقی؛ وھو یضعف في الحدیث . 
قال: والغمر العداوٰۃ انتھی. وقال أبو عبید: الغمر العداوۃء والقائم التابع لأھل البیت کالخادم لھم. قال: یعني 
ویطلب معاشه منھم. والظنین: المتھم في دینە. فھذا الحدیث لا ینزل عن درجة الحسن. فإذا ثبت رذ القائع وإن 
کان عدلاً فالولد والوالد ونحوھما أولی بالردہ لن قرابة الولاد اأعظم في ذلك فیثبت حینئذ رذ شھادتھم بدلالة 
النص؛ ویکون دلیلاً علی صحة حدیث الترمذي المذکور فیه ١ولا‏ ظنین في ولاء ولا قرابة*'' وإن کان راویه مضعفاء إذ 
لیس الراوي الضعیف کل ما یرویه باطل إنما یرد التھمة الغلط لضعفہ؛ فإذا قامت دلالة آنه آجاد في ھذا لمتن وجب 
اعتبارہ صحیحاً وإن کان من روایتەء ولأن المنافع بین الأولاد والاّباء متصلة فتکون شھادةۃ لنفسه من وجە؛ ولکون 
قرابة الولاد کنفسه من وجه لم یجز شرعاً وضع الزکاۃ فیھم وعلی ھذا کان شریح حتی رد شھادة الحسن رضي اللہ 
عنه حین شھد مع قنبر لعلئ رضي اللہ عنه فقال عليْ : آما سمعت أنە قل قال للحسن والحسین ھما سیدا شباب 
أمل الجنة قال: نعم صدق رسول اللہ قے ولکن أئت بشاھد آخرہ فقیل عزله ثم أعادہ وزاد في رزقہہ”” فقیل 
رجع علي رضي اللہ عنه إلی قولەء وقوله والمراد بالأجیر علی ما قالوا التلمیذ الخاص الذي یعد ضرر أستاذہ ضرر 
نفسه ونفعه نفع نفسه وھو معنی قولە گال ہلا شہادة للقائع بأھل البیتە“ وقد ذکرناہ. وفي الخلاصة: والتلمیذ 


یعرض بعد الحد مع وقوع الاختلاف المحوج إلی الفرق. وآما أن الشھادة لا تقبل بعد الاعتاق کما انھا لا تقبل قبله فلا منافاۃ 
فیە. قال: (ولا تقبل شھادة الوالد لولدہ وولد ولدہ: ولا شہادة الولد لأبویە وأجدادہ لقولہ 25: ہلا تقبل شھادة الولد لوالدہ 
ولا الوالد لولدہ ولا المرأۃ لزوجھا ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسیدہ ولا المولی لعبدہ ولا الأآجیر لمن استأجرہ6) قیل: ما 
فائدۃ قوله لسیدہ؛ فإن العبد لا شھادۃ لە فيی حق أحد. واجیب بأنە ذکرہ علی سبیل الاستطراد؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما 


قال المصنف: (آو تدمکن فيه الشبهة) أقول: فیه کلام وفي بعض النسخ: أو تتمکن فيه الٹھمة: أي تھمة المیل وھي المراد 

بالشبھة قوله: (من القنوع) أقول: لا من القناعة . : : 

...._.._.. ...۔ ے۔۔.۔س۔۔سس ف ۔ ےس سس .سس سس ےت سس 

)١(‏ ضعیف. أخرجہ الترمذي ۲۳۱۸ والدارقطني ۲٤٤/٤‏ والبیھقني ۱٥١/١١‏ کلھم من حدیث عائشة وقال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفە إلا من 
حدیث یزید بن زیاد الدامشقي ویزید یضعفء ولا نعرف معنی ھذا الحدیث ولا یصح عندي من قبل إسنادہ۱ھ۔ وکذا ضعفە الدارقطني 
والبیھقيی. وشاعدہ المتقدم أحہسن إسناداً منە. 
وأآخرجه الدارقطني ۲٤٤/٤‏ والبیھقي ٥٥٥/٠١‏ من حدیث ابن عمر وقال البیھقي: فیه یحیی بن سعید الفارسي متروك وعبد الأاعلی بن محمد 
ضعیف۔ 

زی تقدم في الذي قبلەء وحدیث أبي داود أحسن من حدیث الترمذي ۔ 

(۳) حسن. ھذہ القصة لم أعثر علیھا. وأما الحدیث المرفوع فقد أخرجه الترمذي ۳۷۱۸ وابن أبي شیبة ۹٦/۱۲‏ وأحمد ۳/ ۴۔ ۸٤ ٦٦‏ والنسائيی 
في المناقب کما في التحفة ۳ وابن حبان 1۹٥٦۹‏ وآأبو یعلیٰ ۹ کلہم من حدیث أبي سعید: الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجثة . 
وقال الترمذيی: حسن صحیح۔ وھو کما قال۔ وزاد ابن حبان وغیرہ: إلا ابُني الخالة عیسی ویحییٰ. ومن حدیث حذیفة. أخرجه ابن 
حبان ٣۹٦٦‏ وأحمد ۳۹۱/٥‏ والترمذي ۳۷۸۱ والحاکم ۳ وصححہ الحاکم وسکت الذعبي وحسن الترمذي وھو کما قال. 

)٤(‏ هو بعض حدیث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص: وتقدما۔ 


۰'۷۸۸ کتاب الشھادات 


شھد لمدیونه المفلس . ولنا ما رویناء ولأن الانتفاع متص عادة وھو المقصود فیصیر شاھداً لنفسه من وجە أو یصیر 


الخاص لذي یأکل معه وفي عیاله ولیس لە أجرۃ معلومة. وقیل المراد بالأجیر الآجیر مسانهة أو مشاھرة أو میاومة 
لأنه إذا کانت إجارته علی ھذا الوجه دخلت منفعته التي هي الأداء في أجرته فیکون مستوجباً الأجر بھا فیصیر 
کالمستأجر علیھا لأن العقد وقع موجباً تمليك منافعه ولھذا یستحق الأجرۃ بتسلیم نفسهە وإن لم یعمل بخلاف 
الاجیر المشترك حیث تقبل شھادته للمستاجر لأن العقد لم یقع موجباً تمليك منافعه بل وقع علی عمل معین لە؛ 
ولھذا لا یستحق الأجرۃ حتی یعمل فافترقا. وفي العیون: قال محمد رحمہ اللہ في رجل استأجر رجلاً یوماً واحداً 
فشھد لە الأجیر في ذلك الیوم: القیاس أن لا تقبل؛ ولو کان أجیراً خاصاً فشھد فلم یعدل حتی ذھب الشھر ٹم عدل 
قال أبطلھا کرجل شھد لامرأنه ٹم طلقھاء ولو شھد ولم تکن أجیراً ٹم صار أجیراً لە قبل أن یقضي فإني أبطل 
شہادته فإن لم تبطل الإجارۃ ثم أعاد الشھادۃ جازت٠‏ کالمرأة إذا طلقھا قبل أن ترد شھادته ثم أعادھا تجوز . وما في 
زیادات الأصل من قوله تقبل شھادۃ الأجیر حمل علی الأآجیر المشترك کما حمل ما في کتاب کفالة الأصل لا تجوز 
شھادة الأآجیر علی الأآجیر الخاص لما في نوادر ابن رستم قال محمد: لا أجیز شھادة الأجیر مشاھرۃ وإن کان أجیراً 
مشترك قبلت شھادته |ھ.. وأما شھادة الأستاذ للتلمیذ والمستاجر للاجیر فمقبولة لآأن منافعھما لیست ہمملوکة 
للمشھود لە قوله: (ولا تقبل شھادة أحد الزوجین للآخر) ولو کان المشھود لە من الزوجة أو الزوج مملوکاً. وقال 
الشافعي : تقبل؛ وبقولنا قال مالك وأحمد. وقال ابن أبي لیلی والثوري والنخعي: لا تقبل شھادۃ الزوجة لزوجھا 
لأن لھا حقاً في ماله لوجوب نفقتھاء وتقبل شہادة الزوج لھا لعدم التھمة. وجه الشافعي أن الأملاك بینھما متمیزة 
والأایدیي متحیزۃ: أي کل ید في حیز غیر حیز الآخری فھي ممنوعة عنه من حاز الشيء منعہ فلا اختلاط فیھا ولھذا 
یجري بینھما القصاص والحبس بالدین؛ ولا معتبر بما بینھما من المنافع المشترکة لکل مھما بمال الآخر لأنه غیر 
مقصود بالنکاح لأنه لم یقصد لآن ینتفع کل منھما بمال الآخر؛ وإنما یثبت ذلك تبعاً للمقصود عادة وصار کالغریم 
إذا شھد لمدیونه المفلس بمال لە علی آخر تقبل مع توھم أنه یشارکه في منفعتہ. ولنا ما روینا من قولہ پل : وولا 
المرأة لزوجھاء ولا الزوج لامرأتہ؛''' وقد سمعت أنه من قول شریح ومرفوع من روایة الخصاف؛ ولو لم یثبت فیه 


عدَ مواضع التھمة ذکر العبد مع السید فکأنہ قال: لو قبلت شھادة العبد في موضع من المواضع علی سبیل الفرض لم تقبل في 
حق سیدہ؛ ولآن المنافع بین الأولاد والاباء متصلة ولھذا لا یجوز دفع الزکاۃ إلیھم؛ واتصالھا یوجب أن تکون الشھادة لنفسه 
من وجه أو أن یتمکن فیه شبهة. قال المصنف رحمہ الله : (والمراد بالاجیر علی ما قال المشایخ هو التلمیذ الخاص الذي یعد 
ضرر آستاذہ ضرر ئفسه ونفعه نفع نفسه) قیل: التلمیذ الخاص هو الذي یأکل معه وفي عیاله ولیس لە أجرة معلومةء وھو معنی 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا شھادة للقائع باعل البیت٤‏ من القنوع لأنه بمنزلة السائل یطلب معاشه منھم. وقیل المراد به 
الآاجیر مسانهة أو مشاھرۃ؛ وھو الآأجیر الواحد فیستوجب: أي فإنه إذا کان کذلك یستوجب الآاجر بمنافعه: وأداء الشنھادة من 
جملتھا فیصیر کالمستاجر علیھاء وھو استحسان ترك بە وجه القیاس وھو قبولھا لکونھا شھادةۃ عدل لغیرہ من کل وجه؛ إذ 
لیس لە فیما شھد فیه ملك ولا حق ولا شبهة اشتباء بسبب اتصال المنافع؛ ولہذا جاز شھادة الأستاذ لە ووضع الزکاۃ فیە؛ء 
لکن الإجماع المنعقد علی قول واحد من السلف حجة یترك بە القیاس. وأما شھادة الآجیر المشترك فمقبولة لن منافعہ غیر 
مملوکة لاأستاذہء ولھذا لە أن یؤجر نفسە من غیرہ في مدة الإجارةۃ. قال: (ولا تقبل شھادة أحد الزوجین للآخر؛ وقال: 


قال المصنف : (والأیدي متحیزة) أقول: قال ابن الھمام: أي ید کل منھما في حیز غیر حیز الآخری؛ فھي مجموعة عنه من حاز 
الشيء جمعه فلا اختلاط فیھا انتھی۔ وفيی القاموس وغیرہ: تحوز وتحیز بمعنی تنحی انتھی۔ وھذا المعنی ھو الأئسب ھنا قوله: 
(بخلاف الرجل لکوئە قواماً) أقول: وبخلاف المرأۃ فإن لھا حق الأخذ للنفقة والظفر لیس موهوعاً۔ 


(0١)‏ تقدم قبل قلیل وأن الصواب کونە عن شریح من قول. وأما ررایة الخصاف ففي إسنادہ یزید بن زیاد الشاميء وعو متروك کما في التقریب۔ 


کتاب الشھادات ۰۷۰۹ 


متھماء بخلاف ثھادة الغریم لان لا ولایة علی المشھود بە: (ولا شھادة المولی لعبدہ) لِأنه شھادة لنفسه من کل 


نص کفی المعني فيە وإلحاقه بقرابة الولاد في ذلك الحکم بجامع شدۃ الاتصال في المنافم حتی یعد کل غنیاً بمال 
الآخرء ولذا قال تعالی: ٭ووجدك عاثلاً فاغنی4 [الضحی: ۸]قیل بمال خدیجة رضي اللہ عنھا بل رہما کان 
الاتصال بیٹھما في المنافع والانبساط فیھا آکثر مما بین الاَباء والأولادء بل قد یعادي أبویه لرضا زوجته وهھي 
لرضاہ: ولآن الزوجیة أصل الولاد لأن الولادة عنھا تثبت فیلحق بالولاد فیما یرجع إلی معنی اتصال المنافع کما 
اعطی کسر بیض الصید حکم قتل الصید عندناء بخلاف القصاص لآن بعد الموت لا زوجیة. وفي المحیط: لا 
نقبل شھادته لمعتدته من رجعي ولا بائن لقیام النکاح في بعض الأحکام. ولو شھد أحدھما للآخر في حادثة فردت 
فارتفعت الزوجیة فأعاد تلك الشھادة تقبل بخلاف ما لو ردت لفسق ثم تاب وصار عدلاً وأعاد تلك الشھادة لا 
تقبلء وبە قال مالك وأحمد والشافعي في الأصح؛ لن القاضي لما ردھا صار مکذباً في تلك الشھادة شرعاً فلا 
تقبلء بخلاف شھادة العبد والکافر والصبي إذا أردت ثم أعتق وأسلم وبلغ وأعادھا تقبلء وبە قال الشافعي وأحمد. 
وقال مالك وھو روایة عن أحمد: لا تقبل کالرد للفسق. قلنا: رد شھادتھم لعدم الأھلیة لا لتھمة الکذب وهي کافیة 
في الرذ؛ فإذا صاروا أھلاً تقبل. ولو قیل الرذ في الفسق لا یستلزم الحکم بکذبه بل لمجرد تھمته بە: وبالإعادۃ في 
العدالة ترتفع تھمة کذبة في تلك الشھادة بعینھا فیجب قبولھا احتاج إلی الجواب؛ فصار الحاصل: کل ما ردت 
شھادته لمعنی وزال ذلك المعنی لا تقبل إذا أعادھا بعد زوال ذلك المعنی؛ إلا العبد إذا شلد فرد والکافر والأعمی 
والصبي إذا شھد کل منھم فرد ثم أعتق وأسلم وأبصر وبلغ فشھدوا في تلك الحادثة بعیٹھا تقبل ولا تقبل فیما 
سواہمء وتقبل لأم امرأته وأبیھا ولزوج بنتہ ولامرأتہ ابنہ ولامرأۃ أبیه ولأاخت امرأته قوله: (ولا شھادة المولی لعبدہ) 
لما تقدم من روایة الخصاف؛ ولآأنه شھادة لنفسه من کل وجه إذا لم یکن علی العبد دین ومن وج إذا کان ولآن 
الحال: أي حال مال العبد فیما إذا کان عليه دین موقوف مراعی بین أن یصیر للغرماء بسبب بیعھم المال في دینە 
وبین أن یبقی للمولی بسبب قضائه دینە وکذا المدبر وأم الولد والمکاتب وھو قول الائمة الثلاثة. وقوله لما قلنا: 
یعني من أنه شھادة لنفسه من کل وجه أو من وجھ. وفي المبسوط: وکذا لا تقبل شھادة أبي المولی وابنە وامرأتہ 
لھہؤلاءء وکذا شہادة المرأۃ لزوجھا المملوك علی ما قدمناءء وکان مقتضی القیاس أن تقبل لأنھا في الحقیقة شھادةۃ 
لسیدہ لکن منعوہ للفظ النص السبق اولا الشريك لشریکه فیما ھو من شرکتھما ”ٴي بخلاف ما لیس من شرکتھما 


الشافعي تقبل لآن الأملاك بیتھما متمیزۃ والأیدي متحیزة) أي ید کل واحد منھما مجتمعة بنفسھا غیر متفرقة في ملك الآخر 
غیر متعدیة إلیء ولھذا یقتضي من أحدھما للآخر ویحبس بدینەء وکل من کان کذلك تقبل شھادتہ فی حق صاحبه کالأخوین 
وأولاد العم وغیرھم. لا یقال: في قبول شھادة أحدھما للآخر نفع للشامد لأان کل واحد مھما یع نفع صاحبه نفع نفسهہ؛ 
لان ذلك لیس بقصدي بل حصل في ضمن الشھادة فلا یکون معتبراً۔ کربّ الدین إذا شھد لمن عليه الدین وھو مفلس فاإنھا 
تقبل؛ وإن کان لە فیه نفع لحصوله ضمنا (ولنا ما رویٹا) من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا أنہ ا قال: ہلا تجوز شھادة الوالد 
لولدہ ولا الولد لوالدہ ولا المرأة لزوجھا ولا الزوج لامرأنہ؛ (ولأن الانتفاع متصل) ولھذا لو وطیء جاریة امرأته وقال ظننت 
أنھا تحلٌ لي لا یحدً (وھو) أي الانتفاع (ھو المقصود) من الأموال (فیصیر شاھداً لنفسه من وجہ أو یصیر متھماً) في شہادنہ 
بجز النفع إلی نفسە وشھادة المتھم مردودة قوله: (بخلاف شھادة الفریم) جواب عما ذکرہ الشافعيی. ووجھه أن الغریم لا 
ولایة لە علی المشھود بە إذ هو مال المدیون ولا تصرّف لە عليه بخلاف الرجل فإنه لکونە قوّاماً علیھا هو الذي یتصرف في 
مالھا عادةء لا یقال: الغریم إذا ظفر بجنس حقه یأخذہء لآن الظفر أمر موھوم وحق الأخذ بناء عليه ولا کذلك الزوجان. 


)١(‏ ذکرہ القرطبي في تفسیرہ ۹۹/۲۰ في تفسیر سورۃ الضحیٰ من غیر أن یعزوہ لأحد. ولم أجدہ في الدر المنثور ولا في ابن کثیر. ومع ذلك: 
فھو داخل في العموم . 


(٢۲‏ تقدم قبل قلیل من حدیث عائشة؛ وفیه یزیذ الشاميی ضعیف. 


۸۰ کتاب الشھادات 


جهھة إذا لم یکن علی العبد دین آو من وجه إن کان عليه دین لن الحال موقوف مراعی (ولا لمکاتبه) لما قلنا (ولا 
شھادة الشريك لشریکهە فیما هو من شرکتھما) لأنه شھادة لنفسە من وجه لاشتراکھماء ولو شھد بما لیس من 
شرکتھما تقبل لانتفاء التھمة (وتقبل شھادة الأخ لأأخیه وعمہ) لانعدام التھمة لن الأملاك ومنافعھا متباینة ولا بسوطة 
لبعضھم في مال البعض . 


حیث تقبل لانتفاء التھمة غیر أن ھذا لا یتحقق في الشریيك المفاوض لآأن کل شيء ہو من شرکتھما: ولذا قالوا: لا 
تقبل إلا في الحدود والقصاص والنکاح والعتاق والطلاق؛ لآن ما سوی ھذہ مشترك بینھماء وینبغي أن تزاد الشھادة 
بما کان من طعام أھل أحدھما أو کسوتھم لأنه لا شرکة بینھما فیه قوله: (وتقبل شھادة الأخ للأأحيه وعمہ) قیل بلا 
خلاف؛ء لکن قال شمس الائمة في شرح أدب القاضي من السلف: من قال لا تقبل شھادۃ الأخ لأخیە ولا شك في 
ضعف التھمة لأنه لا بسوطة ولیس مظنة ملزومة للاإلف؛ بل کثیراً ما یکون بینھم العداوةۃ والبغضاءء وکل قزابة غیر 
الولاد کالخال والخالة وغیرھما کالاخ تقبل فیە الشھادۃ قوله: (ولا تقبل شھادة المخنث: ومرادہ المخنث في الرديء 
من الأفعال) وو التشبه بالنساء تعمداً لذلك في تزیینه وتکسیر أعضائه وتلیین کلامه کما هو صفتھن لکون ذلك 
معصیة. روی أبو داود بإسنادہ إلی ابن عباس رضي اللہ عنھما أن النبي لق قال: ٭لعن اللہ المخنثین من الرجال 
والمترجلات من النساءٴ”' یعني المتشبھات بالرجالء فکیف إذا تشبه بھن فیما هو أقبح من ذلك٠‏ فاما الذي في 
کلامہ لین خلقه وفي أعضائہ تکسر خلقه فھو عدل مقبول الشھادة قوله: (ولا نائحة ولا مغنیة) هذا لفظ القدوري؛ 
فاطلق ثم قال بعد ذلك: ولا من یغني للناس؛ فورد أنه تکرار لعلم ذلك مما ذکر من قوله مغنیة. والوجه ان اسم 
مغنیة ومغن إنما هو في العرف لمن کان الغناء حرفته التي یکتسب بھا المالء ألا تری إذا قیل ما حرفتہ أو ما صناعتہ 
یقال مغن کما یقال خیاط أو حدادء فاللفظ المذکور''' هنا یراد بە ذلك غیر أنه خص المؤنث بە لیوافق لفظ الحدیث 


قال: (ولا شھادة المولی لعبدہ الخ) لا تقبل شھادة المولی لعبدہ لما رویناء ولآن شھادته لە شھادة لنفسهہ من وجه أو من کل 
وجهہ؛ لك لأنە لا یخلو إما أن یکون علی العبد دین أو لا فإن کان الأول فھي لە من وجه لأان الحال موقوف مراعی ہین أن 
یصیر العبد للغرماء بسبب بیعھم في دینھم وبین أن یبقی للمولی کما کان بسبب قضاء دینەء وإن کان الثاني فھي لە من کل 


قوله: (قیل ھذا الخ) آقول: أي قبول شھادة الشريك وھذا القیل لصاحب النھایة قوله: (ھذا إذا کانا شریکي عنان الخ) اأقول: فیه 
بحثء لئ إذا کان ما عداھا مشترگ8ا یدخل في عموم قوله فیما هو من شرکتھما ویدخل الحدود والقصاص والنکاح في قوله ما لیس من 
شرکتھما فیشمل کلام المصنف شرکة المفاوضة أیضاً فلا وجه للإخراج فتامل إلا أن تخص بالآملاك بقرینة السیاقء ثم إن قوله لان ما 
عداھا مشترك بینھما غیر صحیحء فإنه لا یدخل في الشرکة إلا الدارعم والدنایر ولا یدخل فيه العقار ولا العروض؛ ولھذا قالوا: لو 


)١(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ١۸۸۵۰‏ و ٣۸۳٣‏ وآبو داود ٣۹۳۰‏ والترمذیي ۲۷۸۰ و ۲۷۸۰ وأحمد ۱/ ٢٢٦۔‏ ۲۲۷۔ ۲۳۷ کلھم من حدیث ابن 
عباس قال: لعن رسول اللہ پل المتشبھین من الرجال بالنساءء والمتشبھات من النساء بالرجال۔ 
وروایة لأحمد: ۳۳۹/۱ بلفظ : لعن اللہ المتشبھین... الحدیث. 
وروایة للبخاري ٦۸۸٦‏ : و لعن النبي پگ المختین من الرجال والمترجلات من النساء؛۔ 

)٢(‏ ضعیف. یشیر المصنف لما أخرجہ الترمذي ٥٠٠١‏ من حدیث جابر قال: ٭ أخذ النبي قل بید عبد الرحمن بن عوف؛ فانطلق بە إلی ابنە إبراهیم؛ 
فوجدہ یجود بنفسەء فاخذہ النبي ےا فوضعه في حجرہہ فبکیٔء فقال لە ابن عوف: أتبکي؟ أو لم تکن نھیت عن البکاء؟ قال: لا. ولكني 
نھیت عن صوئین أحمقین فاجرین صوت عند مصیبة خمش وجوہ؛ وشق جیوب: ورئَة شیطان٤.‏ 
ھذا لفظ الترمذي وقال عقبه: وفي الحدیث کلام أکثر من ھذا۔ وھو حدیث حسن ٦ھ‏ ورواہ الیزار من حدیث ابن عوف وفي روایة البزار: 
لاصوت عند نغمة لھو؛ ولعب ومن مزامیر الشیطانء وصوت عند مصیبة لطم وجوہ؛ وشق جیوب.٠٢٠‏ الحدیث. وھو عندہ من روایة عبد 
الرحمن بن عوف۔ وقال الھیثمي: قیه محمد بن أبي لیلی فیه کلام ۔ ١ھ‏ المجمع ۱۷/۳ قلت: مدارہ علی ابن أبي لیلی فتارۃ جعله من مسند 
ابن عوفء وتارة من مسند جابر وقد ورد في الصحیح خبر وفاۃ إبراھیمء ولیس فیه ذکر المغنیةء ولا عذہ الزیادۃ. قال الحافظ في التقریب عن 
این أبي لیلی: صدوق سےء الحفظ جدآ۱ھ. 
فالخبر ضعیف کما ٹری واللہ أعلم۔ 


کتاب الشھادات ۸۱ 

قال: (ولا تقبل شھادة المخنث) ومرادہ المخنث في الرديٍء من الأفعال لأنه فاسقء فأما الذي في کلامه لین 
وفي أعضائه تکسر فھو مقبول الشھادۃ (ولا نائحه ولا مغنیة) لأنھما یرتکبان محرماً فإنه عليه الصلاة والسلام: ‏ نھی 
عن الصوتین الأحمقین النائحة والمغنیة) (ولا مدمن الشرب علی اللھو) لأنه ارتکب محرم دینە. (ولا من یلعب 


وھو قوله قل: ہلعن الل النائحات؛ لعن اللہ المغنیات٥”'‏ ومعلوم أن ذلك لوصف التغني لا لوصف الأنوثة ولا 
للتغني مع الأنوثةء لأن الحکم المترتب علی مشتق إنما یفید أن وصف الاشتقاق هو العلة فقط لا مع زیادۃ آخری۔ 
نعم و من المرأۃ أفنحش لرفع صوتھا وھو حرام ونصوا علی أن التغني للھو أو لجمع المال حرام بلا خلاف؛ 
ومثٹل هذا لفظ النائحة صار عرفاً لمن جعلت النیاحة مکسبة وحینثذ کأنه قال: لا تقبل شہادۃ من اتخذ التغني 
صناعة یأکل بھا لا من لم یکن ذلك صناعته ولذا علله في الکتاب بأنه یجمع الناس علی ارتکاب کبیرۃ. وفي 
النھایة أن الغناء في حقھن مطلقاً حرام لرفع صوتھن وھو حرام فلذا أطلق في قوله مغنیة وقید في غناء لرجال بقوله 
للنىاس. ولا یخفی أن قوله من یغنی للناس لا یخص الرجال لأن من تطلق علی المؤنٹ خاصة فضلاً عن الرجال 
والنساء معاَء وکون صلتھا وقعت بتذکیر الضمیر في قولە یغني بالیاء من تحت لا یبوجب خصوصہ بالرجال لما عرف 
ألە یجوز فی ضمیرھا مراعاۃ المعنی ومراعاۃ اللفظ ومراعاۃ اللفظ أولی وإن کان المعنی علی التأنیث فکیف إذا کان 
المعنی أعم من المؤنث والمذکر. فإن قلت: تعلیل المصنف رحمہ الله بجمم الناس علی کبیرۃ یقتضي أن التغني 
مطلقاً حرام وإن کان مفادہ بالذات أن الاستماع کبیرۃ لأنھم إنما یجتمعون علی الاستماع بالذات إلا أن کون 
الاستماع محرماً لیس إلا حرمة المسموع؛ ولیس کذلك فإنه إذا تغنی بحیث لا یسمع غیرہ بل نفسه لیدفع عنه 
الوحشة لا یکرہ. وقیل ولا یکرہ إذا فعله لیستفید بە نظم القوافي ویصیر فصیح اللسان. وقیل ولا یکرہ لاستماع 
الناس إذا کان في العرس والولیمة وإن کان فيه نوع لھو بالنص في العرس. فالجواب أن في التغني لإاسماع نفسه 
ولدفع الوحشة خلافاً بین المشایخ. منھم من قال: لا یکرہ؛ إنما یکرہ ما کان علی سبیل اللھو احتجاجاً بما عن 
نس بن مالك رضي اللہ عنه أنه دخل علی أخیه البراء بن مالك وکان من زھاد الصحابة وکان یتغٹیء وبە أخذ شمس 
الأئمة الشرعضتی رخت الله . ومن المشایخ من کرہ جمیع ذلك؛ وبه أخذ شیخ الإسلام ویحمل حدیث البراء بن 


وجه لان العبد وما یملك لمولاہ (ولا) تقبل شھادة المولی (لمکاتبە لما قلنا) من کون الحال موقوفاً مراعی لأنە إن أڈی بدل 
الکتابة صار أجنبیاء وإِن لم یؤذ عاد رقیقاً فکانت شھادة لنفسە (ولا شھادة الشريك لشریکه فیما هو من شرکتھما) لأنہ بصیر 
شامداً لنفسه في البعض وذلك باطل وإذا بطل البعض بطل الکل لکونھا غیر متجزئة إذ عي شھادة واحدة (ولو شھد بما لیس 


وھب لأحدھما مال غیر الدراھم والدنانیر لا تبطل الشركة لآن المساواۃ فیه لیست بشرط قال المصنف: (فإنه عليه الصلاۃ والسلام نھی 
عن الصوتین الأحمقین) الخ) آفول: أي صوت المغنیة بتقدیر المضاف أو یکون من قبیل ۃعیشة راضیة* قوله: (فإن وقع نفس الصوت 
مٹھا حرام فضلاً عن ضم الغناء إليه ولھذا لم یقید ھاھنا) أقول : فیه بحث لان المراد بالمغنیة الٹي أتخذت ذلك مکسباً فلا حاجة إلی 
التقییدء ولکون المراد هو ذلك علله الشارح بقوله لارتکابھما المحرم طمعاً في المال فما آسرع ما نسی؛ ثم ما ذکرہ جاز في النوح بعینہ 
فما باله لم یکن مسقطاً للعدالة إذا ناحت في مصییة نفسھا فلا بد أن یکون المراد منھما في مسآألة الزیادات من کان التغنی مکسبہ فلیتامل 
فوله: (ولا مدمن الشرب علی اللھو لأنە ارتکب محرم دینہ) أقول: فیه بحث: لأن الظاھر من تعلیل المصنف بقوله لأنہ ارتکب محرم 
دینەء وقولە ولا من يأتي باباً من الکبائر الخ أن مرادہ غیر الخمرء وأما في الخمر فلا یشترط ما ذکر علی ما اختارہ الخصاف فتامل فإن 


)۱"( أآخرجء أبو داود ۳۱۲۸ وأحمد ٠٦/٣٦‏ کلاھما عن أبي سعید مرفوعاً: لعن اللہ النائحة والمستمعة اھ ورمز السیوطي في الجامع الصغیر لصحته! 
مع أن فی عطیة العوفي واو. 
ورواہ البزار والطبراني کما في المجمع ۱۳/۳ وقال الهھیثمي: فیە الصباح أبو عبد الله لم أجد من ذکرہ. وللطبرانيی من حدیث ابن عمر وفیەه 
الحسن بن عطیة واو ١‏ ھ. وعند الدیلمي من حدیث أشبه ٤٤٤٥‏ فبمجموعھا یصیر جسناً۔ 
تن وعجز الحدیث لم آرہ بعد 


۴۸۳ کتاب انشھادات 


ہالطیور) لأئه یورثٹ غفلة ولأنه قد یقف علی عورات النساء بصعودہ علی سطحه لیطیر طیرہ وفي بعض النسخ : 
ولامن یلعب بالطنبور وو المغني (ولا من یغني للناس) لأنه یجمع الناس علی ارتکاب کبیرۃ۔ 


مالك”"' أنه کان ینشد الأشعار المباحة الَي فیھا ذکر الحکم والمواعظء فإن لفظ الغناء کما یطلق علی المعروف 
یطلق علی غیرہ. قال قلل: من لم یتغن بالقرآن فلیس منا؛''' وإنشاد المباح من الأشعار لا باس بە. ومن المباح أن 
یکون فيه صفة امرأۃ مرسلةء بخلاف ما إذا کانت بعیٹھا حیةء وإذا کان کذلك فجاز أن یکون المصنف رحمہ اللہ 
قاثلاً بتعمیم المنع کشیخ الإسلام رحمہ اللہ إلا أنا عرفنا من ھذا أن التغتي المحرم هو ما کان في اللفظ ما لا بحل 
کصفة الذکر والمرأۃ المعنیة الحیة ووصف الخمر المھیج إلیھا والدویرات والحانات والھجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد 
المتکلم ھجاءہ لا إذا راد إنشاد الشعر للاستشھاد بە أو لتعلم فصاحته وبلاغتهە. ویدل علی أن وصف المرأةۃ کذلك 


من شرکتھما قبلت لائتفاء التھمة) قیل : ھذا إذا کانا شریکيی عنان. أما إذا کانا متفاوضین فلا تقبل شہھادة أحدھما لصاحبه إلا 
في الحدود والقصاص والنکاحء لان ما عداھا مشترك بینھما فکان شہھادته لنفسه من وج . قال: (وتقبل شھادة الأخ لااحیه 
الخ) تقبل شھادة الاخ لأخیه وشھادة الرجل لعمه ولسائر الأقارب غیر الولاد لانتفاء التھمة بتباین الأملاك ومنافعھا (ولا تقبل 
شھادة مخنث وھو فی العرف من عرف بالرديء من الأفعال) أي التمکن من اللواطة (فأما الذدي في کلامه لین وفي أعضائه 
تکسر فھو مقبول الشھادة ولا نالحة ولا مغنیة) لارتکابھما المحرم طمعاً في المال۔ والدلیل علی الحرمة ەنھی النبي آلِ عن 
الصوتین الأحمقین النائحة والمغنیة) وصف الصوت بصفة صاحبه؛ والمراد بالنائحة التي تنوح في مصیبة غیرھا واتخذت ذلك 
مکسباً. والتغني للھو معصیة في جمیع الأدیان. قال في الزیادات: إذا أرصی بما هو معصیة عندنا وعند أھل الکتاب وذکر 
منھا الوصیة للمغنین والمغنیات خصوصاً إذا کان الغناء من المرأۃ فإن نفس رفع الصوت منھا حرام فضلاً عن ضم الغناء إليەء 
ولھذا لم یقیدھا هنا بقوله للناس وقید بە فیما ذکر بعد ھذا في غناء الرجل (ولا مدمن الشرب علی اللھو لأنە ارتکب محرم 
دبله) والمراد بە کل من أدمن علی شرب شيء من الأشربة المحرمة خمراً کانت أو غیرھا مثل السکر ونقیع الزبیب والمنصف . 
وشرط الإدمان لیظھر ذلك عند الناس؛ فإن المتھم بشرب الخمر في بیته مقبول الشھادۃ وإن کان کبیرۃ (ولا من یلعب بالطیور 
لالہ پورٹ غفلة لا یؤمن بھا علی الإقدام علی الشھادة مع نسیان بعض الحادثة) نم و مصز علی نوع لعب (ولأنه قد یقف 
علی عورات النساء بصعود سطحہ لتطییر طیرہ) وذلك فسق. فاما إذا کان یستانس بالحمام في بیته فھو عدل مقبول الشھادۃ؛ 


للکلام مجالاً واسعاً قوله: (وھو مستغني عنە الخ) أقول: فیه بحث لآن کثیراً من الناس یلعب بالطنبور ولا یغني قال ابن قداحةء المغنيی 
في الملاهھي نوعان: محرم وھو الآلات المطربة من غیر غناء کالمزمار سواء کان من عود أو قصب کالشبابة أو غیرہ کالطنبور والعود 
والمعزفة لما روی ابو أمامة أنہ پچ قال: (إن اللہ تعالی بعثني رحمة للعالمین؛ وأمرني بمحق المعازف والمزامیر لأنه مطرق مصد عن ذکر 
اللہ تعالی؟. والنوع الثاني مباح وھو الاف في النکاحء وفي معناہ ما کان من حادث سرور ویکرہ۔قولە: (وإنما لم تکتف عن ذکرہ بما ذکر 
من المغنیة الخ) اقول: لائفھام حکم الرجال تبعاً علی عکس ما هو الأاصل؛ وفیه بحث قولە: (لنھا کانت علی الإصلاق) أقول: فيہ 
بحث قولە: (واختارہ المصنف وعلل بأئه یجمع الناس الخ) آقول: فیه بحثء فإن ذلك التعلیل یدل علی اختیار المصنف ما اختارہ شیخ 
الإسلام فإن اجتماعھم للاستماع؛ وإن یکون الاستماع کذلك وذلك بکون المسموع کبیرۃ. 


)١(‏ قوله یحمل حدیث الہراء الخ. نقله المصنف عن العنایة في شرح الھدایة حیث قال: وأصل ذلك ما روي عن آنس أنە دخل علی أخیه البراء بن 
مالك؛ وھو یتغنی: وکان من زھاد الصحابة |ھ.. فالعتبادر بقوله: حدیث النجم أنە مرفوع؛ ولیس کذلك کما رأیت: وإنما هو موقوف. 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ أبو داود ۱٢٤١‏ و ۱٢٤٤١‏ والدارسی ۲ والحمیدي ۷٦‏ وابن أبي شیبة ۲ ء ٦٦٦/٤٠٤٥‏ رأحمد ۱/ ١۱۷۔‏ ۰۱۷۹۔۱۷۲ 
وابن حبان ٥٠١‏ والطحاوي في المشکل ۲/ ۱۲۷۔ ۱۲۸ وأبو یعلی ۱۸۹ والحاکم ۱( کلہم من حدیث سعد بن أبي وقاص: لیس منا من 
لم یتمْنٌ بالقرآن ١ھ‏ وقال ابن حبان معئاہ: لیس مثلنا. وإسنادہ صحیح رجاله کلھم ثقات: وصححہ الحاکم؛ ووافقه الذھبيی وھو عند أبي یعلی 
ہاٹم من وفیە: افمن لم تعن بالقرآنء فلیس منا) وکذا عند ابن ماجه ۱۳۳۷ والبیھقي ۰ ووردد من حدیث أبي ھریرة أخرجه 
البخاريی :۷٥۲۷‏ لیس منا من لم یتنُ بالقرآن. : 
وورد من حدیث این عباس عند الحاکم ۱ء فہذا حدیث مشھور۔ واللہ أعلم . 


غیر مائنع ما سلف في کتاب الحج من إنشاد أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ وھو محرم : 
قامت تریيك رھبة أن تھضما ‏ ساقا بخنداة وکعباً أدرما 
وإنشاد ابن عباس رضي اللہ عنھما: 
إن یصدق الطیر ننك لمیسا 
لان المرأۃ فیھما لیست معینة فلولا أن إنشاد ما فیه وصف امرأۃ کذلك جائز لم تقله الصحابة ومما یقطع بہ 
في ہذا قول کعب بن زھیر بحضرۃ النبي قل 
وما سعاد غداة البین |إذ رحلوا إلا أغن غضیض الطرف مکحول 
تجلو عوارض ذي ظلم إذااہنسمت کنەمنهھابالراح معلول 
وکثیر في شعر حسان من ھذا کقولہ وقد سمعہ النبي ہق منه ولم ینکرہ ہ في قصیدتہ التي أولھا: 
تبلت فژؤادك في المنام خریدۃة تسقي الضجیع ببارد بسام 
فأما الزھریات المجردةۃ عن ذلك المتضمنة وصف الریاحین والأزھار والمیاء المطربة کقول ابن المعتز: 
سقاھا بغابات خلیج کأنه إذا صافحتە راحة الریح مبرد 
یعني سقی تلك الریاض؛ وقولە: 
وتری الریح إذا مسحن غدیرہ صقلنه ونضین کل ققمذاة 
ما إن یزال عليه ظبي کارعاً کتطلع الحسناء في المرآة 
فلا وجه لمنعه علی ھذا. نعم إذا قیل ذلك علی الملاھي امتنع وإن کان مواعظ وحکماً للآلات نفسھا لا 
لذلك التغني والل أعلم . وفي المغنی: الرجل الصالح إِذا تغنی بشعر فیه فحش لا تبطل عدالتہ. 
وفي مغنی ابن قدامة: الملاھي نوعان: محرم وھو الاآلات المطربة بلا غناء کالمزمار والطنبور ونحوہ؛ لما 
رہ یں سی پوس (إن الله تعالی بعثني رحمة للعالمین وأمرني بمحق المعازف 
والمزامیرہ''' والنوع الثاني مباح وھو الدف في النکاحء وفي معناہ ما کان من حادث سرور. ویکرہ غیرہ لما عن 
عمر رضي اللہ عنە أنه کان إذا سمع صوت الدف بعث ینظر فان کان في ولیمة سکت؛: وإن کان في غیرہ عمد 
بالدرۃ۔ وفي الأجناس سئثل محمد بن شجاع عن الذي یترنم مع نفسہ؛ قال: لا یقدح في شہادته. وأما القراءةۃ 
بالألحان فأباحھا قوم وحظرھا قوم. والمختار إن کانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمھا وقدر ذواتھا فمباحء 
وإلا فغیر مباحء کذا ذکر. وقد قدمنا في باب الأذان ما یفید أن التلحین لا یکون إلا مع تغییر مقتضیات الحروف فلا 
معنی لھذا التفصیل . ونقلنا مناك عن الإمام أحمد رحمه الل أنه قال للسائل عن القراءۃ بالتلحین وقد أجاب بالمنع : 
ما اسمك؟ قال محمد؛ فقال: أیعجبك أن یقال لك یا موحامد؟ ھذا وأما النائحة قظاھر أنھا أیضاً فی العرف لمن 
اتخذت اللیاحة مکسبة ناما إذا ناحت لنفسھا فصرح في الذخیرة قال: لم یرد النائحة التي تنوح في مصییتھا بل التعي 


(١)‏ حسن. آخرجہ اأحمد ہ/؟۱۷؟۲ من حدیث أبي أمامة وني ]سنادہ علي بن زید عن القاسم؛ والقاسم غیر قوي؛ وعلي بن زید ضعیف۔ 
وقال العراقي في الإحیاء 1۷۲/۲: ورواہ أحمد من حدیث قیس بن سعد بن عبادة بنحوہ وکلاھما ضعیف ١ھ‏ وله طرق أخری فالحدیث 
بمجموعھا یرقی إلی الحسن. 


تنوح في مصیبة غیرھاء اتخذت ذلك مکسبة لأتھا ارتکبت معصیة وھي الغناء لاجل المال فلا یؤمن أن ترتکب 
شھادۃ الزور لاجل ذلك وھو أیسر علیھا من الغناء والنوح في مدة طویلة ولم یتعقب ھذا أحد من المشایخ فیما 
علمت؛ لکن بعض متأخري الشارحین نظر فيه بأنه معصیة فلا فرق بین کونهە للناس أو لا۔ قال گل : العن اللہ 
الصالقة والحالقة والشاقةا''' وقال عليه الصلاة والسلام: ہلیس منا من ضرب الحدود وشیٔ الجیوب ودعا بدعوی 
الجاھلیةہ''' وھما فيی صحیح البخاري؛ ولا شك أن النیاحة ولو في مصیبة نفسھا معصیةء لکن الکلام في أن 
القاضي لا یقبل شھادتھا لذلك وذلك یحتاج إلی الشھرۃ لیصل إلی القاضي فإنما قید بکونھا للناس لھذا المعنی؛ 
وإلا فھو یرد عليه مثله في قوله: ولا مدمن الشرب علی اللھوء یرید شرب الأشربة المحرمة خمراً أو غیرہ. ولفظ 
محمد رحمہ الله فی الأاصل: ولا شھادۃ مدمن خمرہ ولا شھادة مدمن السکر. یرید من الأشربة المحرمة التي لیست 
خمراء فقال ھذا الشارح بشترط الإدمان في الخمر؛ وھذہ الأشربة: یعني الأشربة المحزمة لسقوط العدالة مع أن 
شرب الخمر کبیرۃ بلا قید الإدمانء ولهذا لم یشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمانء لکن نص عليه في الاصل 
کما سمعت فما هو جوابە؟ هو الجواب في تقیید المشایخ بکون النیاحة للناس ؛ ثم هو نقل کلام المشایخ في توجیە 
اشتراط الإدمان أنه إنما شرط لیظھر عند الناس؛ فان من شربھا سرَاً لا تسقط عدالته ولم یتنفس فيه بکلمة واحدة. 
فکذا التي ناحت في بیتھا لمصییتھا لا تسقط عدالتھا لعدم اشتھار ذلك عند الناس؛ وانظر إلی تعلیل المصنف رحمه 
الله بعد ذکر الإدمان بأنه ارتکب محرم دینە مع أُن ذلك ثابت بلا إدمانء فإنما أراد أنه إذا أآدمن حینئذ یظھر أنه 
مرتکب محرم دینە فترد شھادتەء بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظھورہ حینثذ فتکون کالذي یسکر ویخرج 
سکران وتلعب بە الصبیان في رد شھادتە: وصرح بأن الذي یتھم بشرب الخمر لا تسقط عدالته. ومنھم من فسر 
الادمان بنیتہ وھو أن یشرب ومن بنیته أن یشرب مرة أخری؛ وھذا هو معنی الإصرار وأنت تعلم أنه سیذکر رد 
شہادة من یأتي باباً من آبواب الکبائر التي یتعلق بھا الحد وشرب الخمر منھا من غیرہ توقف علی نیة أنْ یشرب؛ 
ولآن النیة أمر مبطن لا یظھر للناس؛ والمداراۃ التي یتعلق بوجودھا حکم القاضي لا بد ان تکون ظاھرة لا خفیة 
لأنھا معرفة والخفي لا یعرف والظھور بالإدمان الظاھر . نعم بالإدمان الظاھر یعرف إصرارہ؛ لکن بطلان العدالة لا 
یتوقف في الکبائر علی الإصرارء بل أن یأتیھا ویعلم ذلك؛ وإنما ذلك في الصغائر وقد اندرج فیما ذکرنا شرح 
ذلك. وأما من یلعب بالطیور فلأنه یورٹ غفلةء وھذا کأنە بالخاصیة المعروفة بالاستقراء. ونرد شھادۃ المغفل لعدم 
الأآمن من زیادته ونقصهء ولأنه یقف علی عورات النساء لصعود سطحہ لیطیر طیرہء وھذا یقتضي منع صعود السطح 
مطلقاً إلا أن یراد أن ذلك یکثر منه لھذہ الداعیة فإن الداعیة إلی الشيء کالحرب في اقتضاء المواظبة عليه کما فيی 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ٠٠١‏ والنسائيی ٤‏ وآأحمد ٤/٦۳۹۔ ٦١٤ ٠٠٤‏ وابن حبان ۳۱٥٣‏ کلھم من حدیث أبي موسی: ۸ أن رسول اللہ ا 
قال: آنا بريیء ممن حلق؛ وسلق؛ وخرق؟۔ 
ھذا لفظ مسلم في روایة وروایة عن أبيی بردةۃ قال: وَجِمَ آبو موسی وجعاً فَمُيِيٌَ عليەء ورأسه فيی حجر امرأۃ من أھلهء فصاحت امرأۃ من أھله؛ 
فلم یستطع أن یرد علیھا شیئاء فلما أفاق قال: آنا بريء مما بریء منه رسول اللہ بن فان رسول اللہ بريء من الصالقة والحالقةء والشائّہ۔ 
قال النووي في شرح مسلم: فالصالقة وقعت في الأاصول بالصادء وبالسین وھما ضحیحانء وھما لغنانء وھي التي ترفع صوتھا عند المصییة؛ 
والحالقة وھي التي تحلق رأسھا عند المصیةء والشاقةء وھي التي تشق ثوبھا عند المصیبة. ھذا هو المشھور. وحکیٰ عیاض عن ہن 
الأعرابی : ٭ آأن الصلق ضرب الوج٢١۱ھ.‏ 

)٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٤‏ ءا ۳٥۱۹‏ و ۲۱۹۷ و ۱۲۹۸ ومسلم ۱٠۴١‏ والترمذي ۹۹۹ والنسائي ۲۰/٤‏ وابن ماجه ۱٥۸۵١‏ وابن 
الجارود 6١٦‏ وابن حبان ۳۱٣۹‏ وأحمد ۱/ ٤۴٦۔‏ ٤٥٦۔ ٦٦٤‏ والیغويی ۱٥١١‏ والبيھقي /٤‏ ٦٠۔٤٦‏ من طرق کلھم من حدیث ابن مسعود بھذا 
اللفظ . 


کتاب الشھادات ۸۰۵۰ 


(ولا من یأتي باباً من الکبائر التي یتعلق بھا الحد) للفسق. قال: (ولا من یدخل الحمام من غیر مئزر) لأن 
کشف العورة حرام (أو یأکل الربا أو یقامر بالٹرد والشطرنج). لأن کل ذلك من الکبائر؛ وکذلك من تفوته الصلاۃ 
للاشتغال بھماء فأما مجرد اللعب بالشطرنج فلیس بفسق مانع من الشھادةق لأن للاجتھاد فیه مساغاً. وشرط في 


لعب الشطرنج؛ فإنه یشاھد فیه داعیة عظیمة علی المواظبة حتی أنھم رہما یستمرون النھار واللیل لا یسألون عن أکل 
ولا شرب؛ ومذا من أظھر وجه علی أنە من دواعي الشیطان. والأوجه أن اللعب بالطیور فعل مستخف بە یبوجب 
في الغالب اجتماعاً مع أناس أراڈذل وصحبتھم وذلك مما یسقط العدالة. ھذا وفي تفسیر الکبائر کلام فقیل: هي 
السبع التي ذکرت في الحدیث؛ وھي ایت باللهء والفرار من الزحف؛ وعقوق الوالدینء وقتل النفس بغیر حق 
وبھت المؤمن؛ والزناء وشرب الخمر؛ وزاد بعضھم: أکل الرباء وأکل مال الیتیم . وفي البخاري عنه عليه الصلاةۃ 
والسلام : 9 اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: یم وما من؟ فذکرھا وفیھا السحر؛ وأکل الربا وأکل مال 
الیتیمە''' وفیه عنه عليه الصلاة والسلام: ٭ألا أنبٹکم باکبر الکبائر؟ قالوا: بلی یا رسول اللہ قال الشرك با 
وعقوق الوالدینء وقتل النفس؛ وکان متکثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشھادة الزورء فما زال یکررھا؛'' 
الحدیث . وقد غُدَ أیضاً منھا السرقة وورد في الحدیث: امن جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد أتی باباً من 
أبواب الکبائرہ”" وقیل الکبیرة ما فیه حذَء وقیل ما ثبتت حرمته بنص القرآن وقیل ما کان حراماً لعینه. ونقل عن 
خرامر اہ انانتا کان سراما متا سن پی اکر فاجئة کالراطہ او لی سے با لکن فرع علہا عترۃ َعفة 
بنص قاطعء أما في الدنیا بالحد کالسرقة والزنا وقتل النفس بغیر حق؛ أو الوعید بالنار في الآخرۃ کاکل مال الیتیمء 
ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لآن ھذا الحد ما ثبت بنص قاطع؛ إلا إذا داوم علی ذلك فإن العدالة 
تزول بالإاصرار علی الصغائر فھذا أولیء وھذا یخالف ما تقدم من عد شرب الخمر من الکبائر في نفس الحدیث؛ 
وذکرہ الأاصحاب . وفي الخلاصة بعد أن نقل القول بان الکبیرۃ ما فیه جد بنص الکتاب قال : وأصحابنا لم یأخذوا 


إلا إذا خرجت من البیت فإنھا تأتي بحمامات غیرہ فتفرخ في بیتہ وو یبیعہ ولا یعرفہ من حمام نفسه فیکون آکلاً للحرام. 
وفي بعض النسخ: ولا من یلعب بالطنبور وھو المغني فھو مستغني عنە بقوله ولا من یغني للناس فإنه أعم من أن یکون معه 
آلة لھو أو لاء وإنما لم یکتف عن ذکرہ ہما ذکر من المغنیة لأنھا کانت علی الإطلاق؛ وھذا مقید بکونە للناس حتی لو کان 
غناؤہ لنفسه لإزالة وحشتہ لا بس بە عند عامة المشایخ؛ وھو اختیار شمس الأئمة السرخسي؛ واختارہ المصنف؛ وعلل بأنہ 
یجمع الناس علی ارتکاب کبیرۃ. وأصل ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه دخل علی أخیه البراء بن مالك وھو یتغنی وکان 
من زھاد الصحابة رضي اللہ عنھم. ومن المشایخ من کرہ جمیع ذلك؛ وبه آخذ شیخ الإسلام خواھر زادہ؛ وحمل حدیث 
البراء علی أنه کان ینشد الأشعار المباحة التي فیھا الوعظ والحکمة واسم الغناء قد ینطلق علی ذلك . قال: (ولا من يأتي باباً 
من الکبائر الخ) من آتی بشيء من الکبائر التي یتعلق بھا الحد فسق وسقطت عدالتهء ومذا بناء علی أن الکبیرۃ أعم مما فيه 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۲۷٦٦‏ و ۲۷٦٢‏ و ۱۸٦۷‏ ومسلم ۸۹ وآبو داود ۸۷ النسائيی ٦‏ وابن حبان ٤١٦٢‏ والطحاوي في المشکل 
١‏ واآبو عوانة ٤٥/١‏ والبغوي ٥٤‏ من طرق کلھم من حدیث أبي هریرة قال: وقال رسول اللہ گل : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: یا رسول 
اللہ وما هُن؟ قال: الشرك باللء والسحرء وقتل النفس التي حرم اللہ إلا بالحق؛ وأکل الرباء وأکل مال الیتیمء والتولّي یوم الزحف؛ وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات٤‏ ۔ 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۲٦٢٢‏ و ١۹۷٦‏ و ٢۲۷۳‏ و 1٢۷٢‏ و 1۹۱۹ ومسلم ۸۷ والترمذي ۲۳۰٢‏ وأحمد ٠٦٣ /٥‏ ۸ من طرق کلھم من 
حدیث أبي بکرۃ. 
تنبیە: وقد ورد أحادیث في غیر الصحیحین فیھا زیادۃ في الکبائر علی ما ذ في الصحیحین فقد جاء في الفتح ۱۸۲/۱۲ ذکر هذہ الزیاداتء فارجع 
إلیھا إن ششت: والل الموفق ۔ 

(۳) ضعیف . أخرجه الترمذيی ۱۸۸ وأبو یعلیٰ ٦١‏ والحاکم ۲۷٥/۱‏ وأبو یعلیٰ ۱ والبیھقي ۱٦۹/۳‏ کلھم من حدیث ابن عباسء وصححه 
الحاکم؛ وقال: حنش ئثقة! وردہ الذھبي بقوله: بل ضعفوہ وکذا قال الترمذي: حنش هو حسین بن قیس. ضعیف عند أھل الحدیث ضعفه 
اأحمدء وغیرہ. وتقدم تخریجه في الصلاة۔ 


۴۸۲ کتاب الشھادات 


الأاصل أن یکون آکل الرہا مشھوراً بە لأن الإنسان قلما ینجو عن مباشرۃ العقود الفاسدة وکل ذلك رہا۔ 


بذلك؛ واإنما بنوا علی ثلائة معان : أحدھا ما کان شنیعاً بین المسلمین وفيه ھتك حرمة الله تعالی ۔ والثاني أن یکون 
فیه منابذۃ للمروءة والکرم: وکل فعل یرفض المروءۃ والکرم فھو کبیرۃ. والثالث أن یصر علی المعاصي والفجور. 
ولا یخفی ما في ھذا من عدم الائضباط وعدم الصحة أیضاً. وما في الفتاوی الصغری: العدل من یجتنب الکبائر 
کلھا حتی لو ارتکب کبیرة تسقط عدالته. وفي الصغائر العبرۃ للغلبة لتصیر کبیرۃ حسن؛ ونقله عن أدب القاضي 
لعصام وعليه المعوّل غیر أن الحکم بزوال العدالة بارتکاب الکبیرة یحتاج إلی الظھورء فلذا شرط في شرب الخمر 
والسکر الإدمان: والل سبحانه وتعالی أعلم. ولا تقبل شھادة من یجلس مجلس الفجور والمجانة علی الشرب وإن 
لم یشرب؛ لن اختلاطه بھم وترکه الأمر بالمعروف یسقط عدالته. وفي الذخیرۃ والمحیط : وکذا الإعانة علی 
المعاصي؛ والحث علیھا من جملة الکبائر قوله: (ولا من یدخل الحمام بغیر إزار لأن کشف العورة حرام) وفيی 
الذخیرة إذا لم یعرف رجوعه عن ذلك؛ وأما ما ذکر الکرخي أن من مشی في الطریق بسراویل لیس عليه غیرہ لا 
تقبل شھادته فلیس للحرمة بل لأنه یخل بالمروءة قوله: (أو یاکل الرباء إلی قوله: ولا من یفعل الأفعال المستحقرةۃ) 
أما أکل الربا فکثیر أطلقوہ وقیدہ في الأصل بأن یکون مشھوراً بہ فقیل لأن مطلقه لو اعتبر مانعاً لم یقبل شاھد لان 
العقود الفاسدة کلھا في معنی الربا وقل من یباشر عقود البیاعات ویسلم دائماً منه. وقیل لن الربا لیس بحرام محض 
لأنه یفید الملك بالقبْٔض کسائر البیاعات الفاسدة وإن کان عاصیاً مع ذلك فکان ناقصاً في کونە کبیرۃ؛ والمائع في 
الحقیقة هو ما یکون دلیلاً علی إمکان ارتکاب شھادة الزور وشھادة الزور حرام محض فالدال علیھا لا بد من کونە 
کذلك بخلاف کل مال الیتیم حیث ترد شھادته بمرۃ. وقیل لأنه إذا لم یشتھر بە کان الواقع لیس إلا تھمة أکل الرہا 
ولا تسقط العدالة بە؛ وھذا أقرب ومرجعه إلی ما ذکر في وجه تقیید شرب الخمر بالإدمان. وأما قوله لیس بحرام 
محض فلا تعویل عليهء والدالٌ علی تجویز شھادۃ الزور منە یکفي کونە مرتکباً محظور دینه؛ ألا تری إلی ما قال أبو 
یوسف إِذا کان الفاسق وجیھاً تقبل شھادته لبعد أُن یشھد بالزور لوجاهته علی ما تقدم ٹم لم یرتض ذلك لأنه مخالف 
لنص الکتاب؛ قوله تعالی : ٛإن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا 4 [الحجرات : ]٦‏ وأما الأول فالربا لم یختص بعقد علی 
الأموال الربویة فيه تفاضل أو نسیئةء بل اکثر ما کانوا عليهء ونزلت آیة الربا بسبب إقراضھم المقدار کالمائة وغیرہ 
باکثر منە أو إلی أجل؛ فإن لم یقضه فيه أرہی عليه فتزید الکمیةء وھذا هو المتداول في غالب الأزمان لا بیع درھم 
بدرھمین فربما لا یتفق ذلك أصلاً أو إلا قلیلاً۔ وأما أکل مال الیتیم فلم یقیدہ أحد ونصوا أنه بمرةء وأنت تعلم أنە 
لا بد من الظھور للقاضي؛ لآن الکلام فیما یرد بە القاضي الشھادة فکأنە بمرة یظھر لأنه یحاسب فیعلم أنهە استنقص 
من المال. والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعاء غیر أن القاضي لا یرتب ذلك إلا بعد ظھورہ لە فالکل 
سواء في ذلك ولذا نقول: إذا علم أنه یلعب بالنرد رذ شھادته سواء قامر بە أو لم یقامر لما في حدیث أبي داود: 


حد آو قتل . وقال أھل الحجاز وأعل الحدیث: هي السبع التي ذکرھا رسول اللہ قُ في الحدیث المعروف وھي: الإشراك 
باشف والفرار من الزرحف؛ وعقوق الوالدین: وقتل النمفس بغیر حقء وبھت المؤمن؛ والزناء وشرب الخمر. وقال بعضھم : 
ما کان حراماً لعینه فھو کبیرۃ (ولا من یدخل الحمام بغیر إزار لأن کشف العورة حرام ولا من پأکل الربا لأله کبیرۃء ولا من 
یلعب بالنرد أو الشطرنج) إذا انضم إلیه أحد أمور ثلائلة: القمار أو تفویت الصلاة بالاشتغال به أو إکثار الأیمان الکاذبة لأان 
هذہ الأشیاء من الکبائر والمصنف لم یذکر الثالثة لان الغالب فيه الاولانء ولم یفرّق بین النرد والشطرنج في شرط أحد 
الأمرین. وفرق في الذخیرةء وجعل اللعب بالنرد مسقطاً للعدالة مجرداً لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ملعون من لعب بالنردہ 
والملعون لا یکون عدلاّء ویجوز أن یکون إفراد قوله فأما مجزد اللعب بالشطرنج فلیس بفسق مانع من قبول الشھادة إشارۃ 
إلی ذلك قولە: (لآن للاجتھاد فیه مساغاً) قیل: لآن مالکاً والشافعي یقولان بحل اللعب بالشطرنج؛ وشرط أن یکون آکل الربا 


کتاب الشھادات ۱ ۸۷ 


قال: (ولا من یفعل الأفعال المستحقرۃ کالبول علی الطریق والأکل علی الطریق) لأنه تارك للمروءةء وإذا کان 


امن لعب بالئردشیر فقد عصی اللہ ورسولہہ''' ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه یرمي ویطرح بلا حساب وإعمال 
فکر؛ وکل ما کان کذلك مما أحدثه الشیطان وعمله أھل الغفلة فھو حرام سواء قومر به أو لا۔ فأما الشطرنج فقد 
اختلف في إباحتەہ؛ فعندنا لا یجوز وکذا عند الإمام أحمد لما رویناہ فإنه قد قیل: إن الئردشیر'' هو الشطرنجء 
ولما سیأتي في باب الکراهة إن شاء اللہ تعالی مع قوله عليه الصلاۃ والسلام : ہکل لھو المؤمن باطل إِلا ثلاثة : تادیبه 
لفرسه: ومناضلته عن قوسە؛ وملاعبته من أھله؛ ورواہ ابو داود عن عقبة بن عامر عنه عليه الصلاۃ والسلام : لیس 
من اللھو إلا ثلاث : تأدیب الرجل فرسە؛ وملاعبتہ أھلهء ورمیە بقوسه ونبلہ؛”" وعند الشافعي ومالك: یباح مع 
الکراهة إن تجرد عن الحلف کاذباً والکذب عليه وتأخیر صلاۃ عن وقتھا والمقامرۃ به فلما کان للاجتھاد فیه متجرداً 
مساغ لم تسقط العدالة ب٭. وأما ما ذکر من أن من یلعبه علی الطریق ترد شھادته فل‌تیانه الأمور المحقرۃ ولا تقبل 
شہادة أھل الشعبذۃ وھو الذي یسمی في دیارنا دکاکاً لأنه إما ساحر أو کذاب : أعني الذي یأکل منھا ویتخذھا 
مکسبةء فأما من علمھا ولم یعملھا فلا وصاحب السیمیا علی ھذا قوله: (ولا من یفعل الأفعال المستحقرۃ) وفي 
بعض النسخ المستقبحة وفي بعضھا المستخفة وإن لم تکن في نفسھا محرمة. والمستخفة ہفتح الخاء وکسرھا: أي 
التي یستخف الناس فاعلھاء أو الخصلة التي تستخف الفاعل فیبدو منە ما لا یلیق وعلی هذا المعنی قولە تعالی: 
ولا یستخفنك الذین لا یوقنون 4 [الروم: ]٠٦‏ وذلك (کالأکل علی قارعة الطریق) یعني بمرأی الناسء والبول 
علیھاء ومثله الذي یکشف عورتە لیستنجي من جانب برکة والناس حضورہ وقد کثر ذلك فی دیارنا من العامة 


مشھوراً بہ لان الإانسان قلما ینجو عن مباشرۃة العقود الفاسدة وکل ذلك رباء فلو ردّت شھادته إذا ابتلی بە لم یبق أحد مقبول 
الشھادةۃ غالبًء وھذ! بخلاف أکل مال الیتیم فإنه یسقط العدالة. وإن لم یشتھر بە لعدم عموم البلوی (ولا من یفعل الأفعال 
المستحقرة) وفي نسخة المحتقرةۃ؛ وفي آخری المستقبحة وفي أخری المستخفة؛ وفي أآخری المسخفة کلھا علی اسم 


قوله : (فاما مجرد اللعب بالشطرنج فلیس بفسق) أقول: قال الکاکي في معراج الدرایة: واللعب بالشطرنج یمنع قبول الشھادةۃ 
بالإاجماع إذا کان مدمناً عليه أو یقامر أو تفوته الصلاةۃ أو أکثر عليه الحلف بالکذب والباطل اھ. ففي قول الأکمل: إذا انضم إليه أحد 
أمور ثلائة بحث. 


)١(‏ جید. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۱۲٦۹‏ و ۱۲۷۲ وآبو داود ۸ وابن ماجه ۳۷٦۲‏ ومالك ۹۰۸/۲ ح ٦‏ والحاکم ٠٥/١٥‏ والبيھقيی 
۰ء۔ ١١٥‏ وأحمد ۹٣ /٤‏ ۳۹۷۔ ٥٠٤‏ من طرق عن سعید بن أبي ہند عن أبي موسیٰ مرفوعاً. وصححہ الحاکم؛ واقرہ الذھبيء وفیه 
إرسال حیث قال اہن أبي حاتم في مراسیله ۱۱۸۔ قال أبي لم یلق سعيد بن أبي هند أبا موسی ١‏ ھ.. لکن لە شاھد فقد أخرجه مسلم ۲۲٢٢‏ وآبو 
داود 4۹۳۹] وابن ماجە ۳۷٣٣‏ وأحمد ۳٦٣ ۔۳٥٣ /٥‏ کلھم من حدیث بریدة مرفوعاً: امن لعب بالنردشیر فکأنما غمس یدہ في لحم خنزیرء 
ودمه4ا. 


فائدة: قال الذعبي في کتابه الکبائر عند حدیث ۱۹۸ : وقد أجمع المسلمون علی تحریم اللعب بالنردء ویکفي علی تحریم النرد هذا الحدیث 
ا٘ھ. 


فائدۃ : جاء في شرح مسلم للنووي ٥‏ ء ما ملخصہ: قال العلماء: النردشیر هو الئردء فالنئرد عجمي معزب وشیر معناہ: حلو. وھذا 
الحدیث حجة للشافعي؛ والجمھور في تحریم اللعب بالنرد. 
وأما الشطرنج فمذھبنا أنه مکروہ لیس بحرامء وھو مروي عن جماعة من التابعین. وقال مالكء وأحمد: حرام. قال مالك: ہو شر من الئرد؛ 
وألھیٰ عن الخیر وقاسوہ علی النرد. وأصحابنا یمنعون القیاس ویقولون: هو دونە. ومعنیٰ صبغ یلہ. .. الخ۔ في حال أکله منھماء وھو تشبیەه 
لتحریمه بتحریم أکلھما۔ 

)٢(‏ ھذا القول ضعیفء والنرد غیر الشطرنج کما تقدم في کلام النووي۔ 

(۳) جید. اخرجه أبو داود ۲٥٥٢‏ والترمذي بإثر حدیث ۱٦۳۷‏ وابن ماجه ۲۸۱۱ وأحمد 6٤‏ وَالنسائي ۲۸/٦‏ من طرق کلھم من حدیث 
عقبة بن عامر. وأخرجە الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن برقم ۱٦١۷‏ وفيه إرسال وأخرجه الحاکم ۹٥/۲‏ من حدیث أبي ھریرۃ وصححه 
علی شرط مسلم وردہ الذھبي بقوله: فیه سوید بن عبد العزیز . عتروك ١ھ‏ وحدیث الباب حسه الترمذي وصححھ. 


ٔ۸ کتاب الشھادات 
لا یستحی عن مثل ذلك لا یمتنع عن الکذب فیتھم (ولا تقبل شھادة من یظھر سبّ السلف) لظھور فسقه بخلاف من 


وبعض من لا یستحي من الطلبة والمشي بسراویل فقطء ومد رجلە عند الناسء وکشف رأسه في موضع یعدً فعله 
خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحیاء؛ لأن من یکون کذلك لا یبعد منە أن یشھد بالزور. وفی الحدیث عنه عليه 
الصلاۃ والسلام: 'إن مما أدرك الناس من کلام النبوٰۃ الأولی إذا لم تستخ فاصنع ما شثت؛”'' وعن الکرخي: لو أن 
شیخاً صارع الأحداث في الجامع لم تقبل شھادته لأنه سخف. وآما أھل الصناعات الدنیئة کالکساح وھو الذي 
یسمی في عرف دیار مصر قنواتي والزبال والحائك والحجام فقیل لا تقبل؛ وبە قال الشافعي وأحمد ووجه بکٹرةۃ 
خلفھم الوعد وکذبھم؛ ورأیت أکثر مخلف للوعد السمکري. والأصح تقبل لأنھا قد تولاھا قوم صالحون؛ فما لم 
یعلم القادح لا یبنی علی ظاھر الصناعة ومثله النخاسون والدلالون فإنھم یکذبون کثیرا زیادۃ علی غیرھم مع خلفھم 
فلا یقبل إلا من علم عدالته منھم. وقیل لا تقبل شھادة بائع الأکفان ۔ قال شمس الائمة: ھذا إذا ترصد لذلك 
العمل فأما إذا کان یبیع الثیاب ویشتري منە الأکفان فتقبل لعدم تمنيه الموت للناس والطاعون . وقیل لا تقبل شھادة 
الصکاکین لأنھم یکتبون ھذا ما اشتری فلان أو باع أو أجر وقبض المبیع قبل وقوعه فیکون کلباء ولا فرق فيی 
الکذب بین القول والکتابة . والصحیح تقبل إذا کان غالب أحوالھم الصلاح؛ فإنھم غالباً إنما یکتبون بعد صدور 
العقد وقبل صدورہ یکتبون علی المجاز تنزیلاً لە منزلة الواقع لیستغنوا عن الکتابة إذا صدر المعنی بعدھا. ورد بعض 
العلماء شھادۃ القروي والأعرابي؛ وعامة العلماء تقبل إلا بمائع غیرہ. ولا تقبل شھادۃ الطفیلي والرقاص والمجازف' 
في کلامە والمسخرۃ بلا خلاف . وفي الحدیث: ہویل للذي یحدّث ویکذب کي یضحك منە الناس؛ ویل لە ویل 
ل۰٥‏ وقال نصیر بن یحیی: من یشتم أھله وممالیکە کثیراً فی کل ساعة لا تقبل وإن کان أحیاناً تقبلء وکذا الشتام 
للحیوان کداہت وأما في دیارنا فکثیرآ یشتمون بائع الدابة فیقولون قطع الله ید من باعك ولا من یحلف في کلامه 
کثیراً ونحوہ. وحکی أن الفضل بن الربیع شھد عن أبي یوسف فرد شہادته فشکاہ إلی الخلیفةء فقال الخلیفة: إن 


المفعول سوی المسخفة بلفظ اسم القاعل من التسخیف وھو النسبة إلی السخف: رقة العقل من قولھم ثوب سخیف إذا کان 
قلیل الغزلء وصحح صاحب المغرب ھذہ الأخیرۃ (کالبول والأکل علی الطریق لن فيه ترك المروءةء وإذا کان لا یستحیي 
من مثل ذلك) فالظاھر أنە (لا یمتنع عن الکذب) فکان متھماً. 


قولە: (سوی المسخفة الخ) أقول: أي الأفعال التي تکون سبیباً لنسبة صاحبھا إلی السخف ورقة العقل. ثم أقول: یمکن أن یکون 
المسخفة بالتخفیف علی وزن المفعول کالمسندة بفتح النون من السخف والسن حینثذ تکون أصلیةء وأما المستخفة بالتشدید عی صیغة 
المفعول کالمستقرۃ بفتح القاف فالسین فیھا زائدۃ قال المصنف : (وإذا کان لا یستحي عن مثل ذلك لا یمتدع عن الکذب) أقول: قال 
العلامة الکاکي: وفي المحیط لا تقبل شھادة النخاسین والدلالین لأھم یکذبون کثیراء فأما من کان عدلاً منھم تقبل شھادتھم اھہ. وفيه 
لا تقبل شھادۃ الطفیلي والمشعوذ والرقص والمسخرۃ بلا خلاف. وفي مناقب أبي حنیفة رحمه اللہ: لا تقبل شھادة البخیل. وقال مالك: 
إن آفرط البخل لا تقبل. قال الزیلعي: وفي النھایة شھادة البخیل لا تقبلء فالظاھر أنە أراد بە من یبخل بالواجبات کالزکاةۃ ونفقة 
الزوجات والأقارب اھ۔ 


/٥ و١۱۲‎ ۱۲١ /٤ واأاحمد‎ ٦ والطیالسي‎ ٦۷۹۷ وآبو داود‎ ۱۳۱١ و‎ ٦۹۷ وفي الدب المفرد‎ ۳٣۸٤ و‎ ۳٣۸۳ صحیح۔ آخرجه البخاری‎ )١( 
کلھم من‎ ۳٥۹۷ وأبو نعیم في الحلیة ۸ والبیھقي ۰ والبغوي‎ ۲۰۱٢١٤۹ وعبد الرزاق‎ ٦١۸۳ وابن حبان ۷ وابن ماجه‎ ۳ 
والخطیب في تاریخ بغداد‎ ٤ وأبو نعیم في الحلیة‎ ٥٠٤ ۳۸۳۔‎ /٥ حدیث أبي مسعود البدري وفي الباب من حدیث حذیفة. اخرجه أحمد‎ 
٣۳٣۔٣‎ ۲ 

(۲) حسن. أخرجه الترمذيی ۲۳۱٣‏ والحاکم ۱ والدیلمي ۷۱٥۰‏ وأحمد ٣ /٥‏ ٥۔۷‏ کلھم من حدیث بھز بن حکیم عن أبيه عن جدہء وھو 
معاویة بن حیدۃ. وقال الترمذي: حدیث حسن۔ وهھو کما قال الترمذي للاختلاف المعروف في سلسله بھز بن حکیم عن أبیە عن جدہ 
والجمھور أُنھا من نوع الحسن۔ والإسناد إلی بھز قوي جاء من عدة طرق. 


کتاب الشھادات ۸/۹ 


یکتمه (وتقبل شھادة أھل الأھواء إلا الخطابیة) وقال الشافعي رحمہ الله : لا تقبل لأنه أغلظ وجوہ الفسق. ولنا أنە 


وزیري رجل دین لا یشھد بالزور فلم رددت شھادته؟ قال: لأئي سمعته یوماً قال للخلیفة: أنا عبدكء فإن کان 
صادقاً فلا شہادة للعبدء وإن کان کاذباً فكذلك؛ فعذرہ الخلیفة. والذي عندي أن رد أبي یوسف شھادته لیس 
لکذبه؛ لأن قول الحر لغیرہ أنا عبدك مجاز باعتبار معنی القیام بخدمتك؛ وکوني تحت أمرك ممثثلاً لە علی إھانة 
نفسي في ذلك والتکلم بالمجاز علی اعتبار الجامعء ووجهھ الشبه لیس کذباً محظوراً شرعاً ولذا وقع المجاز في 
القرآنء ولکن ردہ لما یدل عليه خصوص ھذا المجاز من إذلال نفسه وتملقه لأاجل الدنیا فریما یعز ھذا الکلام إذا 
قیل للخلیفة فعدل إلی الاعتذار بأمر یقرب من خاطرہ. والحاصل فيه أن ترك المروءة مسقط للعدالة. وقیل في 
تعریف المروءة أن لا یأتي الإنسان ہما یعتذر منه مما یبخسە عن مرتبته عند أھل الفضل. وقیل السمت الحسن 
وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن کل خلق دنيء. والسخف: رقة العقل من قولھم ثوب 
سخیف |ذا کان قلیل الغزل. وعن أبي حنیفة لا تقبل شھادة البخیل. وقال مالك: إن أفرط لأنه یؤدیه إلی منع 
الحقوق قولە: (ولا من یظھر سب السلف) کالصحابة والتابعین؛ ومنھم أبو حنیفة رحمه الله وکذا العلماء. ونص 
أبو یوسف علی عدم قبوله قال: لأنە إذا آظھر سب واحد من المسلمین تسقط عدالته فإذا أظھر في واحد من 
الصحابة کیف یکون مقبولاء وقید بالإظھار لأنە لو اعتقدہ ولم یظھر فھو علی عدالته تقبل شھادتهء ولذا قال أبو 
یوسف من روایة ابن سماعة: لا أقبل شھادة من یشتم أصحاب رسول الله َء واقبل شہادة من یتبرأً منھم؛ لان 
إظھار الشتیمة مجونة وسفه ولا یأتي بە إلا الأوضاع والأسقاط وشھادة السخیف لا تقبل ولا کذلك المتبریء لأنه 
یعتقدہ دیناً مرضیاً عند الله وإن کان علی باطل. فالحاصل أنە من أھل الأھواء وشھادة أھل الأھواء جائزۃ قوله: 
(وتقبل شھادة أھل الأھواء) کلھم من المعتزلة والقدریة والخوارج وسائثرھم تقبل شھادتھم علی مثلھم وعلی أھل 
السنةء إلا الخطابیة وھم طائفة من الروافض لا لخصوص بدعتھم وھواھم بل لتھمة الکذب؛ لما نقل عنھم أنھم 
یشھدون لمن حلف لھم أنە محق أو یرون وجوب الشھادة لمن کان علی رأیھمء وھو الذي ذکرہ المصنف؛ فمنع 
قبول شھادتھم لشیعتھم لذلك ولغیر شیعتھم للأمر الأول. وما نقله المصنف عن الشافعي هو قول مالك وأبي حامد 
من الشافعیة. وأما قول الشافعي فکقولنا بلا اختلاف. وجه قول مالك ما ذکر أن البدعة في الاعتقاد من أعظم 
الفسوق فوجب رذ شھادتہ بالأیة. ولنا أن صاحب الھوی مسلم غیر متھم بالکذب لتدینه بتحریمه حتی أنه رہما یکفر 
بە کالخوارج فھو أبعد من التهِمٰة بە. وأما الایة فإنھا مخصوصة بالفسق من حیث الاعتقاد مع الإسلامء فکان المراد 
مٹھا الفسق الفعليء ولذا قال محمد بقبول شھادۃ الخوارج إذا اعتقدوا ولم یقاتلواء فإذا قاتلوا ردت شھادتھم لإظھار 
الفسق بالفعل . والدلیل علی التخصیص اتفاقنا علی قبول روایاتھم للحدیث. وفي صحیح البخاري کثیر منھم مع 
اعتمادہ الغلو في الصحة مع أن قبول الروایة أ٘یضاً مشروط بعدم الفسق بظاھرھا وبالمعنی؛ وھو أن رد شھادۃ الفاسق 
لتھمة الکذب وذلك منتف فیھم. والخطابیة نسبة إلی أبي الخطاب وھو محمد بن أبي وہب الأجدع؛ وقیل محمد 
ابن أبي زینب الأسدي الأجدع. وخرج أبو الخطاب بالکوفة وحارب عیسلی بن موسی بن علي بن عبد الله بن عباس 


(ولا تقبل شھادة من یظھر سب السلف) وھم الصحابة والتابعون منھم آبو حنیفة (لظھور فسقه) وقید بالإظھار حتی لو 
اعتقد ذلك ولم یظھرہ فھو عدل. روی ابن سماعة عن أبي یوسف أنه قال: لا أقبل شھادۃ من سب أصحاب رسول اللہ ِ 
وأقبل شہادة من یبر منھم. وفزقوا بأن إظھار سبە لا یأتي بە إلا الأسقاط السخفةء وشھادة السخیف لا تقبلء ولا کذلك 
المتبریء لأنه یعتقد دیناً وإن کان علی باطل فلم یظھر فسقه (وتقبل شھادة أھل الأھواء إلا الخطابیة) منھمء والھوی میلان 
النفس إلی ما یستلذ به من الشھوات وإنما سموا بە لمتابعتھم النفس ومخالفتھم السنة کالخوارج والروافض٠ء‏ فإن أصول 
الأھواء الجبر والقدر والرفخض والخروج والتشبیه والتعطیل؛ ثم کل واحد منھم یفترق اثنتي عشرۃ فرقة, 


۴ کتاب الشھادات 


فسق من حیث الاعتقاد وأما أوقعہ فيە إلا تدینه بە وصار کمن بشرب المثلث أو یأکل متروك التسمیة عامداً مستبیحاً 
لذلكء بخلاف الفسق من حیث التعاطي ۔ أما الخطابیة فھم من غلاةۃ الروافض یعتقدون الشھادةۃ لکل من حلف 
عندھم. وقیل یرون الشھادة لشیعتھم واجبة فتمکنت التھمة في شھادتھم. 

قال: (وتقبل شھادة أھل الذمة بعضھم علی بعض وإن اختلفت مللھم). 


وأظھر الدعوۃ إلی جعفر فتبرأً منه جعفر ودعا عليه فقتل هو وأصحابه قتله وصلبه عیسی بالکنائس قولە: (وتقبل 
شھادة أھل الذمڈ بعضھم علی بعض) قید بھا لتخرج شھادتھم علی المسلم ویدخل في اللفظ شھادة أھل ملة منھم 
علی أھل ملة أآخری وقد نص عليه بقوله وإن اختلفت مللھم احترز بە عن قول ابن أبي لیلی وأبي عبید إنھا لا تقبل 
مع اختلاف الملة کشھادة الیھودي علی النصراني وعکسه (وقال مالك والشافعي رحمھما الله: لا تقبل اصلاً لأنہ 
فاسق؛ قال تعالی: لوالکافرون ھم الظالمونی) ووقع في کثیر من نسخ الھدایة : والکافرون ھم الفاسقون. وفي 
النھایة النسخة المصححة بتصحیح بخط شیخي قال تعالی للکافرین: ھم الفاسقون إذ الذي في القرآن: ٭والکافرون 
ھم الظالمون4 (فیجب التوقف في خبرہء ولھذا لا تقبل شھادته علی المسلم فصار کالمرتذ) بذلك الجامع؛ ولقوله 
تعالی : ٭وأشھدوا ذري عدل منکم4 [الطلاق: ]٢‏ وقال: 'ممن ترضون من الشھداء4 [البقرة : ۲۸۲] والکافر 
لیس ذا عدل ولا مرضیاً ولا مناء ولنا لو قبلنا شھادتھم لأوجبنا القضاء علی القاضي بشھادتھم ولا یلزم علی 
المسلم شيء بقولھم. قال المصنف : (ولنا ما روي: دن النبي 8ال اجاز شھادة النصاری بعضھم علی بعض) قال 
الإمام : المخرج غریب''. وغیر مطابق للمدعي؛ وھو أن شہادة بعضہم علی بعض جائزۃ وإن اختلفت مللھم؛ ولو 
قال أھل الکتاب عوض النصاری وافقء وھکذا أخرجه ابن ماج عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: ان 
النبي قُ آجاز شہادۃ أھل الکتاب بعضھم علی بعض؟''' ومجالد فیه مقال. ثم قال شیخنا علاء الدین : ویوجد فيی 

وقال الشافعي رحمه الله : (لا تقبل شھادتھم لأنه أغلظ وجوہ الفسق) إذ الفسق الاعتقاد شر منه من حیث التعاطي (ولنا 
أله فسق من حیث الاعتقاد) وما مو کذلك فھو تدین لا ترك تدینء والمائع من القبول ترك ما یکون دیناً فصار کحنفي شرب 
المثلث أو شافعي آکل متروك التسمیة عامداً معتقداً [باحة فإنہ لا یصیر بە مردود الشہادۃ. والخطابیة قیل ھم غلاة من الروافض 
ینسبون إلی أبي الخطاب رجل کان بالکوفة عیسی بن موسی وصلبه بالکنائس لأنه کان یزعم أن علیا الإله الأکبر وجعفراً 


قال المصنف : (وقال الشافعي: لا تقبل لأنه أغلظ من وجوہ الفسق) أقول: عدم قبول شھادۃ أھل الأھواء مذھب مالك وأبي حامد 
من الشافعیةء وأما قول الشافعي فقولنا بلا اختلاف . ۱ 

قولہ: (فإنه معطوف علی قولە: فما لکم من ولایته من شي ء4 الأَیة) أقول: ہذہ الاّیة في سورۃ الأنفال قولە : (فالعطف قرینة یراعی بە 
تناسب المعاني) أقول : وللخصم أن یقول: القرآن في النظم لا یوجب القرآن في الحکم؛ وقد ورد نص علی عدم القبول فلیتأمل. ٹم 
لو صح ما ذکر لجاز شھادۃ المستأمن علی الذمي وشہادةۃ مستامن دار علی مستامن آخری قال المصنف: (قال الله تعالی: ٭والکافرون هم 
الفاسقون4) أقول: هذا معنی القرآن لأن القرآن والکافرون ھم الظالمون قولە: (أجاز شھادة النصراني) أفول: الظاھر أن یقول أجاز 
شھادة النصاری قولە: (ولان الذمي من أھل الولایة علی نفسه وأولادہ الصغار الخ) آقول: قال في النھایة: المسلم إذا خطب إلی کتابيی 
ابنته الصغیرۃ فزوجھا منە جاز النکاح قوله: (فله أھلیة الشھادة) أقول: لأن الشھادة من باب الولایة قولە: (فالجواب أن القیاس في الذمي 
الخ) أقول: وفیه بحثء فإن الشھادة من باب الولایةء ولا ولایة للذمي علی المسلم فکیف یکون القیاس في الذمي کذلك؛ ثم لو نقض 
بشھادة المستأمنین المختلفین دار حیث لا تقبل مع أنھم من أھل الولایة بدلیل قبول شھادة المتفقین داراً لا یتمشی ھذا الجواب؛ إذ لا 
نص علی خلافه فالتعویل علی جواب المصنف. 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ . وقد أخرجہه ابن ماج ۲۳۷٣‏ من حدیث جابر وفیه مجالد بن سعید. قال البوصیري في الزوائد: ضعیف. 
وفال الزیلعي في نصب الرایة ٥/٤‏ مجالد فیه مقال۔ قلت: ولفظ ابن ماجه: ٭أن رسول اللہ قَل آجاز شہادة أھل الکتاب بعضھم علی بعض؟۔ 
وقال الحافظ في التقریب عن مجالد: لیس بالقويء وتغیر بآخرة. 

(٢۲‏ ہو المتقدم. 


کتاب الشھادات ۳۱ 


وقال مالك والشافعي رحمھما اللہ : لا تقبل لأنه فاسقء قال اللہ تعالی: ٭لوالکافرون ہم الظالمون4 فیجب 
التوقف في خبرہ ولھذا لا تقبل شھادته علی المسلم فصار کالمرتد. ولنا ما روي أن النبیٔ عليه الصلاة والسلام 
آجاز شھادة النصاری بعضھم علی بعض؛ ولأنه من أھل الولایة علی نفسه وأولادہ الصغار فیکون من أھل الشھادةۃ 
علی جنسه؛ والفسق من حیث الاعتقاد غیر مانع لأئه یجتنب ما یعتقدہ محرم دینە والکذبءمحظور الآدیان 
بخلاف المرتد لأنه لا ولایة لەء وبخلاف شھادة الذمي علی المسلم لأنه لا ولایة لە بالإضافة إليهٴ ولأئه یتقوّل عليه 
لأئه یغیظه قھرہ إیاہء ومن الکفر وإن اختلفت فلا قھر فلا یحملھم الغیظ علی التقوّل ۔ 


بعض نسخ الھدایة الیھود عوض النصاری؛ وذکر ما رواہ أبو داود بھذا الإسناد: ۷ جاءت الیھود برجل وامرأۃ منھم 
زنیا لی رسول اللہ قي فقال: اثتوني باعلم رجلین منکمء فأتوہ بابنی صوریاء فنشدھما اللہ کیف تجدان أمر ھذین 
في التوراۃ؟ قالا: نجد فیھا إذا شھد أربعة منکم أنھم إذا رأوا ذکرہ في فرجھا کالمیل في المکحلة رجماء قال: فما 
یمنعکما أن ترجموھما؟ قالا: ذھب سلطاننا فکرھنا القتل؛ فدعا رسول اللہ گل بالیھود فجاء أربعة فشھدوا أنھم رأوا 
ذکرہ في فرجھا کالمیل في المکحلة؛ فاأمر رسول اللہ لا برجمھماہ''' قال: ھکذا وجدته في نسخة علاء الدین 
یلد وھو تصحیف؛ وإنما هو فدعا بالشھود بخط کشفته من نحو عشرین نسخة؛ وکذا رواہ إسحاق بن راھویه وأبو 
یعلی الموصلي والیزار في مسانیدھم والدارقطني کلھم قالوا: فدعا بالشھود. قال في التنقیح: قوله في الحدیث: 
افدعا بالشھود فشھدوا)؛ زیادۃ في الحدیث تفرد بھا مجالد ولا یحتج ہما تفردہ بە انتھی کلام . لکن الطحاوي أسندہ 
إلی عامر الشعبي عن جابر وفیہ أنہ پل قال: انتوني بأربعة منکم یشھدون؛''' ثم قول القائل”” لا یقبل ما تفرد بہ 


الصادق الإله الأاصغر . وقیل ھم قوم یعتقدون أن من ادعی منھم شیئاً علی غیرہ یجب أن یشھد لە بقیة شیعته بذلك وقیل 
لکل من حلف عندھم ترد شھادتھم لأنھم کافرون إن کانوا کما قیل أولإً ولتمکن التھمة في شھادتھم إن کانوا کما قیل ثانیاً 
أو ثالژا. قال: (وتقبل شھادة أھل الذمة بعضھم علی بعض الخ) شہادة أھل الذمة بعضہم علی بعض مقبولة عندنا وإن اختلفت 
مللھم کالیھودي مع النصراني . وقال ابن أبي لیلی: إِن اتفقت مللھم قبلت لقوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ شہھادة لأھل ملة 
علی أھل ملة آخری إلا المسلیمن فشھادتھم مقبولة علی أھل الملل کلھا؛ والجواب أنه مخالف لقوله تعالی : ٭الذین کفروا 
بعضھم أولیاء بعض4* والمراد بە الولایة دون المولاۃ فإِنه معطوف علی قولە لٛما لکم من ولایتھم من شيء4 والعطف قرینة 
یراعی بە تناسب المعاني وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأنه فاسق؛ قال اللہ تعالی: لوالکافرون ہم الظالمون*) والظلم 
فاسق (فیجب التوقف في خبرہ) لقوله تعالی : فٛإن جاءکم فاسق بنباأً فتبینواہ4 وصار کالمرتد ولا تقبل شھادۃ المرتد لجنسه 


قولە: (والجواب آنه لیس بمرضي) أقول: لا یخفی عليك أنه لیس المراد کونە مرضیاً من حیث الشھادةء وإلا فلیس واحد من 
الخصوم راضیاً للشھادۃ علی نفسه بل کونە مرضیاً من حیث أموالهء فالأولی أن یجاب بما في سائر الشروح مع أنە مرضي من حیث 
المعاملات؛ والشہادة منھا وجوابه ظاہر قوله: (ومن بعدھم علی أن الحق ماھم عليه) أقول: قوله ومن بعدھم مبتدأء وقوله علی أن 
الحق الخ خبرہ ثم بقي هاھنا بحث فلیتأمل توله: (منع لوجود الملزوم) أنول: یعني منع لوجود الولایة قولە: (وقد مر لنا الخ) أقول: 
مر آنفاً قال المصنف : (لأنه یغیظہ) أقول: قال الکاکيی: أي المسلم وفي النھایة للشأن: أي الشان هو أن یسخط الذي قھرہ إیاہ. 


)١(‏ ضعیف. آخرجہ أبو داود ٥٥٤٤‏ والدارقطني /٤١‏ ۹۔ ۱۷۰ وإسحاق: والہزارہ وأبو یعلّیٰ في مسانیدھم کما في نصب الرایة ۸٥۵/٤‏ کلھم من 
حدیث جابر ومدارہ علی مجالد بن سعید۔ وقال الدارقطني : تفرد بە مجالدء وھو لیس بالقويٰ۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة :۸٥/٤‏ قال في التنقیح ۔ ابن عبد الھادي ۔: لفظ: فدعا بالشھودء فشھدوا؛۔ زیادۃ في الحدیث تفرد بھا مجالد 
ولا یحتج ہما انفرد بە. وقال ابن عدي: عامة ما یرویە غیر محفوظ ۔ 
قال الزیلعي: ورواہ أبو داود عن الشعبي مرسلاً لم یذکر فیە: افدعا بالشھود فشھدوا؛ والله أعلم قلت: مرسل الشعبي عند أبي داود ٦٤٤٤‏ 
(۲) ومع ذلك هو واہِ لمخالفتہ لروایة من هو أوصی منە. ثم الحدیث في البخاري ۳٦٣٣‏ و ٠۸٤١٤‏ و ۷۴۳۳۲ و ۷۵٢۴‏ ومسلم ۱٦۹۹‏ وغیرھماء 
ولیس فیه ذکر الشھود أصلاً۔ ۱ 
(۳) القائل عو ابن عبد الھادي صاحب التنقیح؛ وھو الحق. والله أعلم لآن مجالداً لم یتابع علی تلك الزیادة. 


۰۴۲ کتاب الشھادات 


قال: (ولا تقبل شھادة الحربی علی الذمي) راد بە واللہ اعلم المستامن لأنہ لا ولایة لە عليه لان الذميی من 


مجالد یجري فيه ما ذکرنا من أن الراوي المضعف إِذا قامت دلالة علی صحة ما رواہ حکم بە لارتفاع وھم الغلط 
ولا شك أن رحمه عليه الصلاة والسلام کان بناء علی ما سأل من حکم التوراۃ فیھما. واجیب بە من أن حکمھا 
الرجم بشہادة أربعة إذ هو یوافق ما أنزل إليهء فلا بد من کونە بنی علی شھادة أربعة في نفس الأمر منھم وإن لم 
یذکر في الروایة المشھورۃء لن القصة کانت فیما بین یھود في محالھم وأماکنھم فھذہ دلالة علی أن مجالداً لم 
یغلط في ھذہ الزیادۃ. وأنت علمت في مسالة أھل الأھواء أن مراد الاَّیة فسق الأفعال لأئه الذي یٹھم صاحبه 
بالکذب لا الاعتقادء إلا أن شھادتھم علی المسلمین نسخت بقوله تعالی: ٭ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین 
سبیلاہ4 [النساء: ]٣٢١‏ فبقیت علی بعضھم بعضاً. ثم استدل بالمعنی وھو أن الذمي من أھل الولایة علی جنسه 
بدلیل ولایته علی أولادہ الصغار وممالیکه فجازت شھادته علی جنسهە؛ بخلاف المرتد المقیس عليه إذ لا ولایة لە 
أصلاً فلا شہادة لەء ولأنہ یتقوّل علی المسلم لغیظه بقھرہ فکان متھماً فیەء بخلاف أھل ملة علی أھل ملة أخریء 
لأنه وإن عاداہ لیس أحدھم تحت قھر الآخر فلا حامل علی التقول عليهء ولا یخفی ما فيە إذ مجرد العداوة مانع من 
القبول کما في مسلم یعادي مسلماً ثم یشید ھذا المعنی حدیث مضعف بعمر بن راشدء رواہ الدارقطني وابن عدي 
من حدیث أبي ھریرۃ أن رسول الل قل قال: ٥لا‏ تجوز شہادة ملة علی ملة إلا ملة محمد گل فإنھا تجوز علی ملة 
غیرھم؛"' وأیضاً فقول الراوي أجاز شہادة أھل الکتاب بعضھم علی بعض یحتمل أن یکون حکایة واقعة حال شہد 
فیھا بعض الیھود علی بعض أو بعض النصاری علی بعض فلا عموم لھاء ویحتمل أنه حکایة تشریع قولي فیعم 
شھادۃ الملتین ملة علی ملة فلا نحکم بأحدھما عیناء غیر أن في ھذہ خلافاً في الأاصول؛ ورجح الثاني وھو مسألة 
قول الراوي: (قضی بالشفعة للجار؛"'' قولە: (ولا تقبل شھادة الحربي علی الذمي) آراد بە المستأمن لأنە لا یتصوّر 
غیرہء فإن الحربي لو دخل بلا أمان قھراً استرقء ولا شھادة للعبد علی أحد وذلك لأن الذمي أعلی من المستأمن 


ولخلاف جنسه (ولنا ما روي أن النبي 8ڑ أجاز شھادة النصاری بعضھم علی بعض) رواہ جابر بن عبد اللہ وأبو موسی (ولأن 
الذمي من أھل الولایة علی نفسه وأولادہ الصغار) وکل من هو کذلك (فله أھلیة الشھادة علی جنسہ) کالمسلمین. فإن قیل: 
المسلم لە أھلیة علی جنسهە وعلی خلاف جنسە دون الذمي فبطل القیاس : فالجواب أن القیاس في الذمي کذلك: لکن ترك 
خلاف الجنس بقوله تعالی: فولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سییلا4 واعترض بأن الله تعالی قال: فممن ترضون من 
الشھداءہ4 والکافر لیس بمرضي . والجواب أنه لیس بمرضيْ بالنسبة إلی الشھادة علینا أو مطلقاً. والأاول مسلم ولیست 
بمقبولة. والثاني ممنوع إذ لیس ما یمنع رضانا یمنع شھادۃ بعضھم علی بعض قولە: (والفسق من حیث الاعتقاد غیر مانع) 
جواب عن قولە لأنه فاسق. وتقریرہ: الفسق مانع حیث تعاطي محرم الدین أو من حیث الاعتقاد. والثاني ممنوع والأول 
مسلم؛ لکن فسق الکفر لیس من بابە فإن الکافر یجتنب محرم دینه. واعترض بأن الاجتناب عن محظور الدین یعتبر دلیلاً علی 
الاجتناب عن الکذب الذي هو من باب شھادة الزو وھم ارتکبوا الکذب بإنکار الّیات مع علمھم بحقیقتھاء قال اللہ تعالی: 
س0000 ,ِ٣پپ,(3۶٥٣ب‏ ۸ ۸.ی+9:-+--:یاسوت-9 .سس عپٹئب'طو ےئ _ے۔ 


قوله: (لأنہ ماخوذ قھراً) أقول: جواب لقولە لا یقال یجوز الخ قال المصنف: (لأن الذعي من أھل دارنا) آقول: قال الکاکيی: 
وإنما لا یجري التوارث بین الذمي والمستأامن لان المستأمن من أھل دارنا فیما یرجع إلی المعاملات والشھادة منھا ومن أھل دار الحرب 
22ت ا تہ _ے__ش ج,×_ت۹,نبی.,ۓ+. چچچبررتت,برو2,._روش٣کوزنزمتموڑر ‏ حور ھزرورروزرس چچ ج و۴۳۶ چچوچ|کچچپ‌ی :و روةیب-وة و دجہت 
)١(‏ ضعیف . أخرجه الدارقطني 6 وابن عدي ٥٦/١‏ في الکامل والطبراني في الأوسط کما في المجمع ٤‏ کلہم من حدیث أبي عریرۃ 
مصدرہ: ہلا ترث ملة ملة٢۰٠٤٠٥‏ وقال الھیٹمي: فیه عمر بن راشد ضعیف۔ 
وقال ابن عديی: قال أحمد: عمر بن راشد لا یسوی شيء وقال یحیٰ: ضعیف. وفي روایة: لیس بشيء. ووافقھم الزیلعي في نصب الرایة /٤‏ 
٦۔‏ 

۲۱۷۱ والبغوي‎ ۱٢/٦ والبیھقي‎ ۱۲۲/٤ والطحاوي‎ ٦١۸٦ وأحمد ۳۹۹/۳ وابن حبّان‎ ۲٢١۹٢ ر‎ ۲۲٦٢۷ و‎ ٤ صحیح۔ أخرجه البخاري‎ )٢( 
کلھم عن جابر قال: قضیٰ رسول اللہ پل بالشفعة في کل مال لم یُقسمء فإذا وقعت الحدود؛ وصُرفت الطرق؛ فلا شفعة.‎ 


کتاب الشھادات با 


أھل دارنا وھو أعلی حالاً منە؛ وتقبل شھادۃ الذمي عليه کشھادةۃ المسلم عليه وعلی الذمي (وتقبل شھادة المستأمنین 
بعضھم علی بعض إذا کانوا من أھل دار واحدة فإن کانوا من دارین کالروم والترك لا تقبل) لأن اختلاف الدارین 
یقطع الولایة ولھذا یمنع التو ارثٹ بخلاف الذمي لأنه من أغل دارناء ولا کذلك المستأمن (وإن کانت الحسنات 
لف من السیحات وافئرعل دن ہعتات الکیائر فلت کہا ران الع بن 21نا مر الس تع نماد 
المعتبرةء إذ لا بد من توقي الکبائر کلھا وبعد ذلك یعتبر الغالب کما ذکرناء فأما الإلمام بمعصیة لا تنقدح به العدالة 


لأنه قبل خلف الإسلام وھو الجزیة فھو أقرب إلی الإسلام منەء ولھذا یقتل المسلم بالذمي عندنا لا بالمستأمن+ 
وقوله بخلاف الذمي متصل بقوله فإن کانوا من دارین: یعني تقبل شھادة الذمي علی المستأمن وإن کانوا من أھل 
دارین مختلفین لن الذمي بعقد الذمة صار کالمسلم:وشھادة المسلم تقبل علی المستأمن فکذا الذمي؛ وإنما لا 
یجري التوارث بین الذمي والمستامن لن المستأمن من أھل دارنا فیما یرجع إلی المعاملات والشھادة منھا ومن أھل 
دار الحرب في الإرث والمال قولە: (وإذا کانت الحسنات أغلب من السیثات والرجل ممن یجتنب الکبائر قبلت 
شھادتہ) هذا ہو معنی المروی عن أبي یوسف في حد العدالة وھو أحسن ما قیل؛ وفیه قصور حیث لم یتعرض لأمر 
المروءة بل اقتصر علی ما یتعلق بالمعاصي . والمروی عن أبي یوسف هو قولە أن لا یأتي بکبیرۃ ولا یصز علی 
صغیرۃة ویکون سترہ أکثر من ہتکه وصوابه أکثر من خطئه ومروءته ظاھرة ویستعمل الصدق ویجتنب الکذب دیانة 
ومروءةء ھکذا نقله عنە القاضي أبو حازم حین سأله عبید الله بن سلیمان وزیر المعتضد عن العدالة فقال: أحسن ما 
نقل في ھذا الباب ما روي عن أبي یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري القاضي؛ ثم ذکر ذلك وکان یکفيه إلی 
قوله ومروءۃ ظاھرۃ. وقول المصنف (فآما الإلمام بمعصیة فلا تنقدح بە العداة) یرید الصغیرۃء ولفظ والاإلمام وألمٌ 
قد اشتھر في الصغیرۃ ومنە قول ابن خراش وھو یسعی بین الصفا والمروۃ: 
إِن تغفر اللھم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 


'لوجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم ظلماً وعلوّاً4 وأجیب بأن المراد بە الإخبار علی عھد رسول اللہ ٌٍ المتواطؤن علی کتمان 
. بعثه ونبوثہ ولا شھادة لھم عندنا ومن بعدھم علی أن الحق ما ھم عليه فالتکذیب منھم تدین ومطبقون علی کون الکذب علی 
أحد محظور إذ و محظور الأدیان کلھا. وقوله (بخلاف المرتد) جواب عن قوله فصار کالمرتد فإنه لا ولایة لە لا علی نفسه 
ولا علی أولادہ وھي رکن الدلیل۔ وقوله: (وبخلاف شھادة الذعي علی المسلم) جواب عن قولە ولھذا لا تقبل شھادته علی 
المسلم وعما یقال لو استلزمت الولایة أھلیة الشھادة لقبلت شھادة الذمي علی المسلم لوجودھا کما ذکرتم. ووجھه أن ولایتہ 
بالإاضافة إلی المسلم معدومةء وھو کما تری منع لوجود الملزومء وقد مر لنا جواب آخر عن ھذا السؤالء ولأنه یتقوّل عليه 
جواب آخر. وتقریرہ: سلمنا أُن علة قبول شھادتہ وھو الولایة متحققة لکن المانم متحقق وھو تغیظە بقھر المسلم إیاہ فإنہ 


في الإرث والمال انتھی۔ فلم لا یقال مثل ھذا في المستأمنین من دارین مختلفین قوله: (لأنه لا ولایة لە علی الذعي) أقول: لم لا یکيی 
کل فا بلاغ نا تی اھ لی کر موا سی علی المسلم قوله: (وتقبل شھادة اللمي عليہ) 
أقول: لا یستفاد من ھذا التقریر ما آرادہء بل مفادہ أن یکون علة کانقطاع الولایة لعدم الشھادة المستامن علی الذعي قولە: (وفیه نظر لأن 
اختلاف الدارین الخ) أقول: لم لا یجوز أن تکون العلة فی اختلافھما داراً مع انتفاء کون أحدھما أعلی حالاً من الآخر: أعني تساویھما 
في الحال قوله: (فإِن قلت: آما یجوز أن یکون علة القبول الخ) أقول: لم لا یجوز أن یکون علة آخری لعدم قبول شھادة المستأمن عليه 
قولە: (فله الولایة العامة) أقول : آنت خبیر بأنه مخالف لقوله تعالی :ما لکم من ولایتھم من شيء4 وأبضاً مخالف لما نص عليه 
المصنف آنفاً من سلب ولایة الذمي بالإضافة إلی المسلمء فھذا شرح الکلام بما لا یرضی صاحبه٠‏ فالأولی أن یقول فله الولایة علی 

غیر أھل دارنا قال المصنف: (إذ لا بد من توقي الکبائر کلھا) أقول: وفیه بحث: ولعل المراد غیر ما ذکرہ من أمثال شرب الخمر سراً 
وھو قول آخر من أصحابنا في البدائع . ومن أصحابنا من من قال: إذا کان الرجل صالحاً في أمورہ تغلب حسناته سیثاتہ ولا یعرف 
بالکذب ولا شيء من الکبائر غیر آنە یشرب الخمر أحیاناً لصحة البدن والتقوی لا للتلھي یکون عدلاّء وعامة مشایخنا علی أنە لا یکون 
عدلاً لآن شرب الخمر یکون کبیرۃ محضة وإن کانت للتداوي انتھی. ولعل عذا الأآخیر هو الأولیء ویفھم من قوله هذا هو الصحیح في 
حد العدالة انتھی فلیتامل ۔ 


۹٤‏ کتاب الشھادات 


المشروطة فلا تر بە الشھادة المشروعة لأن في اعتبار اجتنابہ الکل سذ باب وھو مفتوح إحیاء للحقوق. ۱ 
قال: (وتقبل شھادة الأقلف) لأنە لا یخل بالعدالة إلا إذا ترکه استخفافاً بالدین لأنه لم یبق بھذا الصنیع عدلاء 


ھکذا آوردہ العتبي عنه بسندہ ونسبه الخطابي إلی أمیة ونسبه صاحب الذخیرۃ إیاہ إلی النبي گل غلط. ولا 
باس بذکر أفراد نص علیھا: منھا ترك الصلاة بالجماعة بعد کون الإمام لا طعن عليه في دین ولا حال وإن کان 
متاولاً في ترکھا کأن یکون معتقداً فضیلة أول الوقت والإمام یؤخر الصلاة أو غیر ذلك لا تسقط عدالتہ بالتركء وکذا 
بترك الجمعة من غیر عذر؛ فمنھم من أسقطھا بمرۃ واحدة کالحلواني؛ ومنھم من شرط ثلاث مرات کالسرخسي؛ 
والأاول أوجە. وذکر الاسبیجابي: من أکل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاکٹر ولا بد من کونە في غیر إرادة 
التقوّي علی صوم الغد أو مؤانسة الضیف؛ وکذا من خرج لرؤیة السلطان أو الأمیر عند قدومه. وردّ شداد شہادة 
شیخ صالح لمحاسبته ابنه في نفقة طریق مکة کأنە رأی منە تضییقاً ومشاححة فشھد منە البخل . وذکر الخصاف أن 
رکوب البحر للتجارة أو للتفرج یسقط العدالةء وکذا التجارۃ إلی أرض الکفار وقری فارس ونحوھا لأنە مخاطر بدینە 
ونفسه لنیل المال فلا یؤمن أن یکذب لأجل المال؛ وترذ شھادة من لم یجج إذا کان موسراً علی قول من یراہ علی 
الفور وکذا من لم یؤد زکاتہ وبە أخذ الفقيه أبو اللیث وکل من شھد علی إقرار باطل وکذا علی فعل باطل مثل 
من یأخذ سوق النخاسین مقاطعة وأشھد علی وثیقتھا شھوداً. قال المشایخ : إن شھدوا حلٌ لھم اللعن لأنه شہادة 
علی باطل فکیف مؤلاء الذین یشھدون عند مباشري السلطان علی ضمان الجھات والإجارات الضارۃ وعلی 
المحبوسین عندھم والذین في ترسیمھم قولە: (وتقبل شھاہة الأقلف) نص عليه الخصاف. قال: وتجوز صلاته 
وإمامته إلا إذا ترکە علی وجه الرغبة عن السنة لا خوفاً من الھلاك وکل من یراہ واجباً یبطل بە شھادته وعندنا هو 
سنة لما روي عنہ قاٍ أنه قال: ٦الختان‏ للرجال سنةء وللنساء مکرمةۂ''' وما عن ابن عباس رضي اللہ تعالی عنھما 


یحمله علی التقول عليه بخلاف ملل الکفر فإنھا وإن اختلفت فلا تقھر لبعضہم علی بعض في دار الإسلام فلا یحملھم الغیظ 
علی التقولء قال: (ولا تقبل شھادة الحربي علی اللمي الخ) لا تقبل شھادةۃ الحربي علی الذمي. قال المصنف (أراد بالحربي 
المستامن) وإنما قال ذلك لأن شھادة الحربي الذي لم یستأمن علی الذمي غیر متصورۃ لأنھا تکون في مجلس القضاء ومن 
شرط القضاء المصر في دار الإسلام. لا یقال: یجوز أن یدخل حربي دار الإسلام بلا استثمان فیحضر مجلس القضاء لانہ 
مأاخوذ قھراً فیصیر عبداء ولا شھادة للعبد لأحد ولا عليهء وإنما لم تقبل شھادة المستأمن علی الذعي لا ولایة لە علی الذمي 
لکونە من أھل دارنا والمستأمن من أھل دار الحرب؛ واختلاف الدارین حکماً یقطع الولایةء وقد ذکرناہ في شرح رسالتنا فيی 


قال المصنف : (إلا إذا ترکە) أقول: الختان المفھوم من الکلام. 


)١(‏ ضعیف. أخرجه أحمد ۷٥/٥‏ وابن عدي في الکامل ۲۷٢/۱‏ والبیھقي ۳۲٣/۸‏ کلھم من حدیث آبي الملیح بن أسامة الهذلي عن آبیه مرفوعاً 
ومدارہ علی حجاج بن أرطاۃ. 
قال البیھقی عقب حدیثه: لا یحتج بە. وآخرجہ البیھقي ۳۲٣/۸‏ من حدیث ابن عباس وقال: ھذا إسناد ضعیف؛: والمحفوظ موقوف. ثم آسندہ 
البیھقي موقوفاً علی ابن عباس. 
واخرجه أیضاً من حدیث أبي آیوب؛ وفیه حجاج ایضاء وھو واو۔ وھو عند الدیلمي ٣‏ من حدیث شداد بن وس وفیه الحجاج أیضاً وھو 
واو۔ 
وقال ابن أبي حاتم في علله ۱ء سالت أبي عن حدیث حجاج رواہ عن شداد بن اُوس؛ ورواء عن مکحول عن أبي أیوب . قال أبي: أتوھم 
أن حدیث مکحول خطأآ. وقد رواہ النعمان بن المنذر عن مکحول مرسلاً وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۸۲/٤‏ ما ملخصه: الحجاج 
مدلس؛ واضطرب فيه؛ فتارة رواہ عن آسامة الھذلي وتارۃ زاد: شداد بن أوس. وتارۃ عن مکحول عن أبي أیوب. 
وقال ابن عبد البرفي التمھید: مدارہ علی حجاج؛ ولیس ممن یحتج بە. قلت: رواہ البیھقي من وجه آخر وضعفه . وقال البیھقي في المعرفة: 
لا یصح رفعه١ھ.‏ فالحدیث ضعیفء ولعل الراجح وقفه کما ذکر الببھقي۔ وانظر الکلام عليه في فتح الباري ۱۰۳٠ء‏ 


کتاب الشھادات ۳۰ 


(والخصی) لآن عمر رضي اللہ عنه قبل شھادة علقمة الخصي؛ ولأئه قطع عضو منە ظلماً فصار کما إذا قطعت یدہ 
(وولد الزنا) لأن فسق الأبوین لا پوجب فسق الولد ککفرھما وھو مسلم. وقال مالك رحمه اللہ : لا تقبل في الزنا 
لأنه یجب أن یکون غیرہ کمثله فیتھم. قلنا: العدل لا یختار ذلك ولا یستحبه: والکلام في العدل. 

قال: (وشھادة الخنٹی جائزة) لأنه رجل أو امرأۃ وشھادة الجنسین مقبولة بالنص (وشھادة العمال جائزٰة) 
والمراد عمال السلطان عند عامة المشایخ؛ لن نفس العمل لیس بفسق إلا إذا کانوا أعواناً علی الظلم . وقیل العامل 


أنه قال: ہلا تقبل شھادته ولا تقبل صلاته ولا تؤکل ذبیحتہ؛''' إنما آراد بە المجوسي؛ الا تری إلی قوله: وولا 
تؤکل ذبیحتہ؛'"'' قول: (والخصیٰ إذا کان عدلاً) لأنه لا مائع لأن حاصل أمرہ مظلوم. نعم لو کان ارتضاء لنفسه 
وفعله مختاراً منم. وقد قبل عمر شھادة علقمة الخصیْ علی قدامة بن مظعون؛ رواہ ابن أبي شیبة بسندہ. ورواہ أبو 
نعیم في الحلیة : حدثنا إسماعیل بن مسلم عن أبي المتوکل أن الجارود شھد علی قدامة أنە شرب الخمر فقال عمر 
رضي اللہ عنه: ھل معك شاھد آخر؟ قال: لا قال عمر: یا جارود ما أراك إلا مجلوداء تمال: یشرب ختنك الخمر 
وأجلد أناء فقال علقمة الخصي لعمر: أتجوز شھادۃ الخصی؟ قال: وما بال الخصي لا تقبل شھادته؟ قال: فإني 
آشہد أني رأیته یتقیڑھاء فقال عمر: ما قادھا حتی شربھاء فاقامہ ثم جلدہ''"'. وآخرجه عبد الرزاق مطوْلاً قولھ: 
(وولد الزنا) أي تقبل شھادته في الزنا وغیرہ إذ لا تزر وازرة وزر أخری. وعن مالك رحمه اللہه: لا تقبل في الزنا 
وھو ظاہر من الکتاب (وشھادة الخنٹی المشکل جائزة) إذا شنھد مع رجل وامرأةء فلو شھد مع رجل واحد ۷ امرأة 
واحدة لا تقبل؛ إلا إذا زال الإشکال بظھور ما یحکم بە بأنه رجل أو امرأۃ فیعمل بمقتضاہ قوله: (وشھادة العمال 
جائزة) والمراد عمال السلطانء لان العمل نفسه لیس بفسق لأنه معین للخلیفة علی إقامة ة الحق وجبایة المال 
الواجب؛ ولو کان فسقاً لم يَله أبو ھریرۃ وأبو موسی الأشعري لعمر وکٹیر؛ وھذا أحسن مما قیل ولو کان فسقاً لم 
یلە أبو بکر وعمر وعثمان رضي اللہ عنھم لأن ھؤلاء خلفاء والعمال في العرف من یولیھم الخلیفة عملاً یکون نائبه 


الفرائض؛ وعلی ھذا قوله وھو اعلی حالاً منه: أي أقرب إلی الإسلام من المستأمن ولھذا یقتل المسلم بالذعي دون المستامن 
استظھاراً علی الاختلاف لتمام الدلیل بقوله لأنہ من أعل دارنا ویجوز أن یکون جزء العلة انقطاع الولایة فلا تقبل شھادته علی 
الذمي وتقبل شھادة الذمي عليه لأنه لکونە أعلی حالاً أقرب إلی الإسلام فصارت شھادته کشھادة المسلم تقبل علی الذمي 
والمستأمن؛ وفیه نظر لأن اختلاف الدارین حکماً علة مستقلة في انقطاع الولایة بین الحربیین إذا کانا من دارین مختلفین 
ودخلا دارنا مستأمنین فضم ذلك إليه للعلیة في بعض الصور دون بعض الحکم؛ والأول هو الظاھر. فإن قلت: أما یجوز أن 
یکون علة لقبول شھادۃ الذمي علی المستأمن لا جزاء لعلة انقطاع الولایة. قلت: بلی لکن ترکیب کلامه لا یساعدہ فتامل. 


قولە: (سلمنا لکن لا نسلم أن العدل الخ) أقول: فیه بحثء إذ لا وجه لهذا الکلام بعد تسلیم ما سلمه. والجواب أن المسلم هو 
عدم کون القدح مغیاً بالتحدث: یعني سلمنا أنه مؤاخذ قبل التحدث فیقدح بالعدالةء إلا أن المؤاخذۃ في إرادۃ ذلك واختیارہ لا فيی 
مجرد الحب الطبیعیء ولا نسلم أن العدل یرید ذلك: 


)١(‏ موقوف حسن. أخرجہ البیھقي ۳۲٥/۸‏ بسندہ عن قتادة عن رجل عن ابن عباس موقوفاء وکررہ سن وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً أ٘یضاً ومدارہ 
علی إ|سحاق بن إبراھیم الدبري؛ وھو متکلم فیە وفي الإسناد الأول واو مجھول. وفي الثاني : داود بن حصین عن عکرمة سرد 
التقریب: ثقة إلا فی عکكرمة ا ھ. 
وقال الذھبي في میزانه: ]إسحاق الدبري رویٰ عن عبد الرزاق أحادیث منکرة ۱ ھ. 
الخلاصة:ٴ مدارہ علی الدبري ھذا عن عبد الرزاق وھو واو۔ لکن رواہ ابن أبي شیبة من وجه آخر کما في نصب الرایة ۸۷/1 فتقوی بە. 
تنبیە: قولہ: لا تقبل شھادته الخ. أي الأقلف الذي لم یختن . 

(۲) هو بعض اثر ابن عباس المتقدم ۔ 

(۳) ذکر ھذا الأاثر الزیلعي في نصب الرایة ۸٦ /٤‏ ۸۷۔ 


إذا کان وجیھاً في الناس ذا مروءۃ لا یجازف في کلامه تقبل شھادته کما مر عن أبي یوسف رحمہ اللہ في الفاسق 
لأئه لوؤجاہتہ لا یقدم علی الکذب حفظاً للمروءۃ ولمھابته لا یستاجر علی الشھادۃ الکاذبة . 
قال: (وإذا شھد الرجلان أن أباھما أوصی إلی فلان والوصي یدعي ذلك فھو جائز استحساناء وإن أنکر الوصي 


فیەء وکان الغالب فیھم العدالة في ذلك الزمان فتقبل ما لم یظھر وینقشبع عنە الظلم کالحجاج. وقیل أراد ما روي 
عن أبي یوسف في الفاسق الوجیه وعلمت ما فيه وردّہ شھادۃ الوزیر لقوله للخلیفة أنا عبدك یبعد ھذہ الروایة. وقیل 
آراد بالعمال الذین یعملون ویژؤاجرون أنفسھم للعمل؛ لن من الناس من رد شھادة أھل الصناعات الخسیسة فأفرد 
هذہ المسألة لاظھار مخالفتھم وکیف لا وکسبھم أطیب کسب؛ وذکر الصدر الشھید ان شھادة الرئیس لا تقبل 
وکذا الجابي والصراف الذي یجمع عندہ الدراھم ویأخذھا طوعاً لا تقبل . ؤقدمنا علی البزدوي أن القائم بتوزیع ھذہ 
النوائب السلطانیة والجبایات بالعدل بین المسلمین مأجور وإن کان أصله ظلماء فعلی ھذا تقبل شھادتهء والمراد 
بالرئیس رئیس القریة وھو المسمی في بلادنا شیخ البلد۔ ومثله المعرزفون في المراکب والعرفاء قي جمیع الأصناف 
وضمان الجھات في بلادنا لأنھم کلھم أعوان علی الظلم قوله : (وإذا شھد الرجلان) صورتھا: رجل ادعی أنە وصی 


وسنذکر الجواب عن قبول شھادۃ الذمي علی المستامن مع اخلاف الدارین حکماً علی وجه لا یلزم ذلك. قال: (وتقبل شھادة 
المستأمنین بعضھم علی بعض الخ) المستأمنون في دارنا لا یخلو إما أن یکونوا من دار واحدۃ أو لاء فإن کان الأول قبلت 
شھادۃ بعضھم علی بعض؛ وإن کان الثاني کالترك والروم لم تقبل لأن اختلاف الدارین یقطع الولایة کما مر ولھذا یمنع 
التوارثٹ قوله: (بخلاف اللعي) جواب عما یقال اختلاف الدارین لو قطع الولایة لما قبلت شھادۃ الذعي علی المستأمن لوجودہ 
لکٹھا قبلت. ووجھه أن یقال الذمي من أھل دارنا ومن هو کذلك فله الولایة العامة لشرفھاء فکان الواجب قبول شھادة الذميی 
علی المستامن لوجودہ لکٹھا قبلت. ووجھھه أن یقال الذمي من أھل دارنا: ومن هو کذلك فلە الولایة العامة لشرفھا فکان 
الواجب قبول شھادة علی المسلم المسلم کعکسہە؛ لکن ترکنا بالنص کما مر؛ ولا نص في المستامن فتقبل شھادۃ الذميی 
عليه؛ٗ ولا کذلك المستامن لأنه لیس من أھل دارناء وفیه إشارۃ إلی أن أھل الذمة إذا کانوا من دارین مختلفین قبلت شھادة 
بعضھم علی بعض لائە من دارنا فھي تجمعھم؛ بخلاف المستاأمنین. قال: (وإن کانت الحسنات أکثر من السیثات الخ) وإذا _ 
کانت الحسنات أکثر من السیثات وذلك بعد أن یکون مما لا یترك الفرض ویجتنب الکبائر والإصرار علی الصغیرة کبیرة یعتبر 
غالب أحواله في تعاطي الصغائرہ فإن کان إتیانه بما هو مأذون في الشرع أغلب من إلمامه بالصغائر جازت شھادته ولا تنقداح 
عدالته بإلمام الصغائر لئثلا یفضي إلی تضییع حقوق الناس بسد باب الشھادة المفتوح لإحیاٹھا (وتقبل شھادة الأقلف وھو من لم 
یختن) لأن الختان سنة عند علمائناء وترك السنة لا یخل بالعدالة إلا إذا ترکھا استخفافاً بالدین فإنه لا یبقی حینثذ عدلاً بل 
مسلما وأبو حنیفة رحمه الله لم یقدر لە وقتاً معیناء إذ المقادیر بالشرع ولم یرد في ذلك ولا إجماع:؛ والمتاخرون بعضھم 
قدرہ من سبع سنین إلی عشر وبعضھم الیوم السابع من ولادته أو بعد لما رويی ان الحسن والحسین رضي الله عنھما ختنا 
الیوم السابع و بعد السابعء لکنە شاذ (و) تقبل شھادۃ (الخصي) وھو منزوع الخصیة لأن عمر رضي الله عنه قبل شھادۃ علقمة 
الخصي؛ ولأنھا قطعت ظلماً فصار کمن قطعت یدہ (و) تقبل شھادة (ولد الزنا) لأن فسق الأبوین لا یربو علی کفرھما 
وکفرھما غیر مانع لشھادة الابن ففسقھما أولی وقال مالك: (لا تقبل شھادتہ في الزنا لأنه یجب أن یکون غیرہ کمثله) والکاف 
زائدۃ کما في قوله تعالی: طلیس كىثله شي۴* فیھتم: قلنا: الکلام في العدل وحبه ذلك بقلبه لیس بقادح لأنه غیر مؤاخذ بە 
مالم یتحدث بە سلمناہ لکن لا نسلم أن العدل یختار ذلك أو یستحبه (وتقیل شھادة الخنٹی لأنہ رجل أو أمراۃ وشھادة 
الجنسین مقبولة بالنص) قال اللہ تعالی: لواستشھدوا شھیدین من رجالکم4 فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان4 ویشھد 


قال المصنف : (وإذا شھد الرجلان أن أباھما أوصی إلی فلان) أقول: یقال أوصی إليه: أي جعلە وصیاأء وأوصی لە بکذا: أي 
جعله موصی لە قال المصنف: (والوصي یدعي ذلك فھو جائز استحساناً) أقول: قوله والوصي یدعي: أي الوصي یرضی؛ ھکذا سنح 
للبال. ثم رأیت في شرح الجامم الصغیر لمولانا علاء الدین الأسود ما نصە: والمراد من الدعوی في قوله والوصي یدعي هو الرضاء إذ 
الجواز لا یتوقف علی الدعوی بل للقاضي أن ینصب وصیاً إذا رضي بە انتھی. 


کتاب الٹھادات ۷ 


لم یجز) وفي القیاس: لا یجوز وإن ادعی؛ وعلی ھذا إذا شھد الموصی لھما بذلك أو غریمان لھما علی المیت دین 
أو للمیت علیھما دین أو شھد الوصیان أنه أوصی إلی ھذا الرجل معھما. وجه القیاس أنھا شھادة للشاھد لعود 
المنفعة إليه. وجه الاستحسان أن للقاضي ولایة نصب الوصيْ إذا کان طالباً والموت معروف٠‏ فکیفي القاضي بھذہ 
الشھادة مؤنة التعیین لا أن یثبت بھا شیء فصار کالقرعة والوصیان إذا أقرا أن معھما الثا یملك القاضي نصب ثالثك 
معھما لعجزھما عن التصرف باعترافھماء بخلاف ما إذا أنکرا ولم یعرف الموت لأنه لیس لە ولایة نب الوصي 
فتکون الشھادۃ هي الموجبق وفي الغریمین للمیت علیھما دین تقبل الشھادة وإن لم یکن الموت معروفاً لأنھما یقزان 


فلان المیت فشھد بذلك اثنان موصی لھما بمال أو وارثان لذلك المیت أو غریمان لھما علی المیت دین أو للمیت 
علیھما دین أو وصیان فالشھادة جائزۃ استحساناً. والقیاس أن لا تجوز لأن شھادةۃ ھؤلاء تتعضمن جلب نفع 
للشامد . أما الوارثان لقصدھما نصب من یتصرف لھما ویریحھما ویقوم بإحیاء حقوقھما والغریمان الدائنان والموصی 
لھما لوجود من یستوفیان منە والمدیونان لوجود من یبرءان بالدفع إليه والوصیان لوجود من یعینھما في التصرف في 
المال والمطالبة وکل شہادۃ جرت نفعاً لا تقبل. وجه الاستحسان أنا لم نوجب بھذہ الشھادة علی القاضي شیٹاً لم 
یکن واجباً عليهء بل إنما اعتبرناھا علی وزان القرعة لا یثبت بھا شیء. ویجوز استعمالھا لفائدة غیر الإثبات کما 
جاز استعمالھا لتطییب القلب في السفر بإحدی نسائه ولدفع التھمة عن القاضي في تعیین الأنصباء فکذا هذہ 
الشھادۃ فيی ھذہ الصورۃ لم تثبت شیٹاء وإنما اعتبرناھا لفائدۃ إسقاط تعیین الوصي عن القاضي٠‏ فإن للقاضي إِذا ثبت 
الموت ولا وصيْ أن ینصب الوصي؛ وکذا إذا کان للمیت وصي وادعی العجز وھذہ الصور من ذلك فإن الشھادة لم 
ثبت شیٹاً وثبت الموت فللقاضي أو عليه أن ینصب وصیأء فلما شھد ھؤلاء بوصایة ھذا الرجل فقد رضوہ واعترفوا 
لە بالأھلیة الصالحة لذلك؛ فکفی القاضي بذلك مؤنة التفتیش علی الصالح؛ وعین ہذا الرجل بتلك الولایة لا بولایة 
أوجہتھا الشھادۃ المذکورة وکذلك وصیا المیت لما شھدا بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منھما عن التصرف إلا أن 
یکون هو معھماء أو بعجز علمه المیت منھما حتی أدخله معھما فینصب القاضي الآخر؛ وفي الصور کلھا ثبوت 
الموت شرط لن القاضي لا یملك نصب وصيٰ قبل الموت إلا في شھادة الغریمین المدیونین فإنه لا یشترط في 
إلبات الوصي الذي شھدا لە ثبوت الموت لُأنھما مقران علی أنفسھما بثبوت حق قبض الدین لھذا الرجل فضررھما 
فی ذلك أکبر من نفعھما فتقبل شھادتھما بالوصیة والموت جمیعاء وھذا بخلاف ما لو شھدا أن أباھما الغائب وکل 
ھذا الرجل بقبض دینە وھو یدعي الوکالة لا تقبل لأنه لیس للقاضي ولایة نصب الوکیل عن الغائب؛ فلو ألبت 
القاضي وکالته لکان مثبتاً لھا بھذہ الشھادة وھي لا تقبل لتمکن التھمة فیھا علی ما عرف؛ وإذا تحققت ما ذکر ظھر 


مع رجل وامرأۃ للاحتیاطء وینبغي أن لا تقبل شھادته في الحدود والقصاص کالنساء لاحتمال أن یکون امرأة قال :(وشھادة 
العمال جائزة) قال فخر اللاإسلام: وعامة المشایخ رحمھم اللہ معنی قوله في الجامع الصغیر أنه کان یعني أبا حنیفة یجیز شہادۃ 
العمال عمال السلطان الذین یعینونه في أخذ الحقوق الواجبة کالخراج وزکاۃ السوائم لأن نفس العمل لیس بفسق؛ لن أجلاء 
الصحابة رضي اللہ عنھم کانوا عمالاً یظن بھم فعل ما یقدح في العدالةء إلا إذا کانوا أعوان السلطان معینین علی الظلم فإنہ لا 
تقبل شھادتھم قوله: (وقیل العامل إذا کان وجیھا في الناس ذا مروءة لا یجازف فی کلامه تقبل شھادتہ) لعله یرید بە إذا کان 
عوناً له علی الظلم فإنه إذا لم یکن کذلك لم یشترط فيه ذلك؛ ویدل علی ذلك تمثیله ہما مر عن أبي یوسف في الفاسق (لأنہ 
لوجاهتە لا یقدم علی الکذب حفظاً للمروءۃ ولمھابته لا یستاجر علی الشھادة الکاذبة) وقیل : راد بالعمال الذین یعملون 
بأیدیھم أو یؤاجرون أنفسھم لن من الناس من قال: لا تقبل شھادتھم؛ فیکون إیراد هذہ المسألة رداً لقولھم لان کسبھم أطیب 


قولە : (لأنه لیس لە نصب ولایة الوصي) أقول: الظاھر أن یقال لیس لە ولایة نصب الوصي. 


۴'۵۱۸ کتاب الشھادات 


علی أنفسھما فیثبت الموت باعترافھما في حقھما (وإن شھدا أن أباھما الغائب وکلە بقبض دیونە بالکوفة فادعی 
الوکیل أو أنکرہ لا تقبل شھادتھما) لآن القاضي لا یملك نصب الوکیل عن الغائبء فلو ثبت إنما یثبت بشھادتھما 
وھي غیر موجبة لمکان التھمة ٠‏ 


أن عدم قبول هذہ الشھادة ثابت قیاساً واستحساناً إذ ظھر أنه لم یثبت بھا شيء وإنما ثبت عندھما نصب القاضي 
وصیأاً اختاروہ ولیس ھنا موضع غیر ھذا یصرف إليه القیاس والاستحسانء ولو اعتبرا في نفس إیصاء القاضي إليه 
فالقیاس لا یأباہ فلا وجه لجعل المشایخ فیھا قیاساً واستحساناً. والمنقول عن أصحاب المذھب في الجامع الصغیر 
لیس إلا محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة رحمھم اللہ في شامدین شھدا لرجل أن أباھما أوصی إليه قال: جائز إِن 
ادعی ذلك؛ وإن أنکر لم یجزء وإن شھدا أن أباھما وکلە بقبض دیون بالکوفة کان باطلاً في ذلك کلە لن القاضي 
لا یقدر علی نضب وکیل عن الغائبء فلو نصبه کان عن ھذہ الشھادۃ وھي لیست بموجبة. 

[فروع] إذا شھد المودعان بکون الودیعة ملکاً لمودعھما تقبل؛ ولو شھدا علی إقرار مدعیھا أُنھا ملك المودع 
لا تقبل إلا إذا کانا رڈا الودیعة علی المودع؛ ولو شھد المرتھنان بالرھن لمدعيه قبلت؛ ولو شہدا بذلك بعد ھلاك 
الرھن لا تقبل ویضمنان قیمته للمدعي لإقرارھما بالخصب؛ ولو شھدا علی إقرار المدعي بکون الرھن ملك الرامن 
لا تقبلء وإن کان الرھن ھالکاً إلا إذا شھدا بعد رد الرھن؛ وإذا أنکر المرتھنان فشھد الراهنان بذلك لا تقبل وضمنا 
قیمته للمدعي لما ذکرناء ولو شھد الغاصبان بالملك للمدعي لا تقبل إلا إذا کان بعد رد المخصوب؛ ولو هملك في 
یدھما ثم شھدا للمدعي لا تقبل ولو شھد المستقرضان بأن الملك في المستقرض للمدعي لا تقبل لا قبل الافع 
ولا بعدہ؛ ولو رد عینهء وعن أبي یوسف تقبل بعد رد العین لعدم الملك قبل استھلاکه عندہ حتی کان أسوۃ الغرماء 
إذا شھد المشتریان شراء فاسداً بان المشتري ملك للمدعي بعد القبض لا تقبل وکذا لو نقض القاضي العقد أو 
تراضوا علی نقضه ھذا إذا کان في یدھماء فلو رداہ علی البائع ثم شھدا قبلت؛ ولو شھد المشتري بما اشتری 
لإانسان ولو بعد التقایل أو الرد بالعیب بلا قضاء لا تقبل؛ کالبائع إذا شھد یکون المبیع ملکاً للمدعي بعد البیعء ولو 
کان الر بطریق هو فسخ قبلت وشھادة الغریمین بأن الدین الذي علیھما لھذا المدعي لا تقبل وإن قضیا الدین: 
وشھادۃ المستاجر بکون الدار للمدعي إن قال المدعي إن الإجارۃ کانت بأمري لا تقبل ولو قال کانت بغیر أمري 
تقبل؛ وشھادة ساکن الدار بغیر إجارۃ للمدعي أو عليه تقبل خلافاً لمحمد فیما عليه بناء علی تجویز غصب العقار 
وعدمه ولو شھد عبدان بعد العتق عند اختلاف المتعاقدین أن الثمن کذا لا تقبل. وني العیون: أعتقھما بعد الشراء 
ٹم شھدا علی البائع أنە استوفی الثمن من المشتري عند جحودہ تجوز |جماعاًء ولو وکله بالخصومة في ألف قبل 
فلان فخاصم عند غیر القاضي ثم عزله الموکل قبل الخصومة عند القاضي فشھد بھذہ الألف لموکلە جازت؛ خلافاً 
لأبي یوسف فإنه یجعله بمجرد الوکالة قام مقام الموکلء ولو کان خاصم عند القاضي والباقي بحاله لم تجز؛ ولو 
خاصم في الألف عند القاضي والوکالة بکل حق قبل فلان فعزله فشھد لموکلە بمائة دینار إِن کان الٹوکیل عند 
القاضي قبلتء وإن کان خارجاً عنه فاحتاج إلی إثبات الوکالة عند القاضي بالإشہاد لا تقبل لان الوکالة لما اتصل 
بھا القضاء صار الوکیل خصماً في جمیع ما علی ھذا الرجل فشھادته شہادۃ الخصم؛ ٠‏ بخلاف الأول لأن القاضي 
علم بالوکالة وعلمه لیس قضاء فلا یصیر خصماً فتقبل في غیر ما صار فيه خصماء ھذا کله في الوکالة الخاصة وميی 
التوکیل بالخصومة والطلب لما علی رجل معین . وحکمھا أن لا یتناول الحادث بعد التوکیلء أما العامة وھي أن 


الأکساب: قال لا أفضل الناس عند اللہ من یأکل من کسب یدہ؛ فأنی یبوجب جرحا؟ قال: (وإذا شھد الرجلان أن أباھما 
أوصی إلی فلان الخ) إذا شھد رجلان أن أباھما أوصی إلی فلان أو شھد الموصي لھما بذلك أو شھد غریمان لھما علی 
المیت دین أو شھد غریمان للمیت علیھما دین أو شھد وصیان أنەه أوصی إلی ثالث معھما فذلك خمس مسائل؛ فلا یخلو إما 


کتاب الشھادات ۱ ۹ 


قال: (ولاپ یسمع القاضي الشِھادة علی جرح ولا یحکم بذلك) لأن الفسق مما لا یدخل تحت الحکم لأن لە. 
الدفع بالتوبة فلا یتحقق الولزام ولأئه ھتك السر والسٹتر واجب والاشاعة حرامِ: وإنما یرخص ضرورۃ إحیاء 


یوکلە بطلب کل حق لە قبل جمیع الناس أو أھل مصر فیتناول الحادث بعد التوکیل وفیھا لا تقبل شھادته لموکله 
وا اج 0ت ھی سس اس سد سوہ 
إذا جحد المطلوب الوکالة وکذا فی الوکالة بالخصومة وشھادة ابنی الوکیل علی الوکالة لا تقیلء وکذا شھادة أبوبە 
وأجدادہ وأحفادہ وشھادة الوصيْ للمیت بعد ما أخرجہ القاضي عن الوصایة لا تقبل ولو بعد ما أدرکت الورثة سواء 
خاصم فيە أو لا ولو شھد لکبیر علی أجنبي تقبل في ظاھر الروایة ولو لکبیر وصغیر معاً في غیر المیراث لا 
تقبل: ولو شھد الوصیان علی [قرار المیت بشيء معین دار آو غیرھا لوارث بالغ تقبل: واللہ أعلم قوله: (ولا یسمع 
القاضي الشھادة علی جرح ولا یحکم بە) قیل قوله ولا یحکم بە تکرار۔ جیب بجواز أن لا یسمع البینة ویحکم 
بعلمه فلم یلزم من عدم السماع عدم الحکم علی نفي الأمرین والمراد الجرح المجرد عن حق الشرع أو العبد فإن 
کان متضمناً أحدھما سمعت الشہادة وحکم بھاء وذلك بأن یشھدوا أن الشھود فسقة أو زناة أو أکلة الربا أو شربة 
الخمرء أو علی إقرارھم أنھم شھدوا بالزور أو أنھم رجعوا عن الشھادةء أو علی |قرارھم أنھم أجراء في هذہ 
الشھادۃء أو إقرارمم أن المدعي مبطل في ھذہ الدعوی؛ أو إقرارهم أن لا شھادةۃ لھم علی المدعی عليه في ھذہ 
الحادثة. ففي ھذہ الوجوہ تقبل لثلاثة أُوجه : أصحھا الوجھان اللذان ذکرھما المصنف اأحدھما أن الشھادة إنما تقبل 
للحکم فلا بد من کون المشھود بە مما یدخل تحت الحکمء؛ والفسق لا یدخل تحت الحکم لأن الحکم إلزام ولیس 
فيی وسع القاضي إلزام الفسق لأحد لتمکنە من رفعه في الحال بالتوبة . الثاني أن بمجرد ھذہ الشھادۃ یفسق الشامد 
فلا تقبل شھادته؛ وھذا لأن فیه إشاعة الفاحشة وھو متوعد عليهء قال تعالی: ٭إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة 


أنذ یکون الموت معروفاً والوصي راضیاً أو لم یکن؛ فإن کان الثاني لم یجز في القیاس والاستحسان إلا في الرابعة فإِن ظھور 
الموت لیس بشرط کما سنذکرہ وإن کان الأول جاز استحساناً. وفي القیاس لا یجوز لأنھا شھادة متھم لعود المنفعة إليه 
بنصب من یقوم بإحیاء حقوقه أو فراغ ذمتہ ولا شھادة لمتھم. وجه الاستحسان أنھا لیست بشھادة حقیقة لأنھا ما توجب علی 
القاضي ما لا یتمکن منه بدونھا وھذہ لیست کذلك لتمکنہ من نصب الوصي إذا رضي الوصي والموت معروف حففاً لأموال 
الناس عن الضیاع لکن عليه أن یتامل فيی صلاحیة من ینصبه وألیتہ وھؤلاء بشھادتھم کفوہ مؤنة التعیین ولم یثبتوا بھا شیئاً 
فصار کالقرعة في کونھا لیست بحجة بل هي دافعة مؤنة تعیین القاضي. فان قیل لیس للقاضي نصب وصي اث فکانت 
الشھادة موجبة عليه ما لم یکن لە. أجاب بأن الوصیین إذا اعترفا بعجزھما کان لە نصب ثالث وشھادتھما ھاهنا بثالٹ معھما 
اعتراف بعجزھما عن التصرف لعدم استقلالھا بە فکان کما تقدم بخلاف ما إذا أنکر ولم یعرف الموت لان لیس لە نصب 
ولایة الوصي إذ ذاك فکانت هي الموجبة إلا في الغریمین لە علیھما دین فإنھا تقبل وإن لم یعرف الموت لأنھما یقزان علی 
أنفسھما بالمال فیثبت الموت في حقھما باعترافھماء وإن شھدا أن أباھما الغائب وکل' فلاناً بقبض دیونە بالکوفة لم تقبل 
شھادتھما أنکر الوکیل ذلك أو ادعاہ لان القاضي لا یملك نصب الوکیل عن الغائب؛ فلو ثبت کانت موجبة والتھمة ترد ذلك 
قال (ولا یسمع القاضي الشھادة علی جرح الخ) الجرح إما أن یکون مجرداً أو غیرہ لأنه لا یخلو إما أن یکون مما یدخل تحت 

حکم الحاکم ولا . والثاني هو المفرد لتجردہ عما یدخل تحت الحکم؛ ور سو مروشت 
شھود المدعي علی الغریم بشيء وأقام الغریم بینة علی الجراح المفرد مثل إن قالوا هم فسقة أو زناة أو آکلوا ربا فالقاضي لا 
یسمعھا. واستدل المصنف بوجھین: أحدھما قوله لأن الفسق مما لا یدخل تحت الحکم لتمکن المقضي عليه من رفعه بالتوبة 


قوله : (ھم فسقة أو زناة)أتول: أي زناة في زمن عتقادم قوله: (اجیب بان من شرط ذلك في زماننا الخ) أقول: فیه آن التقیید بقوله 
في زماننا یدل علی جواز تفسیق الشھد علائیة في الزمان الأول: وھو للمفھوم أیضاً من الکتب مع أن الدلیل المعتمد ینفیه کما لا یخفی 
فلیتامل في جوابە. 


٠‏ کتاب الشھادات 


الحقوق وذلك فیما یدخل تحت الحکم (إلا إذا شھدوا علی إقرار المدعي بذلك تقبل) لن الإقرار مما یدخل تحت 
الحکم . 

قال: (ولو أقام المدعی عليه البینة أن المدعي استأجر الشھود لم تقبل) لأئه شھادۃ علی جرح مجر 
والاستئجار وإن کان أمراً زائداً عليه فلا خصم في إثباتہ لأن المدعی عليه في ذلك أجنبي عنهء حتی لو أقام المدعی 
عليه البینة أن المدعي استاجر الشھود بعشرۃ دراھم لیؤدوا الشھادۃ وأعطاھم العشرۃ من مالي الذي کان في یدہ تقبل 


في الذین آمنوا لھم عذاب ألیمچ [النور: ۱۹] فإن قیل: لیس المقصود إشاعة الفاحشة بل دفع الضرر عن المشھود 
عليه. أجیب بأن دفعه لیس ینحصر في |فادة القاضي علی وجه الإشاعة بأن یشھد في مجلس القضاء المشتمل علی 
ملا من الناس إذ یندفع بأن یخبر القاضي سرآً فیتفرع علی ھذا الصور التي ذکرناھا. ومنھا ما لو أقام رجل: یعني 
المدعی عليه البینة أن المدعي استأجر الشھود لهذا الأداء لأنه علی جرح مجرد. فإن قیل: الاستئجار أمر زائد علی 
مجرد الجرح . أجاب المصنف عنە بقوله والاستئجار وإن کان أمراً زائداً فلا خصم في إِثباتەء لآن المدعی عليه لیس 
نائباً عن المدعي في إثبات حقه ھذا بل أجنبي عنہ. وأورد أنه ینبغي أن تقبل هذہ الشھادة بجمیع ما ذکرنا من وجوہ 
الضیق من وجه آخر؛ وھو أن یجعلوا مزکین لشھود المدعي فیخبرون بالواقع من الجرح فیعارض تعدیلھم؛ وإذا 
تعارض الجرح والتعدیل قدم الجرح. أجیب بأن المعدل في زماننا یخبر القاضي سراً تفادیاً من إشاعة الفاحشة 
والتعاديء وأما الرجوع عن الشھادة فإنه لا یسمع إِلا عند القاضي؛ وقول الشاھد لا شہادة عندي لشك أو ظن عراہ 
بعد ما مضت فلا تقبل الشھادةء فأما لو کان الجرح غیر مجرد بل یتضمن إثبات حق للعبد أو للہ سبحانه بأن یشھدوا 
أن المدعي استأجرھم بعشرۃ وأعطاہموھا من مالي الذي کان في یدہ أو أنيی صالحتھم علی کذا ودفعتە إلیھم علی 
أن لا یشھدوا عليٍ بھذا وقد شھدوا وأنا أطالبھم بھذا المال الذي وصل إِلیھم تقبل بخلاف ما لو قال صالحتھم 
علی کذا إلی آخرہ؛ لکن لم أدفع إلیھم المال لا تقبل لأنه جرح مجر وکذا إذا شھدوا أن الشاهد عبد أو محدود 
فيی قذف أو شرب الخمر أو سرق مني أو زنی أو شریك المدعي فیما ادعی بە من المال أو شھدوا علی إقرارھم 

بانھم لم یحضروا ذلك المجلس الذي کان فيه هذا الأمر قبلتء أو علی إقرار المدعي أنه استاجرھم تقبل في ذلك 
کلە لان منه ما تضمن حقاً للعبد ومواضعه ظاھرۃ وفي ضمنه یثبت الجرح. ومنە الشھادة برقھم فإن الرق حق للعبد. 
ومنه ما تضمن حقاً للشرع من حد کالشھادۃ بسرقتھم وشربھم وزناھم أو غیر حد کالشھادة بأنھم محدودون؛ فإنھا 
قامت علی إثبات قضاء القاضي وقضاء لقاضي حق الشرع. ومنه ما و مبطل لشہادتھم ولم یتضمن إشاعة فاحشة 


ورفع الإلزام؛ وسماعھا إنما هو للحکم والاإلزام. والثاني قیل وعليه الاعتماد أن في الجرح المفرد ھتك السر وھو إظھار 
الفاحشة وھو حرام بالنص فکان الشاہد فاسقاً بھتك واجب الستر وتعاطي إظھار الحرام فلا یسمعھا الحاکم . فإن .2 ما 
بالھم لم یجعلوا معدلین فی العلانیة فیسمع منھم الجرح المفرد؟ أجیب بن من شرط ذلك في زماننا أن یقول لا أعلم من 

أو یعلم القاضي بذلك سراً إذا ساله القاضي تفادیاً عن التعادي واحترازاً عن إظھار الفاحشةء ولیس فیما نحن فيه ذلكء 21 
قال ولا یحکم بذلك وإن کان عدم السماع یفیدہ لجواز أن یحکم بذلك بعلمه فقال ولا یحکم بعملە أیضاً فوله: (إلا آنہه) 
استثناء من قولہ لان الفسق وھو منقطع : آي لکن آذا ضھد شور المدمی عای عایٰ العقمی لد از آن شوودی قبجۃ اتا قبل 
(لآن الإقرار مما یدخل تحت الحکم) ولم یظھروا الفاحشة وإنما حکوھا عن غیرھم وھو المدعي؛ والحاکي لإظھارھا لیس 
کمظھرماء وکذا إذا شھدوا بأن المدعي استأجر الشھود لم یسمعھا لأله جرح مجرد وضم الاستثجار إليه لیس بمخرج لە عن 
ذلك لأنه من حقوق العباد فیحتاج إلی خصم یحکم لە الحاکم ولا خصم فیه لکوئە أَجنیاً عنه (حتی لو أقام البینة أن المدعي 
استاجرھم بعشرة دراھم لیژدوا الشھادة وأعطاھم العشرۃ من مالي الذي کان في یدہ قبلت لأہ خصم في ذلك) نکان جرحاً 


قولە: (إلا أنه استثناء الخ) أقول: : في نسخ الھدایة إلا إذا الخء فقول الشارح قولە إلا أنه الخ لیس کما ینبغي؛ بل الصواب أن 
یقال::إلا إذا. ٹم إِن قولە استثناء من قولہ لأن الفسق غیر مسلم بل ہو استثناء من قول ولا یسمع القاضي البینة. 


کتاب الٹٍھادات اہ 


لأنه خصم في ذلك ثم یثبت الجرح بناء عليهء وکذا إذا أقامھا علی أني صالحت الشھود علی کذا من المال ودفعتہ 
الو علی آفالارقھیرا علق ہا الباطل وقد شھدوا وطالبھم برد ذلك المالء ولھذا قلنا إنە لو أقام البینة ان 
الشاهد عبد أو محدود في قذف و شارب خمر أو قاذف أو شریك المدعي تقبل ۔ 


فتقبل. ومنہ شہادتھم بأنھم:شرکاء المشھود لە إذ لیس فیە إظھار الفاحشة فتقبل فتصیر الشرکة کالمعاینة: والمراد أنە 
شريك مفارض فمھما حصل من ھذا المال الباطل یکون لە فیه منفعة لا أن یرید أآن شریکه في المدعی بە وإلا کان 
إقراراً بان المدعی بە لھماء وکذا کل ما یشھدون بە علی إقرار المدعي بما نسبهە إلی شھودہ من فسقھم ونحوہ لیس 
فیه إشاعة منھم بل إخبار عن إخبار المدعي عنھم بذلك فتصح کما لو سمع منە ذلك وذلك منە اعتراف ببطلان 
حقه والإنسان مؤاخذ بزعمه في حق نفسه وکذا الإشاعة في شھادتھم أنھم محدودون إنما هي منسوبة إلی قضاء 
القاضي أو شھادۃ القذف. ھذا وقد نص الخصاف في الجرح المجرد أنە تقبل الشھادة بە فقیل في وجھه أنه یسقط 
العدالة فتقبل کالرق وأنت سمعت الفرق . وأوّل جماعة قول الخصاف بحمله علی شھادتھم علی إِقرار المدعي ذلك 
آو أنه یجعل کشاھد زکاہ نفر وجرحه نفر وقد تقدم في ھذا ما یمنعه. ٹم قد وقع في عدٌ صور عدم القبول أن 
یشھدوا بأنھم فسقة أو زناۃ أو شربة خمر. وفي صور القبول أن یشھدوا بأنه شرب أو زنی لأله لیس جرحاً مجرداً 
لتضمنه دعوی حق اللہ تعالی وھو الحد ویحتاج إلی جمع وتأویل قوله: (ومن شھد ولم یبرح حتی قال أومھمت 
بعض شھادتي : اي اخطات لنسیان) عرانني بزیادۃ باطلة بأن کان شھد بألف فقال إنما ھي خمسمائة و بنقص بأن 
شھد بخمسمائة فقال أوهھمت إنما هي ألف (جازت شھادته) إذا کان عدلاً : أي ثابت العدالة عند القاضي اولاً فسال 
عنه فعدل (ووجھه أن الشامد قد یبتلی به لمھابة مجلس القضاء) إذ طبع البشر النسیان وعدالتہ مع عدم التھمة توجب ؛ 
قبول قوله ذلك؛ بخلاف ما إذا غاب ثم رجع فقال ذلك لتمکن تھمة استغواء المدعي في الزیادۃ والمدعی عليه 
بالنقص في المال فلا تقبل (وعلی ھذا إذا غلط في بعض الحدود) بأن ذکر الشرقي مکان الغربي ونحوہ (أو في بعض 
النسب) بأن قال محمد بن علیْ بن عمر إن تدارکه في المجلس قبل وبعدہ لاء وإذا جازت ولم ترد فبماذا یقتضي؟ 
قیل بجمیع ما شھد بە لان ما شھد بە صار حقاً للمدعي علی المدعی عليه فلا یبطل حقه بقوله أوھمت؛ ولا بد من 


مركباً فدخل تحت الحکم وثبت الجرح بناء عليه (وکذا إذا أقامھا علی أني صالحت الشھود علی کذا من المال ودفعت إلیھم 
علی أن لا یشھدوا علي بھذا الزور وقد شھدوا وطالبھم برد المال) لما قلناء بخلاف ما إذا قال ذلك ولم یقل دفعته إلیھم فإنە 
جرح مجرد غیر مسموع قولە: (ولھذا قیل) أي ولما قلنا إنه لو أقام البینة علی جرح فیه حق من حقوق العباد أو من حقوق 
الشرع ولیس لە ذکر في المتن؛ وقیل لما قلنا من الدلیلین في الجرح المجرد قلنا کذا وھو بعید وکان المناسب أن یقول 
ولذلك وھذا أسھل: والمعنی إذا أقام المدعی عليه البینة (أن الشامد عبد آو محدود في قذف أو شارب خمر أو سارق أو 
قاذف أو شريك المدعی قبلت) لأئہ إثبات حق یدخل تحت الحکم من غیر إشاعة فاحشة. أما قوله إنه عبد فلما أنه یثبت الرق 
وھو ضعف حکمي أثرہ في سلب الولایة وھو حق اللہ تعالی وموضعہ أصول الفقهھ. وأما قوله إنه محذود في قذف فلأنه تعلق 


قال المصنف: (وکذا لو أقامھا علی أئي صالحت) أقول: وی مو سو ریہ وت رش ہت دم 
الشرعي بینھما قولە: (ولھذا قیل) أقول: القائل هو الکاکي قوله: (ولیس لە ذکر في المتن) أقول: والأمر فیه بین أیضاء فإن المعلومیة 
بالالتزام تکفي في ذلك لأن تخصیص عدم سماع بینة الجرح المجرد بالذکر رت واضحةء فإن التخصیص بالذکر في الروایات 
یدل علی نفي الحکم عما عدا المذکور قولە: (وقیل لما قلنا الخ) أقول: والأظھر أن یقال: لما مر من أن عدم سماع بینة الجرح المفرد 
مبني علی ھذین الدلیلین. قلنا کیت وکیت لعدم جریانھا لأن الأاصل هو القبول ولا مائعء وإنما قلنا إن الأظھر ذلك لما لا یخفی ہما 
في تقریر الشارح حیث یدل علی أن ما ذکرہ مبني علی ذینك الدلیلین ولیس الأمر کذلك قوله: (وکان المناسب أن یقول ولذلك) أقول : 
لیکون إشارۃ إلی بعدہ قوله: (أو شارب خمر أو سارق أو قاذنف أو شريك المدعي) آفول: آو شارب: أي ولم یتقادمء وقوله أو سارق: 
أي من المدعی عليهء وقولە أو قاذف: أي والحال أن المقذوف یدعيهء وقوله أو شريك المدعي: أي والمدعي مال۔ 


شرح فتح القدیر/ج۷/ م٦۲‏ 


ہا کتاب الشھادات 


قال: (ومن شھد ولم یبرح حتی قال آوھمت بعض شھادتي فإن کان عدلاً جازت شھادته) ومعنی قوله 
أوھمت أي اأخطأات بنسیان ما کان یحق عليٍ ذکرہ أو بزیادة کانت باطلة. ووجھه أُن الشاھد قد یبتلی بمثله لمھابة 


قیدہ بأن یکون المدعي یدعي الزیادة فإِنه لو شھد لە بألف وقال بل ألف وخمسمائة لا یدفع إلا إن ادعی الألف 
وخمسمائة. وصورۃ الزیادۃ حینٹذ علی تقدیر الدعوی أن یدعي ألف وخمسمائة فیشھد بألف ثم یقول أوهمت إنما 
هو ألف وخمسمائة لا ترد شھادت لکن ھل یقضي بأالف أو بالف وخمسمائة؟ قیل یقضي بالکل؛ وقیل بما بقيی 
فقط وهو الألف؛ حتی لو شھد بألف ثم قال غلطت بخمسمائة زیادۃ وإنما مو خمسمائة یقضي بخمسمائة فقط لأن 
ما حدث بعد الشھادۃ قبل القضاء یجعل کحدوثە عند الشھادة وھو لو شھد بخمسمائة لم یقض بألف فکذا إذا 
غلطء وإليه مال شمس الائمة السرخسي؛ فعلی ھذا قوله فی جواب المسألة جازت شھادته: أي لا ترد لکن لا 
یقضنی :لا کم ا قلتا سواء کان عم ذَلك قِْل الَقاء آوابمدہ۔ اورزی الحَی غئ آبی عیففلارحمہ ا۵: ِذاهَمد 
شامدان لرجل بشھادة ثم زادا فیھا قبل القضاء أو بعدہ وقالا أوھمنا 90+ 1 وظاھر ھذا أنه 
یقضي بالکل. وعن أبي یوسف في رجل شھد ثم جاء بعد یوم وقال شککت في کذا وکذا فإن کان القاضي یعرفہ 
بالصلاح تقبل شھادته فیما بقيی؛ وإن لم یعرفه بالصلاح فھذہ تھمة. وعن محمد: إذا شھدوا بأن الدار للمدعي 
وقضی القاضي بشھادتھم ثم قالوا لا ندري لمن البناء فإئي لا أضمنھم قیمة البناء وحدہ کما لو قالوا شککنا فيی 
شھادتناء وإن قالوا لیس البناء للمدعي ضمنوا قیمة البناء للمشھود عليه. فعلم بھذا أُن الشھود لا یختلف الحکم في 
قولھم شککنا قبل القضاء وبعدہ في أنە یقبل إذا کانوا عدولاًء بخلاف ما إذا لم یکن موضع شبھة وھو ما إذا تر 
لفظ الشھادۃ أوالإشارۃ إلی المدعی عليه أو المدعي أو اسم أحدھماء فإنه وإن جاز بعد المجلس یکون قبل القضاء 
لأن القضاء لا یتصور بلا شرطە هو لفظة الشھادة والتسمیة ولو قضی لا یکون قضاء. 


بہ حکم وھو إکمال الحد برد شھادته وھو حق اللہ وکذلك حد الشرب وحذ القذف وحد السرقة. فإن قیل: في ھذہ الشھادۃ 
إظھار الفاحشة کما فیما تقدم فکیف سمعت؟ فالجواب أن إظھار الفاحشة إذا دعت إليه ضرورۃة جائز لقوله ل: (اذکروا 
الفاجر بما فیه؛ وقد تحققت لإقامة الحد. لا یقال: وقد تحققت في الجرح المجرد أیضاً لدفع الخصومة بشھود غیر مرضیة 
عن المدعی عليهء لأنھا تندنع بأن یقول للقاضي سراً ولا یظھرہ في مجلس الحکم؛ وعلی ھذا في [إقامة البینة علی ذلك 
اعتباران: احدھما أن یکون بجرح الشھادة وھوغیر مقبول. والثاني لإقامة الحد وھو مقبول؛ ومن علاماته عدم التقادم. وأما 
إثبات الشرکة فھو من قبیل الدفع بالتھمة کما إذا أقام البینة أن الشامد ابن المدعي أو أبوہ. قال: (ومن شھد ولم یبرح الخ) 
ومن شھد ثم قال أوھمت بعض ثھادتي قال فخر الإسلام: اي أخطات بنسیان ما یحق عليٌ ذکرہ أو بزیادة کانت باطلة : یعني 
ترکت ما یجب علئ أو أتیت بما لا یجوز لي؛ فإما أن یقول ذلك وھو في مجلس القاضي أو بعد ما قام عنه ثم عاد إليه: 
وعلی کل من التقدیرین |ما أن یکون عدلاً أو غیرہ والمتدارك إما أن یکون موضع شبھة التلبیس والتغریر من احد الخصمینِ 
آو لا فإن کان غیر عدل ردت شھادته مطلقاً: أي سواء قاله في المجلس أو بعدہ في موضع الشبھة أو غیرہء وإن کان عدلاً 
قبلت شھادتہ في غیر موضع الشبھة مثل أن یذعي لفظة الشھادة وما یجري مُجراہ مثل أن یترك ذکر اسم المدعي والمدعی عليه 
آو الإشارۃ إلی احدھما سواء کان في مجلس القضاء أو في غیرہ: وتدارك ترك لفظ الشھادة إنما یتصور قبل القضاء: إذ من 


قال المصنف: (حتی قال قال أوھمت بعض شھادتي) أقول: منصوب علی نزع الخافض: أي في بعض ثھادتي قال المصنف: 
(قوله أوعمت اي أخطات) اقول: الأاولی حذف أي التفسیریة کما لا یخفی فیکون مجازاً من باب ذکر الخاص وإرادۃ العام: لأن أوھم 
بمعنی أسقط قال المصنف: (أو ہزیادة کانت باطاة) أقول: جملة کانت باطلة صفة لزیادۃ قوله: (تجمیع ما شھد أو لا) أقول: أي الف أو 
خمسمائة قوله: (ویما بقي أو زاد عند آخرین الخ) اأقول : والأظھر عندي قول الآخرین. فإن علی قول بعض المشایخ یکون الشاہد 
مکذباً في قولە الثاني فینبغي أن لا تقبل شھادتہ مطلقاء ثم إن المراد من قوله وہما بقی خمسمائة ومن قولە أو زاد ألف قولە: (وبعدھا) 
اقول: الظاھر أن یقال بعدہ. 


کتاب الشھادات سو 


مجلس القضاء فکان العذر واضحاً فتقبل إذا تدارکه في أوانە وھو عدلء بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال 


اُوھمت: لأنہ یوھم الزیادة من المدعی بتلبیس وخیانة فوجب الاحتیاط: ولآن المجلس إذا اتحد لحق الملحق باصل 
الشھادۃ فصار ککلام واحدء ولا کكذلك إذا اختلف. وعلی ھذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو فی بعض النسب 


[فروع] من الخلاصة : وقف وقفا علی مکتب وعلی معلمه فغخصب فشھد رجال من أھل القریة أه وقف فلان 
علی مکتب کذا ولیس للشھود أولاد في المکتب قبلت فإن کان لھم أولاد فالاصح أنە تجوز أیضاء وکذا لو شھد 
أھل المحلة للمسجد بشيء؛ وکذا شھادة الفقھاء علی وقفیة وقف علی مدرسة کذا وھم من أھلھا تقبل؛ وکذا إذا 
شھدوا أن ھذا المصحف وقف علی مذا المسجد أو المسجد الجامع؛ لو را ال سان 
السبیل. وقیل إن کان الشاہد یطلب لنفسە حقاً من ذلك لا تقبل. وقال بعضہھم منھم الإمام الفضلي: لا تقبل شھادةۃ 


أمل المسجد. وقال أبو بکر بن حامد في جنس هذہ المسائل: تقبل علی کل حال لأن کون الفقيه في المدرسة 
والرجل في المحلة والصبيٍ في المکتب غیر لازم بل ینتقل وأخذ ھذا مما سنذکرہ من کلام الخصاف. ولو شھدا 
أنە اأوصی لفقراء جیرانه وللشھود أولاد محتاجون في جوار الموصی قال محمد: لا تقبل للابن وتبطل للباقینء وفي 
الوقف علی فقراء جیرانه كکذلك. وفي وقف ھلال قال: وتقبل شھادة الجیران علی الوقف. قلت : وکذا ذکر 
الخصاف في أوقافه فیمن شھد علی أنه جعلھا صدقة موقوفة علی فقراء جیرانه أو علی فقراء المسلمین وھم من 
فقراء الجیران قال : تجوز الشہادة لآان فقراء الجیران لیسوا قوماً مخصوصین؛ الا تری أنه إنما ینظر إلی فقراء 
الجیران یوم تقسم الغلةء فمن انتقل منھم من جوارہ لم یکن لە في الغلة حق؛ إلا تری أن رجلین فقیرین من أھل 
الکوفة لو شھدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة علی فقراء أھل الکوفة أن الشھادة جائزۃ فإن الوقف لیس لھما بأعیانھما 
خاصة الا تری أن وليْ الوقف لو أعطی الغلة غیرھما من فقراء الکوفة کان جائزء وکذلك کل شھادة تکون 
خاصة؛ وإنما هي عامة مثل أھل بغداد وأھل البصرۃ ونحو ذلك أن الشھادة جائزۃ. وذکر قبل ھذا بأسطر إن شھدا 
أنە جعلھا صدقة موقوفة علی جیرانه وھما جیرانه فشھادتھما باطلةق وکأن الفرق تعینھما في ھذہ الصورۃ إذ لا جیران 
لە سواھماء بخلاف تلك الصورةۃ. ولو شھدوا أنه أوصی بثلثه للفقراء وأھل بیته فقراء لا تقبلء ولو شھد بعض أھل 
القریة علی بعض أھل القریة بزیادة الخراج لا تقبلء وإن کان خراج کل أرض معیناً أو لا خراج للشاھد تقبل؛ وکذا 
أُھل قریة شھدوا علی ضیعة أُنھا من قریتھم لا تقبل؛ وکذا أھل سکة یشھدون بشيء من مصالح السکة إن کانت 
السکة غیر نافذة لا تقبل. وفي النافذةۃ: إن طلب حقاً لنفسه لا تقبل؛ وإن قال لا آخذ شیئاً تقبل وکذا في وقف 
المدرسة علی ھذا في فتاوی النسفي. وقیل إن کانت السکة نافذة تقبل مطلقاً. وفي الأجناس في الشھادۃ علی 


ہے اس وو سو جوو نیو عو سو سس وأما إذا کان في موضع شبه التلبیس کما إذا 
شھد بألف ثم قال غلطت بل هي خمسمائة أو بالعکس فإنھا تقبل إذا قال في المجلس بجمیع ما شھد أو لا عند بعض 
المشایخء 27 المشھود لە استحق القضاء علی القاضي بشھادته ووجب قضاؤہ فلا یسقط ذلك بقوله أوھمت وہبما بقي أو زاد 
عند آخرین؛ لآن الحادث بعد الشھادة من العدل في المجلس کالمقرون بأصلھا وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمہ اللہ 
وھذا التدارك یمکن أن یکون قبل القضاء بتلك الشھادۃ وبعدھاء قال المصنف (ووجھه أن الشامد قد یبتلی بمثله لمھابة مجلس 
القضاء فکان العذر واضحاً فیقبل إذا تدارکه في أوانه) وھو قبل البراح من المجلس (وھو عدل وآأما إذا کان بعد ما قام عن 
المجلس فلم یقبل) لأنە یوھم الزیادۃ من المدعي بإطماعه الشامد بحطام الدنیا والنقصان من المدعی عليه بمٹل ذلك (فوجب 


قولہ: (وفیه إشارة إلی ما مال إليہ شمس الألمة) أقول بل في الدلیل الأول أیضاً إشارۃ إليه یظھر ذلك بالتامل قال المصنف: (وھد 
نا کان موضع شبهة) قول: أي شبھة التلبیس. وفي النھایة موضع الشبھة ہو موضع الزیادة والنقصان انتھی وفیه بحث. 


وھذا إذا کان موضع شبهھة فأما إذا لم یکن فلا باأس بإعادة الکلام أصلاً مثل أن یدع لفظة الشھادة وما یجري مجری 
ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن یکون عدلاً۔ وعن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ أنە یقبل قوله في غیر 
المجلس إذا کان عدلاًء والظاھر ما ذکرناہ واللہ أعلم ۔ 


الوصیة للفقراء وأھل بیت الشاھدین فقراء لا تقبل لھما ولا لغیرھما۔ ولو شھدا أنه آوصی بثلثہ لفقراء بني تمیم وھما 
فقیران الشھادۃ جائزۃ ولا یعطیان منە شیئاً. ولو شھدا أنه جعل أرضه صدقة لل تعالی علی فقراء قرابته وھما من 
قرابته وھما غنیان یوم شھدا أو فقیران لم تجز شھادتھما۔ ووضع ھذہ الخصاف فیما إذا شھدا أنه جعلھا صدقة 
موقوفة علی أھل بیته وھما من أھل بیته فھي باطلة ‏ رو و یم سی سی یں ہو 
المساکین ویوم شھدا ھما غنیان قال شھادتھما باطلة ء لأنھما إِن افتقرا یثبت الوقف لھما بشھادتھماء وکل شھادة تجز 
نفعاً للشامد أو لأبویە أو لأولادہ أو لزوجتە لا تجوز۔ 


الاحتیاط) قولە : (لآن المجلس |ذا اتحد) دلیل آخر علی ذلك؛ وفيه إشارۃ إلی ما مال إليه شمس الائمة فإنه ألحق الملحق 
باصل الشھادۃ فصار ککلام واحدء وھذا یوجب العمل بالشھادة الثانیة في الزیادة والنقصان کما ذکرناہ (وعلی ھذا) أي علی 
اعتبار المجلس في دعوی التوھم (إذا وقع الغلط في بعض الحدود) فذکر الشرقي في مکان الغربي أو بالعکس (أو في بعض 
النسب) کان ذکر محمد بن آحمد بن عمر بدل محمد بن عليْ بن عمر مثلاأء فإن تدارکه قبل البراح عن المجلس ولا فلا 
(وعن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ آنه قیل قولہ في غیر المجلس) ایضاً في جمیع ذلكث: لان فرض عدالته ینفيی توھم ۔ 
التلبیس والتغریر (والظاھر ما ذکرناہ) أوّلاً من تقیید ما فیه شبھة التغریر بالمجلس؛ واللہ أعلم . 


کتاب الشھادات ٠‏ 


باب الاختلاف فی الشھادۃ 
قال : (الشھادة إذا وافقت الدعوی قبلت٠‏ وإن خالفتھا لم تقبل) لأن تقدم الدعوی في حقوق العباد شرط قبول 
الشھادۃٗق وقد وجدت فیما یوافقھا وانعدمت فیما یخالفھا۔ 


باب الاختلاف فی الشھادةۃ 

الاختلاف في الشہادة خلاف الأصلء بل الأصل الاتفاق لآن الأصل فیما یتفرع عن جهة واحدۃ ذلك 
والشھادة کذلك لأنھا تتفرع إما عن رؤیة کما في الغصب والقتل أو سماع إقرار وغیرہء والشاھدان مستویان فيی 
إدراك ذلك فیستویان فیما یؤدیان فلھذا آخرہ عما لم یذکر فيه خلاف قولە: (الشھادة إذا وافقت الدعوی قبلت وإن 
خالفتھا لم تقبل) لأن تقدم الدعوی في حقوق العباد شرط قبول الشھادة لأنھا لإثبات في حقه فلا بد من طلبهہ وھو 
الدعوی (وقد وجدت) الدعوی (فیما یوافقھا) أي یوافق الشھادۃ فوجد شرط قبولھا فتقبل (وانعدمت فیما بخالفھا) 
فإنھا لما لم توافقھا صارت الدعوی بشيء آخر وشرط القبول الدعوی بما بە الشھادۃ. واعلم أنه لیس المراد من 
الموافقة المطابقةء بل إما المطابقة أو کون المشھود بە أقل من المدعی بەء بخلاف ما إذاٴکان أکثرء فمن الأقل ما 
لو ادعی نکاح امرأۃ بسبب أنه تزوجھا بمھر کذا فشھدوا أنھا منکوحته بلا زیادۃ تقبل ویقضي بمھر المثل إن کان 
قدر ما سماہ أو أقل؛ فإن زاد عليه لا یقضي بالزیادۃء کذا في غیر نسخة من الخلاصة. والظاھر أنە إنما یستقیم إذا 
کانت هي المدعیةء ومن إذا ادعی ملکاً مطلقاً أو بالنتاج فشھدوا في الأول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق 
قبلتاء لأن الملك بسبب أقل من المطلق لأنه یفید الأولیة بخلافه بسبب یفید الحدوث٠‏ والمطلق أقل من النتاج لأن 
الملك المطلق یفید الأولیة علی الاحتمال والنتاج علی الیقینء وفي قلبه وھو دعوی المطلق فشھدوا بالنتاج لا تقبل. 
ومن الآکٹر ما لو ادعی الملك بسبب فشھدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا کان ذلك السبب الإرث: لأن دعوی الإٴرثٹ 
کدعوی المطلق ھذا هو المشھور۔ وقیدہ في الأقضیة بما إذا نسبهە إلی معروف سماہ ونسیه. أما لو جھله فقال 
اشتریته أو قال من رجل أو زید وو غیر معروف فشھدوا بالمطلق قبلت فھي خلافیة . وذکر الخلاف في القبول 
رشید الدینء وعن ھذا اختلفوا فیما إذا تحمل الشھادۃ علی ملك بسبب؛ وأراد أن یشھد بالمطلق لم یذکر في شيء 
من الکتب. واختلف المشایخ فیه والأصح لا یحل لە. قلت: کیف وفیه إبطال حقه فإنھا لا تقبل فیما لو ادعاھا 


۱ باب الاختلاف فی الشھادۃ 
تأخیر اختلاف الشھادةۃ عن اتفاقھا مما یقتضیه الطبع لکون الاتفاق أصلاًء والاختلاف إنما هو بعارض الجھل والکذڈب 
فاخرہ وضعاً للتناسب . قال: (الشھادة إذا وافقت الدعوی قبلت الخ) الشھادۃ إذا وافقت الدعوی قبلت٠ء‏ وإن خالفتھا لم تقبل 
وقد عرفت معنی الشھادةء فاعلم أن الدعوی ھي مطالبة بحق في مجلس من لە الخلاص عند ثبوتەء وموافقتھا للشھادة هو أُن 
یتحدا نوعاً وکما وکیفا وزماناً ومکاناً وفعلاً وانفعالاً ووضعاً وملکاً ونسبة. فإنه إذا ادعی علی آخر عشرة دنائیر وشھد الشامد 
بعشرۃ دراھمء أو ادعی عشرۃ دراهم وشھد بثلاثین أو ادعی سرقة ثوب أحمر وشھد بأبیضء أو ادعی أنە قتل ولیه یوم النحر 

باب الاختلاف فی الشھادۃ 
قوله: (والاختلاف إنما هو بعارض الجھل) أقول: وأیضاً الاختلاف هو سلب الاتفاق والاتحاد: أي ملزومەہء وأیضاً الانفاق من 
الاختلاف کالمفرد من المرکب؛ إذ الاتفاق هو الاتحاد والواحد مقدم علی المتعدد فلیتأامل قال المصنف : (الشھادة إذا وافقت الدعوی 
قبلت) أقول: صدر الباب بھذہ المسألة مع أنھا لیست من الاختلاف في الشھادۃ لکونھا کالدلیل لوجوب اتفاق الشاعدین؛ ألا یری أنھما 
لو اختلفا لزم اختلاف الدعوی والشھادة کما لا یخفی عمن لە أدنی بصیرةۃ قوله: (وقد عرفت معنی الشھادة) أقول: في أول کتاب الشھادة 
قوله: (فاعلم أن الدعوی هي مطالبة بحق في مجلس من لە الخلاص) أقول: أي من لە خلاصة کقوله تعالی: فلفإن الجنة هي المأوی4 
قولہ: (آو ادعی شق زقہ) أقول: فیه بحث قوله: (وشھد بانشقاقه) أقول: أي من غیر شقه قولە: (أو ادعی أنه ملکه) آقول: لا یخفی أن 

. المناسب لما سبق هو کون الاختلاف في الملك الذي هو إحدی مقولات العرض٠‏ ولیس كکذلك بل ما ذکرہ من قبیل النسبة . 


بسبب. ولو ادعی الشراء مع القبض فقال وقبضتہ منه ھل هو کالمطلق حتی لو شھدوا بالمطلق قبلت . في الخلاصة 
تقبل تقبل. وحکی في فصول العمادي خلافاء قیل تقبل لان دعوی الشراء مع القبض دعوی مطلق الملك حتی لا یشترط 
لصحة ھذہ الدعوی تعیین العبد زنل ۷2 ری آ سر سا عا لا آلا یری أنە لا یقضی لە 
بالزوائد في ذلك . ونيی زوائد شمس الإسلام: دعوی الدین کدعوی العین؛ وکذا فيی شرح الحیل للحلوانيی فلو 
ادعی الدین بسبب القرض وشبهه فشھدوا بالدین مطلقاَء قال شمس الائمة محمود الأوزجندي: لا تقبل. قال في 
المحیط في الأقضیة : مسألتان یدلان علی القبول انتھی. وعندي الوجھ القبول لن أولیة الدین لا معنی لەء بخلاف 
العین . . وفي فتاوی رشید الدین: لو ادعی الملك المطلق فشھدوا عليه بسبب ثم شھدوا علی المطلق لا تقبل لأنھم 
لما شھدوا بسبب حمل دعوی المطلق عليه فلا تقبل بعدہ علی المطلق۔ ولو شھدوا أولاً علی المطلق ثم شھدوا 
علی الملك بسبب تقبل لأنه ببعض ما شھدوا بہ أولاً۔ ولو ادعی المطلق فشھد أحدھما بە والآخر مع السبب تقبل 
ویقضی بالملك الحادث کما لو شھدا جمیعاً بەء وکل ما کان بسبب عقد شراء أو ھبة فھو ملك حادث . ولو ادعی 
بسبب فشھد أحدھما بە والآخر مطلقاً لا تقبل کما لو شھدوا جمیعاً بالمطلق ودعوی الملك بسبب الإرث کدعوی 
الملك المطلق . وإذا أُزخ أحد الشاھدین دون الآخر تقبل في دعوی غیر المؤرخ لا في دعوی الملك المؤرخ. ولو 
ادعی الشراء بسبب أُرخه فشھدوا لە بە بلا تاریخ تقبل لأنه أقل وعلی القلب لا تقبل ولو کان للشراء شھران فأرّخوا 
شھراً تقبل. وعلی القلب لا ولو أزخ المطلق بأن قال هذا العین لي منذ سنة فشھدا أنہ لە منذ سنتین لا تقبل وعلی 
القلب تقبل ۔ 

ومن الزیادۃ والنقص ما تضمنه ھذہ الفروع التي نذکرھا دار في ید رجلین اقتسماھا وغاب أحدھما فادعی رجل 
علی الحاضر أن لە نصف هنذہ الدار مشاعاً فشھدوا أن لە النصف الذي في ید الحاضر فھي باطلة لأنھا اکثر من 
المدعی بە. ادعی داراً واستٹنی طریق الدخول وحقوقھا ومرافقھا فشھدوا أنھا له ولم یسٹثنوا شیئاً لا تقبل؛ وکذا لو 
استٹنی بیتاً ولم یسٹثنوہ إلا إذا وفق فقال کنت بعت ذلك البیت منھا فتقبل. وفي المحیط نقلاً من الأقضیة وأدب 


بالکوفة وشھد یوم الفطر بالبصرۃء أو ادعی شق زقه وإتلاف ما فیه بە وشھد بانشقاقه عندہ أو ادعی عقاراً بالجانب الشرقي من 
ملك فلان وشھد بالغربي منەء أو ادعی أنە ملک وشھد أنه ملك ولدہ أو ادعی أنه عبدہ ولدته الجاریة الفلائیة وشھد بولادۃ 
غیرھما لم تکن الشھادة موافقة للدعوی . وأما الموافقة بین لفظیھما فلیست بشرط؛ الا تری أن المدعي یقول أدعي علی 
غریمي ھذا والشاھد یقول أشھد بذلك؛ واستدل المصنف علی ذلك بقول: (لأن تقدم الدعوی في حقوق العباد شرط قبول 
الشھادة وقد وجدت فیما یوافقھا وانعدمت فیما یخالفھا) آما أن تقدمھا فیھا شرط لقبولھا فلان القاضني نصب لفصل 
الخصومات فلا بد مٹھاء ولا نعني بالخصومة إلا الدعوی؛ وأما وجودھا عند الموافقة فلعدم ما یھدرھا من التکذیب . وأما 


قولە: (آما أن تقدمهہ) أقول: الظاھر أن یقال تقدمھا قوله: (فلان القاضي نصب لفصل الخصومات فلا بد مٹھا) أقول: هذا لا یدل 
علی شرطیة التقدم بل علی شرطیة وجودھا مطلقاً. والأصوب أن یقال: لأن الشھادة شرعت لتحقیق قول المدعي في حقوق العباد ولا 
یکون ذلك إلا بدعواہ سابقاً قوله: (وأما وجودھا عند الموافقة الخ) أفول: کذا ذکرہ الشارحونء وعندي الأولی أن یقال: أما وجودھا 
عند الموافقة فظاھر وأما عدمھا عند المخالفة فکذلك لظھور أن لیس المراد من تقدم الدعوی تقدم أي دعوی کانت بل تقدم دعوی ما 
یشھد بە الشھود فحینئذ لا یرد البحث الثاني أصلاّء علی أن الدعوی لو جعلت معدومة لما قبلت لو آتی المدعي بشاھدین آخرین؛ 
وأیضاً ما ذکرہ نيی الجواب مخالف لما سیاتي في مسآألة الشھادة بالالف والخمسمائة إذا ادعی المدعي الألف حیث جعل سکوت 
المدعي عن الخمسعائة تکذیباً للشاھد وتفسیقاً له ولھذا لم تقبل فلیتامل قوله وعن الثاني: (عملاً بالأصل) أقول: مخالف لما سیجيء أن 
إکذاب المدعي شاھدہ تفسیق لە فراجعە. 


القاضي للخصاف: إذا ادعی الملك للحال: أي في العین فشھدوا أن ھذا العین کان قد ملکه تقبل لأنھا أثبتت 
الملك في الماضي فیحکم بھا في الحال ما لم یعلم المزیل. قال رشید الدین بعد ما ذکرھا: لا یجوز للقاضي أن 
یقول: امرو زملك وي مي دانیت . انتھیء ومعنی ھذا لا یحل للقاضي أن یقول أتعلمون أنه ملکە الیوم. نعم ینبخيی 
للقاضي أن یقول ھل تعلمون أنه خرج من ملکه فقطء ذکرہ في المحیط. قال العمادي: فعلی ھذا إذا ادعی الدین 
فشھدا أنە کان لە عليه دین کذا ینبغی أن تقبل کما فی العین. ومثله إذا ادعی أنھا زوجته فشھدوا أنه کان تزوجھا ولم 
یتعرضوا للحال تقبل؛ ھذا کلە إذا شھدوا بالملك في الماضي. أما لو شھدوا بالید لە في الماضي لا یقضی بە في 
ظاھر الروایة وإن کانت الید تسوّغ الشھادة بالاملك علی ما أسلفناہ. وعن أبي یوسف یقضی بھاء وخرّج العمادي 
علی ھذا ما في الواقعات: لو أَقَز بدین رجل عند رجلین ثم شھد عدلان عند الشاھدین أنە قضی دینە أن شامدي 
الإاقرار یشھدان کان عليه دین ولا یشھدان أن لە عليه فقال مذا أیضاً دلیل علی أنە إذا ادعی الدین وشھدوا أنه کان 
عليه تقبلء وھذا غلط فإنه [نما تعرّض لما یسوغ لە أن یشھد به لا للقبول وعدمهء بل رہما یؤخذ من منعه إحدی 
العبارتین دون الأخری ثبوت القبول في إحداھما دون الأآخری؛ کیف وقد ثبت بشھادةۃ العدلین عند الشاهدین أنه 
قضاہ فلا یشھدان حتی یخبر القاضي بذلك؛ وأن القاضي حینثذ لا یقضی بشيءء: وسیأتي من مسائل الکتاب إذا علم 
شاھد الألف أنه قضاء خمسمائة لا یشھد حتی یقر بقبضھاء واللہ سبحانه أعلم. وعکس ما نحن فیه لو ادعی في . 
الماضي أن ھذہ الجاریة کانت ملکي فشھد أنھا له اختلف في قبولھا. والأصح أنھا لا تقبل وکذا لو ادعی أنه کان 
لە وشھد أنه کان لە لا تقبل؛ وإنما لم تقبل إذا شھدوا علی طبق دعواہ هذہ أنھا کانت لە لآن إسناد المدعي دلیل 
علی نفي ملکھ في الحال؛ إذ لا فائدۃ لە في الاقتصار علی الماضي إلا ذلك فلم یکن ما شھدوا بە مدعی بە بخلاف 
الشامدین إذا آسندا ذلك لا یدل علی نفیھما إیاہ في الحال لجواز فصدھما إلا الاحتراز عن الإخبار ہما لا 
علم لھما بە إذ لم یعلما سوی ثبوته في الماضي وقد یکون انتقل فیحترزان عنه وإن کان یثبت للحال بالاستصحاب . 
وفي الخلاصة: ادعی النقرۃ الجیدة وبین الوزن فشھدا علی النقرۃ والوزن ولم یذکرا جیدة أو ردیئة أو وسطاً تقبل 
ویقضی بالردي٭ بخلاف ما لو ادعی قفیز دقیق مع النخالة فشھدوا من غیر نخالة أو منخولاً فشھدوا علی غیرٴ 
المنخول لا تقیل. وفیھا أن من ادعی علی رجل ألفاً من ثمن بیت فشھدوا علی ألف من ضمان جاریة غصبھا 
وھلکت عندہ لا تقبل وعن ھذا ذکر في المسألة المسطورۃ وھي ما إذا شھدا بالف من ثمن جاریة باعھا منه فقال 
البائع إِنه أشھدھما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شھادتھما فقال في الخلاصة: هو محمول علی أنھما 
شھدا علی |إقرارہ بذلك : أي [إقرار المدعی عليه بثٹمن الجاریة لأن بمثله في الإقرار تقبل لما سیأتي في المساألة 
المذکورۃ قبلھا. وفي الکفالة : إذا شھدوا أنه کفل بالف عن فلانء فقال الطالب هو أقز بذلك لکن الکفالة کانت عن 
فلان آخر کان لە أن یأخذہ بالمال لأنھما اتفقا فیما هو المقصود فلا یضرھما الاختلاف فی السبب . ومثله ادعی أنە 
آجرہ داراً وقبض مال الإجارۃ ومات فانفسخت الإجارۃ وطلب مال الإجارۃ فشھدوا أن الاآجر أقر بقہض مال الاجابة 
تقبل وإن لم یشھدوا علی عقد الإجارۃ لأنھم شھدوا بالمقصود وھو استحقاق مال الإجارۃء ولو ادعی الدین أو 
القرض فشھدوا علی إقرارہ بالمال تقبل. ولو شھد أحدھما بە والآخر بالإقرار بە فقد أطلق القبول في المحیط 
والعمدة. وقال قاضیخان: قالوا تقبل عند أبي یوسف. ولو ادعی قرضاً فشھدوا أن المدعي دفع إليه کذا ولم یقولوا 


عدمھا عند المخالفة فلوجود ذلك لأن الشھادة لتصدیق الدعوی؛ فإذا خالفتھا فقد کذہتھا فصار وجودھا وعدمھا سواء. وفیه 
بحث من وجھین: أحدھما أنه قال: تقدم الدعوی شرط قبول الشہادۃ وقد وجدت فیما یوافقھا وھو مسلم ولکن وجود 


"۸ کتاب الشھادات 


قال: (ویعتبر اتفاق الشامدین في اللفظ والمعنی عند أبي حنیفةء فإن شھد أحدھما بألف والآخر بالفین لم 


وقبضھا المدعی عليه یثبت قبضه کالشھادۃ علی البیع فإن الشھادۃ علی البیع شھادة علی الشراء؛ وإذا ثبت القبض 
بذلك یکون القول لذي الید أنه قبض بجھة الأمانة فیحتاج إلی بینة علی أنە بجھة القرض إن ادعاہ. ولو ادعی أنە 
قضاہ دینه فشھد أحدھما بە والآخر بإقرارہ أنه قضاہ لا تقبلء ولو شھدوا جمیعاً بالإقرار بە قبلت. ولو ادعی شراء 
دار من رجل فشھدوا أنە اشتراھا من وکیلە لا تقبلء وکذا لو شھدوا أن فلاناً باعھا منە وھذا المدعی عليه أجاز البیع 
ادعی أنك قہضت من مالي جملاً بغیر حق مثلاً وذکر سنە وقیمته فشھدوا أنە قبض من فلان غیر المدعي تقبل ویجبر 
علی إحضارہ لأئە قال من مالي ولم یقل قبضت مني فلا یکون ما شھدا بە یناقضه فیحضرہ لیشیر إليه بالدعوی؛ فإذا 
اختلف الشاھدان ووجد شرط القبول في شھادة أحدھما فقط وهو ما طابق الدعوی من الشامدین فالواحد لا تقوم بە 
الحجة للقاضي . وإنما قید الاشتراط بحقوق العباد احترازاً عن حقوق اللہ سبحانه.فإن دعوی مدع خاص غیر 
الشاہد لیس شرطاً لقبول الشھادة لأن حقه تعالی واجب علی کل أحد القیام بە في إثباتەء وذلك الشامد من جملة 
من عليه ذلك فکان قائماً في الخصومة من جھة الوٴجوب عليه وشاھداً من جھة تحمل ذلك فلم یحتج فیھا إلی 
خصم آخر قولە: (ویعتبر اتفاق الشاھدین الخ) أي یشترط التطابق بین کل من الشاهدین کما بین الشھادۃ والادعوی 
ایضاً لوجوب القضاء. ثم الشرط في تطابق الشامدین ند أبي حنیفة رحمە الله (في اللفظ والمعنی) والمراد من 
تطابقھما تطابق لفظھما علی إفادة المعنی سواء کان بعین ذلك اللفظ أو بمرادف؛ حتی لو شھد أحدھما بالھبة 
والآخر بالعطیة قبلت لا بطریق التضمن (فلو شھد أحدھما بآألف والآخر بألفین لم تقبل) فلم یقض بشيء (عند أبي 
حنیفةء وعندھما تقبل علی الألف إذا کان المدعي یدعي ألفین) بخلاف ما لو کان یدعي ألفاً لا یقضي بشيء اتفاقاً 
لأنه أکذب شاھد الألفینء إلا إِن وفق فقال کان لي عليه ألفان فقضاني ألفاً أو أبرأته من ألف والشاھد لا یعلم بذلك 
فحینئذ یقضي لە بالألف+ وعلی ھذا لو شھد أحدھما بمائة والآخر بمائتین أو بطلقة وطلقتین وطلقة وثلاث لا یقضی 
بطلاق أصلاً عندہء وعندھما یقضي بالأاقل وعلی ھذا الخمسة والعشرۃ والعشرۃ والخمسة عشر والدرھم 
والدرھمانء وھذا في دعوی الدین . أما في دعوی العین بأن کان في کیس ألفا درھم فشھد أحدھما أن جمیع ما فيی 
الکیس وھو ألفا درھم لە وشھد آخر أن جمیع ما في الکیس لە وھو ألف درھم قبلت شھادتھما لأن ذکر المقدار فيی 
المشار إليه مستغنی عنه ذکرہ الخبازي. وبقولھما قال الشافعي وأحمد رحمھما الله . ثم في روایة عن الشافعي 


الشرط لا یستلزم وجود المشروط . والثاني أنە عند المخالفة تعارض کلام المدعي والشاھد فما المرجح لصدق الشاھد حتی 
اعتبر دون کلام المدعي؟ والجواب عن الأول أن علة قبول الشھادة التزام الحاکم سماعھا عند صحتھا وتقدم الدعوی شرط 
ذلكذء فإذا وجد فقد انتفغی المائع فوجب القبول لوجود العله وانتفاء المائمعء لا آن وجود الشرط استلزم وجودہ. وعن الثانی 
بان الأاصل في الشھود العدالة لاسیما علی قول أبي یوسف ومحمد رحمھما الله؛ ولا یشترط عدالة المدعي لصحة دعواہء 
فرجنا جانب الشھود عملا بالاصل. قال (ویعتبر اتفاق الشامدین في اللفظ والمعنی عند أبي حنیفة الخ) الموافقة بین شہادة 
الشاھدین شرط قبولھا کما کانت شرطاً بین.الدعوی والشھادةۃء ولکنھم اختلفوا في أنھا شرط من حیث اللفظ والمعنی أو من 
حیث المعنی خاصةء فأما الموافقة من حیث المعنی فلا بد منھا بلا خلافء واختلاف اللفظ من حیث الترادف لا یمنم بلا 
خلاف؛ ولہذا إذا شھد أحدھما بالھبة والآخر بالعطیة فھي مقبولة؛ وأما اختلافه بحیث یدل بعضه علی مدلول البعض الآخر 


قال المصنف: (ویعتبر اتفاق الشامدین في اللفظ) أآقول: المراد منه تطابق اللفظین علی إفادة المعنی بطریق الوضع لا بطریق 
العضمنء فلا یضر مخالفة اللفظ إذا اتحد المعنی کما في الھبة والعطیة والنکاح والتزویج قولە: (الموافقة بین شھادة الشامدین الخ) 
آقول: في العموم بحث؛ فإن موافقة الشھادتین في۔الکیف لیست شرط القبول عند أبي حنیفة علی ما سیجيء في مسألة سرقة البقرۃ 


کتاب الشھادات ۹ 


تقبل الشھادة عندہ. وعندھما تقبل علی الألف إذا کان المدعي یدعي الألفین) وعلی ھذا المائة والمائتان والطلقة 
والطلقتان والطلقة والثلاث . لھما أنھما اتفقا علی الألف أو الطلقة وتفرد أحدھما بالزیادۃ فیثبت ما اجتمعا عليه دون 
ما تفرد بە أحدھما فصار کالألف والألف والخمسمائة. ولأبی حنیفة رحمه اللہ أنھما اختلفا لفظاء وذلك یدل علی 
اختلاف المعنی لأنہ یستفاد باللفظ وھذا لأن الألف لا یعبر بە عن الألفین بل ھما جملتان متباینتان فحصّل علی کل 
واحد منھما شاهد واحد فصار کما إذا اختلف جنس المال۔ 


وأحمد یستحق الزائد بالحلف عليه (لھما أنھما اتفقا علی الألف أو الطلقة وتفرد أحدھما بالزیادة فیثبت ما اجتمعا 
عليه دون ما تفرد بە احدھما وصار کالألف والألف والخمسمائة) حیث اتفقنا علی أنە یقضی بالألف وھو أنھما 
اجتماع علی الشھادة بھا (ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أنھما اختلفا) في لفظ غیر مرادف (لأن الألف لا یعبر بە عن الألفین) 
ویلزمہ اختلاف المعنی فإنما (ھما) أي الألف والألفان (جملتان) أي عددان (متباینتان حصل علی کل واحدۃ منھما 
شاھد وصار کما إذا اختلف جنس االمال) بأن شھد أحدھما بکر شعیر والآخر بکرّ حنطة أو بمائة بیض والآخر بمائة 
سود والمدعي یدعي السود لا تقبل علی شيء أصلاً لن المدعي کذب شاھد البیض: إلا أُن یوفق المدعي فیقول 
کان لي البیض فأبرأته من صفة الجوەة فتقبل حینثذء أما لو کان یدعي البیض ولھا مزیة فإنه یقضي بالسود ولم 
یحکوا خلافاً ذکرہ في الخلاصة عن الأقضیة. وکذا لو شھدا لمدعي کر حنطة وقال أحدھما جیدة وقال الآخر ردیئة 
والدعوی بالأفضل یقضي بالأقل وکذا لو ادعی مائة دینار فقال أحدھما نیساہوریة وقال الآخر بخاریة والمدعي 


بالعضمن فقد نفاہ أبو حنیفة وجوازہ (فإن شھد أحدھما بألف والآخر بألفین لم تقبل عندہ وقالا: تقبل علی الألف إذا کان 
المدعي یدعي ألفین وھو دین وعلی ھذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث لھما أنھما اتفقا علی الألف أو 
الطلقة وتفرد أحدھما بالزیادة) وکل ما هو کذلك یثبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد بە أحدھماء کما إذا ادعی ألفاً وخمسمائة 
وشھد أحدھما بألف والآخر بالف وخمسمائة علی ما سیجيء (ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أنھما اختلفا لفظاً) لآن أحدھما مفرد 
والآخر تثنیةء واختلاف الألفاظ إفراداً وتثنیة یدل علی اختلاف المعاني الدالة عي علیھا بالضرورةء وإن شثت بالتثنیة فإن 
الألف لا یعبر بە عن الألفین لا حقیقة ولا مجازاً والألفان لا یعبر بھما عن الألف کذلك فکان کلام کل منھما کلاماً مبایناً 
لکلام الآخر (وحصل علی کل واحد منھما شاھد واحد) فلا یثبت شيء منھما وصار اختلافھما هذا کاختلافھا في جنس المال 
شھد أحذھما بکر شعیر والآخر بکر خنطةء قیل ذکر في المبسوط إذا ادعی ألفین وشھد بألف قبلت بالاتفاقء ووجوب 
الموافقة بین الدعوی والشھادة کوجوبھا بین الشاعدین فما جواب أبی حنیفة عن ذلك؟ وأجیب بأن اشتراط الاتفاق بینھما لیس 
حسب اشتراطه بین الشاھدینء فإنه لو ادعی الغخصب وشھدا بالإقرار بە قبلت؛ ولو شھد أحد الشامدین بالغخصب والآخر 


وشرط بین الدعوی والشھادۃ کما صرح بە الإمام التمرتاشي هناكء وکذا الموافقة في الحکم بین الدعوی زالشھادةۃ لیست مشروطة کما 
یجيء في المبسوط وصرح قاضیخانء نعم للشارح تردد فیه قولە: (وأما اختلافه بحیثء إلی قولە: بالتضمن) أقول: کتب في ہامش 
الکتاب من خط الشارح ماھو صورته : إطلاق التضمن هاھنا لیس عی اصطلاح أھل المعقول لأنھما نوعان عندھم علی ماعرفْ في موضعہ انتھی ۔ 
فاقول: في قوله نوعان عندھم بحث قال المصنف : (وذلك یدل علی اختلاف المعنی) أقول: فیه إشارۃ إلی أُن المعتبر عندہ هو الاتفاق في المعنی ؛ 
واعتبار اتفاق اللفظ ضرورۃ أن اتفاق المعنی لا یحصل إلا عندہ فتدبر قال المصنف: (وھذا لأن الألف لا یعبر بە الخ) اقول : وأیضاً إِن شرط الشھادة 
خالق الدعویء کما لآن المدعي یدعي الألفین وھو اسم لعدد معلوم لا یقع علی ما دون ذلك فلم یکن الألف المفرد مدعی فانفردت الشھادةۃ عن 
الدعوی قال المصنف : (فصار کما إذا اختلف جنس المال الخ) أقول : ولا یخالف الشہادة فیھا الدعویء کما لان الألف والخمسمائة اسم لعددین ؛ 
ألا یری أنە یعطف أحدھما علی الآخر فکان کل بانفرادہ داخلاً تحت الدعوی فالشھادة القائمة علیھا تکون قائمة علی کل واحد منھما مقصوداء فإذا 
شھد أحدھما بألف فقد شھد بأحد العددین الداخلین تحت الدعوی فحصلت الموافقة في عدد الألف تأمل قولە : (لا حقیقة ولا مجازاً) أقول : 
مسلم: آلا یری إلی قوله: 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 


٠‏ کتاب الشھادات 


یدعي النیسابوریة وھي أجود یقضی بالبخاریة بلا خلاف ینقل ویحتاج إلی الفرق علی قول أبي حنیفة وھو أنھما اتفقا 
علی الکمیة والجنس فصار کما لو شھد أحدھما بألف والآخر بألف وخمسمائة. فإن قیل: لم یقع جواب قولھما 
الشاد بالألفین شامد بالألف في ضمنھما فاجتمعا علیھا وتفرد أحدھما بالزیادۃ فلا یقبل . أجیب بأنه ما شھد بھا إلا 
من حیث هي جزہ الألفین فإنما تلبت الألف في ضمن ثبوت الألفین لأن المتضمن لا یثبت بدون المتضمن ولم 
یثبت الألفان فلم یثبت الألف. فإن قیل: یشکل علی قولە ما لو ادعی ألفین وشھدا بالف تقبل بالاتفاق مع عدم 
المطابقة بین الدعوی والشھادۃ وھي شرط علی قول الکل. وما لو شھد أحدھما أنە قال لھا أنت خلیة والآخر أنت 
بریة لا یقضی ببینونة أصلاً مع إفادتھما معاً البینونة. وتقدم أن اختلاف اللفظ له وحدہ غیر ضائر کما لو شھد 
أحدھما بالھبة والآخر بالعطیة تقبل. أجیب عن الأول بأن الاتفاق بین الدعوی والشھادة وإن اشترط لکن لیس علی 
وزان اتفاقه بین الشاهدین؛ الا تری أنە لو ادعی الخصب آو القتل فشھدوا بإقرارہ به تقبل؛ ولو شھد أحدھما 
بالخصب والآخر علی إقرارہ بە لا تقبل؛ وحینٹذ فقد حصلت الموافقة بین الدعوی والشھادةۃء فإنه لما کان یدعي 
ألفین کان مدعیاً الألف وقد شھد بە اثنان صریحاً فتقبلء بخلاف شھادتھما بالألف والألفین لم ینص شاھد الألفین 
علی الألف إلا من حیث هي الفان ولم یثبت الألفان. وفي المبسوط والآسرار: الذي یبطل مذھبھما ما لو شھد 
شاھدان بطلقة : یعني قبل الدخول وآخران بثلاث وفرق القاضي بینھما قبل الدخول ثم رجعوا کان ضمان نصف 
المھر علی شامدي الثلاث لا علی شاھدي الواحدة؛ ولو اعتبر ما قالا إن الواحدة توحد في الٹلاث کان الضمان 
علیھما جمیعأء ولا یلزم ما إذا قال لھا طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدۃ تقع الواحدۃ لن التفویض تمليك فقد ملکھا 
الثلاث بالتفویض إلیھا فیھا والمالك یوجد من مملوکە ما شاء کما لو طلقھا ألفا یقع الثلاث لملکه العددء غیر أنە لغا 
ما فوق الٹلاث شرعاً. وأما عن الثاني فیمنع الترادف لن معنی خلیة لیس معنی بریة لغة والوقوع لیس إلا باعتبار 


بالإقرار بە لم تقبل. ولقائل أن یقول: قد تقدم في تلقین الشامد إذا کان في موضع التھمة بأن ادعی ألفاً وخمسمائة وأنکر 
المدعی عليه خمسمائة وشھد الشاھدان بألف فالقاضي یقول یحتمل أنە أبرأء عن خمسمائة واستفاد الشاعد علماً بذلك ووفق 
في شھادتہ کما وفق القاضي أنە لا یجوز بالاتفاق وبین ھذہ المسألة وما نقلت من المبسوط ما تری من التنافي۔ نالحق ني 
الجواب لأبي حنیفة أن یحمل ما نقل عن المبسوط علی ما إذا وفق الشھادۃ بدعوی الإبراء أو الإیفاء ولا یلزم أبا حنیفة ما إذا 
قال لھا زوجھا طلقي نفسك ثلاثاً نطلقت واحدۃ کان ذلك منھا جواباً فوقعت واحدةء ولا ما إذا قال لھا أنت طلق ألفاً فإنه یقع 
ثلاث لآن الاکٹر في ذلك ثابت فیتضمن لأقل ولیس فیما نحن فيه کذلك لأن الأکٹر یشھد بە واحد ولا یثبت بە شيء. 


قولە: (ذکر في المبسوطء إلی قولە: وأاجیب) أقول: ذکر قاضیخان في فتاواہ إِن کان المدعی بە دیناً فشھدوا بأاقل مما ادعاء 
المدعي نحو ما إذا ادعی ألفاً وخمسمائة فشھدوا بخمسمائة من غیر دعوی التوفیق؛ وکذا لو ادعی ألفاً وشھدوا بخمسمائة یقضی 
بخمسمائةء ولو ادعی ألفاً وشھد أحدھما بالف والآخر بخمسمائة لا یقضی بشيء في قول أبي حنیفة لأن عندہ اتفاق الشاعدین علی 
المشھود بە شرط ولا یوجد بخلاف ما تقدم لأن ثمة اتفق الشامدان علی خمسمائةء والموافق بین الدعوی والشھادة لفظاً لیس بشرط 
عندہ فتقبل شھادتھما علی الخمسمائة بغیر توفیق ١ھ‏ قوله: (ووجوب الموافقة الخ) أقول: الواو للحالیة قوله: (ولقائل أن یقول قد تقدم 
الخ) آقول: قبیل باب الحبس في کتاب القاضي قول: (آنه لا یجوز بالاتفاق) أقول: أي التلقین إذ الکلام فیه ولیس فيه نفي قبول 
الشھادۃ حتی یئبت التنافيی وجوابه ظاھر فإنه إذا کانت الشھادة مقبولة في ھذہ الصورة لم یکن موضع التھمة ولا یکون التلقین غیر 
جائز کما لا بخفی . قوله: (فوقعت واحدة) أقول: وذلك لکون الثلاث صارت في یدھا مع أبعاضھا کمن ملك عبداً یملك رجلە ویدہ 
فلھا أن توقع کلھا أو بعضھا قوله: (لأن الأکٹر في ذلك ثابت) أقول: إن آراد ثابت لفظاً قفي محل النزاع کذلك أو حکعاً ففيه بحث إذ 
لیس في الشرع آلف طلاق۔ 


کتاب الشھادات ج3 


قال: (وإذا شھد أحدھما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي بدعي ألفاً وخمسمائة قبلت الشھادة علی 


معنی اللغة ولذا قلنا إن الکنایات عوامل بحقائقھا فھما لفظان متباینان لمعنیین عتباینینء غیر أن المعنیین المذکورین 
المتبایئین یلزمھما لازم واحد هو وقوع البیونةء والمتباینات قد تشترك في لازم واحد فاختلافھما ثابت في اللفظ 
والمعنی؛ فلما اختلف المعنی منھما کان دلیل اختلال تحملھما فإن ھذا یقول: ما وقعت البینونة [لا بوصفھا بخلیة 
والآخر یقول لم تقع إلا بوصفھا ببریة وإلا فلم تقع البینونة. ھذا کلە إذا لم یدع المدعي عقدا أما إِن ادعی المال 
فی ضمن دعوی العقد من البیع والإجارۃ؛ فالجواب ما ستعلمه في آخر الباب. واعلم أن من المسائل المذکورةۃ في 
أوقاف الخصاف ما یخالف أصل أبي حنیفةء ذکرھا ولم یذکر خلافاً بل أشار إلی أنھا اتفاقیة فإِنه ذکر فیما إذا شھد 
احدھما أنه جعلھا صدقة موقوفة أبداً علی أن لزید ثلث غلتھا وشھد آخر أن لزید نصفھا قال أجعل لزید ثلث غلتھا 
الذي أجمعا عليه والباقي للمساکین؛ وکذا إذا سمی أحدھما مالاً لزید من ھذہ الصدقة والآخر أقل منە أحکم لزید 
بما أجمعا عليه وکذا إذا شھد أحدھما أنە قال یعطي لزید من غلة هذا الوقف في کل سنة ما یسعه ویسع عیاله بلمعروف 
وقال الآخر یعطي ألفاً قال أقذر نفقتہ وعیاله في العام؛ فان کانت اکثر من الألف حکمت لہ بالألف أو الألف اکٹثر 
أعطیته نفقته والباقي للمساکین؛ ھذا بعد أن أدخل الکسوۃ في النفقة ثم أورد علی نفسه فقال: قلت فلم أجزت ھذہ 
الشھادۃ وقد اختلفا في لفظھما؟ قال: المعنی فيه أنە إنما آراد الواقف إلی أن لزید بعض ھذہ الغلة فاجعل لە الأاقل 
انتھی. فإیراد هذا السؤال هو الذي ذکرت أنە أشار إلی أنھا اتفاقیةء فإن إیرادہ لیس إلا باعتبار قول أبي حنیفة؛ 
وقوله وقد اختلف لفظھما صریح فيە ثم قال: هذا استحسانء والقیاس أن الشھادة باطلة انتھی. وحاصلە أنا علمنا 
استحقاقه بعض ھذا المال وترددنا بین أقل واکثر فیثبت المتیقن ولا یخلو عن نظر. 

[فروع] ادعی بالمبیع عیباً فشھد أحدھما أنه اشتراہ وبە هذا العیب وشھد الآخر علی إقرار البائع بە لا تقبل؛ 
کما لو ادعی عیناً أنه لە فشھد أحدھما أنە ملکه والآخر علی إقرار ذي الید أنه ملکە لا تقبلء ومثله دعوی الرھن 
فشھد بە بمعایئة القبض والآخر علی إقرار الراھن بقبضه لا تقبل. قال ظھیر الدین: الرھن في ھذا کالخصب؛ وکذا 
الودیعة لو أعادھا فشھدا بإقرار المودع قبلتء ولو شھد أحدھما بھا والآخر بالإقرار بھا لا تقبل علی قیاس الخصب. 
وعلی قیاس القرض تقبل؛ بخلاف ما لو ادعی أنە باع بیع الوفاء فشھد أحدھما أنە باع بشرط الوفاء والآخر أن 
المشتري أَقَرٌ بذلك تقبل للعوافقة لن البیع في الإخبار والإنشاء واحد. ومثله اعت صداتھا فقال وعبتني إیاہ فشھد 
أحدھما علی الھبة والآخر علی الإبراء تقبل للموافقة لأن حکمھما واحد وھو السقوط . وقیل لا للاختلاف لآن 
الإہراء إ[سقاط والهبة تمليك. والأول أوجه لأنه وإن کان إسقاطاً یتضمن التمليك ولھذا یرتد بالرد ولو شھد علی 
إقرار المدعی عليه أن المدعی بە في یدہ والآخر أنه في یدہ لا تقبل. وفي المحیط: ادعی داراً فشھد أنھا دارہ 
والآخر علی إقرار ذي الید أنھا لە لا تقبلء بخلاف ما لو شھد أحدھما علی الدین والآخر علی الإقرار بە تقبل 
بخلاف ما لو شھد أنھا جاریته والآخر علی [قرارہ بھا لا تقبلء وبخلاف ما إذا شھد أنھا جاریتہ والآخر أنھا کانت لە 
تقبلء بخلاف ما إذا شھد الآخر أُنھا کانت في یدہ. وإذا راجعت القاعدة الي نذکرھا من الفرق بین اختلاف 
الشامدین في القول والفعل خرّجت کثیراً من الفروع؛ واللہ سبحانه العلیم قوله: (وإن شھد أحدھما بألف والآخر 
بألف وخمسمائة قبلت الشھادة علی ألف) بالاتفاق عندھما ظاھر؛ وعندہ لأنھما اتفقا علی الألف لفظاً ومعنی 


قال: (وإذا شھد أحدعما بألف والآخر بالف وخمسمائة الخ) ولما تقدم أُن اتفاق الشامدین في اللفظ والمعنی شرط 
القبو ل (إذا شھد أحدھما بألف والآخر بالف وخمسمائة والمدعي یدعي الآکثر قبلت الشھادة علی الألف لاتفاق الشاھدین علیھا 
لفظاً ومعنیء لآن الألف والخمسمائة جملتان عطفت إحداھما علی الآخری والعطف یقرر المعطوف عليه) ونظیرہ إذا شھد 


٢‏ کتاب الشھادات 


لألف) لاتفاق الشاھدین علیھا لفظاً ومعنی؛ لن الألف والخمسمائة جملتان عطفت إحداھما علی الآخری والعطف 
یقرر الأول؛ ونظیرہ الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون؛ بخلاف العشرۃ والخمسة عشر لأنه لیس 
بینھما حرف العطف فھو نظیر الألف والألفین (وإن قال المدعي لم یکن لي عليه إلا الألف فٹھادة الذي شھد بالألف 
والخمسمائة باطلة) لأنه کذبه المدعی فی المشھود بە؛ وکذا إذا سکت إلا عن دعوی الألف لن التکذیب ظاھر فلا 
بد من التوفیق؛ ولو قال کان أاصل حقي ألفاً وخمسمائة ولكني استوفیت خمسمائة أو أبرأتہ عنھا قبلت لتوفیقہ . 


وانفراد أحدھما بالشھادةۃ بجملة أآخری منصوص علی خصوص کمیتھا لا یقدح في الشھادة بالألفء کما لو شہد 
أحدھما بالف درھم ومائة دینار وھو یدعیھماء ولو کان إنما یدعي الألف وسکت عن التوفیق لم یقض بشيء لأنه 
إکذاب لشامد الألف وخمسمائة ظامراء لأن السکوت في موضع البیان بیان إلا إن وفق فقال کان حقي ألفاً 
وخمسمائة فقضاني أو أبرأته من خمسمائة علی نظیر ما تقدم وما لم یوفق صریحاً لا یقضی بشيءء ولا یکفي 
احتمال التوفیق في الأصح بخلاف ما إذا قال ما کان لي إلا ألف لأنه إکذاب صریح لا یحتمله التوفیق فلا یقضی 
بشيء قولە : (وإذا شھدا بألف وقالِ أحدھما قضاہ مٹھا خمسمائة قضی بالألف لقبول شھادتھما علیھاء ولم یسمع 
قولە إنه قضاہ لأنه شھادة فرد) بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فلا تقبل (إلا أن یشھد معه آخر وعن أبي یوسف) رحمه 
الله في غیر المشھور عنهە (أنه یقضی بخمسمائة) فقط (لآن شاھد القضاء مضمون شھادته أن الدین لیس إلا 
خمسمائة. وجوابە ما قلنا) یعنيی قول لاتفاقھما عليهء یعني فبعد ثبوت الألف باتفاقھما شھد واحد بسقوط خمسمائة 
فلا تقبلء بخلاف ما لو شہدا بألف وقال أحدھما إنه قضاہ إیاھا بىد قرضه فإنه یقضی بالکل علی قول الکل وعن 
أبي یوسف: لا تقبل شھادة شاھد القضاءء وذکروا قول زفر کقول أبي یوسف في هذہ الروایة فإنه إکذاب من 
المدعي فھو کما لو فسقه. وجھ الظاھر ما قدمناہ من أنھما اتفقا وتفرد أحدھما إلی آخرہ ولا یلزم من الاکذاب 
التفسیق لجواز کونە تغلیطاً لە (قال) القدوري (وینبغي للشاھد إذا علم بذلك) أي بقضاء الخمسمائة (آن لا یشھد حتی ٠‏ 
یعترف المدعي بقبضھا) لأنه لو شھد فإما بالألف ثم یقول قضاہ منھا خمسمائة وعلمت أنه یقضی فیھا بالف فیضیع 
حق المدعی عليه. وإما بخمسمائة یثبت اختلافھما إذا شھد أحدھما بالف والآخر بخمسمائة. وفيه لا تقبل الشھادة 
أصلاً علی قول أبي حنیفة فیضیع حق المدعي۔ 


أحدھما بطلقة والآخر بطلقة ونصف أو بمائة أو بمائة وخمسینء بخلاف ما إذا شھد أحدھما بعشرۃ والآخر بخمسة عشر لأنہ 
لیس بیٹھما حرف عطف فصارا متباینین کالألف والألفینء ھذا إذا کان المدعي یذعي الأکثر وأما إذا ادعی الأقل وقال: (لم 
یکن لي إِلا الألف فشھادة من شھد بالاکٹر باطلة) لتکذیبە المدعي في المشھود بە فلم یبق لە إلا شامد واحد وبە لا یثبت 
شيء. فإن قیل: لم یکذبە إلا في البعض فما بال القاضي لا یقضي عليه بالباقيی کما قضی بالباقي في الإقرار إذا کذب المقر 
فيی بعض ما أَقَز بە؟ أجیب بأان تکذیب الشاھد تفسیق لە ولا شھادة للفاسق؛ بخلاف الاقرار لأن عدالة المقَز لیست بشرط 
فتفسیقه لا یبطل الإقرار قوله: (وکذا إذا سکٹ) یعني إذا ادعی الأقل وسکت عن قوله لم یکن إلا الألف:: والمألة بحالھا لا 
یقضي لە بشيء (لأن الکذیب ثابت ظاھرا) فلا تقبل الشھادۃ بدون التوفیق لان التصریح بذکر التوفیق فیما یحتمله لا بد منه فيی 
الأصحء وعلی ھذا لو قال: کان أصل حقي ألفاً وخمسمائة ولکن استوفیت خمسمائة أو أبرأته عنھا قبلت للتصریح بالتوفیق۔ 
وعلم مما ذکر أن أحوال من یدعي أقل المالین إذا اختلفت الشھادة لا تخلو عن ثلائثة: إما أن یکذب الشامد بالزیادة و 
یسکت عن التصدیق والتوفیقء أو یوفق . وجواب الأوّلین بطلان الشھادة والقضاء دون الآخر. قال: (وإذا شھدا بألف وقال 
أحدھما قضاہ منھا خمسماكة) إذا ادعی ألفاً شھدا بالف وقال أحدھما قضاہ منھا خمسمائة (قبلت ٹشھادتھما بالألف لاتفاتھما 
عليه ولم یسمع قولە إنه قضاہ لأنه شھادة فرد إلا أن یشھد معه آخر) فإن قیل شہادة من شھد بالقضاء متناقضة لأنە إِذا قضاء 
خمسمائة لا یکون للمدعي علی المدعی عليه ألف بل خمسمائة لا غیر. أجیب بأن قضاء الدین إنما هو بطریق المقاصة وذلك 
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قال: (وإذا شھدا بألف وقال أحدھما قضاہ منھا خمسمائة قبلت شھادتھما بالألف) لاتفاقھما عليه (ولم یسمع 
قولە إنه قضاہ) لأنه شہھادۃ فرد (إلا أن یشھد معه آخر) وعن أبی یوسف رحم اللہ أنهە یقضی بخمسمائةء لأآن شامد 
القتضاء مضمون شھادته أن لا دین إلا خمسمائة ۔ را فان ۱ 

قال: (وینبغي للشامد) إذا علم بذلك (آن لا یشھد بألف حتی یقز المدعي أنه قبض خمسمائة) کي لا یصیر 
معیناً علی الظلم . (وفي الجامع الصغیر: رجلان شھدا علی رجل بقرض آلف درھم فشھد أحدھما أنە قد قضاھاء 


فالوجه أن لا یشھد الذي عرف القضاء حتی یعترف المدعي بالقدر الذي سقط عن المدعی عليهء والمراد هنا 
من لفظ لا ینبغي نص عليه في جامع أبي اللیثء ومن ھذا النوع: رجل أَقر عند قوم أن لفلان عليه کذا فبعد مدة 
جاء رجلان أو اکٹر إلی القوم فقالوا لا تشھدوا علی فلان بذلك الدین فإنه قضاہ کلە فالشھود بالخیار إن شاءوا 
امتنعوا عن الشھادة وإن شاءوا أخبروا الحاکم بشھادة الذین أخبروھم بالقضاءء فإن کان المخبرون عدولا لا یقضي 
القاضي بالمال؛ ھذا قول الفقيه أبي جعفر وأبي نصر محمد بن سلامء ولو شھد عندھم واحد لا یسعھم أن یدعوا 
الشھادۃء وکذا إذا حضروا بیع رجل آو نکاحە أو قتله فلما أرادوا أداء الشھادۃ شھد عندھم بطلاق الزوج ثلائثاً أو قیل 
عاینا امرأۃ أرضعتھما أو أعتق العبد قبل أن یبیعه أو عفا عنه الولي إن کان واحداً شھدوا أو اثنین لا یسعھم أن 
یشھدواء وکذا لو رأی عینا في ید رجل یتصرف فیھا تصرف الملاك فأراد أن یشھد بالملك لە فأخبرہ عدلان أن 
الملك للثاني لا یسعه أن یشھد بالملك للاول؛ ولو أخبراہ أنه باعه من ذي الید لە أن یشھد بما علم ولا یلتفت إلی 
قولھما. ھذا وإنما نص علی مسالة الجامع بعد سألة القدوري لأنه قد یتوھم أن تفریعھا علیھا علی روایة أبي 
یوسف التي نقلھا یقتضي أنه لو شھد أحدھما بألف فقال أحدھما قضاہ إیاھا أن لا یقضی ہشيء علی روایة أبي 
یوسف فذکرھا لعلام بالفرق. وقیل لأنه قد کان لقائل أن یقول في مألة الجامع لا تقبل شھادة شامد القضاء علی 
وجوب المال متقدماً لأن في مسألة الأولی للشاھد أن یقول: أنا تحملت الشھادة وأحتاج إلی الخروج منھا وقد قضاہء 


بقبض العین مکان الدین الذي هو غیرہ فکان قوله قضاہ منھا خمسمائة شھادة علی المدعی بقبض ما ہو غیر ما شھد بە أولاً 
وھو الدین فلم بعد متناقضاً (وعن أبي یوسف أنە یقضي بخسمائة لأن شاھد القضاء مضمون شھادته أن لا دین إلا خمسمائة) 
لآن القبض بطریق التملك لما أوجب الضمان بطلت مطالبة ربّ الدین غریمه عن خمسمائةء فلم یکن الدین إلا خمسمائةق 
فصار کما إذا شھد اأحدھما بالف والآخر بخمسمائةء وفی ذلك یقضی بالأقل کما قلنا فی الألف والألفینء إلا أن محمداً 
خالفه هنا لأن ذلك فیما تکون الشھادة بالأاقل وقعت ابتداء وھذا لیس کذلك اھ (وجوابه ما قلنا) أنھما اتفقا علی وجوب 
الألف وانفرد أحدھما بالقضاء والقضاء یتلو الوجوب لا محالة. وعورض بأن المدعی کذب من شھد بقضائه خمسمائة 
وتکذیبە تفسیق لە؛ وکیف یقضي بشھادته وجوابە سیأتي قوله: (ویتبغي للشاھد) یعني أن الشاعد بقضاء خمسمائة إذا علم 
بذلك ینبغي أن لا یشھد بالف حتی یقز المدعي أنه قبض خمسمائة کي لا یصیر معیناً علی الظلم بعلمه بدعواہ بغیر (حق وفي 
الجامع الصغیر: رجلان شھدا علی رجل بقرض ألف درھم فشھد أحدھما أنه قد قضاھا فالشھادة جائزۃ علی القرض لاتفاتھما 
عليه وتفرد أحدھما بالقضاء) والفرق بین مسألة الجامع الصغیر وبین ما ذکرت قبلھا أن في مسألة الجامع شھد أحد الشامدین 
بقضاء الدین کله وفیما قبلھا شھد ببعضه (وذکر الطحاوي عن أصحابنا أنە لا یقبل وھو قول زفر لأن المدعي اآکذب شاھد 
القضاء) وھو تفسیق لە (قلنا: هذا) إکذاب في غیر المشھود بە الأول وھو القرض: لآنه أکذبه فیما عليه وھو القضاء وھو غیر 
الأول لا محالة ومثله لیس بمائع کما لو شھدا عليه لشخص آخر قبل أن یشھدا لە فاکذبھم. وحاصلە أن إکذاب المدعي 


قوله: (مکان الدین الذي هو غیرہ) أقول: الضمیر المرفوع للدین والمجرور للعین ویجوز المکس قولە: (وجوابه ما قلنا إنما اتفقا 
علی وجوب الألف) أقول : إِن آرید أنھما اتفقا علی وجوب الألف الا فمسلم: وإِن أرید علی وجوبە سابقاً فالاستصحاب لا یکون حجة 
للاستحقاق. قلنا: الظاھر الأول فإن قضاء الدین إذا کان بطریق المقاصة یثبت الوجوب الان کما لا یخفی والمراد من کون القضاء 
تلواً للوٴجوب ترتبه عليه ترتباً ذاتیاً لا زمانیاً فلیتامل ۔ 
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فالشھادة جائزۃ علی القرض) لاتفاقھما عليه: وتفرد أحدھما بالقضاء علی ما بینا۔ وذکر الطحاوي عن أصحابنا أنە لا 
تقبلء وھو قول زفر رحمہ اللہ لن المدعي أکذب شامد القضاء. قلنا: ذا إکذاب في غیر المشھود بە الأول وھو 
القرض ومثله لا یمنع القبول. 

قال: (وإذا شھد شاھدان أنه قتل زیداً یوم النحر بمکة وشھد آخران أنه قتله یوم النحر بالکوفة واجتمعوا عند 
الحاکم لم یقبل الشھادتین) لأن إحداہما کاذبة بیقین ولیست إحداھما بأولی من الآخری (فإن سبقت إحداھما وقضی 
بھا ٹم حضرت الآخری لم تقبل) لان الأولی ترجحت باتصال القضاء بھا فلا تنتقض بالثانیة. 


خمسمائة ولکني أشھد کما أشھدت عليه وھو الف فإذا ظھرت شھادته مع الآخر بھا قضی لە بالألف . أما في 
مسالة الجامع فالشاھد یذکر أن الشھادة سقطت عنه ولیس علی اداؤھا فشھادتيی باطلة فلا یقضی بالألف؛ فروایة 
الجامع الصغیر أزالت ھذہ الشبهة وأثبتت جواز الشھادۃ. واستروح في النھایة فقال: التفاوت بین مسألة الجامع 
والمسألة التي قبلھا أن في مسألة الجامع أحد الشاعدین شھد بقضاء المدیون کل الدین وفي التي قبلھا شھد بقضاء 
بعض الدین قوله: (وإذا شھد شاھدان أنه قتل زیداً یوم النحر بمکة وآخران أنە قتله یوم النحر بالکوفة واجتمعوا عند 
الحاکم لم یقض) بواحدة منھماء ؛ فلو لم یجتمعوا بل شھدا أنه قتله بمکة فقضی بھا ثم شھد آخران أنە بالکوفة فإنه 
یقتل المشھود عليه. أما الأول فلکذب إحداھما بیقین ولا أولویة فلا قبول. وأما الثاني فللاولویة باتصال القضاء 
الصحیح بھا فإنه حین قضی بالأولی لا معارض لھا إذ ذاك فنفذ شرعاً فلا یتغیر الحکم الشرعي الذي ثبت شرعاً 
بحدوث معارض؛ کمن لە ثوبان في أحدھما نجاسة شك في تعیینه فتحری وصلی في أحدھما ثم وقع ظنه علی 
طھارة الآخر لا یصلي فیه ولا تبطل صلاته في الأول لأنه ثبت بتحریه الأول حکم شرعي هو الصحة بعد الوجوب 
فیه فلا یؤثر التحري الثاني في رفعه. وکذا الاختلاف في الأَلةء قال أحدھما قتله بسیف وقال الآخر بیدہ لا تقبل؛ 
وکذا إن شہھد بالقتل والآخر بالإقرار بە لا تقبل لاختلاف المشھود بە لآن القول غیر الفعل الذي هو نفس القتل ولم 
یتم علی أحدھما نصاب؛ وکذا الضرب الواقع أمس وبتلك الأَلة لیس عین الضرب الواقع الیوم وبالآخری حقیقة ولا 
حکما؛ لأنه لا یمکن جعل الفعل الثاني إخباراً عن الأول لیتحد الفعل نفسە؛ وکل ما هو من باب الفعل کالشج 
والجنایة مطلقاً والخصب آو من باب القول المشروط في صحت الفعل کالنکاح المشروط فيه إحضار الشھود 
فاختلافھما في الزمان أو المکان أو الإنشاء أو الإقرار یمنع القبول لما ذکرناء إذ المراد بالإانشاء والإقرار ذکر أن 
إنشاء الفعل والإقرار بە۔ مثاله: ما لو ادعی الخصب فشھد أحدھما بە والآخر بالإقرار بە لا تقبل؛ ولو شھدا جمیعاً 
ہالإقرار بە قبلت؛ بخلاف اختلافھما في الزمان والمکان فیما هو من باب القول کالبیع والشراء والطلاق والعتاق 
والوکالة والرھن والإقرار والقرض والبراءة والکفالة والحوالة والقذف لا یمنع القبول؛ فإن القول مما یتکرر بصیغة 


لشھودہ تفسیق لە لکونە اختیاریاًء وأما إکذاب المدعی عليه فلیس بتفسیق لأنه لضرورة الدفع عن نفسه. قال: (وإذا شھد 
شامدان أنه قتل زبداً یوم النحر بمکة الخ) قد ذکرنا أن اختلاف الشادین في المکان یمنع القبولء فإذا شھد شامدان أنه قتل 
زیداً یوم النحر بمکة وآخران بقتله یوم النحر بالکوفة قبل أن یقضي القاضي بالآولی لم یقبلھما لان إحداھما کاذبة بیقین؛ إذ 
العرض الواحد: أعني القتل لا یمکن أن یکون في مکانین ولیست إحداھما باولی من الآأخری (فإن سبقت إحداھما وقضی بھا 
ٹم حضرت الآخری لم تقبل لأن الأولی ترجحت باتصال القضاء بھا فلا تنتقض بما لیست مثلھا) قال: (وإذا شھدا علی رجل 


قال المصنف: (وذکر الطحاوي عن أصحابنا آنە الخ) أقول: والأشھر أن یکون ھذا قول أبي یوسف قال المصنف: (ومثله لا یمنع 
القبول) أقول: والمفھوم من کلام قاضیخان أنە إنما لم یمنع إذا لم یقل الطالب شھد بالقضاء بباطل أو زور قوله وحاصله إلی قوله: 
(تفسیق لە) أقول: الظاعر أن یقال تفسیق 
قوله: (فلیس بتفسیق) أقول أي حکماً قوله: (قد ذکرنا أن اختلاف الخ) أقول: أي علم عما ذکونا التزاماً. 
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(وإذا شھدا علی رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لوٹھا قطعء وإن قال أحدھما بقرة وقال الآخر ثوراً لم بقطع) 
وھذا عند أبي حنیفة رحمه اللہ (وقالا: لا بقطع في الوجھین) جمیعاء وقیل الاختلاف في لونین یتشابھان کالسواد 
والحمرۃ لا في السواد والبیاضء وقیل هو في جمیع الألوان. لھما أن السرقة في السوداء غیرھا في البیضاء فلم یتم 
علی کل فعل نصاب الشھادۃ وصار کالغخصب بل أولی؛ لن أمر الحد أھم وصار کالذکورۃ والأنوثة. ولە أن التوفیق 
ممکن لآن التحمل في اللیالي من بعید واللونان یتشابھان أو یجتمعان في واحد فیکون السواد من جانب وھذا یبصرہ 


واحدۃ إنشاء وإخباراً وھو في القرض بحملە علی قول المقرض أقرضتك؛ وکذا یقبل في الرھن والهبة والصدقة 
والشراء وإن کانا یشھدان بمعاینة القبض لأن القبض یکون غیر مرۃ. وفي المحیط : ادعی عینا في ید رجل أنھا ملک 
وأن صاحب الید قبضھا بغیر حق منذ شھر وشھدوا لە بالقبض مطلقاً لا تقبل لأن شھادتھم علی القبض بلا تاریخ 
محمول علی الحال والمدعي یدعي الفعل في الماضي والفعل في الماضي غیرہ في الحال؛ کما لو ادعی القتل من 
شھر فشھدوا بە فی الحال وکذا لو ادعی القتل مطلقاً وشھدوا بە من شھر لِأنە ادعی الفعل في الحال وھم شھدوا 
بە في الماضي فلا تقبل إلا إذا وفق وقال أردت من المطلق الفعل من ذلك الوقت وقیل تقبل في هذا من غیر توفیق 
لأن المطلق أکثر وأقوی من المؤرخ فقد شھدوا بأاقل مما ادعی بە فتقبل انتھی فقد ظھر أن من الفعل القبض ٠‏ 

ومن الفروع علی الأصل المذکور ادعی الشراء أول من مس فشھدوا بە امس تقبل لأنه قول؛ ولو ادعی 
النکاح أول من أمس فشھدوا بە أآمس لا تقبل لأنه یتضمن الفعل کما ذکرنا من قریب؛ ھذا کله مذھبنا. وقال 
الشافعي وأحمد في ظاھر روایتەء اختلافھما في الزمان والمکان یمنع في الکل إلا إذا شھدا أنە طلقھا یوم الخمیس 
وقال الآخر أقز بطلاتھا یوم الجمعة؛ وإذا شھدا علی إقرار الراھن والواھب والمتصدق بالقبفن جازت . ولو ادعی 
البیع وشھدا علی إقرار البائع بە واختلفا في الزمان أو المکان قبلت؛ وکذا لو شھد أحدھما بالبیع والشراء والآخر 
علی الإقرار بە تقبل لأن لفظھما سواء في الإقرار والانشاء فلم یثبت اختلاف المشھود بە ذکرہ في الفصول وفيه عن 
الفتاوی الصغری :لو سکت شامدا البیع عن بیان الوقت فسألھما القاضي فقالا لا نعلم ذلك تقبل لأنھما لم یکلفا 
حفظ ذلك قوله: (وإذا شھدا الخ) صورتھا: ادعی علی رجل أنه سرق بقرة ولم یذکر لھا لوناً وأقام بینة فشھد 


ألە سرق بقرۃ) وقد ذکرنا أن اختلافھما في الکیف یمنع القبول فإذا شھدا علی رجل بسرقة بقرۃ (واختلفا في لونھا قطع) سواء 
کان اللونان یتشابھان کالحمرۃ والسواد أولاً کالسواد والبیاض عند أبي حنیفة رحمہ اللہ وھو الأصح. وقیل إن کانا یتشابھان 
قبلت وإلا فلاء وإن اختلفا في الذکورۃ والأئوثة لم یقطع وقالا لا یقطع في الوجھین جمیعاً لأن:سرقة السوداء غیر سرقة 
البیضاء فلم یتم علی کل واحد منھما لصاب الشھادة ولا قطع بدونه فصار کما لو شھدا بالغخصب والمسألة بحالھا فإِنھا لم تقبل 
بالاتفاقء بل ھذا أولی لأن آمر الحد أھم لکونە مما پندریء بالشبھات وفیه إتلاف نصف الاَدمي فصار کالذکورۃ والأئوثة فيی 
المغایرۃ. ولأبي حنیفة رحمه الله أن التوفیق ممکن لآن التحمل في اللیالي من بعید لکون السرقة فیھا غالباً (واللونان یتشابھان) 
کالحمرۃ والصفرۃ (او یجتمعان) بأن تکون بلقاء أحد جانبیھا أسود یبصرہ أحدھما والآخر أبیض یشامدہ الآخر؛ وإذا کان 


قولە: (فإذا شھدا علی رجل الخ) أفول: ھذا لا یتفرع علی ما فرع عليه؛ فإنه إذا امتنع القبول یجب أن لا یقطعء إلا أن یقال: 
ضمیر اختلافھما راجع إلی الشاھد والمدعي لا إلی الشامدینء لکن لا یخفی عليك بعدہ قوله: (فلم یتم علی کل واحد) أقول: الأولی 
حذف کلمة کل قال المصنف : (لآن أمر الحد أھم) أفول: لعله من الھمة آوٴمن الھم بمعنی الحزن قوله: (أحدھما أن طلب التوفیق 
هاھنا احتیال الخ) أفول : في الکافِيی الاشتغال بالتوفیق بین کلامي الشاہدین احتیال لڑإیجاب الحد والحد یحتال لدرئه. قلنا: الشھادة من 
حجج الشرع والأاصل في حجج الشرع قبولھا لا ردھا فیشتغل بالتوفیق صیانة للحجة عن التعطیل لا لإایجاب الحد. ثم إذا وفقتا وقبلنا 
الشھادۃ یجب الحد ضرورۃ لا قصداً انتھی؛ ولعل ھذا الجواب وجە القیاس الذي ذکرہ الشارح في جواب البحث الثانيی؛ ثم إِن الشارح 
قد أجاب عن السؤال بجواب الکافي أیضاً في باب الشھادۃ علی الزنا من کتاب الحدود فراجعه قولە: (والثاني أن التوفیق وإن کان الخ) 
اقول: کما سلف في الدرس السابق۔ 


٦‏ کتاب الشھادات 


البیاض من جانب آخر وھذا الآخر یشاھدہ؛ بخلاف الغصب لن التحمل فيه بالٹھار علی قرب منە؛ والذکورةۃ 
والأنوثة لا یجتمعان في واحدة؛ وکذا الوقوف علی ذلك بالقرب من فلا یشتبه ۔ 


أحدھما بسرقتہ حمراء والآخر سوداء. قال أبو حنیفة رحمه الله : تقبل ویقطع؛ وقالا ھما والأئمة الثلائة لا یقطعء 
ولو أن المسروق منە عین لوناً کحمراء فقال أحدھما سوداء لم یقطع إجماعاً لأنه کذب أحد شاھديه؛ ولا فرق فیما 
إذا لم یعین المدعي لوناً بین کون اللونین اللذین اختلفا فیھما متقاربین کالسواد والحمرةۃ ة أو متباعدین کالبیاض 
والسواد في ثبوت الخلاف۔ وقیل في المتباعدین الاتفاق علی عدم القبول والأصح الأول ولم یذکر المصنف 
تصحیحه وذکرہ في المبسوط والظھیریةء وعلی الخلاف المذکور لو ادعی سرقة ثوب مطلقاً فقال أحدھما هروي 
والآخر مروي؛ ولو اختلفا في الزمان والمکان لم تقبل إجماعاً لما ذکرنا من الفرق بین السرقة ولاغصب بقلیل 
تامل. لھما أنھما اختلفا في المشھود بە فلم یوجد علی کل منھما نصاب شھادة فکان کما لو اختلفا في ذکورتھا 
وأنوٹتھا أو في قیمتھا لا تقبل کذا ھذا. وأیضاً بطریق الدلالة في الخصب فإنھما لو شھدا علی غصب بقرۃ فقالِ 
احدھما سوداء و حمراء والآخر بیضاء لم تقیل مم آنه لا یتضمن قبوٹھا إثبات حد فلان لا تقیل فیم یوجب حدا 
اولی لأن الحد أعسر إثباتاً فإنه لا یثبت بشھادة النساء. وأما ما زید من أنه لا یثبت بأقل من أربعة فلیس مما فيه 
الکلام : أعني السرقة بل یخص الڑتا۔ راای کل آن پیجرد کھادٹتا رھ ٹر وف الم بتک کر العتعی 
لوناً خاصاً یڈ سب د رت موس شیورد وو وی اسان کر ا 
لونھاء فإنھما لو قالا لا نعلم لونا لا تسقط شھادتھما ویجب الحد واختلافھما في أمر زائد لا یلزمھما مما لیس 
مدعی بە لا یبطل الحدء کما لو اختلفا في ثٹیاب السارق فقال أحدھما سرقھا وعليه ٹوب أحمر وقال الآخر أبیض 
فإنه یقطم وکما لو اختلفا في مکان الزنا من البیت فقال أحدھما في ھذہ الزاویة وقال الآخر في تلك فإِنه یحد 
وعلی ھذا فلا حاجة في قبولھا إلی التوفیق کما فھمە العلامة السرخسيء غیر أنا تبرعنا بالتوفیق ہما ذکر من ا 
السرقة تکون غالباً لیلاً ونظر الشاھد من بعیدء وذلك سبب اشتباہ اللون إذا کانا متقاربین کالسواد والحمرة وقد 
یجتمعان وإن کانا متباعدین في البلقاء فیری کل لوناً غیر الآخر فیحمل اختلافھما علی أحد الأمرین فعلی الاول أو 
الثاني إذا اختلفا في المتقاربین وعلی الثانيی فقط في المتباعدین ۔ بخلاف الغصب فإنه یقع نھاراً فلا اشتباء فی 


التوفیق ممکناً وجب القبول کما إذا اختلف شھود الزنا في بیت واحد. وفیه بحث من وجھین: أحدھما أن طلب التوفیق ھاھنا 
احتیال لإثبات الحدٌ وھو القطعء والحد یحتال لدرئہ لا لإثباته. والثاني ان التوفیق وإن کان ممکتاً لیس بمعتبر ما لم یصرح بە 
فیما یثبت بالشبھات فکیف یعتبر إمکانه فیما یدرأ بھا . والجواب عن الأاول أن ذلك إنما کان احتیالاً لإثباته أن لو کان في 
اختلاف ما کلفا نقله وھو من صلب الشہادة کبیان قیمة المسروق لیعلم ھل کان نصاباً فیقطع بە أو لاء وأما إذا کان فيی 
اختلاف ما لم یکلفا نقله کلون ثیاب السارق وأمثاله فاعتبار التوفیق فیه لیس احتیالاً لإثبات الحد لڑإمکان ثبوته بدونه؛ لا تری 
أنھما لو سکتا عن بیان لون البقرۃ ما کلفھما القاضي بذلك فتبین أنه لیس من صلب الشہادة ولم یکلفا نقله إلی مجلس 
الحکم ٠‏ بخلاف الذکورۃ والأئوثة فإنھما یکلفان النقل بذلك لن القیمة تختلف باختلافھما فکان اختلافاً فی صلب الشھادة. 
وعن الثاني بأنه جواب القیاس لآن القیاس اعتبار إمکان التوفیقء أو یقال التصریح بالتوفیق یعتبر فیما کان فيی صلب الشھادةۃ 
وإمکانە فیما لم یکن فيه هذاء واللہ أعلم بالصواب قولە: (بخلاف الغقصب) جواب عن مسأله الخصب بأن التحمل فيه بالٹھار 
إذ الخصب یکون فيه غالباً علی قرب منه. وقوله: (والذکورۃ والأئوثة) جواب عما استشھدا به من الاختلاف بھما فإنھما لا 
یجتمعان في واحد وکذا الوقوف علی ذلك بالقرب منه فلا یشتبہ لیحتاج إلی التوفیق ۔ قال: (ومن شھد لرجل أنە اشتری عبد 
فلان بألف الخ) رجل ادعی علی آخر أنه باعه هذا العبد بالف أو بالف وخمسمائة وأنکر البائع ذلك فشھد شامد بالف وآخر 
بالف وخمسمائة فالشھادة باطلة لآأن المشھود بە مختلف: إذ المقصود من دعوی البیع قبل التسلیم إثباته وھو مختلف 


'کتاب الشھاداتٌ ۷ء 


قال: (ومن شھد لرجل أنە اشتری عبداً من فلان بألف وشھد آخر أنه اشتراہ بألف وخمسمائة فالشھادۃ باطلة) 
لأآن المقصود إثبات السبب وھو العقد ویختلف باختلاف الٹمن فاختلف المشھود بە ولم یتم العدد علی کل واحد 


وبخلاف الذکورۃ والأنوثة لأنھما یکلفان معرفة ذلك لتعلم القیمة فیعلم أن المسروق بلغ نصاباً أو لاء ولآن ذکرہ 
الذکورۃ دلیل علی أنه رآہ من قریب وتحقق بحیث لا یشتبه عليه الحال فلا یتم ذلك التوفیقء فالاختلاف وإن کان 
فی زیادۃ فقد شغب بھا علی نفسه فظھر أن مذا التوفیق لیس احتیاطاً لإثبات الحدء کما لم یکن التوفیق في 
اختلافھما فی مکان الزنا من البیت بأنھما قد ینتقلان بحرکة الوطء من مکان إلی مکان احتیاطاً لإثباتەء ولا أن وجه 
قولھما أدق وأحق من قوله کما ظنه صاحب الأسرار. وما قیل إِن التوفیق لإثبات الحقوق واجب فیفعل ثم یجب 
الحد حینثذ ضرورة ثبوت السرقة حینثذ إن لم یصح منع وجوبە مطلقاً بل إذا لم یستلزم وجوب حد قوله: (ومن 
شھد لرجل الخ) صورتھا علی ما في الجامع في الرجل یدعي علی رجل أنە باعه ہذا العبد بألف وخمسمائة فینکر 
البائع البیع فیقیم عليه شاھداً بألف وشھداً بألف وخمسمائةء قال: یعني أبا حنیفة رحمه اللہ ھذا باطل إلی آخر ما 
هناكء فقد یظن أن ھذا یناقض ما تقدم من أن الشاھدین إذا اختلفا فشھد أحدھما بألف والآخر بألف وخمسمائة 
والمدعی یدعی ألفا وخمسمائة قضی بألف بالاتفاق بین الثلائةء وھنا لا تقبل فی شيءء ولو کان المدعي یدعي أَلفاً 
رحسمائة فلا بلس نان وعی ان قَلك قینا إنا ادعی عینا فقط والملمترد ھتا دعریٰ العٌدہ الا تری الی کول ٹن 
الجامع فینکر البائع البیعء ولأنه لو کان المقصود الدین لم یحتج إلی ذکر السبب؛ وإذا کان المدعي به البیع فالبیع 
یختلف باختلاف الثمن لن الٹمن من أركانه والمرکب الذي بعض أجزائه مقدار خاص غیر مثله بمقدار أکثر من ولم 
یٹم علی أحدھما نصاب شھادة فلا یثبت البیع أصلاً (ولأن المدعي یکذب أحد شاھدیهہ) وھو الشامد بالالف (وکذا 
إذا کان المدعي هو البائع) بأن ادعی أنه باعه بالف وخمسمائة فأنکر المشتري الشراء فأقام الشامدین کذلك (ولا فرق 
بین أن یدعي المدعي منھما اکثر المالین أو أقلھما لما بینا) من اختلافھما في المشھود بە والتکذیب من المدعي . 


باختلاف الثمن؛ إذ الشراء بالف غیرہ بالف وخمسمائة واختلاف المشھود بە یمنع قبول الشھادة. فإن قیل: لا نسلم أن 
المقصود إثبات العقد بل المقصود هو الحکم وھو الملك والسبب وسیلة إليه. أجیب بأن دعوی السبب المعین دلیل علی أُن 
ثبوتہ هو المقصود لیترتب الحکم عليه وھو الملك؛ إذ لو کان مقصودہ ثبوت الملك لادعاء وھو لا یحتاج إلی سبب معین 
فإن الشھادۃ علی الملك المطلق صحیحة فکان مقصودہ السبب . فإن قیل : التوفیق ممکن لجواز أن یکون الثمن أولاً ألفا فزاد 
في الثمن وعرف بە أحدھما دون الآخر. أجیب بأن السید الشھید أبا القاسم السمرقندي ذھب إلی ذلك وقال: تقبل الشھادة 
بخلاف ما إذا شھدا بجنسین کالف درھم ومائة دینار. ووجه ما في الکتاب أن الشراء باألف وخمسمائة إنما یکون إذا کان 
الألف والخمسمائة ملصقین بالشراء وأما إذا اشتری بألف درھم ئم زاد خمسمائة فلا یقال اشتری بألف وخمسمائة ولهذا 
یأخذ الشفیع بأصل الثمن قولە: (ولآن المدعي یکذب أحد شاھدیه) دلیل آخر علی ذلك (وکذا إذا کان المدعي هو البائع) 
سواء ادعی البیع بألف أو بألف وخمسمائة لا فرق بینھما لما بینا أن المقصود هو السبب؛ ؛ وکذا إذا کانت الدعوی فی 
الکتابةء أما إِذا کان یدعیھا العبد فلا خفاء فی کون العقد مقصوداًء وأما إذا کان هو المولی فلأن العتق لا یثبت قبل الأداء 


قولە: (وکذا الوقوف علی ذلك بالقرب منەه) أقول: إذا کانت الشھادة بالذکورة والأنوثة واجبة والوقوف علی ذلك بالقرب من کیف 
یستقیم قوله فیما سبق لآن التحمل في اللیالي من بعید قال المصنف: (علی کل واحد منھما) أقول: لفظة کل مما لا حاجة إليه قوله: 
(آجیب بأن دعوی السبب المعین الخ) أقول: وفیه بحثء فإن دعوی السبب المعین لا نسلم أُنھا تدل علی ما ذکرہ؛ بل ذلك لضرورة 
انحصار الوسیلة إلی المقصود فیھاء لأنه لو ادعی الملك المطلق فیما یملکه بسبب البیع لم یشھد شامداہ به تحرزاً عن الکذبء إذ 
المطلق غیر الملك بسبب فإنھما مختلفان حیث ثبت الملك من الأصل حتی یستحق المدعي بزوائدہ؛ ولا کذلك مطلق الملك الحادٹ 
وتفصیله في الکنز وشرحه للزیلعي في أول باب الاختلاف في الشھادۃ. ثم أقول: إذا ادعی ملکاً مطلقاً فشھدوا بالملك بسبب قبلت؛ 
لأن الملك بسبب أقل من المطلق؛ ولو ادعی الملك بسبب فشھدوا بالمطلق لا تقبل وبە یظھر جواب البحت. 


شرح فتح القدیر /ج۷ا م۷ 


)۸ کتاب الشھادات 


ولآن المدعی یکذب أحد شاھديه وکذلك إذا کان المدعي هو البائع ولا فرق بین أن یدعي المدعي أقل المالین آو 
اکثرھما لما بینا (وکذلك الکتابة) لأن المقصود هو العقد إِن کان المدعي هو العبد فظاھرء وکذا إذا کان هو المولی 
لآن العتق لا یثبت قبل الأداء فکأن المقصود إثبات السبب (وکذا الخلع والإعتاق علی مال والصلح عن دم العمد إذا 


وفي الفوائد الظھیریة عن السید الإمام الشھید السمرقندي: تقبل لآن الشراء الواحد یکون بألف ثم یصیر بألف 
وخمسمائة بأن یزاد فی الثمن فقد اتفقا علی الشراء الواحد بخلاف ما لو قال أحدھما اشتری بألف والآخر بمائة 
دینارء لأن الشراء لا یکون بألف ثم یکون ہمائة دینار۔ وقال بعض المحققین من الشارحین: فيه نوع تأمل: کأنە 
والل تعالی أعلم لو جاز لزم القضاء ببیع بلا ٹمن إذ یثبت أحد الثمنین بشھادتھماء ثم لا یفید لأنه تعوّد الخصومة 
کما کانت في الألف والخمسمائة المدعی بھاء وإنما کان السبب وسیلة إلي إِثباتھا۔ 

ومن ھذا النوع ثمانیة مسائل ذکرھا المصنف: إحداھا هذہ. والثانیة الکتابة ذکرھا في الجامع. قال: وکذلك 
الکتابة إذا ادعاھا العبد وأنکر المولی: یعني الکتابة علی وزن ما ذکر في البیع زاد المصنف فقال وکذا إذا کان 
المدعي هو المولی لان دعوی السید المال علی عبدہ لا تصح إذ لا دین لە علی عبدہ إلا بواسٰطة دعوی الکتابة 
فینصرف إنکار العبد إليه للعلم بأنه یتصور لە عليه دین إلا بەء فالشھادة لیست إلا لإئباتھا. الثالثة والرابعة والخامسة 
الخلع والإعتاق علی مال والصلح عن دم العمد إن کان المدعي هو المرأۃ في الخلع والعبد في العتق والقاتل في 
الصلح عن دم العمد لآن المقصود إثبات العقد لأنه هو الذي یفیدھم الخلاص وھو مقصودھم (وإن کان الدعوی 
من الجانب الآخر) وھو: الزوج والمولی وولي القتیل (فھو بمنزلة الدین فیما ذکرنا من الوجوہ) وھو أنە إذا ادعی 
أکثر المالین فشھد بە شاھد والآخر بالأقل فإن کان الأآکثر بعطف مثل ألف وخمسمائة قضی بالأقل اتفاقاًء وإن کان 
بدونە کأالف وألفین فکذلك عندھماء وعند أبي حنیفة لا یقضی بشيء؛ ومذا (لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق 
باعتراف صاحب الحق فلم تبق الادعوی إلا في اللین) والسادسة الرھن إن کان المدعي هو الراھن لا تقبل الشہھادةۃ 
بشيء أصلا لأن قبولھا بناء علی صحة الدعوی ولم تصح (لأنہ) أي الراھن (لا حظ لە في الرھن) أي لا یقدر علی 


فکان المقصود إثبات العقد وفیه نظر لفظاً ومعنی. أما الأول فلأنه قال العتق لا یثبت قبل الأداءء وذلك مشعر بأن مقصود 
المولی هو العتق والأداء هو السبب؛ ولیس کذلك بل مقصودہ البدل والسبب هو الکتابة . وأما الثاني فلان المولی إذا ادعی 
الکتابة والعبد منکر فالشھادة لا تقبل لتمکنه من الفسخ . والجواب عن الأول أن تقریرہ بدل العتق لا یثبت قبل الأداء والأداء 
لا یثبت بدون الکتابة فکان المقصود هو الکتابة. أو یقال معناہ أن المقصود المولی هو العتق والعتق لا یقع قبل الأداء والأداء 
لا یثبت بدون الکتابة فکانت هي المقصودة. وعن الثاني بأن قولە فالشھادة لا تقبل لتمکنە من الفسخ لیس بصحیح لجواز أن 
لا یختار الفسخ ویخاصم لادنی البدلین (وکذا الخلع والإعتاق علی مال والصلح عن دم العمد) أما أن المدعي إذا کان هو 
المرأۃ والعبد والقاتل فلا خفاء في کون العقد مقصوداً والحاجة ماسة إلی إثبات العقد لیثبت الطلاق والعتاق والعفو بناء عليهەء 
وإن کانت الدعوی من جانب الزوج بأن قال خالعتك علی ألف وخمسمائة والمرأۃ تدعي الألف: أو قال مولی العبد أعتقتك 
علی ألف وخمسمائة والعبد یدعي الألف؛ أو قال ولي التصاص صالحتي بالف وخمسمائة والقاتل یدعي الألف فھو بمنزلة 


توله: (فإن قیل التوفیق ممکن الخ) أقول: |مکان التوفیق لا یفید کما سبق عن قریب قولە: (وأما إذا اشتری بألف إلی قوله باصل 
الثمن) أقول: فیه إن ما ذکرہ لا یتمشی في احتمال أن یکون الثمن أولاً ألفاً وخمسمائة ثم حط خمسمائة حیث لا یأخذ الشفیع باصل 
الٹمنء وأیضاً إذا کان الثمن أولاً لف ٹم زاد تکون المرابحة والتولیة بالزیادة مع أن المرابحة نقل ما ملکه بالعقد الأول بالثمن الأول بزیادة 
ربج والتولیة کذلك من غیر زیادة ربحء وإنما یأاخذ الشفیع بأاصل الثمن في الزیادة لما في الزیادة من إبطال حقه الثابت فلا یملکانە . 
وجوایە أُن قوله ولہذا الخ تنویر لا یجب اطرادہ قوله: (قوله ولآن المدعي الخ) أقول: إن لم یلاحظ مقصودیة السبب والمدعي یدعي 
الاکٹر فلا نسلم الڑإکذاب والسند ظاھرء وإن لوحظت یژول إلی الدلیل الأول. وجوابە اختیار الشق الثاني والإکذاب أمر مغایر لما ذکر 
في الدلیل الأول توله: (إن المقصود هو السبب) أقول: وإن المدعي یکذب أحد شاھديه. 


کتاب الشھادات ۹ء 


کان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل) لأن المقصود إثبات العقد والحاجة ماسة إليەء وإن کان الدعوی من جانب 
آخر فھو بمنزلة دعوی الدین فیما ذکرنا من الوجوہ لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي 
الدعوی في الدین وفي الرھن؛ إن کان المدعي هو الراھن لا یقبل لأنه لا حط لە في الرھن فعریت الشھادةۃ عن 
الدعوی؛ وإن کان المرتھن فھو بمنزلة دعوی الدین وفي الإجارةۃ إن کان ذلك في أول المدۃ فھو نظیر البیعء وإن 
کان بعد مضيٍْ المدة والمدعي هو الاآجر فھو دعوی الدین ۔ 


استردادہ ما دام الدین قائماً فلا فائدۃ لہذہ الدعوی فلم تصح (وإن کان) المدعي هو (المرتھن فھو بمنزلة دعوی 
الدین) وعلمت حکمہ فإن قیل: الرھن لا یثبت إلا بإیجاب وقبول فکان کسائر العقود فینبغي أن یکون اختلاف 
الشامدین في .قدر المال کاختلافھما فيه في البیع والشراء. أجیب بأن الرھن غیر لازم فيی حق المرتھن؛ فإن لە أن 
یردہ متی شاءء بخلاف وی یت فکان الاعتبار لدعوی الدین في جانب المرتھن إذ الرھن لا یکون إلا 
بالدین فتقبل بینته في ثبوت الدین وی یثبت الدین وب یثبت الرھن بألف ضمناً وتبعاً للدین . ولا شك أن دعوی المرتھن 
جہ تو صا رد تی او ا کک کر المالء وذکر الرھن زیادةۃ 
إذ لا یتوقف ثبوت دینە عليهء بخلاف دین الثمن في البیع؛ وإن کان ھکذا أطالبه بإعادة رن کذا وکذا کأن رهنە 
عندي علی کذا ثم غصبه أو سرقہ مثلاً فلا شك أن ھذا دعوی العقدہ فاختلاف الشاھدین في أنە رنہ بألف أو ألف 
وخمسمائةء وإن کان زیادۃ یوجب أن لا یقضی بشيء لأن عقد الرھن یختلف بە. والسابعة الإجارۃء إن کان في أول 
المدۃ فھو کابیع بأن ادعی المستأجر أو الآجر أنه أجرہ ھذہ الدار سنة بألف وخمسمائة فشھد واحد کذلك وآخر 
بالف لا تثبت الإجارة کالبیع؛ إذ قبل استیفاء المنفعة لا یستحق البدل فکان المقصود إثبات العقد وھو یختل 
باختلاف البدل فلا تثبت الإاجارۃ (وإن کان بعد مضیھا) استوفی المنفعة أو لم یستوف بعد أن تسلم ء فإن کان 


دعوی الدین فیما ذکرنا من الوجوہ الممذکورۃ من أنە تقبل علی الألف إِذا ادعی ألفاً وخمسمائة بالاتفاقء وإذا ادعی الفین لا 
تقبل عندہ خلافاً لھماء وإن ادعی أقل المالین یعتبر الوجوہ الثلاثة من التوفیق والتکذیب والسکوت عنھما (لأنہ بثبت العفو 
والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقی الدعوی في الدین؛ وٹي الرھن إن کان المدعي هو الراھن لا تقیل) لعدم 
الدعویء لأنه لما لم یکن لە أن یسترڈ الرھن قبل قضاء الدین کان دعواہ غیر مفیدة وکانت کأن لم تکن؛ وإن کان هو المرتھن 
کان بمنزلة الذي یقضي بأقل المالین إجماعاً قبل عقد الرھن بأالف غیرہ بألف وخمسمائة فیجب أن لا تقبل البینة وإن کان 
المدعي هو المرتھن لأنه کذب أحد شامليه. وأجیب بأن الرھن عقد غیر لازم في حق المرتھن حیث کان لە ولایة الرد متی 
شاء فکان في حکم العدم فکان الاعتبار لدعوی الدین؛ لآن الرھن لا یکون إلا بدین فتقبل البینة کما فی سائر الدیون ویثبت 


قولە: (وفيه نظر لفظاً ومعنی) أفول: في کونە فيه نظر لفظاً نظر إذ لا خلل في نفس اللفظ قوله: (العتق لا یثبت قبل الأداء) 
أقول: فیه بحثء لاق می کان نا السیٰ الا بت ین ادا کن ایال ہرد غاد الکابد او یاماۃ بنفی افتل سی برول فعری المزآن 
إلی دعوی اندین ویکون مقصودہ الدین لا السبب کما في دعوی الإعتاق علی مال فلا إشعار لما ذکرہ ولا حاجة إلی تقدیر شيء قوله: 
(بدل العتق لا یثبت الخ) أقول: اي لا یحصل في ید المولی قوله: (إن مقصود المولی العتق) أقول: أي العتق بعد أخذ المال قوله: 
(لجواز أن لا بختار الخ) أقول: : لا یقال فیکون العبد مدعیاً أیضاً لأنە لا یقع إلا أنه لم یکن بد من التفصیل وقد ذکرت المسآألة مطلقة 
قولہ: (بأدنی البدلین) أقول : وأنت خبیر بأنه لا یخلو إما أن یقیم بینة علی أدنی البدلین أو لاء فإن کان الأول فلا یفید شامدي المولی 
کما لا یخفی؛ أو یوفق بینھما بأنه أسقط بعض البدل بعد العقد الأول بل ئقول: نقبل شاهدي المولی وتفصیلە في التخالف ني 
الشروحء وإن کان الثاني فلا یفید أیضاً لقدرتہ علی الاستخدام بدونہ إذ لا سبب یخرجھ عن یدہ. وأیضاً ہذہ المخاصمة تنزل منزلة العدم 
لما أن عقد الکتابة لیس بلازم في حقه لتمکنه من الفسخ متی شاء کما سیجيء آنفاً في مسألة الرھنء وجوابە غیر خفي علی المٹامل 
قولە: (لآن الرھن لا یکون إلا بدین الخ) أقول: مخالف لما أسلفه في جواب النظر الثانی آنفاً فتامل في جوابە قال المصنف : (وإن کان 
بعد مضي المدۃ والمدعي هو الآجر الخ) أفول: : في شرح الوقایة لصدر الشریعة في أول الإجارة أن الآاجیر هو معطي الأجرة فیکون 
استعماله بمعنی المؤجر غیر صحیحء إلا أن یکون کلابن وتامرء ویؤیدہ آنە استعمل الأجیر بمعنی المؤجر في ھذا المقام. 


٦٣۲٤‏ کتاب الشھادات 


قال : (فأما النکاح فإنه یجوز بالف استحساناء وقالا: هذا باطل في النکاح أیضاً) وذکر في الأمالي قول أبي 
یوسف مع قول أبي حنیفة رحمھما الله . لھما أن ھذا اختلاف في العقد لان المقصود من الجانبین السبب فأشبه 


المدعي هو المؤجر فھو دعوی الأجرۃء فإن شھد أحدھما بألف والآخر بالف وخمسمائة وھو یدعي الاکٹر یقضی بألف إذ 
لیس المقصود بعد مضي المدۃ إلا الأجرۃء وإن شھد الآخر بألفین والمدعي یدعیھما لا یقضي بشيء عندہ وعندھما 
بالفء وإِن کان المدعي هو المستأاجر فھو دعوی العقد بالإجماع لأنہ معترف بمال الإجارۃ فیقضی عليه ہما اعترف 
بە فلا یعتبر اتفاق الشاہدین أو اختلافھما فیەء ولا یثبت العقد للاختلاف . والثامنة النکاح؛ وقد علمت أن النکاح 
أجري مجری الفعل حتی لا یقبل الاختلاف؛ حتی لو ادعی نکاحھا فشھد أحدھما أنھا زوؤجت نفسھا منه وشھد 
الآخر أن ولیھا زوّجھا منە لا تقبلء ولو ادعی هو عليّھا ثانیاً اُنھا زوجت نفسھا منه فشھد ھذا بأنھا زوجت نفسھا منە 
تقبلء وإنما تقبل إذا ادعی أنھا زوّؤجت نفسھا منە فشھد أن وکیلھا:فلان بن فلان زوّجھا لان لفظ زوؤجت نفسھا 
یصدق به في العرف. وقد أطلق محمد في الجامع عن أبي حنیفة رحمھما اللہ فقال: فأما النکاح فإن أبا حنیفة کان 
یقول: إذا جاءت بشاھد یشھد علی ألف وخمسمائة وشاھد یشھد علی ألف جازت الشھادة بالألف وھي تدّعي ألفاً 
وخمسمائةء فأما یعقوب ومحمد فقالا : النکاح باطل أیضاء فمشی المصنف رحمە اللہ علی إطلاقه فلم یفضل بین 
کون المدعي فيه الزوج أو الزوجة وجعلە الأصح نفیاً لما حکاہ من القول بالتفصیل بین کون المدعي الزوج فلا 
یصح باتفاقھم لأله دعوی العقد إذا الزوج لا یدعي علیھا مالاً وکونە الزوجة فھو علی الخلاف؛ وقال في الوجه 
الاصح ما ذکرنا۔ یعني ما ذکرہ من التعلیل لأبي حنیفة من أُن المال تابع في النکاح؛ وإنما المقصود منە الحل 
والازدواج والملك؛ ولا اختلاف في ھذا بل في التبعء وإذا۔وقع في التبع یقضی بالاقل لاتفاقھما عليه وحینثذ یلزم 
بالضرورۃ القضاء بالنکاح بألف؛ فإن ھذا الوجه یقتضي الصحة بالأقل بلا تفصیل. وأیضاً أجری إطلاقه في دعوی 
الأقل والاکٹر فصحح الصحة سواء ادعی المدعي الأقل آو الأکٹر وھذا مخالف للروایةء فإِن محمداً رحمه اللہ في 
الجامع قیدہ بدعوی الأکٹر حیث قال: جازت الشھادة بألف وھي تدعي ألفاً وخمسمائة؛ والمفھوم یعتبر روایة: 
وبقوله ذلك أیضاً یفھم لزوم التفصیل في المدعي بە بین کونە الأکٹر فیصح عندہ أو الاقل فلا یختلف في البطلان 
لتکذیب المدعي شاھد الأکٹر کما عوّل عليه محققو المشایخء فإن قول محمد وھي تدعي الخ یفید تقیید قول أبي 
حنیفة رحمه اللہ بالجواز ہما إذا کانت هي المدعیة للاکثر دونە فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فیثبت العقد 
باتفاقھما ودین ألف۔ 


الرھن بالألف ضمتناً وتبعاً للدین. وفي الإجارۃ لا یخلو إما أن تکون الدعوی في أول المدة أو بعد مضبھاء فإن کان الأول لم 
تقبل الشھادة کما في البیع لأن المقصود إثبات العقد وقد اختلف باختلاف البدل. وإن کان الثاني فإما أن یکون المدعي دو 
الآجر أو المستاجر؛ فإن کان الآجر فھو دعوی الدین یقضي بأقل المالین: إذا ادعی الاکثر لآن المدة إذا انقضت کانت المنازعة 
في وجوب الآجر وصار کمن ادعی علی آخر ألفا وخمسمائة وشھد أحدھما بألف والآخر بالف وخمسمائة جازت علی 
الالفء وإن شھد أحدھما بالف والآخر بالفین لم تقبل عند أبي حنیفة کما تقدم خلافاً لھماء وإِن کان المستأاجرٰ قال في 
النھایة : کان ذلك اعترافاً منه بمال الإجارۃ فیجب عليه ما اعترف بە ولا حاجة إلی تفاق الشاھدین واختلافھماء وھذا لأنه إِن 
أقز ہالأکٹر لم یبق نزاعء وإن أَقَر بالأقل فالآجر لا یأخذ منە ببینة سوی ذلك. وفي بعض الشروح: فإن کان الدعوی من 
المستاجر فھذا دعوی العبد بالإجماع وھو في معنی الأول؛ لآن الدعوی إذا کانت في العقد بطلت الشھادة فیؤخذ المستاجر 
باعتر افه. قال: (فأما النکاح فإنه یجوز بألف استحساناً) إذا اختلف الشھود في النکاح فشھد أحدھما بالف والآخر بالف 
وخمسمائة قبلت بألف عند أبي حنیفة وھو استحسان. وقال أبو یوسف ومحمد: ھذا باطل في النکاح أیضاً. وذکر في الأمالي 
قول أبي یوسف مع قول أبي حنیفة. لھما أن ھذا اختلاف في السبب: لآن المقصود من الجانبین هو العقدء والاختلاف في 


قولہ: (إن المال في النکاح تابع) أقول: أي غیر داخل في صلب العقدء بخلاف البیع فإن المال فی داخل, في صلب العقد ۔ 


کتاب الٹھادات اہی 


البیع ۔ ولأبی حنیفة رحمه الل ان المال في النکاح تابعء والأصل فيه الحل والازدواج والملكء ولا اختلاف في ما 


[فروع] شھد أنە أَقِرَ أنە غصب من فلان ھذا العبد والآخر أنە أَقَز أنە أخذہ منە یقضی بە للمدعي؛ ولو شھد 
أحدھما أنە أقر أنه اخذہ منە والآخر أنه أقز بأنه لە لم یقض للمشھود لە بشيء ولو شھد أنه أفز أنه غصبه منه 
والآخر أنە أَقَز بان المدعي أودعه إیاہ تقبل . وزاد في المنتقی حین وضعھا ثانیة في الثوب : لو قال المدعي أَقَرَ بما قالا 
لکنه غصبه مني تقبل ویجعل ذو الید مقراً بملکیة الثوب للمدعي فلا تقبل بیںة المدعی عليه علی الثوب بعدہ؛ ثم قال 
فیما لو شھد أحدھما علی إقرارہ باخذہ والآخر علی إقرارہ بالإیداع منە وقال المدعي إنما أودعته منە لا تقبل لعدم 
اجتماعھما علی الإقرار بملك ولا باخذ لآن شاھد الودیعة لم یشھد بالأخذ فلزم المناقضة في الحکم والدلیل. 
واعلم أنە ذکر فیما إذا شھد علی إقرارہ بغصبه والآخر علی إقرارہ بأاخذہ منە یقضی بە للمدعي ویجعل المدعی عليه 
علی حجتهء لأن إقرارہ بالاخذ لیس إقرار بالملك فظھر الفرق فلا مناقضة إذا کان الأخذ لا یدل علی الملك. شھد 
أنه أَفر بأنه اشتری ھذا العین من المدعی والآخر علی إقرارہ بإیداعہ المدعی إیاہ منه قضی للمدعی؛ لو کان الشامد 
الثاني شھد بأنە أقز بن المدعي دفع إليه هذا العین قضی بە للمدعي أیضا لکن لو برھن ذو الید علی شرائہ منە بعد 
القضاء تقبل؛ الا تری أن رجلا لو قال دفع إِلي فلان هذا العین ثم برھن علی أنه اشتراہ منه تقبل. وفي الزیادات 
قال أحدھما أعتق کلە وقال الآخر نصفە لا تقبل۔ ولو ادعی ألفین فشھد أحدھما بأالف والآخر بالفین تقبل علی 
الألف إجماعاً. ادعی الشراء فشھدا بالھبة والقبض لا تقبل إلا إن وفق فقال جحدنی الشراء فاستوہبتھا منە وأعاد 
البینة علی الھبة لن الأولی ما قامت علی ما ادعی بە من الھبة وإنما ادعاھا الان فیقیم بینة دعواہ. ادعی أنه ورٹھا 
من أبیه فشھد أحدھما کذلك والآخر من أمه لا تقبل. ادعی داراً فشھدا له بمدعاہ وقضی لە ثم أقز المقضی لە أن 
البناء للمقضی عليه لا یبطل الحکم بالأارض للمدعي؛ وإن شھدا بالبناء والأرض والباقي بحاله بظل الحکم لأنە 
اکذبھما فیما قضاہ من البناء بخلاف الأول لأن دخول البناء محتملء فإقرار المدعي بعدم دخولە بیان لأحد 
الاحتمالین. شھد أنھا ولدت منە والآخر اُنھا حبلت منەء أو شھد أنھا ولدت منە غلاماً والآخر جاریة تقبل. شھد 
أنه أقر أن المدعي سکن هنذہ الدار والآخر أنھا لە لا تقبل. ولو شھد أنە أَقَرّ بان هذہ الدار لە وشھد الآخر أنه ساکٹھا 
قضی بھا لە. شھد أن قیمة الثوب الھالك کذا والآخر علی [قرارہ بھا لا تقبل. شھد علی صریح الإذن والآخر أنە 
رہ یبیع فلم ینهه لا تقبل؛ بخلافھما علی الإذن في الطعام والآخر عليه في الثیاب تقبل علی الإذن. وفي الأقضیة: 
ادعی عبداً في ید رجل فشھدا علی إقرارہ أنه ملکە تقبلء ولو علی إقرارہ بالشراء منه وأنکر المدعي البیع یأخذہ 
المدعي لان الإقرار بالشراء والاستیام إقرار بالملك للبائع علی روایة الجامع أو بعدم ملك نفسه فيه علی روایة 
الزیادات فقد أقز أنه لا ملك لە فیه ولا أحد متعرض للمدعی فیأخذہء وکذا لو شھد أحدھما علی إقرارہ بالشراء منە 
والآخر علی إقرارہ بالھبة منە والمدعي ینکر وکذا لو شھد أحدھما علی الشراء منە بالف والآخر بمائة دینار أو 
قال الآخر استاجرہ منەء وکذا لو شھد أنه باعہ المدعي منە والآخر أنە أودعه عندہء وکذا لو شھدا علی إقرارہ أن 
السبب یمنع قبول الشھادة کما في البیع. ولأبي حنیفة أن المال في النکاحتابع ولھذا یصح بلا تسمیة مھر ویملك التصرف في 
النکاح من لا یملك التصرف في المال کالعم والأخء والاختلاف نفي التابع لا یبوجب الاختلاف في الأصل فکان ثابتاً قوله: 
(والأصل فيیه الحل والازدواج) دلیل آخر . وتقریرہ الأصل في النکاح الحل والازدواج والملك لأن شرعیته لذلك؛ ولزوم 
المھر لصون المحل الخطیر عن الابتذال بالتسلط عليه مجاناً کما عرف في موضعہ؛ ولا اختلاف للشامدین فیھا فیثبت 
الأصلء لکن وقع الاختلاف في التبع وھو المال فیقضي بالأقل لاتفاقھما عليه. واعترض عليه بأن فيه تکذیب أحد 
الشاهدین. وأجیب بأنه فیما لیس بمقصود وھو المال والتکذیب فيه لا یوجب التکذیب في الأاصلء وفيه نظر فإن مراد 


قول : (والأصل فيه الحل) أقول: أي حل کل من المتعاقدین أو من هو بمنزلتھما للآخر وازدواج أحدھما بالآخرء بخلاف البیع 
قولە: (دلیل آخر) أقول: فيی صحة کونە دلیلاً آخر مستقلاً بدون ملاحظة الأول تأمل۔ 


٣۲۲‏ کتاب الشھادات 
و الأصل فیثبت:؛ ثم إِذا وقع الاختلاف في التبع یقضي بالاقل لاتفاقھما عليهء ویستوي دعوی آقل المالین أو 


المدعي دفعھا إليه. شھد علی إقرارہ بأنه أخذ منه ھذا والآخر علی إقرارہ بأنه أودعه منە تقبل لاتفاقھما علی الإقرار 
بالأاخذ لکن بحکم الودیعة أو الأخذ منە منفرداً. شھد أن لە عليه کذا دینار والآخر أنە أقَز آنه عليه تقبل. شھد أنه 
طلقھا بالعربیة والآخر بغیرھا في المنتقی عن أبي یوسف لا تقبلء ولو کان ھذا بالإقرار بالمال تقبلء ولیس الطلاق 
کذلك لأئي أنویه في وجوہ کثیرۃء وفیه لو شھد أنە قال لعبدہ أنت حر والآخر أنه قال لە ٥آزادہ'''‏ تقبل. وفیه لو قال 
إن کلمت فلاناً فأنت حر فشھد أنه کلمه الیوم والآخر أمس لم تقبل؛ وذکر فيه مسألة الطلاق قال طلقت؛ ولا شك 
أنە یجب في العتق ثبوتە إذا وفق العبد بأن قال کلمتہ فی الیومین جمیعاً. وفیه شھد أنه قال إن دخلت هذہ الدار فکذا 
والآخر إن دخلت ھذہ وھذہ لا تقبل؛ وفيه إِن طلقتك فعبدہ حر فشہد أنە طلقھا الیوم والآخر مس یقع الطلاق 
والعتق؛ ولو قال إن ذکرت طلاقك إن سمیته إِن تکلمت بە فعبدہ حر فشھد أنه طلقھا الیوم والآخر أمس یقع الطلاق 
لا العتاق لأن شھادتھما اختلفت في الکلام؛ ولو اختلفا في القذف في الزمان والمکان تقبل عندہ خلافاً لھماء وفيی 
إنشائہ وإقرارہ لا تقبل إجماعاً. ادعی ألفاً فشھد أحدھما بأنه ار أن لە عليه ألفاً قرضاً والآخر أنه أقز أودعه ألفاً تقبل 
لاتفاقھما أە وصل إليه منە ألف وقد جحد فصار ضماناً ھي قسمان: قسم من الاختلاف بین الدعوی والشھادة 
وقسم من الاختلاف بین الشاھدین : القسم الأول ادعی ملکاً علی رجل بالشراء فشھدوا لە بالملك المطل فلا تقبلء 
وقیدہ في الأقضیة بما إذا نسبە إلی معروف کان قال اشتریتہ من فلان ابن فلان وذکر شرائط التعریف؛ أما لو جھله 
فقال اشتریت فقط أو قال من رجل أو دن زید وع غیر معروف فشھدوا بالمطلق قبلت؛ وذکر في فتاوی رشید 
الدین في القبول خلافاً. ولو ادعی ملکاً مطلقاً فشھدوا به بسبب تقبل؛ کذا اطلقه في الجامع الکبیر. وزاد في 
الأاجناس في القبول أن القاضي یسال المدعي الملك ألك بھذا السبب الذي شھدوا بە إن قال نعم قضی أو لا لا۔ 
وني الدعوی والبینات : إذا تحمل الشھادۃ غلی ملك لە سبب وأراد أن یشھد بالملك المطلق لم یذکر ھذا في شيء 
من الکتب. واختلف فيه المشایخ؛ والأاصح أنه لا یسعه ذلك. ولو کان ادعی الشراء من معروف ونسبەه إلی أبيه 
وجدہ مع القبض وقال وقبضته منە فشومدوا بالملك المطلق ففي الخلاصة تقبل بلا ذکر خلاف. وحکی العمادي 
فیه اختلافاء قیل تقبل لأن دعوی الشراء مع القبض دعوی مطلق الملك حتی لا یشترط لصحة ھذہ الدعوی تعیین 
العبد وقیل لا تقبل لأن دعوی الشراء معتبرۃ في نفسھا لا کالمطلق؛ الا تری أنە لا یقضی لە بالزوائد ذلك. وفي 
فوائد شمس الإسلام دعوی الدین کدعوی العین؛ وھکذا في شرح الحیل للحلواني؛ لکن في المحیط ادعی الدین 
بسبب القرض وشبھه فشھدوا بالدین مطلقاً کان شمس الأئمة محمد الأوزجندي یقول: لا تقبل کما قي دعوی العین 
بسبب وشھدوا بالمطلق. قال: وفي الأقضیة مسالتان یدلان علی القبول انتھی. وفي فتاوی رشید الدین: لو ادعی 
ملکاً مطلقاً فشھدوا عليه بسبب ثم شھدوا علی المطلق لا تقبل لأنھم إذا شھدوا علی الملك بسبب حمل دعوی 
الملك المطلق عليه فلا تقبل شھادتھم علی المطلق بعد ذلك؛ ولو شھدوا علی المطلق ثم شھدوا علی الملك بسبب 


المعترض لیس بطلان الأصل بل بطلان التبعء ومعنی کلامه أن یبطل المال المذکور في الدعوی ویلزم مھر المثل . والجواب 
المذکور لیس بدافع لذلك کما تری. والجواب أن المال إذا لم یکن مقصوداً کان کالدین والاختلاف فيه بطریق العطف لا 


قوله: (ولا اختلاف للشاھدین فیھا) أقول: الظاھر تذکیر الضمیر وتأنیثه باعتبار کون الأصل عبارة عن الأمور المذکورة قوله: 
(واجیب باأنه فیما لیس بمقصود) أقول: المجیب صاحب النھایة قوله: (والجواب أن المال إذا لم یکن مقصوداً) آقول: أي من العقد 
فإن العقد یصح بدونە. وتحقیق الجواب وتفصیله ما ذکرہ صاحب النھایة نقلاً عن الفوائد الظھیریة وإنما لم یذکرہ انیاً حذراً عن التکرار 
فلا وجه لایراد النظر عليه بعد ذلك فلیتأمل قولە: (کان کالدین) أقول: المراد من الدین هو الدین المنفرد عن العقد. 


)١(‏ فارسي۔ 


کتاب الشھادات ۲۳ 


اکٹرھما في ا لصحیح. ثم قیل: الاختلاف فیما إذا کانت المرأۃ هي المدعیة وفیما إذا کان المدعي هو الزوج إجماع 


تقبل لأئھم شھدوا ببعض ما شھدوا بە أولا فتقبل. آما النکاح فلو ادعی علی امرأة أنھا أمرأته بسبب أنه تزوجھا بکذا 
فشھدوا أُنھا منکوحته بلا زیادة تقبل ویقضی بمھر المثل إن کان قدر المسمی أو أقل؛ فإن زاد علی المسمی لا 
یقضی بالزیادة ولو لم یذکر المال والباقي بحاله قضی بالنکاح فقطء ولو ادعی المطلق فشھد أحدھما بە والآخر مع 
السبب تقبل ویقضی بالملك الحادث کما لو شھدا جمیعاً بالملك الحادث وکل ما کان بسبب عقد شراء أو هبة 
وغیرہ فھو ملك حادثء وإن ادعی بسبب فشھد أحدھما بە والآخر مطلقاً لا تقبل کما إذا شھدوا جمیعاً بالمطلقء ٠‏ 
وفیما لو ادعی التملك فشھدوا علی المطلق تقبل ولو ادعی المطلق فشھودا علی النتاج لا لأن دعوی مطلق الملك 
دعوی أولیته علی سبیل الاحتمال؛ والشھادة علی النتاج شہادۃ علی أولیته علی الیقین فشھدوا باکثر مما ادعاہ فلا 
تقبل. وھذہ المسألة دلیل علی أنە لو ادعی النتاج أولا ئم ادعی الملك المطلق تقبل. ولو ادعی المطلق أولا ٹم 
النتاج لا تقبل . وفي المحیط : لو ادعی الملك بالنتاج وشھدوا علی الملك بسبب لا تقبلء بخلاف ما لو ادعی 
المطلق وشھدوا عليه بسبب حیث تقبل انتھی. ولا یشکل أنە لو ادعی النتاج بسبب فشھدا بسبب آخر لا تقبل. وفي 
الفصؤل : القاضي إذا سأل الشھؤد قبل الّعوی عن لون الدابة فقالوا کذا ثم عند الدعوی شھدوا بخلافه تقبل لأنە 
سألھم عما لا یکلف بیانه فھو کالمعدوم . وقال رشید لدین: ویخرج من ھذا کثیر من المسائل؛ ولو ادعی ملکاً: 
مطلقاً مؤرحٌ فقال قبضته مني منذ شھر فشھودا بلا تاریخ لا تقبل وعلی العکس تقبل علی المختارء ودعوی الملك 
بسبب الإرث کدعوی الملك المطلق؛ وینبغي أن یستثنی ما إذا اخ ۔ ففي الخلاصة: ادعی داراً في ید رجل أنھا 
ملك أبيه مات وترکھا میراثاً له منذ سنة فشھدوا أنە اشتراھا من المدعی'عليه من سنتین لا تقبل إلا إذا وفق فقال 
اشتریتھا منہ منذ سنتین وبعتھا من أبي ثم ورئتھا عنه منذ سنة وأقام البینة علی ھذا التوفیق. وإذا أرخ أحد الشامدین 
دون الآخر لا تقبل في دعوی الملك المؤرخ وتقبل في غیر المؤرخ ولو ادعی الشراء بسبب أرخه فشھدوا بالشراء بلا 
تاریخ تقبل وعلی القلب لاء ولو کان للشراء شھران وأرخوا شھراً تقبل وعلی القلب لاء ولو أرخ المطلق بأن قال ٠‏ 
ھذا العین لي منذ سنة فشھدوا أنە لە سنتین لا تقبل ولو قال منذ منذ سنتین وشھدوا أنه لە منذ سنة تقبل ولو ادعی 
أنه قبض مني عشرۃ دنانیر بغیر حق فشھدوا علی القبض تقبل ویحمل علی أنه قبض في الحال وعليه شھدوا۔ وقدمنا 
من مسائل القبہض شیئاً. دار في ید رجلین اقتسماھا بعد الدعوی أو قبلھا وغاب أحدھما وادعی رجل علی الحاضر 
أن له نصف مہ الدار مشاعاً وفي ید رجل نصفھا مقسومة فشھدوا أن لە النصف الذي في ید الحاضر فھي باطلة 
لأنھا اکثر من المدعی بە. ومثله لو ادعی داراً واسٹتٹنی طریق الدخول وحقوقھا ومرافقھا فشھدوا أنھا لە ولم یسٹنثنوا 
الحقوق والمرافق لا تقبلء وکذا لو استثنی بیتاً ولم یسٹثنوہ إلا إذا وفق فقال صدقوا لكني بعت ھذا البیت منھا 
تقبل . وفي المحیط من الأقضیة وأدب القاضی للخصاف: وإذا ادعی الملك للحال فشھدوا أن مذا العین کان قد 
ملکه تقبل لأنھا تثبت الملك في الماضي فیحکم بە في الحال ما لم یعلم المزیل۔ وقال العمادي : وعلی ھذا إذا 


یمنع القبول بالاتفاق کما تقدم؛ فالتشکیك فیه غیر مسموع. قال المصنف :. (ویستوي دعوی أقل المالین أو اکثرھما) بکلمة أو 
والصواب کلمة الواو بدلالة یستوي . وقولە: (في الصحیح) احتراز عما قال بعضھم إنه لما کان الدین وجب ان یکون الدعوری 
باکثر المالین کما في الدین؛ وإليه ذھب شمس الائمة. ووجه ما في الکتاب أن المنظور إليه العقد وھو لا یختلف باختلاف 
البدل لکونە غیر مقصود یثبت في ضمن العقد فلا یراعی فيه ما هو شرط في المقصود: أعني الدین. وقال: (ثم قیل 


قولہ: (ویستوي إلی قوله بکلمة أو الخ) أقول: وفیه بحث: فإنہ من قبیل: 


٤‏ کتاب الشھادات 


علی أنە لا تقبل لأن مقصودھا قد یکون المال ومقصودہ لیس إِلا العقد۔ وقیل الاختلاف في الفصلین وھذا أصح 
والوجه ما ذکرناء واللہ أعلم . 


ادعی الدین وشھد شاھدان أنه کان لە عليه کذا أو قالا بالفارسیة أین مقدار ۶زردردمه این مدعی عليه بود مرین مدعي 
راٴ' ینبغی أن تقبل کما العین انتھی. ونظیرہ فی دعوی العین ما ذکر رشید الدین: إذا قالوا نشھد ان هذا کان ملکه 
تقبل ویصیر کما لو قالوا نشھد أنە ھذا ملکه في الحال ولا یجوز للقاضي أن یقول ۵امرو زملك وي مي دانیت:'' 
انتھی. ومعنی ھذا لا یحل للقاضي أن یقول أتعلمون أنه ملکە الیوم. نعم ینبغي للقاضي أن یقول ھل تعلمون أنە 
خرج عن ملکه فقطء ذکرہ في المحیط فیما إذا ادعی ملکاً مطلقاً في عین فشھدوا أنه ورثه من أبيه ولم یتعرضوا 
لملکه في الحال؛ أو شھدوا أنه اشتراہ من فلان وفلان یملکە ولم یتعرضوا للملك في الحال تقبل ویقضی بالعین 
للمدعي لکن ینبغي أن یسألھم القاضي إلی آخر ما ذکرنا وکذا ادعی أن ھذہ زوجتە فشھدوا آنه تزوجھا ولم یتعرضوا 
للحال تقبلء ھذا کلە إذا شبھدوا بالملك في الماضي۔ آما لو شھدوا بالید لە في الماضي وقد ادعی الاآن لا یتضی 
للمدعی بە في ظاھر الروایةء وإن کانت الید تسوّغ الشھادۃ بالملك علی ما أسلفناہ. وعن أبي یوسف یقضی بھاء 
وخرج العمادي علی ھذا ما نقل عن الواقعات . لو أَفَرٌ بدین رجل عند رجلین ثم شھد عدلان عند الشامدین أنە 
قضی دینە أن شامدي الاقرار یشھدان أنه کان لە عليه دین ولا یشھدان أن لە عليه فقال ھذا أیضاً دلیل علی أنە إذا 
ادعی الدین وشھدوا أنه کان لە عليه تقبلء وھذا غلط قإن مقتضاہ أنه لا فرق بین الشاھدۃ بأنه کان لە عليه أو لە 
عليهء والحال أن صاحب الواقعات فرق حیث قال یشھدان أنه کان لە عليه ولا یشھدان أن لە عليه فلو لم یکن 
بینھما فرق لم یکن لمنعه من أحدھما دون الآخر معنی. والذي یقتضيه الفقه أنھما إذا ثبت عندھما بشھادۃ العدلین 
أنه قضاہ ذلك الذي أَقَرّ به عندھما أو ثبت بطریق أفادھما ذلك أن لا یشھدا کم عرف فیما إذا علم شاھد الألف أنه 
قضاہ منھا خمسمائة لا یشھد حتی یقر بقبضھا واللہ أعلم؛ وعکس ما نحن فيه لو ادعی في الماضي بأن قال ھذہ 
الجاریة کانت ملکي فشھدوا أنھا لە اختلف في قبولھاء والأصح لا تقبل؛ وکذا لو شھدوا علی طبق دعواہ بأن 
شھدوا أنھا کانت لە لا تقبل لآن إسناد المدعی دلیل علی نفي ملکھ في الحال إذ لا فائدة لە في الاقتصار علی أن 
ملکە کان في الماضي إلا ذلكء بخلاف الشاھدین إذا أسند ذلك لا یدل علی نفیھما إیاہ في الحال لجواز قصدھما 
إلی الاحتراس عن الإخبار بما لا علم لھما بە لأنھما لم یعلما سوی ثبوته في الماضي ولم یعلما بانتقاله فقد یکون 
انتقل في نفس الأمر فیحترس عنه الشاھد وإن کان یثبت للحال بالاستصحاب . وفي الخلاصة: ادعی النقرۃ بالجیدة 
وبین الوزن فشھدا علی النقرۃ”” والوزن ولم یذکرا جیدة ولا ردیئة ولا وسطا تقبل ویقضی بالرديءء بخلاف ما لو 
ادعی قفیز دقیق مع النخالة فشھدوا من غیر نخالة أو منخولاً فشھودا علی غیر المنخول لا تقبل. وفیھا أن من ادعی 
علی رجل ألفاً من ثمن بیت فشھدوا علی ألف من ضمان جاریة غصبھا فھلکت عندہ لا تقبل. وعن ھذا ذکر في 


الاختلاف فیما إذا کانت المرأۃ ھي المدعیةء فأما إذا کان المدعي هو الزوج فالإجماع علی أنھا لا تقبل لأن مقصودھا قد یکون 
المال) بخلاف الزوج فإان مقصودہ لیس إلا العقد فیکون الاختلاف فیه وھو یمنم القبول (وقیل الخلاف في الفصلین) یعني ما 


وفي الفرائض السراجیة: وذلك في مسالتین: زوج وأبوین أو زوجة وأبوینء فإن آو بمعنی الواو۔ وقال الزیلعي: ولا یکون 
بدعوی الأقل مکذباً للشاھد لجواز أن یکون الأقل هو المسمی ثم صار أکثر للزیادۃ انتھی۔ وفيه تأمل؛ فإنھم لم یجوزوا ذلك في البیع 
کما صرح به في الشروح. وجوابە أن النکاح لیس کالبیع؛ فإنه یجوز النکاح بدون تسمیة المھرء بخلاف البیع بلا تسمیة البدل فتامل قال 


)١(‏ فارسي۔ 
)٢(‏ فارسي۔ 
(۳) الثرَةً: القطعة المذابة من الذھب: آو الفضة. 


کتاب الشھادات "٤‏ 


المسألة المسطورة: وھي ما إذا شھدا بألف من ثمن جاریة باعھا منە فقال البائع أنه أشھدھما عليه بذلك والذي لي 
عليه ثمن متاع تقبل شھادتھما فقال في الخلاصة : ہو محمول علی أنھم شھدوا علی إقرارہ بذلك: أي إقرار المدعي 
عليه بثمن الجاریة لأن مثله فی الإقرار یقبل لما ذکروا فی المسألة المذکورۃ قبلھاء وفی الکفالة : إذا شھودوا أنه کفل 
بالف علی فلان فقال الطالب هو أقَر بذلك لکن الکفالة کانت عن فلان آخر کان لە أن یأخذہ بالمال لأنھما اتفقا فیما 
هو المقصود فلا یضرھما الاختلاف فی السبب . ومثله ادعی أنە أجرہ داراً وقبض مال الإاجارۃ ومات فانفسخت 
الإجارۃ وطلب مال الإجارۃ فشھدوا أن الآجر أَقر بقبض مال الإجارة تقبل وإن لم یشھدوا علی عقد الإجارةء لأنھم 
شھدوا بالمقصود وھو استحقاق مال الإجارۃء ولو ادعی الدین أو القرض فشھدوا علی إقرارہ بالمال تقبل؛ ولو شھد 
أحدھما بە والآخر بالإقرار فقد أطلق القبول في المحیط والعدۃ. وقال قاضیخان تقبل عند أبي یوسف . ولو ادعی 
قرضاً فشھدوا أن المدعي دفع إليه کذا ولم یقولوا قبضھا المدعی عليه یثبت عليه قبضه کالشھادة علی البیع شہادة 
علی الشراءء وإذا ثبت القبہض بذلك یکون القول لذي الید أنه قبض بجھة الأمانة فیحتاج إلی بینة علی أنه بجھة 
القرض إن ادعاہء ولو ادعی أنه قضاہ دینه فشھد أحدھما بە والآخر بإقرارہ أنه قضاہ لا تقبل؛ ولو شھدا جمیعاً 
بالإقرار قبلت؛ ولو ادعی شراء دار من رجل فشھدا أنه اشتراھا من وکیلە لا تقبل٭ وکذا لو شھدا أن فلانأً باعھا منە 
وھذا المدعی عليه آجاز البیع . ادعی عليه أنك قبضت من مالي جملاً بغیر حق مثلاً وبین سنە وقیمته فشھدوا أنە 
قبض من فلان غیر المدعي تقبل ویجبر علی إحضارہ لأنه قال من مالي ولم یقل قبضت من فلا یکون ما شھدوا بە 
یناقضه فیحضرہ لیشیر إليه بالدعوی . القسم الثاني : اختلاف الشاھدین. ادعی بالمبیع عیباً فشھد أحدھما أنه اشتراہ 
وب ھذا العیب وشھد الآخر علی إقرار البائع بە لا تقبل کما لو ادعی عیناً أنه له فشھد أحدھما علی أنه ملکە والآخر 
علی إقرار ذي الید أنه ملک لا تفبل؛ ومثله دعوی الرھن فشھد بە بمعاینة القبض والآخر علی إقرار الراھن بقبضه لا 
تقبل . قال ظھیر الدین : الرھن في ھذ کالخصبء وکذا الودیعة لو ادعاھا فشھدا بإقرار المودع قبلت؛ ولو شھد 
أحدھما بھا والآخر بالإقرار بھا لا تقبل علی قیاس الغخصب٠‏ وعلی قیاس القرض تقبلء بخلاف ما لو ادعی أنە باع 
بشرط الوفاء فشھد أحدھما أنه باع بشرط الوفاء والآخر أن المشتري أَقَرٌ بذلك تقبل لأن لفظ البیع في الإخبار 
والإنشاء واحد. ومثله لو ادعت صداتھا فقال وھبتني إیاہ فشھد أحدھما علی الهبة والآخر علی الابراء تقبل للموافقة 
لأن حکمھما واحد وھو السقوط؛ وقیل لا للاختلاف: لأن الڑبراء إسقاط والهبة تمليك والأول أوجه لأنه وإن کان 
آسقاطاً یتضمن التمليك ولھذا یرتد بالرد. ولو شھد علی إقرار المدعی عليه أن المدعی بە في یدہ والآخر أنه في یدہ 
لا تقبل. وفی المحیط: ادعی داراً فشھد أنھا دارہ والآخر علی إقرار ذي الید ھا لە لا تقبل بخلاف ما لو شھد 
أحدھما علی الدین والآخر علی الإقرار بە تقبلء بخلاف ما لو شھد أُنھا جاریته والآخر علی إقرارہ بھا لا تقبل 
وبخلاف ما إذا شھد أنھا جاریتہ والآخر أُنھا کانت لە تقبلء بخلاف ما إذا شھد الآخر أُنھا کانت فی یدہء وإذا 
راجعت قاعدة التي أسلفنا من الفرق بین اختلاف الشامدین علی القول والفعل خرججت کثیراً من الفروع؛ واللہ 
سبحانه أعلم . 


إذا کانت المرأۃ تدعي وما إذا کان الزوج یدعي (وھذا أصح) لآن الکلام لیس في أن الزوج یدعي العقد أو المال آو المرأة 
تدعي ذلك؛ وانما الکلام في أن الاختلاف في الشھادۃ علی مقدار المھر مل یوجب خللاً في نفس العقد أو لا۔ قال أبو 
حنیفة: لا یوجب ذلك . وقالا یوجبەء وقد ذکر المصنف دلیلھما وإليه أشار بقوله: (والوجە ما ذکرناہ) والل أعلم . 


لف (وھذا آصح والوجہ الخ) أقول: قال الإتقانيی: ولنا في قوله وھذا آصح نظر لما أنھم لم یذکروا الخلاف في شروح الجامع 
الصغیر وکذلك لم یذکرہ في شرح الطحاوي فیما إذا کان المدعي هو الزوج بل قالوا لا تقبل الشہادۃ لأن الاختلاف وقع في العقد 
انتھی. وفیه نظر فإنه قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغیرء وإِن کان المدعي هو الزوج اختلفوا علی قول آبي حنیفةء والأصح آتھا 
تقبل عندہ لأن المال تاہع . ٰ 


٢‏ کتاب الشھادات 


افصل في الشھادة علی الإٴرثٹ 
(ومن آقام بینة لی دار آنھا کانت لأبیە أعارھا آو أودعھا الذي هي في یدہ فإنە یاخذھا ولا یکلف البینة أنە 


فصل في الشھادة علی الإرٹ 

وجه المناسبة بین تعقیب الشھادۃ بملك متجدد لحي عن میت علی الشھادةۃ بملك یتجدد لحي عن حي ظاھر 
قوله: (ومن أقام بینة الخ) اختلف علماؤنا في أنە مل یتوقف القضاء للوارث بالشھادۃ علی ملك المیت علی الجر 
والنقل وھو أن یقول الشھود في شھادتھم مات وترکھا میراثاً لھذا المدعي . فعند أبي یوسف لا. وعند أبي حنیفة 
ومحمد نعم. وجه قول أبي یوسف ما ذکرہ المصنف بقوله: (ھو یقول ملك المورث ملك الوارث) لأنه یصیر ملکه 
خلافة ولھذا یخاصم ویرد بالعیب ویرڈ عليه ویصیر مغروراً إذا کان المورّث مغروراء فالشھادۃ بالملك للمورٹ 
شہھادة بە لە فلا حاجة إلی أمر زائد یشترط القضاء بە لەء وقد ظھر بھذا محل الخلاف وھو شھادتھم أنه کان ملك 
المیت بلا زیادة؛ ولو شھدا أنھا لأبیە لا تقبل ذکرھا محمد بلا ذکر خلاف؛ فقیل تقبل عند أبي یوسف:؛ وقیل لا 
تقبل بالاتفاق (وھما یقولان ملك الوارثٹ ملك متجدد في العین حتی وجب علی الوارث استبراء الجاریة الموروثة؛ 
وبحل للوارٹ الغني ما کان تصدق بە علی المورث الفقیر) ولو زکاة أو کفارۃ فلا بد من ذکرھما الجر والانتقال غیر 
أنه لا یشترط ذکر ذلك نصاً بل [ما نصاً کما ذکرنا من قولھم وترکھا میراثاً له أو شھدا بالملك للمورث عند الموت 
أو ہما یقوم مقامہ وھو الید عند الموت وتجدد ملك الوارث غیر لازم شرعي لما شھدوا به بل لازم لقیامه حال 
الموت. إذا عرف ھذا فالمسألة التي ذکرھا المصنف اتفاقیةء وھي قوله: ومن أقام بینة علی دار أنھا کانت لأبیه 
أعارھا أو اودعھا الذي هي في یدہ فإنه یاخذھا ولا یکلف البینة أنه مات وترکھا میراثاً له. ما علی قول أبي یوسف 
فظاھرء وأما علی قولھما فلان الشھادۃ علی الملك وقت الموت آو الید وقت الموت تقوم مقام ذلك وقد وجد 
الثاني في مسآألة الکتاب لأنە أثبت الید عند الموت حیث شھد أنھا معارة منە أو مودعة عند الموت لأن ید المستعیر 
والمودع والمستاجر کید المعیر وأخویهء وقد طولا بالفرق بین هذا وما إذا شھدا لمدعي ملك عین في ید رجل بأنھا 
کانت ملك المدعي أو أنه کان ملکھا حیث یقضی بھا وإن لم یشھدا أنھا ملکه إلی الانْ؛ وکذا لو شھدا لمدعي عین 
في ید إنسان أنه اشتراھا من فلان الغائب ولم یقم بینة علی ملك وذو الید ینکر ملك البائع فإنه یحتاج إلی بینة 


فصل ني الشھادة علی الإڈرٹ 

ذکر أحکام الشھادة المتعلقة بالمیت عقیب الأحکام المتعلقة بالأحیاء بحسب مقتضی الواقع . واعلم أن العلماء اختلفوا 
في الشھادة بالمیراٹ؛ ھل تحتاج إلی الجر والنقل وھو أن یقول الشامد عند الشھادة هذا المدعي وارث المیت مات وترکھا 
میراثاً لە أو لاء قال أبو حنیفة ومحمد: لا بد منەء خلافا لأبي یوسف. هو یقول: إن ملك المورث ملك الوارث لکون 
الوراثة خلافة ولھذا یرد بالعیب ویرد عليه بەء وإن کان کذلك صارت الشھادة بالملك للمورث شھادة بە للوارثُ. وھما 
یقولان ملك الوارث متجدد في حق العین ولھذا یجب عليه الاستبراء في الجاریة الموروثةء ویحل للوارث العْني ما کان 
صدقة علی المورث الفقیر والمتجدد محتاج إلی النقل لثلا یکون استصحاب الحال مثبتاً إلا أنە یکتفي بالشھادۃ علی قیام 
ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال حینثذ ضرورۃ وکذا علی قیام یدہ لان الأیدي عند الموت تنقلب ید ملك بواسطة 
الضمان إذ الظاھر من حال المسلم في ذلك الوقت أن یسوي أسبابە ویبین ما کان بیدہ من الودائع والخصوبء خإذا لم یبین 
فالظاھر من حاله أن ما في یدہ ملکە فجعل الید عند الموت دلیل الملك ٠‏ لا یقال: قد تکون الید ید أمانة ولا ضمان فیھا 


فصل في الشھادة علی الإڈرٹ 
قال المصنف : (ومن أقام بینة علی دار الخ) آقول: وأصلە أنه متی ثبت ملك المورث لا یقضي للوارثٹ حتی یشھد الشھود أنە 
مات وترك میراٹا لأن الملك للمورث قبل موته ہزمان فبقاؤہ إلی زمان الموت بطریق الاستصحاب؛ والثابت بطریق الاستصحاب لا یہتنی 


: کتاب الشھادات ۱ اوہ 


مات وترکھا میراثاً له) وأصله أنه متی ثبت ملك المورّث لا یقضی بە للوارث حتی یشھد الشھود أنه مات وترکھا 
میراثاً له عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ خلافاً لأبي یوسف رحمہ اللہ. هو یقول: إِن ملك الوارثٹ ملك 
الموّٹ فصارت الشھادة بالملك للمورث شھادۃ به للوارث وھما یقولان: إن ملك الوارث متجدد في حق العین 
حتی یجب عليه الاستبراء في الجاریة الموروثةء ویحل للوارثٹ الغنيٍ ما کان صدقة علی المورّث الفقیر فلا بد من 
النقلء إلا أنە یکتفي بالشھادةۃ علی قیام ملك المورثٹ وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورةء وکذا علی قیام یدہ علی 


علی ملک فإذا شھدا بملکه قضی للمشتري به وإن لم ینصا علی أنھا ملکە یوم الببعء وہذہ أشبه بمسأالتناء فإن کلا 
من الشراء والإرث یوجب تجدد الملك. والجواب أنھما إذا لم ینصا علی ثبوت ملکه حالة الموت فإنما یثبت 
بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم یکن وھو المحتاج إليه في الوارثء بخلاف مدعي 
العین فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملکه لا تجددہ وبخلاف مسآألة الشراء فإن الملك ہضاف إليه لا إلی ملك البائع 
وإن کان لا بد لثبوت المشتري من بقائہ لأن الشراء أخرھما وجوداً وھو سبب موضوع للملك حتی لا یتحقق لو لم 
یوجبە فیکون مضافاً إلی الشراء وھو ثابت بالبینة . أما ھنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلی کون المال ملکاً للمیت 
وقت الموت لا إلی الموت لأنه لیس سبباً موضاعاً للملك بل عندہ یثبت إن کان لە مال فارغء واللہ سبحانه أعلم . 
ھذا إذا شھدا أنھا کانت معارۃ أو مودعة (فلو شھدا اأنھا کانت في ید أبیه مات وھي في یدہ) والأب هو المراد بلفظ 
فلان في قول المصنف إنھا کانت في ید فلان: یعني أبا الوارٹ المدعي جازت الشھادة فیقضی بالدار للوارثٹ 
لاثباتھما الید للمیت إلی حین الموت؛ وبذلك یثبت الملك لە لن الید وإن تنوعت إلی ید غصب وأمانة وملك؛ 
فإِنھا عند الموت من غیر بیان تصیر ید ملك؛ لما عرف أن کلا من الغاصب والمودع إذا مات مجھلاً بصیر 
المغصوب والودیعة ملکه لصیرورته مضموناً عليه شرع ولا یجتمع البدلان في ملك مالك الودیعة والمغخصوب 
مل ولا یلزم علی ھذا ما لو شھدوا أن آباہ دخل هذہ الدار ومات فیھا أو أنه کان فیھا حتی مات٠‏ أو أنە مات فیھا 
أو أنه مات وھو قاعد علی ھذا البساط أو نائم علی ھذا الفراش؛ أو أنه مات وھذا الثوب موضوع علی رأسه لا 
تقبل حتی لا یستحق الوارث شیثاً من ذلك مع أنھا تفید أن ھذہ الأشیاء کانت في ید المورث قبل الموت لھا 
خرجت بقوله بواسطة الضمان وهذہ الأمور لیست موجہة للضمان. قال التمرتاشي : لا تثبت الید علی المحل بھذہ 
الأشیاء حتی لا یصیر غاصباً ولا یصیر ذو الید مقراً بذلك؛ بخلاف الشھادة بالرکوب والحمل واللبس فإن الید تثبت 
بھا ویصیر بھا غاصباً. ھذا إذا شھدا کذلك لمیت؛ فلو شھدا لحي ادعی عیناً في ید رجل کذلك : أي شھدا أنھا کانت في 


اتنقلب بواسطتہ ید ملكء لان الأمائة تصیر مضمونة بالتجھیل بن یموت ولم یبین أنھا ودیعة فلان لأئه حینٹذ ترک الحفظ وھو 
تع یوجب الضمان؛ وإذا ثبت ھذا فمن أقام بیْنة علی دار أنھا لە کانت لأبيه أعارھا أو اودعھا الذي هي في یدہ فإنه یأخذھا 
ولا یکلف البینة أنه مات وترکھا میرائاً لە بالاتفاق. آما عند أبي یوسف فلانە لا یورجب الجر في الشھادة؛ وأما عندھما فلأن 
قیام الید عند الموت یغني عن الجر وقد وجدت لأن ید المستعیر والمودع ید المعیر والمودع؛ ومن أقام البینة اُنھا کانت فيی 


عليه غیرہ؛ ألا یری أنه لو ادعی ألفاً فقال إِن کان له علي آلف درھم فامرأتہ طالق فشهد شاھدان بالف عليه عام آول یحکم بالمال دون 
الطلاقء ولو شھدوا بالألف الن یحکم بالطلاق ویعین حق الوارث بخلاف ما لو شھدوا أنه کان فی ید مودعه أو مستعیرہ عند الموت 
لان یدھما یدہ کما لو شھد آنە کان لە عام ول لن الثابت بیقی ما لم یوجد الدلیل المزیل ولم یوجد ولم ینف شيء بخلاف المسالة 
الأولی لأنه في الإارث في الثابت بالاستصحاب؛ والمعنی ھذا لا ما ذکرہ الشراح أن ملك الوارث یتجدد استدلالاً بوجوب الاستبراء فيی 
الجاریة الموروثة وحل آأکل ما کان صدقة علی المورث: لآن الاستبراء یتعلق باستحداث ملك الید؛ آلا یری أن من اشتری جاریة فلم 
یقبضھا حتی حاضت عند البائع مراراً فإنه یستبرٹھاء وإن لم یکن غیر مستحدث وحل التناول لا یتوقف علی تجدد الملك؛ لا یری أن 
المورث الذي اجتمع عندہ آموال الصدقة ثم استغنی بالإارث أو غیرہ یحل ما عندہ من الصدقات ولا تجدد تولە: (بحسب مقتضی الواقع) 
آتول: فإن الواقع یقدم أحکام الحیاۃ علی أحکام الموت قال المصنف: (مات وترکھا میراثاً لہ) أقول: وھو المراد بالجر والنقل. قال 


٦٤٤‏ کتاب الشھادات 


ما نذکرہ وقد وجدت الشھادۃ علی الید في مسآألة الکتاب لان ید المستعیر والمودع 080-7 قائمة مقام یدہ 
فأغنی ذلك عن الجز والنقل (وإن شھدوا أنھا کانت في ید فلان وھي في یدہ جازت الشھادة) لآن الأیدي عند الموت 


ید ھذ المدعي منذ شھر أو أقل أو اکثر آو لم یذکرا وقتا فعن أبي یوسف هي کالتي للمیت فیقضی للمدعي بالعین 
المذکورۃ. وقالا: لا یقضی بھا للمدعي بھذہ الشھادةۃ. لڑبی یوسف رحمہ اللہ أن الید مقصودةۃ کالملك؛ ولو شھدا 
فی ھذہ الصورۃ أنھا کانت ملکاً للمدعي تقبل علی ما قدمناہ في الفروع استصحاباً لملکه إلی وقت الدعوی کذا ھنا 
استصحاباً لیدہ إلی وقت الدعوی وصار کما لو شہدوا أنه أخذھا منه یقضی بالرد بھذہ الشھادۃ. وجھ الظاھر من 
قول أبي یوسف وھو وجه قولھما إن الشھادة مع کونھا بیدہ منقضیة شہادۃ بمجھول لان الید متنوعة إلی ملك وأمانة 
وضمانء ولم یلزم أحدھا بعینە لترتفع الجھالة فتعذر القضاء بھذہ الشھادة لتعذر القضاء بمجھول؛ بخلاف مثلھا فيی 
المیت لأنه لزم أاحدھا بعینه بالمعوت وھو ید الملك فأمکن القضاءء وبخلاف الأخذ فإن لە موجباً معلوماً هو الرد من 
حیث هو أخذ إلی أن یقترن بە ثبوت أنە أخذ حقه. قال عليه الصلاةۃ والسلام : اعلی الید ما أخذت حتی تردہ 
فیقضی بەه؛ وأیضاً الید المعاین للمدعی عليه وید المدعي مشھود بە مخبر عنهء ولیس الخبر کالمعاین فیترجح قول 
المدعی عليه فلا یقضی به للمدعي . واستشکل ببینة الخارج مع ذي الید وکذا ببینة مدعي الملك المطلق مع ذي 
الید حیث تترجح بینة :الخارج ومدعي الملك. أجیب بأن ذلك مسلم فیما لا یتنوع کبینة الخارج ومدعي الملك 
المطلق بخلاف ما یتنوع. وھذا الجواب حاصلە أن المعاینة کانت تقدم لو لم تلزم الجھالة في المقضي وھو في 
التحقیق یصیر إلی الوجه الأول ویبطل استقلال الثاني بتامل یسیر قولە: (وإن أَقرٌ الخ) یعني لو قال المدعی عليه 
بالدار التي في یدہ هذہ الدار کانت في ید المدعي دفعت للمدعيء وإن کانت الید متنوعة لأن حاصل ذلك جھالة 
في المقر بە وهي لا تمنع صحة الإقرار بل یصح ویلزم بالبیانء فإنه لو قال لفلان عليٍ شيء صح ویجبر علی البیانء 
وکذا لو شھد شاعدان أن المدعي عليه أَقر بأنھا کانت في ید المدعي تقبل لان المشھود بە الإقرار وھو معلوم وإنما 
الجھالة في المقر بە لا تمنع صحة القضاء: کما لو ادعی عشرۃ دراھم فشھدا علی إقرار المدعی عليه أن لە عليه شیا 
جازت ویؤمر بالبیان . 


ید فلان مات وھي في ید فکذلك لما ذکرنا من انقلاب الأیدي عند الموت فصار کأنه أقامھا علی أنھا کانت ملکه عند 
موته: ومن أقامھا اُنھا کانت لأبیه ولم یقولوا مات وترکھا میرائاً لم تقبل عندھما لعدم الجرء وما قام مقامه وتقبل عند أبيی 
یوسف بشھادتھم بملك المورّث قوله: (وإن قالوا لرجل حي) مسألة آتی بھا استطراداً إذ ھي لیست من باب المیراث 
وصورتھا: إذا کانت الدار في ید رجل فادعی آخر أنھا لە وأقام بینة أنھا کانت في یدہ لم تقبل. وعن أبي یوسف أنھا تقبل لأن 
'.........ھ..........ج.._ .تسچ چ پت سبر/زشپ ش ٹیٹس 
الکاکی: ولھذا لو ادعی دیناً علیٰ المورث وشھد أنه کان لە علی المیت دین لا یقبل حتی یقولوا إنه مات وھو عليه ذکرہ في القنیة 
انتھی. ثم اعلم آله آنٹ الضمیر في قوله وترکھا بتاویل الترکة قال المصنف: (ویحل للوارث الخ) أقول: قال الزیلعي: ولولاً تجدہ 
الملك لما حل لە انتھیء وفیه بحث فإنه من اجتمع عندہ أموال الصدقة ثم استغخنی بالإرث أو غیرہ یحل لە أکل ما عندہ من الصدقات 
ولا تجدد ملك قال المصنف : (لأن الأیدي عند الموت الخ) أقول: في الکافيی لان الأیدي المجھولة تنقلب ید ملك عند الموت لانھا 
لا تخلو من أن تکون ید ملك أو غصب آو أمانةء فإن کانت ید ملك فظاھرء وکذا إذا کانت ید غصب لانھا تصیر ید ملكء لن بالموت 
یتقرر عليه الضمان ویصیر المضمون ملکا لە؛ وإن کانت ید أمانة فتصیر ید غصب بالتجھیل فصارت ید ملك أیضاً فصارت الشھادة بید 
مطلقة عند الموت شھادة بالملك عند الموت انتھی. وفي قوله لأنھا تصیر ید ملك تسامح قولە: (إذ الظاھر من حال المسلم) أقول: فيی 
دلالته علی المدعي تأمل إلا أن یتمم بقولنا فیکون تارکاً للحفظ وترك الحفظ تعد فیوجب الضمان ویملکه فتدبر قوله: (لأن الید منقضیة 
تزول بأسباب الزوال الخ) اقول: قوله تزول بأسباب الزوال: یعني بالبیع والھبة وغیرھماء ولکن بقي ھاھنا بحث لان الملك أیضا یزول 
بأسباب الزوال فریما زال بعد ما کانء والظاھر أن قولە الید منقضیة لیس دلیلاً مستقلاً بل من بعض مقدماته. وتقریرہ أن ید المدعي زائلة 
للحال ولا یؤمر بالإعادة إليه إلا عند التیقن بکون الشيء حقاً لە ولم یتیقن بذلك لان الأیدي مختلفة الخ قولہ: (وید المدعي مشھود بە) 
أقول: الظاھر أن یقال مشھود بھا قوله: (ولیس المخیر بە لاحتمال زواله) أقول: بل الاحتمال کذب الخبر في نفسه . 


کتاب الشھادات ٦۹‏ 


تنقلب ید ملك بواسطة الضمان والأمانة تصیر مضمونة بالتجھیل فصار بمنزلة الشھادة علی قیام ملک وقت الموت 
(وإن قالوا لرجل حي نشھد أنھا کانت في ید المدعي منذ آشھر لم تقبل) وعن أبي یوسف رحمهہ الله اُنھا تقبل لأن 
الید مقصودة کالملك؛ ولو شھدوا أنھا کانت ملکه تقبل فکذا ھذا فصار کما إذا شھدوا بالأخذ من المدعي. وجه 
الظاھر وهو قولھما أن الشھادۃ قامت بمجھول لأن الید منقضیة وميی متنوعة إلی ملك وأمانة وضمان فتعذر القضاء 


[تتمة] شرط الشھادة بالإرث أن یشھدوا أنه کان لمورثہ فلو قالوا إنه لمورثہ تقدم أن محمداً رحمہ اللہ قال : 
لا یصح ولم یحك خلافا لان المورث إن کان حیاً فالمدعي لیس خصماًء وإن کان میتاً فإثبات الملك للمیت حالاً 
محال وتقدم قول بعضهم إنھا تصح علی قول أبي یوسف وھو غیر بعید لأنا نقطع بأن الشامد لم یرد هذا المعنی بل 
ملکه حال حیاته فکان کالأول؛ ولا بد أن یدرك الشھود المیت لن الشھادۃ علی الملك لا تجوز بالتسامع؛ ولا بد 
ان یبینوا جھة الاستحقاق حتی لو قالوا أخوہ مات وترکھا میراثاً لە لا تقبل ما لم یقولوا لأبیە أو لأمہ أو لھما لأن 
الإارث یختلف باختلاف الجھات: وکذا لو قالوا کان لجدہ ولم یقولوا مات وترکھا میراثاً لأبیه ثم مات أبوہ وترکھا 
میراثاً له ولم یشترطہە أیو یوسف علی ما عرف في الخلافیة غیر أنه یسل البینة عن عدد الورثة للقضاء. وإذا شھدوا 
أنه کان لمورثہ ترکه میراثاً ولم یقولوا لا نعلم لە وارثاً سواہ؛ فإن کان ممن یرث في حال دون لا یقضی لاحتمال 
عدم استحقاقه أو یرٹ علی کل حال یحتاط القاضي وینتظر مدة ھل لە وارث آخر ثم یقضي بکلە؛ وإن کان نصیبه 
یختلف في الأحوال یقضي بالأقلء فیقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن یقولوا لا تعلم لە وارثاً غیرہء 
وقال محمد وھو روایة عن أبي حنیفة یقضی بالاکٹر والظاھر الأول: ولیس الأصل أُن لا یکون لە وارث ویأخذ 
القاضي کفیلاً عندھما لا عندہ علی ما تقدم. ولو قالوا: لا نعلم لە وارثاً بھذا الموضوع کفی عند أبي حنیفة خلافاً 
لھما۔ 

. [فروع] إذا شھد اثنان أن هذا وارث فلان لا نعلم لە وارثاً غیرہ ولم یذکرا سیباً یرٹ بە فالشھادة باطلة حتی 
یبینا سبب الإرثء وکذا إذا شھدوا أنه أخوہ أو عمه أو ابن عمه أو جدہ أو جدته لا تقبل حتی یبینا طریق الأخوۃ 
والعمومة : أي یبینا الأسباب المورثة للمیت أنه لاب أو شقیق وینسبا المیت والوارث حتی یلتقیا إلی أب واحد؛ 
ویذکرا أیضاً أنه وارثەء وھل یشترط قوله ووارثہ في الأب والأم والولد؟ قیل بشترط والفتوی علی أنە لا بشترط قوله 
وارٹەء وکذا کل من لا یحجب بحال لا یشترط قوله وارثه . وفی الشھادۃ بأنه ابن ابن المیت أو بنت ابنە لا بد من 
ذلك. وفي الشھادة أنه مولاہ لا بد من بیان أنه اعتقهء ولا یشترط ذکر اسم أب المیت؛ حتی لو شھدا أنه جڈ 
المیت أبو أبیه ووارثه ولم یسموا أبا المیت قبلت . وفي الأقضیة شھدا أله جد المیت وقضی لە بە ثم جاء آخر وادعی 
أنە أبو المیت وبرھن فالثاني أحق بالمیراٹ ولو شھدا أنه أخو المیت ووارثه فقضی بە ٹم شھد ھذان الآخر أنه ابن 


الید مقصودۃ کالملك؛ ولو شھدوا أنھا کانت ملکه قبلت فکذا هذا وصار کما لو شھدا بأن المدعی عليه أخذھا من المدعي 
فإنھا تقبل وترد الدار إلی المدعي. وجه الظاہر وهو قولھما أن الشھادۃ قامت بمجھول لن الید منقضیة تزول بأسباب ًَ 
فرہما زالت بعد ما کانت:ء وکل ما کان کذلك فھو مجھول والقضاء بالمجھول متعذر؛ وقوله: : (وھي متنوعة) دلیل آخر: أ 

الید متنوعة إلی ید ملك وأمانة وضمانء وکل ما کان كذلك فھو مجھول: والقضاء بإعادۃ المجھول متعذرء بخلاف 7072 
لانہ معلوم غیر مختلف؛ وبخلاف الأاخذ لیأنه معلوم وحکمە معلوم وھو وجوب الرد ولآن ید ذي الید معاین وید المدعي 
مشھود بە والشھادة خبر ولیس المخبر بە لاحتمال زواله بعد ما کانت کالمعاین المحسوس ض زواله قوله: (وإن أقَر المدعی 
عليه) یعني إذا قال المدعی عليه هذہ الدار کانت في ید ھذا المدعي دفعت إليه لأن الجھالة في المقر بە لا تمنع صحة الإقرار 
وکذا إذا شھد شاھدان بإقرار المدعی عليه بذلك دفعت إليه لأن المشھود بە هو الإقرار 2-0 والجھالة في المقر بە 


کی کتاب الشھادات 


بإعادة المجھول؛ بخلاف الملك لأنه معلوم غیر مختلف؛ وبخلاف الاآخذ لأنه معلوم وحکمە معلوم وھو وجوب 
الرذ ولآن ید ذي الید معاین وید المدعي مشھود بەء ولیس الخبر کالمعاینة. (وإن أَقرّ بذلك المدعی عليه دفعت 
إلی المدعي) لن الجھالة في المقز بە لا تمنع الإقرار (وإن شھد شاھدان أنە أقز اُنھا کانت في ید المدعي دفعت 
[لیه) لأن المشھود بە هاھنا الإقرار وھو معلوم . 


المیت لا یبطل القضاء للأول بل یضمنان للابن ما أخذ الأول من الإرثء ولو شھد آخران أن الثاني ابن المیت 
تقبل . وفي الزیادات: شھدا أن قاضي بلد کذا فلان بن فلان قضی بأن ھذا وارث فلان المیت لا وارث لە غیرہ 
فالقاضي بحتاط ویسال المدعي عن نسبە؛ فإن لم یبین أمضی القضاء الأول لعدم المنازع في الحالء فإن جاء آخر 
وبین أنه وارٹ فان کان أقرب من الأول قضی للثاني وإان کان أبعد منە لا یلتفت إليەء وإن زاحمه بأن کان مثلا 
الأول ابناً والثاني أباً قضی بالمیراث بینھما علی قدر حقھما لإمکان العمل بھما۔ 


وذلك لا یمنع القضاء کما لو ادعی عشرۃ دراھم فشھدوا علی إقرار المدعی عليه أن لە عليه شیئاً جازت الشھادة ویژمر 
بالبیانء واللہ سبحانه وتعالی أعلم . 


کتاب الشھادات اؤڈ 
باب الشھادۃ علی الشھادةۃ 

قال: (الشھادة علی الشہادة جائزۃ في کل حق لا یسقط بالشبهة) وہذا استحسان لشدۃ الحاجة إلیھاء إذ شامد 

الأصل قد یعجز عن أداء الشھادة لبعض العوارض؛ فلو لم تجز الشھادۃ علی الشھادة أڈی إلی إتواء الحقوق؛ ولھذا 


باب الشھادۃ علی الشھادۃ 

لما فرغ من بیان أحکام شھادۃ الأاصول شرع في بیان أحکام شھادة الفروع قوله: (الشھادة علی الشھادة جائزۃ 
في کل حق یثبت مع الشبھة) فخرج ما لا یثبت معھا وھو الحدود والقصاص . فأما التعزیر ففي الأجناس من نوادر 
ابن رستم عن محمد: یجوز في التعزیر العفو والشھادۃ علی الشھادۃ. ونص الفقيه آبو اللیث علی أن کتاب القاضي 
إلی القاضي لا تجوز فيه الشھادة علی الشھادۃء وفي فتاوی قاضیخان الشھادۃ علی الشھادة جائزۃ في الأقاریر 
والحقوق وأقضیة القضاةۃ وکتبھم وکل شيء إلا الحدود والقصاص؛ وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول؛ 
وأصح قوليه وھو قول مالك: تقبل في الحدود والقصاص أیضاً لأن الفروع عدولء وقد نقلوا شھادة الأصول 
فالحکم بشھادۃ الأصول لا بشھادتھم وصاروا کالمترجم ؤسیندفع قوله: (وھذا استحسان) أي جواز الشھادة علی 
الشھادةء والقیاس أن لا تجوز لأنھا عبادۃ بدنیة وجبت علی الأصل ولیست بحق للمشھود لە حتی لا تجوز 
الخصومة فیھا والإجبار علیھا. والنیابة في العبادة البدنیة لا تجوز لأن کون قول إنسان ینفذ علی مثله ویلزمہ ما نسبہ 
إليه وھو ینفيه ویبرأ منه إنما عرف حجة شرعاً عند قدر من احتمال الکذب وھو ما في شھادة الأصول لعدم العصمة 
من الکذب والسھو فلا یکون حجة کذلك عند زیادة الاحتمالء فکیف إذا کان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وھو في 
شھادۃ الفرعین وإن اختلف محل الأداء لآن محله في الأصلین في إثبات حق المدعي وفي الفرعین ما یشھدان بە 
من شہادة الأصلین ثم یرجع إلی الحق المدعی بە؛ لکن لما کان الشاعد قد یعجز عن الأداء لموته أو لغیبته أو 
مرضه فیضیع الحق آٹیتھا أھل الإجماع صیانة لحقوق الناس. لا یقال: یستغنی عن ذلك بجنس الشھود بأن یستشھد 
علی کل حق عشرۃ مثلاً فیبعد موت الکل قبل دعوی المدعی. لأنا نقول: المدعی جاز کونە وارث وارثٹ صاحب 
الحق علی مثلهء وقد انقرض الکل فالحاجة متحققة إلیھاء ولما کانت الحقوق منھا ما یحتاط في إِثباته ومنھا ما 
وجب الشرع الاحتیاط في درئه وھو الحدود والقصاص لو اجزنا فیھا الشھادۃ علی الشھادة مع ثبوت ضعف احتمال 


باب الشھادۃ علی الشھادة 

الشھادۃ علی الشھادةۃ فرع شھادةۃ الأصول فاستحقت التأخیر في الذکر؛ وجوازھا استحسانء والقیاس لا یقتضبه لأن 
الأداء عبادة بدنیة لزمت الأصل لاحقاً للمشھود لە لعدم الإجبارء والإنابة لا تجري في العبادات البدنیة إلا أنھم استحسنوا 
جوازھا في کل حق لا یسقط بالشبهھة لشدۃ الاحتیاج إلیھاء لان الأصل قد یعجز عن أداھا لبعض العوارض٠‏ فلو لم یجز 
لأاذی إلٰی إتواء الحقوق ولھذا جوّزت وإن کثرت : أعني الشھادة علی الشھادة وإِن یعدت (إلا أن فیھا شبهة) أي لکن فیھا 
شبھة البدلیة لأن البدل لا یصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وھذہ کذلك. واعترض بأنه لو کان فیھا معنی البدلیة لما جاز 
الجمع بینھما لعدم جوازہ بین البدل والمبدل؛ لکن لو شھد أحد الشاهدین وھو أصل وآخران علی شھادة شاھد آخر جاز. 
وأجیب بأن البدلیة إنما ھي في المشھود بەء فإن المشھود بە بشھادة الفروع هو شھادة الأصول؛ والمشھود بە بشھادة الأصول 
هو ما عاینوہ مما یدعيه المدعي؛ وإذا کان کذلك لم تکن شھادة الفروع بدلاً عن شھادۃ الأصول فلم یمتنع إتمام اللأاصول 
بالفروعء وإذا ثبت البدلیة فیھا لا تقبل فیما یسقط بالشبھات النساء مع الرجال. وقوله: (أو من حیث أن فیھا) زیادۃ احتمال 


باب الشھادۃ علی الشھادة 
قال المصنف : (إلا أن فیھا شبھة من حیث البدلیة الخ) أقول: فإن الشھادۃ عبادة بدنیة ولا تجري البدلیة في العبادةء ولیس في 
وجه الاستحسان ما یدفعه قوله: (لعدم الإجبار) أقول: أي لعدم الإجبار علی الشھادة قوله: (أي لکن فیھا شبھة البدلیة) أقول: إنما قال 
شبهة البدلیة لما سیجيء من أن البدلیة حقیقة لیس إلا في المشھود بە آو الإضافة بیائیة قوله: (لعدم جوازہ) أقول: فیه إعمال الضمیر فيی 


بعد کاب الشھادات 
جوّزنا الشھادۃ علی الشھادة وإن کثرت؛ إلا أن فیھا شبھة من حیث البدلیة أو من حیث أُن فیھا زیادۃ احتمال؛ وقد 
آمکن الاحتراز عنه بجنس الشھود فلا تقبل فیما تندریء بالشبھات کالحدود والقصاص (وتجوز شھادة شاھدین علی 
شھادة شاھدین). وقال الشافعي رحمه الله : لا یجوز إلا الأربع علی کل أصل اثنان لأن کل شاھدین قائمان مقام 


الکذب کان خلافاً للشرع والمصنف علل بھذا وہما فیھا من شبھة البدلیةء فاورد علی ھذا لو کانت بدلا لم تجز 
شھادة أصل مع فرعینء إذ البدل لا یجامع الأصل ولا شیئاً منه. وأجیب بان البدلیة ھنا بحسب المشھود بە؛ فإنا 
علمنا بثبوت المشھود بە للأصول فيه شبهة کما ذکرناء وبالشھادۃ علی شھادتھم تمکنت فيه شبھة آخری لا بحسب 
شھادة الأأصول لآن شھادتھم عیان ولا یخفی ما فيه وبعد تحمله یردہ إلی التعلیل الآخر وھو کثرة الاحتمال بتأمل 
یسیر فلا یکونان تعلیلین وھو خلاف ما ذکرہ المصنف: لا جرم أن أصل السؤال غیر وارد لأٰنە إنما یرد علی حقیقة 
البدلیة والمصنف إنما قال فيه شبھة البدلیة لا حقیقتھا. فإن قیل: ذکر في المبسوط أن الشامدین لو شھدا علی 
شھادۃ شامدین أن قاضي بلد کذا حدَ فلاناً فی قذف تقبل حتی ترد شھادة فلان. أجیب بأن لا نقض: فإن المشھود 
بە فعل القاضي وو مما یثبت مع الشبھات: والمراد من الشھادة بالحدود الشھادۃ بوقوع أسبابھا الموجبة لھاء فأورد 
ان فعل القاضي موجب لردھا وردھا من حدہ فھو موجب للحد. أجیب بالمنع بل الموجب لردھا إن کان من حدہ 
ما یوجب الحد والذي یوجبه هو القذف نفسه علی أن في المحیط ذکر محمد في الزیادات لا تقبل ھذہ الشہادةۃ 
قولە: (وتجوز شھادة شاھدین) أو شہادۃ رجل وامرأتین (علی شھادة شاھدین) یعني إذا شھدا علی شھادۃ کل من 
الشامدین فیکون لھما شھادتان شہادتھما معاً علی شھادۃ هذا وشھادتھما أیضاً علی شھادۃ الآخر. أما لو شھدا علی 
شھادتھما بمعنی شھد واحد علی شھادة أصل والآخر علی شھادۃ الأصل الآخر فلا یجوز إلا علی قول مالك علی ما 
نقل عنه في کتب أصحابنا لکن في کتب أصحابە أنه لا یجوز۔ وفي الجملة أن علی قول أحمد وابن أبي لیلی وابن 
شبرمة والحسن البصري والعنبري وعثمان البتي وإسحاق تجوز الشھادة لن الفرع قائم مقام الأصل بمنزلة رسوله 
في إیصال شھادته إلی مجلس القضاء فکأنه شھد بنفسە واعتبروہ بروایة الأخبار (ولنا ما روي عن علي رضي اللہ 
عنە: لا تجوز علی شھادة رجل إلا شھادة رجلین)'''ذکرہ المصنف وو بھذا اللفظ غریب. والذي في مصنف عبد 


معطوف علی قوله من حیث البدلیة: یعني أن فیھا شبهة من حیث أن فیھا زیادة احتمالء فإن في شھادۃ الأصول تھمة الکذب 
لعدم العصمة وفي شھادة الفروع تلك التھمة مع زیادة تھمة کذبھم مع إمکان الاحتراز بجنس الشھود بأن یزیدوا في عدد 
الأصول عند إشھادھم حتی إن تعذر إقامة بعض قام بھا الباقونء فلا تقبل في الحدود والقصاص . قوله: (ویجوز شھادةۃ 
شاعدین) أي یجوز أن یشھد شاھدان علی شھادة کل واحد من الأصلین. وقال الشافعي رحمہ اللہ : لا یجوز إلا أن یشھد 
علی شہادة کل واحد منھما شامدان غیر اللذین شھدا علی شھادة الآخر فذلك أرہع علی کل أصل اثنانء لأن کل شاھدین 
قائمان مقام واحد فصارا کالمرأتین لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشھادتھما (ولنا قول علي رضي اللہ عنە: لا 
یجوز علی شھادة رجل إلا شھادة رجلین) فإنه بإطلاقہ یفید الاکتفاء باثنین من غیر تقیید بأن یکون بإزاء کل أصل فرعان (ولأن 
نقل الشھادة) معطوف علی قولە ولنا قول عليْ معنی؛ ومعناہ أن نقل شھادة الاصل حق من الحقوق؛ فإذا شھدا بھا فقد تم 
نصاب الشھادة ثم إذا شھدا بشھادة الآخر شھدا بحق آخر غیر الأولء بخلاف شھادةۃ المرأتین فإن النصاب لم یوجد لأنھما 


الظرف قولە: (یین البدل والمبدل) أقول: کالتیمم والوضوء وغسل الرجل ومسحھا قوله: (وأجیب بان البدلیة الخ) آقول: ویجوز أن 
یجاب بأئه لیس فیما ذکرہ من الصور الجمع بین البدل والمبدل لظھور أن الفرعین لیسا ببدل عن الذي شھد معھما بل عن الذي لم 
یحضر ھکذا سنح للبال الفاتر ٹم رایت فيی شرح الکنز للعلامة الزیلعي أنه أجاب بھذا فشکرت اللہ تعالی قوله: (فإن المشھود بە الخ) 
أقول: فعلی ھذا یجب أن لا یجوز الجمع بین ذینك المشھور بھما فلیتامل قوله: (وإذا ثبت البدلية) أقول: أي شبھتھا. 


)١(‏ موقوف غریب . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۸۷/٤‏ ورواہ عبد الرزاق في مصنفه عن علي موقوفاً بنحوہء وکذا ابن أبي شیبة عن الشعبي 
بأتم منه. 


کتاب الشھادات 7 


شاھد واحد فصارا کالمرأتین ولنا قول عليٍ رضي اللہ عنه : لا یجوز علی شھادۃة رجل إلا شھادۃ رجلینء ولآأن نقل 


الرزاق: أنا إبراھیم بن أبي یحیی الأسلمي عن حسین بن ضمرۃ عن آبيه عن جدہ عن عليٌ قال: لا یجوز علی 
شھادة المیت إلا رجلان . وآسند ابن أبي شیبة: حدثنا وکیع عن إسماعیل الأزرق عن الشعبي قال: لا یجوز شھادةۃ 
الشامد علی الشاهد حتی یکونا اثنینء ولأن شھادة کل من الأصلین هي المشھود بھا فلا بد أن یجتمع علی کل 
مشھود بە شاھدان حتی لو کانت امرأۃ شاھدة مع الأصول لا یجوز علی شھادتھا إلا رجلان أو رجل وامرأتان*'۶. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوں واختارہ المزني لأن الفرعین یقومان مقام أصل واحد کالمرأتین؛ ولا تقوم 
الحجة بھما کالمرأتین لما قامتا مقام الرجل الواحد لا یقضی بشھادتھماء ولآن أحدھما لو کان أصلاً فشھد شھادۃ ٹم 
شھد مع فرع علی شھادة الأصل الآخر لا تجوز اتفاقاء فکذا إذا شھدا جمیعاً علی شھادۃ الأصلین ۔ وفي قول آخر 
للشافعي تجوز کقولناء وھو قول مالك وأحمد لما روینا من قول عليٍ رضي اللہ عنہ فإنه بإطلاقہ ینعظم محل النزاع؛ 
ولآن حاصل أمرھما أنھما شھدا بحق هو شھادة أحد الأصلین؛ ثم شھد بحق آخر هو شہادة الأصل الآخرء ولا 
مانع من أن یشھد شاھدان بحقوق کثیرۃء بخلاف أداء الأصل بشھادة نفسه ثم بشھادته علی الأصل الآخر مع آخر 
فإنه إنما لا یجوز لآن فیه یجتمع البدل والمبدل منەء بخلاف ما لو شھد شامد بە وشھد اثنان علی شھادۃ الأاصل 
الآخر حیث یجوز. وقوله: (وھو حجة علی مالك) فيه نظرء إذ کتبھم ناطقة بأن شھادة الواحد علی الأصل لا 
تجوز؛ وما ذکرہ المصنف روایة عنه؛ وإنما نقل هذا عمن تقدم ذکرہ في الجملة لما تقدم من أن الفرع کرسول؛ 
وکروایة الأخبار. ویدفعه ما ذکرنا عن عليٍ رضي اللہ عنە''' ولأن کل واحد حق فلا یثبت إِلا باثنین. وذکر في 
المستوعب للحنابلة عن أحمد: لا بد من أربعة فروع لیشھد کل فرعین علی واحد من الأصلین قوله: (وصفة 
الإشھاد) أي إشہاد شامد الأصل شاھد الفرع (آن یقول شامد الأصل لە للحنابلة) عن أحمد: لا بد من أربعة فروع 


ہمنزلة رجل واحدہ ولا تقبل شھادة واحد علی واحد خلافاً لمالك. قال: الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه بمنزلة رسوله فيی 
]إیصال شھادته إلی مجلس القاضي؛ فکأنه حضر وشھد بنفسه واعتبر هذا بروایة الإخبار فإن روایة الواحد عن الواحد مقبولة . 
ولنا ما روینا عن علیْ رضي اللہ عنه وھو ظاھر الدلالة علی المراد ولأئه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشھادۃ بخلاف 
روایة الأخبار قال: (وصفة الإشھاد أن یقول: شامد الأصل الخ) لما فرغ من بیان وجە مشروعیتھا وکمیة الشھود الفروع شرع 
في بیان کیفیة الإشھاد وأداء الفروع فقال: وصفة الإشہاد أن یقول: شامد الأصل لشاھد الفرع آشھد علی شھادتي أئي أشھد 
أن فلان بن فلان أَقَر عندي بکذا وأشھدني علی نفسه لان الفرع کالنائب عن الأصل فلا بد من التحمل والتوکیل علی ما مر 
وإنما قال کالنائب عنە لما مر أن الفرع لیس بنائب عن الأصل في شھادته بل في المشھود بە؛ ولا بد أن یشھد الأصل عند 
الفرع کما یشھد الأصل عند القاضي لینقله مثل ما سمعەه ویجوز أن یکون معناہ کما یشھد الفرع عند القاضي؛ والاول أوضح 
لقوله لینقله إلی مجلس القضاءء وإن لم یقل الأصل عند التحمیل أشھدني علی نفسه جاز لأن من سمع إقرار غیرہ حل لە 
الشھادۃ وإن لم یقل لە اشھد. قال: (ویقول شاھد الفرع الخ) هذا بیان کیفیة أداء الفروع الشھادة (یقول سشاھد الفرع عند الأداء 
أشھد أن فلان بن فلان ٘شھدني علی شھادته أن فلاناً از عندہ بکذا وقال لي اشھد علی شھادتي بذلك لأنە لا بد من شھادتہ: 
أعني الفرع وذکر شھادة الأصل وڈکر التحمیل) والعبارۃ المذکورۃ تفي بذلك کلە وھو أوسط العبارات (ولھا) أي لشہادة 


تولە: (فإنه بإطلاقه یفید الاکتفاء باٹنین الخ) أقول: ینظر فیە. 
قولە: (وذکر التحمیل) أقول : یکفي في ذکر التحمیل أشھدني علی شھادته آو أشھد علی شھادتي فاحدھما مغن عن الآخر فینبغيی 


)١('‏ اثر الشعبي؛ واثر علي تقدما۔ 
(۲) موقوف . وھو قبل أثر الشعبي. 


شرح فح القدیر/ ج ۲۸۲/۷ 


٤‏ کتاب الشھادات 


شھادۃ الأصل من الحقوق فھما شھدا بحق ئثم شھدا بحق آخر فتقبل (ولا تقبل شھادۃ واحد علی شھادة واحد) لما 
رویناء وھو حجة علی مالك رحمہ الله ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشہادۃ (وصفة الإشھاد أن یقول 
شامد الأصل لشامد الفرع: أشھد علی شھادتي آني آشھد أن فلان بن فلان أَقَر عندي بکذا وأشھدئي علی نفسه) لأن 
الفرع کالنائب عنە فلا بد من التحمیل والتوکیل علی ما مر ولا بد أن یشھد کما یشھد عند القاضي لینقله إلی 
مجلس القضاء (وإن لم یقل أشھدني علی نفسه جاز) لأن من سمع إقرار غیرہ حل لە الشہادة وإن لم یقل لە اشھد 


لیشھد کل فرعین علی واحد من الأصلین قولە: (وصفة الإشھاد) أي إشھاد شامد الأصل شاھد الفرع (أن یقول 
شامد الأصل لە اشھد علی شھادتي أني آشھد أن فلان بن فلان أَقَر عندي بکذا وأشھدني علی نفسە) وإنما شرط 
[شہاد الأصل الفرع في شھادة الفرع (لأنه کالنائب عنە فلا بد من الاستنابة) وذلك بالتحمیل؛ بخلاف شھادة الأاصل 
تجوز علی المقر وإن لم یحمله وکذا کل من شاھد أمراً غیر الشھادة لە أن یشھد بە وإن لم یحمل کالاإقرار والبیع 
والخصب (علی ما مر) یعني في فصل ما یتحملە الشاھدء وإنما لم یقل لأنه نائبه لأنه لو کان حقیقة النائب لم یجز 
القضاء بشھادۃ فرعین علی شھادة أصل وأصل لامتناع الجمع ہین الأاصل والخلف لکنە جائز. قوله: (ولا بد أن 
یشھد) أى شامد الأاصل عند الفرع (کما یشھد) شامد الأصل (عند القاضي لینقله الفرع إلی مجلس القضاء وإِنِلمٍ 
یذکر) شامد الأصل في شھادته عند الفرع. قوله: (وأشھدني) یعني المقر '(علی نفسه) بذلك (جاز) لما ذکرنا آنفاً 
من الفرق. وإذا وقع التحمیل بما ذکر فیقول: (شاھد الفرع عند الأداء أشھد أن فلان بن فلان) ویعرفه (اشہدني 
علی شھادته أن فلاتاً أتز عندہ بکذا وقال لي اشھد علی شھادتي بذلك) فلا بد من ذکر الفرع جز شامد الأصل فلزم 
فیە خمس شینات؛ وذلك (لأئه لا بد للفرع من شھادته وذکر شھادة الأصل والتحمیل) قال المصنف (ولھا) أي 
لشھادة الأداء من الفرع (لفظ أطول من ھذا وأقصر) أما الأطول فأن یقول: أشھد أن فلاناً شھد عندي أن لفلان علی 
فلان کذا وأشھدني علی شھادتہ وأمرني أن أشھد علی شہادته وأنا الآن أشھد علی شھادته بذلك فیلزم ثمان شینات 
وأما الأقصر فأن یقول الفرع أشھد علی شھادۃ فلان بأن فلاناً اق عندہ بکذا ففيه شینان وھو اختیار الفقيه أبي اللیث 
وأستاذہ بی جعفر؛ وحکی فتوی شمس الأئمة السرخسي بە وھکذا ذکرہ محمد في السیر الکبیر وبە قالت الأئمة 
الثلاثة. وحکی أن فقھاء زمن أبي جعفر خالفوا واشترطوا زیادة تطویل؛ فأخرج أبو جعفر الروایة من السیر الکبیر 
فانقادوا لە. قال في الذخیرۃ:فلو اعتمد أحد علی ھذا کان أسھل؛ وکلام المصنف یقتضي ترجیح کلام القدوري 
المششمل علی خمس شینات حیث حکاہ وذکر أن ثم أطول منه وأقصرء ثم قال (وخیر الاأمور اوساطھا) وذکر أبو 
نصر البغداديٰ شارح القدوري أقصر آخر وھو ثلاث شینات. قال: ویمکن الاقتصار من جمیع ذلك علی ثلاث 


الفروع عند الأداء (لفظ طول من ھذا) وهو أن یقول الفرع عند القاضي أشهد لن فلان شھد عندي أن لفلان علی فلان کذا من 
المال وأشھدني علی شھادته فأمرني أن أشھد علی شھادتہ وأنا أشھد علی شھادتہ بذلك الاآن فذلك ثمان شینات والمذکور أولاً خمس 
شینات (وأقصر منەه) وھو أن یقول الفرع عند القاضي أشھد علی شھادة فلان بکڈا وفیه شینانء ولا یحتاج إلی زیادۃ 
شيء وھو اختیار الفقيه أبي اللیث وأستاذہ أبيی جعفر وھکذا ذکرہ محمد في السیر الکبیر (ومن قال أشھدني فلان علی نفسه 
لم یشھد السامع علی شھادتہ حتی یقول لە أشھد علی شھادتي لأنە لا بد من التحمیل) بالاتفاق. آما عند محمد فلأن القضاء 
عندہ یقع بشھادة الأصول والفروع حتی إذا رجعوا جمیعاً اشترکوا في الضمان: یعني یتخیر المشھود عليه بین تضمین الأاصول 
والفروعء وذلك إنما یکون بطریق التوکیل ولا توکیل إلا ہأمرہ. وأما عندھما فلأنه وإن لم یکن بطریق التوکیل حتی لو أشھد 
إنساناً علی نفسە ثم منعہ من الأداء لم یصح منعه وجاز لە أن یشھد علی شھادته لکن لا بد لە من نقل شھادة الأصول إلی 
مجلس الحکم لتصیر الشھادة حجة فإنھا لیست بحجة في نفسھا ما لم تنقل ولا بد للنقل من التحمیل . ولقائل أن یقول: 
کلام المصنف مضطرب لأنه جعل المطلوب في کلامە التحمیلء واستدل عليه بقوله لأنه لا بد من النقل لیصیر حجة وعطف 


قولە: (یعني یتخیر المشھود عليه) أقول: کما یجيء في باب الرجوع عن الشھادات . 


کتاب الشھادات “٢‏ 


(ویقول شامد الفرع عند الأداء أشھد أن فلاناً أشھدني علی شھادتہ أن فلاناً اث عندہ بکذا وقال لي اشھد علی شھادتي 
بذلك) لأنه لا بد من شھادتهء وذکر شھادۃ الأصل وذکر التحمیل؛ ولھا لفظ أطول من ھذا وأقصر منەء وخیر 
الأمور أوسطھا (ومن قال: أشھدني فلان علی نفےه لم یشھد السامع علی شھادته حتی بقول لە اشھد علی شهادتي) 
لأنه لا بد من التحمیلء وھذا ظاھر عند محمد رحمه اللہ لن القضاء عندہ بشھادة الفروع والأاصول جمیعا حتی 
اشٹرکوا في الضمان عند الرجوع؛ وکذا عندھما لأنه لا بد من نقل شھادة اللأصول لیصیر حجة فیظھر تحمیل ما هو حجة . 


الکتاب : یعنی القدوري اولی واحوط. ثم حکی خلافاً بین أبي حنیفة ومحمد وبین أبي یوسف في أن قوله وقال لي 
اشھد علی شہادتی شرط عند أبي حنیفة ومحمد فلا یجوز ترک وعند أبي یوسف یجوز. قال: وجه قولھما أنە لما 
لم یقله احتمل أن یکون أمرہ أن یشھد مثل شھادته وھو کذب؛ ویحتمل أنە أمرہ علی وجه التحمیل فلا یثبت الثانيی 
بالشك. ولأبی یوسف أن أمر الشاهد محمول علی الصحة ما أمکن فیحمل لذلك علی التحمیل انتھی. والوجھ في 
"ح7 الزمان القول بقولھما وإن کان فیھم العارف المتدین لن الحکم للغالب خصوصاً المتخذ بھا مکسبة 
للدراممء وقولھم في إعطاء الصور: أشھد علی شھادة فلان ونحوھا المراد منە التمثیل؛ وإلا فلا بد أن یعرف شاھد 
الاصل. قال في الفتاوی الصغری: شھود الفرع یجب علیهم أن یذکروا أسماء الأاصول وأسماء آہائھم وأجدادھم 
حتی لو قالا نشھد أن رجلین نعرفھما أشھدانا علی شھادتھما أنھما یشھدان بکذا وقالا لا نسمیھما أو لا نعرف 
أسماءھما لم تقبل لأنھما تحملا مجازفة لا عن معرفة قوله: (ومن قال أشھدني الخ) أي إذا قال شاهد عند آخر 
أشھدني فلان علی نفسه بکذا لا یسع السامع أن یشھد علی شھادتہ حتی یقول لە اشھد علی شھادتي بذلك: ووجه 
المصنف بأنه لا بد من التحمیل۔ أما عند محمد فلانه یقول باشتراك الأصول والفروع في الضمان إذا رجعواء ومعنی 
ھذا أن محمداً یخیر المشھود عليه بین تضمین الفروع والأاصول؛ ولیس المراد ما یعطيه ظاھر اللفظ من أنه یضمن 
الکل معاء فإن اختار تضمین الفروع لا یرجعون علی الأاصول؛ بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب یتخیر 
المغخصوب منە في تضمین أیھما شاء فان ضمن الخاصب رجع علی غاصبه؛ وأما عندھما قال فلأنہ لا بد من 


عليه فیظھر بالنصب؛ وذلك یقتضي أن کون التحمیل مما یحصل بعد النقل لا یکون إلا بالتحمیل. ذکر في الفوائد الظھیریة 
قولھم في ھذا الموضع لن الشھادة لا تکون حجة إلا فيی مجلس القاضي فلا بحصل العلم للقاضي بقیام الحق بمجرد شھادۃ 
الأاصل مزیف؛: لأن الفرع لا یسعه الشھادۃ علی الشھادة؛ وإن کان الأصل شھد بالحق عند القاضي في مجلسه فلا بد من 
طریق آخر وھو أن الشھادة علی الشھادة لا تجوز إلا بالتحمیل والتوکیل. ووجه ذلك أن الأصل لە منفعة في نقل الفرع شہادتہ 


قال المصنف: (فیظھر تحمیل ما هو حجة) أقول: فيه بحث؛ فإن المقصود إثبات وجوب التحمیل؛ فمن أین یثبت وجود 
التحمیل حتی ما ہو حجة؛ ولا یبعد أن یجعل التحمیل بمعنی التحمل کما في قوله تعالی: فٗبفاحشة مبینةہ4 یصح الکلام حینثذ علی ما 
آشار إليه الشیخ أکمل الدین في فصل ما یتحمله الشامد . وقال الإتقاني: قوله فیظھر بالنصب جواب النفي وھو قوله لا بد ویجوز أن 
یقال إنه عطف علی قوله لیصیر اھ وفیه بحث قوله: (وذلك یقتضي أن یکون التحمیل مما یحصل بعد النقل الخ) أقول: ہذا مسلم بل 
اللازم ظھور کون التحمل ہما هو حجة بعد النقل قوله: (قولھم ني ھذا الموضع الخ) أفول: علی ما مر في الھدایة في فصل ما یتحمله 
الشاھد وأشار إليه هنا. ثم اعلم أن قوله قولھم مبتدأ وخبرہ قولە مزیفاً قوله: (فلا یحصل العلم للقاضی) أقول: ھکذا فیما ظفرنا بە من 
نسخ العنایة ومعراج الدرایةء ولعله سھو؛ والصحیح فلا یحصل العلم للفرع قوله: (لآن الفرع لا یسعه؛ إلی قوله: عند القاضي في , 
مجلسەه) أقول: فیه بحث فإنه لو آراد أنه لا یسعه بعد ما شھد في مجلس القاضي ولم یحکم بموجبھا فذلك کذلك؛ إِلا أنه لا یلزمھم؛ 
فإن مرادھم أنھا لا تکون حجة إلا في مجلس القاضي إذا حکم بموجبھاء وإن أراد أنه لا یسعە بعد الحکم بھا فذلك لکونھا لغواً من 
الکلام إذ یجب عليه أن یشھد بحکم القاضي حینثذ فلیتامل قولە: (ووجه ذلك أن الأصل الخ) أقول مراد القوم أیضاً لیس إلا ذلك کما 
لا یخفی علی ذي تأملء فإن الولایة تنفیذ القول علی الغیر شاآ أو أبی فما لم یحم القاضي بشھادته لا یظھرن للاصول ولایة ولا یوجد 
إبطال ولایتهء فقولھم لا یکون حجة إلا في مجلس القاضي إشارة إلی ھذا۔ 


کہ کتاب الشھادات 


قال: (ولا تقبل شھادة شھود الفرع إلا أن یموت شھود الأصل أو یغیبوا مسیرۃ ثلائة أیام فصاعداً أو یمرضوا 
مرضاً لا یستطیعون معہ حضور مجلس الحاکم) لآن جوازھا للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبھذہ الأشیاء 
یتحقق العجز. وإنما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة وہدة السفر بعیدة حکماً حتی أدیر علیھا عدة من الأحک م 
فکذا سبیل هذا الحکم . وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە إن کان في مکان لو غدا لأداء الشھادة لا یستطیع أن یبیت في 


التحمیل (لأنه لا بد من النقل) یعني إلی مجلس القاضي(لیصیر حجة فیظھر) بالنقل (تحمیل ما هو حجة) یعني 
شھادۃ الأصول؛ وہذا الکلام یقتضي أن وجوب التحمیل لوجوب النقل؛ والنقل لا یتحقق إلا بالتحمیل؛ حتی لو 
سمع شاھداً یقول لرجل اشھد علی شھادتي إلی آخرہ لیس لە أن یشھذ علی شھادتہ لأنە إنما حمل غیرہ بحضرتە 
فإذا نقل ظھر للقاضي أنه وجد الشرط وھو التحمیل فتثبت عندہ الحجة؛ بخلاف ما لو سمع قاضیاً یقول لآخر 
قضیت عليك بکذا أو علی فلان فإنه یجب أن یشھد علی قضائه بلا تحمیل لأن قضاءہ حجة کالبیع والإقرار 
بخلاف الشھادۃ لیست نفسھا حجة حتی تصل إلی القاضی . ولقائل أن یقول : کون النقل إلی القاضی والحجیة 
تتوقف علی التحمیل شرعاً مما یحتاج إلی دلیل إِن لم یکن فیە إجماع الأمق وھو منتف علی الأصح عند الشافعیة 
وإلا فالاتفاق علی أن من سمع إقرار رجل لە أن یشھد عليه ہما سمع منە وإن لم یشھدہ؛ بل ولو منعه من الشھادة 
بما سمع منە فإاخراج الاقرار بشھادة الشاهد بشھادته علی فلان یحتاج إلی دلیل من الشرع . وذکر في الفتاری 
الظھیریة في وجھه أمراً آخر وھو أن الأصل لە منفعة في نقل شھادتەء فإن شھادته حق عليه یلزمه أداؤہ إذا طلب منە 
من هي لە؛ ومقتضی ھذا أن لا یحتاج إلی التوکیل والتحمیل لأن من عليه دین إذا تبرع إنسان بقضاء دینه جاز وإن 
لم یکن بأمرہ لکن فیھا مضرۃ إھدار ولایته في تنفیذ قوله علی المشھود عليه فیتوقف علی أمرہ ورضاہ فیشترط کمن 
لە ولایة إنکاح صغیرۃ لو نکحھا إنسان لا بأمرہ لا یجوز ذلك قوله: (ولا تقبل شھادة شھود الفرع إلا أن یموت 
شھود الاصل آو یغیبوا مسیرۃ ثلالة أیام) ولیالیھا (فصاعداً أو یمرضوا مرضاً لا یستطیعون معه حضور مجلس الحاکم 


من وجە؛ وھو ان الشھادۃ مستحقة علی الأصل یجب عليه إقامتھا ویأئم بکتمانھا متی وجد الطلب ممن لە الحق کما لو کان 
عليه دین. ومن عليه الدین إذا تبرّع إنسان بقضائہ عنه یجوز وإن لم یکن بأمرہء فباعتبار هذا لا یشترط الأمر لصحتھاء غیر ان 
فیھا مضرۃ من حیث أنھا جھة في بطلان ولایتہ في تنفیذ قوله علی المشھود عليه وإبطال ولایته بدون أمرہ مضرۃ في حقهء 
فباعتبار ھذا یشترط الأمر وصار کمن لە ولایة في إنکاح الصغیرة إذا آنکحھا أجنبِي بغیر آمرہ لا یجوز لما فيه من إبطال الولایة 
عليه. وھذا کلام حسن لسد الخلل . وأما عبارۃ المشایخ فھي مشکلة لیس فبیھا إشعار بالمطلوب؛ وقد تقدم لنا فيی ھذا البحٹ 
کلام في أول الشھادات بوجه آخر مفیدء وا أعلم. قال: (ولا تقبل شہھادۃ شھود الفرع الخ) قد تقدم أن مجوّز الشھادۃ علی 
الشھادۃ مساس الحاجة فلا تجوز ما لم یوجد ولا تقبل إلا أن یموت الأصول أو یغیبوا مسیرۃ ثلاثة أیام أو یمرضوا مرضاً 
یمنعھم الحضور إلی مجلس الحکم لان الحاجة تتحقق بھذہ الأشیاء لعجز الأصول عن إقامتھاء وإنما اعتبر السفر لأن المعجز 
بعد المسافة ومدة السفر بعیدة حکماً حتی أدیر علیھا عدة أحکام کقصر الصلاةۃ والفطر وامتداد المسح وعدم وجوب الأاضحیة 
والجمعة وحرمة خروج المرأۃ بلا محرم أو زوج (وعن أبي یوسف أنە إن کان في مکان لو غدا لأداء الشھادة لا یستطیع أن 
یبیت في أھله صح لە الإشہاد) دنعاً للحرج؛ و (إحیاء لحقوق الناس قالوا: الأول) أي التقدیر بثلائة أیام (احسن) لان العجز 


قوله: (لما فيه من إبطال الولایة عليه) أقول: إلی هنا کلام الفوائد الظھیریة قوله: (وقد تقدم لنا الخ) أقول: في فصل ما یتحمله 
الشاهد وقد تقدم لنا کلام علی کلامه عناك فراجعه قال المصنف : (وبهذہ الأشیاء الخ) أقول: الظاھر أن تقدیم الجار لإفادۃ الحصر قال 
المصنف : (والثاني أرفق) أقول: أي بارباب الحقوق من الناس فإن الشھود رہما لا یقیموا الحسبة من مسیرۃ السفر لما فیه من الحرج 
فینوي الحقوق خصوصاً في ذلك الزمان الذي ظھر التواني في الأمور الدینیة أو المراد الرفق بالشھود حیث لا یکلف ما فیه حرج عليه 
ولا یلزمە مشقة الحضور والظاعر هو الأول بشھادة السباق . 


کتاب الشھادات رڈ 


أھله صح الإشھاد إحیاء لحقوق الناسء قالوا: الأول أحسن والثانيی أرفق وبە اأخذ الفقيه أبو اللیث ۔ 

قال: (فإن عدل شھود الأصل شھود الفرع جاز) لأنھم من أأھل التزکیة (وکذا إذا شھد شامدان فعدّل أحدھما 
الآخر صح) لما قلناء غایة الأمر أن فیه منفعة من حیث القضاء بشھادته لکن العدل لا یتھم بمثله کما لا یتھم في 
شہادة نفسه؛ کیف وآأن قوله فی حق نفسه وإن ردّت شہادة صاحبه فلا تھمة . 


لأن جوازھا للحاجة؛ وإنما تمس عند عجز الأصل وبھذہ الأشیاء یتحقق العجز؛ واإنما اعتبرنا السفر لآن المعجز بعد 
المسافة) فقدرت بمسافة اعتبرھا الشرع بعیدة حتی أثبت رخصاً عندھا من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم 
وجوب الأضحیة والجمعة (وعن أبي یوسف أنە إن کان في مکان لا یستطیع أن یبیت في أھله لو غدا لأداء الشھادة 
صح شھادة الفروع إحیاء لحقوق الناس؛ قالوا: الأول أحسن) یعني من جھة الدلیل لموافقته لحکم الشرع (والثاني 
أرفق إحیاء لحقوق الناس) وفي الذخیرۃ کثیر من المشایخ أخذوا بھذہ الروایة (وبەه أخذ الفقيه أبو اللیث) وذکرہ 
محمد في السیر الکبیر ۔ وعن محمد: تجوز الشھادة کیفما کان حتی روي أنهە إذا کان الأاصل في زاویة المسجد 
فشھد الفرع في زاویة آخری تقبل. وقال الإمام السرخسي وغیرہ: یجب أن تجوز علی قولھما خلافاً لأبي حنیفة بناء 
علی جواز التوکیل بالخصومة یجوز عندھما بلا رضا الخصم؛ وعندہ لا إلا برضاہ وإلا قطعء صرح بە عنھما فقال: 
وقال أبو یوسف ومحمد: تقبل وإن کانوا في المصر. 

[فروع] خرس الأصلان أو عمیا أو جنا آو ارتدا والعیاذ بالل تعالی أو فسقا لم تجز شہادة الفروع؛ وتجوز 
شھادۃ الابن علی شھادة الأب دون قضائه في روایة والصحیح الجواز فیھما۔ ولو شھد واحد علی شھادة نفسه. 
وآخران علی شھادة غیرہ صح؛ وتقبل الشھادۃ في النسب وکتاب القاضي إلی القاضي. وفي الأاصل: لو شھد 
رجلان علی شہادة رجل وشھد أحدھما علی شھادة نفسه في ذلك الحق فھو باطلء لأن شھادۃ الأصل الحاضر علی 
شہادة الأصل الغائب غیر مقبولةء لأنھا لو قبلت ثبت بشھادة الأصل الحاضر ثلائة أرباع الحق نصفه بشھادته وحدہ 
وربعه بشھادته مع آخر علی شھادةۃ الأصل الغائب؛ ولا یجوز أن یثبت بشھادة الواحد ثلاثة أرباع الحق؛ کذا ذکرہ 
الإمام السرخسي۔ ولم یزد في شرح الشافي علی تعلیله بأن شھادته بشھادة نفسه أصل وشھادته علی غیرہ بدل ولا 
یجتمعانء بخلاف ما لو شھد واحد علی شھادة نفسه وآخران علی شھادة آخر یصح. ولو شھدا علی شہادۃ رجلین 
بشيء ولم یقض بشھادتھما حتی حضر الأصلان ونھیا الفروع عن الشھادة وإن کٹروا. سمعا قول حاکم حکمت بکذا 
علی ھذا ثم نصب حاکم غیرہ لھما أن یشھدا أن القاضي قضی عليه وإن کانا سمعا من القاضي في المصر أو سوادہ 
في روایة الحسن عن أبي حنیفة وھو الأقیس وعن أبي یوسف: لا یجوز إِن سمعاہ في غیر مجلس القاضي؛ وھذا 
أحوط قولە: (فإن عدل شھود الأصل الخ) شھود الأاصل منصوب مفعولاً وشھود الفرع فاعل. والحاصل أنە إذا 
شھد الفرعان فإن علم القاضي عدالة کل من الفروع والأصول قضی بموجب الشھادةء وإن لم یعلم عدالة الأصول 
وعلم عدالة الفروع سأل الفروع عن عدالة الأصول فإن عدلوهم جاز لأنھم من أھل التزکیة فتقبل (وکذا لو شھدا 


شرعاً یتحقق بە کما في سائر الأحکام التي عددناھا فکان موافقاً لحکم الشرع فکان أحسن (والثاني أرفق وبە أخذ الفقيه أبو 
اللیثٹ) وکثیر من المشایخ . وروي عن أأبي یوسف ومحمد أنھا تقبل وإن کانوا في المصر لأنھم ینقلون قولھم فکان کنقل 
إقرارمم (فإن عدل شھود الأصل شھود الفروع جاز) وحاصل ذلك أن الفرعین إذا شھدا علی شھادة أصلین فھو علی وجوہ 
أربعة: إما أن یعرفھما القاضي أو لا یعرفھماء أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعکس؛ فإن عرفھما بالعدالة قضی 
بشھادتھماء وإن لم یعرفھما یسل عنھماء وإن عرف الأصول دون الفروع یسأل عن الفروع وإن عرف الفروع یسأل عن 
الاصولء فإن عدل الفروع الأصول تثبت عدالتھم بذلك في ظاھر الروایة لأنھم من أھل التزکیة لکونھم علی صفة الشھادة 
(وکذا إِذا شھد شاھدان فعدل أحدھما الآخر صح لما قلنا) إنه من أھل التزکیة . وقولە: (غایة الأمر) رد لقول من یقول من 
المشایخ لا یصح تعدیله لأئه یرید تنفیذ شھادة نفسه بھذا التعدیل فکان متھماء فأشار إلی ردہ بقوله غایة الأمر: أي غایة ما یرد 


۸ کتاب الشھادات 


قال: (وإن سکتوا عن تعدیلھم جاز ونظر القاضي في حالھم) وہذا عند أبي یوسف رحمہ الله . وقال محمد 
رحمه اللہ : لا تقبل لأنه لا شہادة إلا بالعدالةء فإذا لم یعرفوھا لم ینقلوا الشھادة فلا یقبل. ولابي یوسف رحمہ الله 
أن المأخوذ علیھم النقل دون التعدیلء لأنه قد یخفی علیھم؛ وإذا نقلوا یتعرف القاضي العدالة کما إذا حضروا 
بأنفسھم وشھدوا۔ 


اٹنان فعدّل أحدھما) وھو معلوم العدالة للقاضي (الآخر جاز) خلافاً لقول بعض المشایخ إنه لا یجوز لأنه متھم فيی 
ذلك حیث کان بتعدیله رفیقه یثبت القضاء بشھادتەء وذلك ما أشار إليه المصنف بقولە: (غایة الأمر أن‌فيه منفعة إلی 
آخرہ لکن العدل لایتھم بمثله کما لایتھم في شھادة نفسہ) یعني أن شہادة نفسه تتضمن مثل ھذہ المنفعة وھي 
القضاء بھاء فکما أنه لم یعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعاً کذا ما نحن فيه (وإن سکتوا) أي الفروع عن تعدیل 
الاصول حین سألھم القاضي (جازت) شھادة الفروع (ونظر القاضي) في حال الأصولء فإن عدّلھم غیرھم قضی 
وإلا لا (وھذا عند أبي یوسف. وقال محمد) إذا سکتوا أو قالوا لا نعرف عدالتھم (لا تقبل) شھادة الفروع لن 
قبولھا باعتبار اُنھا نقل شہادة ولم تثبت شھادة الأصول فلا تقبل شھادة الفروع (ولأبي یوسف أن الماخوذ) اي 
الواجب (علی الفروع لیس إلا نقل) ما حملھم الأصول (دون تعدیلھم) فإنه قد یخفی حالھم عنھم؛ فإنھم إذا نقلوا 
ما حملوهم علی القاضي أن یتعرف حالھم منھم أو من غیرھم وصار کما لو حضر الأصول بنفسھم وشھدوا وحینثذ 
ظھر أن لیس سؤال القاضي الفروع عن الأصول لازماً عليه بل المقصود أن یتعرف حالھم غیر أن الفروع حاضرون 
وھم أھل التزکیة إن کانوا عدولاً فسؤالھم أقرب للمسافة من سؤال غیرھم؛ فإن کان عندھم علم فقد قصرت المسافة 
وإلا احتاج إلی تعرف حالھم من غیرھم؛ کذا ذکر الخلاف الناصحي في تھذیب أدب القاضي للخصاف وصاحب 
الھدایة. وذکر شمس الائمة فیما إذا قال الفروع حین سألھم القاضي عن عدالة الأصول لا نخبرك بشيء لم تقبل 
شھادتھما: أي الفروع في ظاھر الروایة لأن هذا ظاھر في الجرح کما لو قالوا نتھمھم في ھذہ الشھادة. ثم قال: 
وروي عن محمد رحمہ اللہ أنه لا یکون جرحاً لأنه یحتمل کونە توقیفاً في حالهّم فلا یثبت جرحاً بالشك انتھی۔ 
وعن أبی یوسف مثل ھذہ الروایة عن محمد أنھا تقبل ویسأال غیرھما. ولو قالا: لا نعرف عدالتھما ولا عدمھاء 
فکذا الجواب فیما ذکرہ أبو علي السغدي. وذکر الحلواني أنھا تقبل ویسآل عن الأصول وھو الصحیح لأن الأصل 
بقي مستوراً فیسأل عنه. وذکر مشام عن محمد في عدل أشھد علی شھادته شاھدین ثم غاب غیبة منقطعة نحو 


فیه من أمر الشبھة ان یقال: ینبغي أن لا یصح تعدیلہ لأنہ متھم بسبب (أن في تعدیله منفعة) لە من حیث تنفیذ القاضي قوله 
علی ما شھد بە (لکن العدل لا یتھم بمثله کما لا یتھم في شھادة نفسەه) فإنه یحتمل أن یقال: إنما شھد فیما شھد لیصیر مقبول 
القول فیما بین الناس عند تنفیذ القاضي قوله علی موجب ما شھد بە وإن لم یکن لە شھادۃ فیە في الواقع (کیف) یکون ذلك 
مانعاً وأنه لیس لە في الحقیقة نفع یفوت بئرك التعدیل لأن قوله: (في نفسه مقبول وإن ردّت شہادة صاحبه) حتی إذا انضمَ إلیە 
غیرہ من العدول حکم القاضي بشھادتھما (فلا تھمةق وإن سکتوا عن تعدیلھم) وقالوا لا نخبرك (جازت) شہادتھم (و) لکن 
(ینظر القاضي في حال الأصول) بأن یسأل من المزکبن غیر الفروع (عند أبي یوسف رحمہ اللہ . وقال محمد: لا تقبل) شھادةۃ 
الفروع (لان لا شھادة إلا بالعدالةء فإذا لم یعرفوها لم ینقلوا الشھادة فلا تقبل) ولأبي یوسف أن المأخوذ علیھم نقل الشھادةۃ 
دون تعدیل الأصول لأن التعدیل قد یخفی علیھم فإذا نقلوا فقد أقاموا ما وجب علیھم. ثم القاضي (یتعرف العدالة کما إذا 
حضر الأصول بأنفسھم فشھدوا) وإذا قالوا لا نعرف أن الأصول عدول أو لا؟ قیل ذلك وقولھم لا نخبرك سواءء وکأنہ أشار 
[ليه بقوله فإذا لم یعرفوھا. وقال شمس الائمة الحلواني: لا یرد القاضي شھادة الفروع ویسأال عن الأصول غیرھما وھو 
الصحیحء لآأن شامد الأاصل بقی مستوراً (وإن أنکر شھود الأصول الشهادة) بأن قالوا ما لنا فی ھذہ الحادثة شہادة ثم جاء 


قولە: (وکأنہ أشار إليه الخ) أقول: وجه الإشارة أنھم لو عرفوھا لآخبروا بھاء نعم لو قال: فإذا لم یخبروا بھا لکان أوضح في 
ذلك۔ 


کتاب الشھادات ۹ 


قال: (وإن أنکر شھود الأصل الشھادة لم تقبل شھادة الشھود الفرع) لن التحمیل لم یثبت للتعارض بین 
الخبرین وھو شرط (وإذا شھد رجلان علی شھادۂ رجلین علی فلانة بنت فلان الفلانیة بألف درھمء وقالا أخبرانا 
آنھما یعرفاتھا فجاء بامرأة وقالا: لا ندري أھي هذہ أم لا فإنه یقال للمدعي هات شامدین یشهھدان أنھا فلانة) لأن 


عشرین سنة ولا یدری أھو علی عدالته أم لا؟ فشھدا علی تلك الشھادةۃ ولم یجد الحاكکم من یسأله عن حاله؛ إن 
کان الأاصل مشھوراً کابي حنیفة وسفیان الثوري قضی بشھادتھما عنە لآن عثرۃ المشھور یتحدث بھاء وإن کان غیر 
مشھور لا یقضی بە؛ ولو أن فرعین معلوماً عدالتھما شھدا عن أصل وقالا لا خیر فيه وزکاہ غیرھما لا تقبل 
شہادتھماء وإن قال ذلك أحدھما لا یلتفت إلی جرحھ. وفی التتمة: إذا شھد أنه عدل ولیس في المصر من یعرف: 
فإن کان لیس موضع للمسألة: یعني بأن تخفی فیه المسألة سألھما عنہ أو بعث من یسألھما عنه سرآء فان عدلاہ قبل 
وإلا اکتفی ہما أخبراہ علانیة قوله: (وإن أنکر شھود الأصل الشھادة لم تقبل شھادة شھود الفرع) لأن إنکارھما 
الشھادة إنکار للتحمیل وھو شرط في القبول فوقع في التحمیل تعارض خبرھما بوقوعہء وخبر الأصول بعدمہ ولا 
ثبوت مع التعارض قولە: (وإذا شھد رجلان علی شھادة رجلین علی لائة بنت فلان الفلانیة بألف درھم) مکذا 
عبارۃ الجامع وتمامه فیه۔ فیقولان قد أخبرانا أنھما یعرفانھا ویجیٹان بامرأۃ فیقولان لا ندري هي ھذہ أم لا؟ قالا: 
یقال للمدعی ھات شاھدین یشھدان أنھا فلانة الفلانیة بعیٹھا فأجیز الشھادۃ. والمصنف أفرد فقال: (فجاء بامرأ8) 
یعني المدعي جاء بھا وھو أنسب وھذا (لأن الشھادة) بالألف (علی المعزفة بالنسبة قد تحققت) بالشھادۃ المذکورۃ 
للفروع (والمدعي یدعي) الألف (علی حاضرة جاز کونھا غیرھا فلا بد من تعریف الحاضرۃ بتلك النسبة) التي بھا 
شہدا بالألف علیھا. قال المصنف (ونظیر ھذا إذا تحملوا شھادة ہبیع محدودة) قال قاضیخان: وھذا کرجلین 
یشھدان أن فلاناً اشتری داراً في بلد کذا بحدود کذا ولا یعرفان الدار بعینھا یقال للمدعي ھات شاھدین یشھدان ان 
ھذہ الأرض المحدودة بھذہ الحدود في ید ھذا المدعی عليه لیصح القضاء. وھذا التصویر أوفق بالکتاب حیث قال: 
تحملوا الشھادة بیع محدود. وذکر التمرتاشي رحمه الله : وصار کرجل ادعی محدوداً في ید رجل وشھد شھودہ أن 
ھذا المحدود المذکور بھذہ الحدود ملکە وفی ید المدعی عليه بغیر حق فقال المدعی عليه الذي في یدي غیر 
محدود بھذہ الحدود التي ذکرھا الشھود یقال للمدعي ھات شامدین أن الذي في یدہ محدود بھذہ الحدود. ثم 
الفروع یشھدون بشھادتھم (لم تقبل شھادة شھود الفرع لن التحمیل لم یثبت بالتعارض بین خبر الأصول وخبر الفروع؛ وھو) 
أي التحمیل (شرط) صحة شھادة الفروع. قال: (وإذا شھد رجلان علی شھادة رجلین الخ) إذا شھد فرعان علی شہادۃ أصلین 
(علی فلانة بنت فلان الفلانیة بألف درھم وقالا أخبرانا) الأصلان (أٹھما یعرفانھا فجاء المدعی بامرأة وقالا) الفرعان (لا نعلم 
أمي هذہ ام لا یقال للمدعي ھات شاھدین یشھدان أنھا ھي؛ لأن الشھادۃ علی المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي یدعي الحق 
علی الحاضرۃ ولعلھا غیرھا فلا بد من تعریفھا بتلك النسبة. ونظیر ھذا إذا تحملوا الشھادة ببیع محدودة بذکر حدودھا وشھدوا 
علی المشتري) بعد ما أنکر أن یکون المحدود بھا في یدہ (لا بد من) شاھدین (آخرین یشھدان بأن المحدود بھا في ید المدعی 
عليه وکذا إذا قال المدعی عليه الذي في یدي غیر محدود بھذہ الحدود وکذلك إذا کٹب قاضي بلد إلی آخر) شاھدان شھدا 


قال المصنف: (وإن أنکر شھود الأصل الشھادة) أقول: قال الزیلعي: أي الإشھاد ومعناہ: إذا قال شھود الأصل لم نشھدھم علی 
شھادتنا فماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع وشھدوا عند الحاکم لم تقبل شھادتھم لن التحمیل شرط ولم یثبت للتعارض بین الخبرین ا ھ. 
وفي الکافي: معنی المسألة أنھم قالوا ما لنا شھادۃ علی ھذہ الحادثة وماتوا أو غابوا ئم جاء الفروع یشھدون علی شھادتھم بھذہ الحادثةء 
آما مع حضرتھم فلا یلتفت إلی شھادةۃ الفروع وإن لم ینکروا انتھی۔ فظھر مما ذکرہ الزیلعيی وما في الکافي أن الحکم واحدء سواء أنکر 
الاصول شھادتھم بنفس الحادثة أو أنکروا إشھادھم الفروع علی شھادتھم . نعم ظاھر کلام الھدایة علی ما صورہ في الکافي لا علی ما 
صورہ الزیلعي؛ فإنه قال الشھادۃ لا الإشھاد (قول المصنف فجاء بامرأة الخ) آقول: لعل الفاء للترتیب الذکري إذ لا یسمع الشھادةۃ قبل 
حضور الخصم آو قوله شھد الرجلان بمعنی أرادا الشھادۃةء ولعل ھذا هو الأولی ویدل عليه قول الإمام التمرتاشي لیمکن للشاھد 
الإشارۃ إلیھا في الشھادۃ. َ 


٤‏ کتاب الشھادات 


الشھادۃ علی المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي یدعي الحق علی الحاضرۃ ولعلھا غیرھا فلا بد من تعریفھا بتلك 
النسبةء ونظیر هذا إذا تحملوا الشھادة ببیع محدودۃ بذکر حدودھا وشھدوا علی المشتري لا بد من آخرین یشھدان 
علی أن المحدود بھا في ید المدعی عليهء وکذا إذا أنکر المدعی عليه ان الحدود المذکورۃ في الشھادۃ حدود ما في 
بدہ ۔ 

قال: (وکذا کتاب القاضي إلی القاضي) لأنهہ فی معنی الشھادة علی الشھادۃ إلا أن القاضي لکمال دیانته ووفور 
تصویر المصنف یصدق فیما إذا کان المدعي شفیعاً والمحدود في ید المشتري فادعاہ لطلب الشفعة فقال المشتري 
العین الذي في یدي بطریق الشراء لیس بھذہ الحدود۔ ٹم قال المصنف (قال) یعني محمد في الجامع الصغیر 
(وکذلك کتاب القاضي إلی القاضي)فإنه ذکر فیە المسألتین فإِنه قال بعد قوله فاجیز الشبھادۃء وکذلك کتاب القاضي 
إلی القاضي بشہادۃ شاھدین. وقال أبو حنیفة رحمہ الله (إن قالا في هذین البابین التمیمیة لم یجز حتی ینسباھا إلی 
فخذھا) إلی ھنا لفظ الجامع الصغیر: یعني أن القاضي إذا کتب في کتابه إلی القاضي الاآخر أن شاھدین عدلین شھدا 
عندي أن لفلان بن فلان الفلاني علی فلانة بنت فلان الفلانیة مائة درھم فاقض علیھا بذلك فاحضر المدعي امرأۃ فيی 
مجلس القاضي المکتوب إليه وقال هي ھذہ یقول لە المکتوبِ إليه مات شاهدین یشھدان أن التي أحضرتھا هي فلانة 
بنت فلان الفلانیة المذکورۃ في ھذا الکتاب لتمکن الإشارۃ إلیھا في القضاء علیھا۔ قوله: (إلا أن القاضي الخ) 
جواب عن مقدر وھو أنە إذا کان في معنی الشھادۃ علی الشھادۃ ینبغي أن لا یقبل قول القاضي وحدہ لأنه کشامد 
الفرع شھد علی الأصول ہما شھدوا بە فقال إِن للقاضي زیادۃ وفور ولایة لیست للشھود فقامت تلك مع دیانته مقام 
قول الائنین فانفرد بالنقل. ثم قال المصنف: قال: ولو قالوا في ھذین فلفظ قال أیضاً علی ما ذکرنا من قول 
المصنف نقلاً للفظ الجامع علی ما نقلناہ آنفاً: أي قال في الجامع : قال أبو حنیفة: لو قالوا فيی ھذین البابین: أي 
الشھادۃ علی الشہھادةۃ وکتاب القاضي إلی القاضي هي فلانة بنت فلان التمیمیة لم یکف حتی ینسبوھا إلی فخذھاء 
پرید القبیلة الخاصة التي لیس دونھا أآخص منھاء وھذا علی أحد قولي اللغویین وھو في الصحاح . وفي الجمھرةۃ 
جعل الفخذ دون القبیلة وفوق البطن وأنه بتسکین الخاء والجمع أفخاذء وجعلە في دیوان الأدب بکسر الخاء وأنه 
عندي أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان کذا فاقض عليه بذلك فاحضر المدعي فلاناً فی مجلس القاضي المکتوب إِليه 
ودفع إليه الکتاب یقول القاضي ھات شاھدین یشھدان أن ھذا الذي أحضرته هو فلان المذکور في الکتاب لتمکن الإشارة إليه 
في القضاء: (لأنه) اي کتاب القاضي إلی القاضي (في معنی الشھادة) علی الشھادۃ (إلا أن القاضي لکمال دیانته ووفور ولایته 
ینفرد بالنقل) فلا یلزم ما قیل تمثیل کتاب القاضي إلی القاضي بشھادة الفروع غیر مناسبء إذ العدد من شأنھم دون الکتاب 
لأن دیانتہ ووفور ولایته قام مقام العدد (ولو قال الشھود في ھذین البابین) یعني باب الشھادة وباب کتاب القاضي (فلانة 
التمیمیة لم یجز حتی ینسبوھا إلی فخذھا وھي القبیلة الخاصة) یعني التي لا خاصة دونھا. قال في الصحاح الفخذ آخر القبائل 
الست: أولھا الشعبء ثم القبیلةء ثم الفصیلة ٹم العمارة ثم البطن؛ ثم الفخذ. وقال في غیرہ: إن الفصیلة بعد الفخذ؛ 
فالشعب یفتح الشین یجمع القبائل: والقبائل تجمع العمائر والعمارۃ بکسر العین تجمع البطون؛ والبطن یجمع الأفخاذ 
والفخذ بسکون الخاء یجمع الفصائل (وھذا) أي عدم الجواز (لأن التعریف لا بد منەء ولا یحصل بالنسبة العامة والتمیمیة 

قال المصنف : (ونظیر ھهناء إلی قوله: في ید المدعی عليه) أقول: قال في النھایة: ٹم فائدۃ کون المحدود في ید المشتري حالة 
الدعوی تظھر إذا ادعی الشفیع أن فلاناً باع والمحدود في ید المشتري ولي حق الشفعةء وأما لو کان المدعي هو البائع یطالب المشتري 
بالٹمن فلا حاجة إلی کون المبیع في ید المشتري لان للبائع ولایة مطالبة الثمن من المشتري سواء کان في ید البائع أو في ید المشتری 
انتھی . وبظھر أیضاً إذا ادعی المدعي الاستحقاق واثبات البیع حینتذ لأن کون المحدود للبائع قد یکون مشھوراً والمدعی عليه یدفعه بناء 
عليه بأن یدہ لیست ید خصومة؛ ولا یندفع ذلك إلا بإثبات الشراء فتامل قولە: (قجاء المدعي بامرأة) أقول: انکرت أنھا إیاھا قوله: 
(ونظیر هذا إذا تحملواء إلی قوله: في یدہ الخ) أقول: فیە أن دعوی العقار لا بد أن یشھدوا علی کون المدعي في ید المدعی عليه وإِن 
اعترف هو بە علی ما سیجيء قولە: (الذي في یدي الخ) أقول: قوله الذي في یدي مبتداء وقوله غیر محدود خبرہ قوله: (ودفع إليه 
الکتاب الخ) أقول : وأنکر المدعی عليه کونە فلان بن فلان۔ 


کتاب الشھادات ٤٤‏ 


ولایته ینفرد بالنقل (ولو قالوا ففي ھذین البابین ال لتمیمیة لم یجز حتی ینسبوها إلی فخذھا) وھي القبیلة اإلخاصةء وھذا 
لآن التعریف لا بد منە في ھذاء زا پعشل پائس لی اغابة وحن عامة لی سی تب لایخ فو لابحشر 
ویحصل بالنسبة إلی الفخذ لأنھا خاصة. وقیل الفرغانیة نسبة عامة والأوزجندیة خاصةء (وقیل السمرقندیة والبخاریة 
عامة) وقیل إلی السکكة الصغیرة خاصة؛ وإلی المحلة الکبیرة والمصر عامة. ثم التعریف وإن کان یتھم بذکر الجد 
عند أبی حنیفة ومحمد رحمھما اللہ خلافاً لأبي یوسف رحمہ اللہ علی ظاھر الروایات؛ فذکر الفخذ یقوم مقام الجد 
لأنه اسم الجد الأعلی فتزل منزلة الجد الأدنیە واللہ أعلم. 


آقل من البطن وکذا ذکر صاحب الکشاف والزبیر فقال: والعرب علی ست طبقات : شٌعْبٌ؛ وقبیلةء وعمارة 
وبطن: وفخذ؛ وفصیلةء فالشعب تجمع القبائل؛ والقبیلة تجمع العمائر والعمارۃ تجمع البطون؛ والبطن تجمع 
الأفخاذ والفخذ یجمع الفصائل؛ فمضر شعب وکذا ربیعة رسک نے وسمیت شعوباً لأن القبائل تتشعب منھاء 
وکنانة قبیلةء وقریش عمارۃء وقصيْ بطنء وھاشم فخذء والعباس فصیلة. وعلی ھذا فلا یجوز الاکتفاء بالفخذ ما 
لم ینسبھا إلی الفصیلة لأنھا دونھاء ولھذا قال تعالی: للوفصیلت التي تؤویہ4 [المعارج : ]٣۳‏ وقدمنا في فصل 
الکفاءة من ذکر بعد الفصیلة العشیرۃ. والعمارۃ بکسر العینء والشعب بفتح الشین وأسلفنا ھناك ذکرھا منظومة فيی 
شعر. ثم إنما لم یکتف بذکر نحو التمیمیة لأنھا نسبة عامة فلا یحصل بھا التعریف وھو المقصود بذکر ذلك. ونقل 
في الفصول عن قاضیخان: إن حصل التعریف باسمه واسم أبیە ولقبه لا یحتاج إلی ذکر الجدء وإن کان لا یحصل 
بذکر الأب والجد لا یکتفي بذلك. وفي الفصل العاشر في فصول الاستروشني: رأیت بخط ثقة: لو ذکر اسمه 
واسم أبیه وفخذہ وصناعته ولم یذکر الجد تقبل. وشرط التعریف ذکر ثلاثة أشیاء. فعلی ھذا لو ذکر لقبه واسمه 
واسم أبیه مل یکفی؟ فیه اختلاف المشایخء والصحیح أنە لا یکفي. وفي اشتراط ذکر الجد اختلاف؛ فإذا قضی 
القاضي بدون ذکر الجد ینفذ لأنه وقع في فصل مجتھد فيە؛ قال: کذا رأیت في بعض الشروط. ولا یخفی أن لیس 
المقصود من التعریف أن ینسب إلی أن یعرفه القاضی لأنه قد لا یعرفەء ولو نسبه إلی مائة جد وإلی صناعتہ ومحلته 
بل لیثبت بذلك الاختصاص ویزول الاشتراكء فإنه قلما یتفق اثنان في اسمھما واسهم أبیھما وجدھما أو صناعتھما 
ولقبھماءفما ذکر عن قاضیخان من أنە لو لم یعرف مع ذکر الجد لا یکتفي بذلك. الأوجه منە ما نقل في الفصول 
من أن شرط التعریف ذکر ثلاثة أشیاءء غیر أنھم اختلفوا في اللقب مع الاسم ھل ھما واحد أو لاء ونظیر ما ذکر 
في النسب ما ذکر في النسبة إلی البلدان في حق من لا یعرف لە نسبة إلی جد مشھور مثل أن یقول الفرغانیة وکذا 
البلخیة کما ذکرہ أبو اللیث (وقیل السمرقندیة والبخاریة عامة) بخلاف الأوزجندیة (وقیل) في النسبة (إلی السکة 
الصغیرۃ خاصة وإلی المحلة الکبیرۃ والمصر عامة) ئم قال المصنف (ثم التعریف وإن کان یتم بذکر الجد عن أبي 
حنیفة ومحمد خلافاً لأبي یوسف) في عدم اشتراطه ذکر الجد (علی ظاھر الروایات؛ فذکر الفخذ یقوم مقام الجد 
لأن الفخذ اسم الجد الأعلی) أي الجد الأعلی في ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد الخاص؛ وہذا تعلیل لقول 
أبي حنیفة المنقول في الجامع : إن قالا فيی ھذین البابین فلانة التمیمیة لم یجز حتی ینسباھا إلی فخذھاء فإنه ذکرہ 
فیما إذا قالا فلانة بنت فلان الفلانیة من غیر ذکر جد؛ فعلم أن الفلانیة یقوم مقام الجد إذا کان نسبة إلی أخص 
الاباء ۔ 
عامة) بالنسبة إلی بني تمیم لأنھم قوم لا یحصون فکم تکون بینھم نساء اتحدت آسامیھن وأسامي آباٹھن (ویحصل بالنسبة إلی 
الفخذ لأٹھا خاصة) ثم التعریف وإن کان یتم بذکر الجد عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ خلافاً لأبي یوسف رحمہ الله علی 
ظاھر الروایات؛ فذکر الفخذ یقوم مقام الجد لن الفخذ اسم الجد الأعلی فنزل منزلة الجد الأدنی في النسبة وھو أب 
الأب ۔ 

قوله: (قال في الصحاح: الفخذ آخر القبائل الخ) أقول: ھذا یدل علی أن القبیلة قد تطلق علی کل واحد من ھذہ الست فیکون 
مشترکاً أو مجازاً علی سبیل التغلیب قولە: (والقیائل تجمع الخ) أقول: والظاھر أن یقال والقبیلة الخ ۔ 


٤‏ کتاب الشھادات 
نصإ ۱ 

قال: (أبو حنیفة رحمه ال : شاھد الزور أشھرہ في السوق ولا أعزرہ. وقالا: نوجعہ ضربا ونحبسە) وھو قول 

الشافعيی رحمه ال . لھما ما روي عن عمر رضي اللہ عنه أنە ضرب شامد الزور أربعین سوطاً وسخم وجھە؛ ولآان 


(قال أبو حنیفة رحمہ الله : شاھد الزور الخ) آخر حکم شھاہة الزور لأنھا خلاف الأصلء إذ الأصل الصدق 
لأن الأاصل في الفطرة کونھا علی الحق والانحراف عنه لعارض من قبل النفس والشیطانء وشاھد الزور لا یعرف 
إلا بإقرارہ بذلك ولا یحکم بە بر شھادته لمخالفتہ الدعوی أو الشامد الآخر أو تکذیب المدعي لە إذ قد یکون محقاً 
في المخالفة أو للمدعي غرض في أذاہ. وزاد شیخ الإسلام أن یشھد بموت واحد فیجيء حیاً. ولو قال غلطت أو 
ظننت ذلك قیل ھما بمعنی کذبت لإقرارہ بالشھادۃ بغیر علم. وإذا ثبت کونە شاھد زور . فقال أبو حنیفة رحمہ اللہ: 
یعزّر بتشھیرہ علی الملا في الأسواق لیس غیر (وقالا: نوجعە ضرباً ونحبسە) فصار معنی قوله ولا أعزرہ لا أضر 
. بە. فالحاصل الاتفاق علی تعزیرہ غیر أنه اکتفی بتشھیر حاله فی الأسواق؛ وقد یکون ذلك أشد عليه من الضرب 
خفیة أو ھما أضافا إلی ذلك الضرب والحبس وبقولھما قال الشافعي ومالك (لھما ما روي أن عمر رضي اللہ تعالی 
عنه ضرب شاھد الزور أربعین سوطاً) رواہ ابن أبي شیبة: حدثنا آبو خالد عن حجاج عن مکحول عن الولید بن أبي 
مالك أن عمر رضي اللہ عنه کتب إلی عماله بالشام أن شاد الزور یضرب أربعین سوطاً ویسخم وجھه ویحلق رأسه 
ویطال حبسە. وروی عبد الرزاق في مصنفه عن مکحول أن عمر ضرب شاھد الزور أربعین سوطاً. وقال: أخبرنا 
یحیی بن العلاء. أخبرني أبو الأحوص بن حکیم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه أمر بشاھد الزور أن 
یسخم وجھه وتلقی عمامتہ في عنقه ویطاف بە في القبائل”'“. فوجه الاستدلال بذلك ممن یری تقلید الصحابي 
ظاھر أما من لا یراہ فبوجھین: أحدھما عدم النکیر فیما فعل عمر فکان إجماعاء ولیس بشيء لن الإنکار لا یتجه 
فیما طریقه الاجتھاد فإذا فرض أنه أداہ اجتھادہ إلی ذلك فلا یجوز النکیر علی مجتھد في محل اجتھادہ فلا حجة 
فيی ھذا السکوت . والثاني أنە أآتی کبیرۃ من الکبائر . علی ما صرح بہ النبي قلُ فیما روی البخاري أنە ا قال: :لا 
أخبرکم بآکبر الکبائر؟ قالوا: بلی یا رسول اللہ قال: الشرك باللہء وعقوق الوالدین وکان متکثاً فجلس قال: ألا 
وقول الزور وشھادۃ الزور؛ فما زال یکررھا حتی قلنا لا یسکت؟''' وقرن تعالی بیٹھا وہین الشرك فقال هلفاجتنبوا 


فصل 

(قال أبو حنیفة رحمه الله: شاھد الزور أشھرہ في السوق الخ) شاعد الزورء وو الذي أَفر علی نفسه أنە شھد بالزور آو 

شھد بقتل رجل فجاء حیاً یعزّر وتشھیرہ تعزیرہ عند أبي حنیفةء فقوله ولا أعزرہ: یعني لا أضربهء وقالا: نوجعە ضرباً 
ونحبسه وھو قول الشافعي ومالك. لھما ما روي عن عمر رضي اللہ عنە أنه ضرب شاھد الزور وسخم وجھه بالخاء 
المعجمة؛ من السخام: وھو سواد القدرء أو بالحاء المھملة من الأسحم وھو الأسود. لا یقال: الاستدلال بە غیر مستقیم 
علی مذھبھماء لأنھما لا یقولان بجواز التسخیم لکونە مثلة وھو غیر مشروع؛ ولا یبلغ التعزیر إلی أربعین لأن مقصودھما 
إثبات ما نفاہ آبو حنیفة من التعزیر بالضرب فإنه یدل علی أن أصل الضرب مشروع في تعزیرہء وما زاد علی ذلك کان محمولاً 
علی السیاسة. قوله: (ولان هذہ) أي شھادة الزور (کبیرة) ثبت ذلك بالکتاب وو قوله تعالی: ف(ٗفاجتنبوا الرجس من الأوثان 


قولە: (لأن مقصودھما الخ) أقول : جواب لقوله لا یقال الاستدلال بە الخ ۔ 


)00 آثر عمر۔ ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۸۸/٤‏ ونسبه لابن أبي شیبة في الحدود وکذا لعبد الرزاق في مصنفیھما۔ 
(۲) متفق عليه. وقد تقدم في باب: من تُقبل شھادته ومن تُرد . في ٢/٤٦٦۔‏ 


کتاب الشھادات ٤٤‏ 


ھذہ کبیرۃ یتعدی ضررھا إلی العباد ولیس فیھا حد مقدر فیعژّر۔ ولە أن شریحاً کان یشھر ولا یضرب؛ ولان 
الائزجار یحصل بالتشھیر فیکتفي بەء والضرب وإن کان مبالغة في الزجر ولکنە یقع مانعاً عن الرجوع فوجب 
التخفیف نظراً إلی هذا الوجە. وحدیث غمر رضی اللہ عنه محمول علی السیاسة بدلالة التبلیغ إلی الأربعین 


الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزورہ [الحج: ]٥۰‏ وإذا کانت کبیرۃ ولیس فیھا تقدیر شرعي ففیھا التعزیر وھذا 
لا ینتھض علی أبي حنیفة فإنه إنما یقتضي التعزیر وھو لا ینفیەء بل قال به علی ما حققناہ لكنه ینفي الزیادۃ فیه 
بالضرب والحق أنە ینتھض عليه لأنە یتفی ضربه وھما یثبتانہء فإن کان الضرب زیادة في التعزیر فلیکن إذ قد ثبت 
الزیادۃ فیه بە (ولأبيی حنیفة رحمه الله أن شریحاً رضي اللہ عنەه کان یشھر ولا یضرب) روی محمد بن الحسن في 
کتاب الآثار: أنا أبو حنیفة عن الھیٹم بن أبي الھیٹم عمن حدثه عن شریح أنە کان إذا أخذ شامد الزور؛ فإن کان من 
أھل السوق قال للرسول قل لھم إن شریحا یعرفکم ویقول لکم إنا وجدنا ھذا شامد زور فاحذروہ: وإن کان من 
العرب آرسل بە إلی مجلس قومه أجمع ما کانوا فقال للرسول مثل ما قال في المزةۃلأولی۔ ونحوہ ما رواہ ابن أبي 
شیبة: حدثنا وکیع حدثنا سقیان عن أبي حصین قال: کان شریح یبعث شاهذ الزور إلی مسجد قومه أو إلی السوق 
ویقول إنا زیفنا شھادةۃ هذا. وفي لفظ : کان یکتب اسمه عندہ. وقال الخصاف في أدب القاضي: حدثنا وکیع قال: 
حدثنا سفیان عن أبي حصین قال: کان شریح یبعث بشاد الزور فأدخل بین وکیع وأبي حصین سفیان. وقد یقال: 
لیس في ھذہ الروایة ما یصرح بأنە لم یضر بە بل لأنه فعل ذلك؛ ولا ینفي ھذا أن یقول مع شيء آخر. ثم وجدنا 
ھذا المحتمل مرویاً. قال عبد الرزاق: أنا الثوري عن الجعد بن ذکوان قال: آتی شریح بشاہد زور فنزع عمامته عن 
رأسہ وخفقه بالدرۃ خفقات وبعث بە إلی مسجد یعزفە الناسء غیر أن آبا حنیفة یقول: إن فرضنا أنه وقع الضرب 
وقد قلنا إنه إنما یعرف شامد الزور بإقرارہ فکان ذلك قبل أن یدري شامد الزور الراجع أنە یفعل بە ذلكء فقد کان 
یظن أنه لا یحبس ولا یضرب فرجع؛ فحین ترتب علی رجوعه الضرب وصار ذلك مستقراً في النفوس یکون صارفاً 
لە عن الرجوع وحاملاً علی التمادي فوجب أن یترك ویکتفي ہما ذکرت من التعزیر ھذا بعد العلم بأنه کانذ ممن 
کان منە بطریق الاجتھاد لا بالنقل عن رسول اللہ گل فجاز أن یجتھد في نفيه باعتبار ثبوت معنی آخر. وأما الجواب 


واجتنبوا قول الزور4 وبالسنة وھو ما روی أبو بکرۃ عن أبیە أن النبيْ قل قال: ٦لا‏ أنبٹکم باکبر الکبائر؟ قلنا: بلی یا رسول 
الله قال: الإشراك باللہ وعقوق الوالدین؛ وکان متکثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وثھادة الزور فما زال یقولھا حتی 
قلت لا یسکت٠‏ (وتعی ضررھا إلی العباہ) بإتلاف أموالھم (ولیس فیه حد مقدر فیعزرہ. ولأبي حنیفة رحمه الله أن شریحاً 
رحمہ اللہ کان یشھر ولا بیضرب) وکان ذلك في زمن عمر وعليٌ رضيی الله عنھما والصحابة متوافرةء وما کان یخفی ما یعمله 
علیھم وسکتوا عنه فکان کالمروی عنھما وحل محل الإجماع (ولان المقصود هو الائزجار وھو بحصل بالتشھیر فیکتفي بە. 
والضرب وإن کان مبالغة في الزجر لکنە قد یقع مانعاً من الرجوع) فإنه إذا تصور الضرب یخاف فلا یرجع وفیه تضییع للحقوق 
(فوجب التخفیف من ھذا الوجه) وذلك بترك الضرب (وحدیث عمر رضي اللہ عنه محمول علی السیاسة بدلالة التبلیغ إلی 


قال المصنف : (أجمع ما کانوا) أقول: حال من الظرف: أي حال کونە أجمع الأوقات التي کانوا فیھا أو أجمع أوقات أکوانھم 
علی أن ما مصدریة کما في: أخطب ما یکون الأمیر قائماًء وھذا أولی؛ ویجوز أن یکون بدلاً من بعد العصر بل صفة لە قال المصنف: 
(یفرٹکم السلام) أقول: قرأ عیه السلام أبلغهء ولا یقال أقرأہ إلا إذا کان مکتوباء کذا في القاموسء فحینثذ یکون استقامة ما في الکتاب 
بأن یکتب شریح إلیھم کتاباً ینقل رسولە ما فیە إلی القوم قولە: (أجمع ما کانوا: أي مجتمعین الخ) أقول: فیه بحثء بل المعنی ما 
ذکرنا قوله: (فیمن کان تائباً أو مصرا) أقول: وقع في بعض النسخ لفظ الإقرار بدل لفظ الإصرارء والصحیح الإصرار۔ 


.۸۸/٤ أاثر شریح القاضي في نصب الرایة‎ )١( 


٤٤‏ کتاب الشھادات 


والتسخیم د. ثم تفسیر التشھیر منقول عن شریح رحمہ اللہ؛ فإنه کان یبعثہ إلی سوقه إن کان سوقیاء وإلی قومہ إِن کان 
غیر سوقي بعد العصر أجمع ما کانواء ویقول: إن شریحاً یقرٹکم السلام ویقول: إنا وجدنا هذا:شامد زور فاحذروہ 
وحذروا الناس منە. وذکر شمس الأئمة السرخسی رحمہ اللہ أنه یشھر عندھما أیضاً. والتعزیر والحبں علی قدر ما 
یراہ القاضي عندھماء وکیفیة التعزیر ذکرناہ في الحدود (وفي الجامع الصغیر: شاھدان أقزا أٹھما شھدا بزور لم 
یضربا وقالا یعزران) وفائدته أن شاھد الزور في حق ما ذکرنا من الحکم هو المقَر علیٰ نفسه بذلك؛ فأما لا طریق 
]لی إثبات ذلك بالبینة لأنه نفي للشھادةۃ والبینات للاثیات: والل أعلم . 


بأن ما روي من ضرب عمر والتسخیم کان سیاسة؛ فإذا رأی الحاکم ذلك مصلحة کان لە أن یفعلهء فقد یرد ہما 
ذکرنا من کتاب عمر بە إلی عماله في البلاد. وأما الاستدلال علی السیاسة بالتبلیغ إلی الأربعین ولا یبلغ بالتعزیر إلی 
الحدود فلیس بشيءء فإن ذلك مختلف فیە فمن العلماء من یجیزہء وقد أجاز عالم المذھب أبو یوسف رحمہ اللہ أن 
یبلغ به خمسة وسبعون وتسعة وسبعون فجاز کون رأي عمر رضي اللہ عنه کذلك. وأما کون التسخیم''' مثلة 
منسوخة فقد یکون رأي عمر رضي اللہ عنە أن المثلة لیست إلا في قطع الأعضاء ونحوہ مما یفعل في البدن ویدومء 
لا باعتبار عرض یغسل فیزول۔ 

واعلم أنه قد قیل إن المسألة علی ثلائة أوجه : إن رجع علی سبیل الإصرار مثل أن یقول لھم شھدت في ھذہ 
بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه یعزّر بالضرب بالاتفاقء وإن رجع علی سبیل التوبة لا یعزّر اتفاقاًء وإن کان لا 
یعرف حاله فعلی الاختلاف المذکور. وقیل لا خلاف بینھم. فجواب أبي حنیفة رحمہ اللہ في التائب لأن المقصود 
من التعزیر الائزجار وقد انزجر بداعي اللہ تعالی. وجوابھما فیمن لم یتب ولا یخالف فيه أبو حنیفة. والتسخیم 
بالجز عطفاً علی قوله بدلالة التبلیغ : یقال سخم وجھه؛ إذا سودہ من السخام وھو سواد القدرء وقد جاء بالحاء 
المھملة من الأسحم وھو الأسود. وفي المغني: ولا یسحم وجھہ بالخاء والحاء. 


الأربعین) وھو مٹھي عنہ. قال 8لا : ہمن بلغ حداً في غیر حد فھو من المعتدین؛ (و) بدلالة (التسخیم) ھذا تأویل شمس 
الائمة وأوله شیخ الإسلام بأن المراد بالتسخیم التخجیل بالتفضیح والتشھیر؛ فإن الخجل یسمی مسوداً مجازاء قال الله 
تعالی: فوإذا بشر أحدھم بالأنٹی ظلٌ وجھه مسوذاًچ (وتفسیر التشھیر ما نقل عن شریح رحمہ اللہ أنه کان یبعث إلی سوقہء 
إِن کان سوقیاء أو إلی قومه إن لم یکن سوقیاً بعد العصر أجمع ما کانوا) أي مجتمعین؛ أو إلی موضع یکون أکثر جمعاً للقول 
ویقول: (إن شریحا یقرئکم السلام ویقول: إنا وجدنا ھذا شاھد زور فاحذروہ وحذروہ الناس. وذکر شمس الأئمة أن عندھما 
ایضاً یشھر والحبس والتعزیر مقدارہ مفؤض إلی ما یراہ القاضي) ولم یذکر المصنف أن هذا الاختلاف فیمن کان تائباً أو 
مصراً أو مجھول الحال. وقد قیل إن رجع علی سبیل التوبة والندم لا یعزر من غیر خلافء وإن رجع علی سبیل الإصرار 
یعزر بالضرب من غیر خلاف: وإن لم یعلم حاله فعلی الاختلاف الذي قلنا, ثم إنە إذا تاب ھل تقبل شھادتہ بعد ذلك أو لا؟ 
ان کان فاسقاً تقبل لأن الحامل لە علی الزور فسقه وقد زال بالتوبةء ومدة ظھور التوبة عند بعض المشایخ ستة أشھر وعند 
آخرین سنة. قالوا: والصحیح أنە مفوّض إلی رأي القاضي. وإن کان مستوراً لا تقبل أصلاً. وکذا إن کان عدلاً علی روایة 
بشر عن أبي یوسف لأن الحامل لە علی ذلك غیر معلوم فکان الحال قبل التوبة وبعدھا سواء. وروی أبو جعفر أنھا تقبل۔ 
قالوا: وعليه الفتوی. قال: (وفي الجامع الصغیر) وذکر أن فائدۃ ذکر روایته ھي معرفة شاھد الزور بأنه الذي أَقَر علی نفسه 
بذلكء فإما إئبات ذلك بالبینة فلیس بصحیح لأنه نفي للشھادةۃ والبینات شرعت للاثبات ولم یذکر الذي شھد بقتل شخص 
وظھر حیاً أو بموته وکان حیاً إما لندرته وإما لأنه لا محیص لە أن یقول کذبت أو ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشھدت وھما 
بمعنی کذبت لإقرارہ بالشھادة بغیر علم فجعل کأنہ قال ذلكء والل أعلم ۔ 


( سَحُمْ وجھہ: أي سَوّد وجھہء وبْسَكُمْ: یسَوّد. من السخام؛ وھو سواد القدر۔ وأما بالحاء فھو من الأسحم الأسود۔ 


کتاب الرجوع عن الشھادة “٤‏ 


کتاب الرجوع عن الشھادة 
قال: (إذا رجع الشھود عن شھادتھم قبل الحکم بھا سقطت) لأن الحق إنما یثبت بالقضاء والقاضي لا یقضي 


کتاب الرجوع عن الشھادةۃ 

لما کان ھذا یجاب رفع الشھادة وما تقدم إیجاب إِئباتھا فکانا متوازیین فترجم هذا بالکتاب کما ترجم ذاك 
للموازاۃ بیٹھماء وإلا فلیس لھذا آبواب لتعدد أنواع مسائله لیکون کتاباً کما لذاك ولتحققه بعد الشھادۃ؛ إذ لا رفع إلا 
بعد الوجود ناسب أن یجعل تعلیمه بعد کما أنذ وجودہ بعدہ وخصوص مناسبته لشہادۃ الزور هو أن الرجوع لا 
یکون غالباً إلا لتقدمھا عمداً أو خطا قوله: (إذا رجع الشھود عن الشھادة سقطت) عن الاعتبار فلا یقضی بھا لأن 
کلامھم تناقض حیث قالوا نشھد بکذا لا نشھد بە ولا یقضی بالمتناقض؛ ولأنه أي کلامه الذي ناقض بە وھو 
المتأخر في احتماله الصدق کالأول؛ فلیس القضاء بأاحدھما بعینه أولی بە من الآخر فوقف کل منھما. قالوا: ویعزر 
الشھود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعدہء ولا یخلو عن نظر لأن الرجوع ظاھر في أنە توبة عن الزور إن تعمدہ أو 
التھوٴر والعجلة إن کان أخطاأ فی ولا تعزیر علی التوبة وعلی ذنب ارتفع بھا ولیس فیه حدَ مقدر قولە: (ولا ضمان 
علیھم) لأنھم لم یتلفوا شیئاً علی المشھود لە أو عليه قوله: (فإن حکم الخ) إذا رجعوا قبل الحکم فلا ضمان 
علیھم وإن رجعوا بعدہ لم یفسخ الحکم لما تقدم من أن الثاني لیس أولی من کلامھم الأول“ ولا الأول أولی من 
الثاني فتعارضاء ولا ترجیح قبل الحکم لأحد الکلامین فلا یحکم بأحدھماء وبعدہ ترجح الأول لاتصال القضاء بە 
لأئه مؤکد لحکمە وقع في حال لا معارض لە فيه فلا ینقض الأقوی بالأدنی لکن علیھم ضمان ما أنلفوہ 
بشھادتھم؛ وإنما کانوا متلفین بسبب لزوم حکم شھادتھم: أعني اتصال القضاء الذي لا یجوز نقضه وبالرجوع مع 
العلم بأنه لا ینقض القضاء بە کانوا معترفین بأن تسببھم في ذلك الڑإتلاف کان تعدیاً لأله وقع علی خلاف الحق؛ 
والتسبب في الإتلاف تعدیاً سبب للضمان. وکان أبو حنیفة رحمه اللہ أوّلاً یقول: ینظر إلی حال الشھود إن کان 


۱ کتاب الرجوع عن الشھادۃ 

تناسب ھذا الکتاب لکتاب الشھادات . وتأخیرہ عن فصل شھادةۃ الزور ظاہر إذ الرجوع عنھا یقتضي سبق وجودھا وھو 
مما یعلم بە کونھا زوراً وھو أمر مشروع مرغوب فیه دیانة لأن فیه خلاصاً من عقاب الکبیرۃ؛ فإذا رجع الشھود عن شھادتھم 
بأن قالوا في مجلس الحکم رجعنا عما شھدنا بە أو شھدنا بزور فیما شھدناء فإما أن یکون قبل الحکم بھا أو بعدہ؛ فإن کان 
الاول سقطت الشھادة عن إثبات الحق بھا علی الغریم لأن الحق إنما یثبت بقضاء القاضي؛ ولا قضاء مامنا لأن القاضي لا 
یقضي بکلام متناقض؛ ولا ضمان علیھما لأن الضمان بالإتلاف ولا إتلاف ھاھناء لأنھما ما أتلفا شیئاً لا علی المدعی ولا 
علی المدعی عليه. أما علی المدعی عليه فظامر؛ وآما علی المدعي فلان الشہادة إِن کانت حقاً في الواقم ورجعوا عنھا 
صاروا کاتمین للشھادةۃ ولا ضمان علی من یکتمھاء وإن کان الثاني لم یفسخ الحکم لأن الکلام الثاني یناقض الأول؛ والکلام 
المناقض ساقط العبرۃ عقلاً وشرعاً فلا ینقض بە حکم الحاکم لثلا یؤدي إلی التسلسل؛ وذلك لأنه لو کان معتبراً لجاز أن 
یرجع عن رجوعه مرة بعد آخری. ولیس لبعض علی غیرہ ترجیح فیتسلسل الحکم وفسخه وذلك خارج عن موضوعات 
الشرعء ولان الکلام الآخر في الدلالة علی الصدق کالأول؛ وکل ما کان کذلك ساواہ واحتیج فیه إلی الترجیحء وقد ترجح 


کتاب الرجوع عن الشھادةۃ 
قولہ: (وأما علی المدعي الخ) أقول: ظاھرہ لا یوافق الدعوی قال المصنف: (فلا بنتقض الحکم بالتناقض) أقول: لعل المتناقض 
بمعنی المناقعض لکونه ساقط العبرة عقلاً وشرعاً کما سیصرح بە آنفاً قولہ: (لئلا یؤدي إلی التسلسل الخ) أقول: کلام قلیل الجدوی مع 
الغناء عنه قوله: (کالملجا من جھتھم) آقول: أي من جھة الشھود قولە: (واکتفی عن ذکر التعزیر في الفصلین) أقول: أي في فصل 
الرجوع قبل الحکم بھا وبعدہ قوله: (وھو مسلم فإن الرجوع إقرار الخ) أقول: ویجوز تقریرہ معارضة قوله : (والجواب أن الاستحقاق 


اعت کتاب الرجوع عن الشھادة 


بکلام متناقض؛ ولا ضمان علیھما لأنھما ما أتلفا شیثاً لا علی المدعي ولا علی المشھود عليه (فإن حکم بشھاەتھم 
ٹم رجعوا لم یفسخ الحکم) لن آخر کلامھم یناقض أولە فلا ینقض الحکم بالتناقض ولأنه فيی الدلالة علی الصدق 
مثل الأول؛ وقد ترجح الأول باتصال القضاء بە (وعلیھم ضمان ما أتلفوہ بشھادتھم) لإقرارھم علی أنفسھم بسبب 


حالھم عند الرجوع أفضل من حالھم وقت الأداء في العدالة صح رجوعھم في حق نفسهھم؛ وفي حق غیرھم 
فیعزّرون وینقض القضاء ویرد المال علی المشھود عليه وإن کانوا عند الرجوع کحالھم عند الأداء أو دونه یعزرون؛ 
ولا ینقض القضاء ولا یجب الضمان علی الشاعد. وھذا قول أستاذہ حماد بن سلیمان. ثم رجع إلی أنە لا یصح 
رجوعه في حق غیرہ علی کل حال؛ فلا ینقض القضاء ولا یرد المال علی المقضی عليه لما قلنا وھو قولھما قوله: 
(ولا یصح الرجوع إلا بحضرۃ الحاکم) سواء کان هو القاضي المشھود عندہ أو غیرہء وزاد جماعة فيی صحة الرجوع 
أُن یحکم القاضي برجوعھما ویضمنھعا السال؛ وإليه أشار المصنف حیث قال (وإذا لم یصح في غیر مجلس 
القاضيء فلو ادعی المشھود عليه رجوعھما وآراد یمیٹھما) أنھما لم یرجعا (لایحلفان وکذا) لو أقام بینة علی ھذہ 
الرجوع (لا تقبل لآنہ ادعی رجوعاً باطلاً) وإقامة البینة وإلزام الیمین لا تقبل إلا علی دعوی صحیحة. ثم قال (حتی 
لو أقام البینة أنه رجع عند قاضي کذا وضمنه المال تقبل) فھذا ظاھر في تقیید صحة الرجوع بذلك؛ ونقل ھذا عن 
شیخ الإسلام. واستبعد بعضھم من المحققین توقف صحة الرجوع علی القضاء بالرجوع وبالضمان؛ وترك بعض 
المتاخرین من مصنفي الفتاوی ھذا القید وذکر أنە إنما ترکە تعویلاً علی ھذا الاستبعادء ویتفرع علی اشتراظ 
المجلس أنە لو أَر شاھد بالرجوع في غیر المجلس وأشھد علی نفسە به وبالتزام المال لا یلزمہ شيء؛ ولو ادعی 
عليه بذلك لا یلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه کان بھذا الرجوعء ولو أقر في مجلس قاض أنه رجع عند قاضي 
کذا صح باعتبار کون ھذا رجوعاً عند ھذا القاضي لا الذي آسند رجوعه إليەء ولو رجعا عند القاضي ثم جحد تقبل 
البینة علیھما ویقضی بالضمان علیھما. ثم ذکر المصنف لاشتراط مجلس الحکم في صحة الرجوع وجھین: أولھما 
أن الرجوع فسخ للشھادة؛ فکما اشترط للشھادة المجلس کذلك لفسخھاء وعلی الملازمة منع ظاھر مع إبداء الفرق 
بان اشتراط المجلس لیتصوٌر الأداء عندہ بالضرورۃ؛ بخلاف الرجوع لان حاصلہ الإقرار علی نفسه بتحقق سبب 
الضمان منە والإقرار بالضمان لا یتوقف علی مجلس القضاء. وأجاب في النھایة بأن ما شرط للابتداء شرط للبقاء 


الأول باتصال القضاء بە فلا ینتقض بە؛ وعلیھم ضمان ما أتلفوہ بشھادتھم لإقرارھم علی أنفسھم بسبب الضمان؛ فقضاء 
القاضي وإن کان علة للتلف لکن کالملجإ من جھتھمء فکان التسبیب منھم تعدیاً فیضاف الحکم إلیھم کما في حفر البئر علی 
قارعة الطریق. فإن قیل: کلامھم متناقض وذلك ساقط العبرۃ فعلام الضمان؟ أجاب بقولە والتناقض لا یعنم صحة الإقرار 
ووعد بتقریرہ من بعد واکتفی عن ذکر التعزیر في الفصلین بذکرہ في الفصل المتقدم . قال: (ولا یصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاکم الخ) الرجوع عن الشھادة لا یصح إلا بحضرۃة حاکم سواء کان هو الأول آو لا لأنه فسخ للشہادة وھو مختص بمجلس 
الحکم فالرجوع مختص بە؛ وھذا الدلیل لا یتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشھادۃ یختص ہما ٹختص بە الشھادةۃ وھو ممنوع؛ فإن 
الرجوع إقرار بضمان مال المشھود عليه علی نفسه بسبب الإتلاف بالشھادۂ الکاذبةء والإقرار بذلك لا یختص بمجلس 
الحکم. والجواب أن الاستحقاق لا یرتفع ما دامت الحجة باقیة فلا بد من رفعھاء الرجوع في غیر مجلس الحکم لیس برفع 
للحجة لأن الشھادۃ فی غیر مجلسە لیست بحجة کما مرء والإقرار بالضمان مرتب علی ارتفاعھا أو یثبت في ضحله فکان من 


الخ) أقول: انظر في ہذا الجواب قولہ: (ولأن الرجوع توبة) أقول: عطف علی فولہ لألہ فسخ للشھادة قوله: (ومعناہ حکم عليه) أقول: 
فعلی الأول معطوف علی رجع وعلی الثاني علی قولە أقام البینة قوله: (لأن سبب الضمان الخ) اُقول: وفي غایة البیان لأان سب 
التضمین وھو الرجوع عند القاضيی قولە : (فإنھا قبول البینة) أقول: فیە بحث لآن المعنی حینئذ تقبل الشھادۃ لآن الدعری: أعني دعوی 
الرجوع صحیحة لصحة الرجوع الذي هو سبب الضمان فلیتامل . 


کتاب الرجوع عن الشھادة ٤‏ 


الضمان؛ والتناقض لا یمنع صحة الإقرار؛ وسنقررہ من بعد إن شاء الله تعالی (ولا یصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاکم) لأله فسخ للشھادۃ فیختص بما تختص بە الشھادة من المجلس وھو مجلس القاضي أَي قاض کان؛ ولن 
الرجوع توبة والتوبة علی حسب الجنایة؛ فالسرٌ بالسرّ والعلان بالاعلان . وإذا لم یصح الرجوع في غیر مجلس 
القاضی؛ فلو ادعی المشھود عليه رجوعھما وأراد یمینھما لا یحلفانء وکذا لا تقبل بینته علیھما لأنه ادعی رجوعاً 
باطلاًء حتی لو أقام البینة أنه رجع عند قاضي کذا وضمن المال تقبل لأن السبب صحیح. (وإذا شھد شاھدان بمال 


کالبیع فإنه شرط فیه وجود المبیع فکذا في فسخہء وہذا أیضاً مما یحتاج إلی إثبات الملازمة مع أن الاتفاق أن شرط 
ذلك في فسخ البیع إنما هو لیثبت حکم الفسخ وو الترادء والتراد یتوقف علی قیامه؛ بخلاف حکم الرجوع فإنہ 
الضمان؛ ویمکن إِثباته مع ثبوتە دون المجلس. ثم هو قد أورد علی ما ذکرہ من أُن شرط الابتداء شرط البقاء السلم 
حیث یشترط لاہتدائه حضور رأس المال دون فسخهە. وأجاب بمثل ما ذکرنا من أن ذلك لأمر یخص الابتداء لا 
یوجد في البقاء وھو کي لا یلزم الافتراق عن الکالیء بالکالیء وذلك غیر لازم في فسخه فلذا لم بشترط في فسخهہ 
ما شرط في ابتداله؛ وھذا نحو ما ذکرنا من أن شرط المجلس ابتداء لیتصوّر الأداء بخلاف الفسخ. ثم تمھید 
الجواب بأن ما شرط للابتداء شرط للبقاء لا یناسب ما نحن فيه وھو الرفع. نعم الرفع یرد علی حالة بقاء أثر الشھادۃ 
وھو الحکم بھاء ولو تسهلنا إلیٰ جعل ذلك بقاء نفس الشھادة لا یتصوّر کون مجلس الحکم شرطاً لبقاء الشھادةء ٴ 


توابعه. لا یقال: البینة لیست بحجة في غیر مجلس الحکم ابتداء لا بقاءء ویجوز أن لا یکون البقاء مشروطاً بشرط الابتداء 
لکونە أسھل منہ. لأنا نقول: مجلس الحکم محلھا في الابتداء وما یرجع إلی المحل فالابتداء والبقاء فیه سواء کالمحرمیة فيی 
النکاح ووجود المبیع في البیع فإنه شرط لصحتہ وصحة الفسخ (ولأن الرجوع توبة والتوبة علی حسب الجنایة فالسز بالسرّ 
والعلان بالعلان) وشھادۃ الزور جنایة فی مجلس الحکم فالتوبة عنھا تتقید بە (وإذا لم یصح الرجوع في غیر مجلس القاضي 
فلو ادعی المشھود عليه رجوعھما) وأقام علی ذلك بینة أو عجز عنھا وأراد أن یحلف الشامدین (لم یقبل القاضي بیئة علیھما 
ولا یحلفھما) لأن البینة والیمین یترتبان علی دعوی صحیحةء ودعوی الرجوع في غیر مجلس الحکم باطلة (حتی لو أقام البینة 
أنە رجع عند قاضي کذا وضمنه المال تقبل) بینته (لأن السبب صحیح) والضمیر المستكنْ في ضمنە یجوز أن یکون للقاضي؛ 
ومعناہ حکم عليه بالضمان لکكنە لم یعط شیناً إلی الانء ویجوز أن یکون للمدعي ومعناہ طلب من القاضي تضمینه؛ والألف 
واللام في قوله لان السبب بدل من المضاف إليه وھو قبول البینة: أي لأن سبب قبول البینة صحیح وھو دعوی الرجوع في 
مجلس الحکم؛ وقیل هو الضمان؛ ومعناہ لأن سبب الضمان صحیح وھو الرجوع عند الحاكم٭ ولیس بصحیح لآن الدعوی 
حینٹذ لیست مطابقة للدلیل فإنھا قبول البینة لا وجوب الضمان فتأمل (وإذا شھد شاھدان بمال فحکم بە الحاکم ٹم رجعا ضمنا 
المال للمشھود عليه) ھذہ المسألة قد علمت من قوله وعلیھم ضمان ما أتلفوہ بشھادتھم؛ إِلا أنه ذکرھا لبیان خلاف الشافعي 
ولما یأتي من رجوع بعض الشھود دون بعض. قال الشافعيی: لا ضمان علیھما لأنھما تسببا في الإتلافء ولا معتبر به عند 
وجود المباشر . وفلنا وجب علیھما الضمان لأنھما تسببا للمتلاف علی وجہ التعدي وذلك یوجب الضمان إذ لم یمکن إضافتہ 
إلی المباشر؛ وھاھنا كذلك لآن المباشر هو القاضي؛ وإضافة الضمان إليه متعذرۃ لأنه کالملجإ إلی القضاء بشھادتھم لأنه 
بالتاخیر یفسق ولیس بملجإ حقیقة لأن الملجاء حقیقة من خاف علی نفسه العقوبة في الدنیا والقاضي لیس کذلك؛ ولآن فيی 
إیجابه عليه صرف الناس عن تقلد القضاءء وذلك ضرر عام فیتحمل الضرر الخاص لأجله؛ وتعذر استیفاؤہ من المدعي أیضاً 
لأن الحکم ماض لما تقدم فاعتبر السبب. فإن قیل: ما بال کل منکم ومن الشافعي ترك أصلە المعھود في الشھادة بالقتل ٹم 
الرجوع؛ فإنه إذا شھد شاھدان علی أنه قتل عمداً فاقتص منە ثم رجعا فالدیة علیھما في مالھما عندکم؛ وما جعلتم کالمباشر' 
حتی یجب القصاص . وعند الشافعي یجب علیھما القصاص؛ جعل المسبب کالمباشر. قلنا: فعل المباشر الاختیاري قطع 
النسبة و صار شبهة کما سیجيءء والشافعي جعلە مباشراً بما ورد عن عليْ رضي اللہ عنه في شاھدي السرقة إذا رجعا: لو 
علمت أنکما تعمدتما لقطعت آأیدیکما. والجواب أنه کان علی سبیل التھدید لما ثبت من مذھبه رضی الل عنه أن الیدین لا 
ایقطعان بید واحدةء وجاز أن یھدد الإمام بما لا یتحقق کما قال عمر رضي اللہ عنه: ولو تقدمت في المتعة لرجمت؛: والمتعة 


ت3 کتاب الرجوع عن الشھادة 


فحکم الحاکم بە ثم رجعا ضمنا المال للمشھود عليه) لان التسبیب علی وجه التعدي سبب الضمان کحافر البثر وقد 
سببا للڑتلاف تعدیاً۔ وقال الشافعيی رحمه اللہ : لا یضمنان لأنہ لا عبرة للتسبیب عند وجود المباشرۃ۔ قلنا: تعذر 


ولو ُرخینا العنان في الآخر فإنما یکون المشروط للبقاء المجلس الأول الذي کان شرطاً للأداءء والمجلس المشروط 
ھنا مجلس آخر. وذکر بعضھم في وجھھه أن الرجوع فسخ ونقض للشھادة فکان مقابلاً لھا فاختص بموضع الشھادة؛ 
ومنع الملازمة فیه ظاھر فبینە بأن السواد والبیاض لما کانا متضادین اشترط للتضاد اتحاد المحل. ولا یخفی أن اتحاد 
المحل إنما هو شرط امتناع اجتماع المتضادین لا شرط لکل من المتضادین في نفسهء کما أن المجلس شرط لکل 
من الشھادۃ ونقضھا. والوجه الثاني أن الرجوع توبة عن ذنب الکذب وکان ذلك الذنب في مجلس القضاء فتختص 
التوبة عنه بمجلسە ولا شلك أن ذلك أیضاً غیر لازم فيە فبینوا لە ملازمة شرعیة بحدیث معاذ رضي اللہ تعالی عنہ 
حین بعثہ النبیٔ قلُ إلی أھل الیمن فقال أوصني فقال: اعليك بتقوی اللہ تعالی ما استطعت: إلی ان قال: وإذا 
عملت شراً فاحدث توبة السرٌ بالسر والعلانیة بالعلانیةہ”'" وأنت تعلم أن العلانیة لا تتوقف علی الإعلان في محل 
الذنب بخصوصۂہ مع أن ذلك لا یمکن بل في مثله مما فیه علانیة وھو إذا أظھر الرجوع للناس وأشھدھم عليه وبلغ 
ذلك القاضي بالبینة عليه کیف لا یکون معلناً قوله: (وإذا شھد شاھدان بمال فحکم الحاکم بە ٹم رجعا ضمنا المال 
للمشھود عليه) وھذا مذھب مالك وأحمد والشافعی فی الجدید لا ضمان علیھما مسببان ولا عبرۃ بالتسبب؛ وإن 
کان تعدیاً مع وجود المباشرۃ. قلنا: المباشر القاضي والمدعي. ولا ضمان علی القاضي اتفاقاً لأن کالملجا إلی 
مباشرۃ القضاء الذي بە الإتلاف من جھة الشرع بافتراضه عليه بعد ظھور العدالةء وإذا ألجأء الشرع لا یضمنهہ؛ ولأنه 
یوجب عدم قبول القضاء من أحد. وآأما المدعي فلنه أخذ بحق ظاھر ماض لن خبر الرجوع لیس أولی من الأول 

لینقض الحکم وإذا لم ینقض لا یمکن جبرہ علی إعطاء ما أخذ بذلك الوجه الماضي شرعاً. . وإذا تعذر الإیجاب 
۳سصسص99) بالتسبب کحافر البئر في الطریق. واعلم أُن الشافعیة اختلفوا في ھذہ المسألة. 
والصحیح عند الإمام والعراقیین وغیرھم أن الشھود یضمنون کمڈذھبناء والقول الآخر لا ینقض. ولا یرد المال من 
المدعي ولا یضمن الشھود وھو عین قول أبي حنیفة الأول إذا کان حالھما وقت الرجوع مثله عند الأداء. وقد نقض 
عليه ا٘یضاً بإیجاب القصاص علی الشھود إذا رجعوا بعد قتل المشھود عليه مع وجود المباشر وھو الولي المقتص 


لا توجب الرجم بالاتفاق؛ وإنما یضمنان: یعني أن الضمان إنما یجب علی الشاھدین إذا قبض المدعي ما قضی لە بە دینا کان 
أو عینأء وھو اختیار شمس الأئمة؛ لن الضمان بالإتلاف والإتلاف یتحقق بالقبض؛ وفي ذلك لا تفاوت بین العین والدین؛ 
ولآن مبنی الضمان علی المماثلة ولا مماثلة ہین أخذ العین وإلزام الدین. وبیان ذلك أنھما إذا ألزما دیناً بشھادتھماء فلو ضمنا 
ان ری قد کا ار سر ما رد اس راو تا وفّق شیخ الإسلام بین العین والدین 
فقال: إِن کان المشھود بە عیناً فللمشھود عليه أن یضمن الشاھد بعد الرجوع وإن لم یقبضھا المدعي؛ٍ وإن کان دیناً فلیس لە 
ذلك حتی یقبہضه؛ وذلك لأنه ضمان الڑإتلاف وضان الإتلاف مقید بالمٹل؛ وإذا کان المشھود بە عیناً فالشامدان بشھادتھما 
آزالاء عن ملکه إذا اتصل القضاء اء بھاء ولھذا لا ینفذ فیه تصرف المشھود عليه بعد ذلك؛ فبإزالة العین عن ملکھما بأخذ 
الضمان لا تنتفي المماثلةء وإذا کان دیناً فبإزالة العین عن ملکھما قبل القبض تنتفي المماثلة کما ذکرنا. . والجواب أن الملك 
وإِن ثبت للمقضي لە بالقضاء ولکن المقضی عليه یزعم أن ذلك باطل لأن المال في ید ملکە فلا یکون لە أُن یضمن الشامدین 
شیٹاً ما لم یخرج المال من یدہ بقضاء القاضي. 


قوله: (فیتحمل الضرر الخاص) أقول: لعله یرید بە تضمین الشھود قولہ: (في الشھادة) أقول: متعلق بقوله ترك فوله: (کما 
سیجيء) أقول: أي في مذا الکتاب أیضاً في الدرس الثالث قولە: (والجواب أنە الخ) أقول: ھذا جواب عن دلیل الشافعي قوله: (قد 
استوفی) أقول : المقضی عليه قوله: (ولا مماثلة بیتھما) أقول: إِذ العین خیر من الدین . 


)١(‏ حسن۔ اخرجه الطبراني کما في المجمع ۰ من حدیث معاذ بن جبل۔ وقال الهيثمي : إسنادہ حسن ۔ 


کتاب الرجوع عن الشھادة ا 


إیجاب الضمان علی المباشر وھو القاضی لأنه کالملجاً إلی القضاءء وفي إیجابه صرف الناس عن تقلدہ وتعذر 
استیفائه من المدعي لأن الحکم نان فاغتر التسبیب؛ وإنما یضمنان إذا قبض المدعي المال دیناً کان أو عیناأء لأن 
الڑإتلاف بە یتحقق؛ ولأنه لا مماثلة ہین أخذ العین وإلزام الدین۔ 

قال: (فإن رجع أحدھما ضمن النصف) والأصل أن المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي 


والقاضي. وأجیب عنە بأن ذلك لدلیل خاص وھو قول عليْ رضي اللہ تعالی عنه لشاهدي السرقة بعد ما قطع 
ورجعوا وجاءوا بآخر وقالوا هذا الذي سرق: لو علمت أنکما تعدیتما لقطعت آیدیکما. أخرجه الشافعي وقال: بھذا 
القول نقول. فإن نوقض بأنه لا یری تقلید الصحابي آمکن الجواب عنە بأني إنما قلت بە لما ظھر من مناطه من أن 
آمر الدم آشد من آمر المال. قلنا: الأشدیة لا یتوقف ثبوتھا علی ثبوت الضمان في أحکام الدنیا لجوازہ باعتبار أمر 
الآخرة ٹم متی یقضی بالضمان علی الشاھد؟. قال المصنف (إذا قبض المدعي المال دیناً کان أو عیناً) لأن هذا 
ضمان إتلاف والإتلاف علی المدعی عليه إنما یتحقق بأخذہ منەء وھذا اختیار شمس الأئمة. وفرق شیخ الإسلام 
بین کون المشھود بە عیناً فیضمنان قبل قبض المدعي إیاھا بعد القضاء لە بھا أو دیناً فلا یضمنان حتی یقبضه 
المدعي. وجھ الفرق أن ضمانھما ضمان إتلاف؛ وضمان الإتلاف مقید بالمماثلة؛ فإذا کان المشھود بە عیناً 
فالشامدان وإن آزالاء عن ملك المشھود عليه بشھادتھما عند اتصال القضاء بھا حتی لا ینفذ تصرفه فيهء فلو أزلنا 
قیمتہ عن ملکھما بأاخذ الضمان منھما لا تنتفي المماثلة أما إذا کان المشھود بە دیناً فالشاھدان أوجبا عليه دیناً بغیر 
حقء فلو استوفی الضمان منھما قبل أن یستوفي المشھود لە من المشھود عليه انتفت المماثلة لأن المستوفی منھما 
عین في مقابلة دین أوجباہء وشمس الائمة یوافق في وجه الدین ویقول في العین: إن الملك وإن ثبت فیه للمدعي 
بمجرد القضاء لکن المقضی عليه یزعم أن ذلك باطل؛ لأآن المال الذي في یدہ ملکه فلا یکون لە أن یضمن الشاعد 
شیٹاً ما لم یخرج من یدہ۔ قال البزازي رحمہ اللہ في فتاواہ: والذي عليه الفتوی الضمان بعد القضاء بالشھادۃ قبض 
المدعي المال أو لا وکذا العقار یضمن بعد الرجوع إن اتصل القضاء بالشھادة . 


[فروع] شھدا آنه أجلە إلی سنة ٹم رجعا ضمناہ حالاً ثم رجعان علی المطلوب بعد سنةء ولو توی”'' ما علی 


قال: (وإذا رجع أحدھما ضمن النصف الخ) المعتبر في باب الرجوع عن الشہادة بقاء من بقي لأن وجوب الحق في 
الحقیقة بشھادۃ الشاھدین وما زاد فھو فضل في حق القضاءء إلا أن الشھود إذا کانوا اکٹر من الائنین یضاف القضاء ووجوب 
الحق إلی الکل لاستواء حقوقھم. وإذا رجع واحد زال الاستواء وظھر إضافة القضاء إلی المثني وعلی ھذا إذا شھد اثنان 
فرجع أحدھما ضمن النصف لأنە بقي بشھادة من بقي نصف الحق. قیل لا نسلم ذلكء فإن الباقي فرد لا یصلح لاثبات شيء 
ابتداء فکذا بقاء. وأجیب بأن البقاء أسھل من الابتداء فیجوز أن یصلح في البقاء للإثبات ما یصلح في الابتداء لذلكء کما في 
النصاب فان بعضه لا یصلح في الابتداء للالبات الوجوب ویصلح في البقاء بقدرہ (وإذا شھد ثلاة فرجع واحد فلا ضمان عليه) 
لان بقي من بقي بشھادته کل الحق (لأن استحقاق المدعي للمشھود بە باق بالحجة) التامةء واستحقاق المتلف یسقط الضمان 
فیما إذا أتلف إنسان مال زید فقضی القاضي لە علی المتلف بالضمان ثم استحق المتلف عمرو وأخذ الضمان من المتلف سقط 


قوله: (فبإزالة المین عن ملکھما الخ) أفول: الضمیر في قوله ملکھما في موضعین راجع إلی الشاھدین في قولە فالشامدان 
بشھادتھما آزالاء الخ قوله: (لأن وجوب الحق الخ) أقول: لا یخفی عليك قصور ھذا الدلیل عن إثبات المدعي لاختصاصه ہما بقی بعد 
رجوع من رجع نصاب الشھادۃ. والاولی أن یبین بوجە یعم الصور کلھا ٹم یفرع عليه المسائل قولہ: (وعلی ھذا إذا شھد الخ) آقول: 
ینبغي أن یکون تفریعاً علی الأصل الذي ذکرہ النصنف لا علی ما أقامه من الدلیل لظھور عدم تفرعه عليه فلیتامل قولە: (فکذا بقاء) 
أقول: فینبغي أن یضمن الراجع کل الحق لا نصفه 


)۱"( تویٰ المال: عھلكء وذھب ۱ ھ مغرب۔ 


شرح تح القدیر/ج۷/م۲۹ 


نر 5 کتاب الرجوع عن الشھادة 
من یبقی بشھادتہ نصف الحق (وإن شھدا بالمال ثلاثة فرجع أحدھم فلا ضمان عليه) لأنه بقي من بقي بشھادته کل 
الحتیء وھذا لأن الاستحقاق باق بالحجةء والمتلف متی استحق سقط الضمان فأولی أُن یمتنع فإن رجع الآخر 
ضمن الراجعان نصف المال لن ببقاء أحدھم یبقی نصف الحق (وإن شھد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 


المطلوب لم یرجعا علی الطالبٍ بخلاف الحوالة. ولو شھدا أنه أبرأء أو وهبه أو تصدق بە عليه ثم رجعا ضمناً. ولو 
شھدا علی'هھبة عبد وتسلیم ٹم رجعا ضمناً قیمتہ للمالك ولا رجوع للواهھب علی الموھوب لە ولا علیھما لأنه 
کالعوض؛ وإن لم یضمن الواھب الشامدین لە الرجوع. شھدا أنە باع عبدہ بخمسمائة إلی سنة وقیمة العبد مائة 
وقضی بە ثم رجعا یخیر البائع بین رجوعه علی المشتري إلی سنة وبین تضمین الشاھدین قیمته حالة ولا یضمنھما 
الخمسمائةء فإِن ضمن الشامدین رجعا علی المشتري بالمن إذا حل الأجل لأنھما قاما مقام البائع بالضمان وطاب 
لھما قدر مائة وتصدقا بالفضل قولە : (والأصل أن المعتبر في ھذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع) وھذا لأآن الشہادۃ 
إنما تثبت المال والرجوع إنما یوجب الضمان لنه إتلاف لە؛ فإذا بقي بعد رجوع من رجع من یستقل بإثبات المال 
بقي المال ثابتاً فلم یتحقق بالرجوع إتلاف شيءء ومن المحال أُن یضمن مع عدم إتلاف شيء. وأما ما أورد من أُنە 
ینبغي إذا رجع واحدا من الائنین أن لا یبقی شيء من المال لأن الواحد لا یثبت بشھادته شيء أصلاً فیقتضي أن 
یضمن الواحد الراجع کل المال وہو مصادم للإجماع علی نفيه؛ وإنما کان الإجماع علی نفیه لأن عدم ثنوت شيء 
بشھادة الواحد إنما و في الابتداءء ولا یلزم فی حال البقاء ما یلزم في الابتداء وحینثذ فبعد ما ثبت ابتداء شي 
بشھادةۃ اثنین نسب إلی کل منھما في حال البقاء حصة منە بشھادته فتبقی ھذہ الحصة ما بقي علی شھادته ویکون 
متلفاً لھا برجوعه . إذا عرف ھذا فإذا رجع أحد الائنین لزمه ضمان النصف لأنه أتلفه برجوعه (وإن شھد بالمال ثلائة 
فرجع أحدھم فلا ضمان عليه) لأنه بقي الحق من غیر إتلاف شيء منە ببقاء الشامدین والاستحقاق باق بالحجة 
(والمتلف متی استحق سقط الضمان) کما إذا أتلف مال زید فقضی بضمانه عليه فظھر أن مستحقه عمرو فإنه یأخذہ 
ویسقط الضمان لزید (فاولی أن یمنع الضمان) وما نحن فیه من ھذا فإن بالرجوع أتلف علی المشھود لە حصتہ التي 
البتھا لە بشھادته لە وصارت مستحقة للمشھود عليه وببقاء من یبقی کل الحق بە ظھر استحقاق الشھود لە لتلك 
الحصة دون المشھود عليه فیدفع الضمان للمشھود عليه (فإن رجع آخر) من الثلاثة (ضمن الراجعان نصف المال لان 
ببقاء الٹالٹ یبقی نصف المال) فلو قال الراجع الأول کیف أضمن برجوع الثاني ما لم یلزمنيی ضمانه برجوع نفسي 
وقت رجوعي لا یقبل ھذاء کما لا یقبل قول أحدھما لو رجع الثلاثة لا یلزمني شيء لان غیري یثبت بە کل الحق 
فرجوع غیري موجب عليه لا عليٍ. وحقیقة الوجه أن تلف النصف وإن کان مما یستقل بە رجوع واحد إذا فرض 
تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه لیس أحدھما أولی بە من الآخر (وإن شھد رجل وامرأتان فرجعت 


الضمان الثابت لزید بقضاء القاضي علی المتلف فلآن یمنعه بطریق الأولی لأن الدغم أسھل من الرفع (فإن رجع الآخر ضمن 
الراجعان نصف الحق) قیل یجب أن لا یجب الضمان علی الراجع الأول أصلاً لأن المعتبر بقاء من بقي؛ وبعد رجوع الأول 
کان نصاب الشھادة باقیاً فإذا رجع الثاني فھو الذي أتلف نصف الحق فیقتصر الضمان عليه. وأجیب بأن الضمان علی الأول 
ثابت بطریق التبین أو الانقلاب؛ وذلك لن الاستحقاق کان بشھادتھم جمیعاء ثم رجع الأول ظھر کذبه واحتمل کذب غیرہ؛ 
فإذا رجع الثاني تبین ان الإتلاف من الابتداء کان بشھادتھماء أو لآن القضاء کان بالشھادة وھي موجودۃة منھما في حالة 
۔واحدة فعند رجوع الأول وجد الإتلاف؛ ولکن المائع وھو بقاء النصاب منع إیجاب الضمان عليهء فإذا رجع الثاني ارتفع 
المائع ورجب الضمان بالمقتضي (وإن شھد رجل وامرأتان فرجعت امرأۃ ضمنت ربع الحق لبقاء ثلائة الأرباع ببقاء من بقي ون 


قولە: (إذا أتلف إنسان مال زید فقضی القاضي ە) أقول: الضمیر في قوله لە راجع إلی زید قولە: (سقط الضمان الخ) أقول: مع 
ان الاتلاف لیس بظاھر فیما نحن فيه لبقاء استحقاق المدعی عليه بحجة بل إنما مو بحسب زعیم الراجع فقط قوله: (فلأن یمنعه الخ) 
اقول: الضمیر في قوله یمنعه راجع إلی الضمان في قوله واستحقاق المتلف یسقط الضمان الخ . 


الحق) لبقاء ثلائة الأرباع ببقاء من بقي (وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق) لان بشھادة الرجل بقيی نصف الحق (وإن 
شھد رجل وعشر نسوۃة ثم رجع ثمان فلا ضمان علیھن) لأنه بقيی من یبقی بشھادته کل الحق (فإن رجعت أخری کان ۱ 
علیھن ربع الحق) لأنه بقي النصف بشھادة الرجل والربع بشھادةۃ الباقیة فبقي ثلاثة الأرباع (وإن رجع الرجل والنساء 
فعلی الرجل سدس الحق وعلی النسوۃ خمسة أسداسه عند أبي حنیفة رحمه اللہ. وعندھما علی الرجل النصف وعلی 


إحداھما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة آرباعہ ببقاء من بقي؛ وإن رجعتا ضمنتا نصفه لن بشھادة الرجل یبقی نصف 
الحق؛ وإن شھد رجل وعشر نسوۃ ثم رجع) منھن (ثمان فلا ضمان علیھن لأنه بقي من یبقی بشھادته کل الحق؛ 
فإن رجعت أخری ضمن) التسع (ربع الحق لبقاء النصف بشھادة الرجل) الباقي (والربع بشھادة الباقیة) (وإِن رجع 
الرجل والنساء فعلی الرجل سدس الحق وعلی النسوۃ خمسة أسداسه عند أبي حنیفة . وعندھما علی الرجل النصف 
وعلی لنسوۃ النصف لأنھن وإن کثرن یقمن مقام رجل واحد ولھذا لا تقبل شھادتھن إلا بانضمام الرجل. ولأبي 
حنیفة رحمہ اللہ أن کل امرأتین قامتا مقام رجل). قال قيةُ في نقصان عقلھن اعدلت شھادة کل اثنتین منھن شہادة 
رجل؟ روی البخاري من حدیث الخدري رضي اللہ عنە أنە لٍِ قال: ہیا معشر النساء تصدقن وأکٹرن الاستغفار فإني 
رأیتکن اکثر أھل النار فقالت امرأۃ منھن: یا رسول ال مالنا اکثر أھل النار؟ قال: تکثرن اللعن وتکفرن العشیرء ما 
رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي لب منکنە قالت: یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین؟ فقال: أما 
نقصان العقل فشھادة امرأتین تعدل شھادۃ رجل فھذا نقصان العقل وتمکث اللیالي لا تصلي وتفطر في رمضان فھذا 
نقصان الدین؛''' (فصار کما لو شھد بذلك ستة رجال ثم رجعواء وإن رجع النسوۃ العشر دون الرجل کان علیھن 


رجعتا ضمنتا نصف الحق) لأن نصف الحق باق لشھادة الرجل (وإذا شھد رجل وعشر نسوۃ ٹم رجع ثمان فلا ضمان علیھن 
لأنه بقي من یبقی بشھادته کل الحق فإن رجعت أخری کان علیھن ربع الحق لأنه بقي النصف بشھادة الرجل والربع بشھادة 
الباقیة فبقي ثلائة الأرباع وإن رجع الرجل والنساء جمیعاً فعلی الرجل سدس الحق وعلی النساء خمسة أسداسه عند أبي حنیفة 
رحمه الله وعندھما علی الرجل النصف وعلی النساء النصف لأنھن وإن کثرن یقمن مقام رجل واحد ولھذا لا تقبل شھادتھن 
إلا مع رجل واحد) فیتعین للقیام بنصف الحج فلا یتغیر ھذا الحکم بکثرۃ النساءء وإذا ثبت نصف الحق بشھادته ضمنه عند 
الرجوع (ولأبي حنیفة رحمه الله أن کل امرأتین قامتا مقام رجل واحد) بالنص (قال اي في نقصان عقلھن: (عدلت شھداة 
اثنتین منھن بشھادة رجل واحد؛ وإذا کانتا کرجل صار کأنه شھد بذلك ستة رجال ثئم رجعوا) وفي وجه دلالة الحدیث علی 
ذلك نظر؛ وإنما تم أن لو قال عدلت شھادۃ کل اثنتین مھن بشھادةۃ رجل. والجواب أنە أطلق ولم یقید بأن ذلك في الابتداء 
أو مکزر فکان الإطلاق ککلمة کل (وإن رجع النسوۃ العشر دون الرجل کان علیھن نصف الحق عندھم جمیعاً لما قلنا) أن 
المعتبر هو بقاء من ہقي؛ فالرجل یبقی ببقائه نصف الحق (وإن هد رجلان وامرأۃ بمال ثم رجعوا فالضمان علیھما دون 
المرأة) لان المرأة الواحدة شطر العلةء ولا یثبت بە شيء من الحکم فکان القضاء مضافاً إلی شھادةۃ رجلین دونھا فلا تضمن 


قوله: (ثم إذا رجع الأول الخ) آقول: الأظھر أن یقال: إذا رجع الأاول لم یظھر الإتلاف فضلا عن إتلافہ لبقاء استحقاق المدعی بە 
بالحجة التامة فإذا رجع الثاني أیضاً تبین سببە الأول في الإتلاف أیضاً لعدم الأولویة فلیتامل. ثم ما ذکرہ ھنا لا یخلو عن نوع مخالفة 
لما أسلفه آنفاً من أنە إذا رجع واحد من الثلاثة زال الاستواء وظھر إضافة القضاء إلی المثنی. والجواب أن ذلك فیما إذا استمر الائنان 
علی شھادتھما وھنا لیس کذلك قولە: (ثابت بطریق التبیین) أقول: التبیین إنما یکون فيی .حکم مغیا بغایة ینتظر الوصول إلیھاء فإن 
وصل حکم بثبوتە وإلا إلا فلاء کذا في هذا الکتاب قبیل باب الشھادۃ علی الزنا قوله: (واحتمل کذب غیرہ الخ) أقول: احتمالاً اکٹر من 
الاحتمال الثابت قبلهء لکن فائدة ھذا الکلام غیر ظاھرۃ قوله: (کان بشھادتھما) أقول: لاستواء حالھم قوله: (فعند رجوع الأول وجد 
الإتلاف) آقول: أي علم وجودہ بل علم قصدہ الإتلاف کما لا یخفی وفيه بحث. ویمکن أن یقال: لعل المرأد وجد الإتلاف الزعمي؛ 
ٹم المرء مؤاخلذةۃ بزعمه وإقرارہ؛ فکان یتبغي أن یضمن ولکن المانع وھو بقاء الخ فکذا ینبغي أن یفھم الکلام والعلم عند الخبیر العلام 
یک ار ا ا ا ا ا ا ا 0ار اس سوا رات 
)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاريی ٠۰٣‏ و ۱٤١١‏ و ۱۹۵۱ و ۲٦٦۸‏ ومسلم ۸۰ في الإیمان والنسائی ۴۳/ ۱۸۷ وابن ماجه ۸ وابن حبان ٦۷٤٤‏ کلھم 

من حدیث أبي سعید بأتم منه. ورواہ مسلم مختصراً ۸۸۹. 


بد کتاب الرجوع عن الشھادۃ 


النسوۃ النصف) لآنھن وإن کثرن یقمن مقام رجل واحد ولھذا لا تقبل شھادتھن إلا بانضمام رجل واحد. ولأبيی 
حنیفة رحمه اللہ أن کل امرأتین قامتا مقام رجل واحد قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلھن اعدلت شھادة 
اثنتین منھن بشھادة رجل واحد* فصار کما إذا شھد بذلك ستة رجال ثم رجعوا (وإن رجع النسوۃ العشرة دون الرجل 
کان علیھن نصف الحق علی القولین) لما قلنا (ولو شھد رجلان وامرأۃ بمال ٹم رجعوا فالضمان علیھما دون المرأة) 
لأن الواحدة لیست بشاھدة بل هي بعض الشاھد فلا یضاف إليه الحکم . 


نصف الحق علی القولین) یعني بالاتفاق علی اختلاف التخریج . فعندھما لآن الثابت بشھادتھن نصف المال وعندہ 
لبقاء من یثبت بە النصف وھو الرجل؛ کما لو شھد ست رجال ثم رجع خمسة ثم لیست إحدامن أولی بضمان 
النصف من الآخرین (ولو شھد رجلان وامرأۃ بمال ٹم رجعوا فالضمان علیھما دون المرأة لان الواحدة لیست شاھدة 
بل بعض شاھد) لأن المرأتین شاھد واحد فشھادة الواحد شطر علة وشطر العلة لا یثبت بە شيء فکان القضاء لیس 
إلا بشھادة الرجلین فلا تضمن المرأۃ عند رجوعھا شیئاً. ولو شھد رجل وثلاث نسوۃ ٹم رجع رجل وامرأة وجب 
ضمان نصف المال لبقاء من یبقی بشھادته نصف المال أعني المرأتینء ثم هو علی الرجل خاصة علی قولھما لثبوت 
النصف بشھادة الرجل والنصف بشھادة النساء. وینبغي في قیاس قول أبي حنیفة أن النصف اثلاثاً علی الرجل والمرأۃ 
لأن القضاء هنا بشھادة الکل من الرجال والنساء علی الشیوع. ثم یقام کل امرأتین مقام رجل؛ فثلاث نسوۃ مقام 
رجل ونصف: فإن رجعوا جمیعاً فعندھما أنصافاً. وعندہ أخماساً علی النسوۃ ثلائة أخماس وعلی الرجل خمسان 
قوله: (وإن شھدا إلی آخرہ) إذا ادعی رجل علی امرأۃ نکاحاً بقدر مھر مثلھا أو ادعاہ باقل بأن ادعاہ بمائة ومھر مثلھا 
ألف فشھد بذلك شاھدان فقضی بمقتضی شھادتھما ثم رجعا لا یفسخ النکاح برجوعھما ولا یضمنان شیئاً في 
الصورتین کما ذکرہ المصنف . وذکر في المنظومة في صورۃ النقصان أنھما یضمنان ما نقص عن مھر مثلھما عند أَبي 
حنیفة ومحمد خلافاً لأبي یوسف. قال في باب أبي یوسف: لو أثبتوا نکاحھا فأوکسوا إن رجعوا لم یضمنوا ما 
بخسوا. ثم بینه في شرحه المسمی بالحصر وجعل الخلاف مبنیاً علی مسألة اختلاف الزوجین في قدر المھر. فإن 
عند أبي حنیفة ومحمد القول قولھا إلی مھر مثلھا فکان یقضی لھا بألف لولا هذہ الشھادة فقد أتلفا علیھا تسعمائة . 
وعند أبي یوسف القول للزوج فلم یتلفا علی قوله علیھا شیئاً وتبعه صاحب المجمع . وما ذکرہ صاحب الھدایة ھو 
المعروف في المذھب وعليه صاحب النھایة. وغیرہ من الشارحین لم ینقلوا سواہ خلافا ولا روایةء وھو المذکور 
في الأصول کالمبسوط وشرح الطحاوي والذخیرۃ وغیرھمء وإنما نقلوا فیھا خلاف الشافعي؛ فلو کان لھم شعور 
بھذا الخلاف الثابت في المذھب بین الأئمة الثلائة لم یعرضوا عنە بالکلیة ویشتغلوا بنقل خلاف الشافعي . وذکروا 
'وجھه بأن البضع متقوّم لثبوت تقومہ حال الدخولء فکذا في غیرہ لأنه في حال الخروج عین ذلك الذي ثبت تقومه . 
وأجابوا بحاصل توجیه المصنف بأن تقومہ حال الدخول لیس إلا لإظھار خطرہ حیث کان من النسل المطلوب في 
الدنیا والآخرة وغیر ذلك من النفعمء کما شرطت الشھادة علی العقد عليه دون سائر العقود لذلك لا لاعتبارہ متقوماً 


عند الرجوع شیئاً. قال: (وإن شھد شاھدان علی امرأة بالنکاح الخ) وإِن شھد علی امرأة بالنکاح ثم رجعا فلا ضمان علیھماء 
سواء کانت الشہادة بمقدار مھر مثلھا أو باقل من ذلكء لأن المتلف ھاھنا منافع البضع ومنافع البضع عندنا غیر مضمونة 
بالإتلاف لن التضمین یقتضي المماثلة بالنص علی ما عرف؛ ولا مماثلة بین العین والمنفعة قوله: (وإنما تتقوم) جواب عما 


قولە: (وإذا رجع الثاني ارنفع المائع) آقول : کنزع الخف في المسح ومضي المدۃ في المستحاضة قوله: (إلا مع رجل فیتعین الخ) 
أقول: یعني ویتعین رجل للقیام قولە : (قال عليه الصلاۃ والسلام في نقصان عقلھن) أقول: لفظ في) في قوله عليه الصلاۃ والسلام ١فيی‏ 
نقصان؟ للسببیة قوله: (آن لو قال عدلت شھاہة الخ) أقول: فلما لم یقل ذلك احتمل آن یکون العدد لبیان آدنی مرتبة ما یکون فيه النساء 
کالرجالء فإذا زدن عليه کان حکمھن حکم العدد المذکور کما في عدد أیام آدنی مدۃ السفر والحیض قولە: (فالرجل یبقی ببقائہ) أقول: 
الضمیر في قولە بیقائہ راجع إلی الرجل۔ 


کتاب الرجوع عن الشھادة بے 


قال: (وإن شھد شاھدان علی امرأة بالنکاح بمقدار مھر مثلھا ثم رجعا فلا ضمان علیھماء وکذلك إذا شھدا 
باقل من مھر مثلھا) لأن منافع البضع غیر متقومة عند الإتلاف لن التضمین یستدعي المماثلة علی ما عرف؛ وإنما 


في نفسه کالأعیان المالیة لأله لا یرد الملك علی رقبته والمنافع لا تتقوّم فلا نضمن لن التضمین یستدعي المماثلة 
بالنص ولا مماثلة بین الأعیان التي تحرز وتتمول والأعراض العي تتصرم ولا تبقی . وفرع في النھایة علی الأاصل 
المذکور خلافیة آخری؛ هي ما إذا شھدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم یضمنوا عندناء وکذا إذا 
قتل رجل امرأۃ رجل لا یضمن القاتل لزوجھا شیئاء وکذا إذا ارتدت المرأة لا شيء علیھا لزوجہا. وعندہ علیھا 
وعلی القاتل للزوج مھر المثل. وأورد علی قولنا نقضاً أنھم أوجبوا الضمان بإتلاف منافع البضع حقیقة فیما إذا أکرہ 
مجنون امرأۃ فزنی بھا یجب في ماله مھر المٹل فکذا یجب في الإتلاف الحکمي . واأجاب نقلاً عن الذخیرة بأنه فی 
الإتلاف الحقیقي بالشرع علی خلاف القیاس؛ والحکمي دونە فلا یکون الوارد فیه وارداً في الحکمي؛ ونظیرہ ما فی 
شرح الطحاوي : لو ادعی أنە استأجر الدار من هذا شھراً بعشرة وأجرة مثلھا مائة والمؤجر ینکر فشھدا بذلك ٹم 
رجعا لا ضمان علیھما لأنھما أتلفا المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه قوله : (وکذا لا ضمان علیھما إذا شھدا علی رجل 
یتزوج امرأۃ بمھر مثلھا) بأن ادعت امرأۃ عليه بذلك فشھدا ثم رجعا لا یفسخ النکاح عی کل حال بعد ما قضی بە 
ولا یضمنان ما أتلفا عليه من مھر المٹل لأنھما عوضا ملك البضع وهو متقوّم حین ورود العقد عليهء والاتلاف 
بعوض کلا إتلاف: وإنما کان کذلك لأن مبنی الضمان علی المماثلة کما ذکرناء ولا مماثلة بین الإتلاف بعوض 
وھو الثابت في حق الزوج؛ والاتلاف بلا عوض هو الذي یحکم بە علی الشاھدین (وإن شھدا باکٹر من مھر المثل 
ٹم رجعا ضمنا الزیادة) علی مھر المثل (لأنھما أتلفاھا بلا عوض) وھي من الأعیان التي تقع المماثلة بالتضمین فیھا 
قوله: (وإن شھدا بییع شيء بمثل أو اکٹر) بأن ادعی مدع فشھدا لە بہ (ثم رجعا لم یضمنا لأنہ لیس بإتلاف معنی 
نظراً إلی العوض؛ وإن) شھدا بە (باقل من القیمة) ثم رجعا (ضمنا نقصان القیمة لأنھما أتلفا هذا القدر)' عليه (ہلا 
عوض) ھذا إذا شھدا بالبیع ولم یشھدا بنقد الثمن فلو شھدا به وبنقد الثمن ثم رجعاء فإما ینظماھما في شھادةۃ 
واحدة بأان شھدا أنە باعه ھذا بألف وأوفاء الثمن أو في شھادتین بأن شھدا بالبیع فقط ثم شھدا بأن المشتري أوفاہ 
الثمن؛ ففي الاول یقضی علیھما بقیمة البیع لا بالثمنء وفي الثاني یقضی علیھما بالٹمن للبائم. وجه الفرق أن في 
الأاول المقضی بە البیع دون الثمن لأنه لا یمکن القضاء بإیجاب الثمن لاقترانه بما بوجب سقوطه وھو القضاء 


یقال لو لم تکن المنافع متقومة لکانت بالتملك کذلك لآن الخارج هو عین الداخل في الملك؛ فمن ضرورۃ التقوّم في إحدی 
الحالتین تقوّمھا في الآخری لکنھا متقوّمة عند الدخول بالاتفاق. ووجه ذلك أنھا إنما تضمن وتتقوّم بالتملك إبانة الخطر 
المحل لنه محل خطیر لحصول النسل به وھذا المعنی لیس بموجود في حالة الإزالةء ألا تری أنه مشروط عند التملك ہما 
لیس بمشروط بە عند الإزالة کالشھود والوليء وموضعه أصول الفقه وقد ذکرنا ذلك في التقریر مستوفی بعون اللہ وتأییدہ. 
وکذلك إن شھدا علی زوج بتزوج امرأۃ بمقدار مھر مثلھا لأنه إتلاف بعوض لما ذکرنا أن البضع متقوم حال الدخول في 
الملك والإتلاف بعوض کلا إتلافء کما لو شھدا بشراء شيء بمثل قیمتہ ثم رجعا لا یضمنان قوله: (وھذا لأن مبنی الضمان) 
معناہ أن الإتلاف بغیر عوض مضمون بالنص والإتلاف بعوض لیس في معناہ لعدم المماثلة بینھما فلا یلتحق بە بطریق الدلالة 
(وإن شھدا باکٹر من مھر المثل ثم رجعا ضمنا الزیادة لأنھما أتلفاھا من غیر عوض) وھو یوجب الضمان. قال: (وإن شھدا 
ببیع شيء ہمثل القیمة الخ) شھدا بأنه باع عبدہ بألف درہم ثم رجعاء فإن کان الألف قیمته أو أکثر لم یضمنا شیئاً لما مر أن 
سے کا 6 ات ےا ا ا ا اش ان تد اس ات ات ھا 2تت کت ا 


قولە: (لأن التضمین یقتضي المماثلة بالنص) أقول: قال اللہ تعالی: ٭(ٛفاعتدوا عليه بمثٹل ما اعتدی علیکم4 قولە: (ووجه ذلك الخ) 
اقول: ناظر إلی ما تقدم بسطرین وعو قوله جواب عما یقال الخ قولە: (إبائنة لخطر المحل) أقول: حتی یکون مصوناً عن الابتذال ولا 
یملك مجاناًء فإِن ما یملك المرء مجاناً لا یعظم خطرہ عندہ. ثُم لا یخفی عليك أن ذلك لیس بموجود في الاإتلافء نلاجل ھذا کان 
متقوماً علی المالك دون المتلف قولە: (لأله محل خطیر) آقول: یعني من النفغوس. 


2٤‏ . کتاب الرجوع عن الشہادۃ 


تضمن وتتقوم بالتملك لأنھا تصیر متقومة ضرورۃ الملك إبانة لخطر المحل (وکذا إذا شھدا علی رجل یتزوج امرأة 

بمقدار مھر مثلھا) لأئه إتلاف بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول فی الملك والاإتلاف بعوض کلا إنلاف؛ 
مھر ض متقوم خول ي بعوصضص 

وھذا لأن مبنی الضمان علی المماثلة ولا مماثلة بین الإتلاف بعوض وبینە بغیر عوض (وإن شھدا باکثر من مھر 

المٹل ٹم رجعا ضمنا الزیادة) لأنھما أتلفاھا من غیر عوض . 


بالإیفاءء ولھذا قلنا: لو شھد اثنان علی رجل أنە باع من ھذا عبدہ أو أقاله بشھادۃ واحدة لا یقضی بالبیع لأنہه قارن 
القضاء بە ما یوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالةء فکذا ھذاء وإذا کان المقضی بە البیع فقط وزال المبیع بلا عوض 
فیضمنان القیمةء بخلاف ما إذا کان بشھادتین فان الثمن یصیر مقضیاً بە لأن القضاء بالثمن لا یقارنه ما یسقطه لأنھما 
لم یشھدا بالإیفاء بل شھدا بە بعد ذلك؛ وإذا صار الثمن مقضیاً بە ضمناہ برجوعھما. ثم قال المصنف (ولا فرق بین 
کون البیع باتاً أو فیه خیار البائع لأن السبب) یعني البیع (ھو السابق) حتی استحق المشتري المبیع بزوائدہ وقد أآزالاہ 
بشھادتھما فیضاف الحکم إليه عند سقوط الخیار إليه (فانضاف التلف إلی الشھود) وھذا جواب عن سؤال ذکرہ في 
المبسوط حاصلە: ینبغي أن لا ضمان علِیھما إنما أئبتا البیع بشرط الخیار للبائع؛ وبە لا یزول ملکە عن المبیع وإنما 
یزول إذا لم یفسخ حتی مضت المدةۃ؛ وإذا لم یفسخ حتی مضت المدة کان مختاراً في إزالة ملک عنە إلی غیرہ فلا 
یجب الضمان. والجواب أن سبب التلف العقد السابق وثبوته بشھادتھم فیضاف إلیھم. غایة الأمر أنە سکت إلی أن 
مضت المدة وھو لا یستلزم رضاہ لجواز کونە لتحرزہ عن أن یضاف إليه الکذب لأنه قد أنکر العقدء فإذا فسخ کان 
معترفاً بصدورہ فیظھر للناس تناقضه وکذبە؛ والعاقل یحترز عن مثلهء وکذا لو شھدا بالعقد علی أن فیه خیار 
المشتري ومضت المدۃة ولم یفسخ وفي قیمة المہیع نقصان عن الثمن الذي شھدا بە ضمنا: ولو أن المشھود عليه 
بالشراء أجازہ في المدة سقط الضمان عنھما لأنه أتلف ماله باختیارہ کما لو أجازہ البائع في شھادتھما بالخیار لە 
بدمن ناقص عن القیمة حیث یسقط أیضاً قوله: (وإن شھدا أنه طلق امرأتہ قبل الدخول فقضی بالفرقة ٹم رجعا ضمناً 
نصف المھر) ھذا إذا کان في العقد مھر مسمی؛ فإن لم یکن ضمناً المتعة لانھا الواجبة فیەء وذلك (لأنھما أکدا ما 
کان علی شرف السقوط) وعلی المؤکد ما علی الموجب . أما کونە علی شرف السقوط فإن المھر بحیث لو ارتدت 
الزوجة والعیاذ بالله تعالی أو طاوعت ابن زوجھا یسقط المھر أصلاً. وأما أن علی المؤکد ما علی الموجب 
فمسالتین : ھما ما إذا آخذ محرم صید الحرم فقتله في یدہ آخر یجب الجزاء علی الَآخذ ورجع بە علی القاتل لأنە 
أکد ما کان بحیث یسقط بأن یتوب فیطلقهء وما إذا اکرہ رجل آخر علی الطلاق قبل الدخول وجب علی الزوج 
نصف المھر ورجع بە علی المکر؛ وکذلك بارتدادھا ونحوہ (ولآن الفرقة قبل الدخول في معنی الفسخ فتوجب 
الإتلاف بعوض کلا إتلاف؛ ون کان قیمتہ ألفین. ضمنا للبائع ألفاً لأنھما أتلفا مذا الجزء الذي هو في مقابلة الالف من قیمتہ 
بلا عوض. ولا فرق بین أن یکون البیع باتاً أو فیه خیار البائع بن شھدا بأقل من القیمة کالصورة المذکورۃ وبأن البائع بالخیار 
ثلائة أیام فقضی القاضي بذلك ومضت المدۃ وتقرر البیع ثم رجعا فإنھما یضمنان فضل ما بین القیمة والئمن لاتلافھما الزائد 
بغیر عوض؛: لن البیع بالخیار وإن کان غیر مزیل للملك والبائع کان متمکناً من دفع الضرر عن نفسه بفسخ البیع في المدة 
فحیث لم یفعل کان راضیاً بە والرضا یسقط الضمان لکن حکمە مضاف إلی السبب السابق وھو البیع المشھود بە ولھذا 
استحق المشتري بزوائدہء والبائع لما کان منکراً لأصل البیع لم یمکنە أُن یتصرف بحکم الخیارہ إذ العاقل یتحرز عن 
الانتساب إلی الکذب حسب طاقتهء فلو أوجبا البیع في المدة لم یضمنا شیتاً لأنہ أزال ملکە باختیارہ فلم یتحقق الإتلاف (وإن 


قولە: (معناہ أن الإتلاف بغیر عوض الخ) أقول: أنت خبیر بأن ما آفادہ الشرح بین وبین المشروح ما بین الضب والنون من 
المناسبةء فإن معنی کلامه أنا لو ضمنا الشاھدین في الصورۃ المذکورة کان إتلافاً لما لھما بغیر عوض وھما أتلفا مال الزوج بعوض هو 
البضع فتفوت المماثلة التي ميی مبنی الضمان فلیتأملء فإنه لو کان المراد ما ذکرہ لقال المصنف لآن مبنی الإلحاق المماثلة قوله: (ثٹم 
رجعا ضمنا الزیادة لأنھما أتلفاھا) أقول : الضمیر في قوله أتلفاھا راجع إلی الزیادة. 


کتاب الرجوع عن الشھادة رر 

قال: (وإن شھدا ببیع شيء بمٹل القیمة أو اکٹر ٹم رجعا لم یضمنا) لأنه لیس بإتلاف معنی۔ نظراً إلی العوض 
(وإن کان بأقل من القیمة ضمنا النقصان) لأنھما أتلفا هذا الجزء بلا عوض. ولا فرق بین أن یکون البیع باتاً أو فیە 
خیار البائع لأن السہب هو البیع السابق فیضاف الحکم عند سقوط الخیار إليه فیضاف التلف إلیھم . (وإن شھدا 


سقوط کل المھر کما مر في النکاح) أي من باب المھر أن بالطلاق قبل الدخول یعود المعقود عليه إلیھا کما کان 
سالماً فلا یجب بمقابلته شيء (ثم یجب نصف المھر ابتداء) فقد أوجبا بشھادتھما عليه مالاً فیجب ضمانه علیھماء 
وإنما قال في معنی الفسخ ولم یقل فسخ لأنه لیس حقیقة الفسخ وإلا لم ینقص من عدد الطلاق شيء؛ وإنما هو في 
معناہ بسبب عود المعقود عليه إلیھا سالماء ولم یذکر المصنف ما لو شھدا بالطلاق بعد الدخول مع أنه مذکور فيی 
القدوري والبدایة. وحکمە أن لا یجب ضمان لن البضع لا تقوم لە حال الخروج وما دفع من المھر قد اعتاض 
عنه منافع البضع فلم یتلفا عليه مالاً بلا عوض. وفي التحفة: لم یضمنا إلا ما زاد علی مھر المثل لأن بقدر مھر 
المٹل إتلاف بعوض وو منافع البضع التي استوفاھا. ثم المعروف أن الشامدین لا یضمنان سوی نصف المھر من 
غیر ذکر خلاف. وخرج بعضھم أن ذلك قول أبي حنیفة وأبيی یوسف رحمھما الله . أما علی قول محمد فیضمنان 
للمرأۃ ما زاد علی نصف المھر إلی تمامہ لأنھما برجوعھما زعما أن الزوج لم یطلقھا وإنما وقع بالقضاء بە. فعند أبي 
حنیفة رحمہ اللہ وقوعه بالقضاء کإیقاع الزوج وبإیقاع الزوج لیس لھا إلا النصف. وعند محمد رحمه اللہ القضاء بە 
لیس إیقاعاً منه فیبقی حقھا ثابتاً في کل المھر وفوتاہ بشھادتھما فقد أتلفاہ انتھی . والوجه عدمہ لن القضاء بالوقوع 
إنما هو عنه تکذیباً لە في إنکارہ الطلاق. علی أن نقل ھذا الخلاف غریب لیس في الکتب المشھورة فلا یعوّل عليه 
قوله: (وإن شھدا أنه اعتق عبدہ) فقضی بالعتق (ثم رجعا ضمنا قیمتہ لأٹھما أتلفا عليہ) مالاً متقوماً (بلا عوض) 
فیضمنان سواء کانا موسرین أو معسرین لأنه ضمان إتلاف وھو لا یتقید بالیسار :(والولاء للمولی لن العتق من جھتہ) 
وھو وإن کان منکراً للعتق مکذباً شرعاء وإنما لا یتحول للشاہدین بضمانھما لن العتق لا یقبل الانتقال ولا یکون 
الولاء عوضاً نافیاً للضمان لأئە لیس بمال بل هو کالنسب سبب یورث بە. ولو کانا شھدا بتدبیر العبد وقضی بە کان 


شھدا علی رجل بأانه طلق امرأتہ قبل الدخول بھا ٹم رجعا ضمنا نصف المھر لأنھما أکدا ما کان علی شرف السقوط) بالارتداد 
و مطاوعة ابن الزوج؛ وعلی المؤکد ما علی الموجب لشبھه بەہ ألا تری أن المحرم إذا أخذ صیداً فذبحہ شخص في یدہ فإنه 
یجب الجزاء علی المحرم ویرجع بە علی القاتل لأنه أکد ما کان علی شرف السقوط بالتخلیةء ولآن الفرقة قبل الدخول في 
معنی الفسخ لعود المعقود عليه وھو البضع إلی المرأة کما کان والفسخ یوجب سقوط جمیع المھر لأنه یجعل العقد کأن لم 
یکن فکان وجوب نصف المھر علی الزوج ابتداء بطریق المتعة بسبب شھادتھما فیجب الضمان بالرجوع؛ وإنما قال فيی معنی 
الفسخ لأان النکاح بعد اللزوم لا یقبل الفسخ؛ لکن لما عاد کل المبدل إلی ملکھا من غیر تصرف فبيه أشبه الفسخ (وإن شھدا 


قوله: (أو فیه خیار البائع بأن شھد الخ) أقول: قولە بأن شھدا ناظر إلی قوله أو فیه خیار البائع فتأمل قال المصنف : (وإن کان 
باقل من القیمة ضمنا الخ) أقول: قال ابن الھمام: ھذا إذا شھدا بالبیع ولم یشھدا بنقد الثمن فلو شھدا بە وبنقد الٹمن ٹم رجعا؛ فإما أن 
ینظماہما في شھادۃ واحدة بأن یشھدا أنە باعه هذا بألف وأوفاہ الثمنء أو في شھادتین بأن شھدا بالبیع فقط ثم شھدا بأن المشتري أوفاء 
الثمن ففي الأاول یقضي علیھما بقیمة المبیع لا بالئمنء وفي الثاني یقضي علیھما بالئمن للبائع . ووجه الفرق أن في الأول المقضی بە 
البیع دون الٹمن لأنہ لا یمکن القضاء بإیجاب الثمن لاقترانه ہما یبوجب سقوطہه وھو القضاء بالإیفاءء ولھذا قلنا: لو شھد اثنان علی رجل 
أنە باع من ہذا عبدہ وأقاله بشھادۃ واحدة فلا یقضي بالبیع لأنه قارن القضاء بە ما یوجب انفساخه وھو القضاء بالاقالة فکذا ھذاء وإذا کان 
المقضی بە البیع فقط وزال المبیع بلا عوض فیضمنان القیمةء بخلاف ما إذا کان بشھادتین فإن الثمن یصیر مقضیاً بە لأن القضاء بالٹمن 
لا یقارنه ما یسقطه لأنھما لم یشھدا بالإیفاء بل شھدا بە بعد ذلكء وإذا صار الثمن مقضیاً به ضعناہ برجوعھما انتھی فيه نظر قوله: (إذ 
العاقل یتحرز عن الانتساب إلی الکذب) أقول: فیه أن حکم القاضي ینفذ ظاھراً وباطناً في أمثاله عند أبي حنیفةء فلو فسخ البیع ني 
المدة لم ینسب إلی الکذب آصلاً عندہ بل عند الإمامین أیضاء إذ یجعل الفسخ مبنیاً علی حکم القاضي بالبیع والخیار فلیتامل قوله: 
(فلو أوجب البیع في المدة) أقول: أي في مدۃ الخیار۔ 


٦‏ کتاب الرجوع عن الشھادة 


علی رجل أنە طلق امرأته قبل الدخول بھا ٹم رجعا ضمنا نصف المھر) لأنھما آکدا ضماناً علی شرف السقوط: الا 
تری أنھا لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المھر أصلاً ولآن الفرقة قبل الدخول في معنی الفسخ فیوجب سقوط 
جمیع المھر کما مر في النکاح ثم یجب نصف المھر ابتداء بطریق المتعة فکان واجباً بشھادتھما۔ 


علیھما ضمان ما بین قیمته مدبّر وغیر مدبر وقد سلف في کتاب العتق قدر نقصان التدبیر. وإن مات المولی بعد 
رجوعھما فتعق من ثلٹ ترکته کان علیھما بقیة قیمته عبداً لورثتەء لو شھدا بالکتابة ضمنا تمام قیمته. : والفرق أنھما 
بالکتابة حالاً بین المولی وبین مالیة العبد بشھادتھما فکانا غاصبین فیضمنان قیمته بخلاف التدبیر فإنه لا یحول بین 
المولی وبین مدبرہ بل ینقص مالیته ثم إذا ضمنا تبعاً المکاتب علی نجومه لأنھما قاما مقام المولی حین ضمنا 
قیمتهء ولا یعتق المکاتب حتی یؤدي إلیھما الجمیع کما کان کذلك مع المولی؛ وولاؤہ للذي شھدا عليه بالکتابةء 
وإن عجز فزد في الرق کان لمولاہ لأن رقبته لم تصر مملوکة للشاھدین بالضمان لان المکاتب لا یقبل النقل من 
ملك إلی مالك ویرد المولی ما أخذ منھما لزوال حیلولتھما بردہ في الرق؛ فھو کغاصب المدیْر إذا ضمن قیمته بعد 
إباقه ثم رجع یکون مردوداً علی المولی علی الغاصب ما أخذہ منہ. ولو کانا شھدا علی إقرارہ بأن ھذہ الأمة ولدت 
منه فقضی بذلك ثم رجعا ضمنا للمولی نقصان قیمتھا وذلك بأن تقوم أمة وم ولد لو جاز بیعھا مع الأمومة فیضمنان 
.ما بین ذلك؛ فإن مات المولی بعد ذلك فعتقت کان علیھما بقیة قیمتھا أمة للورثة وإن ھما نصا في شھادتھما علی 
إقرارہ فی ابن في یدہ أنە منه بأن شھدا أنە أَقڑ اُنھا ولدت منە ھذا الولد کان علیھما مع ما ذکرنا للمولی قیمة الولد؛ 
فان قبضھما ثم مات فورثہ هذا الابن کان عليه أن یرد علی الشاہدین مما ورث مثل ما کان المیت أخذہ منھما من 
قیمتہ وقیمة أمە لأله یقول المیت أخذہ بغیر حق وأنه دین في ترکته لھما۔ والذي عندي أنە ینبغي أن یضمنا للورثة 
مقدار ما ورث الابن لأٹھما أتلفاء علیھم بشھادتھما قوله : (وإذا شھدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدیة ولا 
یقتص منھما) وھو مذھب مالك خلافاً لأشھب والدیة علی عاقلة الشھود. ومذھب اأحمد إن قالا أخطأنا ضمنا الدیة 
في مالھماء وإن قالا تعمدنا اقتص منھما وقال الشافعي رحمه الله : (یقتص لوجود القتل) منھما (تسبیباً فأشبہ) 
الشاھد قولە: (المکرہ) فإنه تسبب بشھادته في قتل الوليء کما أن المکرہ تسبب بإکراهه في قتل المکرہ فیقتل کما 
أنه أعتق عبدہ) فقضی بذلك (ثم رجعا ضمنا قیمتہ لأنھما أتلفا مالیة العبد عليه من غیر بدل) وذلك یوجب الضمان والولاء 
للمعتق لآن العتق لا یتحول إلیھما بالضمانء فکذلك الولاء لأنه تابع لە. قیل ینبغي أن لا یکون الولاء للمولی لأئه ینکر 
العتق ۔ واجیب بأئه مکذب في ذلك شرعاً بقضاء القاضي بالحجة. وقیل لما ثبت الولاء ثبت العوض فانتفی الضمان. وأجیب 
بانە لا یصلح عوضاً لأنه لیس بمال متقوم؛ ثم لا یختلف الضمان بالیسار والإعسار لکونە ضمان إتلاف وإنە لا یختلف 
بذلك. قال: (وإذا شھدا بقصاص ثم رجعا الخ) إذا شھدا علی رجل بالقصاص فاقتص منە ثم رجعا ضمنا الدیة في مالھما 
(ولا یقتص منھما. وقال الشافعي : یقتص منھما لوجود القتل تسبیباً فأشبه المکرہ) أي فأشبه المسبب ھاھنا وھو الشامد 
المکرہ إن کان اسم فاعلء أو فأشبه القاضي المکرہ لأنه کالملجأً بشھادتھماء حتی لو لم یر الوجوب کفر إن کان اسم 
مفعول۔ وقیل أشبه الولي المکرہ وھو لیس بشيء لأنه لیس بملجا إلی القتل. وقوله (بل أولی) أي التسبب هاھنا أولی من 

قوله: (لأنھما آکدا ما کان علی شرف السقوط) أقفول: یعني أکدا المھر الذي کان علی شرف السقوط . قال الزیلعي : وینقض ھذا 
بمسألتین ذکرھما في التحریر: إحداھما امرأۃ لھا علی رجل آلف درھم مؤجلة فشهد الشھود أنھا حالة فاخذت الألف منە فارتدت 
ولحقت بدار الحرب وسبیت ثم رجع الشھود عن شہادتھم لا یضمنون؛ وھذا الدین کان علی شرف السقوط لأنه لو کان مؤجلاً علی 
حاله یسقط بارتدادھا۔ والثانیة لو أن رجلاً قتل امرأۃ قبل أن یدخل بھا زوجھا حتی لزمہ ج جمیع المھر لا یرجع علی القاتل وإن وجدا 
التاکید منهء إذ لولا قتله کان احتمال السقوط ثابتاًء ولکن نقول: القتل منە للنکاح والشيء بانتھائه یتقررہ والدین المؤجل ثابت في 
الحال وإنما تاخرت المطالیةء ولهذا لو مات من عليه الدین یحل ولو لم یؤکدا بشھادتھما شیئاً إذ تحصیل الحاصل محال. أو یقال: لا 
نسلم بأن دینھا یسقط بل یکون لورٹتھا وتقضي بھا دیونھا فلا یسقط فبطل الانتقاض من الأصل انتھی قولهء ولکن نقول القتل منە للنکاح 


کتاب الرجوع عن الشھادة رذ 


قال: (وإن شھد أنه اعتق عبدہ ٹم رجعا ضمنا قیمته) لأنھما أتلفا مالیة العبد عليه من غیر عوض والولاء 
للمعتق لأن العتق لا یتحوّل إِلیھما بھذا الضمان فلا یتحول الولاء (وإن شھدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا 


یقتل المکرہ (بل هو آولی منه لن ولي القصاص) بعد الشهاذۃ (یعان) علی قتل المشھود عليه ولا ینکر عليه أحد 
(والمکرہ) لا یعان علی القتل بإکراهه بل (یمنع) وینکر عليه للعلم بأنه محظور عليه (ولنا أن القتل) من الشامد (لم 
یوجد) تسبیباً (لأن التسبیب ما یفضي إليه) أي إلی ما تسبب فیه (غالباً) والشھادة لا تفضي إلی قتل الولي علی وجه 
الغلبةء وإن أآفضت إلی القضاءء بل کثیراً ما یقع ثم تقف الناس في الصلح علی قدر الدیة بل علی قدر بعضھا فلم 
تفض غالباً إليه بل قد وقد فمن الناس من یغلب عليه طلب التشفي؛ ومنھم من یغلب عليه العفو بمال یری أنە 
جمع بین ما و الأحب للشارع وحصول ما ینتفع بە فھو جمع بین دنیا وأخری؛ ولا شك أن ھذا بالنظر إلی مجرد 
ذاته ومفھومە یقتضي کثرة وجودہ بالنسبة إلی القتل فکیف إذا علم کثرة وقوعهء وإذا انتفی التسبیب من الشاہد حقیقة 
انتفی قتله (بخلاف المکرہ) یعنی فحالف الولی المکرہ (لأن) الغالب أن (الإنسان یؤٹر حیاتہ) علی حیاۃ غیرہ فکان 
المکرہ بإکراہہ مسیباً حقیقة حیث ثبت بفعله ما ہو المفضي للقتل بسبب الیثار الطبیعي؛ ولا یصح قیاس الشاہد 
عليه لانتفاء الجامع وھو إثبات ما یفضي غالباً إلی الفعل. ووجه آخر وھو (آن الفعل 'الاختیاري) ذي الاختیار 
الصحیح: أعني قتل الولي المعترض بعد الشہادۃ (مما یقطع نسبة الفعل) إلی الشامد کما عرف فیمن فك إنسان قیدہ 
فابق باختیارہ وأمثالهء کمن دفع إنساناً في بثر حفرھا غیرہ تعدیاً فإِنه بدفعہ الاختیاري انقطعت نسبة التلف إلی الحافر 
فلا وجود للمسبب مع المباشر مختارأء بخلاف المکرہ فإنه وإن اعترض فعلە الاختیاري عن الإکراہ لکن اختیارہ 
اختیار فاسد للڑکراہ عليه فکان کلا اختیار ولذا لا یصح مع اختیارہ عذ البیع ولا إجازته ونحوھا فلم یصلح لقطع 
نسبة الفعل عن المکرہ فاعتبر المکرہ کألة للمکرہ قتل بھا ذلك القتیل علی أنە لو لم یقطع الاختیار الصحیح النسبة 
]لی الشامد فلا أقل من أُن یوجب شبهة في إیجاب القصاص عليه والقصاص یندریء بالشبھات (بخلاف المال فإنه 
یثبت مع الشبھة) وقوله فأشبه المکرہ بکسر الراء؛ وقوله والمکرہ یمنع بفتحھاء والمراد بالمختلف مختلف الروایة 
للفقیه أبي اللیث. وفي شرح الجامع الکبیر للعتابي: إذا شھدوا علی رجل أنه قتل فلاناً خطأ أو عمداً فقضی بذلك 


الإکراہ لآن التسبیب موجب من حیث الإفضاء والإفضاء ھاھنا أکثر لأن المکرہ یمنع عن القتل ولا یعان عليه؛ والولي یعان 
علی الاستیفاء فکان' ہذا أکثر إفضاءء ومع ذلك یقتص من المکرہ للتسبیب فمن الشاھد أولی (ولنا أن القتل مباشرة لم یوجد) 
وھو ظاھر وهو مستغنی عنه ھاھنا لأنه لم یختلف فیه أحدء ولیس لە تعلق ہما نحن فیه إلا أن یکون إیماء إلی أن المباشر 
للقتل وھو الولي لما لم یلزمه القصاص فکیف یلزم وھو تکلف بعید وکذا تسبیباً لأن التسبب إلی الشيٍء هو ما یفضي إليه 
غالبا وما نحن فيه لیس کذلك لن العفو مندوب إليهء قال اللہ تعالی: ٭وآن تعفو قرب للتقوی4 بخلاف المکرہ فإن الإکراہ 
یفضي إلی القتل غالباًء لأن المکرہ یؤٹر حیاتہ ظاھراً. ولقائل أن یقول: ظھر إیثار حیاته إما أن یکون شرعاً أو طبعاٗء والأول 
ممنوع لن المسلم مندوب إلی الصبر علی القتل فصار کالعفو عن القتصاص؛ والثاني مسلم ولکن معارض بطبع ولي المقتول 
فإنه یؤثر التشفي بالقصاص ظاھراً ولھذا تنزل فقال: (ولآن الفعل الاختیاري) یعني سلمنا أن ثمة تسبیباًء ولکن الفعل الاختیاري 
یقطع نسبة ذلك الفعل إلی غیرہ والفعل ھاھنا وھو القتل وجد من الولي باختیارہ الصحیح فقطع نسبته إلی الشھود. سلمنا أنە 
لا یقطع نسبته إلی الشھود لکن لا أقل أن یورثٹ شبهھة یندریء بھا القصاص ۔ فإن قیل: لو آورٹ شبهھة لا تدفع الدیة أیضاً لأٰله 
بدل القصاص . أجاب بقوله (بخلاف المال لأنه یثبت بالشبھات) فلا یلزم من سقوط ما سقط بالشبھات سقوط ما ثبت بھاء 
وقد تضمن ھذا الدلیل الجواب عن صورۃ الإکراہ فإِنه لم یتحلل ھناك من المباشرۃ فعل اختیاري یقطع النسبة عن المکرہ لأن 


قال المصنف: (لأٹھما أتلفا مالیة العبد عليه من غیر عوض) أقول: والولاء لا یصلح عوضاً لأنه لیس بمال متقوم بل هو کالنسب 
بالحدیث المشھور ۔ 


٤‏ ۱ کتاب الرجوع عن الشھادة 


الدیة ولا یقتص منھم) وقال الشافعي رحمه الله : یقتص منھم لوجود القتل منھم تسبیباً فأشبہ المکرہ بل أولیء لأن 
الولي یعان والمکرہ یمنع . ولنا أن القتل مباشرۃ لم یوجد؛ وکذا تسبیباً لأن التسبیب ما یفضي إليه غالباًء وھاھنا لا 
یفضي لأن العفو مندوب؛ بخلاف المکرہ لأنه یؤثر حیاته ظاھراء ولآن الفعل الاختیاري مما یقطع النسبةء ثم لا 
أقل من الشبھة وهھي دارئة للقصاص٠؛‏ بخلاف المال لأنه یثبت مع الشبھات والباقي یعرف في المختلف. 

قال: (وإذا رجع شھود الفرع ضمنوا) لآن الشھادۃ في مجلس القضاء صدرت منھم فکان التلف مضافاً إلیھم 
(ولو رجع شھود الأصل وقالوا لم نشھد شھود الفرع علی شھادتنا فلا ضمان علیھم) لأنھم أنکروا السبب وھو 
الإاشھاد فلا یبطل القضاء لأنە خبر محتمل فصار کرجوع الشاھدء بخلاف ما قبل القضاء (وإن قالوا أشھدناھم وغلطنا 


ضمنوا وھذا عند محمد رحمہ الله. وعند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله لا ضمان علیھم) لأن القضاء وقع 


وأخذ الولي الدیة في الخطاً وقتل القاتل في العمد ٹم جاء المشھود بقتله حیاء فالعاقلة في الخطاً إن شاءوا رجعوا 
علی الآخذ لأنه أخذ بغیر حق ولا یرجع هو علی أحد وإن شاءوا ضمنوا الشھود لأنھم تسببوا للتلف بغیر حق وهھم 
یرجعون علی الولیْ لأنھم ملکوا المضمون وھو الدیة بأداء الضمان فتبین أن الولي أخذ مالھم. وفي العمد لا یجب 
القصاص علی الولي ولا علی الشھود لأن القضاء أورث شبهة لکنە تجب الدیة ویخیر ورثة المقتول بین أن یضمنوا 
الولي الدیة ولا یرجع هو علی أحد؛ وہین أن یضمنوا الشاھدین وھما لا یرجعان عند أبيی حنیفة رحمه الله لأنھم 
لم یملکوا المضمون وھو الدم لأنه لا بقبل التمليك لأنه لیس مالأء وعندھما یرجعون ہما ضمنوا لن أداء الضمان 


کالموجود من المکرہ وموضعه أصول الفقه وإن رجع أحدھما فعليه نصف الدیةء فإن رجع الولي معھما أو جاء المشھود 
بقتله حیأً فلوليی المقتول الخیار ہین تضمین الشاعدین وتضمین القاتل لأن القاتل متلف حقیقة والشامدین حکما؛ والإتلاف 
الحكعي في حکم الضمان کالحقیقي فان ضمن الولي لم یرجع علی الشامدین بشيء لأنه ضمن بفعل باشرہ لنفسه باختیارہ؛ 
ون ضمن الشاعدین لم یرجعا علی الولي في قول أبي حنیفة خلافاً لھما. قالا : کانا عاملین للولي فیرجعان عليهء وقال: ضمنا 
لإتلاف المشھود عليه حکمأء والمتلف لا یرجع ہما یضمن بتسبیبه علی غیرہ وتمام ذلك ہما فیەء وعليه یعرف في المختلف 


قال المصنف: (وإذا شھدا إلی قوله ضمنا الدیة) أقول : قال ابن الھمام: والدیة علی عاقلة الشھود انتھی. وفیه بحث لان العاقلة لا 
تعقل اعترافاً قوله: (وقیل أشبه الولي المکرہ وھو لیس ہشيء لأنه لیس بملجا إلی القتل الخ) أقول: نعم إلا أنه کالملجاً من حیث 
ظھور إیثارہ القصاص بالطبع تشفیاً علی ما سیعرف بە؛ ومن تامل کلام المصنف: أعني قولە لن الولي یعان لا یتردد في أظھریة إرادة 
الولي من المکرہ علی تقدیر کونە اسم مفعول. ثم اعلم أن. صاحب القیل السغناقي والکاکي قال المصنف: (ولنا أن القتل مباشرة لم 
یوجد وکذا تسبیباً) أقول: أي تسبیباً یبوجب القصاص٠؛‏ إذ الکلام فیه لا مطلق التسبیب فإنه مما لا مجال لڑنکارہ. قال الإمام السغناقي: 
ذکر في الأسرار: ومن مشایخنا من قال في تعلیل المسألة بأن الشھود مسببون؛ إلا أنه ضعیف لان المذھب عندہ أن المسبب والمباشر 
واحدِ؛ آلا یری آنه یلزمہ الکفارةء إلا أن حافر البئر بمنزلة القاتل بسوط صغیر لن الحفر لا یعد للقتل وضعاً کالضرب بسوط صغیر مرة 
آو مرتیَن؛ فأما الشھادۃ فطریق مسلوك لأاخذ ما ثبت بالشھادة فکان کالضرب بما یقصد بە القتل. وفي الکافي في قوله في الھدایة: ولنا 
ان القتل ِلی قوله یؤثر حیاتہ ظاھراً مشکل لأن الأمر علی القلب٠‏ فالظاھر أن الولي یقدم علی القتل لکونە مباحاً له وبە یدرك ثارہ 
والظاھر أن المکرہ لا یقدم لأنە لا یباح لە قتلهء ویحتمل أن یرتدع المکرہ عنه أو یلحقه الغوث انتھی قال المصنف: (لان السبب) أقول: 
الالف واللام بدل من المضاف إليه والضمیر في إليه راجع إليه غالباً وھو السبب الملجیء أو ما یجري مجراہ قال المصنف : (ما یفغضي 
إليه غالباً) أقول : متقوض بحافر الیئر. والجواب أن المراد سبب القتل الذي یوجب القصاص ما یفضي إلی القتل غالباً فلیتامل؛ وإذ 
شثت التفصیل فراجع إلی الکشف شرح البزدوي في مباحث السبب قولە : (ولقائل أن یقولء إلی قوله: بالقصاص ظاھرا) أقول: بیز 
الظھورین فرق ظاھرء فإن إیثار الحیاۃ مطبوع عليه الحیوان؛ لا یری أن المکرہ بالقتل یکون کمسلوب الاختیار بخلاف إیثار التشمي 
فإنه لیس بتلك المثابة إذ یمنع عنه کثیراً إیثار العفو ابتغاء الثواب مع أنه مطبوع علی حب الثناء في العاجل وإظھار السماحة والکرم أیضہ 
وذلك یدعو إلی العفو فلیتامل قوله: (ولھذا تنزل فقال ولن الفعل الخ) أقول: أي ولکون ھذا السؤال متوجھاً نزل المصنف قوله: (یعنی 
سلمنا أن ثمة الخ) أقول: إذا کان کلام المصنف منعاً یکون اعتراض الشارح خارجاً عن الاّداب . 


'کتاب الرجوع عن الٹھادة ۲۹ 


بشھادة الفروع لآن القاضي یقضي بما یعاین من الحجة وھي شھادتھم. ولە أن الفروع نقلوا شھادة الأصول فصار 
کأنھم حضروا (ولو رجع الأصول والفروع جمیعاً یجب الضمان عندھما علی الفروع لا غیر) لأن القضاء وقع 


انعقد سبباً لملك المضمون لکن لم یثبت الملك في المضمون لعدم قبولە فیثبت في بدله کمن غصب مدبراً وغصبه 
آخر ومات في یدہ وضمن المالك الأول یرجع علی الثاني بما ضمن لما قلنا کذا ھذا قوله: (وإذا رجع شھود الفرع 
ضمنوا) وھذا بالانفاق (لأن الشھادة) التي (في مجلس القضاء) وھي تلك بھا القضاء (صدرت منھم فکان التعلف 
مضافاً إلیھم. ولو رجع شھود الأصل وقالوا لم نشھد الفرع علی شھادتنا لم یضمنوا) ولم یذکر المصنف خلافاً. 

وفي شرح القدوٴري لأبي نصر البغدادي قال: ھذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف . وقال محمد: یضمنون وھو 
روایة عن أبي حنیفة انتھی. وذکر أبو المعین في شرح الجامع الکبیر فیما إذا شھد فرعان علی شھادة شامدین علی 
رجل أنە قتل فلان بن فلان خطاً فقضی بالدیة علی عاقلتہ وقبضھا الولي ثم جاء المشھود بقتله حیاً لا یضمن الفروع 
لعدم رجوعھم وعدم ظھور کذبھم بیقین لجواز أن الأصلین أشھداھما غیر أن الوليْ یرد علی العاقلة ما أخذ منھاء 
ولو حضر الأصلان وقالا لم نشھدھما لم یلتفت إلی إنکارھما ولا ضمان علی الأصلین. أما علی قول أبي حنیفة 
وأبي یوسف فلانھما لو رجعا بأن قالا أشھدناھما بباطل لا ضمان علیھما لأن شھادتھما وإشھادھما للفرعین کانا في 
غیر مجلس القضاء فلا یکون سبباً للضمان کالرجوع في غیر مجلس القضاء؛ فإذا لم یضمنا بالرجوع فکذا إذا ظھر 
المشھود بقتله حیاً. فأما عند محمد فیضمنان بالرجوع. ثم قال هنا: لا یضمنان: یعني قال محمد في إنکار الأأصول 
الإشھاد لا یضمن الأصلانء ثم ذکر تردداً في أنە قاله علی قول أبي حنیفة وأبي یوسف خاصة أو قاله اتفاقاً. وأما 
صاحب النھایة فصرح بأن عدم الضمان بالإجماع. قال المصنف في وجھہه (لأنھم أنکروا) أي شھود الأصل (السبب 
وھو الإشھاد وذلك لا یبطل القضاء لأنه خبر یحتمل) الصدق والکذب (فصار کرجوع الشاھد) یعني بعد القضاء لا 
ینقض بە الشھادۃ لھذا (بخلاف ما) إذا آنکروا الإشہاد (قبل القضاء) لا یقضي بشھادة الفرعین کما إذا رجعوا قبله 
ھذا إذا قالوا لم نشھدھم (فإن قالوا أشھدناھم وغلطنا) أو أشھدنامم ورجعنا (ضمن الأصول) ھکذا أطلق القدوري 
وحکم المصنف بأن الضمان قول محمد. أما عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ فلا ضمان علی الأصول. 
لمحمد أن الفرعین نقلا شھادتھما إلی المجلس ووتع القضاء بھا کأتھما حضرا بأنفسھما وأدیا فإذا رجعا ضمنا. 
وغایة الأمر أن تکون شھادتھما لیست في المجلس حقیقة لکٹھا فیه حکماً باعتبار أنھا المنقولة فعملنا بالحقیقة عند 
عدم الرجوع وبالحکم عند الرجوع؛ ولا حاجة إلی اعتبار الفرعین نائبین عن الأصلین فیکون فعلھما کفعلھما 
لیرتفع؛ فإنه لو کان کذلك لعمل منع الأصلین إیاھما عن الأداء بعد التحمیل ولا یعمل؛ فلھما بل علیھما أن یؤدیا 


تصنیف الفقيه أبي اللیث لا تصنیف علاء الدین العالم. قال: (وإذا رجع شھود الفرع ضمنوا بالاتفاق) لأن الشھادۃ فی مجلس 
الحکم صدرت منھم فکان التلف مضافاً إلیھم. ولو رجع الأصول: فإما أن یقولوا لم نشھد الفروع علی شھادتناء آو یقولوا 
أشھدنامم غالطین أو رجعنا عن ذلك فإن کان الأول فلا ضمان علی الأصول بالإجماع لأنھم أنکروا سبب الإتلاف وھو 
الإشھاد علی شھادتھماء ولا یبطل القضاء لأن إنکارهم خبر محتمل للصدق والکذب فصار کما لو شھد الأصول وقضی 
بشھادتھم ثم رجعواء وإن کان الثاني فکذلك عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ وقال محمد رحمہ الله : ضمنوا (لھما 
أن القضاء وقع بشھادة الفروع لآن القاضي یقضي ہما یعاین من الحجة) وقد عاین شھادتھمء والموجود من الأصول شھادۃ فيی 
غیر مجلس القضاء وھي لیست بحجة حتی تکون سباً لامتلاف (ولە أن الفرعین قاما مقام اللأصلین في نقل شھادتھما إلی مجلس 
القاضي) والقضاء یحصل بشھادةۃ الأصلین ولھذا یعتبر عدالتھما فصارا کأنھما حضرا بأنفسھما ٹم رجعاء وفي ذلك یلزمھم 
الضمان فکذا مامنا (ولو رجع الأصول والفروع جمیعاً) فعندھما (یجب الضمان) علی الفروع لا غیر لما مر أن القضاء وقع 
بشھادتھم (وعند محمد المشھود عليه مخیر) بین تضمین الأصول والفروع عملاً بالدلیلینء وذلك (لأن القضاء وقع بشھادة 
الفروع من الوجه الذي ذکر) ابو حنیفة وأبو یوسف (وبشھادة الأصول من الوجه الذي ذکرہ محمد) والعمل بھما أولی من 


علدھ ۱ کتاب الرجوع عن الشھادة 


بشھادتھم: وعند محمد رحم اللہ المشھود عليه بالخیارء إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع؛ لن القضاء 
وقع بشھادة الفروع من الوجھ الذي ذکرا وبشھادة الأصول من الوجه الذي ذکر فیتخیر بینھماء والجھتان متغایرتان 
فلا یجمع بینھما في التضمین (وإن قال شھود الفرع کذب شھود الأصل أو غلطوا في شھادتھم لم بلتفت إلی ذلك) 
لأن ما أمضی من القضاء لا ینتقض بقولھمء ولا یجب الضمان علیھم لأنھم ما رجعوا عن شھادتھم إنما شھدوا علی 
غیرھم بالرجوع . 


لو منعاھما بعد التحمیل. ولأبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ أن القضاء إنما وقع بشھادة الفروع لأنھم یشھدون 
بشھادة الأصول؛ فھو کما لو شھدوا بحق آخر إنما یقضی بە بشھادتھمء وھذا لان القاضي إنما یقضي بما عاین من 
الحجة وھو شھادتھما. وإذا ثبت أن القضاء لیس إلا بشھادتھما لم یضمن غیرھماء وقد آخر المصنف دلیل محمد 
وعادته أن یکون المرجح عندہ ما آخرہ قوله: (ولو رجع الأصول والفروع جمیعاً یجب الضمان عندھما علی الفروع) 
بناء علی ما عرف لھما من (آن القضاء إنما وقع بشھادة الفروع) والضمان إنما یکون برجوع من قضی بشھادته (وعند 
محمد المشھود عليه بالخیارء إن شاء ضمن الأصول؛ وإن شاء ضمن الفروع لن القضاء وقع بشھادة الفروع من 
الوجه الذي ذکرا) وھو قولھما إن القضاء بما عاین القاضي من الحجة وإنما عاین شہھادۃة الفروع (ومن الوجهھ الاي 
ذکر) أيی محمد رحمہ الله :وھو أن الفروع نقلوا شھادة الأصول؛ فالقضاء بالشھادۃ المنقولة وهي شھادة الأصول. 
وقوله: (والجھتان متغایرتان) جواب عما یقال لم لم یجمع بین الجھتین فیضمن کلا من الفریقین نصف المتلف؟ 
فقال ھما متغایرتان لأن شھود الأصل یشھدون علی أصل الحق وشھود الفرع یشھدون علی شھادتھم . وقیل لأن 
إ[حداھما إشھاد والآخری أداء للشھادۃ في مجلس القضاءء ولا مجانسة بین الشھادتین فلا تعتبر شہادة الفریقین بمنزلة 
شھادة واحدۃ بأمر واحد فلھذا لم یجمع بین الفریقین في التضمین بل أثبت لە الخیار في تضمین أي الفریقین شاء؛ 
ولا یرجع واحد من الفریقین إذا ضمن بما أّی علی الفریق الآخر بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب؛ فإنه إذا 
ضمن الغاصب یرجع علی غاصبه لن کلاّ من الفریقین مؤاخذ بفعلهء فإذا ضمنە المشھود عليه لا یرجع بە علی 
الآخر بسبب أن المتلف نقل شھادۃ الأصولء إِذ لولا إشھاد الأصول ما تمکن الفروع من النقل؛ ولولا نقل الفروع 
لم یثبت النقل فکان فعل کل من الأصول والفروع في حق المشھود عليه سبب الضمان. آما الفروع فبالنقل. وأما 
الاصول فبتحمیلھم الفروع علی النقلء إذ بتحمیلھم لزمھم ذلك شرعاً حتی یأئموا لو ترکوا النقل بخلاف الغاصب 
مع غاصبه قوله: (وإن رجع المزکون عن التزكية) بعد القضاء بالمال (ضمنوا) المال أطلقه القدوري. وذکر المصنف 


إعمال أحدھما. فإن قیل: فلم لم یجمع بین الجھتین حتی یضمن کل فریق نصف المتلف. أجاب بقوله: (والجھتان 
متغایرتان) لأن شھادۃ الأصول کانت علی أصل الحق وثھادة الفروع علی شھادة الأصول؛ ولا مجانسة بینھما لیجعل الکل في 
حکم شھادة واحدة فلم یبق إلا أن یکون الضمان علی کل فریق کالمنفرد عن غیرہ؛ وتاخیر دلیل محمد في المسألتین یدل 
علی اختیار المصنف . قول محمد (وإن قال شھود الفرع کذب شھود الأصل أو غلطوا في شھادتھم لم یلتفتەلی قولھم) ولا 
یبطل بە القضاء لالہ خبر محتمل ولا ضمان علیھم؛ لأنھم ما رجعوا عن شھادتھم إنما شھدوا علی غیرم بالرجوع وذلك لإٍ 
یفید شیٹا. قال: (وإن رجع المزکون عن التزکیة ضمنوا الخ) إذا شھدوا بالزنا فزکوا فرجم المشھود عليه ٹم ظھر الشھود عبیدا 
أو کفاراء فإن ثبتوا علی التزکیة فلا ضمان علیھم لأنھم اعتمدوا عی ما سمعوا من إسلامھم وحریتھم ولم یتبین کذبھم بما 
أخبروا من قول الناس [نھم أحرار مسلمون ولا علی الشھود لأنه لم یتبین کذبھم ولم تقبل شھادتھم؛ إذ لا شھادة للعبید 
والکفار علی المسلمین والدیة في بیت المالء وإن رجعوا عن تزکیتھم وقالوا تعمدنا ضمنوا عند أبي حنیفة رحمه اللہ خلافاً 
لھماء لن المزکین ما أثبتوا سب الاإتلاف لأٰنه الزنا وما تعرضوا لە؛ وإنما ٹنوا علی الشھود خیراً ولا ضمان علی المثني علی 
الشھود کشھود الإ(حصان. ولە أن التزکیة إعمال للشھادةء إذ القاضي لا یعمل بالشھادة إلا بالتزکیةء وکل ما هو کذلك فھو 


۰ یں 
قوله : (والجھتان متغایرتان) أقول: المراد بالجھتین ہو ما ذکرہ المصنف من وجھي محمد والإمامین. 


کتاب الرجوع عن الشھادة اہ 


قال: (وإن رجع المزکون عن التزکیة ضمنوا) وھذا عند أبي حنیفة رحمه الله . وقالا: لا یضمنون لأتھم آئنوا 
علی الشھود خیراً فصاروا کشھود الإ(حصان. ولە أن التزکیة إعمال للشھادةء إِذ القاضي لا یعمل بھا إلا بالتزکیة 
فصارت بمعنی علة العلة بخلاف شھود الإ(حصان لأنه شرط محض (وإذا شھد شامدان بالیمین وشاھدان بوجود 


وغیرہ أن ذلك قول أبي حنیفة رحمه الله . وعندھما لا یضمنون لن القضاء الذي به الإتلاف لم یقع بالتزکیة بل 
بالشھادۃ فلم یضف التلف إلیھم فلا یضمنون (وصاروا کشھود الإحصان) إذا رجعوا بعد الرجم لا یضمنون الدیة 
باتفاقنا. ولأبيی حنیفة رحمہ اللہ أن التزکیة علة إعمال الشھادۃ والشھادۃ علة التلف فصار التلف مضافاً إلی التزکیة لأن 
الحکم یضاف إلی علة العلة کما یضاف إلی العلة بخلاف الإحصان لأنه لیس العلة في القتل بل العلة فیه الزناء 
والإ(حصان لیس مثبتاً للزنا فشھودہ لا یثبتون الزناء فلیس علة لعلة القتل لیجب الضمان بل هو شرط محض: أي 
عند وجودہ فیکون الحد کذاء وتمام المؤثر في الحد رجماً کان أو جلداً لیس إلا الزناء إلا أنه قد یقال من طرفھما 
إِن الحکم لا یضاف إلی علة العلة إلا عند عدم العلة وعند وجودھا لا یضاف إلا إلیھا. وھذا فرع ذکرہ في 
المبسوط: شھدوا بالزنا وزکوا وقال المزکون هم أحرار مسلمون فرجم ثم تبین أنھم عبید أو کفار فإن ثبت 
المزکون علی أنھم أحرار مسلمون لا ضمان علیھم ولا علی الشھود؛ أما الشھود فلانه لم یتبین کذبھم في الشھادة؛ 
بل الواقع أن لا شھادةۃ علی المسلمین من عبید أو کفار. وأما المزکون فلأنھم اعتمدوا قول الناس في ذلك؛ ولیس 
إخبارهم القاضي بذلك شہادۃ وأما لو رجعوا وقالوا تعمدنا الکذب فعلیھم ضمان الدیة عند أبني حنیفة رحمه الف 
وعندھما الدیة في بیت المال في الوجھین لآن المزکین ما أثبتوا سبب الڑإتلاف وھو الزناء إنما ٹنوا علی الشھود 
خیرا۔ وأبو حنیفة یقول: جعلوا ما لیس بموجب: أعني الشھادة موجباً بالتزکیة إلی آخرہ: یعني ما ذکرنا قوله: (وإذا 
شھد شامدان بالیمین) أي شھدوا بتعلیق طلاق زوجته قبل الدخول بھا بدخول الدار أو بتعلیق عتق عبدہ به ثم شھد 
آخران بدخول الدار فقضی بالطلاق والعتاق ثم رجع الفریقان .(فالضمان) لنصف المھر وقیمة العبد (علی شھود 
الیمین خاصة) واحترز بلفظ خاصة عن قول زفر فإنه یوجب الضمان علی الفریقین بالسویة . قال: لن التلف حصل 
بشھادتھم . قلنا: القضاء بالعتق والطلاق إنما هو بثبوت قوله أنت طالق وأنت حر فإنه العلة في الوقوع وھو الذي 
سماہ المصنف السبب؛ وذلك إنما أثبته شھود الیمینء بخلاف شھود الدخول لأن الدخول لم یوضع شرعاً علة 


بمنزلة علة العلة من حیث التأثیر وعلة العلة کالعلة في إضافة الحکم إلیھاء وإنما قال بمعنی علة العلة لأن الشھادۃ لیست 
بعلةء وإنما مي سبب أضیق إليه الحکم لتعذر الإضافة إلی العلةَء بخلاف شھود الإحصان فإنه شرط محض لن الشھادۃ علی 
الزنا بدون الإ(حصان موجبة للعقوبةء وشھود الإحصان ما جعلوا غیر الموجب موجباًء قال: (وإذا شھد شاھدان بالیمین الخ) 
إذا شھدا علی رجل أنه قال لعبدہ إن دخلت ھذہ الدار فأنت حر أو قال ذلك لامرأته قبل الدخول بھا وشھد آخران علی 
دخولھا ثم رجعوا جمیعاً فالضمان علی شھود الیمین خاصةء وقوله خاصة رد لقول لزفر رحمه اللہ فإنه یقول: الضمان 
علیھم لأن المال تلف بشھادتھما. وقلنا: السبب هو الیمین لا محالةء والتلف یضاف إلی السبب دون الشرط المحض لأن 
السبب إذا صلح لاإضافة الحکم إليه لا یصار إلی الشرط کحافر الیئر مع الملقي فإن الضمان عليه دون الحافر قولە: (ألا تری) 
توضیح للاضافة إلی السبب دون الشرط؛ فان قافن یۓ اافیاد بالیمین ویحکم بھا وإن لم یشھد بالدخول (ولو رجع 
شھود الشرط وحدھم اختلف المشایخ فیه) ومال شمس الأئمة السرخسي إلی عدم وجوب الضمان علی شھود الشرط ءوفیما 
إذا کان الیمین ثابتة بإقرار المولی ورجع شھود الشرط ظن بعض المشایخ أنھم یضمنون لأن العلة لا تصلح لإضافة الحکم 
إلیھا هاهنا فإِنھا لیست بتعد فیضاف إلی الشرط خلفاً عن العلة وشبهة بحفر البئر. قیل وھو غلطء بل الصحیح من المذھب 


قوله: (فإن ٹبتوا علی التزکیة الخ) أفول: سبق ھذا البحث في باب الشھادۃ علی الزنا قوله: (أو قال ذلك لامرأته الخ) أقول: 
ماعنا نوع مسامحةء إذ یدل علی أن یقول لامرأتہ إِن دخلت الدار فأنت حرةء والمراد واضح . 


ت2 کتاب الرجوع عن الشھادة 
الشرط ثم رجعوا فالضمان علی شھود الیمین خاصة) لأنه هو السبب؛ والتلف یضاف إلی مثبتي السبب دون الشرط 
المحض : ألا تری ان القاضي یقضي بشھادة الیمین دون شھود الشرط ولو رجع شھود الشرط وحدھم اختلف 
المشایخ فیە. ومعنی المسألة یمین العتاق والطلاق قبل الدخول۔ 


لطلاق ولا عتاق فلم یکن علةء وإذا ضمن الدافم مع وجود الحافر وھما مسببان غیر أن الدافع مثبت لسبب أقرب 
من الحفر لأن العلة إنما عي الثقل فلان یضمن مباشر العلة دون مباشر السبب أولی. ومن ھذا إذا رجع شھود 
التخییر مع شھود اختیارھا نفسھا یضمن شھود الاختیار خاصة لن الاختیار هو العلة والتخییر سبب؛ ولا یلزم علی 
مذا إذا شھدا أنە تزوّج فلانة وشھد آخران أنه دخل بھا وقضی بکل المھر ٹم رجعوا یجب الضمان علی شھود 
الدخول وإن کان وجوب المھر بالتزوّج لأن شھود الدخول أثبتوا أن الزوج استوفی عوض ما وجب عليه بالتزوج 
فخرجت شھادتھما من أن تکون إتلافا ثم مقتضی ما في وجه انفراد شھود الیمین بالضمان ان یجب علی شھود 
الشرط لو رجعوا وحدھم بتسببھم بإثباتھم ما یثبت السبب عندہ؛ بخلاف ما إذا رجع معھم شھود الیمین؛ وحکی 
المصنف فيه اختلاف المشایخ . قال العتابي قال أکثر المشایخ : یضمنون لأنھم تسببوا في التلف بغیر حق؛ لان له 
أثر فی وجود العلة عندہ فیکون سبباً للضمان عند عدم العلةء بخلاف الإحصان لأنە أثر في منع وجود العلة لان 
الدخول في نکاح صحیح سبب الامتناع من الزنا لا سہب إتیانه فلا یلحق بالعلة . وجعل شمس الأئمة ھذا عن بعض 
مشایخنا لمعنی ما ذکرنا من کلام العتابيیء ثم قال: وھذا غلط بل الصحیح من المذھب ان شھود الشرط لا 
یضمنون بحال نص عليه في الزیادات؛ لآن قوله أنت حر مباشرۃ الإتلاف؛ وعند وجود الشرط یضاف إليە لا إلی 
الشرط سواء کان تعدیاً أو لا۔ بخلاف مسألة الحفر فالعلة ھناك ثقل الماشیي؛ وذلك لیس من مباشرةۃ الإتلاف في 
شيء فلھذا یجعل الإتلاف مضافاً للشرط وھو إزالة المسکة. ثم لا یخفی عليك أن صورة رجوع شھود الشرط 
وحدھم إذا أقر بالتعلیة فشھدا بوجود الشرط . وأما لو شھد اثنان عليه بالتعلیق وآخران بوجود الشرط ثم رجع شھود 
الشرط وحدھم فلا ینبغي أن یختلف في عدم الضمان علیھم واللہ أعلم . 


أن شھود الشرط لا یضمنون بحال نص عليه فی الزیادات لآأن قوله أنت حر مباشرۃ لإتلاف المالیةء وعند وجود مباشرةۃ 
الإتلاف یضاف الحکم إلی العلة دون الشرط سواء کان بطریق التعدي أو لاء بخلاف مسالة الحفر فإن العلة ھناك ثقل 
الماشي؛ ولیس ذلك من مباشرۃ الإتلاف في شيء فلذلك جعل الإتلاف مضافاً إلی الشرط قوله: (ومعنی المسأة) یرید بہ 
صورة المسألة وقد قدمناھا فيی صدر البحث؛ والل سبحانه وتعالی أعلم . 


قوله: (کحافر البئر مع الملقی فإن الضمان الخ) أقول: أنه سبب قریب والعلة الثقل فإذا ضمن مثبت السبب القریب فیما إذا 
اجتمع السببان لقربهہ فلان یضمن مباشر العلة دون مباشر السبب أولی قولە: (وإن لم یشھد بالدخول) اقول: فیه تأمل. 


کتاب الوکالة و 


کتاب الوکالة 
قال: (کل عقد جاز أن یعقدہ الإنسان بنفسه جاز أن یوکل بە غیرہ) لأن الإنسان قد یعجز عن المباشرۃ بنفسه 


کتاب الوکالة 

أعقب الشھادة بالوکالة لن کلا من الشاھد والوکیل ساع في تحصیل مراد غیرہ من الموکل والمدعي معتمد 
عليه کل منھما. والوکالة لغة بفتح الواو وکسرھا اسم للتوکیل وھو تفویض أمرك إلی من وکلته اعتماداً عليه فيه ترفھا 
منك أو عجزاً عنهہ. والوکالة أبداً إما للعجز أو للترفه وکل منھما للضعف: ولذا کان معنی الوکل من فیه ضعف؛ 
وفسر قول لبید: 

وکأني ملجم سوذانقا اُجدلیا کر غیر وکل 

والسوذائق والسوذق والسوذنیق : الشاھینء والأجدل: الصقر نسب فرسه إليه ووکله جعله وکیلا: أي مفوّضاً 

إليه الأمر؛ ومنە وکل أمرہ إلی فلانء ومن ھذا قول الحطیئة: 
فلایا قصرت الطرف عنھم بحرة ٠‏ أمون إذا واکلتھا لا تواکل 

یعني إذا فؤضت أمرھا إلیھا لا توکل نفسھا إلی أن أحٹھا علی السیر بل تستمر علی جدھا في السیر ولا 
تضعف فیه؛ أو توکل قبل الوکالة واتکلت عليه اعتمدت وأصله واتکلت قلبت الواو یاء لسکونھا وانکسار ما قبلھا ٹم 
أبدلت تاء فادغمت في تاء الافتعال. وأما الوکیل فھو القائم بما فوض إليه من الأمور وھو فعیل بمعنی مفعول: أي 
موکول إليه الأمر؛ فإذا کان قویاً علی الأمر قادراً عليه نصوحاً تم أمر الموکل فإذا رضي سبحانه وتعالی أُن یکون 
وکیلاً عنك واعتمدت علی غیرہ ذ فھو الحرمان العظیم؛ رس سس ات ۔قال اللہ 
عز وجل رب المشرق والمغرب لا إلَه إلا و فاتخذہ وکیلا4 [المزمل : ۹ وعلی هذا استمرار إحسانه وبزہ لا إِله 
غیرہ. وأما شرعاً فالتوکیل إقامة الإنسان غیرہ۔مقامه في تصرف معلوم: فلو لم یکن التصرف معلوماً ثبت بە أدئی 
تصرفات الوکیل وھو الحفظ فقط . وفي المبسوط: قال علماؤنا فیمن قال لآخر وکلتك ہمالي: إنه یملك بھذا اللفظ 
الحفظ فقط . وقال الإمام المحبوبي: إذا قال لغیرہ أنت وکیل في کل شيء کان وکیلا بالحفظ . وأما سببھا فدفع 
الحاجة المتحققة إلیھا کما سیظھر في کلام المصنف ۔ وأما رکنھا فالألفاظ الخاصة التي بھا تثبت من قوله وکلتك 
ببیع ھذا أو شرائه مع اقترانه بقبول۔المخاطب صریحاً أو دلالة فیما إذا سکت فلم یقبل أو یرد ثم عمل فإنه ینفذ 
ویظھر بالعمل قبوله. وروی بشر عن أبي یوسف أنە إذا قال لغیرہ أحببت أن تبیع عبدي ھذا أو قال ھویت أو رضیت 
و وافقني أو ششت أو أُردت أو وددت ونحو ذلك فھو توکیل. ولو قال لا أنھاك عن طلاق زوجتي لا یکون توکیلاڈ 
فلو طلق لا یقع. ولو قال لعبدہ لا أنھاك عن التجارة لا یصیر مأذوناً. وقال الفقيه أبو اللیث: الجواب في الوکالة 
كذلك؛ أما في الإذن یجب أن یکون مأذوناً في قول علمائنا لان العبد بسکوت المولی یصیر مأذوناً وھذا فوق 

کتاب الوکالة ۱ 

عقب الشھادات بالوکالة لان الإنسان لما خلق مدنیاً بالطبع یحتاج فيی معاشه إلی تعاضد وتعاوض؛: والشھادات من 
التعاضد والوکالة منەء وقد یکون فیھا التعاوض أیضاً فصارت کالمرکب من المفرد فأوثر تأخیرھا. والوکالة بکسر الواو وفتحھا 
اسم للتوکیل من وکلە بکذا إذا غوؤض إليه ذلك؛ والوکیل هو القائم بما فّض إليه کأنه فعیل بمعنی مفعول لأنه موکول إليە 

۱ کتاب الوکاھ _ ۱ ۱ 

قولە: (والشھادات من التعاضد الخ) أقول: ولآن الشھادة من التعاضد المأمور بە دون الوکالة فإِنھا کما سیجيء آنفاً عقد جائز 
فاستحقت التأاخیر قولە: (وقد یکون فیھا التعاوض أیضاً) أقول: کما إذا کان وکیلاً بالبیع أو الشراء مثلاً قوله: (وھي عقد جائز بالکتاب 
وھو قولە تعالی: 'ؤفابمثوا أحدکم* الأیة) آقول: فإن قیل: لم لا یجوز أن یکون رسالة؟ قلنا: الرسالة تبلیغ الکلام إلی الغیر بلا دخل لە 
في التصرف: والمبعوث إلی المدینة کان مأموراً بشراء الطعام ۔ 


٦٤‏ ۱ کتاب الوکالة 


علی اعتبار بعض الأحوال فیحتاج إلی أن یوکل غیرہ فیکون بسبیل من دفعاً للحاجة . وقد صح أن النبي قل وکل 


السکوتء ذکرہ في الذخیرۃ. ولا بد من کون المعنی أن قوله لا أُنھاك في حال عدم مباشرۃ العبد البیع فوق سکوته 
إذا رآہ یبیع؛ وتقدم عن المحبوبي أنت وکیلي في کل شيء یکون بالحفظ؛ قالوا: فلو زاد فقال نت وکیلي فيی کل 
شيء جائز صنعك أو أمرك؛ فعند محمد یصیر وکیلا في البیاعات والإجارات والھبات والطلاق والعتاق حتی ملك 
ان ینفق علی نفسە من مال وعند أبي حنیفة في المعاوضات فقط؛ ولا یلي العتق والتبرع . وفي فتاوی بعض 
المتاخرین عليه الفتوی؛ وکذا لو قال طلقت امرأتك ووقفت أرضك الأصح أنە لا یجوز. ومثله إذا قال وکلتك في 
جمیع أموري. ولو قال فوضت أمر مالي إليك یصیر وکیلاً بالحفظ فقطء وکذا فوضت أمري إليك الصحیح أنه 
مثله. وفي المبسوط: إذا وکله بکل قلیل أو کثیر فھو وکیل بالحفظ لا بتقاضي بیع ولا شراءء وفوضت لك أمر 
مستغلاتي وکان أجرھا ملك تقاضي الأجرۃ وقبضھاء وکذا أمر دیوني ملك التقاضي؛ وأمر دوابي ملك الحفظ 
والرعي والتعلیف؛ وأمر ممالیکي ملك الحفظ والنفقةء وفوضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقھا واقتصر علی 
المجلس؛ بخلاف ما لو قال وکلتك . والوصایة حالة الحیاۃ وکالة کالوکالة بعد موته وصایة لآأن المنظور إليه 
المعانيی. وکلتك في کل أموري وأقمتك مقام نفسي لیس توکیلاً عاما فإن کان لە صناعة معلومة کالتجارۃ مثلاً 
ینصرف إلی ذلك؛ وإن لم یکن لە صناعة معلومة ومعاملاتہ مختلفة فالوکالة باطلة. ولو قال وکلتك في جمیع الأمور 
التي یجوز التوکیل فیھا فتوکیل عام یتناول البیاعات والأنکحة . وأما شرطھا فما سیأتي عند قوله: ومن شرط الوکالة 
أن یکون الوکیل ممن یملك التصرف وتلزمه الأحکام. وأما صفتھا فإنھا من العقود الجائزۃ غیر اللازمة حتی ملك 
کل من الموکل والوکیل العزل بلا رضا الآخر کما سیأتي إن شاء الله تعالی؛ ولکون شرعیتھا غیر لازمة رد 
المحققون قول بعض المشایخ فیما لو قال کلما عزلتك فأنت وکیلي لا یملك عزله لأنه کلما عزله تتجدّد وکالتہ؛ 
فان تعلیق الوکالة بالشرط جائز فإنه یستلزم کون الوکالة من العقود اللازمة لا الجائزۃ فالحق إمکان عزله. ثم اختلفوا 
في تحقیق لفظ العزل؛ فقیل أن یکون عزلتك عن جمیع الوکالات فینصرف إلی المعلق والمنجز. وقیل لا یصح لان 
العزل فرع قیام الوکالة؛ وذلك إنما یتحقق في المنجز لأن المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط؛ فالصحیح ان 
یقول عزلتك عن الوکالة المنفذۃ ورجعت عن الوکالة المعلقة والرجوع عنھا صحیح ۔ وقال الفقيه اہو جعفر وظھیر 
الدین : یجب أن یقدم الرجوع عن المعلقة علی العزل عن المنفذۃ لأنه إذا قدم العزل عن المنفذۃ تتنجز وکالة أآخری 
هن المعلقة. وقیل ھذا إنما یلزم إذا کان لفظ الرجوع یخص المعلقة احتراز عن قول أبي یوسف إن الإخراج عن 
المعلقة بلفظ العزل لا یصح. وأما علی قول محمد إِنه یجوز فلا وھو المختار. وأما حکمھا فجواز مباشرۃ الوکیل 
ما وکل بە وثبوت حکمە للموکل. ولا بد من تقییدہ بکونە الحکم الأصلي المقصود بالذات من الفعل الموکل بە٠‏ 
وإلا فمن أحکام البیع التمکن من المطالبة بالٹمن والمبیع والخصومة في ذلك ولیس یثبت ذلك للموکل قوله: (کل 
عقد جاز أن یعقدہ الإنسان بتفسه جاز أن یوکل بہ) هذا ضابط لا حد فلا یرد عليه أن المسلم لا یملك بیع الخمر 
ویملك توکیل الذمي بە لن [بطال القواعد بإبطال الطرد لا العکس؛ ولا یبطل طردہ عدم توکیل الذمي مسلماً ببیع 
خمرہ؛ وھو یملکه لأنه یملك التوصل بە بتوکیل الذي؛ فصدق الضابط لأنه لم یقل کل عقد یملکە یملك توکیل 
کل أحد بە بل التوصل بە في الجملةء وإنما یرد عليه توکیل الوکیل الذي لم یفوّض إليه التصرف مطلقاً فإِنه یملك 
العقد الذي وکل بە ولا یملك التوکیل بە؛ فذکروا أن المراد أنه یملکه بمجرد أھلیته استبداداً لا بناء علی إِذْنْ غیرہ 


الأمر: أي مفوض إليه. وفي اصطلاح الفقھاء عبارة عن إقامة الإنسان غیرہ مقام نفسه في تصرف معلوم. وهي عقد جائز 
بالکتاب وھو قوله تعالی: ٭فابعثوا أحدکم بورقفکم ھذہ إلی المدینةگ4 ولم یلحقه النکیر. والسنة وھو ماروي: (أئہ عليه 
الصلاۃ والسلام وکل حکیم بن حزام بشراء اللأضحیةہ وبالإجماع. فإن الأمة قد أجمعت علی جوازھا من لدن رسول اللہ پل 


کتاب ال وکالة ٥‏ 


بالشراء حکیم بن حزام وہالتزویج عمر این أم سلمة رضي اللہ عنھما. 


قولہ: (صح عن النيي قلُ الخ) أما وکالة حکیم فروایة أبي داود بسند فيه مجھول دأنہ لا دفع لە دیناراً لیشتري لە 
أضحیة فاشتراھا بدینار وباعھا بدینارین فرجع واشتری أضحیة بدینار وجاء بدینار وأضحیة إلی رسول ا ؿَة 
فتصذق النبي گلا بە ودعا لە أن یبارك لە في تجارتہ؛''' ورواہ الترمذي من حدیث حبیب بن أبي ثابت عن حکیم 
وقال: لا نعرفە إلا من ھذا الوجه وحبیب عتدي أنە لم یسمع من حکیم إِلا أن هذا داخل, في الإرسال عندنا 
فیصدق قول المصنف صح'' إذا کان حبیب إماما ثقة ۔ وآخرج أبو داود عن شبیب بن غرقدۃ قال: حدثني الحي عن 
عروۃ البارقی قال: ٥‏ أعطاہ النبی پل دیناراً یشتريی أضحیة أو شاة فاشتری شاتین فباع إحداھما بدینار وأتاہ بشاۃ 
ودینار فدعا لە بالبرکة في بیعه فکان لو اشتری تراباً ربح فیەہ”' وأخرجه أیضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
عن أہی لبید واسمه لمازة بن زیادة عن عروۃ فذکرہ؛ والذي یتحقق من ھذا ظن أن مذہ القضیة وقعت لہ قل مع 
حکیم أو مع عروۃ أو مع کل منھما'' بناء علی أنھما واقعتان فتثبت شرعیة الوکالة علی کل حال. .وأما أنه وکل عمر 
ابن أبي سلمة بالتزویج فاخرج النسائي عن ثابت أنه قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أآم سلمة: ٭آن 


إلی یومنا ھذا. وسببھا تعلق البقاء المقدور بتعاطیھا. ورکنھا لفظ وکلت وأشباهه. روی بشر عن آبي یوسف: إذا قال الرجل 
لغیرہ أحببت أن تبیع عبدي ھذا أو ھویت أو رضیت أو شثت أو أردت فذاك توکیل وأمر بالبیم. وشرطھا أن یملك الموکل 
التصرف. ویلزمه الأحکام کما سنذکرہ. وصفتھا أنھا عقد جائز یملك کل من الموکل والوکیل العزل بدون رضا صاحبهء 
وحکمھا جواز مباشرة الوکیل ما فوض إليه. قال: (کل عقد جاز أن یعقدہ الإنسان بنفسه الخ) ھذہ ضابطة یتبین بھا ما یجوز 


قولە: (ھذہ ضابطة یتبین بھا الخ) أقول: مخالف لما سیجيء من قوله إِن العکس غیر لازم وغیر مقصود قولە: (فقد یتفق) أقول: 
أي العقد . 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۳۳۸٦‏ والبیھقي /٦‏ ١۱٦۔۱۱۳‏ کلاھما من حدیث حکیم بن حزام. وفيه راو لم يُسَمٌ. لذا أشار البیھقي لضعفہ. وفال 
الزیلعي في :۹۰/٤‏ فیه راو مجھول وأخرجہ الترمذي ۱۲٥۷‏ عن حبیب بن أبي ثابت عن حکیم بن حزام بە وقال: لا نعرفه إلا من ھذا الوجه 
وحبیب لم یسمع عندي من حکیم ا ھ. 
وجاء في تلخیص الحبیر ٥٤/٣٥‏ : قال البیھقي : حدیث حکیم ضعیف من اجل أن فیه رجلاً مجھولاً۔ وقال الخطابي: هذا المجھول لا بدری من 
ھرواھ. 
قلت: وإسناد الترمذي مرسل لآن حبیباً مدلسء وقد عنعنہ. جاء في التقریب في ترجمة حبیب: ثقة فقيه کثیر الإرسال والتدلیس . 

۲( لم یصح من حدیث حکیم وإنما صح من حدیث عروۃ الاتي. 

(۳) جید. أخرجه البخاري ۳٦٣٣‏ وابو داود ۳۳۸٣‏ وابن ماجه ۲٥٤٢‏ والشافعي ۱۳۳۳ والبیھقي ۱۱۲/٦‏ وأحمد ۳۷٥/٤‏ وابن حزم في المحلیٰ ۸/ 
٦۔ ٣۳۷‏ کلھم من طریق شبیب بن غرقدة قال: سمعت الحيٌ یتحدثون عن عروۃ البارقي... فذکرہ وروایة: حدثني الحیٌ عن عروۃ... 
فذکرہ. 
وآخرجه أبو داود ۳۳۸۵ والترمذي ۱۲٥۸‏ وابن ماجه ۲٥٠٢‏ والبیھقي ۱۱۲/٦‏ وأحمد ۳۷۲/٤‏ کلھم من طریق الزبیر بن الخرٗیت عن أبي لبید 
عن عروة البارقي بە. وجاء فيی نصب الرایة ٤‏ / ۹۰ ۹ ما ملخصه: قال ابن القطان : نسبة هذا الحدیث للبخاري کما ینسب إليه ما یخرجه من 
صحیح الحدیث خطأ. لان لیس مذھبه تصحیح حدیث في إسنادہ من لم بُسَمٌء فإ الحئ الذین حدثوا شبیاً بە لا یعرفونء فإن هذا الحدیث 
منقطع . وجاء في تلخیص الحبیر ٥/٣‏ ما ملخصه : ورواہ أبو داود والترمذي وغیرھما عن أبي لبید لِمَارۃ بن زیاد وقد قیل: إنهە مجھول. وقد 
وثقه ابن سعد. وقال حرب: آئنیٰ عليه أحمد۔ 
وقال النوويء والمنذري : إسنادہ حسن لمجیئه من وجھین؛ وقال الخطابي: هو غیر متصل ۔ وقال الرافعي في التذنیب: هو مرسل. قلت: 
والصواب أنه متصل في إسنادہ مبھم ا ھ.. أقول وبالل التوفیق: أما حدیث عروۃ البارقي؛ فھو قوي لمجیئہ من طریقین. الأول: شبیب حدثني 
الحیٔ عن عروۃ البارقيی. وشبیب ثقة رویٰ لە الستةء وھو من الرابعة وھذا یعني أنه سمع ھذا الخبر عن جماعة من التابعینء ورہما من الصحابة 
لأنه تابعيی صغیر۔ ولما کان ثقةق فھذا یعني أن الخبر لە أصل کیفء وقد جاء من وجه آخر عن لِمازة : بکسر اللام وتخفیف المیم ۔ متصل 
الإأسناد حیث رواہ عن عروۃء وھو ۔ أي لمازۃ بن زبْار ۔ صدوق کما في التقریب . فحدیثه وحدہ حسن کیفء واعتضد بروایة شبیب؛ فالحدیث 
حسن صحیح إن شاء اللہ واللہ أعلم . 

)٤(‏ الراجح کون الحادثة وقعت مع عروۃ فقط لآن حدیث حکیم ضعیف۔ 


شرح فتح القدیر /جع۷/٣۳۰‏ 


النبي قلُ بعث إلیھا یخطبھا فأرسلت إليه إني امرأۃ مصبیةء وإني غیری؛ وإنە لیس أحد من أولیائي شامداًء فقال 
النبي قل: آما کونك غیری؛ فسادعو اللہ فتذھب غیرتك؛ وأما کونك مصبیة فإن اللہ سیکفيك صبیانك؛ وأما أن 
أحداً من أولیائك لیس شاھداً فلیس أحد من أولیائك لا شاھد ولا غائب إلا سیرضی بي؛ فقالت أم سلمة: قم یا 
عمر فزوج رسول اللہ ل2 نززجء إیاما:٭' ورواہ أحمد وابن راھویه وأبو یعلی وابن حبان فی صحیحه والحاکم 
وقال: صحیح الإسناد. واسم ابن عمر بن أبي سلمة سعید سماہ غیر حماد بن مسلمة. ونظر فيه ابن الجوزي لعلة 
باطنة وهي أن عمر کان إذ ذاك : یعني حین تزوّجھا عليه الصلاۃ والسلام سنە ثلاث سنین فکیف یقال لمثله زوج . 
واستبعدہ صاحب التنقیح ابن عبد الھادي قال: وإن کان الکلاباذي وغیرہ قاله فإن ابن عبد البر قال إنه ولد في السنة 
الثانیة من الھجرۃ إلی الحبشة. ویقوّي ھذا ما أآخرجه مسلم عن عمر بن أبي سلمة ٭أنہ سال رسول الل گل عن القبلة 
للصائم؟ فقال ہلا : سل ھذہ فأخبرتہ امہ أم سلمة أنە عليه الصلاة والسلام یصنع ذلك؛ فقال عمر: یا رسول اللہ قد 
غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال پچ : آما والہ إني لأنقاکم للہ وأخشاکم لهہ'؟' وظاھر ھذا أنە کان 
کبیرً. ثم لا یخفی أن ظاھر اللفظ یقتضي أنه کان وکیلا عن أمە لأنھا هي القائلة لە قم یا عمر فزوج لا عن رسول 
الله يٍ وإنما یفید ذلك حدیث أخرجہ البیھقي من طریق الواقدي (آنە قلُِ خطب أم سلمة إلی ابنھا عمر بن أبي 
سلمةء فزوّجھا رسول اللہ قُِ وھو یومثذ غلام صغیر!'' إلا أنھم یضعفون الواقدي خلافاً لنا. وفیه دلیل علی وکالة 
الصبي العاقل خلافاً لھم. إِن نظرنا إلی حدیث الواقدي فظاھرء وإلی الحدیث الصحیح فلأنه لم یزّجھا بحکم 
الولایة علی أمہ لآن الصبي لا ولایة لە فیکون تزویجه بحکم الوکالة. وقد قیل'' إن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
هو المقول لە زوّج والمزوّج هو سلمة بن أبي سلمة. ومما یدل علی شرعیة الوکالة ما أخرجه أبو داود عن ابن 
إسحاق في کتاب الوصایا: حدثني وہب بن کیسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه یقول: : اٗردت الخروج إلی خیبر 


التوکیل بە وما لا یجوز؛ فإن مبناہ الاحتیاج؛ فقد یتفق وھو عاجز عن المباشرۃ (فیحتاج إلی التوکیل وقد صح أن النبي لَل 
وکل بشراء الأضحیة حکیم بن حزام وبالتزویج عمر ابن أم سلمة) بتزویجھا إیا عليه الصلاۃ والسلام. واعترض علی الضابطة 
بأنھا غیر مطردة ومنعکسة. أما الأول فلآن الإنسان جاز لە أن یستقرض بنفسه والتوکیل بە باطل؛ والوکیل بعقد بنفسه؛ وإذا 
وکل غیرہ ولم یؤذن لە في ذلك لا یجوز؛ والذمي إذا وکل مسلماً في الخمر لم یجز؛ وجاز أن یعقد الذمي بنفسه فیھا. وأما 
الثاني فلان العسلم لا یجوز لە عقد بیع الخمر وشراٹھا بنفسه ولو وکل ذمیاً بذلك جاز عند أبي حنیفة. والجواب عن الأول 


. قولہ: (جاز لە أن یستقرض الخ) آقول: والاستقراض من العقود قوله: (والتوکیل بە باطل) أقول: کما سیصرح بە في الھدایة قبیل 
باب الوکالة في البیع والشراء قوله: (ولیس بموجود) أفول: یعني شرعاً قوله: (لأن الدراھمء إلی قولەه: في ملك الغیر باطل) افول: 
منقوض بالتوکیل بالاستعارۃ والاستیداع وسیجيء ما ذکرہ الشارح في معرض الجواب قول: (والجواب الخ) أقول: یعني عن الرد قولہ: 
محل عقد الوکالة الخ) أقول: سیجيء تحقیقه من الشارح في الدرس الثاني من فصل البیع قوله: (وفي الاستقراض) أقول: فیه 


)١(‏ جید. أخرجه النسائيی ٦ھ‏ ۸۲ وأحمد ٦‏ والحاکم ۲ واآبو یعلی ١۹٦۷‏ و 1۹۰۸ وإسحاق کما في نصب الرایة ۹۲/٤‏ کلھم من 
حدیث عمر بن أبي سلمة عن أم سلحة بە واللفظ للنسائي ۔ وصححه الحاکمء وأقرہ الذھبي؛ وھو کما قالا علی شرط مسلم. 

)٢(-‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱۱۰۸ وابن حبان ۳٥٣۸‏ والبیھقي ۲۳٣/٤‏ کلھم من حدیث عمر بن أبي سلحة بە. 
وجاء في التقریب: عمر بن أبي سلمة ربیب النبي پچ صحابي صغیر مہ آم سلمة زوج النبي ے2 رویٰ لە الجماعة. 

(۳) ھذا الخبر نسبه الزیلعي في نصب الرایة ۹۳/٤‏ وقال مخرجه: لم آرہ في البیھقي؛ ورأیته في طبقات ابن سعد في ترجمة أم سلمة۱ھ. 
والواقدي في الأخبارء والمغازي مقبول عند بعض العلماء کما ذکر ابن الھمامء ویژید ذلك قول ابن حجر في التقریب عنە: صحابي صغیر١ھ‏ 
فھذا یدل علی کونە کان ممیزاً. 

)٤(‏ هو في نصب الرایة ۹۳/٤‏ ولم یذکر الزیلعئ القائل ۔ 


کتاب الوکالة ٣۷‏ 


قال: (وتجوز الوکالة بالخصومة في سائر الحقوق) لما قدمنا من الحاجة إذ لیس کل أحد یھتدي إلی وجوہ 
الخصومات. وقد صح أن علیاً رضي اللہ عنہ وکل عقیلاًء وبعد ما أسنْ وکل عبد الله بن جعفر رضي اللہ عنە (وکذا 
بإیفاٹھا واستیفاٹھا إلا في الحدود والقصاص فإن الوکالة لا تصح باستیفاٹھا مع غیبة الموکل عن المجلس) لأنھا 


فأتیت رسول اللہ قَلُ فسلمت عليه وقلت : إني آرید الخروج إلی خیبر فقال: إذا أنیت وکیلي فخذ منه خمسة عشر 
وسقاء فان ابتغی منك آیة فضع یدك علی ترقوتہ؛”'' وابن إ[سحاق عندنا من الثقات. وأما علی توکیل علي رضي الله 
س ریہ کیہ بر وت کان عليْ یکرہ الخصومةء فکان إذا کانت لە خصومة 
وکل فیھا عقیل بن أبي طالب؛ فلما کبر عقیل وکلني. وأخرج أیضاً عن عليٍ بن أبي طالب رضي اللہ عنە أنە وکل 
فیة القایی حلی اس9ا نکرل افشفعت رععاق اف لمات لو ہے لی خر جباوامي2 ےا 
الوکالة قولە: (تجوز الوکالة بالخصومة في سائر الحقوق) لما قدمنا من الحاجة إلی ذلك فإنه لیس کل أحد یھتدي 
إلی وجوہ الخصومات التي بھا یثبت حقه أو یندفع بھا عنه ما یدعيه الآخرء وکذا یجوز التوکیل بإیفاء الحقوق 
رانا کھا لا نی الَعذوَد و اص امن في النفس؛ وما دون النفس فإن الوکالة لا تصح بإیفاٹھا ولا باستیفاٹھا مع غیبة 
الموکل عن المجلس؛ وھذا یتعلق بالاستیفاء فقط فالنفي مطلقء إذ الایفاء لیس إلا بتسلیم ظھرہ أو نفسه لإقامة 
الواجبء ولیس ذلك الأمر إلا من الجاني ولیس هو الوکیل فکان ذلك قیداً في الاستیفاء. وإنما لا یجوز الاستیَاء 
حال غیبة الموکل لأنھا: أي الحدود والقصاص تندریء بالشبھات؛ وشبھة العفو ثابتة حال غیبته بل هو الظامر 
للندب الشرعي؛ قال تعالی: ٭لوآن تعفو أقرب للتقوی4 [البقرۃ: ۲۳۷] بخلاف غیبة الشاھد بالحد والقصاص فإنه 
یستوفي ذلك مع غیبته لأن الشبھة فیه لیس إلا الرجوع؛ ولیس قریباً في الظاھر ولا ظاھر إلا من جھة الأصل ولا 
الغالب لآن الأاصل الصدق خصوصاً مع العدالة والرجوع لیس غالبا بل من نحو ثمانمائة عام لا یعرف إلا ما وقع 


أن معل العقد سن شروطهە لکون المخال شرؤطاً کما عرف ولیس بموجود في التوکیل بالاستقراض لان الدراھم التيی 
یستقرضھا الوکیل ملك المقرض؛: والأمر بالتصرف في ملك الغیر باطل. رد بأئه تقریر للنقض لا دافعء وبأن التوکیل بالشراء 
جائز وما ذکرتم موجود فیە. والجواب أنە من باب التخلف لماع . وقید عدم المائع في الأحکام الکلیة غیر لازمء وأن محل 
عقد الوکالة في الشراء هو الثمن وھو ملك الموکل؛ وفي الاستقراض الدراھم المستقرضة وھي لیست ملکھ. 

لا پقال ھلا جعلتم المحل فيه بدلھا وھو ملك الموکل لن ذاك محل التوکیل بإیفاء القرض لا بالاستقراض والمراد 
بقوله یعقدہ الإنسان بنفسه هو أن یکون مستبەاً بە والوکیل لیس کذلك. والذمي جاز لە توکیل المسلم والممتنع توکل المسلم 
عنہ ولیس کلامنا في ذلك لجواز أُن یمنع مانع عن التوکل وإن صح التوکیل وقد وجد المائع وھو حرمة اقترابه منھا وع 


قولە: (لا یقال إلی قولە لأن ذلك الخ) أقول: قوله بأن ُلك جواب لقولە لا یقال الخء والضمیر في قوله فيه راجع إلی 
الاستقراض؛ والضمیر في بدلھا راجع إلی الدراہم في قوله وفي الاستقراض للدراھم المستقرضة قوله: (والذعي جاز لە توکیل الخ) 
آقول: وھذا علی تقدیر صحته یکون جواباً عنْ النقض بالاستقراض أیضاً إلا آنه لما کان مخالفاً لما سیجيە من المصنف من أن التوکیل 
بالاستقراض باطل لم یذکرہ الشارح في معرض الجواب؛ ولم یجب بما أجاب بہ غیرہ من الشراح لذلك أیضاً. والحق في الجواب أن 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۳٦٣٣‏ من حدیث جابر وسکت عليه. وقال المنذری في مختصرہ :)۳٣۸٥(‏ یه محمد بن |إسحاق ا ھ. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة :۹٤/٤‏ سکت عليه عبد الحق فھو صحیح عندہ. لکن أعله ابن القطان بابن إسحاق وأنکر علی عبد الحق سکوتە 
علي٭۔ ١ھ۔‏ 
قلت : ابن |سحاق نعم ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعنه فلا حجة في حدیث یرویە عدلیسء ولم یصرح بالسماعء أو التحدیث ۔ 

(٢(‏ موقوف حسن۔ . آخرجە البیھقي ۸۱/٦‏ من وجھین أحدھما عن عبد الله بن جعفر والآخر عن علي ومدارھما علی جھم بن أبي جھمء وقد قال 
عنه الذھبي في المیزان: لا یعرف۔ وتعقيه ابن حجر في اللسان فقال: ذکرہ ابن أبي حاتم ولم یذکر فیه جرحاء وذکرہ ابن حبان في الثقات 


)ھ. 


٦1۸‏ کتاب الوکالهة 


تندریء بالشبھات وشبھة العفو ثابتة حال غیبة الموکلء بل هوالظاھر للندب الشرعي؛ بخلاف غیبة الشامد لأن 
الظاھر عدم الرجوع؛ وبخلاف حالة الحضرۃ لانتفاء هھذہ الشبھف ولیس کل أحد یحسن الاستیفاءء فلو منع عنه 


عند عليٍ رضي الل تعالی عنهء والل سبحانە أعلم ھل ندر عند غیرہ أم لاء وھو بمنزلة ما لا وجود لە فلا یصیر 
شبهة یدار باعتبارھا حکم (بخلاف) الاستیفاء (حال حضرۃ الموکل) فإن الوکالة بە تجوز؛ فإن المستحق قد لا 
یحسن الاستیفاء فلو امتنع التوکیل بە بطل ھذا الحق وھذا في القصاص . وأما الحدود فإن الذي یلي استیفاءھا 
الإمامء وقد لا یحسن فجاز توکیل الجلاد وإلا امتنم . ثم لا یخفی أن تعلیل المصنف النفي حالة الغیبة بثبرت شبهھة 
العفو إنما یستقیم في القصاص دون الحدود لن العفو فیھا لا یتحقق أصلا کما أسلفناہ في الحدودہ ولو کان حذٌ 
قذف وسرقة لآان الحق صار لل سبحانہ وحدہ؛ حتی لو عفا المسروق منە لا یلتفت إليه ویقطعهء فالوجه أن یضم ما 
یجري فيه من إمکان ظھور شبهة أو غلط . فبعد الاستیفاء لا یمکن تدارکە فیؤخر إلی أن یحضر نفس المستحق 
احتیاطاً للدرء قولە : (وھذا الذي ذکرناہ) أي من جواز التوکیل بإلبات الحدود: أي من جهة المقذوف والمسروق منه 
بإقامة البینة علی السبب قولە: (ابي حنیفة رحمہ الله . وقال أبو یوسف: لا تجوز الوکالة بإثباتھا) وقول محمد 
مضطرب تارۃ یضم إلی أبي یوسف وثتارۃ إلی أبي حنیفةء وظاھر کلام المصنف ترجیحهء وکذا فعل في المبسوط 
(وقیل هذا الخلاف) بین أبي حنیفة وأبي یورسف (عند غیبة الموکل) فلو وکل بإثباتھا وھو حاضر جاز اتفاقاً (لأن 
کلام الوکیل ینتقل إلی الموکل عند حضورہ. . لأبي یوسف أن التوکیل إنابة وشبھة النیابة یحترز عنھا في هذا الباب) 
أي باب الحدود والقصاص حتی لا تثبت بالشھادۃ علی الشھادة ولا بکتاب القاضي إلی القاضي ولا بشھادة النساء 

مع الرجال فصار کالتوکیل بالاستیفاء 2 الغیبة (ولأبي حنیفة رحمہ الله أن الخصومة شرط محض) لثبوت الحد 
7 وجوبە) إنما (یضاف إلی) نفس (الجنایة) لا إلی الخصومة (والظھور) أي ظھور الجنایة إنما یضاف (إلی) نفس 
(الشھادة) لا ]لی السعي في إِئباتھا فکان السعي في ذلك حقاً (کسائر الحقوق) فیجوز لقیام المقتضی وانتفاء المانع . 


الثاني بأن العکس غیر لازم ولیس بمقصود. واعترض علی قوله لن الإنسان قد یعجز بأنه دلیل أخص من المدلول وھو جواز 
الوکالة فإنھا جائزۃ وإن لم یکن ثمة عجز أصلاً. وأجیب بأن ذلك بیان حکمة الحکم وھي تراعی في الجنس لا في الافرادء 
ویجوز أن یقال ذکر الخاص واأراد العام وھو الحاجة لن الحاجة للعجز حاجة خاصة وہو مجاز شائعء وحینثذ یکون المناط 
هو الحاجة وقد توجد بلا عجز . قال: (وتجوز الوکالة بالخصومة في سائر الحقوق الخ) الوکالة جائزۃ في جمیع الحقوق 
بالخصومةء وکذا بإیفائھا واستیفاٹھا. أما بالخصومة فلما قدمنا من تحقق الحاجة؛ إذ لیس کل أحد یھتدي إلی وجوہ 
الخصومات؛ وقد صح أن علیاً رضي اللہ عنه وکل عقیلاً في الخصومة لکونە ذکیاً حاضر الجواب٠‏ وبعد ما أسنّ عقیل وِفرہ 
فوکل عبد الله بن جعفرء وأما بإیفاٹھا واستیفھاٹھا فلانه جاز أُن یباشر بنفسه فجاز أن یوکل بە إلا في الحدود والقصاص؛ فان 
الوکالة باستیفاٹھا في غیبة الموکل عن المجلس لا یجوز لأن الحدود تندریء بالشبھات بالاتفاق فلا تستوفی بمن یقوم مقام 
الغیر لما في ذلك من ضرب شبهھة کما في کتاب القاضي إلی القاضي والشھادۃ علی الشھادة وشھادة النساء مع الرجال۔ 


یقال لم یقل جاز أُن یوکل بە بە کل أحد حتی یرد النقضی؛ والذي یملك أن یوکل غیرہ وھو ذمي مثله فتأامل. ثم أقول: بقي فیە بحث 
آخرء إذ التوکیل والتوکل کالکسر والانکسار؛ ثم لیت شعري ما معنی جوازہ قوله: (واجیب بن فلك بیان حکمة الحکم الخ) اثول: 

بد وہ مہہ جیہ موہ سو مہب سی فیضاف الحکم إلی وصف ظاھر منضبط یدور 
معھا أو ی یغلب وجودھا عندہ کالسفر مع المشقة انتھی۔ وأنت خبیر بأن إضافة الحکم إلی الوصف ھنا غیر واضح فتامل قولە: (ویجوز أن 
یقال ذکر الخاص الخ) أقول : هاھنا کلام إلا أن یقال قد للتحقیق کذا قیلء وفیه بحث لآن التعلیل لیس بالنسبة إلی أحوال التوکیل بل 
بالإضافة إلی أحوال الإنسان قولە: (فلاله جاز أن یباشر بنفسه الخ) أقول: الأظھر أن یقال فللحاجة أیضاً إذ عي المال کما لا یخفی 
تولە : (لآن الحدود تندریء بالشبھات) أقول : وکذا القصاص کما مر ویصرح بە الآنء فلا وجه لتخصیص الدلیل الأول بالحدود قوله: 
(لآن الحدود لا بعفی عنھا) أقول: غیر منقوض بحد القذف وحد السرقة لأن الحق صار للہ سبحانه وتعالی وحدہ حتی لو عفا المسروق 
منہ لا یلتفت إليه ویقطع ۔ 


کتاب الوکالة 4 


ینسد باب الاستیفاء أصلاّء وھذا الذي ذکرناہ قول أبی حنیفة رحم اللہ (وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: لا تجوز الوکالة 
بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشھود أیضاً) ومحمد مع أبي حنیفةء وقیل مع أبي یوسف رحمھم اللہ وقیل ھذا 
الاختلاف في غیبته دون حضرته لأن کلام الوکیل ینتقل إلی الموکل عند حضورہ فصار کأنه متکلم بنفسه. لە أن 
التوکیل إنابة وشبهة النیابة یتحرر عنھا في ھذا الباب (کما في الشھادة علی الشھادة وکما في الانتیفاء) ولأبي حنیفة 
رحمه الله أن الخصومة شرط محض لن الوجوب مضاف إلی الجنایة والظھور إلی الشھادۃ فیجري فيه التوکیل کما 
في سائر الحقوق؛ وعلی ھذا الخلاف التوکیل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص . وکلام أبي حنیفة 
رحمه اللہ فیه أظھر لان الشبهة لا تمنع الدفعم؛ غیر أن إقرار الوکیل غیر مقبول عليه لما فیه من شبھة عدم الأمر به . 


وقوله سائر الحقوق: أي باقیھا: أي فتجوز الوکالة بھذا الحق کما في سائر الحقوق؛ ولا حاجة إلی تفسیرہ بجمیع 
الحقوق معوّلاً علی ما في صحاح الجوهھري ثم تخطژته بأنه إنما هو بمعنی الباقي لا الجمیع. ھذا وقد یمنع انتفاء 
المانمعء فان هذہ الخصومة لیس إلا السعي في إثبات سبب الحد والاختیال فیه ووضع الشرع الاحتیال لإسقاطه . فإن 
قیل: لو صح ھذا لم یجز إئباتھا من الموکل نفسه علی ما ذکرت لأنە ساع إلی آخرہ وذلك يَخل بالإجماع. قلنا 
الفرق أن الوکالة فیھا زیادة تحیل وزیادة تکلف لائباته لآن الظاھر أنە یوکل للاستعانة عليه لضعفه هو عن الإثبات 
والشرع أطلق في إثباته لا بذلك التکلف الزائد والتھالك فيهء بل إذا عجز ترك لأنه علة الدرء لأنه يهُ قال للذین 
اتبعوا ماعزاً حین هرب لما أذلقته الحجارة (ھلا ترکتموہا''' أو نحو ذلك قوله: (وعلی ھذا الخلاف التوکیل 
بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص) أجازہ أبو حنیفة ومنعہ أبو یوسف (و) لا شك أن (کلام أبي حنیفة فیه 
أظھر) منە بالوکالة بإثباتھا (لأن الشبھة) التي بھا منع أبو یوسف مناك (لا تمنع الدفع) بل تقتضي أُن یقول بجواز 
الوکالة بدفعه ثم لا یجوز للموکل الإقرار علی موکله کما هو قول أبي حنیفة فخلافه هنا عجیب والله تعالی أعلم . 


وقولە: (وشبھة العفو) دلیل علی القصاص لآن الحدود لا یعفی عنھا. وتقریرہ: القصاص یندریء بالشبھات وھي موجودة؛ 
لأن شبھة العفو ثابتة حال غیبة الموکل لجواز أن یکون الموکل قد عفا ولم بشعر بە الوکیل؛ بل الظاھر هو العفو للندب 
الشرعي قال اللہ تعالی: ٭وآن تعفوا أقرب للتقوی4 وفیه خلاف الشافعيء یقول هو خالص حق العبد فیستوفی بالتوکیل کسائر 
حقوقہ دفعاً للضرر عن نفسه. قلنا: سائر حقوقه لا تندریء بالشبھات؛ بخلاف غیبة الشاھد: یعني یستوفي الحدود والقصاص 
عند غیبته لأن الشبھة في حقه الرجوع والظاھر في حقه عدم الرجوع إذ الأصل هو الصدق لا سیما في العدول؛ وبخلاف ما 
إذا حضر الموکل لانتفاء هذہ الشبهة : أي شبهة العفو فإنه فی حضورہ مما لا یخفی. فإن قیل: إذا کان الموکل حاضراً لم 
یحتج إلی التوکیل بالاستیفاء إذ ہو یستوفیه بنفسه . أجاب بقوله: ولیس کل أحد یحسن الاستیفاء: یعني لقله مدایته أو لأن 
قلبه لا یحتمل ذلكء فیجوز التوکیل بالاستیفاء عند حضورہ استحساناً لثلا ینسد بابە بالنسبة إليه بالکلیة قوله: (وھذا الذي 
ذکرناہ) یعني جواز التوکیل بإئبات الحدود والقصاص؛ فاإنه لما قال وتجوز الوکالة بالخصومة في جمیع الحقوق وإیفاٹھا 
واستیفائھا واسٹثنی إیفاء الحدود والقصاص واستیفاءھما فبقي إثبات الحدود والقصاص داخلة في قوله بالخصومة في سائر 


قال المصنف: (ینسد باب الاستیفاء أصلاً) أقول: فیه شيءء لکن المراد الانسداد بالنسبة إلی الذي لا یحسنه کما صرحوا به 
قولە: (عند حضورہ استحساناً) أقول: والقیاس أن لا یجوز للبدلیة قوله: (وھذا الذي ذکرناہ یعني جواز التوکیل) أقول: لا یخفی علیيك 
آن المشار إليه هو جواز التوکیل في الحقوق کلھا لأنه ہو المذکور صریحاًء وو اللائق لأن یجعل کذلك بمنزلة المحسوس المشاھد مم 
أن ذلك هو مذھب أبي حنیفة. وأما عند أبي یوسف لا یجوز التوکیل في بعض الحقوق وھو ما ذکرہ المصنف؛ وما في الشرح تبعاً 
لازتقاني تکلف ظامر فلیتامل قولە: (واستثنی إیفاء الحدود والقصاص) أقول: الظاھر من سیاق کلام المصنف أن المستثنی مو 
استیفاؤھماء ولا یتوھم جواز التوکیل بإیفائھما حتی یحتاج إلی الاستثناء قوله: (یقي الحدود والقصاص الخ) أقول: الأظھر أن یقال بقيی 
الخصومة في الحدود والقصاص . 


)0۱( تقدم في حد الزنا۔ وھو صحیح ۔ 


۷٤‏ کتاب الوکالة 


(وقال أبو حنیفة رحمہ الله : لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم إِلا أن یکون الموکل مریضاً أو غائباً 
مسیرة ثلائة أیام فصاعداً. وقالا: یجوز التوکیل بغیر رضا الخصم) وھو قول الشافعي رحمہ الله. ولا خلاف في 


ٹم وجه عدم صحة إقرار الوکیل من جھة المطلوب ھنا وجوازہ في غیرہ أن الوکالة بالخصومة انصرفت إلی 
الجوابِ مطلقاً نوعاً من المجاز فنعتبر عمومه فیما لا یندریء بالشبھات ونخص منە الاعتراف فیما یندریء بالشرع 
العام في الدرہ بالشبھات؛ وفي اعترافه شبهة عدم الأمر بە قوله: (وقال أبو حنیفة رحمه الله : لا یجوز التوکیل 
بالخصومة) من قبل المدعي أو المدعی عليه (إلا برضا الخصم) إلا أن یکون الموکل مریضاً أو غائباً مسیرۃ ثلائة أیام 
فصاعداً (وقالا: یجوز) ذلك (بغیر رضا الخصم وھو قول الشافعي رحمه اللہ) قال المصنف رحمہ اللہ (ولا خلاف 
في الجواز إنما الخلاف في اللزوم) قالوا: فعلی ھذا معنی قولنا لا یجوز التوکیل الخ لا یلزم إلا برضا الآخر. وأنکر 
بعض الشارحین ما اتفق عليه غیرہ من التفسیر المذکور بسبب أن المفھوم من عبارۃ محمد والحسن والطحاوي وکثیر 
خلاف ذلك؛ وساق عباراتھم فلم ترد علی ما علموہ من نحو قول القدوري المسطور ھناء وھو لا یجوز التوکیل إِلا 
برضا الخصم؛ وھم قد علموا ذلك ولم یشکوا فیە؛ وإنما فسروہ بذلك. وسبق المصنف شمس الائمة إلی ذلك 
فقال: التوکیل بالخصومة عندہ بغیر رضا الخصم صحیحء لکن للخصم أُن یطلب الخصم أن یحضر بنفسه ویجیب؛ 
ونحو هذا کلام کثیر مما یفید أنه المراد مما ذکروہ. وسبب ذلك أنە لما لم یعرف لأحد القول بأنه إذا وکل فعلم 
خصمه فرضي لا یکون رضاہ کافیاً في توجە خصومة الوکیل ولا تسمع حتی یجدد لە وکالة أخری علی ما هو 
مقتضی الظواھر التي ساقھا علموا أن المراد بلا تجوز إلا برضاہ: أُنھا لا تمضي علی الآخر وتلزم عليه إلا أن 
یرضی؛ ومعنی ھذا لیس إلا ان اللزوم عليه موقوف علی رضاہ وھو معنی التاویل المذکور ومن العبارات التي نقلھا 
ماعن أبي حنیفة: لا أقبل وکالة من حاضر صحیح إلا أُن یرضی خصمہه؛ وھهي قریبة من التفسیر المذکور. 
والحاصل أنه یجب التعویل علی ما ذکرہ القوم حتی أنە إذا وکل فرضي الآخر لا یحتاج في سماع خصومة الوکیل 


الحقوق فقال: (ھذا الذي ذکرناہ قول أيي حنیفة. وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: لا تجوز الوکالة بإثبات الحدود والقصاص باقامة 
الشھود؛ وقول محمد رحمہ اللہ مضطرب . وقیل: ھذا الاختلاف إذا کان الموکل غائباً) آما إذا حضر فلا اختلاف لآن کلام 
الوکیل ینتقل إلی الموکل عند حضورہ. لأبي یوسف أن التوکیل إنابة والإنابة فیھا شبهة لا محالةء وھذا الباب مما یحترز فیه 
عن الشبھات کما في الشھادة علی الشھادۃ وکما في الاستیفاء (ولأبي حنیفة رحمہ الله أن الخصومة شرط محض لن الوجوب 
مضاف إلی الجنایة والظھور إلی الشھادة) والشرط المحض حق من الحقوق یجوز للموکل مباشرتە فیجوز التوکیل بە کسائر 
الحقوق لقیام المقتضی وانتفاء المائع . لا یقال: المائع وھو الشبھة موجود کما في الاستیفاءء والشھادۃ علی الشھادة لأنھا فی 
الشرط لا یصلح مانعا لعدم تعلقه بالوجوب والظھور والوجود؛ بخلاف الاستیفاء فإنه یتعلق بە الوجود وبخلاف الشھادۃ علی 
الشھادۃ فإنه یتعلق بھا الظھورِ وعلی هذا الخلاف إذا وکل المطلوب بالقصاص وکیلاً بالجواب بدفع ما عليه. وکلام أبي 
حنیفة فیه أظھر لأن الشبھة المذکورۃ علی تقدیر کونھا معتبرة لا تمنع الافعء ألا تری أن الشھادۃ علی الشھادةۃ وشھادة النساء 
مع الرجال في العفو صحیحةء لکن ھذا الوکیل لو أَقر فيی مجلس القضاء بوجوب القصاص علی موکله لم یصح استحسانا 
والقیاس صحتہ؛ لقیامه مقام الموکل بعد صحة التوکیل کما في الإقرار بسائر الحقوق. ووجه الاستحسان ما قاله من شبھة 
عدم الأمر بە. قال: (وقال أبو حنیفة: لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم) اختلف الفقھاء في جواز التوکیل 
بالخصومة بدون رضا الخصم. قال أبو حنیفة رحمہ اللہ : لا یجوز التوکیل بھا إلا برضاہ سواء کان الموکل هو المدعي أو 


قولە: (وفیە نظر لأنا لا نسلم أن الجواز الخ) أقول: الظاھر أنه حمل الجواز علی الإمکان العام المقید بجانب العدم ولزومه للزوم 
مما لا یقبل المنع قوله: (لیس بمجاز) أقول: بل کنایة کما صرح بە في المفتاحء وفیه بحثء فإنھم صرحوا بأن العمدة في الفرق بین 
المجاز والکنایة هو جواز إرادةۃ المعنی الموضوع لە وعدم جوازھاء ولا تعویل علی ما ذکرہ الکاکيی کیف وقد اعترف هو أیضاً بأن ما 
ذکرہ تکلف ارتکبہ للضبط فراجعه. 


کتاب الوکالة اڈ 


الجواز إنما الخلاف في اللزوم. لھما أن التوکیل تصرف في خالص حقه فلا یتوقف علی رضا غیرہ کالتوکیل 
بتقاضي الدیون. ولە أن الجوابب مستحق علی الخصم ولھذا یستحضرہ. والناس متفاوتون في الخصومةء فلو قلنا 
بلزومه یتضرر بە فیتوقف علی رضاہ کالعبد المشترك إذا کاتبہ أحدھما یتخیر الآخرء بخلاف المریض والمسافر لأن 
الجواب غیر مستحق علیھما هنالك؛ ثم کما یلزم التوکیل عندہ من المسافر یلزم إذا راد السفر لتحقق الضرورة؛ ولو 


خالص حقە إنما ینفذ إذا لم یتعد إلی الإضرار بغیرہ (و) لا شك أن (الناس یتفاوتون في الخصومة) کما صرح قولەه 
عليه الصلاۃ والسلام: إنکم تختصمون إليٌ ولعل بعضکم أُن یکون الحن بحجتە من الآخر فأقضي لەء فمن قضیت 
لە بحق أخیە فإنما ھي قطعة من نار؟''' ومعلوم أن الوکیل إنما یقصد عادۃ لاستخراج الخیل والدعاوی الباطلة لیخلب 
وإن لم یکن الحق معہء کما آفادہ الحدیث المذکور وفي ضرر بالآخر فلا یلزم إلا بالتزامهء وصار (کالعبد المشترك 
إذا کاتبه أحد الشریکین) فإنه تصرف في خالص حقه؛ ومع ھذا لما کان متضمناً الاضرار بالآخر کان لە فسخھاء 
وکمن استأجر دابة لیرکبھا إجارتە إیاھا تصرف في حقه ومملوکە ومع ذلك لا یجوز لما فيه من الإضرار بالمؤجر إذ 
کان الناس بختلفون في الرکوب؛ بخلاف ما قاس عليه من التوکیل بتقاضي الدین فإنه بحق ثابت معلوم یقبضه من 
غیر ضرر علی الآخر فیه فإن القبض معلوم بجنس حقه وعلی المطلوب أن یقضي ما عليهء وللتقاضي حد معلوم إذا 
جاوزہ منع منە؛ بخلاف الخصومة فإن ضررھا أشد من شدۃ التقاضي؛ وعدم المساھلة في القبض لتضمنھا التحیل . 
علی إثبات ما لیس بثابت أو دفع ما هو ثابت فلا یقبل بغیر رضاہ؛ إلا إذا کان معذوراً وذلك بسفرہ فإنه یعجز عن 
الجواب بنفسه مع غیبته أو مرضه وتوکیل علي رضي اللہ عنه وغیرہ بالخصومة إن لم ینقل فیه استرضاء الخصم لم 
ینقل عدمه فھو جائز الوقوع فلا بدل لأاحد. قال شمس الأئمة : والذي نختارہ أن القاضي إذا علم من المدعي 
التعنت في إبائه التوکیل یقبله من غیر رضاہ؛ وإذا علم من الموکل القصد إلی الإضرار بالتوکیل لا یقبله إلا برضا . 
الآخر فیتضاءل وقع الضرر من الجانبین. ثم ذکر في حد المرض: إن لم یستطع المشي ویقدر علی الرکوب ولو 
علی إنسان لکن یزداد مرضه صح التوکیل؛ وإن لم یزدد اختلفوا فیە. والصحیح أن لە أن یوکل لأن نفس الخصومة 
مظنة وزیادۃ سوء المزاج فلا یلزم بە (وکما یلزم التوکیل من المسافر یلزم) من الحاضر (عند إرادة السفر) غیر أن 
القاضي لا یصدقه في دعواہ بإرادته فینظر إلی زیه وعدة سفر ویسأله مع من یرد أن یخرج فیسال رفقاءہ عن ذلك؛ 


المدعی عليه إلا بالمرض و السفر وقالا: (یجوز التوکیل بھا من غیر رضا الخصم وھو قول الشافعی رحمه الل) قال 
المصنف : (ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم) ومعناہ أنە إذا وکل من غیر رضاہ وھل یرتذ بردہ أو لا؟ عندہ یرتد 
خلافاً لھم فعلی ھذا یکون قوله لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم مجازاً لقوله ولا یلزم ذکر الجواز وأراد اللزوم؛ 
فإن الجواز لازم للزوم فیکون ذکر اللازم وآراد الملزوم. وفیه نظر لأن لا نسلم أن الجواز لازم للزوم عرف ذلك في اصول 
الفقه. سلمناہ لکن ذلك لیس بمجاز. والحق أن قولە لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم في قوۃ قولنا التوکیل 
بالخصومة غیر لازمء بل إن رضي بە الخصم صح وإلا فلا حاجة إلی قوله ولا خلاف في الجواز وإلی التوجیه بجعله مجازاً 
(لھما أن التوکیل تصرف في خالص حقہ) لأنه وکله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لا محالة. 


قوله: (في قوۃ قولنا التوکیل الخ) أآفول: فيه نظرہ فانا لا نسلم أنه في قوۃ ما ذکرہء فإن مدلوله اشتراط صحة التوکیل برضا 
الخصم لاشتراط لزومه بە. والحاصل أن نفي الجواز أخص بناء علی أن نقیض الأعم اخص من نقیض الأخص من نفي اللزوم؛ 
والمقصود بالإفادة هنا هو الثاني لا الأول إذ لا خلاف فیه قوله: (وإلا فلا) أقول: ہذا مناف لغرضہ قولە: (لأه وکلە الخ) أقول: أآنت 
خبیر بقصور الدلیل عن إفادۃ المدعي فإنه کان عاماً لتوکیل المدعی أیضاً قوله: (والمستحق للغیر) أقول: یعني المستحق للمدعي قولہ: 
(فکان خالص حقہ) أقول: الظاعر أن یقال حقھما إلا أنه راعی عبارۃ الدلیل فافھمء والضمیر في قوله حقه راجع إلی الموکل۔ 


زی :صحیح آخرجهھ البخاريی ۲۸۰ وسیاتي في تتمة الوکالۃ ٠‏ 


٦۲"‏ کتاب الوکالة 


إلی تجدید وکالة کما هو لازم ما اعتبر من ظاھر العبارۃ (لھما أن التوکیل) بالخصومة (تصرف في خالص حقہ) لأن 
یہ تھو وی سو سو دو دو رد عم می کس رت وصار (کالتوکیل) 
بغیر ذلك بتقاضي الدیون. ولە أن جواب الخصم مستحق علی خصمہ ولاستحقاقه عليه یستحضرہ الحاکم قبل أن 
یثبت لە عليه شيء لیجیبه عما یدعيه عليه ۔ وغایة ما ذکرتم أنه تصرف في خالص حقه لکن تصرف الإنسان في 


کما إذا آراد فسخ الإجارۃ بعذر السفر فإنه لا یصدقه إذا لم یصدقه الآجر فیسأل کما ذکرناء فإن قالوا نعم تحقق 
العذر في فسخھا قولە: (ولو کانت المرأة مخدرۃ قال الرازي) وهو الإمام الکبیر أبو بکر الجصاص احمد بن علي 
الرازي (یلزم التوکیل) منھا (لأٹھا لو حضرت لم تستطیع أن تنطق بحتھا لحیاٹھا فیلزم توکیلھا) آو یضیع حقھا. قال 
المصنف رحمہ الله وھذا شيء استحسنه المتاخرون یعني إما علی ظاہر إطلاق الأصل وغیرہ. عن أبي حنیفة لا فرق 
بین البکر والٹیب المخدرۃ والبرزۃء والفتوی علی ما اختاروہ من ذلكء وحینثذ فتخصیص الرازي ثم تعمیم 
المتاخرین لیس إلا لفائدۃ أنه المبتدیء بترفیع ذلك وتبعوہ. ثم ذکر في النھایة في تفسیر المخدرۃ عن البزدوي أنھا 
التي لا یراھا غیر المحارم من الرجال. أما التی جلیت علی المنصة فرآھا الرجال لا تکون مخدرة؛ ولیس ھذا بحق 
بل ما ذکرہ المصنف من قوله وھي التي لم تجر عادتھا بالبروز فأما حدیث المنصة فقد یکون عادة العوام تفعله بھا 
والدتھا ٹم لم یعھد لھا بروز ومخالصة في قضاء حوائجھا بل یفعله غیرھا لھا (یلزم توکیلھا) لأن في إلزامھا بالجواب 
تضیبع حقھاء وھذا شيء استحسن المتأخرون وعليه الفتوی. ثم إذا وکلت فلزمھا یمین بعث الحاکم إِلیھا ثلائة من 
العدول یستحلفھا أحدھم ویشھد الآخران علی یمینھا أو نکولھا۔ وفي أدب القاضي للصدر الشھید: إذا کان المدعی 
عليه مریضاً أو مخدرۃ وھي التي لم یعھد لھا خروج إلا لضرورةء فإِن کان القاضي مأذوناً بالاستخلاف بعث نائباً 
یفصل الخصمومة هناك وإن لم یکن بعث أمیناً وشاھدین یعرفان المرأۃ والمریض٠‏ فإِن بعثھما یشھدان علی إقرار کل 
منھما أو إنکارہ مع الیمین لینقلاہ إلی القاضي؛ ولا بد للشھادة من المعرفة؛ فإذا شھدا علیھما قال الأمین وکل من 
یحضر مع خصمك مجلس الحکم فیحضر وکیلە ویشھدان عند القاضي بإقرارہ أو نکولە لتقام البینة علی ذلك 
الوکیل. ولو توجه یمین علی أحدھما عرضہ الأآمین عليهء فإن أبی الحلف عرضۂہ ثلااء فإذا نکل أمرہ أن یوکل من 
یحضر المجلس لیشھدا علی نکولە بحضرته؛ “فإذا شھدا بنکولە حکم القاضي عليه بالدعوی بنکولە. قال السرخسي 
هذا اختیار صاحب الکتاب: فإنه لا یشترط للقضاء بالنکول أن یکون علی أثر النکول. فأما غیرہ من المشایخ 
فشرطوہ فلا یمکن القضاء بذلك النکولء فقال بعضھم: الآمین یحکم علیھما بالنکول ثم ینقله الشاھدان إلی القاضي 
مع وکیلھما فیمضیه القاضي . وقال بعضھم: یقول القاضي للمدعي أترید حکماً یحکم بینکما بذلك ثمة؟ فإذا رضي 
بعث أمیناً بالتحکیم إلی الخصم یخبرہ بذلك؛ فإذا رضي بحکمە وحکمء فإن کان مما لا اختلاف فيه نفذ وإن کان 
مما فیه خلاف توقف علی إمضاء القاضي . والقضاء بالنکول مختلف فيهء فإذا أمضاہ نفذ علی الکل. وفي الذخیرة 
من الأعذار التي توجب لزوم التوکیل بغیر رضا الخصم. عند أبی حنیفة رحمه الله : حیض المرأة إذا کان القاضي 


والتصرف فی خالص حقه لا یتوقف علی رضا غیرہ کالتوکیل بالتقاضي: أي بقبض الدیون وإیفاٹھا۔ ولأبي حنیفة رحمه الل: 
إنا لا نسلم أنە تصرف في خالص حقهء فإن الجواب مستحق علی الخصم. ولهذا یستحضرہ في مجلس القاضي؛ والمستحق 
للغیر لا یکون خالصاً لە. . سلمنا خلوصه لە لکن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما یصح إذا لم یتضرر بە غیرہ؛ وھا ھنا 
لیس کذلك لآن الناس متفاوتون في الخصومة؛ فلو قلنا بلزومه لتضرر بە فیتوقف علی رضاہ کالعبد المشترك إذا کاتبه أحد 
الشریکین فإنھا تتوقف علی رضا الآخرہ وإن کان تصرفا في خالی حقه لمکان ضرر شریکه فیتخیر بین الإمضاء والفسخ 
قوله: (بخلاف المریض) بیان وجه مخالفة المسٹثني للمسٹٹنی منەء وذلك أن الجواب غیر مستحق علیھما فکان خالص حقه 
ویزاد جواباً عن التنزل بأن توقع الضرر اللازم بالمرض والسفر من آفات التاخ والمرت أشد من اللازم بتفاوت الجواب 
فبحمل الأسھل؛ والمرض المائع عن الحضور هو الذي یمنع عنه مطلقاً. وأما الکستطیع بظھر الدابة أو الحمال فإذا ازداد 


کتاب الوکالة ۳ 


کانت المرأۃ مخدرة لم تجر عادتھا بالبروز وحضور مجلس الحکم قال الرازي رحمه اللہ : یلزم العوکیل لأنھا لو 
حضرت لا یمکتھا أن تنطق بحقھا لحیاٹھا فیلزم توکیلھا۔ قال: وھذا شيء استحسنه المتأخرون. 
قال: (ومن شرط الوکالة أن یکون الموکل ممن یملك التصرف وتلزمہ الأحکام) لأن الوکیل یملك التصرف 


یقضي في المسجد وھذہ علی وجھین: إن کانت طالبة قبل منھا التوکیل بغیر رضاہء أو مطلوبة إن أخرھا الطالب 
إلی أن یخرج القاضي من المسجد لا یقبل توکیلھا بغیر رضا الطالب . ولو کان الموکل محبوساً فعلی وجھین؛ إنْ 
کان في حبس ھذا القاضي لا یقبل التوکیل بلا رضاہ لن القاضي یخرجه من السجن لیخاصم ثم یعیدہ: وإن کان 
في حبس الوالي ولا یمکنە الوالي من الخروج للخصومة یقبل منە التوکیل قولە: (ومن شرط الوکالة أن یکون 
الموکل یملك التصرف وتلزمہ الأحکام) فھذان شرطان للوکالة فی الموکل. قیل إنما یستقیم الأول علی قولھماء أما 
علی قولە فلا لأنه یجیز توکیل المسلم الذعي ہبیع خمر وشراٹھا والمسلم لا یملکه؛ بل الشرط عندہ کون الوکیل 
مالکاً لذلك التصرف الذي وکل بە. وأجاب بعضھم بأن المراد للتصرف أن تکون لە ولایة شرعیة في جنس التصرف 
باھلیة نفسە بأن یکون بالغاً عاقلاء وھذا حاصل في توکیل المسلم الذمي بییع خمر وشراٹھاء ثم حمد الله تعالی علی 
ما عداء لذلك وھو خطاً إذ یقتضي أن لا یصح توکیل الصبي المأذون لعدم البلوغ ولیس بصحیح: بل إذا وکل 
الصبي المأذون یصح بعد أن یعقل معنی البیع . واورد عليه ما إذا قال بع عبدي ھذا بعبد أو اشتر لي عبداً صح 
التوکیل مع أنە لا یصح مباشرۃ الموکل لمثل ھذاء کما لو قال لغیرہ بعتك عبدي ھذا بعد أو اشتریت ھذا منك بعبد 
لا یجوز. أجیب بالفرق بین التوکیل والمباشرۃ في الجھالةء فإنھا إنما تمنع في المباشرۃ لا التوکیل وذلك لھا إنما 
تمنع لإفضاٹھا إلی المنازعة لا لذاتھاء ولذا لم تمنع في بعض البیوع کبیع قفیز من صبرةۃ طعام حاضر أو شرائہ 
وجھالة الوصف لا تفضي إلیھا في التوکیل لأنه لیس بأمر لازمء بخلاف المباشرۃ للزومھاء ثم إذا صح التوکیل 
بذلك فإن کان بالشراء فاشتری عبداً بغیر عینه لا یجوز؛ کما لو اشتری الموکل بنفسە أو بعینه إِن کنت قیمته مثل 


مرضه صح التوکیل وإن لم یزدد. قال بعضھم: هو علی الخلاف؛ وقال بعضهھم: لە أن یوکل وھو الصحیح إرادةۃ السفر 
کالسفر فی صحة التوکیل لتحقق الضرورۃة لکن لا یصدق منە دعوی ذلك إلا بالنظر إلی زیە وعدّة سفرہ أو بالسؤال عن رفقائه 
کما في فسخ الإجارة (ولو کان الخصم امرأۃ مخدرة وھي من لم تجر عادتھا بالبروز وحضور مجلس الحکم. قال أبو بکر 
الرازي: پلزم التوکیل لأنھا لو حضرت لم یمکٹھا أن تنطق بحقھا لحیاٹھا فیلزم توکیلھا. قال المصنف وھذا شيء استحسنه 
المتأآخرون) وأما في الأصل فإنه لا فرق عند أبي حنیفة بین الرجل والمرأۃ المخدرۃ وغیرھا البکر والثیب في عدم جواز الوکالة 
إلا بالعذرین المذکورین وعندھما کذلك في جوازھا۔ وقال ابن أبي لیلی: تقبل من البکر دون الٹیب والرجل . قال: (ومن 
شرط الوکالة أن یکون الموکل ممن یملك التصرف وتلزمہ الأحکام) قال صاحب النھایة: إن هذا القید وقع علی قول أبي 
یوسف ومحمد. وأما علی قول أبي حنیفة فمن شرطھا أن یکون الوکیل ممن یملك التصرف٠ء‏ لأن المسلم لا یملك التصرف 
في الخمرء ولو وکل بە جاز عندہء ومنشأً ھذا التوھم أن جعل اللام في قوله یملك التصرف للعھد: أي یملك التصرف الذي 
وکل بە وأما إذا جعلت للجنس حتی یکون معناہ یملك جنس التصرف احترازاً عن الصبيٍ والمجنون فیکون علی مذھب الکل 
وھو المراد بدلیل قوله ممن یملك التصرف حیث لم یقل أن یکون الموکل یملك التصرف فإن الأنسب بکلمة من جنس 


قولە: (قال صاحب الٹھایة: إن ھذا القید الخ) أقول: في الکافي: اعلم أن من شرط الوکالة أن یکون الموکل ممن یملك التصرف 
لان التوکیل یستفید ولایة التصرف منە ویقدر عليه من قبله: ومن لا یقدر علی شيء کیف یقدر عليه غیرہء وقیل ھذا علی قول أبيی 
یوسف ومحمد. وأما علی قول أبي حنیفة فالشرط أن یکون التوکیل حاصلا بما یملکه الوکیل؛ فإما أن یکون الموکل مالکاً للتصرف 
فلیس بشرط حتی یجوز عدہ توکیل المسلم الذعي بشراء الخمر والخنزیر للمسلم في الأصل وإن امتنع لعارض الٹھي انتھی. فعلی ھذا 
لو جعل اللام للعھد یستقیم الکلام علی مذھب أبي حنیفة أیضاً فلیتامل قولە: (ومنشأ ھذا التوھم) اأقول: سبقه إلی ھذا الکلام الإتقانيی 
قولە: (حتی یکون معناہ یملك جنس التصرف الخ)) أقول: ینبغي أن یراد بجنس التصرف جنس التصرف الذي یتعلق بمحل التوکیل 
لظھور أن الموکل لا یملکە غیرہ قوله: (احتراز عن الصبي)۔ 


ید کتاب الوکالة 


من جھة الموکل فلا بد أُن یکون الموکل مالکاً لیملکە من غیرہ. (و) یشترط أن یکون (الوکیل ممن یعقل العقد 
ویقصدہ) لأنه یقوم مقام الموکل في العبارۃ فیشترط أن یکون من أھل العبارة حتی لو کان صبیاً لا یعقل أو مجنوناً 


قیمة العبد الثمن أو أقل مما لا یتغابن فیه لا یجوز وکذا في الوکالة بالبیع ذکرہ في الذخیرۃ. ولا یخفی أن قوله فإن 
کان بالشراء فاشتری عبداً بغیر عینه لا یجوز کما لو اشتری الموکل بنفسه لیس علی إ|طلاقہ لما عرف من مذھبنا في 
شراء أحد العبدین أو الثوبین أو الثلاثة بغیر عینه علی أن یأخذ أیھما شاء یصح وهي مذکورۃ في خیار الشرط من 
الھدایة. وأما الشرط الثاني وھو قوله وتلزمہ الأحکام فلآن الوکیل یستفید الولایة من الموکل فلا بد من کون الموکل 
یملکە. ثم قیل: ہو احتراز عن توکیل الوکیل فإن الوکیل لا یثبت لە حکم تصرفه وھو الملك؛ فلا یصح توکیلە إلا 
أن یصرح بە حقیقة أو معنی کما سنذکرہ. وقیل بل عن الصبي والعبد المحجورین فإنھما لو اشتریا شیئاً لا یملکانە 
فلا یصح توکیلھما وصحح. وأورد علی ھذا الوجه أنه یلزم صحة توکیل الوکیل بسبب أنه یملك التصرف فیملك 
تملیکە. والجواب أن ملکه شرط جواز تملیکە لا علته لیلزم من وجودہ الوجد فجاز أن لا یوجد عند وجود الشرط 
لفقد شرط آخر کما مع فقد العلة قولە: (ویشترط إلی آخرہ) ما تقدم شرط الوکالة في الموکل وھذا شرطھا في 
الوکیل وھو کونە ممن یعقل العقد ویقصدہ أي یعقل معناہ: أي ما یلزم وجودہ من أنه سالب بالنسبة إلی کل من 
المتعاقدین جالب إلی کل منھماء فیسلب عن البائع ملك المبیع ویجلب لە ملك البدل وفي المشتري قلبھما ویقصدہ 
لفائدته وقول بعضہم”؟ إن ھذا الشرط احتراز عن الھزل: یعني أن من شرط الوکالة أن لا یھزل الوکیل في البیع 


ہس سجٹڑ۰]*“]اننیسیچُٗکتستو سس شتتۃعۃةعشاششسشسشسسشسسشسسشسسشسسسسسسسرساششسنٹھڈ 
التصرف قولہ: (وتلزمہ الأحکام) یحتمل أحکام ذلك التصرف وجنس الأحکامء فالأول احتراز عن الوکیل إذا وکل فإنه یملك 
ذلك التصرف دون التوکیل لأنە لم تلزمہ الأحکام وعلی ھذا یکون في الکلام شرطان. والثاني احتراز عن الصبی والمجنون 
ویکون ملك التصرف ولزوم الأحکام شرطاً واحدا وھذا آصح لأن الوکیل إذا أذن لە بالتوکیل صح والأحکام لا تلزمہ. فإن 
قلت: إذا جعلتھما شرطاً واحداً لزمك الوکیل فإنه ممن یملك جنس التصرف ویلزمه جنس الأحکام ولا یجوز توکیلە. قلت: 
غلطء فإن وجود الشرط لا یستلزم وجود المشروط لا سیما مع وجود المائع وھو فوات رأيه قوله: (لأنه الوکیل) دلیل 
اشتراط ما شرطت بەء وذلك لن الوکیل یملك التصرف من جھة الموکل لکونە نائباً عنه فیکون التوکیل تمليك التصرف 
وتمليیك التصرف ممن لا یملکه محال. ولقائل أن یقول: الوکیل یملك جنس التصرف من جھة الموکل أو التصرف الذي 
وکل فيەء والثاني مسلم وینتقض بتوکیل المسلم الذعي یبیع الخمر؛ والاول ممنوع فإنه یملکه بأھلیته ولھذا لو تصرف لنفسه 
صح. والجواب أن الوکیل من حیث ھو وکیل یملك جنس التصرف من جهة الموکل علی أن الملك یثبت لە خلافة عن 
أقول: یعني المحجور قولە: (فإن الأئسب بکلمة من جنس التصرف الخ) أقول: لا یخفی عليك أن مدخول کلمة من هو قوله من 
یملك دون التصرف. والجواب أن مرادہ أن المالك للتصرف المخصوص لا یتعدد حتی یستقیم إدخال امن؟ في من یملك؛ لکن ظاہر 
أن المراد أیضاً جنس التصرف المخصوص فلذلك قال: فإن الأنسب الخ ثم إن الألسبیة قد فاتت في قوله ویقصدہ کما لا یخفی قوله: 
(یحتمل احکام ذلك التصرف) أقول: أي التصرف الموکل بە قول: (وجنس الأحکام) أقول: أي جنس أحکام جنس التصرف قولە: 
(فالأول) آترل: یعني قوله یحتمل أحکام ذلك التصرف قولہ: (لأنہ لم یلزمہ الأحکام) أقول: حتی لا یملك الوکیل بالشراء المبیع ولا 
الوکیل بالبیع الثمن قولە: (والثاني) أفول: یعني قوله وجنس الأحکام قوله: (احتراز عن الصبي الخ) أقول: یعني الصبي المحجورء 
ولعل مرادہ أنە یکون للاحتراز عنھما. لا یقال: الصبي قد یلزمه الأحکام کما إذا باع و اشتری أبوہ لەء لآن المراد جنس أحکام التصرف 
الذي یباشرہ بنفسه قولە: (وھذا آصح) أقول: ویؤیدہ تخصیص المعطوف عليه بإقامة الدلیل قوله: (قوله لأن الوکیل دلیل الخ) أقول: 
صورۃة القیاس الموکل یملك التصرف للوکیل وکل من ھذا شآنه یجب أن یکون مالکاً للتصرفء فقوله لآن الوکیل إشارة إلی دلیل 
الصغری؛ وقولە فلا بد الخ إلی الکبری قولە: (ما شرطت بە) اأقول: یعني ما شرطت الوکالة بە قوله : (والجواب أن الوکیل الخ) أقول : 
کیف یقال ھذا إذا وکل ذمیاً ببیع هذا الخمر فإنه لا یعقل فيه ما ذکرہ قوله: (یملك جنس التصرف من جھة الموکل علی أن الملك یثبت 
لە خلافة الخ) أقول : أي یملکە من جھة الموکل علی ھذا الوجه قوله: (بحیث یلزمه أحکام الخ) أقول: فیه بحثء لاستلزامہ أن لا 
یصح توکیل الوکیل المأذون لە بە لفقد شرطہء فما أسرع ما نسي ما قدمت یداہ۔ 
)١(‏ (قول الکمال وقول بعضهم الخ) مبتدأ خبرہ أي ارتباط الخ : أي یقال لذلك البعض أي ارتباط الخ کذا بھامش الأصل۔ 


کتاب الوکالة ٤ء‏ 


کان التوکیل باطلاً ۔ (وإذا وکل الحز العاقل البالغ او المأذون مثلھما جاز) لآن الموکل مالك للتصرف والوکیل من 
أمل العبارةۃ (وإن وکلا صبیاً محجوراً یعقل البیع والشراء أو عبداً محجوراً جاز؛ ولا پتعلق بھما الحقوق ویتعلق 


والشراء اي ارتباط صحة الوکالةء وکون الوکیل هزل في بیع ولو کان في بیع ما وکل ببیعه غایته أن لا یصح ذلك 
البیع والوکالة صحیحة؛ وخرج بە الصبي الذي لا یعقل ذلك والمجنون فلا تصح وکالة أحدھما وإنما اشترط ذلك 
في الوکیل لأنە قائم مقام الموکل في العبارةء والموکل لا یصح عقدہ وعبارته بە إلا إذا کان یعقل ذلك؛ وأما زیادۃ 
عقلیة الغبن االفاحش من غیرہ فلا ینبغي اشتراطه. نعم إن وکلە بأن یبیعه لا بغین فاحش فحینئذ ینبغي أُن تصح 
الوکالة. ویشترط في صحة بیع الوکیل أن یتعرفه قبل بیعه قوله: (وإذا وکل الحر البالغ أو المأذون مثلھما جاز) 
وأطلق في المأذون لیشمل کلا من العبد والصبي المأذونین في التجارۃ لاجتماع الشروط وھي ملك الموکل التصرف 
ولزوم الأحکام وعقلیة الوکیل معنی العقد ولم یذکر العقل مع البلوغ لأن اشتراط العقل یعرفه کل أحد ومعلوم 
أیضاً أن قوله مثلھما لیس بقید بل مثلھما أو أعلی حالاً منھما کتوکیل العبد المأذون حر أو دونھما کتوکیل الحر 
البالغ عبداً مأذوناً قوله: (وإن وکل صبیاً محجوراً عليه یعقل البیع والشراء أو عبداً محجوراً عليه جاز ولا تتعلق 
الحقوق بھما بل بموکلھما) ھذا الکلام لە منطوق ومفھوم؛ فمنطوقہ ظاہر؛ ووجھه ما ذکر المصنف (من أن الصبي) 
أي العاقل (من أھل العبارة) حتی (نفذ تصرفه بإذن وليەء والعبد) من أھل التصرف في (حق نفسه مالك لە؛ وإنما لا 
یملکە في حق المولی؛ والتوکیل لیس تصرفاً) من الموکل (في حقه إلا أنه لا یصح منھما التزام العھدة؛ فالصبي 
لقصور أھلیتہ والعبد لحق سیدہ فتلزم الموکل) ویعرف من کون انتفاء تعلق الحقوق بالعبد لحق السید أنه لو أعتق 


الوکیل فیما تصرف فیه بطریق الوکالة وتصرفه لنفسه لیس بطریق الوکالة ولا الکلام فیه. ولا ینافیە أ٘یضاً لجواز ثبوت شيء 
بأمرین علی البدل. والحاصل أن من شرط الوکالة أن یکون الموکل من یملك جنس التصرف ویملکه الوکیل بحیث یلزمه 
أحکام ما باشرہ الوکیل لأھلیته في کل فرد فرد سواء کان الموکل بملکه أو لا لعارض عرض في بعض ذلك لن مبناھا علی 
التوسع . ویشترط أُن یکون الوکیل ممن یعقل العقد أن البیع سالب والشراء جالب ویعرف الغبن الیسیر والغبن الفاحش؛ وھو 
احتراز عن الصبي الذي لم یعقل والمجنون؛ ویقصدہ بأن لا یکون ھازلاً لأنه یقوم مقام الموکل في العبارۃ فلا بد وأن یکون 
من أھل العبارة؛ وھذا یشیر إلی أَنّ معرفة الغبن الیسیر من الفاحش لیست بشرط في صحة التوکیل لکن ذکر في الکتاب أن 
ذلك شرط؛ وہو مشکل لأنھم اتفقوا علی ان توکل الصبي العاقل صحیح ومعرفة أن ما زاد علی لدہ یم في المتاع و قدہ 
یازدہ؛ في الحیوان و ہدہ دوازدہ؛ في العقار أو ما یدخل تحت تقویم المقومین مما لا یطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم 
الفقه (وإذا وکل الحز البالغ أو المأذون البالغ مٹلھما جاز) ویفھم جواز توکیل من کان فوقھما بطریق الأولی لان الموکل مالك 
للتصرف والوکیل من أھل العبارۃ. وکل وکالة کان الموکل مالکاً للتصرف والوکیل من أھل العبارۃ فیھا صحیحة لما تقدم؛ 
وإن وکل الحر البالغ صبیاً محجوراً عليه؛ آو عبداً محجوراً عليه أو فعل المأذون ذلك جاز لانتفاء ما یمنع ذلك؛ أما من 
جانب الموکل فظاھر وأما من جانب الوکیل فلان الصبي من أھل العبارۃ ولھذا ینفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من اھل 


قولە: (ویقصدہ الخ) أقول: فیه تأمل والظاھر أن قول ویقصدہ عطف تفسیري علی قوله ممن یعقل العقد الخ لا شرط آخر 
ویزیدہ أنە لم یستدل عليه بدلیل یخصہ؛ وأیضاً عدم کونه هازلاً في العقد شرط صحة ذلك العقد لا شرط صحة الوکالة قوله: (لأئہ یقوم 
مقام الموکل الخ) أفول: ہذا تعلیل لقوله ویشترط أن یکون الوکیل الخ قوله: (وھذا) أقول: یعني التعلیل أشار بە إلی قولە لأنه یقوم 
الخ قوله: (یشیر) أقول: حیث اکتفی بمجرد کونە من أھل العبارة قوله: (لیست إبشرط الخ) أقول: ولھذا لم یذکرھا العلامة النسفي فيی 
الکافيی؛ ولم یزد في تفسیر قوله یعقل العقد علی أن قال: أي یعرف أن الشراء جالب للمبیع سالب للثمن والبیع علی عکسە قوله: 
(ومعرفة أن ما زاد إلی قوله: مما لا یطلع) أقول: ومعرفة مبتدأء وقوله مما لا یطلع خبرہ قوله: (مما لا بطلع عليه أحد الخ) أقول: 
مسلم فإنا نری کٹیرا من الصبیان یعرف ذلك من غیر اشتغال بعلم الفقه بل بالسماع من الثقات وکثرۃ المباشرة بالمعاملات؛ ثم قد یقام 
التمکن من الشيء مقام ذلك الشيء کما سبق في مباحث عدم قبول شھادة الأعمی في ھذا الکتاب وأما فیما نحن فیه فالٹمکن من 
المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي کلامنا فیە فلیتامل . 


٦‏ کتاب الوکالة 


بموکلھما) لان الصبي من أھل العبارة؛ ألا تری أنه ینفذ تصرفه بإذن وليەء والعبد من أھل التصرف علی نفسه مالك 
لە وإنما لا یملکە في حق المولی؛ والتوکیل لیس تصرفاً في حقه إلا أنه لا یصح منھما التزام العھدة. آما الصبیٔ 
لقصور أھلیته والعبد لحق سیدہ فتلزم الموکل . وعن أبي یوسف رحمە اللہ أُن المشتري إذا لم یعلم بحال البائع ٹم 


بعد أن باشر الشراء لزمته الحقوق؛ بخلاف الصبي لو باشر ما وکل بە ثم بلغ لا ترجع إليه. وأما مفھومه فھو أن 
الوکیل لو کان صبیاً مأذوناً أو عبداً مأذوناً تعلقت الحقوق بھما لکنە لیس بمطلق بل ذکر فيه تفصیلاً في الذخیرة 
قال: إن کان الوکیل صبیاً مأذوناًء فإن وکل بالبیع بشثمن حال ومؤجل فباع لزمته العھدۃ أو بالشراء إن کان بثمن 
مؤجل لا تلزمہ العھدة قیاساً واستحساناً فیطالب البائع بالثمن الاآمر لا الصبي؛ وذلك لأن ما یلزمه من العھدۃ ضمان 
کفالة لا ضمان ثمن؛ لآن ضمان الثمن ما یفید الملك للضامن في المشتري وھذا لا یفید الملك للضمن إنما التزم 
مالاً علی موکله استوجب مثله في ذمته وھو معنی الکفالةء :والصبي, المأذون یلزمه ضمان الثمن لا ضمان کفالة۔ 
وأما إذا وکله بالشراء بٹمن حال فالقیاس أن لا تلزمه العھدة. وفي الاستحسان تلزمه لأن للصبي ملکاً حکمیاً فيی 
المشتري فإنه یحبسه بالثمن عن الموکل حتی یستوفیه کما لو اشتری لنفسه ثم باعه منہ. والصبي المأذون من أھل أن 
یلزمه ضمان الثمن؛ بخلاف ما إذا کان الثمن مؤجلاً لأه بما یضمن من الثمن لا یملك المشتري لا حقیقة ولا حکماً 
فإنه لا یحبسە عن الموکل إلی الاستیفاءء والعبد إذا توکل علی ھذا التفصیل. ثم اعلم أن العبد والصبي المحجورین 
وإن لم تتعلق بھما الحقوق فلقبضھما الثمن وتسلیمھا المبیع اعتباراً لما ذکر في الکتاب بعد ھذا في التوکیل بعقد 


التصرف علی نفسه مالك لەء وإنما لا یملك في حق المولی والتوکیل لیس تصرفاً في حقه؛ إلا آنە لا یصح منھما التزام 
العھدۃ: الصبي لقصور أهلیته؛ والعبد لحق سیدہ. ویعلم من هذا التعلیل أن العبد إذا اعتق لزمه العھدة لآن المائع من لزومھا 
حق المولی وقد زالء والصبي إذا بلغ لم تلزمه لأن المائع قصور أھلیته حیث لم یکن ملزماً في حق نفسه وفي ھذا الوقت 
فلھذا لم یلزمه بعد البلوغ وإنما قید بقوله محجوراً عليه فیھما إشارة إلی أنھما لو کانا مأذونین تعلق الحقوق بھما لکن 
بتفصیل وھو أن الصبيٰ الماذون إذا وکل بالبیع فباع لزمه العھدة سواء کان الثمن حالاً أو مؤجلاًء وإذا وکل بالشراء بٹمن 
مؤجل لم یلزمه قیاسا واستحساناً بل یکون علی الاَمر یطالبه البائع بالثمن لأن ما یلزمه من العھدة لیس بضمان ثمن لأن ضمان 
الثمن لا یفید الملك للضامن في المشتري؛ ولیس ھذا کذلك إنما ھذا التزم مالاً في ذمته استوجب مثل ذلك علی موکله 
وذلك معنی الکفالةء والصبيْ المأذون یلزمه ضمان الثمن ولا یلزمه ضمان الکفالة وآما إذا وکل بالشراء بٹمن حال فالقیاس 
أن لا یلزمه العھدة۔ وفي الاستحسان یلزمہ لن ما التزمه ضمان ثمن حیث ملك المشتري من حیث الحکم؛ فإنه یحبسه 
ہالٹمن حتی یستوفي من الموکل کما لو اشتری لنفسه ثم باع منەء والصبيْ المأذون من أھل ذلك. والجواب فی العبد المأذون 
أیضاً علی ھذا التفصیل (وعن أبي یوسف ان المشتري إِذا لم یعلم بحال البائع ٹم علم أنه صبي أو عبد) وفي بعض النسخ 
مجنون والمراد بە من یجن ویفیق (لە خیار الفسخ) لانه ما رضي بالعقد إلا علی أن الحقوق تتعلق بالعاقد فإذا ظھر خلافہ 
بتخیر کما إذا عثر علی عیب لم یرض بە. 


قال المصنف : (وإذا وکل الحر البالغ آو العبد المأذون مثلھما جاز) أقل : قال صدر الشریعةء ولو قال کلا منھما کان أشمل لتناوله 
توکیل الحر البالغ مثله والمأذون وتوکیل المأذون مثله والحر البالغ؛ والمراد بالماذون الصبي العاقل الذي أذنە الولي والعبد الذي أذنه 
المولی انتھی وفیه تأامل قولە: (آو المأذون البالغ) أقول: لعل قید البالغ عنا وقع سھواً قوله: (ویفھم جواز توکیل من کان فوقھما الخ) 
آقول: ما فوق الحر البالغم هو الحر البالغ الکائن من أھل دار الإسلام المسلمء فإن النوع قد یتقدم رتبة علی الجنس کما مر في موضعه 
قولە: (لأن الموکل مالك التصرف الخ) أقول: لآن الموکل تعلیل لقوله جازء ولکن بقي ھاہنا بحثء فإنه لو صح ھذا الدلیل لزم صحة 
توکیل الوکیل الغیر الماأذون بە لجریانە فیه بعینهہ إلا أن یعتبر فیه عدم المانع في الکبری. أو یقال: المراد بمالکیة التصرف هو المالکیة 
استقلالاً من غیر استفادة من غیر وفيه شيء لخروج توکیل الوکیل المأذون بەء والظاھر أن الشمول لە مقصود أیضاً قال المصنف: 
(والعبد من أھل التصرف) أقول : کان اللائق بحسب الظاعر أن یقول: والعبد أیضاً من أھل العبارةء إِلا أنه سلك ھذا الطریق لتکفله ببیان 
أہلیة العبارۃ مع دفع ما یری ظاھراً من عدم جواز ھذا التوکیل لکونە بمنزلة جماد لا یقدر علی شيء فلیتأمل ۔ 


اافڈ 


کتاب الوکالة 


علم أنه صبيّ آو مجنون لە خیار الفسخ لأنه دخل في العقد علی أن حقوقه تتعلق بالعاقدء فإذا ظھر خلافه یتخیر 
کما إذا عثر علی عیب. 


السلم فقال: والمستحق بالعقد قبض العاقد وھو الوکیل فیصح قبضه وإن لم تتعلق بھما الحقوق کالصبي والعبد . 
. وفي المبسوط: إن کان المأذون مرتداً جاز بیعه لأنه من أھل العبارۃ المعتبرة ولکن یتوقف حکم العھدة عند أبي 
حنیفة؛ فإن أسلم کانت العھدة عليه وإلا فعلی الآمر. وعندھما العھدة عليه علی کل حال وھو نظیر اختلافھم في 
تصرفات المرتد لنفسه بیعاً وشراءء ونظیر الصبي والعبد المحجورین في عدم تعلق الحقوق الرسول والقاضي وأمینہ 
قوله : (والعقد). 

ہذا ما انتھی إليه کلام الإمام الکمال بن الھمام رحمہ اللہ 
ویليه 
نکملة شمس الدین أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادہ المتوفی سنة ۹۸۸ 
تغمدھم اللہ برحمتہ آمین 


فھرس الجزہ السابع ٦۷۹‏ 
فھرس الجزء السابع من شرح فتح القدیں 
لازإمام ابن الھمام الحنفيی 

باب الرہا و سک سیسات می ےس سج سس سس یت 
بات الحقوق وص ضرعم ریس لن ا وت کو 
باب الاستحقاق یا ا ا اش کا ا کر ا جم وی اک ا گا ات ا ات دک ای ا ا 
فصل في بیع الفضولی رو ا نا ا ا ا ان ا نب او ا ٹن ا 
باب السلم شر و ےن سن نے ا ٹن رش سن اتا 
مسائل منثورۃ جب ےس ھا ےس دی مت مس دس تی یلست تا 

کتاب الصرف 

کتاب الکفالة 
فصل في الضمان ایس ارت کن لھ ھ سرن مرگ سی اکس یسا یھ ضصدمرھمسضری سا۴۷ 
باب کفالة الرجلین سس سر ا فا کم امس ا سس ات سیا شی یا ا سی ان 
باب کفالة العبد وعنه ئن سی ساس مس مس سس سا نمض نا کی ےی ا و 

کتاب ا والة 

کتاب أآدب القاضي 

فصل في الحبس ےس ساس تھ ھی ھت سےا رڈ منٹ 
باب کتاب القاضي إلی القاضي ساس مس شس ىہ ہم سیتاگھتھ 
فصل آخر کہ ای شک رو حسم نے مس رھد کہ سس کا ما کس جع جھ ہا ۴۷ 
باب التحکیم سشسمتووسشسٗسی وس ہہس سکس چس گ5 
مسائل شتی من کتاب القضاء کرت ہر ماج سو سای سجت اضسص ات 
فصل في القضاء بالمواریٹ یش کم سی ا ا سر ےس ا ا 
فصل آخر ا ا کا اک وی ای ا ا مر ون ا شی ای ا یا کر کا ا 

کتاب الشھادات 
فصل یتعلق بکیفیة الأداء ومسوغه ا وی اک کر کیک می سس چس اس مححااس کس سس ئھ۳۹۷ 
باب من تقبل شھادته ومن لا تقبل ورک مک کات تح ۰ٹ 
باب الاختلاف في الشہادةۃ وا سم مسا جا دیس سمش می شش مھ می تیم مد س ھی ا۶90 
فصل في الشھادةۃ علی الإرٹ رت ات ےک تک رر کن ہے ہت 
باب الشھادةۃ علی الشھادة وو می وی سی می واایھد تمشاد یسا ئموشمیرچس ری مارتی مس ہر ھی مرا یر یں شس ی٣‏ ۳> 
فصل کیچ ھیٹرای خا سی سس ری ای فا ارس سم اتی ہن او 


کتاب الر جوع عن الشھادة 
کتاب الو کاله4 


